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نما تمق اكير 00 
الْحََمَد لَه رب الحدلويت 23 
لحم ناجم 0 مَلِكِ وم الزمني ال 
إيَاك َبِحَدُ وَإِيَآك فستعيرت "10 أهدنا 
المآ اميقم 0 صط اين أنْهَمَتَ 


غيرا مب علّه وَل 
لكات 27 





هُذًا الكتاب رسّالَّة جَامِعيّةٌ نال ما المؤلّفُ درجةً الدكتوراه 
في الشَّرِيْعَة الإسلاميّة من كُلَيّة دار العُلّوْم بجَامعَة القَاهِرّة 


وكانت بإشراف الأستاذ الدكتور مُحَمَّد بلتاجي. المُتَوَفَىْ في /1١‏ أبريل (5)/ 4١٠7م‏ 
رَحِمَهُ الله برحمته الوَّاسعَة» وأسكنه فسيح جنات 


مُقَدّمَة الطبّْعة الثالئة 0 


على 
شل و اللي 2 
وت ل كر 
ل 0 ٍِ 0 س 5 لد هه 3 5 3-32 
مقدمة الطبعة الثالكثةه 


الحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِيْيََ والصَّلَاةٌ والسَّلَامُ على رَسُوْلِهِ الكَرِيُمء وعلى آله 
وصَحْبهِ أَْمَعِينَه إلى يم الديْن. 

موضوع (التَحْكِيْم) أحد المواد التي تُدَوّس في مَرْحَلَّة الدراسات العليا (الاجستير» 
والدكتوراه) في بعض الجَامِعَاتء وهو مدار البَّحْث في مؤتمرات عَالَمِيَّة: وتَدَوَات 

وعَرَض عَلَيَّ الكثيرٌ من طلبتي في الدراسات العلياء وزملائي الأساتذة والباحثين. 


وو 
ع اع مم صمي 13> 
أن أعيد طبَّاعَة هذا الكتاب. 


ع و كى د يه 5 5 07 وو 5 ركه مفو 
فاجبتهم إلى ما طلبوه» بعد أن نظرت في تقسيمات ابوايه وفصوله. وتفحته 
رم مير ماع ع و 0 تار اعّاما ةس 
وحَرّزْته» وزذت فيه ما رأيته جديرا بالزْيَادّة من المصادر التى طبعت أخيرا. 
ا 


أرجو الله سَبحَائَهُ أن يجعله خالصا لوجهه الكَريّم» وأن يَنفع به إنه سَمِيْع مُجيّب. 


فإن الشكرٌ الجزيلٌ مَوْصُوْلٌ لوَلِدِي العَزِيْز المُدَقَقَ الدكتور (يَعْلَى)» الذي بذل 
عَايَّة جهده في إخخرّاج هدًا الكتاب بِبْذِهِ الخُلّة المَشيْبَة» واختِيَارِه الْحَرْفَ الجميل. 


سير 


ار 7 و 
ِِ مه ل لس 7 اليم 0 ان َس 
أرجو الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه وامته» امين. 


ب لعي عير 


9 521 في النِقهِ السلا والقاون الْوَضِْيَ 





عَمَّان المَخْرْوْسَة 
ه/ جَمَادَئ الأَولَْ (0)/ 558 اه 


>/ شاط (؟)/ ١‏ .آم 


الأستاذ الدكتور 
فَخطان عَبّد الرَّحَمن الدوري 


و 
عَمَّان - المَمْلَكَة الاردنيَة الْهَاشْمِيَة 


مَقَدمّة الطبعة الثانيّة / 


مُقَدَْمَةَ الطبّعة الثانيّة 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسَّلَام على رَسُوْله الكَرِيُم مُحَمَّد يِه وعلئ 


طب لاني وطلي في أن أعيد طبع د اكتاب بعد نف مذ سنوات عديدة: 


ع ناه قر 


فأعَدْتُ النّظر فيه ونقّحْتّه وزذثٌ عليه ما استفدثه من المصادر التي طبعت أخيراً. 
أرجو الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى أن يجعلّه عَمَلاً خالصاً لوجهه الكَرِيْمء وأن ينمَعَ به إنه 
سَمِيع مُجيب الدعاء. 


المَفرّق الْمَحْرُوْسَة 
و 
المَمْلّكة ارخ الهَاشْمية الأستاذ الدكتور 
٠: 0‏ سراة 86 1 2ه لفن 
455 ١ه-١‏ ١٠١٠م‏ فحطان عبد الرحمن الدوري 


عميد ل لاست الفقهيّة والقانونية 
مِعَة آل المَيَتَ 
المَمْلَكَة 58 الهاشميًة 


هلع 7 ٍ 
مُقَدْمَةَ الطبْعة الأولَى . 





مُقَدْمَةَ الطبّعة الأوؤتى 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسَّلام على أشرّف المُرْسَلينَء وعلى آله 
وصحبه إلى يوم الدين. وبعد: 
فإنَالسّام وتّبذ الخلاف ومَضّ المنازعات بين الناس عَايَة طالما سعئ إلى تَحْقيقها 
العقلاء في كل زمان ومكان. 
وهي عَايَة استهدفتها الشراتعٌ السماوية» وجاء الإِسْلام يؤكدها ويبلورها: 
فاسم الإشلام مشكّق من السّلام. 
الع ايمر وه اه ووه 1 ١‏ ووه ر مو 2 سلائرى سا رع 
وكان أفضل اسم للمُؤْمِيِيّن به هو المُسْلِمِيْن قال سَبْحَانَهُ: # مَل يكم إبراهيم 
0 من قل 4 [الحج : 708 . 
حقيقة الدَّيْن الإسلاميّ هي الإِسُلام لرب العالمين : #وَأْمرْنَلِمْسَلِمَ رت 
أعنييت * [الأنعام: ١‏ 17]. 
وعية أهل هذا لين فيابينه: السام عليكم ورحة اله وتركاته 
00 
ومن أسمائه تعالئ السَّلَامٌ: +( هْ و أسّه الى لَآَإِلمَِلَاهْوَالمَِكَ ألثدُوش السَلمْ * 
[الحشر: 78]. 
ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعوة السَّلام: # # وَإِنجسَحِْسَلْم مَأجْسَحَ لها 


العتلمرت 


١‏ عت[ لتتكي] ف اليثه انلدي والقاون الوضيئ 
7 عَلَاَهِ 4 [الأنفال: 5١‏ ]. 

فالإشلام شريعة السَّلَامِ ودين المَرْحَمَة يتواصئ المُؤْمِنْوْن به بالصير والمرحمة: 
+ شُدَكانِنَ لذبن امنوأوتواصواألصَبرِوتَوَاصوَأالْممَة 0 ولك حب لَه 0 4 [البلد ]. 

وشعارٌ المسلم الذي يردده عند كل قول وعَمّل: + بتي هلل اريم 4 

والآيات المَرْآنِيّة الكَرِيْمَة والأَحَادِيْت الشَّرِيْقَة فرضت السَّلَامَ تَدْرِئِياً عَمَلِيَا 
للناسء ابتعاداً عن الرذائل والتَرّدَي في مهاوي الصّلال. 

فالقاعدة الأَسَاسيّة التي سنّها الإِسْلَامٌ للحياة هي الاستقرار والأمن والسَّلَاء 
والتراحم. فواجّة واقمَّ الناسء لأن المجتمع إِذْ يَضُمّ ذوي الْأَهْوّاء والنوازع» ويضُمٌ 
المُعتدي والظالم ومريض النفسء يحتاج إلى من يداوي تلك الأمراض فيه فشَرّع 
التشريعات المُخْتَلِمَة حرصاً عليه من أن تناله يذ البَغي والظلمء وإقامة للعَذل بين 
الناس» وإيصالاً للحق إل مستحقه. ومن تلك التشريعات التي تُمَض بها المنازعات: 

الصّلْحَ: وهو عقد يحصّل به قطع النزاع. 

والقضّاء: وهو قول مُلزِْم يَضُدَّر عن ولايّة عامة. 


والتخكِيّم: وهو تولية الخصمين حاى] يحكم بينهم| برضاهما. وهو موضوع رسالتنا 


وَكثيرٌ من الناس يُفضلون فَضُ خصوماتهم عن طريق التَحْكِيّم بدلا من القَضَاءء 
لأهميته الكبيْرّة التي تتجل : 
بالإسراع في قَضّ المنازعات. لأن المحكّمين يتفرغون للفصل في تلك الخصومة. 


هلع 7 ٍ 
مَقَدْمَة الطبْعَة الأَوَلَىْ ١١‏ 


وبتلافي الحقد بين الخصومء لأن حسم النزاع بينهم سيكون بعد التراضي بطيب 

خاطرء بواسطة أشخاص حازوا ثقتهم التامة. 
3 9 

وحيث إن التَحْكِيّم من السّبل التى لحا الناس إليها منذ المراحل الأَوْلَى لتكوين 
الفكر القَانُوْنِيٌ عند الإنسان» وتطور مع النمو الحَضَارِيٌ للبشرية إلى وقتنا هذَّاء نال 
اهتام الفَقَهَاء المُسْلِمِيْنَ فعرضوا مَسَائِله في مواضع مُخْتَلِفّة متباعدة من الكتب. 
عِِ رام اس ته ع اس 5 3 2 
وأشبعوها بَحْثا وتدقيقاء شأنه بذلِكٌ شأن المَسَائل الفقهيّة الأخرى. 

وقد رأيتٌ الباحثين المعاصرين من أهل القَانّؤْنَ وغيرهم حين يتحدثون عن 
موضوع التَّحْكِيْم لم يتعرضوا لما كتبه فَهَاوَّنَا المُسْلِمُوْنَ فيه وقد يكون عَذْرُّهم أنهم 


سام 


يا لَمُوا لَعَهَ كتب الفِقّه الإِسْلامِيٌ وتَرْتِيْبَ مباحثها. 

وَجزئيات موضوع التَّحْكِيّْم ومَّسَائِله متنائرةٌ في كتب التَفْسِيّْر والحَدِيْتْ وفي 
أبواب مُخْتَلِقَة من كتب الفقه ول يجمعها كتاب» لا سيا أن فيها مَذَاهِبٍ وآراء كثيرة 
جديرة بالعرض والمناقشة. 

لذلِكَ رأيتُ أن أكتب رسَالّة الدكتوراه في هدًا الموضوع.؛ جَامِعاً شَنَاتَ مَسَائِله 
وأَحَْكامه وموازناً بين ما ذكره فْمَهَان المُسْلِمُوْن وبين ما ذكره أهل القَانؤن لأظهر 
أصالة الفِقّه الإِسْلَامِيّ» وعمقٌ تفكير فَقَهَائِنَا الأوائل» ومعالجتهم لما يَكْتَيف المجتممَ 
من مشاكل. 

وشبجّعني عليه الأستاذ الدكتور مُحَمِّد بلتاجي في كُلْيّة دار الحُلُوْم بجَامعَة 
القاهرّة» وتفضّل بالإشراف عليه فله عَظِيّم الثناء والتقدير على ما قدّم من ملاحظات 
وتوجيهات. راجيا الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَئْ أن يجعله في مِيْرّان حَسّئاتهء وأن يشملنا جميعاً 
بمنّه وكرمه ولطفه. إنه ول التوفيق وَنِعْمَ المَوْلَئ ونِعْمَ النصِيْر. 


١‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وختاماً: 

لا يَسَء يَسَعُني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وعَظِيْم التقدير: إلى السَادَة أعضاء +جنة |حياء 
الثرَاث الإسْلَامِيَ؛ وعلئ رأسهم السّيّد وَِيْر الأوقاف والشؤون الدَيْييّة ينبة (العرّاقية قنّد) 
الأستاذ عَبْد الله فاضلء لتفضلهم بنشر هدًا الكتابس. 

خطة البَححث: 

يتكون هدًا البَحْث من أربعة فُصُؤْل تضمنت عدة مَبَاحثْ» وخاتمة. 

عرضْتٌ في الَصُْل الأول: المقصوة بِالتَحْكِيّم في اللّمّة والاضطلاح الفقهيٌ 
وَالقَانُوْنِيٌ» ومنزلة التَحْكِيْم بين طرق فَضَّ النزاعء وَأَهميتَة» وَارِيْخَه من لَدَن 
السَومَرِيين والإغريق والرَومَانَ والعرّب في الجاهلية والإسّلام والعصور الوسطى في 
أوربا إلى وقتنا الحاضر. 

وني المّضْل الثاني: أوضحتٌ حُكْمَ النَّحْكِيْم شرعاً وما قال فيه الفْقّهَاء وبينتُ 
أنه عقد كسائر العُقَوْد يتوفر فيه: ركنّه وهو الإيجاب والقبول» ولوازمه من العَاقِدَيْن 
والمحل. 

وتحدثت عن ركنه» وشروط هدًا الرّكُن: الرضا بين الطرفين» وكون محل العقد قابلاً 
للتعاقد شرعاًء واتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد» وكون العاقدٍ أهلاً للتعاقد. 

سد امي 6 #60 هسه 0300 2 

ثم تحدثت عن طرفي التحكيمء وهما: المحكم وشروطه. والحكم وتعدده. ولزوم 
اجتماعهم على الحُكم عند التعدد. وشروطه؛ ومن الذي لا يَصِحٌ أن يكون حَكأء 
وطرق إثبات المحكم من القرار والبيّنة واليمين والتكُول وعلم الحكم 


وبِيّنتُ أموراً أخرئ مُتّصِلَة بالحكم: كالجلم به. ومكان النَّحْكِيْم ولف الحكم؛ 


وتفويضه. وقبوله لي إلخ. 


مُقَدّمَة الطّنعَة الوا ١١‏ 

ثم بينث الأقوال العديدة في ما يجوز به التَحْكِيْم. 

وني المَصُل الثالث: ذكرت تَطْبيّقات النَحْكِيْم في الفقه الإسْلاميّ» على النّحُو 
الآتى: 

-١‏ النَّحْكِيّم في جزاء الصيد: بينتٌ فيه المُرَاد بالمثل في الآية عند المُقَهَاء وعدد 
الحُكَّامء وشروط الحكّمين» واختلافهماء وتقض الحُكُم... وما يتصل بِذْلِكَ من 
مَسَائل. 


؟- التَّحْكِيْم عند شِقَاق الزوجين: ذكرث فيه آية الشّقَاق» ومعناه» وما ذكره 
بعض الققَامن تنصيب المشرف الذّة قبل بعث الحكمين» ومنل يرسل الحكمان؟ 
وحكُمَ بعنهماء ومن المَأْمُوْر ببعثهاء وماذا يفعلان بعد بعثهما؟ وحُكُم كون السحَكمين 
من أهلهما وشروطههماء وهل يَحِقَ إرسال حكّم وَاجِد؟ وحق الحكمين في التفريق بين 
الزوجين: هل هما حَكّان أو وَكِيّلان أو شَاهدان؟ واختلاف الحكمين. وطلاقهماء 
وفسخهاء وإبراءهماء وعزطم)... . 

*- نكاح التَّحْكِيّم: بينتٌ فيه امتيازه عن نكاح التفويضء وحُكْمه عند المَالِكِيّة. 


- التَّحْكِيْم في الكَرْبٍ من طرق فك الحصار: وفيه ذكرث خكم نُرُوْل أهل 
الحِضّن أو البلد المحاصّر علئ كم الإمَام أو من يراه» وتَحْكِيّم سَعْد بن مُعَاذْ في 
ني قُرَيْظة وإنزال أهل الحِضْن على حَُكْم الله تعالئ أو على حَكْم العبّاد وما هي 
شروط الحَكّم؟ وإذا جُعل الحُكْم إلىئ أكثر من وَاجِد فم الحكم في ذَلِكَ؟ وما الحكم 
فيها إذا كان الْحَكّم مُعيِّاً أو غير معيّن؟ وبين شرط الحكم وهو أن يكون فيه مصلحة 

م التَحْكِيْم في أخذ المال من الحَربِييْن التجار. 

-- النََحْكِيم عند الخلاف بين الإمَامِ ومجلس الشّوْرَى. 


ا عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
- حكومة العَدْل في الدّيّاتء أوضحتٌ فيه المُرَادَ بالدّيّة» والأَرْسّ المقدّر 
000 َس سر 
واللازش غير المقدر وهو الحكومة» وطرق تقديرها عند الفقهاء. 
أما المَصْل الرابع: فقد خصصته لبَيّان آثار التَحْكِيم وانقضائه. 
فأوضحت آثار عقد التَحْكِيْم: نفاذ حكم الحَكّم ولزومه. وأنْ حكمه لازم لا 
. 5 | و اأكساة ا006 | وه < 
يتغير» وأقوال الفقهاء في الترّافع إلى القاضي بعد التحكيم. وهل يجوز للقاضي 
وذكرت تَعَدَي كم الحَكّم إلى غير المتحاكمين» وإخبار الحكّم حال ولايته 
وبعدهاء ورجوعه. وحقه في الحبس والترسيم واستيفاء العقوبة والتعزير. ثم بينت 
القِضَّاء عقد التَّحْكِيّم وأسبابه. 


وبينت في الخاتمة التتائج التي انتهيت إليها. 


وطريفتي 2 البحث هي: 

أن أعرض رأي المُقَهَاء في المَدَاهب الإسْلاميّة المُخْتَلِمّة في المَسْأَلّة الوَاحِدَة 
ثم أبعه برأي أهل القَانّؤْنَ فيها إن وجدء وأوازن بينهاء بصورة موضوعية» لا تراني 
أنحاز إلى رأي أحد إِلّا بعد ُججحان دليله على دليل الآخر. 

وم أَدَخْرْ وُسْعاً في الرجوع إلى المصادر المُخْتَلِقَّة والاستفادة منها في كل ما 
أَيثهُ يتعلق بالرّسَالَة من كتب التَّفْسِيْر والحَدِيْتْء والفِقّه بجميع مَذَاهِبه: الحَنَفيّة: 
والمَالِكِيّة والشَافِعِيّة والحَتَابلّة والظّاهرِيّة: والرْيْدِيَة والإمَاميّة الاثتي عَشَرِيّة: 
والإباضيّة» وغيرهاء وكتب أَصُوْل الففقه والتَّارِبْخَ وعلم الرّجَالء والقَانُنء واللّعَّة 
والأبحاث الحَدِئِئّة. سواء في توثيق المادة المُسْتَمّادة» أم في تَخْرِيْج الأَحَادِيْت الشَّرِئِفٌة 
والآثار» أم في تَرَاجُم الأَعْلام الوَارِدّة في نصّ الرّسَالَة. 


أواع 


هلع 7 ٍ 
مَقَدْمَةَ الطبعة الأولى م ١‏ 


فإن كنت قد أصبتُ فَذْلِكَ قَضْل من الله ونعمة» وإلّا فمن نفسي» وأستغفرٌ الله 
تعالئ» وأعوذ به من الزَّلَل والخَطّلء وأسأله أن يُقيل عَكّراتنا ويوفقنا لصالح الأَعْمّال. 


1 1-1 لس رربي 


0 خطًا نا ربِنًا ولا تحمل عليّنا ١ه‏ ضرا كما حَمَلكَهُ: عل 


اسك مد قا 5-7 مص اق و وَأَعَفُ عَنَا وافْعرْل وَأَيْصْئَانَكَمَوَكدَ 
ار -- عر سل لل مه الكفر 

بَعْدَاد الْمَحِرَوْسَة 

06١ه-19860ام‏ الدكتور 


7 ص سه 2-000 3 
فحطان عبد الرّحمن الدورى 


كُلَيّة الشَّريْعَة - جَامعَة بَغْدَاد 


الفضز الول 


م ه 0 2 م 0 ه١٠ ٠1‏ 
التحكيم. اهميته. تاريخه. انواعه 


وفيه مَمُحَثَان: 
المَبّحَث الأول: التحكِيّم. وأَهْمَيّته. 
المَنحَث الثانى: تارئخ التحكيُم وأنواعه. 
: ييه حيم2 وأبو 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وأَهَميته وتاريخه. وأنواعه ا ١‏ 


المَنِحث الأول 
١‏ 2 لتحكيّم وأه هميته 

عند بدَايّة البَحْث في موضوع التَّحْكِيْم لا بد أن نب نبين: المعنيل اللّغَوِيّ لكلمة 
التَحْكِيّم واشتقاقها. 

ثم نبين معني التَّحْكِيْم الاصْطِلاحِيٌ عند الفْقَهَاءء تَمْهِيْداً لمَعْرِفَة ما تتضمن 
مَبَاحِثْه من مَسَائل وأحكام. 

وما كان الَحْكِيم من طرق فض المنازعات, ينبغي أن تُتْبع تعريقّه يان المُرَاد 

من الصّلّْح والقّضّاءء اللذين يشاركان التَّحْكِيْم في تلك الناحية» ونذكر الفوارق التي 
ميزه عنهم). 

وهدًاما خصصن له الأمر الأول. 

أما الأمر الثاني فقل خصصناه لبَيَان أهمية التَحْكِيْم وَفَْوَائَده التى تَجَنَىْ من وراثه. 
ومَضَارٌه التي ذكرها بعضهم, لنوضح أنها لا تكاد تُذكر بجانب ما يقدّمه من فَوَائد. 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 
الأمر الأول 
31 2 كك َعَدَواصَ طلا حا 
التُحَكيّم أصل النّفَة: 
من الحاء والكاف و داليم أصل وَاجدء وهو المَنْء(©. 


| الحكم: القَضَاء”". وهو الع من الل يقال: حَكَمْتٌ عَلَيهِ بكذا:‎ -١ 


منغته من خلافِهء فلم يَفْدِرْ على الخروج من ذلِكَ وحَكَمْتُ بِينَ القوم: فَصَلْت 
بْتهم» فأنا حَاكِم وحكه0. 


030( 
فرة 
)0( 


قال ال صْمَعِيٌ: أصل الحكومة رد الرجل عن الظُلّم". 


0 

وانظر: المصبّاح المَنِيْر» مادة (الحكم). 
المصباح الميير السّابق والقامُؤوس المُحِيْطء مادة (الحكم). 
مجم مَقَاييْس اللّمّة السّابق. 
المصّبَاح المَدِيّر السّابق. 
لِسَانَ العرّبء مادة (حكم). 

الأَضْمَعت 1 ب: عبد الملك بن قُرَيْبِ بن عَبْد الملك بن عَلِيَ بن أَضْمَع البَاجِلِيَ َاويَة 
العَرّبء صاحب اللْعَة ولخو والعْرِيْبِ والأخبار» من أهل البَصَرَّةء وقدم جَعْدَاد : 
مَارُوْن الرّشِيْد وَنْقَهُ ابن مَعيّن» قال: أحفظ ستة عََرَ ألف أرجوزة» قال امبر : كان 
في اللّعَة. مات سنة 5١7ه.‏ والأَصْمَعِيٌ نسبة إلئ جدّه أَضْمَع: 


7 


تَارِيْخ بَعْدَاد ج١٠‏ ص ٠١‏ وإِنْبّاه الرّوَاة ج7١‏ ص ١917‏ ووّقَيّات الأَعْيّان ج* ص ١7١‏ وخلاصة تَذْهِيْب 
تَهُذيب الكَمّال ص 6 : .١‏ 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه "١‏ 


دعاه 


والمُحَكم (بفتح الكاف وكسرها): المُنصف من نفسه! '. وحَاكَمّه إلى الحاكم: 
وخاصمه. وَحَكَّمّه في الأمر تَخكي): أمره أن يحْكم فاختكه”", واحتكم ذلان في 


اه اسه وس 
مال فلان: إذا جاز فيه حكمة7". وتحكم: جاز فيه حكمه7 . 


ومن 


)010 
030 
فرة 
)0 
(( 
030 


(37/00 
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(0 
م‎ )٠١( 
110 
200 


والاسم ممه . الأحكومة والحكومة©. 
وحَكَّمتٌ الرجُل: فضت ت الحَكم إليه”, وتحكّم في كذا : فَعَلَ ما رآه0"©. 
والحَكم من أسماء الله تعالئف7". 


؟- الحِكْمّة: العَدْل والعِلّم والحِله". وسّمّيت بِذْلِكَ لأنها تمتَعُ من المجَهل 90" 


أخلاق الأراؤل20. 


وأحكمه: أتقنه فاسي (», ومنعه عن الفسّادء كحَكّمّه حَكّ. 


القَامُوؤْس المّحِيّط السّابق. 
لِسَان العَرّبء والقَامُؤس المُحِيّطء السَّابِقَان. 
لسَان العَرّب السَاند 
القَامُوؤْس المّحِيّط السّابق. 
المضباح المُنِيْر السّابق. 
وانظر: مُعْجَم مَقَايبّس اللْعَة السّابق. 
المصباح المُئير السَابق. 
لسَان العَرَب السّابق. 
قاوس المُحِم امايق 
المضبًا لثيثر الكَابيق 7 
المصْبَاح المُيبّره والقَامُؤس المُحِيّطء السَّابِقَان. 


71 عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 
وعن الأمر: رجّعّه فحكّم ومنَّعه مما يُرِيد كحَكَمّه وحَكّمّه(". 
وحكّمتٌ السّفيه تَحْكِياً» وأَحْكَمْئه إِحكاماً: إذا أخذتَ على يده أو بَصَّدْنّهِ ما هو 
عليه”"؟. و رجل مُحَكم: م مجَرّب» منسواب إلى الحكمة0". 
*- الححَكمّة: ما أحاط بِحَتَكَي القَرّس من لجامه©. قال الأَضْمَعِيٌ: وَسُمّيت 
حَكَمَة اللجام بذَلِكَ. لأمها ترد الدائة وتُذَلُلَها لراكبهاء حتىئ تَمْتَعهَا الجِمّاحَ 
0 
- سُورَة مَحَكمّة: غير مسوخة. والآيات المُحكّمات: التي لا يحتاج سامعها 
إلى 5 لبَيَانها كأقاصيص الأنبياء9". 
والملاحظ: 


أن هذه المعانى > جميعاً يراد بها المنّع؛ فالقضَاء يمنع من الظلم» والحكمة تمنع من 
الجهل. والحكّمة تمنع الج)اح. والسّورة المحكمة ة منع التََويْل وفي كل ذْلِكَ إِخكام 
وإنقَان وضَبّط. 
ومن ذَلِكَ النَحْكِيّم بالمعنئ الاصْطِلَاحيّ» لأنه يؤدي إلى منع الظلم» ى| سيتضح 
ذلكَ. 
)١(‏ القامؤس المُحِيّط السّابق. 
(0) أسَاس البَلَاغَةه مادة (حكم). 
وانظر: مُعْجَم مَقَايس اللْعَة السّابق. 
(9) مُعْجَم مَقَايِيّس اللّعَة» وأسّاس البَلَاعَة ولِسَانَ العَرّبء السّابقَة. 
(8) أَسَاس البَلَاغَة ولِسَانَ العَوّبء والقًامُؤْس المَحِيْطهء السَّابِقٌة 
(5) لِسَان العرّب السّابق. 
وانظر: مُعْجَم مَقَايِيُس اللْعَة السّابق. 
05 المصبّاح المَيير السّابق. 
60 القامُؤس المحيّط السّابق. 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه لف 


التخكيّم الاضطلاح: 

عرّف الفْقَهَاءٌ التَّحْكِيُّمَ بأنه: 

تولية الخصْمّينٍ حَاى)ً يحكم بينهم|”". 

والمرّاد بالخصمين: هو الفريقان المتخاصان» فيشمّل ما لو تعدد الفريقان. 

والمَرّاد بالحَاكم: هو ما يَعَم الوَاحد والمتعدد'". 

وهو مفاد تعريف مَبجَلّة ‏ لكام العَذْلِيّة له في المادة ١1/4٠‏ حيث نصت على أن: 
(التَسْكِيْمٍ هو عبارة عن اتخاذ الخصمين ححائ] برضاهما؛ لفصل خصوماته| ودعواهها. 
ويقال لذْلِكَ حَكّم ١‏ بفتحتين), وَمُحَكم ١‏ بضم الميم. وفتح الجاع وتشديد الكاف 
الممتوحة») 21 

وعرّف أهل القانؤن التَحْكِيْمَ بأنه: 

الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين» أو 
علئ إحالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعل» على وَاجِد أو أكثر من الأفراد يُسَمَوْن محكمين. 
ليفصلوا في النزاع المذكورء بدلا من أن يفصل فيه القَضَاء المُخْتَصٌ. 

وسموا الاتفاق على التحكيّم في نزاع معيّن بعد نشوئه: مشارطة التحكيم. 

وسموا الاتفاق مُقَدّماً وقبل قيام النزاع علئ عرض المنازعات التي قد تنشأ في 
المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين على محكمين: شرط التَّحْكِيِمِ) 
() الدّرْ المُخْئَار - حَاشِيّة رَد المُْتَار جه ص18 والبّخْر الرّائِّق ج7 ص5 7. 


وانظر: طَلِبّة الطَّلَبّة ص55 ١‏ والقَّتَاوَئ الهنْدِيّة ج ص17 عن مُحِيْط السَّرَحْسِيٌ 
(0) رَدَ المُحْتَار السّابق» وحَاشيّة الّحْطَاوِيٌ على الذَّرٌ المُخْتَار ج ٠‏ ص7017. 
ف شرح مجَلّة الأخكام العَذْلِيّة: مُيْر القَاضِي ج4 ص59١.‏ 
)0 طرق التنفيذ والتحفظ ص418 وقَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرَّرَات المُوَّقَة ص 


7 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ويسمي القَانُوْن اللَبْتَانِيَ شرط التَّحْكِيّم (الفقرة الحكمية»» بيدا يسمي مشارطة 
التَحْكِيّم (العقد التَحْكِيّمي). 

ويسميه القَانُوْنَ المِضْرِيٌ الجديد (وثيقة التَّحْكِيّم). 

بيدا يسميه المَجْمّع اللّعَوِيٌ الضْريٌّ (اتفاق التَحْكِيْم)2"7. 

4 ةرص ال 0000 هص هس 1 3 

ونحوه ما ورد في اتفاقية لاهاي الأَوْلَىْ المَعْفَوْدَة سنة 1601م في تعريف النَّحْكِيْمِ 
الدولي» حيث نصت الادة "٠7‏ منها على أن: (الغرض من التَّحْكِيم الدولي هو تسوية 
المنازعات فيم| بين الدولء بواسطة القضّاة الذين تختارهم وعلئ أسَاس احترام القَانُوْن 
الدولى)”'. 


وتعريف أهل الَانّنَ لم يخرج عما ذكره الفُقَهَاء المُسْلِمُوْنَء لاشتماله علئ العناصر 


وانظر: التنفيذ علاً وعملاً ص ٠‏ وشرح القَانُؤن المَدَنِىٌ الجديد - العُقَود المُسَمّاة: 
مُحَمِّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص 04١‏ وشرح المُرَافَعَات المَدَنِيَّة والتجارية للشَّرْقَاوِيَ ص 57١‏ 
وقَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاويّيْن ج١‏ ص ١97‏ وعقد التَحْكِيّم ص90١.‏ 
وهو مَفاد المادة 10١‏ من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات العِرَاقِيٌه و 20١‏ من قَانّوْنَ المُرَاقَعَات 
المِضْرِيٌ» و 81١‏ من قَانْوؤن أْضُوْل المحاكات المَدَنِية اللبْنَانِيَ والمادة ؟/ ” من فقَانُوْنَ 
النَحْكِيْم الأَزدْنٌيَ و 505 من قَانّوْن أُضُوْل المحاكّات السَّوْرِيٌ» و 554 من قَانُوْن 
المُرَاقَعَات الكُوَيْتِيَ و 57 من قَانْوْن المُرَاقَعَات البَحْرَيْنِيٌ و1714 من قَانْوْنَ الإجراءات 
المَدَِيّة السّؤْدَانِيَه و1958 من مجَلَّة الإجراءات المَدَنِيّة والتجارية - تُوْنْسء و 74 من 
قَانُوْنَ المُرَاقَعَات اللَيْبِيّ» و 447 من قَانّوْنَ الإجراءات المَدَنِيّة الجَرَائْريٌ» و9١"‏ من 
قَانُونَ المشطرّة المَدَنِيّة المَعْرِبيٌ. 
)١(‏ عقد التَّحْكِيّم وإجراءاته ص١١‏ واستعذب عبارة شرط التَّحْكِيْم وعبارة عقد التَّحْكِيْم 
على التوالي» لأنه| يتطابقان مع حقيقة المقصود منهما. 
(0) دور التَّحْكِيْم في فض المنازعات الدولية ص7” وفيه: لعل هدًا التعريف هو أفضل تعريف 


لبف 


ان 
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-١‏ الاتفاق بين الخصمَّيّن علئ حسم النزاع بينها بطريق التَحكِيّمء لا بطريق 
القَضَاء. 

؟- طرفي التَّحْكِيّم: الطرف الأول: الخصمان ولو تعددوا. والطرف الثاني: الحَكّم 
أو هيئة التَّحْكِيّم» يعيّن باتفاق الخصمينء ويحسم النزاع بينهما. 

؟- محل التحْكِيّم» وهو فَض النزاع القائم بين الخصمّين. 

التَحكيّم من طرق فض النزاع: 

ما تحرص عليه الشَّرِيْعَة الإشلاميّة كلّ الحرصء إقامة العَدْل وفَضٌ الخصومات 
بين الناس» وشرعت لذْلِكٌ طرقاً عدة» أهمها: الصَّلْحء والقّضَاءء والنَّحْكِيْم. 

-١‏ الصلح: 

وهو ني اللغة: قطع النزاع. 

وشرعاً: عقد يحصّل به قطع المنازعة. 

وهو أنواع: صلح بين المُسْلِمِين والكفار. وبين الإمَام والمَعَاة وبين الزوجين 
عند الشّقَاق وصلح في المُعَامَلّة. 

وهو عقد مشروع مندوب إليه. لآنه عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم. 
وهما منشأً الفساد ومثار الفتن. قال تعالى: # وَإِنطِقنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمسْمَلُوا َأصَلِحُوأ 
يبا )4 [الْحْجُرَات: 9]. 

وقال سُبْحَانَةُ: © وَإنِ أمرَآه حَاهَتَ من مها تُورًا أو إِعْرَاصًا فَلَاجْسَاَعَلتِمَآ أن 
صل حَابَيْعْصمَاضْلْحَاوَأَلصُلَحُ حير 4 [النساء: ١1‏ ]. 


وقال يَكِِ: (الصَّلحٌ جائرٌ بينَ المُسْلِمِيْن إلا صُلْحاً أحل حراماً أو حرّمٌ حلالاً). 


7 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وعلى ذَلِكَ إجماع المسشلمين"" 
“- القضاء: 
للقَضّاء في اللّعَة معان عديدة منها: 
- الإلزام» قال تعالى: +[ © وَقَصَى ريك َلَانَبَدُوأ إِلَديَاهُ )4 [الإسراء: 77]. 
- والإخبار» قال تعالئ: مإوَقَصَيْسَاإِكَ َسيل /4 [الإسراء: 4]. 
3 والمراغ. فال تعالئ: 0 َإِدًا فَضِيَتٍ اَلصَلةٌ [الجمعة: ٠١‏ 
- والتقدير» يقال: قضين الحَاكم النفقة» أي: قدرها. 


ع 


- وإقامة شىء مقام غيره» يقال: قض فلان دينه أي: أقام ما دفعه إليه مقام ما كان 
في ذمته. 

والقَضَاء في الشرّع هو: 

قول مُلزِمِ يَصْدّر عن ولايّة عامة. 

وني هدًا التعريف معن اللّعَة: فكأنه ألزمه بالحكمء وأخبره به» وقَرّغ من الحكم 
بينهاء أو فرَغا من الخصومة» وقدّر ما كان عليه وما لَه وأقام قَضَاءه مقام صلحهم) 
وتراضيه)ء ٠‏ لأن كل وَاحِد منهما قاطع للخصومة”". 


١//ص‎ ١7ج المُغْنِي لابن قَدَامَة وهامشه الشَّرْح الكَبيْر جه ص ؟ ومُغْنِي المُحْتَاجٍ‎ )١( 
والاختيّار ج ؟ ص8 وتَبْيبّن الحَقَائق ج09 ص9١ والمِصبَاح المِّيّر مادة (صلح).‎ 
حَدِيث: الصلح جائز... إلخ:‎ 
رواه أَحَمّد في مُسْنَده وأبو دَاوَد والحاكم في المُسْتَدْرَك عن أبي هرَيرّة ورواه التَرَمذِي‎ 
.7 057” ص‎ ١جرايتخالا‎ )0( 
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والقَضَاء بالحق من أقوئ الفرائض وأشرّف العبّادات» وما من نَبىٌ من الأنبياء إلا 


ومشروعيته من: 


يل سبي ابييل 


الكتاب» قال تعالئ: # وَأَنِ أحكم ينتكُم يمآ أرَلَأَسّهُ )4 [المائدة: 44 ]. 

ومن السَّنَة قال لِِةِ:(إذا حَكَمِ الحَاكم فاجتهد فأصاب فله أجران,» وإذا حَكَم 
فاجتهد فأخطأً فله أجرٌ وَاحد). 

والآيات والأَحَادِيْتثْ في ذلِكٌ كثيرة. 


وأجمع المُسْلِمُوْن علئ مشروعية نصب القَضّاء والحكم بين الناس”". ولآن فيه: 
إِنْضَاف المظلوم من الظالمء وإيصال الحق إلى المستحق». ودفع الظلم عن العبّادى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المُذْكرء ولولا ذلِكَ لفسدت البلاد والعبّاد». 


وَهذِهِ الأمور لا بد من سلطة تباشر تَطْبِيْقَهَاه يكون لها من القوة ما يجعل أَحْكَامها 


وانظر أيضاً المعنئ اللَْعَوِيّ للقَضَّاء في: المِصْبَاح المُيِيْره مادة (قضئ). والقَامُؤس 
المحيط» مادة (قضى). 
)١(‏ مُعْنِي المحْتَاج ج؛ ص7177. 
(0) الاختبار السَّابق. 
(0) المُغْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص17". 
حَدِيْث: إذا حَكَم الحَاكم فاجتهد... إلخ : 
رواه أَحْمّد في مُسْئّده والبَحَارِيّ ومُسْلِم وأبو دَاوَد والنْسَائِيٌ وابن مَاجَه عن عَمْرو بن 
العاص» ورواه أَحْمّد في مُسْنَّده والبخاريٌ ومسلم وأبو دَاوَدِ وَالتَرَمِذِي والنْسَائِيٌ وابن 
مَاجَه عن أبى هْرَيرّة. / الجَامِع الصَّغِيْر ج١‏ ص؛ ؟. 
62 بين الحَقائق ج ؛ ص ١76‏ . 


5 عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
نافذة على الناس حيعاً بمختلف طْبَقَاتهم» فتنقطع المنازعات» ويسود الأمن. 

لذَلِكَ كانت سُلطة القَضّاء بيد السَُلْطَّانَء لأنه صاحب القوة والقدرة على تنفيذ 
الأوامر. 

ولما كان هدف القّضَّاء إقامة العَدْلَ بين الناس حميعاً حاكمين ومحكومين» جعلت 
له سلطة خاصة به؛ ليس لأحد سُلْطَّانَ عليها سوئ سُلْطَان الضمير والعَدّل» باعتبار 
أن القَضَاء مظهر سيادة الدولة. 

ومن القَضَاء: ما يُسَمَّىْ بولَايّة المَظام(". ويسمئ مُتَوَلّيها صاحب المظالم. وهي 
سلطة قضائية أعلئ من سلطة القَاضِي والمُحتَييب. 

فواليها ينظر ظّلامات الناس من الؤّلاة والجبّاة والحَكَامء ومن أبناء الخَلَمَاء 
وَالأمَرَاء والقّضَاةء فينفذ ما وقف من أََكَام القُضَاةه وما عجز عنه النَّاظِرون في 
الحسبة من المصالح العامة. 

وشرط النَّاظِر في المظالم أن يكون: جَلِيّل القدرء نافذ الأمرء عَظِيّم الهيبّة» ظاهر 
العِفّة قليل الطمع» كثير الوَرَع لأنه يحتاج في نظره إلئ سطوة الحّ]ة» وتثبّت القضّاة 
فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين. 

ويكون النّاظر من الخْلّمَاء أو من فَوَّضْ إليه الخُلَمَاء في الأمور العامة كالوزراء 
والأمرّاء. 

*- التَخكيّم: وهو موضوعنا. 

والفرق الْأَسَاسِيَ بين القَضَّاء وَالتَّحْكِيُم هو: 


»١(‏ انظر عن ولايّة المظالح: 
الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص72 والأخكام السَلْطَانِيّة لأبي يَعْلَْ ص8 والقَضًاء 
في الإشلام: مَدْكَوْر ص١5 ١‏ والسلطة القضائية في الإشلّام ص5494. 
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أن ولايّة القَاضِي عامة» فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه. 

لكِن ولايّة الحكم مقصورةٌ علىئ قضية المتخاصمين اللذين رضيا بحُكمه وحدهاء 
لا تتعذاها إلى قضية أخرى. 

وقد ذكر فُمّهَاء الحَتَفِيّة رُوْقا بين التّحْكِيّم والقَصَاءء بناءً علئ رأي مَذْهَبهم. 
وسنفصل القول في كل فرقء مع بَيَانَ رأي المَذَاهِبٍ الأخرئ فيه إن وجد. وذْلِكٌ في 
ثنايا الملوضوع. 

ومن المُفِيّد إيرادها هنا اسْتَكْمّالاً للبَخث. 

قالوا: الحكم كالقَاضِي إلاني مَسَائْلء هي: 

-١‏ الحَكَمْ إذا قضئ ني فصل مجتّهّد فبه» ثم رفع إلى قاض أو حكم آخر أمضاء 
إن وافق رأيه» وإلا تَقَضَه. 

-١‏ أنه لا بد من تراضيه| عليه. أما القَاضى فيصير قَاضياً حيث ولآأه ولي الأمرء 

_ أنه لا يجوز تخا عْلِيْقةُ ولا إضافته عند بي يُؤشف. 
صَُلْحهماء وهما لا يملكان دمهماء ولَهذدًا لا يباح بالإباحة. 

وكذا لا ولايّة له على العاقلة» ولا ينفذ حُكمه عليهاء ولا على القاتل بالذيّة. 

4- أنه لا يُفتَىْ بجوازه في فسخ اليمين المُضافة والصَّحِيّح أنه ينفذ» لأنه في) 
بينهما بمنزلة القَاضِي المُوَلَىْء لكن هدًا يعلم ولا يُفتَى به. 

*- أنه لا يتعَدّئ كمه إلى الغائبء لو كان ما يدعي عليه سَبَبَاً لما يدع عل 
الحاضر. 

- لا يجوز كتابه إلى القَاضِيِء كى) لا يجوز كتاب القَاضِي إليه. 


2" عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 
/- لايحكّم بكتاب قاضء إِلّا إذا رضي الخصمان. 
9- إذا ارْتَدَ انعزل» فإذا أسلم فلا بد من تَحْكِيم جديد. بخلاف القَاضِيء فإن 
المَنوى على أنه لا ينعزل بالرّدَة فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة. 

-٠‏ لورَدٌَ شهادة بِتْهَمَة فللقَاضِي أو محكّم آخر قبولماء بخلاف ما لو رَدٌَ قاض 
شهادةً للتَهّمّة لا يقبلها قاض آخرء لأن القَضَاء بالرد نفد علئ الكافة. 

-١١‏ لايتعدّى حُكمُّهُ من وَارِث إلى البّاقِي. 

5- لايّتعدّئ حُكمُه في الرد بالعيب إل بائع البائع» إِلّا إذا رضي بِالتَّحْكِيْم. 

-١*‏ الا يَتعدَى كمه على وَكِيْل بعيب المبيع إلى موكله. 

14- لايَصِحْ حكمه على وصي صَغْيّر با فيه ضَرّر على الصَغِيّر. 

6- لايتقيّد ببلد التَحْكِيّْم بل له الحُكْم في البلاد كلها. 

5- لو اختلف في المحكّم لاختلاف الشهادة» فشَّهِدَ شَاهد أنه وكله في الخصومة 
إل لان المَقِيْه وشّهدَ الآخر أنه وكله بخصومة إلى فقيه آخر» لا يجوز حكُمٌ أحدهماء 
لأنْ حكم المحَكّم توسطء وال متوسطون في ذلِكٌ يختلفون لاختلاف الذكاوة» فالرّضا 
بأحدهما لا يكون رضًا بالآخرء فكان التَقَييّد مُفِيْداً. 

بخلاف ما إذا اختلفا في تعيين القَاضيء فإن الشهادة جائزة» ويتعين أحدهماء لآن 
القَاضِي إن يقضي بحُكم الشَّرْع: البَيّنة علئ المدعي واليمين على من أنكر. وهدًا لا 
يختلف» فلا يفيد الَّقيْ فلم يَصح. 
١7‏ - كمه لا يرفع الخلاف» بخلاف القَاضِي في جميعها. 


- لا يحكم باللعان بين الزوجين كا ذكره البِرْجَنِدِيٌء وإن توقف فيه صاحب 
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5200 3 مس الخمه 22١‏ به ٠‏ د زوه ًَ 
لو استقضئى العبد. ثم عتق» فقضئ» صح على أحد القولين» بخلاف الحكم. 
0 و 2 ه 

لكل من المتخاصمين عزل الحكم قبل حكمه. 
الطخطاويّ على الدّرٌ المُختَار ج ص7٠5-7‏ ١7و8١٠7‏ عن البّحخر. 

وانظر: البَخر الرَائق جلا ص78-77 ورَّدٌ المُختار جة ص 577-157١‏ عن البّحر. 

الحَتَفِيّة: نسبة إلى الإمَام أبي حزِيقَة. 

أبو يوسّف: يَعْقُوْبٍ بن إِبْرَاهِيُم بن حَبِيْبٍ الأَنْصَارِيَ الكَوْفِيٌ البَعْدَادِيٌ. كان من 
أصحاب الحَدِيْتْء ثم غلّبَ عليه الرأيٌ» وأخذ الفقه عن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي 
َْلَىْء ثم عن أبي حَدِيمَة» وهو أول من نشر مَذْهَبه . ول القضَاء للمَهَدِي والهّادي ومّارون 
لرّشِيْده وهو أول من تَلَفَبَ بقَاضِي القُضَاة . مات بِبَغْدَاد سنة 57١1ه.‏ له كتاب الْحَرَّاحء 


والآثار. وَنَقَهُ ابن مَعِيْن وَأَحْمّد. 


طَبّفّات الفْقّهَاء للشّيْرَازِيَ ص 4 ١١‏ وتاج التَرَاججَمِ ص١8‏ والمَوَائد البَهيّة ص5 ؟؟ وتذْكرّة الحفّاظ 
اج ص97 رقم ”77 ووفيّات الأعيّان ج" ص8/” والانتقاء ص175 وتَارِيْخ يَعْدَاد ج4١‏ ص”17 ؟ 
ا ا ا 00 

0 و يُخْتصر 

ملخص الجقييي لعاف 7ه ونسعه ا اق 7 

مَدِيّة العَارِفِيٌنَ ج١‏ ص1أ8/هة ومعجم الموَّلِفِين جه ص١١‏ ” والأعلام ج: ص ."١‏ 

ول م 0 2 م 0 007 سه ع 

ابن نجَيّم: هو زَيْن الديّن بن إِبْرَاهِيّم بن مُحَمَّد المشهور بابن نجَيّم اسم بعض أجداده. 
المصرى. الفقيّه الْحَنَفىٌ» ختام المحققين. له من التصانيف: الببحر الرَائقء والأشباه 
والنظائر» وفتح العّفار في شرح المّنَار ورَسَائِل عديدة. توفي سنة ٠941ه.‏ أخذ عن قاسم بن 
مومه اص ّ 
قطلويغا والمَرمَان الكَرَكى. 

هَرِيَّة 0 ص" وَسَّدَرَات ليع صا" الات السَّئِيّة مبامش القَوَائد البَهبّة 


0 عق وكيز[ ف يللي راقن وشو 

-١‏ لايَصِحٌ إخباره بحكمه؛ بخلاف القَاضي. 

5- ليس للحكّم التفويض إلى غيره. 

7- القضاء يَتعدَى إلى الكافة في أربع: الحرية» والنسبء والتكاح, والولاء. ول 
يصرحوا بحكّمها من الحكّم. ويجب أن لا يَتعدّى. فتسمع دعوئ الملك في المحكوم 
بعتقه من الحكّمء بخلاف القَاضِي. 

5- ينعزل الحكّم بقيامه من المجلس"2". 

لذْلِكَ قالوا: المُحكّم في حكْمه أحط رتبةً من القّاضِي©. 

والفرق الأَسَاسِيَ بين النََحْكِيْم والصلح. هو: 

أن الصلح يتم بين الخصوم أنفسهم, أو من ينوب عنهم. 

أما التَحْكِيْمه فإن الحكّم فيه يقوم بمهمة القَاضِيء فيصدر الحكم؛ سواء رضي 


الخصم أم أبى. 


)١(‏ رَدَ المُختار السّابق. 

(؟) الطّخْطَاوِيٌّ على الدرّج7“اص” ٠‏ ؟ ومَجْمّع الأنُهّر ج١‏ ص17 وقَنْح القَدِيْر والعِنَايّة ج5 
ص58: ومُئلامسكين على الكّئْز ص ٠١7‏ ورَدٌ المُخْتَار جه ص477 والشلبيٌ على تَبِيير: 
الْحَقَائق ج؛: ص”9١‏ والبّخر الرَّائّق ج/ا ص؟ 7. 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه رذن 


الأمر الثاني 
أهميّة التَحكيّم 

كُثيراً ما يلجأ الخصوم إلى فَض منازعاتهم عن طريق التَحْكِيّم وذْلِكٌ لأن 
للتَحْكِيّم فَوَائَد عديدة تج فيه يأتي: 

١‏ - الإسراع في فض النزاع: 

لأن المحكمين يكونون عادةً متفُرّغين للمْصّل في خصومة وَاحِدَة فيتيسر لهم 
حسمها في وقت أقرب مما يلزم عادة للمحاكه”". 

ولأن القَضّاء النْظَامِيٌ لا يحكم في قضية إلا إذا جاء دورهاء وبعد أن تنال من 
التأجيلات ما لا يتسع معه صدر الخصوم, وما لا يتفق مع مصلحتهم في كثير من 
الأحوال”2". 

؟- الاقْتصّاد فى المَصْرٌؤْقَات: 

لأن النَّحْكِيّم لا يستدعي إلا نفقات زهيدة تكاد لا تذكر في جانب ما تستدعيه 
حالة الدعوى أمام المحَاكم من نحو الرسوم القضائية وأجر المحامي وأجر الخبيّر 
ومَصَروؤفَات استخضار ال: د وغير ذلِكٌ. 

“'- تلافى الحقد بين المتخاصمين: 

عو 

لأن حسم النزاع سيكون بعد التراضي بطِيّبٍ خاطر بين الجانبين بواسطة أناس 

حائرّيْن لثقتهم التامة» مما يجعل الحكم كأنه صادر من مجلس عائلي» بخلاف الحال لو 


./7" ٠ص التنفيذ عل وعملًا: قمحة والسَّيّد‎ )١( 
.41١8ص طرق التنفيذ والتحفظ: أبو هَيّفء هامش‎ )١( 


5 عت ةكين ف اليمد لإتنلدي والقاون الوضِي 
أن الحكم صدر على إثر المشاحنات» واحتداد العداء» واشتداد النفور» مما قد يتولد عن 
الخصومات المرفوعة أمام القَضَاء(". 


وقد ورد في المُدذَّكْرّة الإِضَاحِيَّة لمشروع فَانُوْنَ المُرَافَعَات المِضْرِيٌّ: لم يزل 
التَحْكِيّم مطلوباً ليستغني به الناس عن المحاكم: قَصّداً في النفقة والوقت» ورغبة عن 
شَطلّط الخصومة القضائية واللَّدَدَ فيها©. 


مضَارٌ التحكيّم: 

انتقد البعض التَّحْكِيّمء بأنه لا يخلو من الضرر بالمتخاصمين. وذَلِكٌ: 

ع ِ 32 ءِ ١‏ ك0 1 7 5 9 ١‏ 

-١‏ لان الخصوم سَيِكِلونَ الآمر إلى المحكمين في التصرف في حقهم على غير 
حد مَعْلَّوْم؛ فهو من هذه الوجهة أشد خطراً من الصلح. لأن المُصَّالِح يكون علئ علم 
مُقَدّماً بقيمة ما هو متنازل عنه0©. 

و 

؟- لأنه من الوجهة العَمَليّة: من أصعب الأمور على النفس»ء ومن أشد العُقَؤْد 
خطراً على المال» ومن الأنظمة التى يشتغل القَضَاء النظاميٌ كثيراً بسببهاء فلا تكاد 
تخلو حالة تَحْكِيم من الالتجاء إلى ذلِكٌ القَضَاء: إما للطعن في صحة النَّحْكِيْم أو في 
حكم المحكمين» أو بخصوص أتعابهم» وبخصوص تعيين المحكمين في الأحوال التي 
م يعيّنْهم فيها الخصوم, وني الأحوال التي لا يتح فيها أحدٌ المحكّمين عَمَلَهُ وفي حالة 
اختلافهم عند عدم جعل عددهم وثُراً من أول الأمر. لذَلِكٌ كان التَّحْكِيْم سبباً في كثرة 
)١(‏ التنفيذ علً) وعملا السّابق. 

(0) شرح القَانُّون المَدَنِيَ الجديد - العُقؤد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كامِل مُرْسِي ج١‏ ص0450. وهو 

أيضاً في المُذَّكرّة الإيُضَاحِيَّة والأسباب الموجبة لقَانُؤن المُرَاقَعَات المَدَنِيَّة العرّاقِيٌ. / انظر: 


لقان ص ."٠‏ 
69 التنفيذ عل وعملًا ص١77.‏ 


الفصز الو[ الث لتَحْكِيْمء وأَهَمّيتَه وتَارِيْحَه وأنواعه مم 
القضايا التي تعرض على المحاكو''". 

-٠‏ يحرم الخصوم من الضمانات التي أحاط بها المُشَرّع عمل القَاضِي في القَضَاء 
العام» والتي تَكْفْل للخصوم حرية الدفاع. 

5. ًَ م لكيام . 1 7 

- لان المحكمين رغم ثقة الخصوم فيهم ليست هم قدرة القضاة الناشئة عن 
ثقافتهم القَانُوْنِيَة وخبرتهم التي كسبوها من تمرسهم بدراسة القضايا وتَحْقَيّقهاء مم 
يصعب معه إذعانٌ النفوس لنتائج عمل المحكّمين". 

- تققات التَّحْكِيْم في الوقت الحاضر باهظة جداً في باب المنازعات الدولية 
خاصة. 

إلا أن هدًا التقد المتقدم لمَيَحُلُ دون رَوَاجٍ الاتفاق على التَّحْكِيّم» واتساع أغراضه. 
خصوصاً في المُعَاملات التجارية» لا سِيِّمَا ما كان منها متميزاً بطابع التخصص أو 
الصفة الدولية”". ثم إن التََحْكِيّم في المنازعات الدولية يحتل مكاناً وسطاً بين صلابة 
القَضَاء الدولي وبين مرونة الوساطة وغيرها من طرق التسوية غير الإلزامية» لما يتميز به 
التَحْكِيْم من روح الاعتِدَال والوساطة» ومن نظرة مدركة إلى مصالح الطرفين» وهَدِهٍ 
الميزة فكنه من القيام بدور جَليل في تسوية المنازعات الدولية). 

ويبدو أن هذه المَضَارٌ المذكورة احتمالات لا تكاد تذكر بجانب المَوَائد الجَلَيْلَة 
التي يقدمها النَّحْكِيم» لذَلِكَ نصت القوانين في مختلف بلدان العالم على التَّحْكِيُْم. 

أما كون التَّحْكِيّم من الأنظمة التي يشتغل القَضّاء كثيراً بسببهاء فلا يعني أنه ضَارٌ 


)١(‏ طرق التنفيذ والتحفظ؛ هامش ص418. 

(0) قَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرَات المُوَثقَّة: رَمْزِي سَيْف ص50. 

29 شرح القَانُؤن المَدَنِيَ الجديد - العُقَوْد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص45 وقَوَاعِد 
تنفيذ الأخكّام ص80 وقَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاوِيّيْن ج١‏ ص١19.‏ 

(5) دور التَّحْكِيم في قَض المنازعات الدولية ص١7.‏ 


5" عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 
لأن الأصل في رد المنازعات هو أن يكون إلئ القَضَاءء باعتباره السلطة التي تتولاها 
الدولة» فتّقِيُم مها العدالة» رضي الفرد بِذَلِكَ أم لا. 

وإباحة المُشَرّعَ تَحْكِيْم غير القَاضِي يعني إقرارٌ القَضَاء حكْمَ الحكّم إن وافق 
الحق وإلا أبطله القَاضِيء فإذا أبطل حكم الحكّم عادت للقّضَاء سلطته. لآن إقامةً 
العدالة بين الناس الواجث الْأَسَا سي الذي تضطع به الدولة. 

ولذْلِكَ فإن أقام الحَكمُْ العَذْلَ بين المتخاصمين خفف على القَضَاء مُؤْنَةَ التَظر 
في تلك المنازعة» وإن لم يُقِم العَدْلَ نظر القَاضِي فيها كأن الأمر معروض عليه ابتداءً. 

ففي التَحْكِيّم نفع غَالباً لا صَرّرء ى| هو واضح 

ثم إن قرار المحكمين لا ينفذ في دوائر التنفيذ» مال تصّادِق عليه المحكمة المُخْتصّة 
بالنزاع» كما ورد في الفقرة ١‏ من المادة 17؟ من قَانْوْن المُرَاقَعَات العِرَاقِيٌّ. ومُصَادَفَة 
المكمة لا تكون إلا بعد التدقيق في إجراءات المحكّمين وفي حُكمهم وعما إذا كان 
موافقاً لأخكام القَائُؤن”© 

أما كون النفقات باهظة حالياً» فإن ذْلِكَ يعود إلى حجم وأهمية المَسْأَلّة المَعْرُوْضَة 
على هيئة التَحْكِيّم في المنازعات الدولية» فم| نراه باهظاً هو في حقيقته يسيرٌ بالنسبة إلى 
حجم وأهمية تلك المَسالة. 

وتبقئ النفقات يسِيّرَّة في المنازعات الخاصة التى تعرض على القَضَاء في الأصل. 
إذا ما قِيْسَت بأجور المحاماة والخبرة والرسوم القضائية. 


.5١ص عقد التَّحْكِيّم وإجراءاته ص 17و١5 والوّجِيّر في التَحْكِيُم‎ )١( 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وميه وتاريخه. وأنواعه 1 


المبِحث الثانهي 


تاريخ التحكيّم وأنواعه 


وفيه أمران: 
الأمر الأول: تَارِيْخ التَحْكِيّم. 
الأمر الثاني: أنواع التَحْكِيْم. 


0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الأمر الأول 
تاريخ التخكيّم 

يبدو أن التَحكِيّم قد عرف في المراحل الأَوْلَئْ لتكوين الفكر القَانُوْنِيٌ عند 
الإنسان» ثم تطور مع النمو الحَضَارِيٌّ للبشرية» حت بلغ المَرْحَلّة التي نراها اليوم. 

وسنعرض هنا التطور التَارِئَْخِيٌ للتَحْكِيْم منذ قديم الزمان إلى زماننا هدًا. 

عند السَوّمريين: 

عرف السُوْمَِيُون في جنوب العرّاق الَّحْكِيْم حيث عثر خلال العقد الأول من 
القرن الحالي علئ لوح حجري كتبت عليه باللغة السومرية : تنصوص معاهدة صلح 
أبرمت في القرن الحادي والثلاثين قبل الِبّْاد بين الطَورَيْن الأول والثاني من عَضْر 
فجر السلالات» بين دولتي مَدِيْنَة (لجش»» المعروفة اليوم باسم (تلو) قرب (الشّطْرّة) ( 
ومَدِيْئَة (أوما) القريبة منهاء وتعرف اليوم أنقاضها باسم (جوخي جوخة). 

كان بين هاتين المدينتين نزاع مستمر بسبب تحديد الحدود ومياه الإرواء؛ فالتجأتا إلى 
لتَخكيمء و وكان كم ملكا محايداً من ملوك مَدِيْنَة (كيش). وهي الآن (ثل الأحيمر) 
أقامٌ ين الدويلتت: فنصت المعاهدة علو وجو ب احترام حدق الحدود بين المديتتيت: 
وعل شرط التَّحْكِيّم لقَض أي نزاع قد ينشأ بينهما بشأن الحدود(" 

وكان التَّحْكِيم الوسيلة التي تُمَضّ بموجبها المنازعات في المراحل الأَوْلَىئْ من 


أذ * 


)١(‏ مُقَدَّمَة ني تَارِيْخَ الحَضَّارَات القديمة ج١‏ ص7١٠‏ ودور التَّحْكِيْم في فَضّ المنازعات الدولية 
صغ . 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 4م 
الحَضَارَة في العِرّاق القديم» فكان أكبر الأعضاء سئّاً في كل مشترك يقوم بِالتَّحْكِيّم. 

ولم تكن عَمَلِيّة النَحْكِيُم قد شكلت عملاً مستقلاً عن المجتمع» وإنما كانت تتم في 
سياق الوظيفة العامة للمجتمع؛ والعقوبة التي تترتب عليها تتم باسم المجتمع أيضا”". 

وأصبح تَحْكِيّم المُحَكمين الذين يلجأ اليهم المتخاصمون لفض النزاع بينهم» من 
السوابق القضائية التى صارت مصدرا مهما للقَانَوَن المُدَوّنْ فيها بعد" . 

الاغريق: 

وعَرّفَ قدماء الإغريق التَّحْكِيْم فكان يفصِل في المنازعات بين دويلات المدن 
اليَوْنَانِيَّة مجلس دائم للتَحْكِيم (الأمفيكتيوني). 

كا أنهم عرفوا معاهدات التَّحْكِيْم الدائم» إضافة إل حالات التَّحْكِيْم المنفردة". 

الرَوَمَان: 

اقتصر القَانُوْنِ الرَّوْمَانِيَ على التَّحْكِيّم في القَانُوْن الخاصء أما التَحْكِيْم الدولي 
فلم يعرفوه» لأنهم أنكروا المساواة بين الدول”. 

التَحكيّم عند العرّب قبل الاسشلام: 

ساد النظام القبَلىٌ ف عصر ما قبل الإشلام بعاداته وتقاليده. 

وكان للقبائل حَكَامها الذين رفوا برجاحة العقل وسعة الإدراك» والعَدُل 


والابتعاد عن الدنايا والصدق في إعطاء الأخكام. 


.0 الفكر السَّيّاسِيٌ في العِرّاق القديم ص57‎ )1١( 
مقدمة في تاريخ الحَضَارَات القديمة ج١ ص؟58.‎ )( 
دور التَحْكِيْم في فَض المنازعات الدولية ص؟.‎ )0( 


)0 دور التَّحْكِيْم السّابق. 


66 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وم تكن طم سلطلة تشريعية بعبة تس حَن القوانينه فلكم أو الحا ل يكن عمله رسيم 
وو رجعوا إل عقلاء حل لض الرام؛ وإن شاؤوا اخاروا حك تشونهه لعفي 

ولم يكن الحاكم من رؤساء القبيلة بالضرورة» وإن| هو من الذين برزوا في مجتمعاتهم 
بالفهم ومَعْرفَة طبائع القوم وأعرافهم 

م هيده 3 5 مر مسرل َ ١‏ 8 7 227 1 صر 

قال اليَعْقَوْبِيٌ: (وكان للعَرّب حكام ترجع إليها في أمورهاء وتتحاكم في مُتافرَاتها 
ومواريثها ومياهها ودماتهاء لأنه لم يكن دين يرجع إلى شرائعه؛ فكانوا تُحكمون أهل 
الشَّرَف والصدق والأمانة والرئاسة والسن والمجد والتّجُريَة. 

وحُكَام العَرّب هم: 

إِمّا حُكَام مُتِحُوا مَوَاهِبِء جعلت الناس يركنون إليهم في حل المشكلاتء وإما 
كَنَان لحأ النا | لاعتقاد صحة أحكا » واما اف صادف ا م٠‏ 'شة 
كها 7 س إليهم تقادهم ب خكامهم؛ وإما عر نوا من يثق ب 
ال 0١.‏ 

بين 


.77/8-570 المفصل في تاريخ العَرّب قبل الإشلام جه ص‎ )١( 
وانظر تاريخ الإشلام الهاي . حسن ايم حسن ج١ ص١ والقضًا. لاشلا‎ 
2181 واي حسن وأو علي ص‎ 
البَعْقَوْبيّ أَحْمَد بن أ يَْقُوْب إشْحَاق بن جَعْفَر بن وَحْب بن واضح العَبَّايِيَ» مَوْلَى‎ 


بني هاشم. يُخْرّف بابن وَاضح وباليَْقَوْبيَ؛ وابن اليَعْقوْبِيّ. . مؤرح. . من مؤلفاته : التَارِيخ» 
وأساء البُلْدَان. توفي سنة 1ه وقيل غير ذَلِكٌ. 


معجم الآدبّاء ج05 ص ”67 ١‏ ومعجم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص ١1١١‏ والاعلام ج١‏ ص 56. 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وَأَهَميته وتاريخه. وأنواعه ١‏ 3 
واشتهر من حكامهم: 


ف اد ااه ع سر 6ه اسن ير اه الم 000 ل © سراهم 
في تَمِيم: أكثم بن صَبْفِيٌ. وححاجب بن زَرَارَةء والاقرّع بن حابس» ورَبيعة بن 


وفى يشر عبد مله وأخو أبو طالب ابناهَائم بن عَبْدمّاف: والعاصى بن 
وائل» والعلاء بن حَارئة. 


2-2 0 سعة 


وف أسَّد: 3 بِيّعَة بن حِذَار. 


وفي كلهي اذا وصَفُوَان بن أَميّه وسَلمئ بن تَؤقل. 

ومن حَكِيمّات العَرّب: 

ضَخْرْببت لفوان. وهنّد بنت الخَسٌء وجمْعَة بنت حايسء وخَصّيلَة بنت 
عَامِر بن اللّربِ©. 


)000 تاج العروس مادة (حكم). 
وانظر أساء أخرى كثيرة لحكام العَرّب في: 
المُحَبّر ص 17-١77‏ والمُمَصّل السَّابق» وبُلْوْعْ الأرَب للآلْؤْسِيَ ج١1‏ ص08:- 
. 


وم 


اكثم بن صيفي: بن رَبَاح التَحِيْوِيَ. الحكيم المشهور. هوعَمٌ حَنظلَة , بن الرّبيع بن 
صَيْفِيّ» الصَّحَابِيٌ المشهور. ل يلقّ أَكْنّمُ النَِيَّ يكل واختلفوا في إشلامه. 

الاسْتِيَعَابِ ج١‏ ص8 ١١‏ والإصَايّة ج١‏ ص ١١١‏ والمَعَمرُونَ والوصايا ص5 .١‏ 

الأفرَع بن حايس: بن عِقَال المُجَاشْعِيَ الدَارِمِيٌ التَّمِيمِيٌّ. اسمه فِرّاسء ولقب 
لأفرَع لقرَع كان برأسه. وهو من المؤلّفة قلومهم وقد حَسُنَ إشلامه . كان شَرِيْفاً في الجاهلية 
والإسْلام» وكان حكّاً في الجاهلية . قتل بالمَرموك في عشرة من بنيه. 

الإصَابّة ج١‏ ص08 والاشتقاق ص9؟77 وخرّانة الأب ج7٠‏ ص7917. 


3 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
سر 1 72 0س 5 9 
وكان القَصَاء في سوق عكاظ مُخْتَضًا ببني تَمِيّمِ في الأمور المهمة وفي الشعرء 
+ 5 5 عد ام شار ١‏ 7 6 و 5 عوك :لم نه ُ جه دشر 3 
فيعرض شاعر شعرّه على الحكم» ويَعرض شاعرٌ اخر منافس للاول شعرّه عليه» ثم 
. 1 عا مأوع ا بد 9 5 
فكان إذا هلك قاض منهم أخذ مكانه ابْنهُ أو آخرٌ من الأسرة المُختّصّة بالقَضَاء 
وكان آخرهم الأفْرّع بن حابسء فجاء الإشلاه0©. 
ويجب عل الحَاكِم الحَكْمٌ بِالعَدْل والقسط حُكْم المِيْرّان» فإذا شط الحَاكِم على 
شخص يكون قد جار عليه وظلمه؛ وما أنصفه في حكمه”". 


وكان بعض الحُكَام على درجة عالية من الفهم والإدراك والسَّدَاد في أَحْكَامهم 


س 


بحيث لا ترَّد. 
قال ذو الإصبّع العَدْوَانِيَ في عَامِر بن الب العَذْوَانِيَ الحكّم المشهور: 
ومنتاحكًّوةٌّآتقضي 2فلايَنقضماتقضي” 
وكان المحكوم عليه يخضع لحكم الحكّم تحت سُلْطَان التَأئيْر الأدبي أو العُزْف أو 
سُلْطَان الرأي العام» أو يخشئ عَاقِبَة القتال التي قد يجرّها رفضه الحكم. 
وكَثيراً ما كان المحكوم عليه يرفض الحكم» ويطلب الاحتكام إلى غيره. إذا لم يقتنع 
لِك الحكم. 
فالإلزام في حكم الحكم ليس صفة ثَابئّة» إذ ليس للحكّم سلطة تفرض التنفيذ. 
وهذًا واضح في ما نقل من الأخبار والمُمَافَرَات. 
وَالمُتَافرَة: المُمَاحَرَّة. وتَتَافَرا إلى الحكّم: تحاكى) إليه. 
)١(‏ المُفَصّل في تَارِيْخَ العَرّب قبل الإسْلام جه ص5517-707. 


0) المُعَصّل السَّابقَ ص775-/5717. 
00 المُعَمُرون والوصايا لأبي حَاتِم السَّجِسْتَانِنٌ ص5 0. 


اعصز لاون اكت وَأَهَمَيته وتَارِيْحْهء وأنواعه و 

قال أبوعُيَيْد: المْنَاقدَ ؛: أ يفتخر الرجلان؛ كل وَاحد منهه| على صاحبه ثم بُحَك 
بينهها رجاد كفعل عَلْقمَة بن عَُامةمع عابر بن الطّمَيْله حين تنافرا إلى هّرم بن قُطْبَة 
لماي '". وكان هرم قد قال له): لَحَمْرِي لَأَحْكُمَنَ بينكى), ثم لَأفْصِلَنَ ثم لست 
أَبْقُ بوَاحِد منك)ء فأعطياني مَؤْئْقاً أطمئن إليه أن تَرْضَيًا بها أقول. وتُسَلُمَا لا قضيتٌ 
بينكى”'. 


وقد نقل ابن حَبيب صوراً عديدة من المُتَافَرَات. وهي تصور طريقة التَحْكِيّم في 
عَضْر ما قبل الإشلام. 

فأورد مُتَاكَرَةعَبْد الجُطّلبٍ وحَرب بن أَمَيّت وقد جعلا بينهها تُمَيل بن عَبْد العُرّى. 
وحين لَمْرَعَبْدَ المُعلَلِب على حَرْبٍ غضب حَرْبٌ من ذَلِكَه وأغلظ لتُمَيْل وقال: من 
انتكاس الدهر أنْ جعلناك حكًّ. وهم بإخرّاج بني عَدِيّ بن كَعْب قوم تُمَيْل من مَكَة 
فاجتمعت لذْلِكٌ بنو عبد شمس بن عَبْد مَنَاف وبنو تقل بن عَبْد مَنّافه وغضب 


اه و وات . و 0 اك سا فى ا الى ام اساةه ١‏ ب 
لعبد المطلب بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرّة» وغضبت بنو سَهِم لبنيى عدي. 


)000 تاج العَرَّؤسء مادة (نفر). 
وهْذِه المُتَاقرّة في: الأغاني ج7١‏ ص77 وبلّوْغْ الأرَبٍ ج١‏ ص7817. 
وغييد لايم بن سَلام لهَرَوي بَغدَادِي. قال ل أَْمّد ين خنيل. و بيد أستا. 
ادن كان حافظا للحَرِيْث وعلله» ومعرفته متوسطة . عارقاً بالففه والاختلاف» رأس) 
في اللخ إمَاماً في القرَاءكات» له فيها * مُصَنّف. ولي قَضَاء طَرَسُؤْس. له: غَرِيْبِ الحَدِيْث 
والأموال» وغيرهما . مات بِمَكَّة سنة 4 77ه. 
تذْكِرَة الحُفَاظ ج١٠‏ ص7١4‏ رقم 4758 وَتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج48 ص 7١0‏ وطبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ 
ص04 .١‏ 
(؟) الأغاني ج١١‏ ص787. 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
1 . 3 اح الى 1 عار داه عن ! 7 2 1 )001 
لآهم من الأحلاف فمنعوهم,ء فلا رأى حَرَبَ ذلِك كف عنهم'' 


وتلك المُنَافَرَات توضح أن الإلزام في حكم الحكّم لا يكون إلا تحت سُلْطَان القوة 
أو مراعاة الرأى العام. أو خشية غضب القبيلة. 


حتىئ أن (مَلا) مَكَة - وهو المجلس الذي يتكون من رؤساء العوائل وأهل النفوذ 
وأصحاب القوة المالية» وأعضاؤه أصحاب الكل والعقد. يجتمعون في (دار النْدُوّة) 
شالي الكَعبَّة علئ بعد عدة أمتار منهاء يتشاورون ويعلنون الحروب» ويعقدون 
المُعَامَدَات التجارية والمُحَالَمَات - لم تكن هم قوة تنفيذية يفرضون رأيهم بهاء وإن) 
الى م إلى 9 سي هايا . 3 92 85 . . 01> . 
كانت هم قوة أدبية كبيرّة مجع الناس ترضئ بقراراتهم» وكان الدافع إلى ذلك ما في قول 
و ل سد لاس © سر . 1 
أحدهم: (إذا اختلفتم 7 تشتتت نشَتَنَتْ أمودكم؛ وطيع فيكم غيركم). 
60 المُتمّقَ في أخبار فَرَيْشُ لمُحَمّد بن حَبِيْبِ ص15 84/8 . وأورد فيه عدداً من المُتَافَرَات 
ص 17١-944‏ وقد ورد بعضها في نِهَايّة الأرَبِ للنْوَيْرِيٌ ج7 ص ١ ١١١‏ وبُلْوْغْ الأب 
ج1١‏ ص 708-7817. 
وى هسام بن محمّد بن السَائب لكي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عَبَاسء قال. 
الزَّهْرِيٌ» وأبو جَهُم بن حُدَيْقَة العَدَويٌ» وحُوَيْطِب ابن عَبْد العْرّى لعَامِريٌ: وكان الغلاثة 
يَعُدُونَ مَحَاسِن الرجل إذا أتاهم فإذا كان أكثر مَحَاسِن نَمَرُوه على صاحبه. وكان عَقِيْل 
يَعْدَّ المَسَاوِيء فأيّا كان أكثر مَسَاوِي تركه» فيقول الرجل: وددتٌ أني ل آتِ4 أَظْهّرَ من 
انظر: أَسْد الكَابّة ٠‏ ص؛ 47 والإصَابّة باختِصَار ج١‏ ص445. 
مَحَمَّد بن حَبِيْب: البَعْدَادِيٌء كان عالماً بالنسّب وأخبار العَرَب» مونّقاً في روايته. من 
كتبه: المُحَبِّرء والمُنَمّق. توفي سنة 405 7ه. 


تاريخ يَعْدَاد ج؟ ص 7717١‏ والفهرسْت لابن النديم ص0 ١5‏ ومُقدمّة كتاب الْمَتَمّق. 


الفصل_الأُوز: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 26 


وقد اشتهر رجّال الملا بجودة آرائهم وفائدجما0". 


أوهذا امكل رمز من رموز العرّب» وهو من قصة خبالية؛تَزويها العرّب على لسن 


(010 


ته. قالوا: 

إِنَّ الأرنب التقطت ثمرةٌ» فاختلسها التعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى القَّبَّ. 
فقالت الأرنب: يا أبا الحسل. 
فقال: سَمِيْعاً دَعَوْت. 

قالت: أتيناك لنختصم إليك. 
قال: عادلاً حكّمئّما. 

قالت: فاخرج إلينا. 

قال: في بيته يؤتَى الحكم. 
قالت: إني وجدت ثمرة. 

قال: حُلوة فَكَلِيْهًا. 

قالت: فاختلسها الثعلب. 
قال: لنفسه بَعَىْ الخيرَ. 

قالت: فلطّمتة. 

قال: بحقك أخذت. 


النظم الإشلاميّة: الأستاذ الدكتور عَبّْد العَزِيْز الدَوْرِيَ ص ؟. 


2 


(010) 


(030 


نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
قالت: فلطمنى. 
قال: حرٌ انتصر. 
فالت: فافض بيئنا. 


و و و و 
قال: قد قضيت. 


فذهبت أقواله كلها أمثالة1". 


الرسوّل مُحَمَد يله حكم قبل نبُوته: 
بت: أنَّ وَسَؤْل الله يكل كان يحتكم إليه الناس قبل الإشلام. 


م 


ع 


ال 


وي عن الرّبِيُع بن حَمَيْم أنه قال: 
كان يَتَحَاكُم إلى رَسَول الله لله يك في الجاهلية قبل الإشلام 60 


مَجْمَع الآمثال للمَيْدَانِي ج ١‏ ص 7١‏ رقم المثل 71757. 

والمثل مع هِذْهِ القصة بألفاظ متقاربة في: 

الأمثال لأبي قَيّد ص“57 والفاخر للمُفَضّل بن سَلَّمَة ص7 رقم ١77‏ وجمهرة الأمثال 
فقط وأحال علئ السّابقَ» والوّسيِط في الأمثال للوَاحِدِيٌ ص ١"‏ رقم 44 والمُستقصئ 
للرمَخْشَرِيٌ ج؟ ص١١‏ وذكر في ج" ص١8/١‏ المثل فقط. ونهاية الآرَب للْوَيْرِيٌ جم 
ص "4: وجاء في لِسَان العَرّبٍ مادة (حكم) المثل فقطء وشرح آَدَب القَاضِي لابن مَارّة ١‏ 
ص 49-55 عن الشْعْبِيٌ عن النْعْمّانَ بن بَشِيّْر من خطبته على منير الكُوْقة. 
طَبَقَات ابن سَعْدجٍ١‏ ص ١917‏ (دار صادر»» والشّقًا -شرحه: : نسيم الرَّيَاض ج ١‏ ص/ ٠‏ آل 

الرّبيْع بن حُدَيُم: بن عائذ الّْرِيٌ الكُوْفِيَ الشَمِيمِيَ؛ أبو يَزِيْد. من عَبّاد أهل الكُوقَة 
وزهادهم. قال له ابن مَسعود :لو رآك رَشُوْل الله يله لأحبك . مات بالكؤقَة سنة “517ه. 


مَشَاهِيْر علَمّاء الأمْصّار ص44 وتقرئب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص؛ ؛ .١‏ 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه ع 

وقد احتكم العَرّبٍ إليه في وضع الحجّر الأسود عند بناء الكعْبّة» فانتهئ بحكمه 
النزاع. 

فالتّابت تَارِيْجِيَاً أنه: 

ما بلغ رَسُوْل الله يك حمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قَرَيْش لبُنْيان الكَعْبّة وكانوا 
يَهُمّون بذَلِكَ ليُسَقَفوهاء ويهابون مّدمهاء وإنما كانت رَضْمَاً فوق القامة» فأرادوا 
رفعها وتسقيفهاء وذلِكَ أن نفراً سرقوا كَنْاً للكَحبَة... 

فقال الوَلِيّد بن المُغِيْرَة: أنا أبدَؤكم في هدّمهاء فأخذ المِعْوّلء ثم قام عليهاء وهو 
يقول: اللهم ل تُرَعْ - قال ابن هشّام: ويقال: لم نزغ - اللهم إنا لا نريد إلا الخير» ثم هدم 

واه له . 7 1 

من ناحية الركنين... ثم إن القبائل من قرّيش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة نجمع 
على حدّة» ثم بتوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركنء فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن 
ترفعه إل موضعه دون الأخرئء حت تحاوروا وتحالفواء وأَعَدُوا للقتال. . فقَدّبت بنو 
عَبْد الدار جَفْنة مملوءة دماًء ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيٌ بن كَعْبٍ بن لوي على الموت: 
وأدخلوا أيديهم في ذلِكَ الدم» في تلك الجفنة» قَسُمُوا لَعَقَةَ الدم. 

فمكثت فَرَيْشُ أربع ليال أو خمساًء ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء وتشاوروا 
وتناصفوا. 

فزعم بعض أهل الرَوَايّة: أن أبا أمية بن المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْرُوْم؛ 
وكان عامَيِذٍ أَسَنّ فُرَيْش كلهاء قال: يا معشرَ فُرَيْش: اجعلوا بينكم فيم| تختلفون فيه أولّ 
من يدخل من باب هدًا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا. 

فكان أولّ داخل عليهم رَسُوْل الله يل فلما رأوه قالوا: دا الأمنُ؛ رضيناء هد 
مَحَمَد. فلا انتهئ إليهم» وأخيروه الخبرء قال كلغ: َلك إلىّ ثوب فأتِيَ به» فأخذ الّكُن 
فوضعه فيه بيله» ثم قال: تخد كل قبيلة بناحية من الثوب, ثم ارفعوه جميعاًء ففعلوا. 


1/0 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 


حتئى إذا بلغوا به موضعه؛ وضّعه هو بيده ثم بن عليه''. 


.178-77١ص‎ ١ج سِيرّة ابن هشّام‎ )١( 

الرَّضم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط. 

لرَوْضِ الأنُف بهامش سيْرَة ابن هِشّام ص١571.‏ 

خيه تَحْكِيّم قَرَيْشُ رَسُؤْلَ الله يك في وضع الحَجّر الأسود في: 

مُشئد الإمام مد ج؟ صه ؟ 1 من طريق عبد الصّمَد بسنده إلى السّائب بن عبد اله 

منحة المَعْبّوْد في تَرْتَيْبٍ مُسْنَّد الطبّالِسِيَ أبي دَاوُد ج ١‏ ص87 من 0 حَمّاد بن سَلَمَة 

وس ولام كلهم عن ياك بن حزب عن ايد بن عر عن َي عنعن دعن والمَعْرفة 
والتَارِيْخ ليَحْقَوْبٍ بن سُفَيَان ج ص 707 من طريق أَصْبَغْ بن فَرّحٍ بسنده 0 الزَمْرِي. 
وأخبار مَكَةَ لأَرْرَقِيَ ج١‏ ص8 ١0‏ من طريق مَهْدِيٌ بن أب المَهَدِيٌ بسنده إلى الزْهْرِيٌ. 
وطبّقَات ابن سَعْد ج١‏ صه؛ ١‏ من طريق مُحَمّد بن عمّر بن واقد بسنده إلى ابن عَبّاس 
وإلىْ الزّهْرِيّ عن مُحَمَّد بن جُبَيْر بن مُطْهِم د : حَدِيث بعضهم في حَدِيث بعض. والشفا 
للقَاضِي عِيَاضٍ - نسيم الرّيّاضِ ج١‏ ص7١٠.‏ وتَاريخ الطبّرِيٌّ ج١1‏ ص8١‏ عن ابن 
إسْحَاق. وعَيّؤنَ الأثرج١‏ ص ١ه‏ عن ابن إسشحَاق. والسّيْرَة النْبَويّة لابن كتترجا صن" 


ناقلاً عن البَيهّقِيَ من طريق سمّاك بن حَرْبٍ عن حَالِد بن عَرْعَرّة عن عَلِيَ دعنك وأبي 
دَاوُّد الطَّيَالِسِيٌ وابن إشحاق والإمّام أَحْمّد. وتارد بخ الخميس ج١‏ 0 اناقل ع ا 
هسام والمنتقئ. 


ابن هشام: أبو مَحَمَّد عَبّد الملك , بن هشّام , بن أَيِّوْبٍ الجِمْيّرِيّ المَعَافِرِيٌ. قال عنه 
السَهَيْلِيٌ: مشهور بحمل العلم» متقدم في علم النسب والنّحُو. وهو من مِضَرء وأصله من 
الببصرّة . وهو الذي جمع سر وَسوْل هوق من (المَغَازِي والسّير) لابن إشحَاق» ودب 
ولَخَصَّهَاء ؛ فعرفت بِسِيّرّة ابن هشّام. وشرحها السّهَيْلِيٌ في الرَّوْضْ الأنف. توفي بمضر سنة 
١ه‏ وقيل سنة 17 7ه والأول أرجح. 

وَفْنَات الأَعْيّان ج* ص77١‏ والرَّوْض الأثئف ١‏ ص" وإنبّاه الرّوَاة ج؟ ص١ ١‏ وصَّدَّوَات الذَّمَبِ 
ج7 ص 40. 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وميه وتاريخه. وأنواعه ا 4 


غُْمَربِن الخطاب حَكَمٌ قبل إسَلامه: 
ىر 2 >" و 


قال رياح بن الحارث: كان عمّر بن الخَطاب يقضى فيا سَبَّتِ العَرّب بعضها من 
بعضء قبل الإسلام وقبل أن يبعث النبئ ع1" . 


وك الاسلام: 


وردت أَحَادِيْت تَبَويَة شَرِيْفَة وأخبار عن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن وأتباعهم» عن 
وقائع كثيرة» جرى فيها تَحْكِيّمء أتينا عليها أثناء البَحْتْ. 
وإنما تركناها هناك لتعلق الأخكام الشْرْعِيّة بها. ولم نْشِرٌ إليها هنا خشية التكرار. 
: 7 5 5 هه ةسراح 00 
لكننا نذكر من وقائع التحكيم المشهورة في عصر الخلافة الراشدة ما لم يرد ذكره 
فيه بعد تَحْكِيْمَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ومُعَاوِيّة بن أبي سُفَيَانَ في واقعة صِفَيْن أبا مُوسَى 
0 


الأشعَريّ وعَمْرّو بن الععقاص الله عنهر 


)0010 طَبَقَات ابن سَعد ج١1‏ ص ١67‏ . 


عُمَر بن الحطاب: بن تُفَيل القَرَشِىٌ العَدَوئٌّ» أبو حَفْص. ثانى الخُْلّمَاء الراشدين» 
دن 8 1 ع 8 ع ع الى دامر زر 
مضرب امثل بالعَذْل» كان في الجاهلية من أبطال قَرَيْش وأشرافهم. قتله أبو لُؤْلْوّة الفَارسِيّ 
ا ,7 لمَجَوْسِيٌ سنة 77ه. 
الاشينتابج' ص0 ؟ والاصَابةج ' صا 0 وأشد الابوج؛ ص 7ه دي الخَلَمَاء للسّيُوْطِيٌ 


رياح بن الحَارث: لين ان لخزهن ب جوم اق عدا 
مَسْعْوَد وَعَلِيٌ وغيرهماء قال العِجِلِيٌ : كُوْفِيٌ تَابِعِيّ ثق 


تَقَرِيْب التَهذِيْب ج١‏ ص ١5‏ هيب اهديب ج17 ص5159. 
- 5 ع8 11 017 سه را 3 3 ّ 
(0) عَلِىَ بن أي طالب عَبْد متاف: بن عبد المُطلب. ابن عم النبي يَكِةِ وخحئّنه» قاضي الامّة 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


وقارسهاء شَهِدَ له يكل بالجنة» رابع الخُلَمَاء الراشدينء المَقِيْهِ الجَلِيْل ذو المَنَاقِبٍ الكُبْرَئ» 
استشهد سنة ٠‏ ؟ه. 

الاسْتِيْعَاب ج” ص" والإصّابّة ج١‏ ص207 وأَسْد العَابَة ج؛ ص١١‏ وتَارِيْخ الخْلَفَاء للسيُوْطِيٌ 
ص١‏ وطبَقّات الفْقَهَاء ليزي ص 4١‏ وتكرَة افاج ص .١٠١‏ 

مَعَاوِيَة بن أبي سَفيّان: صَخْر بن حَرْب بن أُمَيّة أبو عَبْد الرَحْمِن الْأَمَويّ. أسلم يوم 
لَنْم وقبل قبل قبل ذْلِكَ . من كُتَابٍ الوحي. َو عن ال كه وعن أبي بكر وعُمَر وأخته أم 


حَبِيبّة. ورَوّى عنه جَرِيْر بن عبد الله البَجَلِيٌ وابن عيّاس وآخرون. وَلَاهُغْمَّر بن الْخَطّاب 
الشّام بعد أخيه يَزِيْده فأقّرّهِ عَنْمَانَ مدة ولايته» ثم ولي الخلاقة. قال ابن إشحَاق: كان 


0 


: 


عاو برأ عشرين سنة وح عثرين سنة مات سنة' 0م 


ساق وات لو ىم 0 3 3 ِ 
او مر سر 


الخْلَمَاء لسيوْطِنَ ص 44 ١‏ وتطهير المجَنّان والنّسَانَ عد الخطور والتفده تلب سيدنا مُعاويّة لابن حجر 


اله لق 
يننا 


أبو مُوسَى | شري عَبْد الله بن قَيْس. الصَّحَابِيَ الجَلِيْل أسلم بمَكّة وهاجرإلئ 
الحبّشة وَلَّاهُ غُمَّر بن الخَطَّاب ” اع ابتضرَة فافتتح الأهوازء واستعمله عُْمان ن علي 
الكوْقَة: مات بمَكَّة وقيل بالكوقَة سنة 47ه وقيل غير ذَلِكَء وهو أحد الحكّمين اللذين 
وَلّاهما عَلِى ومُعَاوِيَة يّة. كان من أجلاء فُقَهَاء الصّحَابَة. 

الاسْتِبْحَابٍ ج4 ص17 والإصَابّة ج١‏ ص55 وطَبَفَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص 4. 

عَمْرو بن العّاص: بن وائل السّهُمي القَرَشِيّ» أبو عَبْد الله. هو أحد ذهاة ارب أسلم 
سنة ثيان قبل التنْح» أمره اليك على ب" سَرِيّة نحو الشَّامه واستعمله على عمان وَوَلَّامْعْمَرِ 
فِلَسْطِيْن» وفتح مِضر ووَّلَاه عليهاء وأقره عَثْمّان عليها ثم عزله؛ وأعاده مُعَاوِيّة إل ولايَة 


مِضْر بعد أن كان إلى جانبه بِالتَّحْكِيْم في صِميْن. توفي بالقاهرَة سنة 47ه. 


الاسْتِيعَاب ج؟ صم ٠١‏ 0 والإصابَة ج ” ص .١‏ 


صِقّيْن: موضع بقرب الرّنّة علي شاطئ الفرات من غربيّها. 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وميه وتاريخه. وأنواعه ١‏ | 


ك و ب 
عو د اورجأ 5-3 20 و 
الحكيم اثر معركة صمين : 
37 37 


حين تسلم الإمّام عَلِيّ بن أبي طالب وه ع2 لعن زمام الأمور بعد مقتل عُفْمَان 
صَدَسَدُعَنَكُ بادر إلئ عزل الولاة الذين وَلّاهم عُثْمَانَ قبل أن تصل إليه بيعة الأَنْصَار: 
لأهم كانوا بنظر الإمَام عَلِيّ مَثار الفتنة وخخروج الثوار عليه 


. سس سس ص ير و ماه سُ مم 9ل تسالى 5 دسب 1 
ولم ينفع الإِمَامَ عَليًا نصح عبد الله بن عباس والْمَغِيرَة بن شعبّة له بعدم عزلهم 
إلىْ أن تستتب الأمور. 


وقد أذعن جميع الولاة وانصر فوا عن ولاياعهم إلا مُعَاوِيّة بن أبي سُفْيَان الذي كان 
وال على اشام مذ أيام شمر وعْشمَان و َليدعَته والذي استطاع أن يكوّن حزباً قَويَاء 
لما كان يَمّدَه بالأرْرَّاق والأعطيات7©) 


)١(‏ محاضرات ف تَارِيْخ الأمَم الإشلاميّة للحُضَرِيٌ ج؟ ص 214-5١‏ وتَارِيْخَ الإشلام السّيّاسِي: 

حسن إِبْرَاهِيُْمِ حسن ج١‏ ص5/8. 

عُنْمَان بن عَمّان: بن أبي الّاص بن أَمَيّة مِيّة الفُرَشِيَ الأمَوِيّ. ثالث الخُلَمّاء الراشدين» ذو 
لين حيث تزوج ببنقي وَسُؤْل اله يكل فيه وأ كُلُوم . كان غنياً في الجاهلية» وأسلم بعد 
البعثة بقليل» جهز جيش العشرة #بواله» وجمع القَرْآن الكَرِيْم في مصحف وَاجدء اسْتّشْهِدَ سنة 
ه“اه» وهو من العشرة المبشّرة بالجنة. 

الاسْتِيَعَاب ج” ص89 والإصّابّة ١‏ ص 457 وأْد العَابَّة ج”؟ ص77 وتَارِيْخْ الْخُلَمَاء للسَيوْطِيٌ 
ص7١‏ وطَبَّقات الفْقَهَاء للسَّيْرَازِيَ ص .5١‏ 

ابن عَبّاس: هو عَبْد الله بن العَبّاس بن عَبْد المُطَلِبِ القْرَشِيٌ الهَاشِحِيٌ» ولد قبل الهجرّة 
ثلاث ستين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رَسُؤْل الله كدعا له ارول ول فقال: 
اللهم علمه الحكمة وتَأوِيْل القَرْآن» وفي روَايّة: |اللهم فَمَهْهُ في الدَيْن وعَلمه التَويْل. فكان 
حِبْر الأمَّة شَّهِدَ مع عَلِيَ ينعن الْجَمَلَ وصِفَيْن. مات سنة 1ه بالطائف. 

الاسِْيْعَاب ج؟ ص 70٠١‏ والإصَّابَّة ج١‏ ص0" وأَشد العَابّة ج* ص ١99‏ وتَذْكِرَة الحُمّاظ ١‏ 
ص١5‏ وطبَّقّات الفْقَهَاء للسَّيْرَازِيٌ ص48 . 


0 نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 
والأسباب التي دعت مُعَاوِيَة إلى عدم مبايعته الإِمَامَ عَلِياً هي: 


ل تلحر عد ابة ا من أعاظم فَرَيْشء ومن أكبر الولاة. 

؟- أنه ا م الا بأ معتل بل لان لآو في جشه من قله لياع 
القصّاص من أحد منهمء ولأن أول من ندب الإِمَامٌ عَلِيَاً للخلاقة هم قاتلو عثمّان. 

- أن كثيراً من الصَّحَابَة رفضوا بيعة الما م عليٌ”'". 

أعلن مُعَاوٍ ب لأهل الام عدّم مبابعتهللإمام علي ووضع لهم على امدر فَِيْصَ 
وجهزوا جيشاً منهم وبايعوا مُعَاويّة علي الموت: أو بقعلوا تله مُْمَان صلَدْعَنف 
وأجمعوا على قتال الإمَام عَلِىّ وقالوا: إن عَلِيَاً قتله» وآوى قَتَلَنَهه فإما أن يقتلهم أو 
يقتلوه”'". 


لمُغِيْرَة بن شُعْبّة: بن مَسْعُوْد التَقَفِىٌ. صَحَابِي مشهوره من الذّهاة» أسلم قبل الحُدَيْبيّة: 
وولي إِمْرَةَ البَصْرّة ثم الكؤقَة. مات سنة ٠‏ 5ه على الصَّحِيّح. 
تَقْريْبِ التهَذِيْب ج, ص 7١9‏ وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١٠‏ ص77 وأسْد الَْابّة 4 ص١‏ 5. 
)01 حاضرات في تاريخ الأمَم الإْلَاميّة ج١١‏ ص" . 
(0) الكامل في التَّارِيْخ لابن الْأَثِيْر ج١‏ ص7117. 
تَائِكّة بنت القَرَافِصَة: بن الأخوّص الكَلْبيّة. امرأة عُفْمَانَ بن عَمَّان. كانت حََطِيْبة شاعرة 
شجَاعَة. حولت إلى عَثمّان من بادية السَّمَاوّة» فتزوجها وأقامت معه في المَدِيّئّة. وحين 
داهم قَتَلةَ عَثْمَان دارّه» وضع أحدهم ذُبَاب سَيّفهِ في بطن عَثْمَانَء أمسكت نَائِلَة السَيْفَ 
فحَرٌ أصابعهاء وقتل عثمّانء فخرجت تستغيث» وخطبت في الناس» وأرسلت إلى مُعَاوِيَة 
بالشَّام قَمِيْصَ عُثْمَانَ مُضَرَّجاً بالدم وبعضٌ أصابعها المقطوعة مع النَّعْمَان بن بَشِيْ. ول 
سكنت الفتنة خحطبها معَاوة يّة بن أبي سُفْيَانه فلح عليهاء فَقَلَعَتْ تَنيتَيْمَاك وبعثت بها إليه 


المُحَبّر ص95 "و5 ؟؟ والأَغْلام ج/ا ص" ". 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 0 

فعلم بذَلِكَ الإمَام عَلِيّ» وجرت بينهما مراسَلاتٌ ل تُثْمر"" 

فسار عَلِىٌ من الكوفَة إلى صِمْيّن على الفرّات في تسعين ألفأء وسار مُعَاوِيَة من 
الشَّام في حمسة وتَمَانِين ألف". 

وبعدها اشتعلت نار الحَرْ ب بين الفريقين أياماً. 

حتى إذا أشرّف جند الإمَام عَلِيَ على | 3 ؛ تشاور مُعَاوِيَّة وعمْرو بن العٌقاص 
ولع الصاح على ارم ل الها كتاب ال عر وجل 
العراق؟). 

فلما رأئ الناس المصاحف قد رَُفِحَتء قالوا: نجيب إلى كتاب الله عَرَّ وجَلٌ» ودديب 
الله9"©, 
الحرب. 
له: ما يعن أن دعن إلى كتاب اله عر وجل فنأ أن تقل وقال رجاهي : 5 
أَجِبْ إلى كتاب الله عَرَّ وجل إِذْ دُعِيْتَ إليه» وإِلّا ندفعك , بِرمتك إلى القوم... 

وطلبوا منه أن يبعث إلئ الأشمّرء ليترك القتال» فأرسل إليه... فقال الأشتر 
انا ل جل سا أشي يشي لكل يني فيه عن موقي أو رجو 
090 مرو الب كروي 6 3082 


وانظر غير هدًا في: البدَايّة والنْهّايّة ج/ا ص١55.‏ 
(9) تَارِيْخ الطْبَريّ جه ص58 . 


04 ع[ 123 ف اله الإدلادي والقاثون الوضِيَ 
أن يُفْتَحَ لي فيهاء فلا تعجلني. 

فرجع الرَّسَوْل يَزِيْد, بن هانى بالخبر» فقال له القوم: والله ما ثراك إلا 
يقاتل... فابعثٌ إليه فليأتك وإِلّا والله اعتزلناك. 

فقال عَلِيَ للرّسُول: وَيْحَكَ يا يَزِيْده قل له: أقبل إِلّ» فإن الفتنة قد وقعت7". 

0 


نحن وأنتم إلا أ الله ع وجا ب فق كتاي تبون سبكم رجلا ترشن به وقيعت 
منا رجلاء ثم نأخذ عليه أن يعملا بها في كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقنا عليه. 


فقال له الأشعَث: هذًا الحق. فانصرف إلى عَلِيٌ» فأخبره بالذي قال مُعَاوِيَة 
فال الناس: فنا قل رضينا وقبلناه. فاختار أهل الشام عمْرو بن العاصء» واختار 


الأَشْعَث والذين صاروا حَوَارِجٍ في| بعدٌ أبا مُو 001 سَ الأشعَرِيٌ”". 


)١(‏ تَارِيْخ الطَبَرِيٌ جه ص50-494. 
الأَشْثّر: هو مَالِكِ بن الحَارث بن عبد يَعُوثْ النَّكََعِىّ. ذكر البُخَارِيّ أنه شّهِدَ خطبَة 
عمّر بالجَابيّة. شَهِدَ اليَرْمْؤْك فذهبت عينه» وكان رئيس قومه. رَوَىْ عن عَمَّر وحَالِد بن 
الوَلِيْد وأبي ذَّرَ وعَلِيَ وشَّهِدَ معه الجَمّل وصِمَيْنء ذكر ابن سَعْد: أنه تمن أَلَّبَ على عُمْمَانَ 
وشَهدَ حصره. مات سنة اه وقيل سنة /الاه. 
الإضَابَة ج” ص 487 وتَقْرِيْب التَّهُذِيْب ج١7‏ صغ ؟57. 
هه تارِيْخِ الطَبّرِيٌ جه ص١5.‏ 
الأشعَث بن قَيْس بن مَعْدِيٌ كرب الكِندِي, أبو مُحَمَّد . كان اسمه مَعْدِيّ كَرِبِء ولقب 
الأشْعَث. وفد على النَِّيّ يك وهو من ملوك كِنْدّةه ثم ارتد وأسر» ؛ ثم أسلم وشَهد اليَرَمُوْك 
والقاوسية وصصفيين مع عَِيّ» ومات بعد قتله بأربوين ليلة؛ وقيل غيره 


الفصل_الأُوز: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه هه 

فاجتمع الحكّان بِدَُوْمَّة الجَنْدَل فكتبا عقد التَّحْكِيّم في الأربعاء ١1‏ صفر /الاه 
علئ أن يوافي عَلِيٌَ ومُعَاوِيَة موضع امكمين بوم لجنل في شهررَمَضَان بعد كان 
أشهرء ومع كل وَاحد منهم| أربعائة من أصحابه”" 


ونصٌ عقد النَّحْكِيّم هو: 

(هذًا ما تقامّى عليه عَلِىّ بن أبي طَالِب ومُعَاورَ بة بن أبي سُفيَانه قاض عَلِيَ 
على أهل الكَؤْفَة ومن معهم من شيعتهم من المُؤْمِنيْن والمُسْلِمِيْنَء وقاضئ مُعَاويّة 
علئ أهل الشّامٍ ومن كان معهم من المُؤْمِيِيْن والمُسْلِحِين؛ نا نَنِ عند كم الله عَرَّ 
وجل وكتابه» ولا يجمع بيننا غيره» وإن كتاب الله عَرَّ وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته. 
نُحبي ما أحياء ودّميت ما أمات. فما وجدّ الحكّمان في كتاب الله عَزَّ وجل - وهما أبو 
مُوسَئ الأَشعَرِيّ عَبْد الله بن قَيْسء وعَمْرو بن العَاص القَرَشِيٌّ - عَيَِا به وما م 
يجدا في كتاب الله عَرَّ وجل فالسّنَّة العادلة الجَامعَة غير المفرّقة. وأخذ الحكّمان من عَلِىّ 
ومُحَاويَّة ومن الجُنْدَيْن من العهود واميثاق والثَقّة من الناس أنه آمنان علئ أنفسهما 
وأهله). والأئّة ما أَنْضَار علي الذي يَتَقَاضَيَان عليه وعلى المُؤْمِئِيْنَ والمُسْلِمِيْن من 


ص 4ه .١‏ 

صفَيّن. وأ آرائه' تكفر من رشي بالك من َي وشقاوية ومرافظيه وأن 
المحاربين ارتكبوا كَبيْرّةه ومرتكب الكيْرَة كافر مُخْلّد في النار. وأن الإمَامَة يجوز أن تكون 
في غير قَرَيْشُ. وللخَوَارِجٍ وقائع كَبِيْرّة في التّاريِخ. 


مَقَالات الإِسْلامِيّيْنَ ج١‏ ص5١‏ والتَبْصِيْر في الدّيْنَ ص8 ؛ والقَرْق بين الفِرّق ص١"‏ والمَّدْحَل إلى 
الدّيْن الإسشلاميَّ ص“"52 وكتابي: العَقِيْدَة الإسلاميّة ومَذّاهبها ص؛ ه-١7.‏ 


)١(‏ تَارِيْخ الطْبَّريٌ جه ص57 و54. 
دُوْمَة الجَنْدّل: حصن على سبع مراحل من دِمَشقء بينها وبين المَدِيْئَة. 


مُعْجَمِ البُلْدَانَ ج؟ ص 6/17 ومَرَاصِد الاطّلاع ج؟ ص ”3 : 0. 


25 ع[ 123 ف اله الإدلادي والقاثون الوضِيَ 
الطائفتين كلتيها عهدٌ الله وميثاقه أَنّا على ما في هْذْهِ الصحيفة. وأن قد وجبت قضيّتها 
على المُوْمِنِيّن. فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم . وعلى عَبّد الله بن قيس وعَْمْرو بن العقاص عهد 
لله وميشاقه أن يحكا بين مذ الأمّة ولا اهما في حَزْب ولا فرقة حتئ يُعصياء وأَجَلُ 
القَضَاء إلى رَمَضَان. وِنْ أحبا أن يترا ذْلِكَ أتحراه علئ تراض منهما. وإنْ تُوفّي أحد 
الحكمين فإن أَميْر الشّيْعَة يختار مكانه» ولا يألو من أهل المَعَّْلّة والقسط. وإنْ مكان 
قضيّتهم| الذي يقضيان فيه مكان عدلٌ ؛ بين أهل الكُوْفَة وأهل الشّام. وإن رضيا وأحبا 
فلا يّحضرهما فيه إِلّا من أرادا. ويأخذ الحكّمان من أرادا من الشهود, ثم يكتبان شهادتب) 
على ما في هذه الصحيفة» وهم أَنْصّار على من ترك ما في هذه الصحيفة» وأراد فيه 
إلحاداً وظلً. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة)2". 

ولما حان موعد اجتماع الحكمين في رَمَضَان سنة /الاه بعث عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ 
أربعمائة رجل عليهم شُرَيْح بن هانئ الحَارِئِيَ» وعَبّْد الله بن عَبَّاس يصلي بهم ويل 
أمورهم, وأبو مُوسَىْ الأشْعَرِيّ معهم. 

وبعث مُعَاوِيّة بن أي سيان َمْرو بن الَاص في أربعانة من أهل الشّام فتوافَوًا 
بدُوْمَة الجَمْدَل بأَذْه”" 


.5 1-07 تَارِيْخ الطَبّرِيٌ جه ص‎ )١( 
والكامل لابن الأثير‎ ١5-١ وانظر هذًا العقد بلفظ آخر في: الفتوح لابن أَعَثم ج4 ص5‎ 
ج” صا رن‎ 
ريح بن هات المَدْحِجِيَ الكَوْفِيٌ أبو المقدَام. رَوَى عن عَلِيَ وعَائْشَة وعمّر بن‎ 


الخَطاب وعَإنَتْعَنم. وهو من أُمَرَاء جيش الإمَام عَلِيّ. قتل بسِجِسْتان سنة 8لاه. وَوَىّ له 
الجَمّاعَة سوى البَُخَارِيٌ» ثْقَة صَدَوق. 


َذْكِرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص04 رقم 0: وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؛ ص٠‏ **. 


الفصل_الأُوز: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه ,0 
وأَخَيْراً اجتمع الحكمان في رَمَضَانء وكتبا صحيفة» ذكرها المَسْعُوْدِيَة'' ظهر فيها 
دهاء عَمْرو بن العّاص الذي استدرج أبا مُوسَى الأشعَرِيَ حتها أ قَمّ له بأن عَمْمَانَ فقتل 
مظلوماء وأن لمُعَاوِيّة الحقّ في أن يطلب يدمه : ورأى أبو مُوسَى أن يخلع مُعَاور يه وعَلِيا 
وأن يستخلف عَبّد لله بن عُمَره فصوّبه عَمْرو ولكِن عدّد له عَمْرو جْمَاعَة وأبو 
مُوسَئْ يأب إلا ابن عُمَر. 
وأخيراً خت| الصحيفة معاً. 


وقيل إنهم| خطبا بعد كتابة الصحيفة» فخلعها أبو مُوسَى. وخلع عَمْرو عَلِيَاً فقط. 
لكِن قالوا: 

والصَّحِيّح هو ماذكره المَسْعْوَدِيٌ. وهو أقرب إلى المَعْقَول: أنه لم يَخَطْبَاء و| 
كتبا صحيفة» فيها خلع مُعَاوِيَة وعَلِىٌ» وأن المُسْلِمِيّن يُولّون عليهم من أحبوا". 


أَدرّح: اسم بلد في أطراف الشَّام من أَعْمّال الشَّرَاة ثم من نواحي البَلْقَاء وعَمَّانء مجاورة 
لأرض الحِجاز. 
مُعْجَم البُلْدَانَ ج١‏ ص79١.‏ 
(9) مروج الذّمَبج7 ص95". 
المَسْعُوْدِيَ: أبو الحُسَيْن عَلِيَ بن الحُسَيْن بن عَلِيٌّ. قيل: نه من دري عله بن 
مَسْعْوْد وَوَليدْعَنة. أصله من بَْدَاده وأقام بها زماناء وبيوضر أكثر. كان أخبارياً مفتياً عَلّامَة 
جال في الآفاق. من مؤلفاته : مروج الذهَبء والتَيِيْه والإشراف. مات سنة 0غ ٠ه‏ أو سنة 
5 اه بوضًر. قال ابن حَجَر: وكتبه طافحة بأنه كان شِيّْعِياً مُْتَرْلِيَا وذكر أمثلة من كلامه. 
طَبَقَات الشَافِعِيّة للشبِكِيَ جص025؛ وقَوّات الوَقيّات ج* ص١١‏ والفِهْرِسْت لابن النِيْمٍ ص؟١؟‏ 
ولِسَان اهران ج؛ صة ؟7 ومُقَدّمَة مروج الذَّهَب. 
(0) مروج الَّمَبِ ج؟ ص 5٠٠‏ ومحاضرات في تَارِيْخ الأَمَمِ الإسْلامِيّة ج؟ ص ؟" وتَارِيْخْ 
الإشلام السَّيّاسِيَ ج١‏ ص 71/4. 


عَبْد الله بن عُمّر بن الحّطاب: أبو عَبْد الرَّحْمْنء صَحَابِيَ نشأ في الإسْلام» هاجر إلى 


/0 ع[ 123 ف اله الإدلادي والقاثون الوضِْيَ 

وهدًا النّحْكِيّم لم يقع فيه خداع ومَكْر أو غَفْلّة إذ إن الطرفين قد اتفقا علئ ترك 
لنَظَر في إِمَامَة المُسْلِحِيْن إلى كبار الصَّحَابَة» فلم يَخِلِب عَمْرو أبا مُوسَىْ ولم يقرر في 
النَحْكِيّم غير الذي قرره أبو مُوسَىْء ولم يخرج عما اتفقا عليه معا. 

ورد على ما ورد من اتفاقهم| علئ خلع مُحَاوِيّة وعَلِيٌ بأنه مغالطة» لأن مُعَاوِيَة ‏ 
يكن حََلِيّمَة حتئ يقولا بخلعه؛ ول يقاتل على الخلاقة» وإنم| كان يُطالب بإقامة الحد 

وم يُعلن عَمْرو بن العَاص توليةً مُحَاوِيّة الخلاقة» ول يدّع مُعَاوِيَةُ أنه حَلِيْمَة إل 
بعد مبايعة الإمَام الحسن ووَلَدْعَنَة7'. 

فلا يَرِمَىئْ أبو مُوسَىْ بالعَملة والبّلاهة» لأن رأيه كان رأي طائفة عَظِيْمَة من 
المَسْلمِيّن آنئذ» وقد اختاره أهل العِرّاقء ونصح لهم" بعدم الاشتراك في حَرَبٍ 
َمل وصِمَيْن وتبين لهم صدق نصحه أَخَيْرا لذْلِكَ انتدبوه حك]". وكان موقفه 
عَظِيْاً ىا فهمته الأجيال مِنْ يّعده. يقول ذو الرّمّة الشاعر يخاطب حَفِيّده لال بن أبي 
برّدَة بن أبي مُوسَى: 

أبوك تَلاَفَى الدَّيْنَ والناس بعدّما تشاءوًا وبيت الدَّيْن مُنْقَطِعٌ الكشر 

فَمَّدَ إِصَارٌَ الدَيْنٍ أيَامَ أَذْيّح 2 ورد حُروباً قد لَقِسْنَ إلى عفر 


المَدِيْئَة مع أبيه. أفتئ ستين سنة» من مشّاهده: الحَنْدَق ومُؤْنَة واليَرّمُؤْك ومضر وإفريقيّة. 
توفى بمكة سنة “الاه. 
الاسْتِيْعَابِ ج؟ ص١4"‏ والإصَابَة ج١‏ ص57” وأشد العَابّة ج" ص7١7‏ وتَذَْكِرّة الخفاظ ج١‏ 
ص7 .١‏ 
)١(‏ من تَعْلِيّق مُحِبّ الدَّيّن الحَطِيّبٍ على العَوَاصِم من القَوَاصِم لابن العَرّبِيٌ ص 175 . 
00 تاريخ الإسلام السَيَاسِيٌ ج١‏ ص 6/ .١‏ 
() من تَعْلِيّق مُحِبٌ الديّن الخطِيّب على العَوَاصِم من القوّاصم ص 175-١1١7‏ . 
(8) السَّابقَ ص175. والبيتان فى ديوان ذى الرَّمَّةَ ص 777» وفيه: 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 04 
لكِن هذا النَّحْكِيْم لم يُنتج شيا إِذْ لم يكن من وراء الحكّمين قوة من المُسْلِمِيْن 
تستطيع تنفيذ حكمهماء فبقي الخلاف بين الطرفين» وبقي الإمَام عَلِيَ خَلِيّمة المُسْلمِين 
ومُعَاويّة أميْر الشَّام. وتثبيت رُكُن مُعَاوِيّة م يكن بِالنَّحْكِيْم» بل كان يعود إلئ تمسّك 
جيشه. وتفانيه في نصرته» وتفرق جيش عَلِيٌ» وخروج الحَوّارج عليه. 
وحين انتهئ التَّحْكِيْم مِبِذِهِ الصورة عزم الإمَام عَلِيّ علئ العودة إلى الحَرْب مع 
مُحَاويّة والمسير إلئ الشَّامء فجاءه خبر خروج الخَوَارجٍ عليه”". 


موقف الخوارج من التحكيّم: 


بعد موقعة صِمَيْن عاد أهل الشَّام متوحدي الكلمة» وعاد أهل العرّاق متفرقين 
متباغضين أعداءء ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله» ويتشاتمون. ويتضاربون بالسياط». 
يقول الخَوَارج: يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله عَرَّ وجل وحكمتم. 


تشاءَوا: افترقوا. 

8 

+ هه كموزريهء م 2 لغ ص 4 لي ليه جو 4 6 

ذو الرّمّة: غَيْلَان بن عقبّة المُضَرئٌ» المُلَقَب بذى الرَّمَّةَ» من فحؤل الشعراء» شديد 
القِصّرء دَمِيّم عَشِقَّ مَيَّةَ المِنْقَرِيّة» واشتهر بهاء كان مقيأً بالبادية» يحضر إلئ البادية والبَصْرّة 
كثيراً. توفى سنة 17١1١ه.‏ والرّمّة: هو الحبل البالى. 

وَفَيّات الأغيّانج: ص١١‏ والأغلام جه ص؛ ؟١‏ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج4 صغ . 

1 5 اللرم ساي سس . ٍِ 1١‏ ل اسع ه َه جم 6 سي الم. 

بلال بن أبي برَدَة عَامِر: بن أبي موسَى الأشعريء أبو عمروء أمير البَصرّة وقاضيها. من 
5 5 5 3 5-5-0-7 1 عه ووه ود ور 
اتباع | بعين. مات سنة نيف وعشرين ومائة في حبس يوسف بن عمّر. 

تَهْذِيْب التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 5٠٠‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمصّار ص .١5"‏ 

.”7/5 تاريخ الإشلام السَّيّاسِيَ ج١ ص‎ )١( 


1 ع[ 123 ف اله الإدلادي والقاثون الوضِيَ 
ويقول الآخرون: فارقتم إِمَامناء وفرّقتم جماعتنا. 
فلما دخل الإمّام عَلِيَ الكُوفَة لم يدخلوا معهء حتى أتوا قر يه بظاهر الكَوْفَة تسم 
حَرَوْرَاءء فنزل بها منهم اذا عَشَر ألفاً. ونادى مناديهم: أن أَميْر القتال شَبَّثْ بن رِبعِيٌ 
النَمِيْمِيَ» وأَميْر الصلاة عَبْد الله بن الكَوَّاء الَِضْكُرِيء والأمر شُوْرَى بعد المَنْم 
والبيعة لله عَرَّ وجَلٌ» والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكر”". وسمي مْؤّْلَاءِ: الْخَوَارجٍ 
أو الحَرَوريّة. 


فهِؤّلاءٍ كانوا في جيش الإمَام عَلِيّ» وانشقوا عليه لاعْتِقَادهم بأنه قد بويع ببعة 


)١(‏ تاريخ الطَبّريٌ جه ص57. 

شَبَّث بن رِبْعِى: التَّمِيْمِيّ اليَربوْعِيَ» أبو عَبْد القدّؤْس الكُوْفِيَ. كان مؤذن سَجَاحء ثم 
أسلمء ثم كان من أعان على عُسْمَانَ ثم صَحب عي ثم صار من السخَوَارِج عليه» ثم تاب 
فحضر قتل الحُسَيْن ثم كان من طلب بدم الحُسَيْن مع المُخْمَاره ثم ولي شرطة الُؤْفَة ثم 
حضر قتل المُخَْار. مات بالكُوْفَة في حدود التْمَانِيْنَ. ذكره البُحَارِيٌ في الضعفاء. 

تَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص ه 6" وتَهُذِيْبٍ التّمْذِيْبِ ج؛ ص "١7‏ ومِيّرَانَ الاعتِدَال ج١‏ ص١77.‏ 

عَبّد الله بن الكَوّاء: من رؤوس الحَوَارج قال البَحَارِيَ: م يَصِح حَدِيْئه . قال ابن حجر : 

له أخبار كثيرة مع عَلِيْ صَوَزْيَدَعَدَكُ وقد رجع عن مَذْهَّب الْحَوَارِج وعاود صحبة عليٌ؛ وهو 
من بني يَشْكّر. 

لِسَان المِيْرّان ج” ص75". وانظر: مِيّرّان الاعتِدَّال ج١‏ ص 575 . 

الحَرَّوْرِيّة: من ألقاب الْخَوَّارِج» وسَمّوا به لأنهم نزلوا بِحَرّوْرَاء في أول أمرهمء وهي وهي 
ريّة بار الكوقة . وقد خرجوا على الوِمّام علي د رد بؤلتةعنة بعد النَحْكِيْم في صِدَيْنِ فكفروا 

عَلِيَاً ومن رضي بِالتّحْكِيْم جميعاً. 

مَقَالَات الإِسْلامِيّيْن ج١‏ ص ١9١‏ و ص١ ١١‏ وتَعْلِيْق الشَّيْخْ مُحَمَّد مُحْبِي الدّيْن عَبْد الحميد عليه 
وَالتَّبْصِيّر في الدَّيْن ص"4. 


وانظر حَرَوْرَاء في: مُعْجَم البُلْدَان ج؟ ص5 : ؟ ومَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص 5 9". 


الفصل_الأُوز: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 5١‏ 
7 حم صَحِيْحَة» فقبل النَّح لتَحَكِيّم مع جَمَاعَة خرجوا عليه» وكان عليه أن د يمضي في حَرْهم حتى 
يدخلوا مع الآخرين أو يقتلوا”". 

فأعلنوا شعارهم المشهور: (لا حُكْمَ إلا لله)» فردً الإمَام علئ كلمتهم هذه بقوله: 
(كلمة حق يراد مها باطل)20. 

لذَلِكَ أرسل إليهم الإِمَامُ عَلِيَ عَبْدَ الله بن عَبّاسء فناقشهم فيا ذهبوا إليه مستدلاً 
بآيتي بعث الحكمين في النشوز وجزاء الصيد. 

رَوَى الحَاكم حَدِيْئا طُوِيْلآ بسنده من طريق عِكُرمّة بن عَمَّار العِجْلِيٌ عن أبي 
زُمَبّل سِمّاك الحَنَفِىٌ”" عن ابن عَبَّاس وَإيَدعَتهًا: 


010 تَارِيْخَ الإشلام السّيّاسِيَ ج١‏ ص 71/1/15 

00( اريخ الطَبّري جه ص 7/7. 

() الحاكم: مُحَمَّد مُحَمّد بن عَبّد الله بن مُحَمَّد بن حَمْدُويَة بن ُعيْم بن الحَكَم» أبوصَبْد الله الضَبَي 
النَْسَابُوْرِيّ. الحافظ» المعروف بابن البَيّع» وبالحاكم. برع في فنُون الحَدِيْتْء وأتقن الفقه 
الشَافِعِيٌء إِمَام يْقَةَ من كتبه: المُسَكّد رك على الصَّحِيّحَيْن في الحَدِيْثْ. . لكن فيه أَحَادِيْتْ 
كثيرة ليست على شرط الصحة» بل فيه أَحَادِيْتْ موضوعة. ننّه عليها الذَّمَبِيّ في تَلْخِيْصه 


مات ق سنة 6 5*٠‏ ه. 


ع 


1 


عَايّة النّهَايّة ج؟١‏ ص 184 وتَذْكرّة الحخفاظ ج ص4؟١٠‏ ومِيْرانَ الاعْتِدّال ج" ص8 25١0‏ وطبّقَات 
الشافِعِيّة للأستويّ ج١‏ ص 5 ٠؛‏ وطبَّقَات الشافِعِيّة للسّبْكِيَ ج؛: ص0 ١١‏ وشَّدَرَات الذَمَبٍ ج7 ص75١‏ 
والنْجُوْم الزَّاهِرّة ج؛ ص8 7١‏ وَوَفَيَّات الأغْيّانَ ج؛: ص 18١-78١0‏ وتَبْيِيْن كَذْب المُفتّري ص 7717 
وتَارِيْخ بَعْدَاد جه ص ا . 

8 عه سر لي 5 5 ع ا 6 5 ااه لفه ع 00 د وس 

عِكرمَة بن عمار: العجلي؛ ابو عمار اليمَامِي: البتصري الاأصل. رَوَى عنه شعبة 
والتّوْرِيٌ ويّحْيَئْ القَطَّان وابن المَبَارَكَ وآخرون. صَدَوْق يغلط. وفي روايته عن يَحَيَىْ بن 
أى كثير اضطراب» مات سنة ١09‏ ه. 

تَهذيْب التَِيْب ج/ ص 15١‏ وتَفريْب التهذيْبج؟ ص0 


سِمّاك بن الوَلِيّد: الحَنَفِيَ» أبو رَمَيْل اليّمَامِيَ الكَوْفِيَ. ليس به بأس. رَوَى عن ابن 


9 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 

(قلت: أي: ابن عَبّاس: أخبروني ماذا نقَمْتم على ابن عم رَسُوْل الله يلِةِ وصِهْره 
والمُهَاجِرِيُن وَالأنضَار؟ قالوا: ثلاثاً. قلتث: وما هُر؟ قالوا: أما إحداهرٌ فإنه حكم 
الرّجَال في أمر الله وقال الله تعالئ: #إِنٍ لْحَكَمْ لاه 4# [الأنعام: 01 ويُوْسُف: 
٠و7‏ + وما للرّجَال وما للحكم... فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
وسنة نبيه يل ما يردٌ به قولكم, أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أمّا قولكم حكم الرّجَال 
في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرّجَال في ثمن رُبَع درهم في أرنب 
ونحوها من الصيد» فقال: +( يتأي البَءامنوا لامو الصَيدوَأُ حوصن ككل ومسكم تيا 
َبَرَآءِمِخل ما َل من النحَوِيتَكُمْ بو دوا عَدَ ل مِدَكُم 4 [المائدة: 96]. فنشدتكم الله: أَحَكمٌ 
الرّجَال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حَُكْمُهم في دمائهم وصّلاح ذات بينهم؟ 
وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ول يُصَيّر ذْلِكَ إلى الرّجَال. 

وفي المرأة وزوجهاء قال الله عَرَّ وجَل: 0 وَإِنْحِفْثم سْفَافَيَنومًا ََبِعَتُوَأ حَكَما 
من هله وك من أهلهًا إنيريدآ إِصَلنْحا يُوَدِقٍ أَلَهييتهُمَك ‏ [النساء: ه؟]. فجعل الله 
كم الرّجَال سئة مأمونة...). 


قال الحَاكم: هذًا حَدِيْثْ صَحِيّح على شرط مُسْلِم» ولم يخرّجاه”". 


عَبّاس وابن عَمَر» ورَوَى عنه ابنه زُمَيْل وشَعبَة ومِسْعَر وعِكرمّة بن عَمَّار وغيرهم. 

تَقْرِيْب التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص7" وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؛ ص 75 ومَشَاهِيْر عُلَّمَاء الأمصَار ص "*؟1. 

)١(‏ المُسْتَدْرَك ج؟ ص 155-١5١‏ وذكره الذَّمَبِيٌ في تَلْخِيْص المُسْتَدْرَك. 

وانظر المَُاظَرَّة بين ابن عَبّاس والحَوَارجٍ في: 

تاريخ الطَبَرِيٌ ج0 ص 10-55 والفتوح لابن أَعَنْم ج 6 ص 45-9١‏ تلئس إبليس 
لابن الْجَّوْزِيٌ ص84 بسنده من طريق عِكُرمّة بن عَمَّار عن سِمَاك عن عَبْد الله بن عبّاس» 
وججامع بَيّانَ العلم وفضله لابن عَبّد البَرّ ج7١‏ ص77١‏ بسنده من طريق عِكُرمّة بن عَمَّار عن 
أبي زُمَيْل سِمَاك عن ابن عَبَّاسء وحِلْيّة الأَوليّاء لأبي نُعَيْمِ ج١‏ ص8١"‏ بسنده من طريق 
عِكْرِمّة بن عَمّار عن أب رُمَيْل عن ابن عَبّاس. وهي في الذّرٌ المَنتّوْر ج؟5ص91١‏ وفيه: 


الفصل_الأُوز: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه و 


ثم خرج عَلِيَ يعن حتى انتهئ إليهم؛ وهم يخاصمون ابن عَبّاس. .. قال 
عَلِيٌ: ف| أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صِفَيْن. قال: أنشدكم بالله» أتعلمون 
أنهم حيث رفعوا المصاحف. فقلتم: نجيبهم إلئ كتاب الله» قلت لكم: إني أعلم بالقوم 
منكم. . فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودَهْنا وَمَكِيْدَة» فرددتم عَلَيّ رأبي؛ 
وقلتم: لا بل نقبل منهم. فلما أبيتم إلا الكتاب ان شترطتٌ على الحَكَمَيْن أن يُحْيًا م 
أحيا القَرْآنء وأن يُميتا ما أمات القَرآن» فإن حَكّ) بِحُكْم القَرْآن فليس لنا أن تُخالف 
حُكْ] يُحكم با في القْرْآن» وإن أبِيا فنحن من حُكمهما برَاء...7 

ولكِن لم تنفع المُنَاظَرّة مع الخَّوَارِج» فقامت الحَرْبء فعاد قسمٌ منهم؛ وقتل 


5 55 
الخلاصك: 


يتضح لنا مما تقدم: أن الإِمَام ء عَلِيَاَ ومُعَاوِيَة ومعهما جموعهما من الصَّحَابَة 
والتَّابِعِيُن فُعَنْضق اتغقا في بدَايّة الأمر علي تَحْكِيْم حكمين اثنين» يَرُدَّانَ هذًا الآمر 


رح لاني والخاكم وب ذف الحلتة الي في شتت عن عبد اف بن تان 
وانظر آثار الْحَرْبٍ ص4" مشا را المُسْتَدْرَاك كليس إنلياسر يس واغلده المُوَقَعِيْن. 
مُسْلِمم بن الحجاج: بن مُسْلِم القَشَيْرِيٌء أبو الحَسَين النيُسَابُوْرِيٌ. له كتابه المشهور 
الصَحِيّح أحد الصَحِيْحَيّن المول عليهماء كان مُسْلِم من أوعية العلم ثقَة جَلِيْل القدر من 
الحفاظ. مات سنة ١751ه.‏ 
تَهذِيْب التَهُذِيْب ج١٠‏ ص"5١١‏ وتَعْرِيْبِ التَهُذِيْب ج١‏ صه؛ ؟ وتَذْكرّة ة الحُفَّاظ ج ١‏ ص58 وطح 
لريب ج١‏ ص١ 1١‏ وطبئات التتايلة ج١‏ ص/598 روات الأتانذج* ص ١94‏ وشّدَّوَات الذَّهَب ج١‏ 


14 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 


فيعتبر هدًا الإجماع دليلاً علئ أن التَّحْكِيْم سَبِيّل انَخِدَّ َكَل النزاع بين الخصوم. 
القرون الوسطى: 


تطور التَحْكِيْمِ خلال هَذْهِ العصور في البلاد الأوربية» حت أصبح نظاماً مألوفاً 
لض المنازعات الدولية. وساعد على هذًا التطور نفوذ البايا وبعض الملوك» فكانت 
الدول المَسِيّحِيّة تحتكم في منازعاتها خلال تلك العصور إلى البابا أو الإمبراطور. 
وكان قرار التَحْكِيّم الصادر عن أحدهما يتخذ في الغالب صفة حكم قضائي صادر من 
أعلىئ سلطة روحية أو زمنية. 

وإلئ جانب هدًا القَضَاء الصادر عن تلك السلطة العليا كان يُعَيّن للنّحْكِيّم في 
تلك العصور أحدٌ كبار رجال المَانُوْن أو إحدئ كُلَيّات الحقوق المشهورة. كما كان 
يتبّع في اخحقيار الحكمين مبدا (تحكيم الاقران)» وبمقتضى هذا المبدا يختار الا مَرَاء 
المتنازعون محك) من بين الأمَرَاء الآخرين, وتحتكم المدن المتنازعة إلى مدن أخرى. 


ست م 


وهكدًا. 
و 9 
وفي أواخر العصور الوسطى أبرمت اتفاقات تَحَكِيّمِ بين الْأَمَرَاءء تناول بعضها 
قَضّ المنازعات التي قد تنشاً في المستقبل» كا نصّ على الإجراءات الدائمة للتَّحْكِيُم. 


الذي نشأ منذ عدة قرون يقوم علئ شبكة وَاسِعَة من معاهدات الاتحاد وَالتَّحْكِيْمِ 
المَعْقَوْدَة بين المقاطعات التى يتكون منها الاتحاد(©. 


)١(‏ دور التَّحْكِيْم في قَضَّ المنازعات الدولية ص 0 وفيه أمثلة لذْلِكَ. 


الفصل_الأُو[: التَحكِيّم, وَأَهَميتَه وتَارِيْحه وأنواعه 6 

العصور الحديّثة: 

حين ظهرت حركة الإصلاح الدَّيْنِيّ» والدول القومية الكُبْرَى في أوربا خلال 
القرن السادس عشرء وكانت تلك الدول تعتير نفسها ذات سيادة» ومستقلة عن غيرها 
من الدول» ومتساوية معها في الحقوق. فَقَدَ البابا والإمبراطور سلطته العليا علئ الدول 
ذات السيادة. 

فأخذت الدول المتنازعة تحتكم إلى رئيس دولة أخرئ تَطِْيْقاً لفكرة تَنْكِيْم 
الأقران السَّابة ب إلا أن مُبالة الدول في التمسك بالسيادة المطلقة قد عرقلت خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر اللجوء ء إلى التَحْكِيّم وأضعفت كثيراً من دوره”) 

العهد المحاصر: 

كثر اللجوء إل التَّحْكِيْم منذ أواخر القرن الثامن عشرء وخاصة في العلاقات 
الأنكلو أمريكية وني العلاقات بين الدول الأمريكية. 

وكان للطرفين المتنازعين أن يحتكموا إلئ: 

-١‏ حكم منفرد. وهذًا الاحتكام معروف في مختلف العصورء وقد يكون رئيس 

و 

العالمية الأَوْلَىئْ خاصة أخذت تفضل اللجوء إلى الفرد المعروف على اللجوء إلىْ رئيس 
دولة أجنبية» لأن من شأنه أن يبعد عن التَحْكِيّم خطر تأثره بالاعتبارات المؤثرة في حكم 
رئيس الدولة المحتكّم إليه. لذلِكَ كانت هذه الحالات كثيرة جداً. 

-١‏ لجحنة مختَلَطّة. وقد ظهر هدًا النوع من التَّحْكِيم منذ أواخر القرن الثامن 
عشرء ومر بمرحلتين: 


."0 دور التَحْكِيْم السّابقَ ص‎ )١( 


535 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 

و 

أولاهما: اللجنة المختلطة الدبلوماسية» وتتألف من عضوين يمثل كل منههما الطرف 
الذي عينه» يتوصلان بها إلى تسوية وذية للنزاع. 

ره 7 و 

وَالمَرْحَلَة الثانية: اكتسبت اللجنة المختلطة فيها صفة التَحكِيّم» بعد أن أضيف 
إلئ عضوبها الوطنيين أو أعضائها الأربعة الوطنيين عضو أجنبي ثالث أو خامس. 
يكون له القَول المَضّل في حسم النزاع عند اختلاف الأعضاء الوطنيين. و بدا فقدت 
اللجنة المختلطة صفتها الدبلوماسية لتصبح لحنة تَحكيم. 

وتميزت محاكم التَّحْكِيْم المختلطة بإمكان تقَاضِي الأفراد والدول أمامها. إلا 
أن أخكامها غَالباً ما تصدر عن الرئيس وحده.؛ باعتباره صاحب القَّوْل المَصْل عند 
اختلاف الأعضاءء فيكون بمثابة الاحتكام إلى حكّم منفرد. 

ومع ذلِكَ فهي تمتاز بصدورها عن أشخاص يتوافر فيهم الاختصاص المني. 

به َ محكمة 7< نَحْكِيّمء أو هيئة وطنية أو دولية. شَهِدَ ال لنصف الثاني من القرن 
التاسع عشر تطورات مهمة في التَّحْكِيم الدولي خاصة؛ فتكاثرت حالات التَّحْكِيْم 
وارتقت الطريقتان السّابقتان. 

فعولج الاحتكام إلى رئيس الدولة الأجنبية بطرق عديدة منها: إشراك الوزراء 
والدوائر الفنية في الدولة في إعداد قرار التَحْكِيُم. 

وتقدم التَحْكِيُْم عن طريق اللجان المختلطة باختيّار رئيس محايد» لا ينتمي بجنسيته 
لأيّ من الطرفين» ثم تقرر بخطوة أخرى أن يكون أغلب أعضاء اللجنة من رعايا دول 
أجنبية عن طرفي النراع أيضا. 

وتداخلت الطريقتان السّابقتان» فظهر نوعٌ ثالث من أنواع التَّحْكِيْم القضائي 
المعاصرء اتخذ شكل التَحْكِيّم عن طريق محكمة التَحَكِيّم» وهو طريق وسط بين 
التَحْكِيّم التقليدي والقَضَاء. 

وتتألف محكمة التَحْكِيْمِ من قضَاة محايدين مشهود هم بالاختصاص الفنىء 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وميه وتاريخه. وأنواعه 51 
ويصدرون قراراتهم المسببة علي أسَاس القَانّوْنَ وطبقاً لإجراءات منظمة» وَلذْلِكَ 
يتوافر في هذه المحكمة ضان فعال لحيادها واختتصاصها الفنى. 

كا في محكمة تَحْكِيّم جنيف التي فَصَّلَّت في قضية السفينة (الألباما) سنة 11/١‏ م 
التي كاد النزاع فيها يؤدي إلى وقوع الحَرْب بين الولايات المُتَحِدَة وبريطانيا. 

وفي أواخر القرن الماضي رأت بعض ال حكومات أن توسيع دائرة التَّحْكِيْم وجعله 
إلزامياً في بعض المنازعات الدولية» سيمنع نشوب الحَرْبء فبحث ذَلِكٌ في مؤتمري 
لاهاي: الأول سنة 1845 م, والثاني سنة 15-17 م: إلا أن المؤتمرين قد فشلا في تعيين 
زات ني يب أن نض اكتم الإلناسيء وفنلاي نضا كم عل دوا 

وات عضي أ بل جود ران لشي لور كيم ع 
تميزهاء وإيجاد القوَاعِد الكفيلة بإزالة ما قد يمنع تأليف محكمة التَحْكيمه أو يحول دون 
إنجاز مهمتها في حسم النزاع. 

فوضعت بروتوكول جنيف, الذي أقرته الجمعية العامة للعَصبّة في 
؟/ ١975م‏ لكنه لم يصبح نافذ المفعول لعدم مُضَادَفَّة العدد اللازم من الدول 

ثم وضعت (ميثاق التَّحْكِيْم العام)» الذي وافقت عليه الجمعية العامة للعُصْبَة 
بالإجماع في 1978/94/77م., ليكون نموذجاً تسير عليه الدول التسوية السَلْجية 
للمنازعات الدولية» وأصبح هدًا الميثاق نافذاً منذ15١/1979/8١م‏ ح: حتئ الوقت 
الحاضر. 

وحدد هدًا الميثاق كيفية تكوين محكمة التَّحْكِيم الخاصة عل نحو يضمن عدم 
تحيزها. 


1 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ومنذ انتهاء الْحَرْب العالمية الثانية سنة 140١م‏ تميّر النَّحْكِيْم بالمحاولات المُوّفْقة 
لتطويره نحو الكَمّال) وبتكاثر المحاكم الدولية وتنوعها”'. 

5 عِِ م 3 

وفي سنة 190١م‏ أسفر مؤمر دبلوماسيى للتحْكِيّم» دعت إليه هيئة الأمَم» عن 
إعداد اتفاقية دولية لإقرار التَحْكِيّْم الخارجي وتنفيذه. 

ثم ظهرت مؤسسات دولية متخصصة في التَّحْكِيّم في الدول الاشتراكية والرأسالية 
تقدم خدماتها لمن يطلبهاء وأهم هذَه المؤسسات هي: 

١‏ - محكمة التَّحْكِيّم التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس. وقد أصبحت اللجنة 
الوطنية العِرَاقِيّة عضواً عاملاً فيها اعتباراً من 7/ /١17‏ ١٠191م.‏ 

-١‏ جمعية التَّحْكِيّم الأمريكية. 

؟- هرئة ن- نَحَكِيم التجارة الخارجية بالغرفة التجارية للاتحاد السوفيتي. 

- محكمة تَحَكِيْم لندن. 

- المُوّسّسَة الهولندية للنَّحْكِيم. 

وقد نظمت كثير من الدول الإجراءات الواجب اتباعهاء في| يتعلق بِالتّحْكِيْم في 
المنازعات المتعلقة بِعُقَوْد التجارة الدولية. 

وفي فرنسا اتجه القَضَاء إلى إجازة إدراج شرط التَّحْكِيْم في عُقَوْد التجارة الدولية 
بالنسبة لجميع المشروعات العامة"'". 

وبعد أن أجازت القوانين اللجوء إلى التَحْكِيمء أخذ يتسع في العَضْر الحاضر 
)١(‏ دور التَحْكِيم السَّابقَ ص4 وما بعدها. 
0) التَّحْكِيّمِ في منازعات المشروع العام ص .١5‏ 

وانظر: النَّحْكِيْم في منازعات تنفيذ الخْطَّة الاقْتِصَادِيّة العامة ص5١.‏ 


الفصل_الأو: التَخكِيمى وأَهَميته وتاريخه. وأنواعه 04 1 
خاصة في النظام القضائي الغربي» فقد أصبحت له مكاتب خاصة وأشخاص اخصائيون. 
وزادت أهميته في مختلف أقطار العالم» وخاصة في المشاريع الإنشائية | لكبْرّئ» 
كعُقَوْد الامتيازات التي تبرمها الحكومة مع شركات وأصحاب الامتياز» لاستثار بعض 
حت أصبح التَّحْكِيّم من مظاهر العَضْر الحاضرء ولا سِيِّمًا ما كان منه متميزاً 
بطابع التتخصص أو الصفة الدولية20©. 
ا را#س 7 00 . 000 واه ل عه م 
وقانؤن المُرَافَعَات ني أغلب التشريعات قد ضم النصوّص التي نظمت أحْكام 
ه سره .ىه 


. الوَّجِيّر في النَحْكِيُم ص‎ )١( 


8 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الأمر الثاني 
أنواع التَحَكيّم 

© قسموا التَحْكِيْم بحسب حرية الإرادة إلى قسمين: اخَتِيّارِيٌ وإجباري. 

-١‏ التَحْكِيّم الاخْتِيَارِي: 

وهو يرتكز على إرادة الخصومء وإقرار المُشَرّع لهِذِهِ الإرادة. وفي هذًا النوع يكون 
للخصوم الخيار بين الالتجاء إلى القَضَّاء العادي أو طرح النزاع على التَّحْكِيُ27. 

وبه أخذ قَانْوْنْ المُرَافَعَات المَدَنِيّة العِرَّاقَىٌ والمضريٌ وغيرهما. 

أ. تَحْكِيّم العَمّل: وهو يختص بحسم المنازعات التي تحدث بين العمّال من 
جهة» وبين أصحاب العَمّل من جهة اخرى. 

واللجوء إليه اختِيَارِيٌ عادة ىا في إنكلترا والولايات المُتَحِدَّة والعِرّاق في ظل 
قَانُوْن العَمّل رقم ١‏ لسنة 190/8١م.‏ 

لكِن بعض الدول جعلته إلزامياً» كا في ألمانيا الغربية بالنسبة للمنازعات ذات 
الطابع الاقْتِصَادِيٌ وفي فرنسا في ظل قَانّوْنَ ١١‏ شباط ٠1960م.‏ 

ب. التَحْكِيْم التجاري الدولي: وبه تحسم المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية, 
أي: المنازعات الناشئة بين أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة لدول مُخْتَّلِمَة. 

وقد قام هدًا النوع بدور جَوْهمَرِيّ في حل تلك المنازعات في الآونة الأخيْرّة لذَلِكَ 
لا يكاد يخلو عقد من عُقَؤْد التجارة الدولية عن نص يقضي بأن جميع المنازعات الناشئة 


)١(‏ التَحْكِيْم في منازعات المشروع العام ص4. 
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عنه تُسَوَّى عن طريق التَحْكِيِم. 

ج. التََحْكِيْم في المنازعات البَحْرِيّة: وبه تحسم المنازعات الناشئة عن النقل 

وأخذ به الاتحاد السوفيتي» حيث أنشأ لجنة التَحْكِيّْم البَحْريّة التجارية الاتحادية7©. 

د. النَحْكِيْم في القانؤن الدولي: وكان يعقد غَالباً بعد وقوع النزاع وبمناسبته. 
ِّا أنه منذ القرن الماضي اتجهوا إل جعله إلزامياً. وكان التَّحْكِيْم الإلزامي في البدَايَة 
يقوم علئ شرط (الإحالة على التَّحْكِيْم)» الذي ينص عليه في معاهدة لا يتعلق غرضها 
بِالتَحْكِيْمء ثم أخذ النَّسْكِيْم الإلزامي يقوم علئ أسَاس معاهدة يكون الغرض الوحيد 
من عقدها هو حسم المنازعات بالتَّحْكِيُه". 

وَالتَحْكِيْم الاختِياريٌ هو الأصل في الَحْكِيْم إل أن الْمُشَرّعَ قد يوجب في 
بعض الأحوال الالتجاء إليه» بحيث لا يجوز مطلقاً الالتجاء إلى القَضَاء العاديء وهدًا 
هو التَّحْكِيّم الإجبّاري. 

؟- التَحْكِيْم الإجْبّاري (الإلزامي): 

ومعناه: الالتزام مُقَدَّماً بإحالة أي نزاع قد ينشأ في المستقبل على التَّحْكِيّمء إذا كان 
النزاع من النوع المتفق علئ إخضاعه للتَّحْكِيِم'". 

وهو صورة من صور التَقَاضِيء يمثل نوعاً مستحدثاً من الرقابة القضائية في 
المجتمعات الاشتراكية. ومبدف إلى ضان تنفيذ الخطّة الاقْتِصَادِيّة بحَسْم المنازعات 
)١(‏ التَّحْكِيْم في منازعات تنفيذ الخُطَّة الاقْتِصَادِيّة العامة ص؟١.‏ 


وانظر عن التحكِيم التجاري الدولي في: التخكيم في منازعات المشروع العام ص1 . 
(0؟) دور التحْكِيّم في فض المنازعات الدولية» هامش ص ١‏ 7؟. 


/ عفدإ لتكين] ف اليه الإدتدي والقاون الوضي 
الناشئة بين وحدات الققطاع الاشتراكي بصورة إلزامية» وبمعالجة المشاكل التي تظهر 
نتيجة قيام العلاقات والروابط المَانُوْنِيّة بينها وبين القطاع الخاص””". 

ويتم في حالتين: 

أ. إما أنه يقرر المُشَرّع بأنه لا يجوز إطلاقاً الالتجاء إلى القَضَاء. 


ب. أو لا يجوز إلا بعد مراعاة ما نضّ عليه المُشَرّعَ من وجوب طرح التزاع عل 
© 


َس 


مه ال 6 لع 2 


0 وقسّموا التَحْكِيْم من حيث طبيعة المنازعة إل قسمين: عادي وإداري. 


-١‏ تَحكِيّم عادي: 

وهو التَّحْكِيّم بمعناه التقليدي» وهو إجراء بمقتضاه يتفق أطراف النزاع على 
عرض منازعاتهم على محكّم أو هيئة تَحْكِيّم بدلا من عرضها على القَضَاءء ويتعهدون 
بقبول قرار التَحْكِيّم» ويصبح ملزماً لهم. 

-١‏ تَحَكِيّم إداري: 

ويتضمن: 

أ حالات التَحْكِيْم التي تتم في نطاق المَسَائل الإدارية بإرادة المُشَّرّع وحده. 

ب. حالات التَّحْكِيّم التي تلجأ إليها الإدارة ب) للها من سلطة تنظيمية. 


.١١ص التَّحْكِيْم في منازعات تنفيذ الخطّة الاقْتِصَادِيّة العامة‎ )١( 
. 5١ص التَحْكِيّم في منازعات المشروع العام ص4 وعقد التَّحْكِيم وإجراءاته‎ )0( 
وانظر عن التَّحْكِيْم الإجْبَاري والاخْتِيّارِيٌ: حرية الدفاع: طه أبو الخير ص8١" وما‎ 
بعدهاء وقد شرح فيه القَانّوْن المِضريٌ رقم؟7” لسنة 1157م الخاص بالمؤسسات العامة‎ 
وشركات القطاع العام؛ وأوضح فيه الجزئيات» وهي قليلة» التي اختلف بها عن قَانُوْن‎ 
المُرَافَعَاتء تَبّعا للأمور التي عا جها.‎ 
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تفقوا على أن التَحْكِيْم الإداري يتفق مع التَّحْكِيْم العادي في جميع عناصرهء إلا 
أ لف عنه من حيث إن بهي إل رار نئل لا يضم لقا ةسل أ 230 


وتنوع التّحْكِيّم تلبية لتطلبات الحياة الاقتصّاديّة المتطورة في مختلف بلدان العالم. 


.٠١ التَحْكِيّم في منازعات المشروع العام ص‎ )١( 


الفصإ الثانتر 
خَكْم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 


وأركانه 


وفيه مَبُحَثَان: 
المَبْحَث الأول: حُكْم التَحْكِيْم شرعاً. 
المَبححَث الثاني: طبيعة التَحْكِيْم. 
رُكُن التَحْكِيْم: الإيجاب والقبول» شروطه. 
طرفا التَحْكِيُم. 
المحكوم به. 


الفصل_الثائم: جكم التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِي) وأركانه 


المَفْحث الأول 
خكم التخكيّم شرعا 


اا 
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خكمالتجكيّم شرعا 


اختلف المقّهَاء في حُكْم التَحْكِيْم علئ ثلاثة أقوال هي : 
-١‏ يجوز التَّحْكِيّم مطلقا» ولو مع وجود قاضي في البلد. 
-١‏ يجوز التَّحْكِيم بشرط عدم وجود قاضي في البلد. 
*- لا يجوز التَحْكِيْم مطلقاً. 

وتفصيل ذُلِكَ فيم| يأتي: 


الغفول الأول: يجوز التحكيم مطلقا, ولو مع وجود فاض 3 البلد. 


وهو قول الشعًُبيٌ حيث رُويَ عنه: (إذا رَضى الخصان بقول 
رجل جاز عليهما ما قال""»؛ وبه قال ابن سيّرين وعبد الله بن 


91١‏ شرح أدب القَاضِي لابن مَارّةج” ص 55 و ج4 ص017. 
وانظر: رَوْضَة القٌضَاة للسَّمْنَانِيَ ج١‏ ص4/. 
الشَعْبيٌ: أبوعَمْرو عَامِر بن شَّرَاحِيْل بن عَبْد الهَمُدَانِيَ الكُوْفِيَ. كان إمَاماً حافظاً فقيهاً 
متفننا نَبْنَا متقناً. قال الِجْلِيَ: مُرْسَل الشَّحْبِيَ صَحِيْح. ولد الشَّحْبِيَ سنة جَلَؤْلاء (أي سنة 
اه)ء وأقام ِالمَدِيْئَة هارباً من المُخْتَار أشهرأء فسمع من ابن عمّرء وتعلم الحساب من 
الْحَارِث الأعوره وشَّهِدَ وقعة الجَمَاجِمِ مع ابن الأشعَث. ثم نجا من سَيْف الحَجَّاجء وعفا 
عنه. ووَلِيّ قَضَاء الكٌؤقة. ومات سنة ؟ ٠‏ ١ه‏ وقيل غيره. 


َذكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص74 رقم 75 وطَبَّقَات الفُقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص١8‏ وتَهَذِيْبٍ التَّهذِيْبِ جه ص0 
وأخبار القَضَّاة ج7١‏ ص١١‏ 4. 


و 
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فه 


فرة 
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الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 7 
عام 1 و|| 00 : َ 5 وأ 7 اذ بزهرد والم ال 5 َ 0 


اس © 7 مم 2 3 
رَوضة القضاة السابق. 


ابن صيرئن: هو محمد بن رين الأنصَاري أبو بكر بن أي عغرَة ابتضري» لق يت 
عند لف بن شه بن مششزه لل المكزن زفي أب يداه ولد في عهد النَبِيّ 
ل وروَى عن عمه عَبد الله بن مَسْعُوْد وعمّر وعَمّار وغيرهم, قال ابن سعد: كان ثقّة 
رفيا كثير الحَِيْث والفتيا فقيها. و مه لعجي وجَمَاعَة . مات سنة ؟ لاه. 
الهدَايَة ومعها فتح القدير اه ص5:49 والاختيّار شرح المّختّار ج١‏ ص 755 
والبَخر الرَّائْقَ ج/ا ص5 ؟ والدرٌ المُختَار للحَصَكَفِيٌ ورد المَختَار عليه ج ص78 
والمَبْسُوْط ج١١‏ ص 1/1 وج١؟‏ ص85 والمُحِيط البَرْمَانِيَ وَبَدَائِع الصَّنَائُع ج4 
ص ٠ 6١‏ ورَوْضة القضّاة ج١‏ ص8لاوة / والكتاب واللَبّاب عليه ج؟ ص // وَالمَتَاوَى 
لاع ص 617 7 وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج ١‏ ص/8/. واج ص 05/8 وتبيين 
لحَقًا ته بق ليمي ص 197 وين الخُكام ص ". 
المُحْنَاحٍ ٠١‏ ص١1‏ وشرح لجال المحليَ يوي عليه ج4 ص98 .١‏ . وفنّح 
المُين وان الطايين عليدج؟ ص ا شتى المعايبج؛ ص8 807 والشتزيب 
ابن قاسم ج؟ مه + وأدب لاض رزوي 0 ص6 .5١‏ 
الشَافِعِيّة: نسبة إلى الإمَام الشَافِعِيٌ. 
مُختّصر سَيِّدِي خَلِيْل وعليه: الحَطاب والمّوّاق ج” ص١١١‏ والشَرّح الكبيّْر للدزدِير 
وَالدَّسُوْقِيٌ عليه ج: ص10 والخَرَشِيٌ جا ص ١40‏ وجَوَاهِر الإكليل ج١1‏ ص"777. 
والقوانين الفقهيّة لابن جرَّيْء ص50” وبدايّة المُجْتَهد ج؟ ص57: وإِزْشَاد السالك 
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سير 


والحَتَابلة"' والريبييٌة" والإاضيّة” وبعض الإمَامية بةولهم 


ص18 والشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْدِيْر ج؟: ص98١‏ وفتح الرَّحِيْم ج ص؛ ؟١‏ والمُنْتَقَى 
للباجيٌ جه ص"١7‏ وتَبْصِرَة الحكام ج١‏ ص 00. 
المَالِكيّة: نسبة إلى الإمام مَالِك بن أنس. 

)002 المعْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص87؛ وبهامشه الشرْح الكَبيْر ص 797 والإنْصَّاف للمَرْدَاوِيَ 
ج١١‏ ص57١‏ وغَايّة المُنْتَمَىْ ومَطَالِبِ ولي الَّهَىْ عليه > ص 41١ ١‏ والإقتاع وكَشّاف 
القِنَاع ج” ص8 7١‏ ومُنْتَهَىْ الإرادات ج 7 ص017//8 وجواهِر العُقَوْد ج؟ ص17 7. 

الحَتَابلّة: نسبة إل الإمَام أَحْمّد بن حَنْبّل. 
(0) البّخر الزخارج" ص”١١-5١١.‏ 
الرَيْدية: هم أتباع ريد بن عَلِيَ رين العَابِدِين بن الحُسَيْن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب المُتَوَفَى 
سنة 77١ه.‏ ويقولون :بشَرْعِيّة خملاقة أبي بَكْر وعٌمَرء ولا يشترط أن يكون الإمام معصوماً. 
ويجوز أن يكون كل فاطمي عالم رَاجِد شاع سخي إِمَاما سواء كان من أولاد الحسن أو 
الختين وهم يرجعون في أَصُوْل الذَّيْن إلئ الاعتزال» لأن زيداً تتلمذ لوَاصل بن عَطَاء 
س المُعْتَِلَة ولم يخالفه إلا في أصل المَنْزِكّة بين المَنْرِلَتَيْن. أما في الفرّؤع الفِقْهيّة فهم 
وجنام ولق لصت خامة وكات أ زه قددى كي 
القَزْق بين الفِرّق ص 5" والمَدْحَل إلى الدَّيْن الإِسْلَامِيَ ص 44و75 ودراسات في الفِرّق والعَقَائَد 
الإِسْلاميّة ص77 وكتابي: العَقِيْدَة الإِسْلاميّة ومَذَاهِبها ص87-87. 
وانظر ترجمة ريد في: تَهذِيبِ التَهُذِيْبِ ج" ص 4١9‏ وفْوَات الوّفيّات ج١‏ ص 5" وتَارِيْخ 
الطْبَّريٌّ في حوادث سنة ١17١و7؟١اه‏ جلا ص١15.‏ 
(0) الثْيّْل وشِمَاء العَلِيّل وشرحه ج1١‏ ص١٠.‏ 
الإِيَاضِيّة ضسيّة: مَذْهَب يُدْسَبِ إلى عَبّد لله بن إيَاضء المَُوَفَىْ قبل سنة “هه قائِهم 
ومسؤول دعوتهم العلني. ومؤسس مَذْهَبِهِم الحقيقي هو الإمّام التَابعِيّ جار بن زَيْد ادي 
العَمَانِيُ أبو الشْعْنَا مفتي البَضْرّةه المُتَوَفَئ سنة 1ه والذي كان ملازماً لِعَبّْد الله بن 
عَبّاس» وأخذ أيضاً عن ابن عُمّر وابن مَسْعُوْد وأنّس وأبي هرَيْرَّة وغبر هم وعَليََعَ. وتذكر 
كتب الفِرّق والمَقَالات أنهم فرقة من الخَوَارِجٍ أقلها مغالاةً. ويّنكر الإِبَاضِيّة اليومَ ِسْبتّهم 
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3 0 فى ذْلِكَ. 


010) 


إلى الْخَوَارِج» وهم يقولون بأن القَرَشِيّة ليست بشرط في الخِلّاقة ما دام متمسّكاً بالكِتاب 
والسنَة. 

الل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 1١١‏ ومُخْتَصّر تَارِيْخَ الإِبَاضِيّة للبارونيء والإِيَاضِيّة بين الفرّق 
الإشلاميئة َي يحب عر وكتابي: الْعَقِيدَة الإشلامية ومذاهها مس5 -/1. 


إنا هو ف حال حشوره أمامع عدم الاقام يذ قَضَاء اليه الجاع لشرائط الإقتاءه قمر 


عدل عنه إلىْ قضَاة الْجَوْر كان عاصياً. وهل يجوز النَّحْكِيْم عندئذٍ - أي: مع الغيبة - قولان: 
القول الأول: عدم الجواز. 
لإمام علتَة» وذلِكَ في حال حضوره.. ٠‏ واعلم أن اي اكيم ل يتصور في حال 
الغيبة مطلقاً » لأنه إن كان مجتهداً نفذ كمه بغير تَحْكِيم وإِلال ينفذ حكمه مطلقاً إجماعاً). 
وانظر: قَوَاعد العَلَامَة مع مِمتَاح الكَرّامَة ج١٠‏ ص 7-” والمُخْتصّر النَافِع ص 71/94. 
القول الثاني: الجواز. 
قال العَامِلِيٌ في مفتَاح الكَرّامَة ج١٠‏ ص": (قلت: ظاهِر «الخلاف» بل «وَالمَبْسُوْط) 
تصوره في حال الغ فيتصورذِك فم إذا كان هناك أفضل منه بن على المشهور من وجوب 
يم الفاضل على الفضول» فيتصور تراضي ي اأنصمين بواجد من المجتهدين الفضولين. 
نسم أنه؛ : يشترط فيه جميع ما ؛ .: يشترط في القَاضِي من الكتابة والبصر ونحوه: .. ولك أن تقول: 


إن كان هذًا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إليه وليس بِتَحْكِيم وإن علم 


خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل بتقديم الفاضل حتى يتصور في زمن العَيْبّة). 


وفي ص ١١‏ قال: (اخترنا جواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل في زمن العَيْبّة). 


1 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ونص بعض الشَافِعِيّة عل جواز الَّحْكِيم مطلقاً سواء كان: 

في خصومة: كأن حكّم خصان ثالثاً. 

أو في غير خصومة: كأن حكّم اثنان في نكاح ثالثاً لفاقدة ولي خاص بنسب أو 
معتق217. 

فلو خطب امرأة وحكم| رجلا في التزويج كان له التزويج إذا لم يكن لها ولي خحاص 
من نسب أو عتق. ولو كان لها ولي وهو غائب ل يجز التحْكيْم. ؛ لأن نيابة الغيب للقَاضِيء 
وإنما يزوج الحككم بالتراضي ولا رضًا إلا من بعض الخصوم'". 


وأخل منه 


أن من حلف لا يكلم أباه فحكما آخر, فحَكّم عليه بتكليمه لم يحنث, لأن الإكراه 
الشَّرْعِيّ كالحسي» ولا شك أن الحكّم يكْرِه وإن لم يتصور منه نحو ضرب ولا حبس. 

قال ابن حجر: إفتاء بعضهم بعدم جواز التَحْكِيْم في الحلف المذكور فيه نظر. 
وكأنه أخذ ذَلِكَ من أن الحَاكم لا يكون حكمه إكراهاً إلا إن قدر حساً على إجبّار 
الخالف. 


الإمَاميَّة ة الاننَا عَشَرِيّة: فرقة من الشَيْعَة : تقول بِإِمَامَة الأئمّة ئمّة الاي عَشَرء أوَّهم عَلِيّ بن 
أبي طَالِب» وآخرهم مُحَمّد بن ال حسن العَسْكَرِي» وهو المَهْدِيّ المنتظر, ؛ الذي ولد سنة 
5ه وسيظهر ليملا الأرض عدلا. ويقولون بآن الإمَامَة رُكُن من أركان الدَّيْن وليست 
من المصالح العامة وعدّها بعضهم من أَصُوْل المَذْهَبِء وهم يرون أن الإمَام يكون معصوماً 
لا تصدر عنه صَغِيْرَة ولا كَبِيرَة» لاعمداً ولا سهواً ولا خطأ في التَأُويْل. 
الملل والتَّل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 17١‏ والمَدْحَل إلى الدّيْن الإِسْلاميَ ص00 ودراسات في الفِرّق 
والعَقَائِْد الإسْلامئّة ص 58" وكتابي: العَقِيْدَة الإِسْلاميّة ومَذَاهِبها ص .٠١ 5-١٠١‏ 
)١(‏ قَبْح المُعِيْن وِعَانّة الطّالِبِيْن عليه ج؟ ص١77.‏ 
وانظر أيضاً: مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص7728 ونِهَّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص١7‏ وأستى 
المَطَاِبٍ ج: ص788 وتُحْمّة المُحْتَاجٍ ج١٠‏ ص7١1.‏ 
(0) الأنوّارج؟ ص50١5.‏ 
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رِضًا الحالف» فكيف يتصور إكراهه له؟ قلت: ليس الكلام فيه| قبل الحكم بل في| بعده؛ 
وهو حينئذ له إكراهه على مُقَتَضَىْ حُكمه؛ وإن كان متوقفاً أولآ علئ رضاه)0©. 
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© والدليل علئ جواز التَّحْكِيمِ مطلقاًمن الكِتاب والسّنَّة والإجماع والمَحْقَؤْل: 
أما الكتاب: 
-١‏ فقوله تعالئ : # فَابَعَنُوا حَكما من هله وَحَكَمَا من هلها هلهآ “* [النساء: "]. 


ووجه الاستدلال: 


أن هَذِهِ الآية نزلت في تَحْكِيْم الزوجين”"؛ ولما جاز التَّحْكِيّم في حق الزوجين دل 


ابن حجر الهَيْتَمِيٌ: بو عراس شِكَاب الدين أَحْمد بن محمد بن محمد بن عَلِيَ بن 
حجر الهَيْتَمِيٌ المَكّيّ السّحْدِيّ الأَنصَارِيّ. والهَيِتّوِيَ نسبة إلى مَحَلة أبي الهَيْكّم من مديرية 
الغربية بوصره وقيل الْهَيْثْمِيٌ بالمثلثة. درس بالآزهر» وبرع في كل علوم وخاصة الفقه 
الشَّافِعِيٌ» ثم انتقل إلى مَكّة وصنف بها الكتب المّفِيْدَة منها: الإمداد, وتحْمَة المُحْتَاجء 
والصَّوَاعِق المُحْرقَة وشرح العْبّاب» والرّواجرء والمَتَاوَى الحَدِيئِية. وغيرها. فقصده 
العُلّمّاء. وكان رَاهداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المُنْكرء وظل كذْلِكَ حت مات بِمَكّة سنة 
“9ه أو سنة 917/5ه وقيل غيره. 

البَدْر الطّالِ ج ص4 ٠‏ وشّدَّرَات الذَّهَبِ ج8 ص١7"‏ ومُقَدّمَة الصَّوَاعِقَ المُخْرِقَة ص ؟١‏ كتبها 
حققه عَبّْد الوَمَّاب عَبّْد اللَطِيف. 
بين الحَقَائق ج 6 ص57١.‏ 

وذكر الاستدلال بالآية علئ جوز التَّحْكِيْم في: المَبْسُؤْط ج١7‏ ص١5‏ والمُحِيْط 
البَرْهَانِيٌ» والعَِايّة علئ الهدّايّة جه ص98 والبّخْر الرّائّق ج/ اص ١0‏ وتَمْسِيْر البَيَضَاوِيٌ 
ج؟ ص85. وانظر من استدل بِبِذِهٍ الآية وتفصيل القول في ذلِكَ في فصل: النَّحْكِيْم عند 
شِقَاق الزوجين. 


1 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
ذلِكَ علئ جواز التَّحْكِيْم في سائر الخصومات والدعاوئ”". فكان الحكم من الحكّمين 
بمنزلة حكم القَاضِي المقلّد(". 

وقد استدل الحبر بن عَباس وَدَلْيَعَنعا عَنهَا ذه الآية على الخَوَارِجٍ في إنكارهم 
ال حك في صفين 0 2 

إلا أن الكَمّال بن الهُمَام قال: إِنْ الاستدلال مِبْذِهِ الآية على جواز التَّحْكِيّم فيه 
نظرء من غير أن يبينه7؟) 

لكن ابن تجَيّم قال مبيّاً ذْلِكٌ: 

ووجهه: أن كّلاً من المحكّمين لم يتراضيا عليه» خصوصاً أن الضمير في قوله 
فَاَبْعَتُوَأ # [النساء: 5””] عائد إلى الحَكام العائد إليهم ضمير # وَإِنْحِفَُمَ '*4 
[النساء: 30" ]. 


ولآن الحكّم عندنا - أي: الحَنَفِيّة - إن| يُضْلِح فقط» وليس له إيقاع الطلاق» فهو 


)000 شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج 4 ص 0/8 . 
(0) بدائع الصنائع ج49 ص١٠8٠5.‏ 
(0) روح المّعَانِى جه ص7 7. 
وتقدم تفصيل هذًا في: (التَحكِيّم في صِفِيْن). 
(5) قَنْح القدِيْر جه ص48 والبّخر الرَّائقَ ج/ ص ١5‏ تقلا عن المتنْح. 
الكَمّال بن الهُمّام: هو كَمَال الدَيْن مُحَمَّد بن هُمَام الدَيْن عَبْد الوّاجد بن حميد الدَين 
عَبْد الحميد السَّيْوَاسِيٌ السّكَنْدَرِيٌ القاهريٌ. من أجلاء الحَنَفِيّةه كان عميق الفكر حاد 
الذهن علامة نظاراً محققاًء بلغ رتبة الاجتِهّاد. من تلاميذه: رَكَرِيّا الأنصَارِيٌ والسَّحَاوِيٌ 
صاحب الضرء زء الع وايو يوا ا . توفي بالقاهرَة سنة ١851ه.‏ 


الضوء 0 ص77 ١‏ وبغيّة العا 1 م ص١١ ١‏ وَالعَوَائد البهية ص ١8١‏ وكتابي: الكَمّال بن 
الْهُمَام وتَحْقِيّق رسالته إعراب قوله يَكِةِ كَلِمَتَان حَفِيْمَتَان على اللْسَان... واستقصيت مصادره. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 1 


وَكِبّلء فلم يكن من هذًا القبيل". 


*) عموم قوله تعالى: # وَمَن لَمَ يجتَكُم بِمَآ آنآ سه :"وليك هم الْكَرُونَ‎ - ١ 


[الماكذة: ؟ ؟ ]. 


ووس لَمَيتَحكم يما أَر أله وليك هُمْلطَلِمُونَ » [المائدة: 45 ]. 
نل آَهُمَوْلتيِكَ هْمْالْسِتُوت ) [المائدة: 40 ]. 
ووجه الاستدلال: 


أن التَحْكِيْمِ من ألوان القَضَاءء فميه إحقاق الحق ورّده إلى أهله. وفيه إيطال 


الباطل. وَهمدًا هو حُكم الله تعالئ الذي يجب أن يقوم به القَاضِي. فإذا زاغ عن حُكه 


ا عموم ما دل عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””. 


ووجه الاستدلال: 


أن الحكّم يُعِين صاحب الحق على أن يأخذ حقه. وهذًا أمر بالمعروف. وينبّه من 


ليس له الحق إلى باطل ما يُطَالِبٍ به أو تحرص عليه» وهو نبي عن المُنكر. 


010( 
030 
ره 
)0 


وأما السّنَةَ المَبَوية: 


ففيها ما يَدُلْ علئ مشروعية التَّحْكِيّم مطلقاًء وذْلِكَ في) يأتي: 
- تَخكِيّم الرَّسُوْل يلل سَعْد بن مُعَاذ في بني فَرَيْظة(؟). 


البَحْر الرَّائْقَ ج/ا ص 65 7. 

مِفْتّاح الكَرَّامَة ج١٠‏ ص ”5. 

المصدر السّابق. 

تبن الحَقائق ج؟ ص98 ١‏ والمُحِيْط البرْهَانِيٌ» وفتّح القَدِيْر ج05 ص8 ة: والبّخر الرّ اكق 
ج7 ص" ؟ وإِزْشّاد السَّارِي جه ص7١١‏ عن ابن المَُيّره والنْوَوِيَ على مُسْلِمِ في هامش 


3 عترٌ] ل خكيئ] في الي الإننلاي والقاون لضي 
وتفصيل القول في هذه الواقعة سبأتي في فصل التَحْكِيّم في الْحَرْب من طرق فك 
الحصار. 


1- قل بو ذاقد في طلا 


0 


أنه لما وفد إلى رس سول الله يك مع قومه سمعهم ينونه بأبي الحكّم» فدعاه 


33 


رَصُوُلٌُ الله يلد فقال: إن الله هو الحكّمُ وإليه الحكم. فلم تُكَنَّ أبا الحكّه؟ فقال: إن 
فومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال رَسول الله 
كل: ما أحسرنَ هذَّاء فمًا لَك من الولْد؟ قال: لي شُرَيْح ومُسْلم وعَبّْد الله فال: فمن 
أكبرهم؟ قلت: : شُرَيْح. . قال: فأنت أبو شُرَيْح. 


قال أبو دَاوٌد: شُرَيْح هدًا هو الذي كسر السلسلة» وهو ممن دخل تُسْكّر. 
1 3 7 رات ع بر هم تس 00 !ل شاع 
قال أبو دَاوٌّد: وبَلعَنِى أن شرَّخحاً كسر باب تَسْكَرء وذلِكٌَ أنه دخل من سِدب2. 


إزْشَاد السَّارِي ج/ا ص7"57. 
سعد بن معاذ: بن النْعْمَانَء سيّد الأؤس في الجاهلية والإشلام. أسلم بِالمَدِيئَة بين 
العَقبَة الأ والثانية علئ يدي مُضْحَب بن عُمَيْر وشَّهِدَ يَدْراً وأحداً والْخَنْدَقَ» وزمي 
يوم الخَنْدَّق بِسَهِمء فعاش بعد ذْلِكَ شهراً حت حكم في بني قَرَيْظة ثم انتققض جر حه فمات» 
وذْلِكَ في سنة ده. قال فيه رَسُؤل الله يَكهِ: اهتز العرش لموت سَعْد بن مُعَادْ. والذي رماه 
بسهم هو حِبَّان بن العرقة» فقال رَسُول الله يك عرق الله وجهه في النار. 
الاسْتِيْعَاب ج ١‏ ص77 والإصَابّة ١‏ ص17" وأسْد العَابَة ١‏ ص195. 
)02 شمن أبي اود د٠!‏ كتاب الدب ١لا‏ باب في تغيير الاسم القبيح رقم 418 ج” ص١1‏ 7. 
وهو في سنن أب دَاوُد بِحَاشِيّة عَوْن المَعْبُوْدج4 ص5 5 وفيه: قال المُنْذِرِيَ: وأ 
النَسَائّيٌ 


١ 


واخرد- 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه /ا/ 


والحديث بلفظ مقارب في: 


سنن النَّسَائِيَّ: كتاب آداب القضّاة» إذا حكّموا رجلاً فقضى بينهم ج8/ ص5؟57. رواه 


و 


بن سر هو 


5 0200 هَّ . م -. 5 7 مره 2 ره ٠.‏ عِِ 
عن قتيبّة» قال: حدئنا يزيد - وهو ابن المقدام بن شرّيح - عن شرَيح بن هانئ عن أبيه 
هانيع. 

صر سر 0 صر ابي الف 5 نه ى 5 ع بير 5 داه وس لغ 
وسئن البَيِهَقَيُ: باب ما جاء في التحكيم ج ٠١‏ ص5١‏ رواه عن أبي علي الروذْبَارِي 
عن مُحَمَّد بن بكر عن أب دَاوَد. وأورد سند أب دَاوْد في سُئنه المتقدم. وطبّقات ابن سَعْد 
3 ام 2 3 0 00 3 نه ه 3 7 م 

بالسّتد المتقدم. 

ّ مر 6س الء 1 0 ال 0 ”إلى ان 2000 5 م 

أبو دَاود: سَليّمَان بن الأشعث بن شَدَاد السّحِسْتَانِيٌ. صاحب السَّنَنء قال ابن حبّان: 

ِ م ت عه ”5 1 مرو ته سر اي ات 1 ل - 1 
هو أحد أَئِمَّة الدنيا فِقها وعلأًء وحفظا ونُسكا وإثّقَاناً. جمع وصنف ودب عن السّدّن. توفي 
بالمَصرّة سنة 6/ا7ه. 

تَهُذِيْبٍ الأسماء واللّمَات ج؟ ص ؛ ؟7 وتَذْكِرَة الحُمّاظ ج١‏ ص١4‏ وتَهُْذِيْب التَّهُذِيْبِ ج4؛ ص9١‏ 
وتَقرِيْبٍ التَهْذِيْب ج١‏ ص١7".‏ 

الرّبيْع بن تافِع: أبو توبة الحَلَبِيّ. نزيل طَرّسُوْسء بْقَةَ ححجّة عابد. مات سنة 4١‏ 7ه. 
لاس ١‏ 1 3 مجم رع كه لن ١‏ سل © 6 3 ال 5 له 60 
رَوَىْ عن أب إِسْحَاق الفرَّارِيٌ ويَزِيْد بن المقَدَام وغيرهما. رَوَى عنه أبو دَاود فأكثر. 

تَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص74 وتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج”7 ص١50.‏ 

8 دس . ره إلى مر 5 - 3-5 م .اس إل ع 
لاص ١‏ . 50 سر واس ١‏ سر واس | 5 لصن 5 وسيه 8 دوي ك1 © سلاه ل 
ورَوَى عنه قتيبّة ويحيى بن يَحيّى وابو بكر بن بي شيبّة وغبرهم. صَدوق. أخطا عبد الحق 

تَهْذِيْب التَهُذِيْب ج١١‏ ص”57” وتَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج؟ ص ١/ا".‏ 

2 مه . . -0 5 سح | ال ل فس لويم لاسرا ا را 
ابنه يزيد والاعمّش والثوري واخرون. 


تَهُذِيْبٍ التّهْذِيّْب ج١٠‏ ص87 وتَقَرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص777. 


// 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


و 1 7 نا سلاف 50 ع و 
؟٠-‏ عن عائشّة رت يََلِْنََعَنهَا قالت: كان بيني وبين النبيّ ييدْ كلام» فقال: أجعل بيني 


وبينك عمّرء فقلت: لا. قال: أجعل بيني وبينك أباك» قلتٌ: 07 


م- جرى بينه وَل وبين عَائِشَة كلام حتى أدخلا بينهم| أبا بكر و يولتَدْعَنَُ حى | 


سس قت 


ًُ 20007 


واستشهده. فقال لها رَسُوْل الله يَلِ: تَكَلّمِين أو أتكلم؟ فقالت : بل تَكَلَّمْ أنت» ولاتقل 


(010) 


إلا حقاً. فلطمها أبو بَحْر حتئ دَمِيَ فوهاء وقال لها: يا عدية نفسهاء أو يقول غير الحق؟ 


هَانِى بن يَرْيْد: بن نَهِيّك بن دُرَيْد الضبَابِيٌ» ويقال: المذْحجيٌ الحَارِئي. رَوَىُ عن 
النْبِيْ بلِةِ وفوده إليه» وهو كناه أبا شُرَيْح. رَوَى حَدِيْئهِ يَزِيْد بن الحِقَدَام بن شُرَيْح بن هَانى 
عن أبيه عن جده عن أبيه هانئع. ذكره ابن سَعْد وغيره في أهل الكوقَة. 


سوا .و هو لو وم ةر م 3 


2م م 


نشكر: أَعْطم مَديئة بخُوِْسْتانه وهو تعريب ششتر. 
مراصِد الامتدوج ح١‏ ص١١ .١‏ 
مَجْمّع الزّوَائِد ج؟ ص5١ ٠‏ وفيه: : رواه الطَبَرَانِيَ في الأؤسطء وفيه صالح بن أب الأسود. 


وهو ضعيف. 


و و 

ضع بع سم ل بى »5 مر لك وى 2 تس .5ه يم يك سر سرامو .ب امس > ١‏ -" 

عَائْشَّة بنت أبي بكر الصَدَيّق: أمٌ المُؤْمِنِيْن» من أكبر فقهّاء الصّحَابّة. كانت تكتى بِأمٌ 
عَبّْد الله ابن اختها أسْمّاء. قالت ووَعَزْيَعَهَا: (تزوجني رَسُول الله يَلَةٍ وأنا بنت سبع سنين» 
١‏ لاس لاله ال ةا رع ما اد 0000 اإء 
وبنى بي وأنا بنت تسع سنين» وقبض عني وأنا ابنة نان عشرة سنة). كانت أحب نسائه إليه 
يك وأكثرهن رِوَايّة للحَدِيْث عنه. توفيت سنة /01 ه وقيل /0هه ودَفِئت بالمَقِيع. 

الاسْتِيعَاب جْ ص 0 7 وتَذْكرّة ة الحفّاظ ج١‏ ص77 والإصَابّة ج؛ ص 4 0 7 وطَبّقَّات الفقَهَاء 
للشّيْرَازِيَ ص"5 وأسْد العَابَّة ج5 ص 50١‏ والرّيّاض المستطابة ص ٠‏ 5 

ّ م ك وي . ان َس ع عي سمل | عو 7 عو سل |يعم 0 5 1 لهم 3 

ابو بكر الصديق: هو عَبْد الله بن أبي فحافة» واسم أبي فحافة عُدْمَان بن عَاور التَِْيَ 
القْرَشِىٌ. أول من آمن بِرَسَول الله لله يكِهِ من الرّجالء ورفيقه في الغاره من أغنياء قَرَيْشُْ 
وساداتباء شََهِدَ الغزوات كلهاء أول الحْلّمَاء الراشدين» مات سنة ١ه.‏ 

الامْتِيْعَاب ج؟ ص 147 وأشد العَابّة ج 7 ص ه١٠‏ وتَارِيْخ الخَلّمَاء للسَيْوْطِيَ ص77 وطبَقَات 
الفقهاء للشْيْرَازِيٌ ص ” وأبو بكر الصّدَيّْق لِعَلِيٌ | لطنطاويٌ. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 1/ 
فاستجارت بِرَسُوْل الله يِه وقعدت خلف ظهره. فقال له النَبِىٌ يلِ: لم ندعك لهذا 
ولا أردنا منك ه203 . 


4- رُوِيَ مرفوعا: 

من حَكَّم بين اثنين تحاكى| إليه» وارتضيا به» فلم يَعدِل بينهم| بالحق» فعليه لعنة الله"" . 
وأما الإجماع: 

فقد كان الصَّحَابَة صَعَلَبَدْعَنْ جتمعين على جواز التَحْكِيْ7. 


58 2ه 
)9١(‏ إحياء علوم الدَيْن ج ١‏ ص 4. 
وفي المُّعْنِى عن حَمْل الأسفار بهامشه: حَدِيْتْ جرى بينه وبين عَائْسّةكلام حتئ أدخل 
بينه) أبا بكر حكّأ... الحَدِيْتُء الطْبَرَانِيٌ في الأؤسط والحَطِيْب في التَارِيْخ من حَدِيْتْ 
(0) حَدِيْث: من حَكمَّ بين اثنين تحاك)... إلخ : 
نوا أبريكر / كد اقمع ص ؟ة .١ ١‏ 


الخلاف. 

وورد في تَلْخِيْص الحَبيّر ج: ص85 1: (حَدِيْث: من حَكَمَّ بين اثنين تراضيا به فلم 
يَعْدِل» فعليه لعنة الله» ابن الجَوْزِيٌّ في التَحْقِيّقَ» قال: ذكر عَبْد العَزِيْزْ من أصحابنا من نسخة 
عَبّْد الله بن جراد فذكره» وتعقبه صاحب التَنْقِيْح فقال: هي نسخة باطلة» ى] صرح هو به في 
الموضوعات. وبالغ ني الحط على الحَطِيْبِء لاحتجاجه بِحَدِيْث منها فبه) مضئ من كتاب 
التَحْقَيْق). 

وانظر: جُوَاهِر الأخبار ج” ص8 ١١‏ عن التَلْخِيْص. 

(0) المَبْسُوْط ج١؟‏ ص١7‏ والعِنّايّة على الهدَايَّة جه ص98: ونَبْيبْن الحَقَائْق ج: ص ١97"‏ 

ومُعْنِي المَحْتَاجٍ ج: ص7"286 ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص ١١١‏ وعَمِيْرَة ج14 ص798. 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


لأن ذْلِكَ وقع لجَمْع من الصَّحَابَة: ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعاً”"”. 
ومن الآثار التي رَويّت عنهم في ذلك ما يأتي: 
رص 1 بي سزرزعئر ‏ ع بكي سرلا ه ١‏ هه و ساس ل 
١‏ - رَوَى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن 
أبيه عن جَدهء قال: 
١‏ ةر 420 ١‏ و مره 5 ع ا > اع مره ! 
اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله 
إليه في ثمنهم» فقال: إن| أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عَبْد الله: فاخدّز رجلاً يكون بيني 


وبينك. قال الأشعّث: أنت بيني وبين نفسك. قال عَبْد الله: فإنِ سمعت رَسُوْلّ الله كلل 
يقول: إذا اختلف البَبّعان وليس بينها بيّنة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان2. 


(010) 


(030 


.دعل اعم ؤي كاف شر اله الشختب السّابق. 
سن أبي دَاوّد في ١1‏ كتاب الْبيّوْع والإجارات 75 باب إذا اختلف البَيّعان والمبيع قائم ج" 


ص رقم 011" دواه عن مُحَمَدٍن يشي بن فارسء حَذئن مر بن حفص بن اث . 


200 
دعن 


حَدَنَنَا أبي» عن أبي عمَيّسء أَخبَرَنِي عَبْد الرَّحْمْن بن قيس.. 


9 سر اله 5 لهاسم م0 سُُ 000 م 5 00 و ةب هم 
وفي الحَدِيث ص '87/ رقم ؟* "01١‏ حَدئنا عبد الله بن محمد النفيليٌ» حدثنا هشيم» 


سرج ع اله ١‏ 7 ه ته 5 ١‏ / ل اهار 0 
أخبَرنا ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن. عن ابيه؛ أن ابن مَسعود باع من 


الأشعَث بن قَيْس رقيقاًء فذكر معناه» والكلام يَريْد ويتقص. 
وحديث: اشترئ الأشعَث. .. إلخء في: 
سير الوصول ج4؛ ص17 وقال: أخرجَةُ أبودّاود» وأخرج النَسَائِيٌ منه المُسَْد فقط. 
الث في منتذرك حامج مه؛ روا عن محمد بن صالح بن ها والحسن بن 
0 وقال حَرِيْت صَجِيّم الإسناد ول يخرجاء. وعقب ب الدَّهَِنَ فى 


تَلْخِيْص المُسْتَدْرَك عليه بأنه صَحِيّْح. وفي تَلْخِيْص الحَبيْر ج7 ص١"‏ أورد المُسْنّد و 


قال: هو عند أب دَاوٌد والنَّسَائِي وصححه الحَاكم وحسّنه البَيْمَقَىّ. وقال ابن عبد البَرّ: 


الفصل_الثائم: جكم التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِي) وأركانه 4١‏ 


ماهم ره 


و(عبد الله) هو: عبد الله بن مسعود. 
وقوله: (يكون بيني وبينك): أي: حَك)0". 


فقوله: (اختر رجلاً يكون بيني وبينك) وجواب الْأَشّْحَتْ. صريحٌ في أن التَحْكِيْمِ 
أمر مشهور لا ينكره أحد. وهدًا إجماع. 


0 
راس ١‏ لاق ا 


”ا رَوَى عَبّْد الرّرّاق عن مَعْمَره قال: خَبَرَيِي من سمع أبا جَعْمَّر يقول: (كان 
المهَاجرون يأمرون بالغسّلء وكانت الأَنْصّار يقولون: الماع من الماء» فمن يفصل بين 


3 


هؤّلاءِء وقال المُهّاجرون: إذا مس الخِتّان الجْتَانَ فقد وجب العْسّلء فحكموا بينهم 


هو مُْقَطِع إلا أنه مشهور الأصل عند جمَاعَة العُلَمَاء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من 
فرؤْعه. 

عَبْد الرّحْمْن بن قَيْس: بن مُحَمِّد بن الأشعث بن قيس الكِنْدِيّ الكَوْفِيّ. رَوَى عن أبيه 
عن جده عن عبد الله بن مَسْعْوْده حَدِيْث: إذا اختلف البَيّعان. قال ابن حجر : مجهول الحال. 
قيل: إن الحَجَّاح قتله بعد سنة ١9ه.‏ 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج” ص15 وتَقَرِيْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص 40؛ ومِيّْرَان الاعْتِدَال ج١‏ ص 587. 

قَيْس بن محمد بن الأشْعَث: الكِنْدِيّ الكُْفِيَ. رَوَى عن جَدَه الأشْعَث وأبيه مُحَمّد 
وعدي , بن حاتم. وَرَوَىْ عنه ابناه عَبْد الرَّحْمْن وعَثْمَان وأبو إشكاق السَّيْبَانِيَ. ذكره ابن 
حِبَّان في الثقات. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج48 ص”٠؛‏ وتَقَرِيْب التَهُذِيْب ج١‏ ص4؟1. 

0010 عون التخجودج 7 نه 5١‏ 
عَبّْد الله بن مَسْعُوْد: بن غافل الهُذَلِيَّ. من أكابر الصَّحَابَة علا وشَّهِدَ المسّاهد كلها مع 

لدبي يبه وبعثه عَمَر ” يدنه إلى الكُوؤفَة» وفي خلاقة عَثْمَان وعََيدعَنَُ قدم المَدِيْئَة» وتوفي 
مما سنة ؟ اه. 


الاسْتِيعَاب ج؟ ص1١"‏ والوصَابّة ج؟ ص78 وأَسْد العَابَةج ص5 0؟ وطَبَقَات الها ء للسّيدًا زي 
ص ”3غ وتذْكرّة الحفاظ ج١‏ ص ١١‏ واللْبَاب في تَهُذِيْبٍ الْأنْسَابٍ ج" ص .١ 8١‏ 


1١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


عليه الحد؟ قال: فيوجب الحدٌ ولا يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضئ للمُهَاجِرِيْن» فبلغ 
ذلك عَائِشَّةء فقالت: رُبَّمَا فعلنا ذْلِكَ أنا ورَسُوْل الله يَكلِةِ فقمنا واغتسلنا)0©. 


فَتَحْكِيْم المُهَاجِرِيْن والأنْصّار عَلِيَا فيا اختصموا فيه» دليل على إجماعهم على 
جواز التَحْكِيْم مطلقاً. 

1 عن ابن عَوْنَ عن مُحَمَّد قال: (كان بين عمّر بن لْحَطَابِ وبين معاذ بن 
را دعوى في لي*. فحكا أي بن كغب. فق عليه عمرٍ. فقال أي اعف صر 
المُؤْمِيِين. 

قال: فحلف عمّره ثم قال: أَثْرَانِي قد استحققتها بيميني؛ اذهب الآن فهي لك)”". 


.400 رقم‎ ١49 المُصَنّف لعَبّد الرَّزَاقَجٍ١ ص‎ )١( 
عن عَبّد الرَّزَاق عن مُجَاهِد. مع اختلاف‎ 77١8 وهو في كَنْر العُمَّالج9 ص15” رقم‎ 
يسير في أوله.‎ 
١ م كه . ا مس اسار هتهير الع اليه هه © س إلى اس الس‎ 53 
عبد الرزاق بن هَمام: بن نافع الحميّري مولاهم. ابو بكر الصنعاني. رَوَى عن‎ 
ماص رم حمل ال سي اه صر 1 سل 9 ليه‎ 0 7 ١ ع سه مره 8 رص‎ 
الاين وابن شيج وعيرهم» ورَوى عنه احمّد وإسحاقف وعلي ويُحيى وخلق. له:‎ 
7ه.‎ ١١ المُصَنّف. يْقَّةَ حافظ مُصَئّف شهير» عمىّ في آخر عُمْره فتغير. مات سنة‎ 
وكث رنب لتيب ج١ صر 0ه وكذكزة الشتاظ ج١ صغم‎ "٠١ عيب اليب ج* ص‎ 
مَعْمَّر بن رَاشِد: الأَزدِيّ الحَدَانِيٌ مَوْلاهُم أبوعْرْوَة البَضْرِيّ. سكن اليّمَّنْء شَّهِدَ جنازة‎ 
الحسن البَصَرِيّ» رَوَى عن قتَادّة والزهرِيّ وعَبد الله بن طاوس وغيرهم. ورَوَّئى عنه: أبو‎ 
إسْحَاق السَّبيْعِيَ وأَيّوْبٍ وعَبّْد الرّزّاق وآخرون ثِقّة ث ثيت فاضل . مات سنة 5 0١ه باليَمَن.‎ 
ومَشَاهِيْر عَلَمَاء الأأمصَار ص147.‎ ١ ١١ص تَْذيْب التَهَِيْب ج١٠ ص 4 ” وتَقرِيْب التَهِيْب ج؟‎ 
رقم 18 رواه عن ذَعَلّحج , بن أَحْمّد عن‎ ١ 57 تن الدَارَقَطْنِيّ: الأقضية والأخكام ج؟ ص‎ 00 
مُعَاذْ بن المُتَنَ عن أبيه عن ابن عَوْنَ عن مُحَمّد.‎ 


ل ل 
2 حك عمّر ومعاذ أَبَيَاء ف الدعوّئ. و ينكر عليهم أحد» صريح في إجماعهم 


0 


0 1 بر شداى 
عن الشيي: أن عمَر وَعََيهَعَدَهُ ساوم بفَرّسء فحمل عليه رجلا يَسُوْرُه 


تحال شت ل لمعنه : عنة: هو من مَالِك. وفال صاحيه' بل حو من قال: 
حلته بعد الوم فهو من مالك يا ير المؤمئي»؛ وان كدك حمل قبل التزم فد 


010) 


فعرف عمر ادك وَِليَدعَنْهُ ذلك فبعثه قَاضِياً على أهل الْكُوْفَة و02 


ابن عون هو عبد الله بن عون بن اد اماي مزلاشي الم خذه تضق دأى 


وغيرهم. بْقّة ثبت فاضل؛ من أقران أَيرْب في العلم والعَمل والس. 0 
الصَحِيّح. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ جه ص45" وتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 489 ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمضّار ص .١5١‏ 

معَاذ بن عَفْرَاء: هو مُعَاذ بن الحَارث بن رقَائَة الّجَاِيٍ الأنصَارِيٍ الحَْرَحِيَ» المعروف 
بابن عَهْرَاء» وعَرَاء أَمهُ عرف بها شَهدَ العَقبّة الأوْلَئْ مع الستة الذين هم أول من لقي المي 
يِل من الأؤْس والخَزْرَجء وشّهِدَ بَدْراء وشارك في قتل أبي جهل؛ وعاش بعد ذلِكَ وقيل: بل 
جرح ببدر فىات من جراحته. 

الإصَاباج" ص8 7: وأسْد العَابَة ج؛ ص77/8. 

أبَىَ بن كَمْبٍ بن قيس بن عُبَيْد لأنصَارِيَ الحَْرَجِيَ من أجلاء الصَحَابة ب شَهِدَ العقَبَة 
وبَدْراً والمشّاهد كلهاء وهو أ رأ المُسْلِمِيْن وأول من كتب لرَسُول الله وَل مَقَدَمَهَ المَدِيئة. 


توف فى خلاقة عثمّان سنة ٠‏ ١ه‏ بِالمَدِينّة. 


أَسْك العَايّة ج١‏ ص ةع وَالاسْتِيعَاب ج١‏ ص7 والإصَابّة ج١‏ ص4 ١‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١ ١‏ 
رفم .١‏ 
0 ري .0 © م سيراه 
طلبة الطلبة ص56 .١‏ والخبر في أخبار القضاة لوكيع ج” ص ١184‏ . 


وني المُغْنِي ج١١‏ ص 485 وبهامشه الشَرْح الكَبِيّْر ص97" (وحَاكُمَ عمَر أعرابياً إلى 


1 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


فتَحْكِيْم عُمَّر والرجل شُرَيْم ول يُكر ذلِكَ أحدٌّ من الصَّحَابَة مع اشتهاره. دليل 
على إجماعهم عل جوز التَّحْكِيْم مطلقاً. 


م قال الشَّحبِيّ: كان بين عُمَر وأبَيّ ينها خصومةٌ فقال عُمَر: اجعل بيني 
وبينك رجلاء قال: فجعلا بينها رَيْدَ بن ثابت. قال: فأتوه. قال: فقال عمر وعَادَدْعَْه: 
يناك لححكم ياء وف بي ببته يؤتى ١‏ كَم. قال: +: فلم دخلوا عليه؛ أجلسه معه على صَدر 


2 


مجلساً. قال: فقصًا عليه القصة: قال: فقال ويد لي : اليميث علي أَمِيْر المؤْميئه» فإن 


سمي له الى سل 
#* بتع هيد 


لفرسسما اعفيته. 


قال: فأقسم عْمَر وَوَزْيََعَنَهُ على ذَلِكَ. ثم أقسم له لا تدرك باب القَضَاء ء حتئ لا 
يكون لي عندك علئ أحد فضيلة”'. 


ره 5 " 2 سر 
شرّيح قبل أن يوليّه القضاء) 


له و 5 د ماوت سر هالر 0 
يَشُوره: شُرْت الدابّة سَوْرا: عَرَضْتها للبيع بالإجراء ونحوه. 
المضبح الثم اد شرت 


الحْقة ثم عَلنَ فمن بعده. وحدّث عن عَُمَر وعَلِنَ واين مَسْحُوْه. استعفا مد الها ء قبل 
موته بسئّة من الحَجَّاجٍ. ونّقه ابن مَعِيْن. كان فقيهاً شاعراً فائقاً. مات سنة 8/اه وعاش 
١١ «‏ سسلئنة. 
دير الشماظ جا ص 4ه رقم 44 وطبَقَات الها ياي ص١1‏ وأخبار النضاة ج" ص ١864‏ 
000 شن الَهقت: اب الاي لا يحكم نفسه ج١٠‏ ص4 140-14 رواء عن أي عبد ا 
لحافظ أنبأ أبو عبد الله مد بن عبد اله الصقار ثناأحّد بن هران نا عَلِي بن جد 
عَِنَ بن َحْمَد بن مُحمّد بن اود الرزاز ببعْدَا أنبأ أبو بكر محمد دن يدل الا 
ثنا مُحَمّد بن الجَهُم السَّمَّرِيء ثنا يَعْلَى بن عبَيّد عن إِسْمَاعِيّل عن عَامِر قال : كان بين عمّر 


الفصل_الثائم: جكم التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِي) وأركانه 6 


تَحَاكُمَ عُمَر وأبَيّ إلى رَّيْد بن تابت» ورَّيْدٌ لم يكن قَاضِيا"©. وهو دليل علىئ 


اشتهار جواز التَحْكِيْم مطلقاً» فكان إجماعاً. 


010) 


زع 
هر و 0 


وتاويل استعظام رَيد وََلَبَدُعَنْه: أنه خاف فتنة على نفسه بسبب الوجاهة» حين 


و ب وَدَلئَدعَنَهَا خصومة في حائط. فقال عمَر َي دَفْعَدَدُ: ِوَلَيَدعَنُْ: بيني وبينك رَيْد بن ثابت» فانطلقاء 
فطق شر لبان عرق ويد صرت فقم لباب فقادما أب الكؤيق أله بت إل 
حتى انلك فقال: في بت يؤئى لخكم. وذكر اليش 
المْرَهَانِيٌ؛ والمنشَؤْط جا 0 وج ص 1١‏ وَرَوْضَة 0 ص // وشرح 
أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج: ص8 ونقل المحقق في هامشه عن الجَصّاص في شرح أدب 
القَاضِي للخَصّاف. 

وانظر: طَلِيةالطليّص! 45015 . وانظر أَيضاً أدب القاضي للماوز ديج ما 
3 ص "٠‏ ومَعلَااب أي الج" ص 490١‏ لبخ الرتارج: ص١١‏ وتلخيص 


َل 


والخبر أيضاً في: المَقَاصِد الحَسَنَة ص ٠١‏ رقم 75١‏ أخرّجَهُ عن سَعِيّْد بن مَنْصُوْر في 
17 و 7 ه الث 53 - + صاصم 9 + 2ه م 
سئنه من جهة الشعبيٌ» وأخبار القضاة لوكيع من طرق عن الشعبيّ ج١‏ ص8١١-١١١1.‏ 
رَيْد بن تَابت: بن الضحَّاك الأنْصَارِيٌ الحَرْرَجِيٌء أبو خارجة. من كبار الصَّحَابَة وأحد 
وم 1 # مه 0 ٠ ٠‏ 1 . سه ف ه|) عباس + سل 5 اس اس 
كتاب الوحي. كان رأسا في القضّاء والفتوى والفرائض. استصغره الرَّسَوْل يكل في بَدْر فرذه. 
طَبَقَات الفْقّهَاء للشّيْرَازِيَ ص؟؛ والاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص 00١‏ والإصابَة ج١‏ ص 55١‏ وتَذْكِرّة الحفّاظ 


المُغْنِيء والشَّرْح الكَبِيْ وكَشّاف القِنّاع» ومَطَالِب أَوْلِي النْهَْء السَّابِقة 


9 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


أتاه عَمَرٌ يدنه في منزله» وظن أنه أناه زائرأء وما أتاه محكّ] له رَاغِباً في علمه. فلهدًا 
استعظم ذْلِكٌ ألا ترئ أن عْمَر يَعََتَدعنهُ بين له أنه أتاه للتَّحْكِيْم فقال: في بيته يُؤْتَى 
الحكة؟ 

وإتيان رَيْد لِعْمَر بالوسادة كان منه امتثالاً لما ندب إليه رَ سول الله كَل في قوله: (إذا 
أتاكم كَرِيُمُ قوم فَأَْرِمُو)» وقد بسط رَسْوْل اله لله يلل لَحَدى ؛ بن حَاتِمٍ رداءة حتى أتاه. 
ولكن عْمَر صَوَزْيَعَنَهُ ا يستحسن ذلِكٌ منه في هدًا الوقت. فقال : هذا أول جَورك0"©. 


)000 المَبسَوط ج5١‏ ص ة /,. 

وانظر: فتّح القدِيّْر جه ص44 والبّخْر الرَّائّقَ ج/ ص 70 عن فتّح القَدِير. 

0 
وابن عَدِيّ في الكايل والبَبَِْيَ في شُعَب الإبهان عن جَرِير وأَرَجه البرّار عن بي مير 
وأَخرَجَهُ ابن عَدِيَ في الكامِل عن مُعَاذْ وأبي قَتَاده وأحْرَجَهُ الحَاكم في المُسْتَدْوَك عن 
جَابر» وأخْرَجَهُ الطَبَرَانيَ في الكَيْر عن ابن عَبَّاس وعن عَبّد اله بن حَمْرّةه وأَخرَجَهُ ابن 
عسَاكِر عن أنْس وعن عَدِيَ بن حَاتِم؛ وأَخرَجَهُ الدوْلَابِيَ في الكُنَْ وابن عسّاكر عن أبي 
راشد عَبّْد الرّحْمْن بن عبد بلفظ: شَرِيْف قومه./ الجَامِع الصَّغِيْر ج١‏ ص١١‏ ورمز له 
السَيَوْطِيٌ بأنه صَحِيْح. 

خبر: عدي بن حَاتِم هو: 

حين قدم على رَسُوْل الله يك في قومه من طَبِّىه وكان تَصْرَانِيَا فمضى به رَسُوْل الله 
يِه وأدخله إلى بيته» وتناول وسّادة من أدّم؛ حَشْوها ليف. فطرحها له وقال له: اجلس 
عليهاء فقال: بل أنت فاجلس عليها يا رَسُوَل الله» فجلس رَسّوَل الله في الأرض» وأجلسه 
على الوسادة» ثم لم يزل يُكَلَمُهُ ويعرض عليه ما في دينه النَصْرَانِيّة ب| أخدّثوه فيه منّ الشرك 
ويعرض عليه الإسلام... إلخ. 

ذكره: ابن عَبّْد البّرّ في الدرّر ص777 وابن هشّام في السّيْرّة ج4: ص ١١7”‏ وابن كَثِيّر في 
السّيرّة النَبَويّة جغ ص ١750‏ عن ابن إشْحاق. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 4 
وليعلم: أنه لا يظن بأحد منههما في هذه الخصومة التَلْبِيّس والإنكار» وإنما هي 
لاشتباه الحادثة عليهماء فتقدما إلئ الحكم للتَبْييْن لا للتَلْبيُس”؟ 
5- عن ابن أبي 7 ملبكة عن عَلْقَمَة بن وَقَاص | لْبَثِيُ قال: اشترىئ 5 طلحة بن 
عُبَيْد الله من عُْمَان بن عَمَّان مالآ فقيل لَعُنْمَان: إنك قد عُبِنْتَ. 


وكان المال بالكؤْقَة» وهو مال آل طَلْحَة الآن مبا. 
فقال عثمّان: لي الخيّارٌ لأنٍ بعت مالم أرَ. 
فقال طَلَحَة: إِلَىّ الخِيّارٌ لأن اشتريث مال أرَ. 


1 2 ان : م كه | سل ا سر 7 سال 0 ور 5 
فحكا بينهم| جبَير بن مطعم» فقضى أن الخِيّارَ لطلحّة. ولاخيار لعثمّان”'"'. 


عَدِيٌ بن حَاتِم بن عَبْد الله بن سَعْد بن الحَشُْرّجٍ الطَائِيَ» أبوطريف . وأبوه حَاتِمٍ مضرب 
القّل في الكرّم؛ أسلم عَدِيَ سنة تسعء وقيل سنة عشر» وكان نَضْرَاًَِ قبل ذَلِكَ» وثبت علئ 
إِشلامه مع قومه في الرّدَهء وشّهِدَ فتح العِرّاق» ثم سكن الحُوقة. وشَّهِدَ صِمَيْن مع عَلِيّ. 
ومات سنة ./1ه وقد أسن» وكان جوادا شَرِيْفا في قومه معظم] عندهم وعند غيرهم. 
الإصَابَة ١‏ ص8"؛ وأسْد العَابَة ج ٠‏ ص 597. 
) قتْح القَدِيْر جه ص98: والبّخر الرَّائِق جلا ص" ؟ والمَبْسُوْط ج5١‏ ص١7‏ وشرح أدب 
القَاضِي لابن مَارَّة ج١‏ ص 84. 
(0) شرح معاني الآثار للطّحَاوِيٌ: باب تَلَّقَى الجلّب ج4 ص١٠‏ رواه عن أب بَكْرّة بكار بن فََيبة 
مُحَمَّد بن شَادَانء قالا: ثنا هلال بن يَحْيَىْ بن مُسْلِمه قال: ثنا عَبّْد الرحْمْن بن مَهْدِيٌّ» عن 
باح بن أبي معروف المَكَيّ عن ابن أبي مُلَيْكة.. 
والخبر في: تَلْخِيْص الحَبِيْر ج* ص" عن الطْحَاوِيّ والبَيْهَقِيَ عن طريق عَلْقَمَة بن 
وَفاص وفي ج؟ ص18 عن البَيْهَقَيٌ وجَواهِر الأخبارج؛ ص؛ ”عن أصُوْل الأخكام 
وعن التَلَخِيْصء وتضب الرَّايَّة ج؛ ص١٠.‏ 
وأشار إلى هذًا الخر: 


1 


010) 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 
فْتَحَاكُمَ عثمّان وطا حَة إلى جبير 00 : َيه وجبَيْر لم يكن قَاضِياً"". 


المُغْيِي ج١١‏ ص85؛ وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص97" ومَطَالِبِ أَوْلِي انهل > 
ص١57‏ وكشَّاف القِّاع ج7 ص9١"‏ والبّخر الرَّخَار ج1 ص١١‏ ورَوْضَة القْضَاةج | 
ص8" والجّصّاص في هامش شرح أدب القَاضِي لابن مَارّة ج4 ص8 وأَسْنَىْ المَطَالِتِ 
ج؟ ص188 وعَمِيْرَة ج؛ ص98؟ والمُهَذّبِ ج؟ ص١4‏ 7. 

ابن أب مُلَبْكَة: هو أبو بَكْر وأبو مُحَمَّد عَبّْد الله بن عَبَيّْد الله بن أبي مُلَبْكَةَ (بِالتَضْغِيْر) 
زُمَيْر بن عَبْد الله بن جُذْعَان التَيْمِىّ. قَاضِي مَكَّة زمن ابن الزْبَيْرِ رَوَى عن جده وعَائْسَّة 
والعَبّادِلَّة الأربعة» وأدرك ثلاثين من أصحاب النْبِي يك ثِقَة فقيه. مات سنة /11١ه.‏ 

تَفْريْبٍ النَهُذِيْبِ ج١‏ ص "١‏ وتَهَذِيب التَهْذِيْبِ جه ص" ٠‏ ” وتذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١ ٠١‏ رقم 44. 


سر اله سر # 


عَلْقَمَة بن وَقَاص : اللَْئِيّ المَدَنِيٌ ٠‏ ثقة لبت 59 نُبْتَء أخطأ من زعم أن له صحبة» وقيل : إنه ولد 
في عهد النَبِيّ يلله. مات في خلاقة عَبّْد الملك بن مَرْوَانَ بِالمَدِيْنَة المُتَوّرَة. 

تَقَريْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١"‏ وتَهُذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج/ا ص .78١‏ 

طَلْحَة بن عُبَيْد الله: بن عَثْمَان القَرَشِىّ التَيْمِىٌ» أبو مُحَمّد. ويعرف بِطّلْحَة الخير 
وطَلحَة الفيّاض» وما قدم المَدِئنَة آتَ رَسَؤْل اله يله بينه وبين كَمْب بن مالك أبلل يوم 
َحْدِ بلاء حسناًء ووقّى رَسْوْل الله يكل نفسه. واتقئ الل عنه بيده حتئ شُلّت إضْبَّعهه وهو 
أحد العشرة المبَشْرة ة بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عُمَر فيهم السّوْرَى. مات سنة 5ه. 

الاسْتِيعَاب ج؟ ص9١"‏ والإضَايّة ج١‏ ص579. 


جُبَيْر بن مُطعم: بن عَدِيّ بن نَؤْفْل بن عَبّد مَنَاف النؤْقَلِيَ. من أكابر قرَيْشُ وَعُلَمَاء 
السب قدم كرفي فا أسارئ ذه فسمعه يترا الور فك أول ما دل الث في 
ل له هك لين متي وال مات سنة اه وقل غير 


المُمِْي؛ والشّرْم الكَبِيْر وكَشّاف التِناع؛ ومَلَالب أزلي النْهَْ السَّابقَة 


الفصز الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 1 
110001010101000 

- تََحَاكُمَ عمّر والعَبّاس إلى أَبَىٌ بن كَعْبٍ بن المُنِذِر في دار كانت للعَبّاس إلى 
جنب المسجدء فقضي' للعَبّاس على عم 20. 


2 اه 0 ع 
/- تحكيم أهل الشور رَى عَبَدَ الرحمن بن عوّف”2". 
(و 20 3 7 ب 532000 2 ١‏ م 
وذْلِكَ حين جرح عمَّر بن الحَطاب ووَوََيهَعَنَهُ استأذنه المُسْلِمُوْن أن يُستخلف. 
50 عِ عِ اع ا -ه ٍِ وو 20 1 7 02 0 ساف 
فقال: للا اجد احلا أحق ذا الأمر من هؤّلاءٍ النفر الذين توفي رَسُوّل الله يَةِ وهو 
ع راض. فأمهم | جاه فهو الحَليفة بعدى. ذ مَىْ: عَلِيّاً وعثمّان وطلحة 
ره 7 سَِ ه ١‏ سم الى 2 م اس 
وجعل عبد الله بن عمّر يشاور معهم» وليس له من الأمر شيء. 
وقال لصَّهَيّب: صَل بالناس ثلاثاء وليجتمع هؤّلاءٍ الرَّمْطء فَليَخْتَلوا في بيت. 
عه 1 ١‏ عل ع اكه 
وأمر أن لا يمضي اليوم الثالث حتى يَوَمرُوا أحدهم. 
)١(‏ طَبَقَات الفقَهّاء للشَّيْرَازِيٌ ص1١‏ . 
العَبّاس بن عَبْد المُطلِب: بن هَاشِمِ بن عَبْد مَتّاف. عَم رَسُوْل الله يله أظهر إِسْلامه 
يوم فتح مَكَّةَء وشَّهِدَ خَبَيْناً والطائف وتَبّؤْكء كان جواداً مُطياً وَصُؤْلاً للرجمء ذا رأي 
حسب* ودعوة مرجوة. توفي بالمَدِيئة سنة 7 اه. 
الاسْتِيعَاب ج” ص؟ 4 والإصابّة ج؟ ص 717١‏ وأَسْد العَّابَّة ج# ص9؟١٠.‏ 
00 أدب القاضي للمَاوَرْدِي ج ” ص 7/8١‏ وذكره في ج١‏ ص١ .١6‏ 
عَبْد الرَّحْمِن بن عَوؤْف: بن عبد عَوْف القَرَشِيٌ الزّهْرِيٌ» أبو مُحَمّد. من أكابر الصَّحَابَة 
وهو أحد العشرة امبشّرة بالجنة» شه برا والمّاهد كلها مع رَسُوْل الله يل وهو أحد رججال 
الشوْرَئ الستة . توفي بِالمَدِيْئَة سنة ١‏ اه وقيل سنة 7"اه» ودفن بالبَقيع. 
الاسْتِيعَاب ج؟ ص 7597 والإصابّة ج؟ ص١ .64١‏ 


٠‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
: بع ماه ص ه ١‏ سه ع ١‏ هه 3 
ل لجتمعوا قال عد لحن بن َف : اجعلواأمركم إلى ثلانة تقر فجعل الزتر 
أمْرَهُ إلى عَلِيَّء وجعل طَلْحَةٌ أَمْرَهُ إل عُثْمَانَء وجعل سَعْدٌ أَمْرَةُ إل عَيْد الرَحْمِن 
كأتمر أَوْلِئِكَ الثلاثة حين جعل الأمر إليهم. فقال عبد الرّحمن: أيكم يتبرأ من 
الأمرء ويجعل الأمر إِلَىّ؛ ولكم الله عَلَيَّ ألّا آلو عن أفضلكم وأَخْيَرِكُم للمُسْلِوِيْن؟ 
قالوا: نعم 
فخلا بِعَليٌ» فقال: إن لك من القرابة من رَسُوْل الله يكلِةٍ والقَدّم» فالله عليك لثن 
2 2 ذاء در ## يس املاس 86 واس ادص 
استخلفت لتعدِلَنَ» ولئن استخلف عثْمَان لَتَسمعَنٌّ ولّتطيعن» قال: نعم. 
وخلا بِعُثْمَان فقال له مثل ذَلِكَ. فقال عَمْمَان: نعه”" 
() خبر تَحْكِيْم أهل الشّوْرَىْ - الذين ذكرهم عُمَّر بن الخَطَّابٍ عند وفاته - عَبْدَ الَّحْمِن بن 
عَوْف ليختار الحَلِيّقة الغالث: 
أَخْرّجَةُ: البْخَارِيٌ وَالنّسَائِيٌ وابن ن حبّان وَالطَبَرَانِيٌ وابن ع أبي شَيْبَة وابن سَعْد وأبو عبَيّد 
في الأموال وغيرهم من حَدِيْثْ عَمْرو بن مَيَمُوْنَ وغيره./ كَنْر العُمّالج ص 575-72 . 
ال او 0 بنع 


الاْتِيّعَابِ ج١‏ ص80 والإصَايّة ج١‏ ص 5: ه وأشد العَابَّة ج١‏ ص95١.‏ 

سَعْد بن أبي وَقاص مَالِك: بن وَمَيّْبٍ بن عَبْد مَنَاف الزهْريٌ» أبوإشحاق. أحد العشرة 
المبَشّرة بالجنة» وأول من رم بسهم في سَبيّل الله» شَهِدَ بَدْراً والمشَاهدَ كلهاء مات بِالعَقِيّق» 
ودفن بِالمَدِيْئة بِالمَقِيُع سنة 5ه على المشهوره ومَناقبه كثيرة. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبٍِ ج” ص 187 وتَقريب التَّهُذِيْب ج١‏ ص١9١7‏ وأشْد العَابَّة ج؟ ص7940. 

صَهَيّب بن ستان: بن مَالِك الرّبَعِيٌ النَمَريّ . كَنَاه رَسْوْلَ الله يل بأبي يَحْيَىْء وإنما قيل 
له الرّوْمِيَ لأن الرَّوْمِ سبوه صَغْيْراَ وكان أبوه وعمه عَامِكَيْنَ لكشرى عليا الأَبُلّة وكانت 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه ٠١١‏ 


. سه" روسن ه سه : : وساء. ‏ ”)اس 1 
ونمض عَبّْدَ الرّحْمْن بن عَوْف يستشير الناس في عثمّان وعَلِيٌء ويجمع رأي 


هه هه عٍِ 5 50 ره 2 ا 3 #” و 2 رس ١‏ 
المَسَلمِين براي رووس الناس وافيادهم جميعا واشتاتاء مَثنى وفرّادى وجتمعين» 
سراً وجهراء حتئ حَلّصَ إلى النساء المُخَدَّرَات في ججاءبن» وحتئ سأل الولْدَان في 
المكاتب» وحتئ سأل من يرد من الرٌّكْبَان والآأعراب إلى المَدِينَة في مدة ثلائة أيام 
بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عَتْمّانء إلا ما ينقل عن عَمَّار والوقدَاد أنه 
أشارا بِعَلِيٌ بن أبي طالِبء ثم بايعا مع الناس”" 


010) 


منازهم على وِجَلَّة عند المَؤْصِلء فنشأ بالرّوْم فصار أَلكّنَ؛ فابتاعه منهم كلبٌ ثم قدموا 
به مَكَة» فاشتراه عَبْد الله بن جدْعان التَيْمِيَ فأعتقه. أسلم صَهَيب ورَشُول الله َك في دار 
لز بعد بضخة ولزن رجحل وكا من للستضتفين العّين» وي درأو هد كله 
البدَايّة والنهَايّة ابن كتترج" ص6 5 .١‏ 

وأنظر: وناج ال لان م تبج مس15 والشزر ين راطق ص٠‏ 
اَن إن الإشلا؛ وهو حليف بني حرمو سمي مولاة خم وهي أول م 
استشهد في سَبِيْل الله عَزّ وجل . وكان إشلامه بعد بضعَة وثلاثين. وهو تمن عَذّبِ في الله. 
شَهِدَ يدر وأَحُداً وغيرهما مع رَسوْل الله يِه وشَّهِدَ مع عَلِيَ الجَمَلَ وصِميّن فأبل فيهماء 
وقتل سنة 7 ١ه.‏ 

أشد التَابّة ج؛ ص48 والإصَابّة ج١‏ ص017. 

المِقدّاد بن عَمْرو: بن تَعْلبّة بن مَالِك البَهرَانيَ أو البَهْرَاوِيٌ» المعروف بِالوِقَدَاد بن 
الأسود الكِنِدِيٌ. قديم الإشلام من السّابقين» هاجر الحجرتين وشَّهِدَ بدراً والمشّاهد بعدها. 
مات سنة "اه في خلاقة عثمّان بِالمَدِيْنَة. 


أشد العَابّة ج؛ ص9٠‏ ؛ والإصّابّة ج” ص 0: واللْبَاب في تَهُذِيْبٍ الأنْسَاب ج١‏ ص ١9١‏ والقَامُؤس 
المحيط». مادة (البهر). 


١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
4- تَحكِيم علي ونَدَعَنَهُ أبا موسَى الا شعَرِي» و . تحكيم مَعَاويَة عَمُرّو بن 
العاصء. فُعنْضق ورضاهما بحكمه)| عليه”'. 
وتقدم القول في هدًا التَحْكِيّم وأحداثه. 
فإذا كان هدًا التَحْكِيّم في الإمَامَة ففيه| عداها أَوْلّ”". 
٠‏ - روي عن آل البيت وَوَليَهعَنْف: 
إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة: فلينظر إلى من رَوَْ أَحَادِيْثناء وعَلِمَ 
أخكامناء فَليتَحَاكَمًَا إليه0©. 
اعتراض وجوابه: 
فإن قيل : 
إن عَمَّر وعَثْمَانَ كانا إمَامِينء فإذا رَدّا الحكم إل رجل صار قَاضِيا فكأنه قد 
و 
أجيبَ هذًا القول: 
بأنه لم يُنقل عن هذَيْن الإمَامِين إلا الرضا بِتَحْكِيم الحكّم خاصة في تلك الواقعة, 
بدا لاايصير الحكم قَاضِياً». 
)١(‏ رَوْضَة القضّاةج١‏ ص8/. 
وأشار إليه: المُحِيْط البُرْمَانِيّه وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 7/4" والدَسَوْقِيٌ 
على الشْرْح الكبيّر للدَرْدِيْر ج؟: ص5 17. 


(0) أدب القَاضِي السّابق. 
(0) الخلاف ج” ص؟777. 


وانظر: مفتاح الكَرَامَة ج١٠‏ ص ”5. 
(5) المُغْنِي ج١١‏ ص85؛ وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص 97". 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١٠١‏ 

فتَحْكِيّم الخَلِيْقَة غيره ليس بنصب له. وإنم) هو رضاً بحكمه عليه”". 

وحكم الحكم يَلرِمٌ الخليفة» ىا يَلِزْم الموكل إذا رضي بتصرف وَكِيّلهء قبل 
المَعْرفَة به0. 

وأما الدليل العقلي عل جواز التَّحْكِيم مطلقاً فهو ما يأتي: 

-١‏ إِنْ للمحكّمَيْن وِلَايَهَ على أنفسهماء فصحٌ تَحْكِيْمهم”"» لأن صحة تَحْكِيْمِ 
المحكّمين مبنية على تمتعهما بالولايّة علئ النفس. 

-١‏ تَحْكِيّم الخصمين غيرّهما جائز» كما يجوز أن يستفتيا فقيهاً يعملان بفتواه في 
وض - 20 

*- إذا لم يَجْرْ التَحْكِيّم ضاق الأمر على الناسء لأنه يشْقٌّ على الناس الحضور 
إلى مجلس الحكمء فجاز التَحْكِيْمِ للحاحجة©©. 

فكثير من الناس يرون سهولة اللجوء إلى التَحْكِيّمء لا سِيّمَا إذا كانوا بعيدين عن 
مكان القَضَاء أو لا يستطيعون الوصول إلى القَاضِي إلا بصعوية. 

إضافة إلى تفضيلهم التَّحْكِيْمَ لبساطة إجراءاته» وقلة نفقاته» وقصر وقته» ورغبةً 
في الابتعاد عن الخصومة واللَّدَدِ فيها. 
)١(‏ البّخر الرَّخَارج5 ص"١١.‏ 
(0) المُعْنِيء والشَرّح الكَبِيْره السّابقَان. 
(0) تين الحَقَائق ج: ص97١‏ وشرح أدب القَاضِي لابن مَارّة ج7 ص50 والهدَايَة ج5 


(8) المَواق ج” ص ؟١١‏ عن المَارَّرِيٌ. 
(4) مُعِيْن الحَكّام ص 50. 


١‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


القول الثاني: يجوز التَحَكيّم بشرط عدم وجود قاض أ البلد. 

وهو قول للشَافِعِيّة» للضرورة عندئذ!". 

ونحو هذًا ما قاله ابن حَزٌه”"' 

وعليه: فإذا وُجد القَاضِي في البلد امتنع التَّحْكِيّم فيه. وهدًا الرأي مبني على 
تقديم مكانة القَضَاء على التَحْكِيْم. 

وذْلِكَ لأن الحكم في ُكمه أحط رتبةٌ من القَّاضِي. نصّ عليه الحَنَفِيٌة» 


)0 مِنْهَاجٍ الطَالِبِيْن وعليه : مُْنِي المُحْمَاج ج؟ ص4" ونِهَايّة المُحْتَاج ج/ ص١7"‏ وتحْفَة 
المُحْتَاحٍ ج١٠‏ ص18١.‏ وإِعَانّة الطَالِيّن ج4: ص١١؟‏ قلا عن الرَّوْضَة القائلة بعدم 
جواز التَحْكِيّم مع وجود القَاضِي الأهل. 
وانظر: السَّرَاجٍ الوَهّاجٍ ص 588. 
وأفتئ به شيخ السام زكري النْصَارِيَ كا في الإلام والاهتمام ص 59" تَبَّعاً للنَوَويٌ. 
وه المُحَلّئج1 ص 575 . قال ابن حَرْم: (ليجرز اقم إلا من قلا الإام» ف يفاد عل 
ذَلِكَ فكل من أنفذ حقاً فهو نافذ» ومن أنفذ باطلاً فهو مردود لقوله تعالئ : # ونأ ومين 


د 


ِأَلْفِسْطٍِ 4 [النساء: م6 ]ل وقوله #أْعَدِلْواْهْوَأَقَرَبُ لتقو 4 [المائدة: 4 وهدًا عموم 


لكل مُسْلِم). 
ابن حَرْم: أبو مُحَمَّد عَلِيَ بن أَحمّد بن سَعِيْد بن حَرْم الظاهِرِي القَرْطبِيّ. كان إليه 
المُْتَهَْ في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العُلّوْمء وكان سَافِعِيَاً ثم انتقل إلىْ القول 


بار وتفي القول بالقياس؛ وقسلك بالعموم والباءة الأصلية: فيه دين وتووع وح 
للصدقء وكان أبوه وَزِيْراً جَلِيْلاً متشا كَبِيْر الشأن. من كتبه: المُحَلَّىْ في الفِقّه والفصّل 
في الكل وَالأَمْوَاء والّحَل والإخكام في أُصُوْل الأَحْكام. توفي سنة 505 ه. 
تَذْكِرَة ة الحّفاظ ج”” ص51١١‏ رقم ٠ ١١‏ ولِسَان المِيران ج؛ ص98١‏ وبُغيّة الملْتّمس ص” ٠غ‏ 
وشَدَرَات الذّهَباج” ص 744 ووَقَيّات الأغيانج؟ ص 770 وتفح الطَنِب ج؟ ص 1/17. 
ف الطَّحْطَاوِيٌ على الذّرٌ المُخَْار جم ص١٠‏ ومَجْمّع الأَنْر ج١7‏ ص ١"‏ وقَنْح القَدِير 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه ١٠١‏ 
َ 5 1) + ]اه 2 5 ع الى + ع الى ّ 5 و 0 5 
والشَافِعِيّة(''» فإن القَاضِي يقضي في لا يقضي الحكّمء لاقتصار كمه على من رضي 

حسم يري 03 5 مر دي 0 > 7 هو ماه 
بيحكمه. وعموم ولاية القاضى”"'. وفل اثنت الفقهاء فروقا بين القضاء والتحكيم. 


لذلِكَ إن خلا البلد من القََاضِي جاز التَّحْكِيّم للضرورة: كي تُمَض به المنازعات. 


القول الثالث: لا يجوز التّحَكيّم مطلقاً؛ وإذا حكم الحكم - ولو كان مجتهدأ - 
لا ينَمُّن خكمه. 


وهو قول للشَّافِعِية”" وَالإمَامِيّة"» وبه قال الخَوَارِجٍ على ما هو معروف من 
مَذْهَبهم؛ على ما تبين في بحتّي: النَحْكِيْم إثر معركة صِمَيْنَه والنَّحْكِيْم عند شقاق 
الزوجين. 

وحَجّة هذا القول هي : 

أن حَُكم الحكّم افتياثٌ على الإمَام ونوّابه*» فيؤدي إلى اختلال أمر الحَكَام 
وقصور نظرهم والافتيات عليهو'"". 


وَالعِئَايّة جه ص48: ومُنْلا مِسْكِيْن على الكنز ص7١٠‏ ورد المُختار جه ص77 
والشَّلبِيَ على تين الحَقَائقَ ج: ص ١9"‏ والبّخر الرَّائقَ ج/ صغ 7. 

)6 نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص١17.‏ 

(0) الطْحْطَاوِيٌ» ومَجْمّع الأنْهُرء ونح القَدِيْره والعِنَايّة» السَّابقَة. 

4 مِنْهَاجٍ الطَالِبيْن وعليه: مُعْنِي المّحْتَاجٍ ج: ص 7/4" وَنِهَايَة المُحْتَاجٍ ج8 ص 7١‏ وتُحْفَة 
المحتاج ج١٠‏ ص8١١.‏ 

(4) تقدم تفصيل قول الإمَامِيّة» عند ذكر القول الأول. 

() مُعْنِي المُحْتَاج ج4 ص 77/4 ونِهّايّة المُحْتَاج ج8 ص 77١‏ وتحْفَة المُحْتَاجٍ ج١‏ ص8١١.‏ 

(0) عمِيرّةج: ص198. 


٠١5‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


سير 


وم 
ورد. 


أن ا َ له 2 لا : لا اسشفاء قوبة لآد ثر” عنذه 

ش حكم ليس حبس ولا ترسيم ولا استيفاء عقوبة لادمي ثبت موجبها عنده. 
لئلا يَخْرق ابهَتهم. فلا افتيات""'. 

والقولان الأخيّْران الثاني والثالث مرجوحان في المَذْمَبٍ الشَّافِعِىٌ. 


القول المختار: 
بعد هذا العرض للأقوال الثلاثة في كم التَّحْكِيّم نرى: 
أن القول المُخْتَار هو الأول» وهو جواز التَّحْكِيْم مطلقاً» سواء وجد القَاضِي في 
-١‏ التَّحْكِيّم عقد أباحة الإِسْلام بالدليل النقلي والعقلي. 
فالدليل النقلي هو من: 
1( 7 ه 1 7 5 ىن اداه - ص 
قال تعالئ: # فَابِعَنُوأ حَكَما من هزه و كَمَا من أهلهآ ‏ [النساء: 70]» وبآية جزاء 


حمل سرس لور لو ا ضر له سلجت اوه 0 هري 


الصيد» قال تعالى: © ينها الذي ءامنوا لا توا الصَيد ونم حرم ومن قله نكم معدا مركم 
يتل مَاقتلَمِنَألتَمَوِيحَكمْ بو. دوا عَدَلٍ مِسَكُمَ /# [الماتدة: 4]. وسيأتي تفصيل القول فيه. 

نسبا. السّنّة الَبّويّةه حيث حَكّم به رَسُوْل الله يَلِةِ حين حكَّمَ سَعْداً في بني فَرَيْظّة 
عدي ع8 ره عه : . لد هال الوك عي . 2 1 

شك سر إسرين ١‏ 1 هه ى 0 ١‏ 1 5 

2 .ث‎ 3 07 0 1 3000 ١ 

لذَلِكَ ذهب جِمهوّر الفقهّاء إلئ جوازه مطلقاء ى) هو واضح في أقوالهم 
ركو ل و ثم | / 1 
وتَطبيّقاتهم في هذه الأمور وجزئياتها وفي نكاح التَحكِيّم» وحكومة العَذل في الدَيّات 


)000 نِهَايَة المُحْتَاجٍ ج8 ص 7١١‏ وتَحْمّة المُحْتَاجٍ ج١٠‏ ص8١١.‏ 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١٠١/‏ 
ونحوها. 

فجواز التَّحْكِيْم دل عليه القَرْآن الكَرِيْم والسّنّة التبّويّة والإجماع. 

أما الدليل العقلى: 

ففي التَّحْكِيْم فص المنازعات؛ ولَمٌ الشملء وإِضْلَاحُ ذات البَيْن. وعدم جوازه 
قد يؤدي إلئ ضياع الحقوق وتفرق الناس واستبداد المشاحنات في) بينهم. فإقامتّةُ إقامة 
حُكم الله تعالئ والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكر وتركة إِبْمَاء علئ النزاع. وما 
دام الشخص المحكّم ذا ولايّة على نفسه جاز أن يُحكّم غيرّه» فكأنه يستفتي مفتياً في 
تجعل الخصوم يلجؤون إليه تخفيفا عليهم وتَيْسِيّرا مع انعدام المَانِع الشْرْعِيٌ. 

فالعقل يحكم بجوازه. 

-١‏ التَّحْكِيْم من العُقَوْد المنعارف عليها في الحَضْر الجاهلي» وحين جاء الإسلام ل 
يرد فيه نصٌ يَحرّم هذًا العقد. فالأصل فيه الإباحة» حيث لم يقم دليل على تغيره. 

أما القول الثاني» وهو جواز التَّحْكِيّْم بشرط عدم وجود قاض بالبلد» فغايته حصر 

ويَرد عليه: 

أن الحكم لما كان يقوم بمهمة القَاضِي في فَضّ النزاع» وأنه حين يحكم يشترط فيه 
شروط القَاضيء ولم يرد في النصوص ما يمنع الحكّم من الحكمء لم بق لهذا القول محل 

وأما القول الثالث؛ وهو عدم جوز النَّحْكِيْم أصلا بحُجَّة أنّ حكم الحكّه 


وس الر 
فيرد عليه: 


0 عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
أنه تخالف لم مرّ من النُضُّوْص القاطعة التي أثبتت جوازه. 
وليس فيه افتيات على القّضَاةء فلم يكن ما يَخْرِقٌ ينهم فليس للحكّم استيفاء 
العقوبة والترسيم والحبس. 
ثم إن الحكم هو حَاكم. وتعدد القضّاة في البلد الوَاحد جائز بالاتفاق. 
وبناءً على ما تقدم: 


يتضح وجه اختيّارنا القول الأول» وهو جوز التَّحْكِيّم مطلقاء سواء وُجد 
القَاضِي في البلد أم لا. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 007 


المَفْمت الثاني 


طبيعة التخكيّم وركنه 


وفيه أمران: 
الأمر الأول: طبيعة التَحْكِيْم. 
الأمر الثاني: رُكْن عقد التَحْكِيْم. 


١٠‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


الأمر الأول 
طبيعة التَحكيّم 

تقدم في تعريف التَّحْكِيّم في الاشطلاح: 

أن التَحْكِيّم هو تولية الخصمين حَاك]ً يحكُمٌ بينهما. 

وهذًا التعريف يعني وجود: إيجاب من الخصمين وقبول من الحكّم» وعاقدين. 
ومحل (مَعْقَوْد عليه). وَمِذه الأمور الثلاثة إذا وجدت تحقق وجود العقد. 

وذْلِكَ لأن العقد عند الحَتَِيّة» وهو قول جُمْهُوْر الفُقّهّاءء بأنه: تعلق كلام أحد 
العاقدين بكلام الآخر شرعاًء على وجه يظهر أثره في المحل”". 

دا التعريف يفيد أن العقد لا يوجد إلا إذا وجدت أمور ثلاثة هي : 

١‏ - الإيجان والقبول. 

؟- العاقدان. 

*- المحَلء أي المَعْقَوْد عليه. 

والمقّهاء يختلفون في اعتبار لذو الأمور الثلاثة أركان العقد. 

فِالحَيّفيّة يرون: أن رُكُن العقد هو ما كان جزءاً من الثىء» ولا يوجد إِلَّا به. وعليه 
فركن العقد عندهم هو: الإيجاب والقبول فقطء وهما اللذان يكرّنان صيغة العقد. أما 
العاقدان والمحل فليسا من أجزاء العقد. وإنم| هما لوازمٌ للإيجاب والقبولء لأنه يلزم من 
وجود الإيجاب والقبول وجود موجب وقابل» ووجودهما مرتبطين يستلزم وجود محل 
يظهر فيه أثر ههدًا الارتباط. وهدًا القول هو الذي سنتخذه أَسَاساً في تقسيمنا هنا. 


.5 العِنَايّة جه ص5" والمَدْحَل للفقه الإِسْلَامِئْ ص05‎ )١( 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١١١‏ 
أما الجُمْهُوْر فيرون أن هذه الثلاثة هي أركانٌ العقد. لأن الرّكُن عندهم هو ما لا 
بد منه لتصور العقد ووجوده؛ سواء أكان جزءا منه أم مُخِتّضَأً به. 
ومهما يكن من أمر فإن لمدِِ الأمور الثلاثة ضرورية لتكوين العقد بالإجماع"©. 
وعليه: 
فإن التَّحْكِيّم عقد كسائر العُقَؤْد. وهدًا يلزمنا الكلام علئ: ركنه وهو الإيجاب 
والقبول» وعلئ لوازمه: العاقدين والمحل. 


)9١(‏ المَدْحَل للفقه الإِسْلامن ص٠0‏ والمَدْحَل لدراسة الشّريْعَة الإشلاميّة ص788. 


١١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الأمر الثاني 
زكن التحكيّم 
نا كان النَّحْكِيْم عقداً بين طرفين» فلا بد عندئذٍ من توفر ركنه كسائر العْقَوْد 
وهو: الإيجاب والقبول. 


وسنبحث هنا هذًا الرّكن ولوازمه فيما يأتي: 


اللإيجاب والفقبول 


الإيجاب هو ما صدر أوٌّلاً من أحد العاقدين. والقبول هو ما صدر ثانياً من العاقد 
الثاني. وهدًا هو قول الحَنَفِيّة”". 

ذلِكَ قالوا: إن رُكْن التَّحْكِيّم هو لفظه الدال عليه مع قبول الآخر”" 

فهو إيجاب المحكّمين بلفظ دالٌ على التَحْكِيْم كقولم|: احكمٌُ بينناء أو: جعلناك 


حكّاء أو حكّمناك في كذاء وليس المُرّاد خصوص لفظ التَحْكِيْم مع قبول الحكم 
ذلكَ©2. 


)١(‏ قَبْح القَدِيْرج؟ ص55" والمَدْحَل للفقه الإِسْلَامِي ص17 تَقَلّا عنه. 
أما غير الحَنَفِيّة فيرون: أن الإيجاب هو ما صدر من المملك» والقبول هو ما صدر من 
المتملّك. فعبارة البائع والمؤجّر والزوجة هي الإيجاب عندهم سواء صدرت أولاً أم أخيْراً 
لآن تمليك العين أو المنفعة أو العصمة صادر من جهتهم. وعبارة المشتري والمستأجر والزوج 
هي القبولء لأنهم هم الذين سيتملكون العين أو المنفعة أو البَضع./ المَدْحَل للفِقْه الإِشْلامِيَ 
0 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١11*‏ 

فلو حكّما رجلاً فلم يقبل» لا يجوز كمه عندئظٍ إلا بتجديد النَّحْكِي”". 

ومثله: 

لو قال الحكّم للخصمين: أَحَْكُمٌ بينكاء فقبلاء فسواء ابتدأ الخصمان الحكمء أم 
ابتدأ الحكم الخصمين”". 

وعليه فإن عقد التَّحْكِيْم ينعقد بالعبارة: أي التلفظ بالإيجاب والقبول» لكِن ليس 
له صيغة معينة» وإن| ينعقد بأي لفظ يدل على التَّحْكِيْمء سواء كان الإيجاب أمراً مثل: 
احكة, أم مُضَارِعاً مثل: نُحَكَمُكَء أم ماضياً مثل: حكّمناك أو جعلناك حكّاً. مع 
قبول الطرف الآخر. 

ولا أرئ مَانِعاً من أن ينعقد عقدٌ التَّحْكِيْم أيضاً: 

بالإشارة: لمن لا يحسن العبارة» كإشارة الأخرس إذا فهم منها معنى العقد, في 
حالة ما إذا لم يحسن الكتابة. 


جٍ 


وبالكتابة: إذا كان أحد طرفي العقد غاتباً» ف فيَصِحٌ أن يرسل كتاباً إلئ الطرف الآخر 
يذكر فيه صيغةً الإيجاب. فإذا وصل لكتاب إل الطرف الآخر المُرْسَل إليه» وقَبلٌ» 
اتعقّل العقمّذ. 

وبالرَسُوْل: فإذا حمل رَسُوْلُ يهاب الطرف الأول إلى الطرف الثاني» فقَبِلَ الطرف 
الثاني اتعقّل العقمّذ. 


وإذا انعقد عقد التَّحْكِيْم فهل يحتاج إلى بينة د 5 عبت أن الحكّم قد حكّمه الخصمان؟ 
(؟) البّخر الباق المَّابق عن المُحِيّطهء ورَدٌ المُحْئَار السَّابق عن البَخْر عن المُحِيْط2ء 


والطّحْطَاوِيٌّ السّابق عن المُحِيْط. 
(0) الطّخْطاويٌ على الذَرٌ السّابق. 


١١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الشهادة على تحَكيّم الحكم: 
اختلف الفقهّاء في احتياج التَحْكِيّم إلئ شهود تشهد على الخصمين أنبهها حكماه 
علئ قولين: 


القول الأول: لا يحتاج التَّحْكِيم إل شهود تشهد على الخصمين بأنهها حَكّماه. 
وهو قول المَالِكِيّة"". 


القول الثاني تنبغي الشهادة بالرّضًا به قبل أن يحكم بينهماء لثلا يجحد المحكوم عليه 
منه] أنه حكمه. فلا يقبل قوله عليه إلا ببيّنة. 


وهوقول الحَتَابلّة!". 


ونحوه قول الحَتَفِيّة: إذا لم يَشُهد الحكَمٌ - وإن كان متعدداً - في مجلس كمه 
الذي حَكَم فيه على كمه لم يُصَدَّق على ذَلِكٌءول يُقبل قوله: إنه حكّم بكذ(". 

١ذ-‏ أن الحَكمَ بعد القيام من المجلس انعزل» فصار كسائر الرعاياء فلا ُقبل شهادته 
على فعل باد َه إلا بشهادة غيره'"' 


)01 لدَسُوْقِي على الشّرْح الكَيْر للدَروِيْرج؟ ص08 والعَدَوِيَ على الخَرَشِيّ جص 40 ١‏ 
والصَّاوِيّ علئ الشّرْح الصّغِيْر للدزويْرج؟ ص98١.‏ 

000 َطَاِب أَوِي الهج ص 577 وكشَّاف القتاع ج" ص5٠‏ 7. 

(0) 2 رَوْضّة القّضَاةَجٍ١‏ م١٠‏ والعِنَايّة وبح القّدِيْر جه ص507 وشرح أَدَبِ القَاضِي لابن 
مَارّةَج؛ ص ”5 والمَبْسُوْط ج5١‏ ص١١١‏ وج١؟‏ ص75 والمَتاوّى الهِنْدِيّة ج7 ص ١9494‏ 
عن المَبْسُوْط والنهَايّة. 

(5) العِنايّة» وقتّح القَدِيْرء السَّابِقَانه وَالمَبْسُوْط ج7١‏ ص١١١‏ والمَتَاوَى الهنديّة السَّابِقَة 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١١‏ 
إذا كانا يجحدانه7© . 

- أنه أقَرّ بشىء لا يملك إنشاءه؛ فلا يَصِمٌ إقراره» كالقَاضِي المَعْرُوْل إذا قال: 
قضيت عليك بكذا وكذ2©. 

لذلِكَ قال الحَنفيّة : 

وإذا حكّم رجلان حكماً في خصومة بينهه| ما دام في مجاسه ذلك قنجاحداء وقالا: 
لم تحكم بينناء وقال الحكم: بل حكمت. فإنه يُصدَّقٌ ما دام في مجلس الحكومة» ولا 
يُصدَّق بعد القيام منه حتئ يشهد على ذَلِكَ غيره» لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاءً 
الحكم بينهماء فلا تتمكن التهمة في إقراره به فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء الحكم 
فتتمكن التهمة في إقراره(" 

ونحوه قول الشّافِعِيّة أيضاً: 

إذا حكم بينهما أَشْهَدَ به في المجلس الذي ححكم فيه قبل التفرق» لأن قوله لا يُقبل 
عليه| بعد الافتراق» كا لا يُقبل قولُ الحَاكِم بعد العزل©. 


)١(‏ المّبسوط ج١؟‏ ص"1. 
00 شرح أدب القاضي لابن مَارَّة جح ؛ ص ١١ا.‏ 
(0) المّبسوط ج١؟‏ ص”17. 
وانظر المَسْأَلّة أيضاً في: 
المُحِبّْط البُرْمَانِيٌه والبّخر الرَّائّق ج/ ص8١‏ وتَبْيبْن الحَقَائْقَ ج14 ص ١54‏ وكلاهما 
عن المُحِيْطء والقَتَاوَّى الهِنْدِيّة ج ص594 عن مُحِيْط السَّرَحْسِي» ومُعِيْن الح لحَكام 
ص" 7. 
62 وهذًا قول المَاوَرْدِيٌ في أدب القَاضِي ج ” ص 86 .١‏ 
وانظر أيضاً: : مُعْيِي المختاج ج؛ ص1 اواج" ص1 1١‏ وأشنى المَعلّالب 
91 والقليرين ج؟ صرابة؟ والجَقل جه ص )ل 


١5‏ عنااتكن د" تسسات 


المتبايعين» بل لبد من وُصُرْله | إل بيته والسوق مثلة0 . 


وتوقف فيه الشَّرْوَانِيٌ 20 


القول المختار: 

والذي نرجحه هو القول الثاني» فقد يَجْحَدُ المحكومٌ عليه أنه حكمه فيحتاج 
الحكّم إلى إثباتٍ ذُلِكٌ بالبيّنة. 

لأن الحكّم بعد حكمه يكون كسائر الناسء ولا ولايّة له على الخصمين. فلا يُقبل 
قوله عليهم عندئكٍ إذا جحداه. 


2 القانون: 


وذهب أربابٌ القَانّؤْنَ إلى أن المّحْكِيْم من عُمَوْد التراضي» فينعقد الاتفاق عليه 
بالإيجاب والقبول بين المتعاقدي»”” . ولا يشترط للنّحْكِيْم شكل خاص. فللطرفين أن 
يحررا مشارطته بأى شكل أراداء شأنَ الحُقّوْد الرضائية الأخرئء فلا يتقَّيّد شكله بلفظ 


)١(‏ حَاشِيّة الشَّبْرَامَلَسِيَ على نِهّايّة المُحْتَاجٍ السَّابِقَة والجَمَلء وَالشَّرْوَانِنَ على تُحْفَة 
المُحْتَاجٍ السَّابِقَة وكلاهما عن السَّبْرَامَلَسِيّ. 
الشبْرَامَلْسِيٌ: َلِيَ بن عَلِيَ» أبو الضَيّاء نور الدَيْن الشَافِعِيٌ القَاهِرِيٌ. ولي الله تعالئ» 
وأعلم أهل زمانه» من أهل ١‏ شَيْرَامَلّس بالغربيّة بمضره تصدّر للإقرّاء بجَامِع الأزهرء من 
تصانيفه: حاشيته علي المَوَاهب اللَدْنَية في حمس مجلدات ضخام, وحاشيته على نِهَايَة 
المُحَْاجٍ للرَّمْلِيٌّ. توفي سنة 107١٠هه‏ وصّلَي عليه بجَامِع الأزهر. 
خلاصّة الأثّر ج ص 174 والْأَعْلّام ج؛ ص4١1".‏ 
00 السرْوَانِيٌ على تَحْمّة | لمحْتَاج السّابقَة. 
() التنفيذ علماً وعملًا ص١7‏ بند 45٠‏ وشرح القَانُوْنِ المَدَنِيَ الجديد - العقؤد المُسَمّاة: 


مُحَمَّد كامل مُرْسِي ج١‏ ص 56 0 بند /7/8. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١١/‏ 
ن17, باتفاق الفْقَ وال 6 كلت 


إِلّا أن القَانّوْن قد نص على أنه: لا يغبت الاتفاق على التَّسْكِيْم إلا بالكتابة”: 
وذْلِكَ: لأن ولايَة كيم تقتصر عليل ما انصرفت إليه إوادة المختكمين» وهدًا 
يقتضي إثبات التَّحْكِيْم بالكتابة لأهميّة عقد التَّحْكِيّم وخطورته. فلا سَبِيّل لإثباته بغير 
طريق الكتابة نظرا لطيعته امخاصة التي خخرج بها عل الايد العامة ورغبة في تفادي 
لزاع حول إثبات عتويات العقده وحتى لا يتجاوز المحكّمون مهمه إلى شيء آخرء 
أو إلى التطرق إلى ما يتفرع عن النزاع» وإلّا بطل قراره”' 

ومُقَتَضَئْ هدًا النصّ: أنه لايجوز إثبات الاتفاق على التَّحْكِيّم بشهادة الشهود أو 
بالقرائن مهما قلّت قيمة الموضوع. 

ولكن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد العقد» وإن) هي طريقة ة لإثباته» فِالتّحْكِيّم عقد 
رضائي وليس عقداً شكلياً. وينبني على هدًا أن عقد التَحْكِيْم غير المكتوب يجوز إثباته 


)١(‏ شرح القَانُونِ المَدَنِىٌ الجديد - العُقؤد المُسَمّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص85ه بند 
وعقد التَّحْكِيّم: أبو الوفا ص71 بند 0. 

(0) الوَّجِيّز في التَحْكِيُم ص"1. 

60 المادة 557 من قَانُوْنَ المرَانعَات العرَاقِيّ» وتقابلها: المادة ٠١١‏ من القَانُون الفرنبي - 
شرح القَانُؤن المَدَنِىٌ الجديد - العْقَود المُسَمَّاة: مُحَمّد كامِل مُرْسِي بند 584. وتُوَاقِقَهًا: 
المادة 0٠١‏ من قَانُوْن المُرَافَعَات الحِضْرِيّ» و1054 من قَانُوْن المُرَافَعَات الكْوَيْتِيَ و”/ ١‏ 
من قَانُون تّيم ردني و4١‏ 0 من قَانون أَصُوْل المحاكرات السّوْرِيَ» و15 من قَانون 
المُرَافَّعَات البَحْرَيْنِيّه و١181‏ من مَجَلَّة الإجراءات - تُوْنّْسء و47" من قَانوْن المُرَافَعَات 
اللَيِْيّ و01" من قَانُؤن المِسْطَرَة المَدَنِيّة المَغْربِيّ. 

(:) المُذّكرّة الإِيُضَاحِيَّة والأسباب الموجبة لقَانّْن المُرَافَعَات المَدَنِيّة العِرَاقِي ص١‏ ". 


وانظر: قَوَاعِد تنفيذ الأَحْكام والمُكَرّرات المُوَثّقَة ص59 بند .١/55‏ 


١1‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


بالإقرار”'. 


وقد ذكر بعض المُمَهَاء الفرنسيين جواز إثباتٍ التَّحْكِيْم بالإقرار وبالتكول عن 


اليمين”". 

03 1 00 00000 ام ب 

إ - + * سخ ى 0 ع 8 
وعلى ذلك فالكتابة في عقد التحكيم تعتبر من أركان عقده. فإن لم توجد فالتحكيم 
)000 قَوَاعِد تنفيذ الأَحْكام والمُحَرّرات المُوَثّقَة ص 7١‏ بند 1/55. 

وانظر: شرح المُرَاقَعَات المَدَنِيّة والتجارية للشَّرْقَاوِيَ ص57 بند 4 40. 

في حين ورد في قَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاويَيْنَ ص795؟ بند ٠‏ 7: (وبناءً على ذلِكَ 

- أي : مادة وجوب الإثبات بالكتابة - فلا يجوز إثبات مشارطة التَحْكِيُم بطريق من طرق 
الإثبات الأخرئ با في ذْلِكَ الإقرار والتُكول عن اليمين). 

لكِن في الوَسيْط للسَّنْهُوْرِيٌ ج١‏ ص”77١‏ بند 57: (العقد الرضائي هو ما يكفي في 
انعقاده تراضى المتعاقدين» أي اة قتران الإيجاب بالقبول» ولا يمنع من أن يكون رضائياً أن 
يشترط في إثباته شكل مخصوص. والكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فإن العقد غير المكتوب 
يجوز إثباته بالإقرار أو اليمين» أما إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد فإن العقد غير المكتوب 
يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين). 

م ينص قَانُوْن الأصٌؤْل اللْبْنَانِيَ على وجوب كتابة عقد التَّحْكِيْمء لكن ورد في المادة 
ارم ا ل 000 
القولء أو ينفيه فى الففُه أو القَضَاء 0 

00 طرق التنفيذ والتحفظ: أبو هيف ص9١4»‏ هامش رقم ؟. 


(2) شرح القَانُن المَدَنِىٌ الجديد - العُقؤد المُسَمّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص85ه بند 
001. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١١6‏ 
باط 20. 

ونص قَانوْن المُرَافَعَات الضْرِيّ في المادة 0١ ١‏ والْأَصُوْل السُوْرِيٌ في المادة 
3٠‏ وَنَُاُِّهَا بعض القوانين الأخرئ””» علئ وجوب تحديد موضوع النزاع في عقد 
التَحْكِيْم أو أثناء المُرَاقَعَة وإلا كان التَّحْكِيّم باطلاً. 

وهو ما نصت عليه المادة ١57‏ من قَانُوْن المُرَافَعَات المَدَنِيّة العِرّاقِّيٌ المرقم “47 
لسنة 1959م, وقد جاء بخصوصها في المُذَكُرَة الإيَضَاحِيّة: (وقد اختار القَانُؤْن 
التَيْسِيّر في هدًا الخصوص فاكتفئ بأن يذكر في عقد التَّحْكِيم أو شرطه موضوعٌ النزاع. 
ونأئ عن التضييق الذي يتطلبه القَانُوْنَ السّابق من ضرورة اشتماله على بَيَانَ دقيق 
لموضوع النزاع» والمرّاد من ذكر موضوع النزاع هو التَّقَيّد به والَّحَفَق في الوقت ذاته 
من أنه مما يجوز فيه التَحْكِيْم ولا تحرمه نُصُوْص القَانّؤن...)0©. 

إلا أن هده المادة 757 قدعدلت بِالقَانون المرقم ١١5‏ لسنة 1917م وَفْقا للنَظريّة 
الْحَدِيْئَق فلم يعد المُشَرّع العرَاقِيَ يشترط تحديد موضوع النزاع» فترك ذَلِكَ للطرفين. 
إن شاءا ذكراه بالتفصيل» وإن شاءا لم يذكراه؛ فإذا جاء شرط التَّحْكِيْم أو مشا 
بدون تخصيص وبصورة مطلقة فعندئل تشمل المنازعات كافة» ابتداءً من وقت تنفيذ 


.١4ص الوَّجِيّر في التَحْكِيُم‎ )١( 
من قَانّوْن‎ ١ والنّصّ على بطلان التَّحْكِيّم بسبب عدم الكتابة هو في المادة 71 فقرة‎ 

المرافات الهاي وني الادة | :0 من فزن لمات المي وهو مفهوم من قصر 
إثبات التّحْكِيْمٍ علئ الكتابة في المواد السَّابِقَة 

(0) تُوَافِقَهَا: المادة 874 من قَانّوْن لَصْوْل لني و57 من قاد المُرَاقَعَات البَحْرَيْنيٌ 
و ١/١50‏ من قَانّوْنَ الإجراءات السَّؤْدَانِيٌه و57 من مَجَلّة الإجراءات - تُوْنْسء و ٠5‏ 
من قَانُؤن المُرَافَعَات اللَيْبِيّ» و 444 من قَانُوْن الإجراءات الجَرَائِرِيٌ» و8١"‏ من قَانُؤن 
المشطرة المَدَيةالَفْرِيي: 

(0) المُذَّكْرَة الإيُضَاحِيَّة لقَانُنِ المُرَاقَعَات ص ."٠‏ 


0 عت[ 2كين ف اليه انلدي والقاون لضي 
العقد وتستمر حتئ نهايته» كما قضت به محكمة التَمْيبْرْ العِرَاقيّة"©. 

وإذا اتفق الخصوم علئ التَّحْكِيْم في نِرّاع ماء فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القَضَاء 
إل بعد استنفاد طريق التَّحْكِيّم. وهدًا نص المادة ١/7857‏ من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات 
العِرَاقِىٌ. 

فالاتفاق على التَحْكِيْم مُلزِمٌ للطرفين» يمنعهما من طرح النزاع على المحكمة: ما 
داما متفقين على التَّحْكِيّم. على أن ذلِكٌ لا يمنع من التجاء الطرفين إلى المحاكم لاتخاذ 
الإجراءات العاجلة أو الضرورية» كتعيين حارس قضائي لاستغلال بعض الأموال. 
وإيداع ما يتحصل منها في صندوق المحكمة» حتى يتم الفصل في النزاع”"» أو لتعيين 
محكّم إذا لم يتفق الخصوم عل تعيينه مُقَدّما أو قام مَانِع من مباشرته» أو اعتزل أو عزل 


عنه7", 


والحكم غيرٌ مُلْرّم بقبول النَّحْكِيّم فهو حُرٌّ في قبوله أو رفضه”©»» سواء كان تعيينه 
من الخصوم أم من المحكمة”2'. 


.١17ص الوّجيّر في التَحْكِيُم‎ )١( 

() شرح القَانُون المَدَنِىَ الجديد - العُقؤد المُسَمّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص "05 بند 
5 والوّجيّز في التَحكِيّم ص6١‏ . 

)6 من المادة ١/555‏ من قَانُونَ المُرَاقَعَات العِرَاقِيٌ. 

(5) المُذَّكرّة الإيُضَاحِيَّة لقَانُونَ المُرَاقَعَات العِرَّاقِي ص7" والتنفيذ علا وعملًا ص5٠‏ 
بند /451 وطرق التنفيذ والتحفظ: أبو مَيْف ص 415 بند 1377 وشرح القَانُون المَدَنِيٌ 
الجديد - العُقَؤد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كامِل مُرْسِي ج١‏ ص 000 بند 794 وشرح المُرَاقَعَات 
المَدَِيِّة للشَّرْقَاوِيَ ص550 بند 407 والوّجِيّز في النَحْكِيُم ص75 وعقد التَحْكِيْم 
وإجراءاته ص 184 بند 74. 

(5»؟) شرح المُرَاقَعَات المَدَنِيّة للشَرْقَاوِيَ السّابق. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه ١١١‏ 
سان ١ه‏ 


لكنه إذا قَبِلَ التَّحْكِيْمَ لا يجوز له أن يتتَكّىئ بغير عذر مقبول"» حت لا يتراحئ 
المَصْلُ في النزاع مما يُضَارٌ به المحتكمان أو أحدهما(". 

واحتاط القَانُوْن - العِرَّاتّيٌ - لذْلِكَ بأن يكون قبولُ المحكّم للتَّحْكِيّم بالكتابة: 
إلا إذا كان معيّناً من قِبّل المحكمة» ويكفى في الدلالة على قبوله توقيعُه على اتفاق 
يه 00 

وعلى ذلكٌ: 

فإذا تخلى الحكّم عن مهمته بغير عذر مشروع كالمرض الشديد أو السفر الطويّل 
كان مسؤولاً أمام الخصوم عن تعويض الضرر الذي يكون لَحِقَهُم بسبب امتناعه؟». 


5١4 من قَانُوْن المُرَاقَعَات العِرَاقِي» و 50 من قَانُوْن المُرَاقَعَات المِضْرِيٌ» و‎ 7٠١ المادة‎ )١( 
من قَانُوْنَ الأَضُوْل السّوْرِيٌ و 175 من قَانُوْن المُرَاقَعَات البَخْرَيْنِيّه 75/8 من قَانُؤن‎ 
المُرَافَعَات اللَّيْبِيّه و 719 من مْجَلَّة الإجراءات - تُوْنْسء و48 من قَانُوْنَ الإجراءات‎ 
من قَانون المِسْطرّة المَدَنِيّة المَغْربي.‎ "١ الْجَرَائْرِيٌه و‎ 

(0) المُذَكْرَة الإيُضَاحِيّة لقَانُون المُرَاقَعَات العِرَاقِنَ ص 77. 

() المُذَكَرَة الإِيضَاحِيّة السَّابِقَة وهو مَفاد المادة154 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات العِرَاقِيّ. ووجوب 
أن يكون قبول الحكّم بالكتابة في المادة 007 من قَانُوْنَ المُرَافَعَات المِضْرِيٌء و 017 من 
قَانْوْن الأصُول السَّوْرِيٌء و 775 من قَانّونِ المُرَافَعَات البَحْرَيْنِيٌه و 741 من قَانُون 
المُرَافَعَات اللَيِْيّه و 510 من مَجَلّة الإجراءات - تُوْنُس. 

(8) التنفيذعلماً وعملًا ص "7 بند 4517 وطرق التنفيذ والتحفظ : أبو مَيْف ص 0 47 يند ١1/7‏ 
وشرح القَانُؤن المَدَنِىٌ الجديد - العُقَؤْد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص 000 بند 
وشرح المُرَافَعَات ص555 بند 4017 وقَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرات ص 77 بند 
وعقد التَحْكِيّم وإجراءاته ص ١185‏ بند 5 7. 

وهو مفاد المادة 007 من قَانّوْنَ المُرَافَعَات المضْريٌء و 5١4‏ من قَانُوْن الأَضُوْل 
السّوْرِيٌ» و 857 من قَانُوؤْن الأول اللبْنَانِيَ و7"4 من قَانُوْنِ المُرَاقَعَات البَحْرَيْنِيٌ 
و48/ من قَانُون المُرَافَعَات اللَّيْبِيّه و 70 من مَجَلّة الإجراءات - تُوْنُس. 


هن عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ولما كان الواجب أن يبدأ المحكّمون بفضّل النزاع من حين قبوهم مهمة النَّحْكِيْمِ 

شترط القَانُون العِرَاقِيٌ: أن يَمْصِلوا فيه خلال المدة المحددة في العقد, مالم ب: يتفق الخصوم 
ا 

فإذا ل تشترط مدة لصدور قرار المحكّمين» وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر 
من تَارِيْخَ قبوهم للتخكيم. 

وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكّم أو تقديم طلب بردّه يممَدٌ الميعاد 
المحدد لإصدار قرار التَحَكِيّم إلى المدة التي يزول فيها هذا المَانِء”" 

وعِلَّةَ تجديد المدة على الوجه المتقدم أن تتحقق العَايّة من النَّحْكِيُم بحسم النزاع 
في أقصر وقت ممكن”". 

فإذالم يم امحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو المحدددة 
مراجعة المحكمة المُخْمّصَّة بنظر التزاع: لإضافة ٠‏ مذة جديدة للفصل في النزاء أو لتعيين 
محكّمين آخرين للحكْم فيه وذْلِكَ حسب الأحوال”". 


)١(‏ المادة 5١7‏ من قَانَوْن المُرَافَعَات العرّاقى. 
ومدة صدور قرار المحكمين هذه هي 
شهر في المادة 857 من قَانّوْن الأصؤل اللْبْتَانِيٌ. 
وشهران في المادة 5 50 من قَانُوْن المُرَافَعَات المضرِيٌ. 
وثلاثة ة أشهر في المادة 154 من قَانُون المُرَافَعَات الكُوَيْتيه و 570 من قَانوْن الأصُْل 
السّوْرِيٌ؛ و ه من فَانوْن النّحْكِيْم الأَزدنيّ و 07/ من قَانُوْن المُرَائَعَات اللَيْبِيَّ و44 ؛ 
من قَانّؤن الإجراءات الجَرَّائْريٌ» و/ *” من قَانُوؤْن المسْطرّة المدَنِية نِيّةَ الْمَغْربىٌ. 
(0) المُذَكْرَة الإيُضَاحِيَّة لقَانُؤنِ المُرَافَعَات العِرَاقَيٌ ص77. 
(9) المادة 7 من قَانْوْن المُرَاقَعَات العرّاقيٌ 


الفصل_الثانر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١7‏ 

وكذْلِكَ: إذا عرضت خلال النَّحْكِيْم مَسْأَلّة أولية تخرج عن وِلَايّة المحكّمين» أو 
طعن بالتزوير في ورقة. أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرهاء أو عن حادث جزائي 
آخر» يوقف المحكمون عملهم؛ ويصدرون قراراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة 
المُخِتَصَّةء وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلئ أن يصدر حكم بات في هذه 
المَسْألَة©. 


كه 


اقول: 

ما ذهب إليه القَانُوْن من انعقاد التَحْكِيّم بالإيجاب والقبول هو ما ذهب إليه 
الفْمَهّاء المُسْلِمُوْنَ بعينه في نصهم على ذَلِكَ مع عدم اشتراطهم صيغة معينة له. 

أما النّضّ عل وجوب إثبات التَّحْكِيْم بالكتابة» فقد أراد المُضَّرّع به تفادي 
المنازعات عل إثبات موضوع التَّحْكِيم ذي الأهمية والخطورة. 

وقد رجحنا في| تقدم القول الذي ينص على أنه ند تنبغي الشهادة بالرضا بالحكم 
ل انيعم ين الخصمين لايد لمكم عليه أله حت فلايثبل قو علي 

١‏ ولاشك أن كتاية العقد وش وطه هى من اليه الى نيه لا ييا وأن عضن 
الحاضر وتعقد الحياة فيه» واختلاف الذمم يتطلب الكتابة» وهي بَيّنة صريحة» يمكن 
التثبت من صحتها بدقة في تحقيق وتَمُيِيز الخطوط. 


60 المادة 8 من فقَانُوَنَ المُرَافَحَات العرّاقي. ونحوها: المادة “٠ه‏ من انون الْمُرَافَعَاتَ 
المِضْرِيٌء و5780 من قَانْْن الأَصُوْل السُوْرِيٌ و/01/ من قَانوْن المُرَافَعَات الَيِْيَ و7174 
من مجَلَّة الإجراءات - تُوْنْسء و4548 من قَانُوْن الإجراءات الجَرَائِرِيٌ» و١"‏ من قَانُؤن 


المسْطرّة المَدَنِيَة الْمَغْربىٌ. 


١7‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وإذا كانت كتابة العقد وشروطه واجبة لا بيّناء فآرى أن يحدد في العقد موضوع 
النزاع» بدون شرط تفصيله» فيكون العقد بذَلِكَ قد َم واستكمل نواحيه» ويستوي 
عندئذٍ أن يكون الاتفاق مشارطة التَّحْكِيم أو شرط التَّحْكِيْم. 

أما إلزام الخصوم بعدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا على التَّحْكِيْمِ 
لابعد استنفاد جميع إجراءات التَّحْكِيْم المشروعة» فهو مَعْلُوّم من انعقاد العقد بالإيجاب 
والقبولء» إذ يكون العقد م مُبْرّماً به ما داما قد رضيا بِالتَحْكِيم. 

وكون الحكم غير مُلرّم بقبول التَّحْكِيْم هو مَعْلّوْم من قول المَقَهَا المتقدم بآن 
رُكن التَحْكِيْم هو لفظه الدال عليه مع قبول الآخر» فلو حكّم| رجلاً فلم يقبل» لا يجوز 
حُكمه عندئظٍ إلا بتجديد التَّحْكِيُم. 

أمّا عدم جواز تَتَحَي الحكّم بعد قبوله التَحْكِيْم بغير عَذّر مقبول» وتعيين مدة 
يشترط إصداره الحكم فيهاء فهو رأي له وجهة» وهو أن لا يتراخئ في الفصل في النزاع 
مما يضرٌ بأحد المحتكمين أو كليهماء والسرعة في البَتّ في المنازعات هى المَزْيّة المهمة 
التي جعلت المُشَرّع يقرر التَحْكِيْمء ليلجأ إليه الخصوم بدلا من القَضَاء. 

لكين فقَها الحَنَفيّة7'' والإمَاميّة”" بحثوا هذه المَسْأَلَةَ ورأوا أن الحكم إذا 

ووجه قولهم: إن الحكّم دخل باختيّاره فجاز أن يخرج باختيّاره. 

وكل من رأبي الفِقْه والقَانُون الجِهَادِيَ له وجهة. إلا أني أميل إلئ رأي عدم 
جواز تَنَسَي الحكّم بعد قبوله إِلّا لعذر مشروع. لأن المحتَكِوِيْن قد وضعوا ثقتهم فيه 


.5075-١١١ص الفْتَاوَئ الهندِيّة ج؟‎ )١( 
.4١9ص‎ ١جءاّهَقَفلا تَذْكرَّة‎ )0( 
وستأتي هذه المَسْألّة في فصل التَّحْكِيْم في الحَرْبِء ويشار إلى الحم في الْقِضَاء‎ 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 
فحكّموه وقبل ذَلِكَ التَحْكِيّم فوجب عليه أن يقوم بالمهمة علئ الوجه الأتمٌّء فلا 
يتضرر المحْتكِمون من إهماله» ما دام حكمُّةُ ملزماً لهم» فتظهر بِذْلِكٌ الفائدة المتوخاة 
من التَّحْكِيم. 

وعندئذٍ فلا مَانِع من فرض تعويض للضرر الذي يلحقهم يسبب امتناعه. 

شروط الإيجاب والقبول: 

الشرط عند الحَتَفِيّة هو: ما يتوقف وجود الشيء عليه دون أن يكون جزءاً منه. 
كتوقف الصلاة على الطهارة مع أنها ليست جزءاً منها. 

فالشرط يشارك الرّكن في أنه لا يوجد العقد إِلّا بوجودهما. ويختلف عنه في أن 
الرّكن داخل في حقيقته وجزء منه» بين| الشرط خارج عن حقيقته وليس جزءاً منه. 

وشروط الإيجاب والقبول هي: 

-١‏ أن يتوافق كل من الإيجاب والقّبول علئ محل عد بعينه. 

؟- أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً. 

-٠“‏ أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد. 

- أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد0©. 

وهِذِهٍ الشروط هي شروط انعقاد» فيلزم توفرها في رُكُن العقد» بحيث لو تَخَلّفَ 
شرط واد منه َُذْ كن أ فلا رتب علئ العقد أيّ كم من الام التي 
وضع العقد لإفادتها. 
)١(‏ المَذْحَل للفقه الإِسْلَامِيَ ص015-517. 


وانظر في الشرط: علم أَصُوْل الفِقّه: حلاف ص 170. 


> عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وسنبين هذه الشروط يِبّاعا فيما يأتي: 

الشرط الأوّل: تَوافْق الإيجاب والقبول. 

يتوافق الإيجابٌ مع القبول» ويتلاقئ معه إذا كان مطابقاً له في كل جزئية من جزثياته 
سواء كانت هذَه الموافقة صريحة أم ضمنئيّة. 

فلو قال شخص لآخر: بعتنك هذه السيارة بألف دِيُبَارء فقال الآخر: قبلت» 
فالموافقة هنا صرنحة وكاملة. 

ولو قالت امرأة لرجل: تزوجتك على ألف ديُّتاره فقال الرجل: قبلت زواجك 
على ألفي دِيْتَار. فالموافقة هنا ضِمُنية» لأن قبوها الزواج على أل قبولٌ ضمني على 
زواجها على ألفين بطريق أُوْلَىْ. لكِن لا يلزم القابل إلا القدر الذي نصّ عليه الإيجاب. 

أما إذا لم يتوافق القبولُ والإيجاب كلا أو جزءاً لم ينعقد العقدء ىا لو قال شخص 
قبلتها بخمسثة دِيْئَار. ففي هاتين الصورتين لا ينعقد لمخالفة القبول للإيجاب كلا أو 


جرع 


مسا 


والقصود بتواق الاب والقيول ف اليذه الاش لاي موتوائرالرضا بالعقد بي 
طرفيه» قال تعال: « ايها لير ءا مثوا لام كلو أموالم يبتكم بالطل إل 
انكرت يجدره عن راض يدك [النساء: 27]79. 

لذَلِكَ ذهب المُقهاء إل اشتراط تر اذ ضي المُحَكُمَيْنِ على من يحكّمانه» مع قبولٍ 
لحكم تخكنتؤيا فظالوا: 


بُحكا 


)١(‏ المَدْحَل للفقه الإِسْلَامِيئَ ص5١‏ والمَذْحَل لدراسة الشَّريْعَة الإشلاميّة ص7894. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه /1 ١7‏ 
وهو قول: | 000 والشَّافعية 0 وا| حَتَابِلَة0" والمّالكًة9©) والرَيْديّة »)20 


وَالإمَامية 00 والإباضيَة". 


010) 


(030 


فرة 
)0 


(( 
030 


(37/00 
00) 


07 
وذلك: 
١‏ - لآن رضًا الخصمين هو المثبت للولايّة» فلا بذ من تقدمه9) 


- ولآن ما كان وجوده من شيئين» لا بد له من وجودهما. وأمّا عدمه فلا يحتاح 


الجَحر الرّائق جلا ص77 ورد المُختار ج05 ص5794و١”7:‏ والهدَايّة جه ص0٠:5‏ 
والاخوتارج ص "7 ورَوْضة ة الُضَاةج ١‏ 0 0 ص ١١١‏ والكتاب 
ص ١؟؟‏ والأنَْارج؟ ص5١‏ وأشي امطاب ج 4 ص188 ورَوْصَة القضَاة السّابق. 
المُْيِيج١ ١‏ ص "48 ومَطَالِبٍ أَوْلِي النْهَئج1 ص 577 . 

الحَطَّاب والمَّوّاق ج” ص١7١١‏ والشَّرْح الكَبِيْر للدَّروِيْر ج؟ ص5١١‏ أخذاً من ظاهِر 
عباراتهم: _ 
البَحْر الزخار ج" ص5 .١١‏ 

المُختّصَّر النَّافِع ص79 والخلاف ج” ص57" والرَّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص778 ومفتاح 
الكَرّامّة ج١٠‏ ص"؟. 

النيل وشفاء العَلِيل وشرحه ج1١‏ ص١٠.‏ 

معن المحْتَاج ج4ة ص19” ونِهَاية المحتاج ج48 ص 77١‏ وتخفة المحختاج ج١٠‏ 
ص8 ١١1‏ والجَمّل جه ص١5"‏ وأ شت المَطَالِب ج؟ ص8/6”. 


وانظر أيضاً: الهدايّة ج 0 ص 5595 واللّبَّاب ج؟ ص/8. 


١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
إل عدمهماء بل يَعَدَمٌ بِعَدَم أحدهم”". 

وقد نص الشَافِعِيَّة عليل: 

أن الرضا يكون لفظاً لا سكوتا". 

ولا بد من رضًا الزوجين معاً في النكاح» فلا يكتفئ بالرضا من ولي المرأة والزوج. 
بل الرضا إن| يكون بين الزوجين» حيث كانت الولايّة للقَاضي. 

والأوجه الاكتفاء بسكوت البكْر في استئذانها في التَحْكِيِه” 

وذكر الشَّافِيّة أيضاً: 

أن محل اشتراط الرضا حيث لم يكن أحدٌ الخصمَيْن القَاضِيّ: 

فلو تَحَاكُمَ القَاضِي مع شخص عند حكّم, لم يشترط رضًا الآخر - على 
المَذْمَبٍ - بناءً علئ أن ذلِكٌ تولية» فإنَّ الحكم نائبه. 

ورَدّه ابن الو فعَة 

أن ابن الصَّبَاعْ وغيره قالوا: ليس التَّحْكِيم تولية» فلا يحسن البناء. 


.6٠٠ العِنايّة على الهدَايّة جه ص‎ )١( 
نِهَايّة المُحْتَاجء والقَلَيُوْبِيَ» والجَمّلء والبُجَيْرِمِيٌ» ومح المُعِيْنء وتُحْفَة المُحْتَاج‎ )0( 


0 
وِبِدًَا قال الحَنَفِيّة | تقدم آيْفاً. 
(0) نْهَايّة المحْتَاج وَالشْبْرَامَلسِب” عليه ج8/ ص .77١‏ 


وانظر أيضاً: الجَمّل ج5 ص "5١‏ وقَْح المُعِيْن وإِعَانّة الطَالِبِيْن عليه ج؛ ص 7١١‏ 
وتُحْمَة المُحْنَاجٍ وَالشَّرْوَانِيَ عليه ج ٠١‏ ص8١١.‏ 


الفصل_الثادر: حكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه )| 


وقد يجاب: 

بأن محل هدًا إذا صدر التَّحْكِيم من غير قاضء ليس له الاستخلاف» فيحسن 
البناء0©. ْ 

وقال ابن حَسجّر: (ينبغي: حمل قول ابن الرّفْعَة على ما إذا لم يجر أحدهما غير الرضاء 
وحمل الأول على ما إذا انضم له لفظ يفيد التفويض كاحكم بيننا مثلاً. 

ثم رأيت المَاوَرْدِيٌ ذكره حيث قال: إذا تَحَاكُمَ الإمّام وخصمه لبعض الرعية؛ ول 
بقلده خصوص التّظَرء اشترط رضًا الخصم)”". 


)00 مُغْنِي المُحْمَاجٍ ج؟ ص 774 وأَسْئ نَى المَطَالِبٍ ج4: ص788 وحَاشِيّة الحاج إِبْرَاهِيمم على 

الأنوّار ج” ص 6 .١١‏ 

باجم اتن أب الئاس أخقد ين محف د بن علي بس مزق لأنصار . كان 
أعجوبة في اسْتِحْضّار كلام الشَافِعِيَّة» دَيّناً حير درس بالمُعِرّيّة يوضر وولي حسْبّة مضر. 
له مُصَنَّفَات منها: الكِمَايّة شرح التَدِْيْههِ والمَطْلَبٍ شرح الوّسِيْط. توفي بعِضر سنة ١٠/اه.‏ 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْئَويَ ج١‏ ص0١5‏ والذَّرّر الكَامئّة ج١‏ ص75 وطبَقَات الشَّافِعِيّة للشّبِكِيٌ 
جة ص ؟ والبّذر الطّالِع ج١‏ ص ١١5‏ وحُسْن المُحَاضَرَّة ج١‏ ص0١7*.‏ 

ابن الصَّبَّاغْ: أبو نصر عَبّْد السّيِّد بن أبي ظاهر مُحَمَّد بن عَبّْد الوَاحِد الشَافِعِيَ 
البَعْدَادِىٌ» فقيه العِرَاقَيْنَ وكان يُضاهي الشَّيْخْ أبا إشحاق الشَّيْرَازِيٌ» وتقدّم عليه في مَعْرِفَة 
المَذْمَب . من مُصَنّفَاته (الشّامل) في الفقه قال ابن حَلَكَان: وهو من أجود كتب أصحابناء 
وأصحّها تَقْلاُ وأثبتها أدلّة. تَوَلَّْ التدريس بالتّظَاميّة ببَعْدَاد سنة 454ه أولّ ما فتحت. 
وتوفي سنة //41ه بِبَغدّاد. 

وَهَيَات الأَغْيّان ج“ ص/7١7‏ وطبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسَْويّ ١‏ ص 17١‏ وتَهُذِيبٍ الأسماء ج7١‏ ص 7494 
وطَبّقَات الشافِعيّة للسّبْكِيَ جه ص 177. 


(0) تُحْفَة المُحْتَاجٍ لابن حَجَرء وحَاشِيّة الحاج إِبْرَاهِيْم تَقَلّا عن ابن حجر ونِهّايّة المُحْتَاجٍ 


خرن 0-6 في ال الام والقاون لوبي 
وذكر الحَنَفِيّة بناءَ عل اشتراطهم التراضي 

05320000 إذا حكمه مُكرّمَيّنَء أو كان أحدهما 3 فإنه‎ - ١ 

-١‏ لوادّعئ رجل قبَلَ رجلَيْن أمها غصباه ثوباً أو شَّيئاً من الكَبْليٌ أو الوَزْنِيّ 
فغاب أحدّههما ورَضِيّ الآخر والمدعي بحكّم يحكم بينهماء فأقام المدعي بِيّنَةَ على حقه 
عليهماء فإنه يلزم الحاضر نصف ذَلِكَء ولا يلزم الغائب منه شيء, لأنّ الحاضر رضي 
بحكمه. أما الغائب فلم يرض بحكمه”". 

وكذْلِكَ عل هدًا: 


إذا ادع رجل على ميّت دَيْنأ وورثته غَيّب إلا وَاحِدأَء فاصطلح هدًا الوَارث 
الحاضر مع المدَّعي على حكم يحكم بينهماء وأقام المدعي بَيّنة على الميت بحقه» وحكم 
الحَاكم بذلِكَء لا يظهر كمه في حق العْيّبء لأنهم ما رضوا بحكمه. 


السّابقَة. ونقل الرَّمْلِىٌ في حاشية أَسْئَ المَعلَّالِبِ السَّابقَ قول المَاوَرْدِيٌ عن الحاوي قَبَيْل 
الشهادات. 


الجا وَرْدِي: أبو الحسن عَلِيٌ بن مُحَمّد بن حَبيب البَصري. أقضي القضّاة» تَمَقَهَ | 

أبي القَاسِم الصَّيْمَرِيٌ بالبَضْرّة ثم ارتحل إلى الشّيْخ أبي حَامد الإِسْفَرَابيْتِنَ فأخذ عنه 
ودرّس بالبَضرّة ويَعْدّاد. من مُصَنَّمَاته الكثيرة: الحاوي في الفقهء والأخكام السَلْطَانِيّةَ 
أب ١‏ الدَُنْيا يا والدذين. كان حافظاً لمَذْمَب الشَّافِيَة إِمَاماً رفيع الشأن يْقَةَ رَوَى عنه أبو 
وهو ما الونة ل 
ج؟ م6٠‏ قلت ب الاي كد شخب جل لزعل 

00 المحيط الثمَانت وَالمَتَاوَئ الهِنييّة 72 م ص١‏ ٠غ‏ عن المحيط. وفيه): (والمدعئ عليه 
بحكّم) بدلا من (والمدعي بحكّم»» وما أثبتناه بالمتن هو الصواب. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١٠١‏ 
غير أن مَسْأَلّة الوَرَئة يقضى علئ الحاضر بجميع الدَّيْن ويستوفي ذَلِكَ ما في يده. 
وفي مَسْألّة الغصب يقضيئا على الحاضر بالنصف. 
والوجه في ذْلِكٌ: 
أن الحكم فيها بين المتخاصمين بمنزلة القَاضي المُوَّلَىْ في حقٌ الناس كافةَ. ثم 
القَاضِي يقضى بجميع الدَّيْن عل الميت بحَضرة أحد الوَّرّئة» لما عرف أن أحد الورثة 
يتتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدع على الميت» وصار من حيث المعنئ كأن 
وإذا قضي القَاضِي بجميع الدَيْنَء والدَّيْن مُقَدَّم على الميراث. وما في يده من 
الميراث» يؤخذ جميع الدَيّن مما في يله. 
فإذا عرفت الجواب في حق القَاضِي المُوَلَىْء فكذَلِكٌ الجواب في الحكّم. 
فَالقَاضِي المُوَّلَىْ لا يقضي إلا بنصف القيمة» لأن أحدهما ليس بخصم عن الآخر. 
فإذا عرفت هدًا في القَاضِي المُوَّلَىْء فكذا الجواب في الحكه”. 
م« وإذا حكّمَ رجل بين رجليّن ولم يكونا حكماه. فقالا بعد حكمه: رضينا 
بحكمه. وأجزنا عليه» فهو جائ:7". 
لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الانتهاء. ولو أذنا له بالحكم بينهما في 
)١(‏ المحِيْط البُرْمَانِيَ السّابق. وستأتي ذِهِ المَسْأَلّة مُخْتَصرّة بمصادرها مع المَسْأَلّة السَّابِقَة 
في بحث (تعدي حكّم الحكّم إلى غير المتحاكمين)» من فصل (آثار عقد التَحْكِيْم). 
(؟) المُجِيّط البُرْمَانِيَ. وَالقَتَاوَئ الهِنْدِيّة ج” ص ٠٠‏ ؛ تَقَلّا عن المُحِيْطء والطَحْطَاوِيٌ على 
الدَّرٌ المُخْتَار ج7 ص07 ورَّدَ المُحْتار على الذَّرٌ المُخْتَار جه ص59 وكلاهما عن 
الهنديّة. 


- 


بض عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
الابتداء جازء فكذا إذا أجازا حكمه في الانتهاء7". 


؛- لو أخرج القَاضِي الحكم من الحكومة؛ فحَكّم بعد إخرّاجه بين الخصمين. 
فأجازاه» جاذ7". 


© استدامة الرضا إلى تمام الحكم: 

اشترطوا استدامة الرّضًا من ابتداء التَّحْكِيْم إلى تَمَام الحكم. 

فإن رجع أحدحما قبل تمام الحكم. ولو بعد إقامة البيّنة والشروع فيه» بأن قال 
المدعئ عليه للحكّم: عزلتك» فليس له أن يحم لعدم استعرار الرضا. 

وهو قول: الشَافِعِيّة"" والحَتَفِيّة© وَالإمَامِيّة* وسَحْنْوْنَ من المَالِكِيّة وبعض 
الحََابلّة والراجح عند الريييد على ما يأتي بعد قليل. 


بير 


وتفيد عبارات هؤّلاءِ بأن رجوع أحدهما أو كلاهما قبل تمام الحكم سواءٌ. 


)١(‏ المحِيط البِرَهَانِيٌ. 

000 فتح القدِيْرج5 ص ”505 والبخر الرَائّق ج ص 4" عن الينايّة. 

ف مهاج الطَّالِبِيْن وعليه: مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص79 ونِهَايّة المُحْتَاجٍ 8 ص ١‏ ” 
والجَلال ج؟ ص18" وتحْمَة المُحْتَاحٍ ج١٠‏ ص8١١-19١١‏ وشرح الما كل 
عليه ج ص "4٠‏ وأدَبِ القَاضِي للمَاوَْدِيَ ج؛ ص ١‏ (قال: سواء حكم للراضى 
راج واف ج4١‏ ؟ والخب والمئري عيدج 4 م الور 
ج؟ ص 5١5‏ وأسنى التطالب ج؛ ص51 ورَؤْضة افاج صخ" 

0( الهدايّة وعليها العتايَة وفتح | لقدير جه ص0٠0٠5‏ والبّخر الرائق ق ج7 ص ١‏ وتبيين 
الحَقَاء تق ج4 ص19 والاخييّار ج١‏ ص ”7 والدَّدٌ المُخْتَار ورد : المُختار عليه ج0 
ص 14: ورَوْضَة القَضَاة السَّابقء والمَبْسّوْط ج١١‏ ص ١١١‏ والطَّحْطَاوِيٌ علئ الذَّه 
المُختَار ج" ص ٠١7‏ ومَجَمّع الأَنهُر ج؟ ص7١‏ واليّبَاب شرح الكتاب ج4؛ ص 7/5 
وشرح أدب العَاضِي لابن مَارّوج؟ ص54 والوقاية - كشف الحَقَائق ج١7‏ ص59-١7.‏ 

(4) قَوَاعد العَلَامَة - مفتَاح الكَرَامَة ج١٠‏ اص”. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 55 
وحجّة هذًا القول ما يت : 


-١‏ اتفاقهما على توليته» فلهها عَزْله قبل أن يحُكو”". فلا يحكم إلا برضاهما 
سّميعا”2؛ كما أن للسَّلْطّان أن يعزل القَاضِي قبل أن يحكم» ولو حَكّم قبل عزله نفذ. 
وعزله بعد ذْلِكٌ لا يبطله» فكذا هدًا©. 


عا لَه ى 0 3 عِِ م8 َه 
؟- ولان التحكيم من الآأمور الحائزة. فيتفرد احدهما بنفض التحكيم قبل 
الحكمء ى) ينفرد أحد العاقدين بنقض العقد وفَشخه في: 


- 


. مُضَاربّة: فينعزل المُضَارِب بعزله إن علم به بخبر رجلين مطلقاً أو نضُولِيَ 
أو عَدَل أو رَسوَل مُمَيّر وإلا يعلم لا ينعزل. فإن علم والمال عرُّوض باعها ولو نَسِيْئَة 
ثم لا يتصرف في ثمنهاء ولا يملك المَالِك فسخها في هذه الحالة ولا تخصيص الإذن. 
لأنه عزل من وجه ولا يملكه حينئلٍ. 


لنا. وشّركة: فإن كلا من الشَّريكين له فسخها ولو ماه أَمْتعَة في 


60 الهدايّة وفتح القَديرء والمَحر الرّائق ؛ ونين الحقائق» والاختيار ومَجِمّع الأنهره 
واللّتاب» وكشف الحَقا ثقء ورَدٌ المُحْتَاره السَابِقَة 


ل همه 


أن رعثل عل الك رده ره كعمة ,اس اس 8تحمم. وس ام 
فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في المَغربء قرأ على ابن القَاسم وابن وَهُْبٍ وأشهّبء ولي 
قضَاء القَيْرَّوَان صنف المُدَوَنَة وأخذها عن ابن القّاسم. توفي سنة 4٠‏ 1ه. وعنه انتشر علم 
مَالِك في المّغرب. 
طَبَّقَات المُقَهَاء للسَّيْرَازِيَ ص" ١5‏ وتَْتِيْبِ المَدَارك ج" ص 080 تاريخ قَضَاة الأَنْدَنُس ص١١‏ 
وَوَفَنَات لأَعْيّانج” ص 11٠١‏ والدَيباج المُذْمَبٍ ج؟ ص ”١‏ وشَجرَّة النّؤر الرَّكيّة ج١‏ ص9١‏ . 
62 الهداية. لابه السَّابقَان. 


وانظر: : نَبِييْن الاق والاختيار وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ومَجمّع النوْ 
السَّابقَةٌ. 


* 
- 


١‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
* يكنب ويارسال وَل مي ون يكن ذل را ولاكيرا ولل كيل عزل 
والموّكل يملك العزل إن لم يكن الوَكيّل وَكِيّلاَ بخصومة بطلب الخصمء فليس 
للموكل أن يعزله”"©. 
فإن قيل : 
ن التَّحْكِيُم ثبت بتراضي ى الطرفين» فوجب أن لا يَصِحْ عزل الحكم إِلّا باتفاقه). 


ا 
أجيس : 


بأن التَحْكِيِمِ من الأمور الجائزة» من غير لّزوم؛ فيستبد أحدهما بتَقْضِ كا في 
المُضَارَبَات والشركات والوكالات”" ى| تقدم آتفاً. .. 

وهدًا لأنه لم يرضٌ أحدهما بدا التَحْكِيْم ولو لم يرضّ في الابتداء لا يَصِحٌ 
التَّحْكِيمء فإذا لم يرض بعد ذَلِكٌَ لا يبقئ التََحْكِيي 7" 

فاتفاق الطرفين إنه| شرط لصيرورته حكّماً لأن في النَّحْكِيّم إثبات الولايّة عليهما. 
فلا بد من اتفاقهماء إِذْ ليس لأحدهما ولايّة عل صاحيبه. 

أمّا في العزل فليس فيه إثبات الولايّة على الغير» بل فيه إبطال ما ثبت للحُكم عليه 
)١(‏ الطَّخْطَاوِيٌ على الذَّرٌ المُخْتَار ج"" ص17١708-1.‏ 


وانظر أيضاً: الدّرٌ المُخْتَار ورَدٌ المَخَتَار عليه جه ص 555 والبّخر الرَّائْقَ ج/ا ص”” 
تبن الحَقَائق ج: ص97١‏ ومَجْمَّع الأنهّر ج ١‏ ص17 . 
(0) تَبِيبّن الْحَقَائْق ج؛ ص197١.‏ 
وانظر: شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج؛ ص 50-05 والمُحِيّط البَرَهَانِيٌ. 
69 شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج 4 ص .٠١‏ 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 
من الولايّة بتَحْكِيْمهء وإبطال ما ثبت له من الولايّة بتَحْكِيْمه قبل تنفيذ القَضَاء جائز. 
وكان بمنزلة الشركات لا يثبت إلا بتراضيهماء لما فيه من إثبات الولايّة على الغير» ثم 
ينتفض بنَقض أحدهماء إذ ليس في النقض إثبات الولايّة على الغير» كذا ههدً(". 

وإن قيل: 

إخرّاج أحد الطرفين سعىّ في نقض ما تم من جهته. 

و 

ا ه سر 


جيب . 


بأن الأمر ما تمٌّء وإنما التمام بعد الحُكُمء ولا نقضٌ حينئ» فإنه لا رجوع لوّاجد 
منهماء للزوم الحُكُْم بصدوره عن ولايّة عليهماء كالقَاضِي إذا قضئ ثم عزله التُلْطَان 
وبناءً علئ ما تقدم ذكر | لحدفية: 


١‏ - إذا اصطلح الرجلان على حَكَمِ يحكم فيا بينهماء فقضو لأحدهما على صاحبه 
في بعض الدعاوئ الذي حكه في ذْلِكٌ» ثم رجع المقضيّ عليه عن تَحْكِيْم هذًا الحكّم 
فيا بقى بينهما من الدعاوئء فإِن قَضَاءه الأول نافذ» وما يقضى بعد ذَلِكٌ لا ينفذ. وذْلِكٌ: 

لا ذكرنا: أن عزل كل وَاحِد منهم| للحكّم عامل فيا لم يقض بعد. فأما فيها قضئ 
ووقع الفراغ عنه. فإنه لا يعمل عزله» وكان كالوّكيّل ببيع عبَّدَيّن إذا باع أحدههماء ثم 
عزل الموكل» عمل عزله فيها لم يبع» ولم يعمل فبم| باع» فكذَلِكَ ههنا”". 

4 المُحِيْط البَرْمَانِيَ. 
00( العِنايّة على الهذَايَّة جه ص .5٠٠‏ 
00 المحِيط البِرَهَانِيٌ. 


والمَسْألّة في: المََاوَى الهنْدِيّة ج ص١ ٠‏ تقلا عنه إلى قوله: لما ذكرنا. 


5 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 

؟- لووجّه الحَكّمٌ القَضَاءَ علئ أحدهماء يريد به: أن الحكّم قال لأحد الخصمين: 
قامت عندي احج بها ادع عليك من الحقء ثم إن الذي توجه عليه الحكْمُ عزله ثم 
حكم بعد ذَلِكَ عليه لم ينفذ حُكْمُه عليه وصح العزل من أحدهم|(". 

وللمَالِكِيَّة تفصيل في ذَلِكٌ : 

-١‏ قال ابن القَاسِم في المجموعة: إذا حكماه وأقاما البَيّنّة عنده» ثم بدا لأحدهما 
قبل أن يخكم. قال: أرى أن يَقضيّ بينههماء ويجوز حكمه. 

ونحوه في كتاب ابن حَبِيبٍ لمُطرّف وأصبَغ. 

قال مُطَرّف: له النزوع قبل نظر الحَاكم بينهما في شىء» فأما بعد أن يَنْشَبَا في 
: 00 مم الك ده 1 7 
الخصومة عنده ونظره في شيء من أمرهما فلا نزوعَ لوَاحد منهماء ويلزمه) التمادي. 

قال أْصْبَّغْ: كما ليس له إذا تَرَافَعَا الخصومة عند القَاضِي أن يوكل وَكِيلاَء أو يعزل 
وَكِيّلا له. 

ووجه قول ابن القاسم - أنه يلزم بشروعه في النظر بينه| ولا يلزم بالقول - هو: 
ما احتجٌ به أُصْبَعْ منهم| من أنها كالوكالة لا يَصِحٌ للموكل أن يعزل وَكِيْلَهُ بعدما شّرّع 
في الخصومة عند القَاضِيء وله ذلِكٌ قَبْلَ أن يَشْرَع فيها. 

؟- وقال ابن المَاجِشُوْن: ليس لأحدهما أن يبدو له. كان ذْلِكَ قبل أن يفاتحه 
صاحبه أو بعدما تَاشّبَهُ الخصومّة. وحكمُّه لازم لهماء كَحْكْم السّلْطّان لمن أحب منهما 
أو كره» نظر لصاحبه؛» ىا ينظر السّلْطَّان في حق الغائب. 

ووجه قوله - أنه يلزم بِالتَحْكِيْم ورضاه به - لأنه يحكُمٌ بين آدميين فلزم بالقول. 
كالتَحْكِيّم بين الزوجين. 


-٠*‏ وقال سَ سَحْنْونَ في المجموعة وكتاب ابنه: لكل وَاجِد منهم| أن يرجع في ذَلِكَ ما 


)١(‏ المُجِيّط البُرْمَانِيٌ. والمَتَاوَئ الهِنْدِيّة ج ص98" تَقَلَا عنه. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 
لم يُمض الحكم فيه. فإذا أمضاه بينهم| فليس لأحدهما أن يرجع فيه. 

ووجه قوله: أن الخصومة عند القََاضِي يتعلق بها حقٌّ التنفيذ للقَاضِيء لأن ذْلِكَ 
لازم لهء وهدًا الوَكيّل لا يَشْرع عند غيره» فهو بمنزلة الوَكِيْل على التَظّر للموكّلء له 
أن يعزله متئ شاء عما يستقبل من عمله, دون القاضي”" 


)١(‏ المُنْتَقَى للبّاجىٌ جه ص7717. 
وانظر: التَبْصِرّة ج١‏ ص 55-050 والمّوّاق ج” ص١17.‏ 
أما سَيِّدِي خَلِيّل فقد اقتصر عل ذكر قولين: 
أوهما: يشترط دوام رضًا الخصمين في تَحْكِيّم الحكّم. ولأحدهما الرجوع عن التَحكِيّم 
بت الحكم عليه وإن لم يرضٌ. 
سَيِّدِي حَلِيْل وعليه الشَّرْح الكَبِيْر للدَرْوِيْر ج: ص ١5١1-١5٠0‏ وقال الدَّرْدِيْر: الراجح الثاني. وجَواهِر 
الإكليل ج ١‏ ص؛ ١١‏ والخْرَّشِيٌ ج/ا ص١50١.‏ 
عَبّد الرَّحْمْن بن القايم: بن خالد , بن جتّادة العتَقِيَ مَوْلاهُم الحضْرِي» أبو عَبّد الله. 
تَفْقَهَ بمََالِكِ بن أنّس وصَحبه عشرين سنة» قال النَّسَائِيّ: ثِقّة مأمون أَحَدٌ العُلَمَاء . مات 


سنة 141ه بعضر رَوَى عنه أضْبّع وسَحْنُوْن ويَحْيَىْ بن يَحْيَئْ وغيرهمء وهو الذي رَوَئ 


المُدَوَّنَةَ عن مَالِكء فرواها سَحْنْوْن عنه. 


تَذْكِرّة الحُفَّاظ ج١‏ ص55" رقم 5" وطَبَّقَات الفْقَهَاء للسَّيْرَاِيَ ص١١‏ والانتقاء ص ٠٠»‏ وتَرْتَيْبِ 
المَدَارِك ج؟ ص”7؛ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص50 وتَهُذِيبٍ التَهُذِيْبِ ج” ص507. 

ابن حَبِيب: هو أبو مَرْوَان عَبْد الملك بن حَبِيْبٍ السَلَمِيَ المِرَدَاسي لَنْدَلْيِيَ حجّ 
فأخل عن عَبْد الملك , بن المَاحِشْوْن وأسّد السّنَة وأَضْبَّغ بن الفرّج وطبقتهم. ورجع 3 
الأنْدَنْس بعلم جد كان رأساً في مَذْمَب مَالِكء ول يكن بالمتقن للحَدِيْتْء وية بالمناوّلّة. 
من ناك الراضحة). توق بز سن 11م 


١١ 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


وقول سَحْدْوْن هذا نحو قول الشَّافِعِيّة والحَتَفِيّة المتقدم. 
وجعل الدَّرْدِيْر الخلاف في رجوع أحد الخصمين قبل كم الحكّم. 
أما لو رجع الخصمان معاًعن تَحْكِيّمِ الحكّم قبل حُكمهء فلها ذْلِكَ وليس له أن 


يحكّمَ ولا يمضي إن خ2065. 


(010) 


ص ١ ١١‏ ا ص 9 06. 


قال: صحبت مَالِكاً عشرين سنة. وتفَّه به وبعيد لعز المَاجشُوْن وابد أي حازم وابن 
دِيْنَارء ثقَة. توفي بِالمَدِيْئّة سنة ١17ه.‏ 


طَبَقّات الفْقَهّاء للشّيْرَازِيَ ص87 ١‏ والانتقاء ص28 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِكَ ج١‏ صرلره". 


أضيَغ: : بن الفرّج بن سَعِيْد بن نافع المقِيْه المَالِكِيّ المِضرِي. َمَقَهَ بابن القّاسم وابن 
وَهُْبٍ وأشهّب. له مؤلفات عديدة» قال ابن المَاجِشُوْن في حقه: ما أخرجت مصرٌ مثل 
َصْبَّْء قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القَاسم. وكان كاتب ابن وَهْبِء ثقَة. توفي 
بمصر سنة 06 5ه. 

وَقَيَاتَ الأَغْيّان ج١‏ ص١‏ ؟ وتَرْتِيْبِ المَدَارك ج؟ ص١5‏ وطبَقَات المُقَهَاء للصَّيْرَاذِيَ ص "5 ١‏ 
وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١5"‏ وتَذْكِرَة الحُفاظ ج١7‏ ص/57 4 رقم 455. 


ا ور م ع لزه جم الى سصملاة س0 عر ااه سا0 55 ع بن اضرم يراه 5 
ابن المّاجشون: هو أبو مَرْوَانَ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سَلِمَة مَيمُون 

عر مل سر ”الى الف آم لها عر 8 5 ٍِ 0 نم 6 3 
المَاجشون المَدَنِىٌ التيمىّ بالولاء. والمّاجشون هو أبو سَلِمَة ومعناه الموَرّد بالفارسية» 


سمي بذلِكَ لحُمْرَةٍ في وجهه. كان عَبْد املك فقيهاً فصيحاًء دارت عليه الفتوئ إلى أن مات 
وعليل أبيه قبله. تَمَقَهَ بأبيه وبمَالِك وغيرهماء وتَمَقَهَ َمَقَهَ به ابن حَبِيْبٍ وسَحْنْوؤْن وآخرون. توفي 
سنة 17١1ه‏ وقيل غير ذُلِكَ كان مفتي أهل المَدِيْنَة في زمانه. 

اداج العُذُمَبج؟ ص" والانتقاء ص/ وَوَكِيَات الأَعيَان ج ص5١‏ وطَبَقَات الها للسّيْرَازِيَ 
ص8 ؟ ١‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج١‏ ص١5"‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج” ص/50. 
الشَّرْح الكَبيْر للدَرْدِيْرج4 ص١5١.‏ 


وذكر هدًا الحكم الشّيّخ العَدَوِيٌّ في حاشيته على الْخَرَشِىٌ ج/ا ص ١90١‏ . 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ون 
مَرّقّ الحَتَابلّة والرَّيِِيّة والإِصْطَخْرِيّ بين الرجوع قبل الشروع في الحكْم وبعده 
قبل تمامه. فذكروا: 
-١‏ إن رجع أحد الخصمين قبل شروع الحكّم في الحكم فله ذْلِكَ» لأنه لا يلزمه 
حكّمه إلّا برضا الخصمَيْن» أشبه رجوع الموكل عن التَْكِيْل قبل التصرف فيا وكل فيه. 
ذكره الحَتَابلّة" وا 200 


ونحوه قول أبي سَعِيّد الإصْطَخْرِيَ من الشَافِعِية"" 
-١‏ وإن رجع أحدهما بعد شروع الحكّم قبل تمام الحكم, ففيه وجهان: 


الدَّرْدِئْر: أبو البَرَكّات أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحَمّد العَدَوِيٌّ الحَوَتِي. نت فقيه المَالِكِة 

مره من كبر القت تعلم الأزهره من كته المح الكيتر علق ؛ : مُختّصر خليْل» 
دن ال انكر زور عن ارخ لبقن وشجرة انور الأكتاج ص 04 .١‏ 

)١(‏ غَايَة المُنْتَمَُ ومَطَالب أَزْلي انه عليه ج1 ص77 والمُعْنِي ج١١‏ ص85 4 وبهامشه 
الشَّرْح الكَبِيْر ص97-797 والإقنّاع وكَشّاف القِنَاع عليه ج” ص4 0:". 


وأورد الحكم بلا تَعْلِيّل كل من: الإِنصّاف ج١١‏ ص ١99‏ وُمُنْتَهَىْ الإرادات ج” 


الإِضْطْخْري: هو أبو سَعِيد حسن , بن أَحْمَّد بن يَزِيْده كان هو وابن سُرَيْج شيْخِي 
الشَافِعِيّة ببَعْدَاد وكان ورعاً» من تصانيفه آداب القَضَاءء استحسنه الأئمّة. وَلَاهُ المُفْتَّدِر 
بالله سجِسْتَان ثم جسْبّة يَعْدَاد. وتوفي مها سنة /137ه. 
شَدَّرَات الذَّهَبِ ج١‏ ص١١"‏ وَوَهَيَات الأَعْيّانَ ج ١‏ ص ؛ / وتَارِيْخ بَعْدَاد ج/ا ص778. 
(0) البّخر الرَّخَارج5 ص4١١.‏ 
(0) أدب القَاضِي للْمَاوَرْدِيٌ ج ١‏ ص787. 


١5‏ عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
الوجه الأول: له الرجوع. وهو قول راجح عند الرّيْدِيّة'' وقول عند الحَتَابكّة”©. 
لأن الحكم لم يتم أشبه قبل الشروع””» إِذ لم يحصل الرضا حال الحكم؛ فجاز 

الامتناع كَقَبّل الشروع”*ا 
الوجه الثاني: ليس له الرجوع. وهو القول المشهور عند الحَتَابلّة, وصححه في 

النظلمء وصربه المَرَْدَاوِي منهم" '» وهو مرجوح عند الزّيْدِيّة”"'» وبه قال أبو سَعِيّد 


الا ما . ئ 00 
حجة 6ك القول: 
أ. أنه كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وَكِيّله. 


.١١5ص البّخر الرَّحَار ج75‎ )١( 

(0) المّغْنِي ج١١‏ ص485؛ وبهامشه الشْرّح الكَبيّر ص97" والإنْصَاف ج١١‏ ص199١.‏ 

0 المُْنِيء والشَرْح الكَيْر السَّابقَان. 

0 البَخر الرّخَارج5 ص 5 .١١‏ 

(5) مَطَالِبٍ أَوْلِي انهل وكشّاف القِناع» والمُغْنِيء والشّرْح الكَبيْره والاختِيّارات العِلْميّة 
السَابقة. 

(5) الإنْصّاف ج١١‏ ص199. وقال: (وأطلقهما في المُغْنِي والكافني والشَّرْح والرّعَايّة الكُبْرَى). 


المَرَدَاوِيُ: علاء الدَيْن أبو الحسن عَلِيَ بن سُلَيْمَان بن أَحْمّد بن مُحَمَّد المَرْدَاوِيَ 


السَعْدِيَ الصَّالِحِيَ الحَنْبَلِيَ شَيْح المَذْمَبٍ وإمَامه ومنقّحه تَفَقَهَ على شَيْخ الحَتَابلّة ابن 
قَنْدّس البَعْلِيٌ» صنف كتباً كثيرة أغظمها: الإنصّاف في مَعْرِفة الراجح من الخلاف» جعاء 
على المُقَنِع. وهو دليل تبخّره وسعة علمه . توفي بصا حية دمّشق سنة 8/25ه. 
شَدَّرَات الذَّمَباج/ ص .*5٠0‏ 
0 البّخر الرّخَارج5 ص4١١.‏ 
00( أدب القَاضِي ج ١‏ ص 88. 
)0 مَطَالِب أَوْلِي النُّمَنْ ج” ص 5727 وكشَّاف القِنّا ج” ص8 : 0 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١١‏ 
ب. لأنه يؤدي إلى أن كل وَاجد منهما إذا رأى من الحكّم ما لايرَافِقه رجعء فبطل 
المقصود به 17) 
ج. لأن الحكم كالحَاكم المنصوب”' من قبل الإمَامء فإنه إذا شرع في الحكم فليس 


وم 
ورت. 


بآن التراضي لم يشترط فيه فافترقا”". 

واختار في الرّعَايّة الكَبْرَئ: إن أشهدا عليها بالرضا بِحُكمه قبل الدخول في 
الحكم. فليس لأحدهما الرجوعء 9 

فالراجح عند الرَيْدِيَّة وقول بعض الحَتَابلَّة نحو قول الشَافِعِيّة والحَتَفِيّة المتقدم. 


وذهب أهل القَانْوْنَ إلى أن رجوع أحد الطرفين قبل الحكم لا ينقض حُكُم 
الحكّمء »فلا يجوز عزل المحكّمين إلا بتراذ ضي الخصوم جميعاً©. 


)١(‏ المُغْنِي ج١١‏ ص85 4 وببهامشه الشرٌح الكَبيّْر ص97 والاختيّارات العِلْمِيَّة ج؛ ص7717 
وأدب القاضي ج ١‏ ص7/7. 

(0) البّخر الرَّخَارج5 ص4١١.‏ 

البّخر الرّخار السّابق. 

62 الإنصّاف ج١١‏ ص55١.‏ 

(4) المادة ٠ه‏ من قَانُْن المُرَافَعَات المِضْرِيّء و 845 من قَانوْن الأَصُوْل اللَبنَانِيَ و 4 من 
نون لتَحكِيم الأدنيَ» ووه من قَانْن الأْصْوْل السُوْرِيه و 174" من انون المَُاَمَات 
البَحْرَيْنِيّه و 707 من مَجَلّة الإجراءات - تُوْنُْسء و 759 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات اللَيْبيَ 
و١٠“‏ من قَانُوْن المسطرّة المَدَنِية المَغْربيٌ؛ وهو مفاد المادة 7807/ 7-7 من قَانوْنَ 
المُرَافَعَات العرّاقى. 

وانظر ذُلِكَ في: شرح القَانّؤن المَدَنِيَ الجديد - العُقَؤْد المُسَمَاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسي 
ج١‏ ص505 بند 595 وطرق التنفيذ والتحفظ ص؟955 بند 117١‏ والتنفيذ علماً وعملاً 


١‏ عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

لأن الحكّم يستمدٌ ولايَّه في الحكم من اتفاق الخصوم على اختّيّاره» فيجوز عزله 
أيضاً باتّفاق الخصوم حَمِيعاًء فتزول سلطته ويمتنع عليه الحكم في النزاع”"2. 

ويستوي في ذَلِكَ أن يكون رجوع الخصمَيّن عن التَّحْكِيُم صراحة أو ضمناً". 

وقد نضّت المادة 751/ ؟ من قَانُوْنِ المُرَاقَعَات العِرَاقِيٌ على التنازل الصَّمْني 
حيث جاء مها: 

(إذا لجأ أحد الطرفين إلئ رفع الدعوّى - أمَام القَضَاء - دون اعتداد بشرط 
لسَحْكِيْمٍه وم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأْلّى جاز نظر الدعوئ» واعتبر شرط 
النَحْكِيّم لاغياً). 

فعدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الْأَوْلَْ يعتبر تنازلاً ضِمْنياً عن التَّحْكِيّم. 

وهدًا التنازل الصّمْني وإن لم يصرح به في كثير من التقنينات» لكن ما استقر عليه 
الفقه والقَضّاء الأخذ به 

الخلاصة: 

والذي نراه: 

أن جميع أقوال المقّهّاء المتقدمة في رجوع أحد الطرفين أو كليهما عن التَّحْكِيْم هي 


ص76 بند 100 وشرح المُرَاقَعَات المَّدَنِيّة والتجارية ص577 بند 408 وَقَوَاعِد 
المُرَافَعَات للعَشْمَاوِيّيّن ج١‏ ص5١"‏ بند 148 وقَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرات 
ص7 بند /” وعقد التَّحْكِيُم وإجراءاته ص 185 بند 10. 

)١(‏ فقَوَاعِد تنفيذ الأخكام السّابق. 

(0) شرح القائؤن المَدَنِىٌ الجديد - العقؤد المُسَمَّاة ة: مُحَمّد كَامل مُرْسِي ج١‏ ص“ ه 
وعامش ركم ؟ بن أ 10 ايز في اللشكيم ص ٠١‏ " وأشار إلى مقال الأستاذ مَحمود 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه ١‏ 
اجْتِهَادِيَة مبنيّة على إرادة تَحْقِيّقَ مصالح الناس في المَصّل في القضايا المتنازع بهاء فلا 
ومَذْهَبِ القَانُوْنِ هو قول ابن المَاجِشُوْنَه وأشار إليه بعض الحَيَفيّة في معرض 
ويْقَوٌيه: أنْ أحدهما إذا انفرد بتقض العقدء فإنه يؤدي إلى بطلان المقصود من 
التَحْكِيّْم. وذْلِكٌ بأن يُبطِل العقدَ كل طرف يرى ما لا يُوَافِقه من الحكم. 
لا سيّمَا وأن جمْهُوْر المُقَهّاء قالوا بعدم جواز حكم الحكم إذا اتفق الخصمان معاً 
١‏ و 
وعليه: 
فإن القول بعدم جواز عزل المحكّم إلا بتراضي المخصمَين معاً هو الأفْوّئ 
© اشتراط ضايع الم | 
القول الأول: لا يشترط الرضا بعد 58 
إن حكم الحكَمُ نفذ حكمه على المتحَاكِميّن ولزمهماء وليس لأحدهما أن يَرْجع 
وخ داهو قول جاه ير الف قو ًاء:ال ته إفي ةق 
)١(‏ الهدايّة ونح القَدِيّر والعِنَايّة عليها جه ص500-599 والكّنز والبّخر الرَّائِق عليه 
ص؟؟ والدَّرٌ امار و لمُختار عليد ج ٠‏ ص 1" وَالمُحِبْط لماي شط 


ص ٠8١‏ ٠١م‏ ع ومَجمّع لسر ص ١77‏ والكتاب وَالنّئَابِ عليه ج؟ صقم 
والاختيّار ج١‏ ص 1 "7 وَمَجَلَة الآخكام العَدلِيّة المادة مم١‏ وشرح مُنِبّر القَاضِي عليها 


١ 5 :‏ عنخ عيضا الث نونشي 
والمَالك :00 والحَتَابلة" وهو أحد قولي الشّافعِية قد 


الأظهر منها 98 وبه قال ابن أبي 60 وهو الصَّحجَِيّح عند 


ج؛ ص”9١‏ والوقايّة ج؟ ص59 وشرح أدب القَاضي لابن مَارَّة ج؟ ص١٠‏ وتَبِيبّن 
الحَقَائّق ج: ص"19 ورَوْضّة القضّاة ج١‏ ص74 والقوانين الفِقهيّة ص 7١5‏ وجَوَاهِر 
العُقَؤْد ج1١‏ ص7” والمُغْنِي ج١١‏ ص”58 وبامشه الشَّرْح الكَبيْر ص97" ويِدَايَة 
المُجتهد ج ١‏ ص57 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 7/87. 

وسيأتي تَقييّد الحَنَِيّة نفادً حكُم الحكم بموافقة رأي قَاضِي البلد. 

)١(‏ بِذَايَة المُجْتّهد ج", ص 507 والقوانين الفقهيّة ص 750 وسَيَّدِي خَلِيْل وعليه الشَّرْح 
الكبيْر للدَرديْر وَالدُسَوْقِيٌ عليه ج: ص١١‏ والحَرَشِيٌ جلا ص5 ١‏ والحَطَّابٍ ج> 
ص*١١‏ ا وجوَامِر الإكليل ج؟ ص ”17 ” وَالمنتقَئ جه ص"؟7 وإِرْشَاد السالك ص”8١‏ 
ورحمة الأمّة ج؟ ص ١95‏ والمِيران الكبرَئ ج ١‏ ص97١.‏ 

00 المُعْنِي ج١١‏ ص47 -484 وبهامشه الشَرْح الكَبيْر ص 741 وعَايّة المنْمَهَ مع مَطَالِبِ 
أَوْلِي النْهّي > ص 57١‏ والإفتاع وكشّاف القِمّاع عليه ج" ص8 :7094-7 وَالإنْصَاف 
ج١١‏ ص ١117‏ ومُنْتَهَىْ الإرادات ج ” ص 0/8 ورحمةالأمّةء والميرّان الكَبْرَئ» السّابقَان. 

ره ناج الاين - مُغْنِي المُحْماجج4 ص14 والمُهَذْب ج” ص41 وشرح المَنْهّحِ - 
الجَمّل جه ص "5١‏ والأنْوّار ج؟ ص١5١5‏ وأَسْئَى المَطَالِب ج؟ ص //1 وَالقَتَاوَئ 
الكَبْوَىئ الفقهيّة لابين حب حجر الهَيْتَمِيُ ج؛ ص98؟ واختلاف العراقيين للشَّافِعِنَ في الم 
جٍ/ ص ٠١7”‏ وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج؟ ص 8" عن اختلاف العِرَاقِيَين وَرَوْضَة 
القضّاة ج١‏ ص 4" وبدَايّة المُجْتَهِدٍ وجَواهر العْقَْد والمُعْنِيء وبجامشه الشَّرْح الكَبِيْ 
والميرّان الكُبرَى» السّابقه ورحمة المج" ص ١56‏ والخلاف للطَّؤْييَ ج7 ص 877. 

(5) منهَاج الطَالِبِيْن السّابق. 

وفي أدب القَاضِي السَّابق: هو قول أكثر أصحابنا. 

(6) اختلاف ل الجراقتسن اسايق 


قاض محمد ور عن نان عل واب مشكزه وآخرين: قال ابن بترين: +2 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 6 ١‏ 


الإمَامية ا والراجح عند بوك0 ونه قال الظظّاهِريّة”" وأ لرياضية و 
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حَجّة هذًا القول هى: 


١‏ - أنها قَدَّمَاه للحكْم بيئّها بمايراه» والتزما ذْلِكٌء فلا يَلرَمُهه| ذْلِكٌ إِلّا بموافقتها 


إليه وأصحابه يُعظّمونه كأنه أَمِيْره خرج مع ابن الأشعَث وغَرق بِدُجَيْل سنة 7ه أو ٠م/ه.‏ 


َذْكِرَّة الحُفَاظ ج١‏ ص08 وَتَهُْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج” ص750. 
الرَّوْضّة البَهبّة ج١‏ ص78 والخلاف جا ص777. 

وني مفتَاح الكَرَامَة ج ٠١‏ ص": (وهل يلزمهم| حكمه إذا أمضاه عليها أم يتوقف على 
رضاهما به بعد الحكم؟ قولان ذكرهما في ط من دون ترجيح. وأصحهم الأول كما اختاره 
العَلَّامَة في القّوَاعِد والشَيْحَ في الخلاف والشَّهِيْد في الدروس وغيرهم, وهو المشهور ك) نقله 
بعضء والحَجّة عليه بعد قول الصَّادق (ع) في مقبولة ابن حَنْظَلَّة إجماع (الخلاف) وأخباره. 
وم نعرف الخلاف ممن تأخر إلا من المصنّف في (لف) حيث قوئ الثانيء إِلَّا أنه بعد ذْلِكَ 
استجود الأول. وإنا يلزم الحكم إذا كان ما حكم به صَحِيّحا). 

وانظر أيضاً: المُخْتَصَّر النَافِع ص 774. 
البَحْر الرخارج” ص ١١5‏ وهو قول الإمام يَحْيَىْ أيضاً. 
المُحَلَّى ج1 ص 576 م/18017. 

الظَاهِريّة: هو مَذْمَّبٍ يقف عند ظاهِر النّضَ والأَنّر ولا يبحث عن عِلَّل الأَحَْكَام 
ولا يأخذ بالقياس. ومبادئه تمنع التقليد الصَرْف دون تدبّر وفهم» وأجاز أصحابه لكل 
من يفهم الع العَرَبِيَّة أن يتكلم في الدَيْن بظاهر القزآن والسِّنَ ويعتبر دَاوَد بن عَلِيٌ 
الظَاهِرِيّ الكُوْفِيَ البَعْدَادِيّ المتَوَمىْ سنة 190ه من مؤسسيي هدًا المَذْهَبِء وقد نشره في 
بلاد الأَندَنْس المَقِيْه ابن حَزْم المُتوَفىْ سنة 405ه وكان هذًا المَدْمّب في القرنين الثالث 
والرابع الهجْريٌّ أكثر المَذَاهِبٍ انتشاراً من المَذْمَّبٍ الحَنْبَلِيَ» وهو الآن من المَذَاهِبٍ 
المنقرضة لعدم وجود أتباع لها. 

المَذْكَل للفقه الإِسْلامِيّ: مَذْكَوْر ص ١59‏ والمَدْحَل إلى الذَّيْن الإِسْلَامِيّ ص 78. 
شرح التَيّل وشِمَاء العَلِيْل ج١١‏ ص١١.‏ 


١4‏ عَتٌ[ لكي ف اليثه انلدي والقاون الوضيئ 
عليه وموافقته هو لما في ذَلِكَ”". لولايتهما على أنفسهم|. 

1 صدور حككم الحكّم عن ولايّة شَرْعِبَّة كَاملَّة عليه" إذ إن الحكمَ بينهم) 
كالحَاكم المُوَلَّ من جهة الإمّاه”"» فإذا قَضَىْ ثم عزِل لا يبطل قضاؤه”*". 

فمن جاز حكمه لزم حكمه". 


قوله عَلادٌ: (مَن حكّم بين اثنين تراضّيًا به» فلم يَعْدِل بينهماء فعليه لعنة الله). 
فكان الوعيد دليلاً على لزوم حكمه. ٠كما‏ قال تعالى في الشهادة: # ومن يَحكممَها وَإنَّهه 
عون [البقرة 5: "77]. فدل الوعيدٌ على لزوم الحكم بشهادته. وكقوله طَلِلَه: (من 
عَم علماً و كَتَمَهُ ألجمَهُ الله يوم القيامة بلجام من نار): فدل الوعيد على لزوم الحكم 
ب) أبداه0 . 


.7717-١7؟5ص المُنْتَقَىْ جه‎ )١( 

48 الهدَايّة وفتح القَدِير عليها ج5 ص 50١0‏ والبّخر الرّائق ج/ ص"؟ واللَبَاب ج4 ص 4/ 
والاختيار ج١‏ ص ؟7 والدَّرٌ المُختّار - رَدْ المُحْتَار جه ص8 5 ومَجْمّع الأنهر ج 7 
ص 17١7‏ وَبْيبّن الحَقَائْقَ ج؛ ص 197. 

20 شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج4؛ ص١5‏ ومَجْمّع الأنهر ج؟ ص"17١‏ والاختّيّارج١‏ 
ص 5١4‏ وتَبِيبْن الحَقَائق ج: ص97١‏ ومُعْنِي المُحْتَاج ج14 ص29” ونْهَايةالمُحْتَاج 
ج8 ص 17١‏ والمُهَدب ج١‏ ص 14١‏ وشرح المَنْمَجٍ جه ص "5١‏ وتّحْمَة المُحْتَاج ج١٠‏ 
ص ١١9‏ والأنوّار ج؟ ص0١‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص١١‏ والمُغْنِي ج١١‏ 
ص 4/15 وبهامشه الشَّرْح الكبيّر ص57" وكَشّاف القتاع ج57 ص 7١9‏ وعَايَة المُنْتَهَئ 
ومَطَالِب أَوْلِي النّْهَْ عليه ج” ص 57١‏ . 

0 شرح أدب القَاضِي لابن مَارّة ومجْمَع الأنهُرء السّابقَان. 

)0( المُهَذّبِ ج7 ص ١9١‏ ورَوْضّة القضّاة ج١‏ ص9". 

(5) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌّ ج ١‏ ص 7/87-77. 


وانظر: المُغْنِى ج١١‏ ص85؛ وكشّاف القِنَاع ج” ص9١"‏ والخلاف جا ص77 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 
4- قوله كَل (إذا كنتم ثلاثةً فأَمّرُوا عليكم وَاجِداً)؛ فصار بِتَأمِيْرهم له نافد 
الحم عليهم كنفوذه لو كان والياً عليهم. ولذَلِكٌ انعقدت الإمَامَة للإمَام بِاختِيّار أهل 
الاختيار”'. 
يم ار 
- لولا اللزوم لما كان للترّافع إليه معنى'" 
5- التَّحْكِيّم لا يكون دون الصّلحء وبعدما : تمّ الصلح ليس لواحد أن يرجم 0 
القول الثاني: يشترط رضًا الخصمّيّن بعد الحكم. فلا يلزم ْم الحكّم إلا 
بتراضيهماء ويكون ذَلِكَ الحكم كالمتوَّى منه. 


حَدِيث: من حكم بين اثنين... إلخ: 

تقدم تَخْرِيُجه في أُوِلّة جواز النَحْكِيْم - ١‏ لسنة 

حَدِيْث: من عَلم عِلماً وكتّمّه أَلْمّه الله... إلخ: 

رواه أبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَه وابن حِبّان والحَاكم وصححاه عن أب هْرَيْرَّة» وقال 
الذي أله حسن ميخ . / المَقَاصِد الحَسَنّة ص 576 رقم ١١74‏ ولفظه: من كَتَم علماً يَعْلَمهُ 


حَدِيْث: إذا كنم ثلدئة ة فأمّرُوا عليكم واد 
رواه الطَبَرَانِت بإسناد حسن عن ابن مَسْعْوّد./ كَشْف الحَمَاء للعَجْلُوْنِيَ ج١‏ ص/,9 رقم 7517. 
(0) الخلاف ج” ص؟55". 
69 فتح القدير ج5 ص 5٠٠‏ والمَبْسَوط ج١١‏ ص ١١١‏ وشرح مَيْبْر القاضي على المّجَلة ج؛ 
ص ١97"‏ وتَبِيبّن الحَقَائْق ج14 ص197١.‏ 
0 ختلاف العرَاقتين - الاج" ص١٠‏ الب كفي لدت نويج ص 1/1 عن اخختالاف 
مار والسرَابٍ الوَمَاج مر 5,14 والمُهَدَّبِ ج؟ ص١4‏ ”و ورَوضة 1 القضَاة ١‏ 200 


. 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


ونّصٌّ الشَافِعِيَ في اختلاف العِرَاقِييْن المشار إليه آنِفاً هو: 

(وإذا اصطلح الرجلان عل أن يحكم الرجل بينها في شيء يتنازعانٍ فيهء فحكم لأحدهما 
على الآخرء فارتفعا إل القَاضِيء فرأئ خلافّ ما يرئ الحكَمٌ بينهماء فلا يجوز في هدًا إلا 
وَاحِدٌ من قولين: 

إما أن يكون إذا اصطلحا جميعاً على حكمه ثْ ثبت القَضَاءء وافق ذَلِكَ قَضَاء القَاضِي أو 
خالفه» فلا يكون القَاضِي أن يرد من حكمه إلا ما يرد من حم القَاضِي غيرَةُ من خلاف 
كتاب أو سّنة أو إجماع أو شىء داخل في معناه. 

وإما أن يكون حكمه بينهما كالفثياء فلا يلزم وَاجِداً منهما شىء» فيبتدئ القَاضِي النّظّر 
بينهما ى) يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحَد) . 

وظاهِر هذًا النْصّ أن هِدَيْنِ القولين يكونان عند ارتفاع الخصمين إلى القَاضِيء بعد 
حكم الحكّم بينهماء ورأى القَاضِي خلاف ما يرى الحكم. 

لكِنَّ جميعَ المصادر التي أشرتٌ إليها هناء وكتب الشَافِعِيّة خاصة» وبضمنها أدب القَاضِي 
للمَاوَرْدِيٌ الذي نقل الحكم عن اختلاف العِرَاقِيّيْنَ» لم تذكر هذًا القيد» وإنما عَرَضَت الخلافَ 
كا عرضته في المتن أعلاه مما يفيد أن هدًا الحكم وهو حال ارتفاع الْخضمَيْن إلى القَاضِي 
بعد حكم الحكّم؛ يشمل من باب أَوْلَىْ حال عدم ارتفاعهم) إلى الْقَاضِيء لان حال ارتفاعه) 
لى القاضي أعلى. 
لقَاضِي» كا ذكره الشَّافعَِ هناء وكيا سيأتي في موضوع (التَرَاه إل لقاضي بعد لكي 

فلا فرق بعد حكم الحكّم عليهماء بين ارتفاع الخصمين إلى القَاضِي أو عدم ارتفاعه) 
إليه. 


عو 


الفصل_الثادر: حكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه | 


وبه قال المدنث17) وأحد قولي ار ص0 والإمامية 0 , 
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وححجّة هذًا القول هى: 


١‏ - أن الحكم ليس بححاكو”. 


- امك نوع »رض يع ول يكن لاد شفرف يح 


بيد بن عبد يد بن مَاشِم بن المُطَلب بن عَبْد ناف المُطَلِينَ القَُشِتَ يقي م 


الرَسول م تُحَمّد ل في جده عَبْد مَئَاف» لأن الرَّسُوْل ل هو مُُحَمّد بن عَبْد الله بن 
عَبدالمُلِب بن هَاشِم بن عَبْد مَنّاف. وشَافِع وأبوه السَّائْب صَحَابيَان . ولد الشَافِعِيَ سنة 
«6١ه.‏ قال أبو بيد القايم بن سَلام' الما رأيت رجلا مَل من الشَاؤي) وقال 


تَهُذْيب التهُذِيْب ج؟ ص 5 ” وطبّقَّات الفقَهاء ّبراي ص ٠١‏ وطبّقَات السّافعيّة للأسْتَويَ ج١‏ 
ص١١‏ وتَهُْذِيْبِ الأسماء واللّمَاتَ ج١‏ ص ؛ ؛ وطَبَقات المُقَهَاء الشَّافِعِيّة للعَبّادِيٌ ص" وآداب الشَافِعِيٌ 
ابه لابن أبي حاتم اراي ومنَائِب الشَافِِيَ مقي وانظر من مصادر ترجمته الكثيرة في: تَارِيْخ الأب 
العَرّبِيّ: بروكلمان - الطبعَة العربيّة ج”' ص ؟9؟ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج4 ص "ل والأَعْلّام ج” ص75؟. 
أدب القَاضِيء وَالمُهَدّبء السّابقَان. 


المَرَنِيَ: أبو إبْرَامِيم إسْمَاعِيل بن يَحَيَى بن إِسْمَاعِيْل. وَالمُرّنِيٌ نسبة إلى مُرَيْنَة من 
مُضَر. صاحب الإمَام الشَّافِِيَ» من أهل مِضْر. كان راهداً عالماًقَوِيَ الحجّة. له: المُخْتَصرء 
والجَامِع الكَبيّره والجَامِع الصَّغِيّر. توفي سنة 74 1ه بوِضر. 

طَبَقَات القُقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص/9 وَوَقَيَات الْأَعْيّانَجٍ١‏ ص7١؟‏ والانتقاء ص ١١١‏ وطبَقّات الشَافِعِية 
للسبْكِيَ ج١‏ ص 97 وطبّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَوِيّ ج١‏ ص ؟ ". 
البَخْر الرَّخَارج5 ص5 .١١‏ 
الرَّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص8 "17 ومِفتاح الكَرَّامَة ج١٠‏ ص" عن المَبْسُوْط. 
البَحْر الرَّخَار السّابق. 
المُغْيِي» والشَّرْح الكَبيْره السَّابقَان. 


6 فتكي ف انه الإملدي والقاون لضي 

*- رضًا المتحاكمين معتبرٌ في أصل الحكم, فكذا في لزومه”" كالفتْيّاء لأنه لم 
وقف على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارهما في الانتهاء”". 

4- في إلزام حكم الحكّم افتّئات على القَاضي والإمَاه”". 

القول الراجد: 

والذي أراه أن القول الأول وهو عدم اشتراط الرّضًا بعد الحكم هو الراجح 

لأن الطرفين قد التزما ما يراه الحكّمء ووافقا عليه ابتداءً» وهما ذوا ولايّة على 
أنفسهم. 

ثم إن الحكّم كالحَاكم المُوَلَىْه ولولا لزوم حُكْمِه لم يكن للتَرَافُع إليه معنى. 

ولرجاحة الأَدِلّة الأخرئ التي ذكرها أصحاب هدًا القول. 

أما بج القائلين باشتراط رضًا الخصمَّيّن بعد الحكم فيمكن أن يُرَدَ عليها على 
النحُو الآتى: 

-١‏ قولهم: بأن الحكّم ليس بِحَاكِمء يرد عليه: 

بأن الحكّم حَاكِم بالمعنئ» حيث ارتض الخصومٌ حَكْمّه وإن لم يكن حَاى] مُوَلَى 
من قبل الإمَام. 

-١‏ قوهم: بأنَّ حَكُم الحكم إن) يلزم بالرضا به» ولا يكون الرضا إِلّا بعد المَعْرِفَة 
بحكمه. ورضا المتحَاكمين معتبر في أصل الحكم فكذا في لزومه. يَرَدٌ عليه: 
)١(‏ مُغْنِي المُحْتَاجء ونِهَايّة المُحَْاجء والمُهَذّبء ورَوْضّة القضّاء السَّابقّة. 


030 أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 875 
ف رَوْضَة القضَاةج١‏ ص؟" والمُهَدّبٍ السّابق. 


اص الامرددك الكت في الفقه تت وأركانه ١١‏ 
الجُقَدمَات عير غير مُسَلُم بها. 

"- قوهم: في إلزام حكّم الحكّم افتتيات على القَاضِي والإمَامء يرد عليه: 

و 

بأنه لا افتيات ولا حَرٌقٌ لأبّهتهم» فليس لهم الحبس ولا الترسيمء ولا استيفاء 
العقوبة» ى) تقدم آيفاً. 

وبذلِكَ يسلم لنا القول الأول» وهو عدم اشتراط رضًا المتحَاكمين بعد الحكم. 

ومما يتعلق بِمَسْأَلّة الرضا تَعْلِيّق النّحْكِيّم وإضافته وتوقيته» الذي نتحدث عنه 
في| يأتي: 


8 


© تَعْلِيْق التَحْكِيْم وإضافته: 
رة تَعْليّق التَّحْكِيّْم بالشَّرْط: مثل قولم) لرجل: إذا قدمتَ بَغعْدَادَ فاحكمُ بينناء 

أو إذا أهلّ اهلان فاحكم بيننا. 

وصورة إضافة التَّحْكِيْم إل وقت: مثل قوه| لرجل: جعلناك حكّماً غداً» أو 
رأس الشهر”''. 

وللحتفيّة في تَعْليّقه وإضافته قولان: 

القول الأول: يجوز . 

وهو قول الإمَام مُحَمّد وبه أخذت مَجَلّة الأَحَكَام العَذْلِيّة في المادة 1847. 


(5) المُجِيْط الردْمَانِيٌ. 
وانظر: المَتَاوَّى الطْرّسُؤْسِيََّة ص 757-77٠‏ تقلا عن البَحْر المُجِيّط وتَتِمّة الْمَتَاوَىئ 
والمحيط وقاضيحَانء ومعين الحكام ص © 5 ومَجمّع الأنهر ج” ص ١١١‏ وجامع 


الفَصُوْلَيْن ج١‏ ص ؟ والقَتَاوَى الهِنْدِيّة ج١٠‏ ص98". 


١‏ عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 


لأن الْتَحَكِيّم تولية وتّفويض؛ لأن كل وَاحِد من الخصمَّيّن بِالتَحَكِيّم يفوض 
إلى الحكمء ما كان يملك فعل ذَلِكَ بنفسه» فأشبه القَضَاءء وتقايد القَضَاء ء يجوز مُضافاً 


وم مُعَلَّقَأه فكذا ال.” لتخكِيو”". 

اوتشى أهل ا إذا كان 
البضاعة الع بل عرض النزاء على المحكمين» فإن الطرف الذي يف يل الشر م 
ليس له أن يتمسك بشرط التَّحْكِيُ". 

القول الثاني: لا يجوز. 


مو 0 


وهل وق ول أبي:بليو 





مُحَمّد بن الحسن: بن فرُقد السَيْبَانِيٌ مَوْلاهُم. أصله من قَرْيّة حَرَسْنَا بِدِمَشْقَء ومولده 
بواسطء ونشأته بالكؤقة. أخذ الفقه عن أب حَرِيْمَة وأبي يُؤْسُفء ورَوَئ عن مَالِكِ والثوْرِيّ 
1 لاسا ١‏ ' هه ااه 0 . 57 ع سر عام وله 
واخرين» ورّوَى عنه ابو عبيد وابن مَعِين وغيرهماء وهو الذي نشر علم أبي خزيفة بتصانيفه: 
ولي قَضَاء الرّقة للرَّشِيْد ثم قَضَاء الرّيء وبها مات سنة 184ه. من مُصَنْمَاته: الأصلء 
والجامع الكَبِيْر والجَامع الصَّغِيْره والسّيّر الكَبِيْرِ والسّيّر الصَّغِيْره والآثاره والمُوَطأ.. 
رس ١‏ كر صر مه 0 
رَوَى عنه النْوَادِرٌ جَمَاعَة» منهم ابن سمّاعة. 
تاج التَّرَاججُم ص5 والمَّوَائِد البَهيّة ص7١‏ وَوَقَيَات الْأَعْيّان ج: ص 184 وطبَقّات القُقَهَاء 
للشَّيْرَازِيَ ص 75 ولِسَان المِيْران جه ص ١1١‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١‏ ص177. 
1 مم ا اس يي إوتةوره 10 و ١‏ 3 1 
)١(‏ المحيط البِرْمَانِىٌ. وهذا التغليّل نقل عنه في الفتَاوّى الطرّسوسيًّة السَّابق. وأشير إليه في 
و هه 1 1 1 1 
جَامع الفصولين السّايق. 
0) الوَّجِيّْر في التَحْكِيُم ص17 وعقد التَّحْكِيم وإجراءاته: أبو الوفا ص77 بند 7. 
فر المُجيط البِرَهَانِيٌ. 
وانظر أبضاً: المَتَاوَىُ الطَرَسُؤيية. وجامع الفْصَوْلَيْن وَالْمَتَاوَئٌ الهندِيّة ومَجمّع 
الأنْهُرء ومُعِيْن الحَكَام السَّابقَة 


وانظر رأي أبي يَوسْف أيضاً في: 50006 ص98 والبّخْر الزَّائِقَ ج/ا ص ”و77 


الفصل_الثانر: جكم التَّحْكِيْم في الفقه الإسْلامِيّ» وأركانه ١0+‏ 


وعليه الفْتدَئم7©. 


| لأن التَحْكِيْم تولية صورة» وضُلحٌ معنئ» لأنه لا يثبت يبت إلا براه ضي اخخصمّين. 
59 قياساً على سائر المصالحات. 

بخلاف القَضَاء والإمارة. الأنه تفويض وتولية حقيقة ومعنىٌ» ليس فيهم|ا معنى 
الصَلْح لأن الصلّح لا يَثْبْتَ ْيْتُ إلّا بالتراضي» ولا يصار إليه إلا لقطع منازعة تحققت؛ 
وهذًا الحد لا يوجد في القَضَاء والإمارة. 

فأمًا التَحْكِيّم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم ففيه معن الصلح من الوجه 
الذي قلنا. فلئن كان يَصِح تعليقه وإضافته من الوجه الذي قلتم. لا يَصِح من الوجه 
الذي قلناء فللا ر يصح بالشك7"“. 

القول الراجد: 


والذي يترجح لنا هو الأولء لأن التَحْكِيْم تفويض المتحاكمين حكّماً ليحكم 
بينهماء فيلزمه) إذا حَكَمِء فهو بمنزلة القَاضي. والقَضَاء يجوز تَعْلِيّقه وإضافته. 
© توقيت التَحْكِيْم: 
إذا اصطلحا علئ حكّم يحكّم بينهما في يومه هذدَّاء أو في مجلسه هذَّاء فهو جائز. ألا 
ورد المُختار ج0 ص/77 5 عن البحر. 
)210 المَتَاوَى الطْرَسُوْسِيّة السَّاِقّة عن تَِمّة المََاوَى وقَاضِيْحَانء والمَتَاوَئ الهنْيِيّة السّابِقّة عن 


التتارحَانِيّة عن العَتَابية ومَجْمّع الأنهْر ج١‏ ص ١١١‏ عن الحَانيّة. 
(6) المحيط البرهانىٌ. 


9 7 ل 6 507 . ا 0 3 هم اله 7 اس 

وأشبر إلى هذا التعْلِيّل في: الفتَاوّى الطْرسُوْسِيّة السّابق تقلا عن المُحِيْط وفتح 
القَدِيْرِه والبخر الرَّائِقَ ج/ا ص؛؟ ورَدَ المُحْتار تقلا عن البّحْرء وجَامِع الفَصُوْلَيْنَ 
ومَجمّع الأنهرء السَّابِقَة 


١6 5‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
يرئ أنه جاز تقليد القَضَاء مؤقتاً؟ فكذا التَحْكِيْم. 

فإن مضي ذْلِكَ اليوم. أو قام عن مجلسه ذلِكَء لا يبقى ' حكماً2. 

فرق بين التَحْكِيْم وبين الوكالة علىئ إحدئ الروايتين: 

فإنْ الوكالة لا تتوقف علئ إحدى الروايتين» حتئ أن من قال لغيره: بِعْ عبدي 
اليوم فباعه عَداً جاز استحساناً علئ إحدى الروايتين. 

واشيق أن ايوم في الركاة يذكر للتمجيل عد وعادة, فكانه قال للوكال: بن 
عبدي هدذًا وعَجّل. ولو قال هكّدًا وم يتعجل يبقى َك كيلا كذا ههمًا. 

ما ذكر الوم في باب التشكيم؛ إن كان راد يه التسجيل في جائب من ينيجه علي 
الحكم, لأنه لا يريد التعجيل» إنم| يريد التأقيت» فبعد مضي الوقت إن كان يبقئ حكّماً 
حَكَاً بالشك”". 

ويه أخذ فَانْوْن المُرَافَعَات العرّاة فِيّء فنصت المادة 7557/ ١‏ على ما يأتي: 


إذا قد النَحْكِيُم بوقت زال بمروره؛ مالم يتفق الخصوم علئ تمديد المدة. ونحوه 
بعض القوانين الأخرءل©. 
)١(‏ المُحِيْط البُْمَانِيَ. 
وانظر: المَتَاوَئ الطَرَسُؤْسيّة ص "7١‏ والقَتَاوَى الهِنْدِيّة ج ص9/88" وكلاهمانَفْلاً عن 
المَحِيّطء والبّخر الرَّائق جلا ص77. 

)١(‏ المحِيط البَرهَانِيٌ السّابق. 

2 انظر: المادة 00 من قَانُوْن المُرَافَعَاتَ المِضْرِيّ» و ١04‏ من قَانُوْن المُرَاقَعَات الكُوَيْتِيَ؛ 
و54 من قَانّوْن الأصُوْل السُوْرِيٌ» و من فَأنوْن التّحْكيْم لزني و7707 من 
فَانُؤْنَ المُرَاقَعَات البَحْرَيْنِيٌَ» و 207 من قَانُون المُرَافَعَات اللَيْبِيّ و 71١‏ من مَجَلَة 
الإجراءات - تُوْنْسء و 445 من قَانُؤن الإجراءات الجَرَائِرِيٌ» و8١"‏ من قَانُؤن المِسْطّرة 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١6‏ 

الشرط الثاني من شروط الإيجاب والقبول: 

أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً. 

محل العقد هو ما كان التعاقد ببخصوصه وواقعاً عليه. ويكون: 

١‏ - مالآ كالكتاب والدار. 

؟- أو منفعة مالٍ» كسكتّئ الدار وركوب السيارة. 

- أو منفعة ما ليس بمالٍء كا منفعة المترتبة علئ عقد الزواج. 

4- أو عملاً» كعمل الطبيب والمُهَنِْس والمُعَلَّم والحارس 

هذه كلها ينعقد عليها العقدء ويترتب عليه أثره ما دام المحل قابلاً لظهور حكم 
الشَّرْع فيه وغير منهي عنه. 

فلو كان محل العقد لا يعتبر مالاً في نظر الشارع كلحم المي أو كان منفعة مالٍ 
لا يعتبرها الشارع كاستئجار سلاح لقتل شخص بغير حقء أو منفعة ما ليس بال ولا 
يعتبره الشارع كالزواج بمَحْرّمء أو عملا نبئ الشارع عنه كاستئجار شخص للسرقة 
إن ذْلِكٌ العقد لا ينعقد, أي لا يترتب عليه أثره الشّرْعِيٌ رغم وجود الإيجاب والقبول 
في الظلّاهم 00 

والمحل في عقد التَحْكِيّم هو فض النزاع بين المتخاصمين وإضُلاح ذات البين» فهو 
منفعة ما ليس بوال» أي: هو منفعة مترتبة علئ عقد التَّحْكِيّم. 

مده المتفعة جعلها الشّرْع الشّريْف دعامة المجتمع الإسْلَامِيّ» والنضُوْص من 
القَرْآن الكَرِيْم والأَحَادِيْتْ الشَرِيْفَة زاخرة» علئ رأسها: 

قوله تعالى: © وَتَمَاوَنُوا عَلَ ألرَ وَالتَقُوَىْ وَلاتَعاوَوأعَلَ الْايوَالْهُروانِ [المائدة: 


.0 المَذْحَل للفقه الإِسْلامِيَْ ص17‎ )9١( 


١5‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


؟]. 

وقوله سيْحَانَةُ: وَأطِيعُوا لله لَه ورسولة ولا تسترعوا فتفْمَلوأ ويَذْهَبّ رط : 4 [الأنفال: 
ؤْ65]. 

الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول: 

أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد. 

ومعناه: أن يصدر القبول مُتَصِلاً بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا حاضرين دون 
أن يفصل بينهما فاصل. 


فإن كان أحدهما حاضراً والآخر غاتباً فيجب على الغائب بمجرد وُضُوْل الإيجاب 
إلى علمه أن يَظهر رأيّه ليتصل قبوله بالإيجاب دون فَاصِل. 

وهدًا الاتصال لا يتحقق إِلّا إذا كان كل عاقد يعلم بها صدر من صاحبه ويفهمه: 
وأن تكون العبارةٌ مقصودة ومرغوباً في أثرها الشَّرْعِيَّ لأن الإرادة التي يتم بها الارتباط 
أمر حَفْيٌ» والعبارة أو ما يقوم مقامها هي الكاشفة عن الإرادة والمظهرة لماء ولذا لزم أن 
تكون واضحة مفهومة. 

فإذا صدر من أحدحما ما يدل على إرادته؛ لكن لم يسمعه الآخر أو لم يفهم مدلوله. 
لأنه بلْعَة ل ب: يفهمُهاء وصدر منه ما يصلح أن يكون قبولا» فإن العقد لا ينعقد» ولا يعتبر 
هذًا من اتصال القبول بالإيجاب. 

وقد اختلف الفْقهّاء في المُرَّاد من اتصال القبول بالإيجاب. 


فعند الشّافَعية : المقصود به صدور القبول فوراً 2 عقت الإنجاب من غير وجود 
أيٍّ فَاصِل ولو يسيراً في غير موضوع العقد. واعتبروا صدور أَيّ شىء من الآخر في 
مجلس العقد قبل إظهار رغبته» من كلام أو إحداث فعلء يكون فَاصِلاً مَانِعاً من تلاقي 
الإيجاب بالقبول. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه /1 ١‏ 

إلا أنهم أثبتوا له خيار المجلس» كي لا يضَارٌ من فوريّة إظهار الرأي قبل التَرَوّيء 
فبحق له الرجوع في قبوله قبل انفضاض المجلس.ء وذْلِكٌ في عُقَوْد المعاوضات المالية 
كالبيع والإجارة. 

ورأئ الحَدَفِيَّة أن إلزامه بالفوريّة تضبيق عليه» والحرج مرفوع» فهو بحاجة إلى 
التدبر والتأمل» لكِن لا يجوز أن يسمح له أن يتأخر في الرد علئ الموجب بالقبول أو 
الرفضء» لآن فبه ضرراً على الموجب. وفيها ذهب إليه الحنفيّة توسعة وَبْسِيْر عل 

ويعتبر المجلس منتهياً عندهم إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول» أو 
قام أحدّهما عن المجلس قبل القبول» أو حدث ما يدل على الإعراض من الاشتغال 
بعمل آخرء أو الانتقال إلىْ حَدِيَْثْ آخر”". 

وعليه: 

فإن الخصمَّيّْن إذا حكّما الحكم فصدر الإيجاب منهماء وقبل الحكّم ذَلِكَ وانّصّل 
قبوله بإيجابباء انعقد عقد التَّحْكِيّم» وإن لم يكن ذَلِكٌ الاتصال فورياً في المجلسء ما دام 
م يتأخر ني الرد على الموجبء كا قال الحَنَفِيّة. 

الشرط الرابع من شروط الإيجاب والقبول: 

أن يكون العاقد أمْلاً للتعاقد. 

وهو الشخص المُمَيِّر الذي يعني ما يقول» ويقصد الوصول إلى أثره المآرتب 


عليه» فلا بد فيه من تحقق القَضُْد والإرادة. وهدًا لا يتحقق إلا في شخص له أهلية 
أداء”” , 


.50١9ص المَذْحَل للفقه الإِسْلاميّ‎ )9١( 


وانظر: المَدْكَل لدراسة الشّريْعَة الإسْلاميّة ص .59١‏ 
(0) المَدْحَل للفقه الإشلامئّ ص5١‏ 0. 


١0‏ عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 
عِ 7 ره ع 0 
وأهليّة الآداء عند علّمّاء أصول الفقه هي : 
صَلاحية ّ المكَلّف لأن تعتبرٌ شرعاً أقوالّه وأفعاله» بحيث إذا صدر منه عقد أو 
نصر ف كان معتيراً شرعاً وترتبت عليه أَحْكَامه: وإذا صلَول أو صام أو حي أو فعل أيّ 
.| سا ” ١‏ أ اه 0 1 ع 1 5 9 + 5 يا 6 
وإذا جَنى على غيره في نفس أو مال أو عرض اخذ يجنايته» وعوقب عليها يَدنيا 


0 


وماليا. 

فأهلية الأداء هي المسؤولية؛ وأَسَاسُها في الإنسان التّمِْيْرٌ بالعَقْل لأن شرط 
لكلف لصحة تكليفه شرعاً أن يكون قَادراً على : فهم دليل التكليف. بأن يستطيع فهم 
نُصُوْص القَرْآن والسّنّة المكلّف بها بنفسه أو بالواسطة» والقدرة على فهم أِلّة التكليف 

إنما تتحقق بالعقل. 

وعلئ هذًا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وجود العقل» ولا يكلف الغافل 
والنائم والسكرانء لأهم في حال العَمْلّة أو النوم أو الشسّكر ليس في استطاعتهم الفهم. 

١‏ - قديكون عديم الأهلية للأداء أصلاً» أو فاقدّها أصلاً. 

وهدًا هو الطفل في زمن طفولته» والمجنون في أيّ سن كان فكل منهما لا أهلية أداء 
له لكونه لا عقلّ له. فعُقَؤْدهِ وتصرفاته باطلة» لكن إذا جن على نفس أو مال يؤاخذ 
مالياً لا بدني فإذا قتل أو أتلف مال غيره ضمن ديّة القتيل أو ما أتلفه. ولكن لا يُقَتَضٌّ 
منة . 

؟ - قد يكون ناقص الأهلية للأداء: 

وهو المُمَيّر الذي ل يَبْلْغْ الحُلّم. وهدًا يَضَدّق على الصبي الحُميّر قبل البَلع. 
وعلئ المعتوه فإنه ليس مختَلٌ العقل ولا فاقده» ولكنه ضعيف العقل ناقصه. فكل منها 
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نَصِمحْ تصرفاته النَّافِحَة له كقبوله الهبات والصدقات بدون إذن وليه. 

أما تصرفاته الضَارّة بعاله ضرراً مَخْضاً كتبرعاته وإسقاطاته» فلا تَصِحْ أصلاً ولو 
أجازها وليه. 

وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به فتَصِحٌ منه. ولكنها تكون موقوفة 
على إذن وليه بهاء فإن أجازها الوَّلِيٌ تَمْدَتء وإن لم يَجِزْها بَطَلّت. 

*- قد يكون كام الأهلية للأداء» وهو من بلغ الحُلَّم عاقلاً. والأصل أن أهلية 
الأداء بِالعَقْلء ولكنها ربطت بِالبُلُوْغ» لأن البَلْوْغْ مَظِنَةَ العفل. فالبالغ سواء كان 
ُلوغْه بالسن أو بالعلامات يعتير عاقلا وأغلاً للأداء كَامِل الأهلية» ما لم يوجب دليل 
على اختلال عقله أو نقصه. 

غير أن مه الأهلية قد تعرض ها عوارض: منها ما هو: 

عارض سماوي. لا كَسْبَ للإنسان فيه ولا اختيّار» كالجنون والعنّه والنسيان. 

ومنها ما هو عارض كسّبيء يقع بكسب الإنسان واختيّاره» كالشّكْر والسَّمَه 
والدين. 

مده العوارض التي تعرض لأهلية الأداء منها: 

ما يَعرض للإنسان فيزيل أهليّته للأداء أصلاً كالجنون والنوم والإغاء» فكل من 
| لجنون والنائم والمّعْمَىْ عليه لا تترتب على تصرفاته آثارها الشَّرْعِيّة. وما وجب على 
المجنون بِمُقَتَضَىئْ أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه» وما وجب على 
النائم والمُّعْمَىْ عليه من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهم| بعد يقظته أو إفاقته. 

ومنها ما يَعْرِض للإنسان فينتقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعَنْه لذلِكَ صحَّتْ 
بعض تصرفات المعْتَوه دون بعضها كالصبى المَمَيز. 

ومنها ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليّته» لا بإزالتها ولا بنقصهاء ولكن يغير 


0 عف[ 23كين ف ابد الإدلاي والقاون الوَضِي 
فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كَامِلّة ولكِن محافظة على مال 
كل منهم| من الضياع» ومنعاً من أن يكونا عالةَ على غيره» حجر عليههما في التصرفات 
المالية. 
وكذْلِكٌ المدين حُحجرٌ عليه» فلا يتصرف في ماله محافظةً عل حقوق داتنيه”©. 
وقد اعتبر المُقَهاء هذا الشرط في المحَكَّمء إلا أن الحكم لما كان كالحَاكِم اعتبرت 


١‏ انظر الكلام عل الأهلية في: علم أَصُؤْل الفِقّه: حلاف ص؛ ١5‏ وما بعدها. 
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52 شَ 
طرفا التحى 
يها 
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الطرف الأول: المُحَكم (بكسر الكاف المشددة). 

وو ص ١‏ و هت 

ويسمى المحتكم. 

ويراد به: الاثنان اللذان يحتكان إلى حَكم ليفصل بينهما. 
وإن كان أحدهما قَاضِي0©. 

وقد يكون المُحَكّمِ متعدداًء أي: أكثر من اثنين7) 
شروط المحكم: 

وشرطه: العقل. وقد نص عليه الحَئَفيّة'" والشَافِعبَة ا 


ولم يشترط الحَتَفِيّة فيه: الحرية» فيجوز تَحْكِيّم المككائب والعَبّد المأذون». ا 


ااه اده 


القول: وإن كان أحدهما قَاضِيا في: رَد المُحْتَار جه ص18؟ تَقَلّا عن القَهُسَْانِيَ. 

نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص١7‏ وشرح المَنْهّح - حَائسيّة الجَمَل جه ص4 والخَطِيْبِ - 
البُجَيْرِمِيَ ج؟ ص 777 ورد المُحَْار ج0 ص41 وَالحْطَاوِيّ علئ الدرّج ٠‏ ص" 06 
البَخر الرّائّق ج“ ص؟ ؟ عن المُحِيْط والدَرٌ المُخَْار ورَدَ المُخْئَار عليه جه ص47/8 عن 
البَْرء والطَحْطَاوِيٌ على الدرّ ج ٠‏ ص" 0 

القَِيُوبِيَ علئ الجلال المَحَلَّيّ ج؛ ص98؟ والجَمّل جه ص 5" تَقْلّا عن المَليُوْبِيَّ. 
المُحِيْط البَرْهَانِيَ» والبّخر الرّائِق ج/ ص؛ ؟ ورَّدَ المُحْتَار جه ص8 5؟ تَقَلّا عن البَحْر 
والطّحْطَاوِيٌ على الدَّرْ ج ص707 تَقْلاً عن البَخْرء وقَبْح القَدِيْر جد ص44 وبهامشه 
سَعْدِي جَلَبِي ص44 عن المُحِيْط وشرح الكافي والنْهّايَة 


١‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
قالوا: لأننا إذا اعتبرنا التَحْكِيّم بالصّلح» فصاح المكَانَبٍ والعَبّْد المأذون صَحِيّْح. 
وإن اعتبرناه بالتفويضء فهما في تفويض ما يملكان بأنفسههم| إلى غيرهما بمنزلة 

الحت 230 
وتَحكِيم المَرتَد: 
موقوف عند أبي حََيِيّفَة. فإن حكم ثم قتل المُرْتَدٌَه أو لحق بدار الحَرْبء بطل 

الحكم. وإن أسلم نفذ. 


وعند أب يوْسُف ومُحَمّد: جائز بكل حال”". 
واستثنى البُلْقِيْييٌ الشَافِعِىٌ عقلاء لايَحقٌ طم تَحْكِيِّم غيرهم. وهم: 
-١‏ الوَكِيّل من غير إذن موكله» لأن المعتبر تَحْكِيّم الموكلين. 


)١(‏ المُحِيْط البُرْهَانِيَ. 
(0) البّخر الرّائقَ ج/ ص ؟ عن المّحِيْطء والدَّرٌ المُختَار ورَدٌ المُختَار جه ص8 55 وم يذكر 
الملّحْطَاوِيٌ ج 7 ص<7١٠‏ تَحْكِيْم المُرْتَدٌ. 


الم 


وانظر تَحَكيْم امد أيضا في الحِيط البرمَانِي» وفتح الشييرج* ص ”١ه‏ والمَتَاوَئْ 
وستاأ خب صحة شكلم الأ قي ا تَحْكِيْم المي 

2 حنفة حَيْقة: التغمان بن ايت بن رُوْطَئ؛ لبي تزاميم لكْرفِي؛ الفَقيه اجتهدء 
لبقت الث زا الحَتَفِيّة ج١‏ ص86 وطَبَفّات الفقَّهاء ال ص" وَوَقََات الْأَغْيّان 


سج ه صه٠:‏ وتَذْكِرَة ة الحفاظ ج١‏ ص18 ١‏ رقم ١17‏ وانظر: أخبار أبي حَنِيْقَة وأصحابه للصَّيْمَرِيٌ» وعَقَؤد 
الجّمَان في مَنَاقِب الإمَام بي حَتِيْقَة الْعْمَان للصَّالِحِيّ ومَنَاقِب الإمَام أبي حَِبْفّة وصاحبيه للذَّهَبِيّ. 
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-١‏ الوَّلِيَ إن أضرٌ بمولّيه. 

- المأذون له في التجارة. 

5 - عامل القِرّاض»ء لأنه لا بد لما من رضًا المَالِك. وإن كان هناك ديون فلا بد 
من رضًا الغرماء. 

ه- المحجور عليه بِمَلْسء فلا يكفي رضاه إذا كان مَذْهَبٍ الحكّم يَضْرٌ بغرمائه. 

1- المكّائب» فإذا كان مَذْمَبٍ الحكّم يَضْرٌّ به فلا بد من رضًا السّيّد. 

- المحجور عليه بالسَّفْه لأنه لا أثر لَتَحَكِيّمه. 

قال: ول أرَ من تَعرّض لذَلِكَ”". 

فنرى بعد هدًا: أن الحَنَفِيّة قد نصوا على جواز تَحْكِيّم المكائب والعَبّد المأذون 
له والبَلَقِيْنٌِ لم يُجزه. 

أما القَانُوْنَ فقد نص عل أن إجراء النَّحْكِيْم لا يَصِحٌ إلا من له أهلية التصرف 
)١‏ تُحْمَّة المُحْتَاحٍ ج١٠‏ ص18١١‏ وذكر الشَّرْوَانِيَ عليه: لم يذكر في النّهَايّة: السفيه. ومُغْنِي 

المُحْمَاج: المكاتّب. وذكر الجميع اليَمْلِيَ علي أَسْئَْ نَنْ المَعلَّايِبٍ ج؛: ص788. 


وانظر: نَهَايَة المختاج ج/ ص 77٠١‏ )4 يذكر المحجور بسَفّه) ومُعْيِي المَحتَاج ج؛ 
ص 71/4 0( يذكر المكائب). 


الملْقِيْنى: عُمَر بن رَسْلّان بن نصير بن صالح القَاهِرِيّ الشَّافِِيَ الكَِانِي , سِرَاجٍ الدّيْن 
أبو حفُص. فقيه ولي مفسّر تكلم نخوي. ولد بِبُلْقِيْئَة من بلاد العَرْبيّة بهضرء ونشأ 
بالقاهِرّة. وتولّئ قضَاء دِمَشْقء وتوفي بِالقَاهرّة سنة 06 ه. له حواشٍ على المَهمّات على 
الرّوْضصَة في فرُع الفِقه الشَّافِعِيَ سم|ها مَعْرفَة المُلِمّات بر المُهِمات» والعزف الشَّذِيّ 
على جَامِع التَرْمِذِيّ» وحَاشِيّة على الكَشّافء وتَضْحِيّح الونهّاج للنَوَويٌ وغيرها. 


سَذَوَات الذَّمَبِ ج“ ص ١ه‏ والبّذر الطّالِع ج١‏ ص5 50 وهَرِيّة العَارِفِين ج١‏ ص 7947 ومعجّم 
المُوَلْفِيْنَ ج/ ص 7184. 


١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


« ه210 


١‏ الأذفي اكيم نوا من المخاطرة ببعض الحقوق أو كلها. وفيه إضعاف 
للضمانات المتوافرة في القَضَاءء من حيث الركون إلى أفراد لم تتوفر فيهم حَيْدَة القَضَاء 
واستقلاله ومرانه» وفيه احتيّار لمحكّمين يتطلب الأمر فيهم إحاطة ونضج رأي» وفيه 
نوع من التصالح"'". 


لذلكَ: 


لايملك التَّحْكِيْمَ قاصرٌ ولا محجور عليه؛ ولا وَكِيْل لم يفوّض تفويضاً خاصاً 
بالالتجاء للتَّحْكِيّم أو بقبوله". 
وكذلِكٌ لا يجوز للوَّلِيٌ أو الوصي أو القيّم قبول التَّحْكِيّم نيابة عنهم لأنه ليس 


)00 لمادة ١5‏ من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات العِرّاقِيّ و1١50‏ من قَانُوْن المُرَاقَعَات المَدَنِيّة المِضرِيّ» 
و01 من قَانْن أُضُوْل المحَائَات السُوْرِيٌ و5 ؟ من قَائوْن المُرَافَعَات الكُوَنتِيَ و7, 
من قَانُْن المرَاقَعَات البَحْرَيْنِيٌه و704 من مَجلّة الإجراءات - تُوْنْسء و١٠74‏ من قَانُؤن 
المُرَافَعَات اللَيْبِيّ» و؟44 من قَانُوْن الإجراءات الجَرَائِرِيٌء و5١"‏ من قَانُوْنَ المِسْطرَة 
المَدَنِيّة المَعْرِبيَ. 

(0) قَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاويّيّن ج١‏ ص ١990‏ بند 57 1. وفيه: وحكّم المادة المذكورة مطابق 
لحكم المادة ٠٠١‏ من قَانوْن المُرَاقَعَات الفرنسي. 

69 قَوَاعِد المُرَاقَعَات السَّابِقء وأشار إلى المادة ٠١7‏ من القَانُونَ المَدَنِيٌ المِضرِيٌ. 

وانظر أيضاً: طرق التنفيذ والتحفظ : أبو مَيْف ص4١‏ بند 1755 والتنفيذعلماً وعملاً 
ص 77 بند 457 وشرح المَانُونِ المَدَنِىٌ الجديد - العُقؤد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كامِل مُرْسي 
ج١‏ ص45 بند 740 وشرح المُرَافَعَات المَدَنِيّة والتجارية للشَرْقَاوِيَ ص١5‏ بند 405 
وقَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرات المُوَنقَة ص١"‏ بند 17 وعقد التَحْكِيّم وإجراءاته 
ص59 بند 71 والوّجِيّز في النَحْكِيُمِ ص١5.‏ 
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لهم الحق في التصرف في أموال ناقصي الأهلية إلا بإذنٍ من المحكمة27. 

وعليه: 

فإن التَّحْكِيّم وجميع إجراءاته الجارية ممن لا أهلية له تكون باطلة بطلاناً مطلقاً”". 

والمُرَاد بالأهلية - ىا يذكر أهل القَانْون - أهلية الأداء» وهى صَلَاحِيّة الشخص 
لاسبتعمّال الحق. 

ي” 1 ع ع الال واع ا 

والعقود من حيث الأهلية تنقسم إلى أربعة أقسام: 

-١‏ عَقَوُد اغعتناء: وهى عَفَوْد يغتنى من يباشرها دون أن يدفع عوضاً لذْلِكَ 
كالحبة بالنسبة إلى ال موهوب له. 


؟5- عَقَوْد إدارة: وهى عقَوْد ترد على الثىء لاستغلاله» كالإيجار بالنسبة إلى 
المؤ جر 

-٠*‏ عََؤْد تصرّف: وتّرد على الشىء للتصرف فيه بعوض» كالبيع بالنسبة إلى كل 

- عُفَوْد تبرع: وترد على الشىء للتصرف فيه بغير عوضء كاهبة بالنسبة إلى 

فالإنسان إذا توافرت فيه الأهلية كَامِلَة وهو البالغ الرَشِيّده وسنّ الرشد هي 
إحدى وعشرون سنة مِيِّلادِيَّة كَامِلّةه كان صا حاً لمباشرة هذه الأقسام الأربعة من 
العقود. 

ومن كان ناقص الأهلية» وهو الصبي المُمَيِّره الذي بلغ سن السابعة إلى وقت 
)١‏ شرح المُرَافَعَات المَدَنِيّة والتجارية للشَّرْقَاوِيٌ وقَوَاعِد تنفيذ الأَحكام والمُحَرَّرَات 


المُوَنْقَة والوّجِيّز في التّحْكِيّمء السّابقَة. 
030 قَوَاعد تنفيذ الأخكام وَالمُحَرَرَاتء والوجيزء السَّابقَان. 


5 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
5 ع 5 ١‏ 1 0 1 آء 5 
بلوّغه سن الرشد» أي سن الإحدى والعشرين» فإنه صالح لمباشرة بعض هذه الأقسام 
من العقؤد. 

فيصلح لمباشرة عُقَوْد الاغتناء» فيستطيع قبول الهبات, لأن ذلِكٌ نَافِع له نفعاً 

وليس له مباشرة عُمَوْد التبرع» فلا يستطيع أن يَهَبَ شَّيئاً من ماله» لأن ذَلِكَ ضصَارٌ 

أما عَقَؤْد الإدارة والتصرفء وهي الْأَعْمّال الدائرة بين النفع والضررء فلا يملكهاء 

ومن كان مَعْدُوْمِ الأهلية كالصبي غير المُّمَيِّره وهو كل من لم يبلغ سن السابعة, 
فلا يصلح لمباشرة أي قسم من تلك الأقسام الأربعة”". 

الخلاصة: 

أقول: حين اشترط فُقَهَاء الحَتَِيّة والشَّافِعِيَّة في المحَكّم العقلّ أرادوا اشتراط 

وإن ما ذكره أهل القَانُوْن من أن التَّحْكِيْم لا يَصِمٌ إلا من له أهلية التصرف في 
حقوقه؛ وبناءً عليه لا يجوز تَحَكيّم القاصر والمحجور عليه... إلخ» هو ذات ما قاله 
فَمَهَاء الشّرِيْعَة في اشتراطهم بالمُحَكّم العقلّ» أي وجوب أهلية الأداء فيه» ليستطيع 

71 ير مس ك”ى لقي اه 5 له 1 ١‏ ًُ 0 ع 

ذكر فقهاء الحنفية في حكم الحكم بالضرر على الصغير ما ياتي: 


)١(‏ الوّسِيْط للسَنْهُوْرِيٌ ج١‏ ص 786 وما بعدها. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه / ١‏ 
حكْم الحكّم بالضرر على الصَّغِيْر: 
إذا حكم وصي الصَّغْيّر وعَريمٌ أبي الصَّغْيّر رجلاء فأقام العَرِيْم علئ وصي 
الصَّغِيّر بيّنة عنده» هل للحكّم أن يحكم على وصيّ الصَّغِيْر بتلك البَيّنقَه أم يكون 
للقاضى خاصة؟ 


ذكر الْحَنفِيّة: 


بأنه لا يَصِحّ حكمه علئ وصيّ الصَّغِيّر با فيه ضرر على الصَّغِيّر لأنه بمنزلة 


وإن كان في كمه نفع للصَّغِيّر يَصِحْ حكمه”". 


ل 0 


)١(‏ المَتَاوَئ الهِنْديّة ج ص ٠”‏ عن اليتِيْمَة عن التتارحَانِيّة وفيه أقوال عَلِيٌ بن أَحْمّد وأبي 
خامد وخمير الوري. 
وَالمَتَاوَى البَزَّازِيّة جه ص١18‏ والبّخْر الرّائّق ج/ا ص78 عن البَرَازِيّة والقَنْيّة وخير 
الوبَري. 
وانظر: رَدَ المُحْتَار جه ص١4‏ والطَّسْطَاوِيّ على الدّرٌ ج ص١٠‏ وكلاهما عن 
البخر. 


١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الطرف الثاني: الحكم. 

ويُسمّئ: المُحَكّم (بفتح الكاف المشددة). 

ويراد به: الشخص الذي يحتكم إليه. 

وقد يكون الحكم متعدداء فجاز أن يحتكم إل حكّمين اثنين» !| إلا أنه لا بد من 
اجتماعهم| على الحكم, فلو حَكَمِ أحدهما أو اختلفا لم يجُز ذلِكَ. 

ذكر ذْلِكَ: الحَتّفيّة”'' والشَّافعيّة”” والمَالكية0©. 


حجّة هذًا القول: 
-١‏ فعل عَلِيٌ ومُعَاوِيَة في تحكيّمها أبا مُوسَى الأشعَريٌ وعمْرو بن العَتاص 
ل . 


-١‏ عن عَلِيّ وَوَزْتَهعنَهُ قال: إذا حكّمَ أحدٌ الحكّمينء ول يحكم الآخر» فليس 


91 شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّةج4؛ ص55 والهدَايَة والعِنَايّة وفتّح القَدِيّر عليها ج5 
3 والمسرط ج١١‏ ص١١‏ والبخر الرائق ناج" صن أ اقلا عن الوَلوالجية. 
البَحْرء 0 ومُعين لكام مره؟-5؟ والقتار 0 ص44" 
عن المبسوط والنهَّايَة ورَوضَة القضّاة ج١‏ صملاو ١8و81‏ ونصت عليه المادتثان 
14و54 من مجَلّة الأخكام العَذْلِيّة. 

(0) مُغنِي المحْتاج ج؛ ص4" وشرح المّنهَج - حَاشِيّة الْجَمّل ج” ص ١-779‏ 5" 
والمجَرِمي على الخطيب ج؟ ص0 كرفس وأ شت المَطَالِب ج؟ ص 7/8/8 والشَّيْخْ 

49 اي عل الغ اكير للورج؛ مر ٠١»‏ وض الضلةج١‏ سما القن 
للبّاجي ج05 ص١7؟7‏ عن سَحُنْوْنَ في كتاب ابنه. 

(8:) الدسؤقئء ورَوْضّة القضّاةء السَّابقَان. 


الفص الثافر: - جكم التََحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١60‏ 
حُكْمّه بشىء» حت يجتمعا". 

*- أن التَّحْكِيْم أمر يُحتاج فيه إلى الرأي”". 

4- أن الخصمَيّن رضيا برأي الْحَكّمَيْنَء والرضا برأي المُثَنّىْ فيا يُحتاج إليه فيه 
إلئ الرأي» لا يكون رضًا برأي الوّاجدء كا في البيع ونحوه'”» وكالإمّام إذا فَوّض 
القَضَّاء إلى اثنين لا ينفرد أحذهما به. فكذا هدًا(». وىا لو وكل رجل رجلَيّن يشتريان 
له ثوباً أو يطلّقان امرأته ففعل ذَلِكَ أحدهما لم يلزمه. وإذا اتفق الحكّمان على ذَلِكَ 
فقد وُجد الحَكُم من جميع من تراضيا بحكمه | لو كان وَاحِداَء فانفرد حكمه على 
الصواب. وهدًا ى) يقال ني الحكّمين بين الزوجين. وفي جزاء الصّيّده إنه يجوز من 
|ث. (20 
سان 0 . 

ومن هذًا فرّعت مَسَائَل: 

١‏ - لو أن رجلين تنازعا في شيىء فحك! بينهما رجلين» فاختلف الحكّان في الحكم. 
فرأئ أحدّهما في ذْلِكٌ رأيا ورأئ الآخر خلافه. فإنه لا يجوز إلا أن يجتمعا علئ حَُكْمِ 
وَاجِدء لأن المحكّمين رضيا برأمه|ء والرضا برأي المُدَنّىْ لا ايكون رضًا بر أي الوّاجد". 


)001 كَنْرْ العُمّال ج؟ ص 70١‏ رقم ١458‏ في تَفْسِيْر سورة النساء» وهو في الدَرٌ المنثؤر ج؟ 
ص ١917‏ وكلاهما عن البَيْهَقِيّ في السَئّن. 

(0) الهذايّة جه ص”507 وشرح أدب القاضي لابن مَارَّة ج4؛ ص”77. 

(0) شرح أدب القاضي لابن مَارَّة السّابيق. 

وانظر: المُحِيّْط البُرْمَانِيَ ومُعِيْن الحُكّامِ ص "7 والطَّحْطَاوِيٌ على الدَرٌ المُخْتَار 

ج77 ص8 ١٠١‏ ناقلا عن المِنّح وقَنْح الَدِيْر والعِنَايّة على الهدَّايّة جه ص07 5 والمَبْسَوْط 
ج١1١‏ ص ١١١‏ وَتَبْييْن الحَقَائِق ج؟ ص ١95‏ والبُجَيْرِمِيَ على الخَطِيْبِ ج4 ص 717". 

(5) مُعِيّْن الحكام السّابق. 

(5) المُنْتَقَىئ للبّاجيّ جه ص7717. 

(5) شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّةج4 ص58. 


086 عن[ كي ف اله الإإئلاي والقاون الوَضبي 

-١‏ رجل قال لامرأته: أنتِ عَلَيََ حرام؛ ونوّئ الطلاق» وم ينو عَدَداَء فحكّا 
بينهما رجِليّنء فقال أحدهما: قد حكمتٌ أن ذْلِكٌ تطليقة بائنة. وقال الآخر: قد حكمتٌ 
أنها بائن بثلاث» لا تَحِلٌ له حت تنكح زوجاً غيره» فإنه لا يجوز الحكم في ذَلِكَء لأنه) 
لم يجتمعا على أمر واجد0". 

"- إذا اصطلح مُسْلِم وذِمّيّ على مُسْلِم وذمّيّ يحكان بينهماء وحكما جميعاً 
للمسلم على الذَّمّيّ» جازء لأنها يَصْلّحَان حكّماً على الذَّمِّيّ» فيصلحان شَاهِدَيْن 

ََ م ١‏ /م لاس اها ير > 

ولو حكّما للدمّيّ علئ المسلم لا يجوزء لأن الذَمّيٌ لا يَصْلحَ حكّماً على المسلم 
فخرج من البَيْنَء وتعذّر تنفيذ حكم المسلم أيضاًء وإن صَلَّحَ حكّماً عليه» لأنه ما رضي 
برأيه وحله. 

وعلى هذًا: 

المُسْلِمَان إذا حك حرا وعبداً بيتها ل يَجْرء لأن العبد لا يصلح حكّاً» فخرج 
هو من البَيْنَء وبقي ا حر منفرداء وهما ما رضيا برأي المنفرد””. 

والفرق بين القَاضِي المُوَلَىْ للقضّاء وبين الرجلّيّن يحكّماب) الخصمان بينهم): 

أن القَضَاء ولايّة كالإمارة وَالإمَامَة فلا تَصِمّ من اثنين» ويكفي في ذَلِكٌ: 

ما قام به الأنصّار يوم السَّقِيّفة وقالوا للمُهَاجِرِيُن: منا أميّْر ومنكم أميّر. 
فقال عمّر: لسَيّفَانِ في غِمْد لا يصطلحان أبداً. ورجع الناس إلى قول أب بَكْر وعمّر 
والمهَاجِريّنء وأجمعوا عليه. 
91١‏ شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج؛ ص59-78. ونقلها عنه: البحْر الرَّائِق جلا ص" 7 ورَّدٌ 


المُخْتَار جه ص 47١‏ عن البَحْر. 
(0) المُحِيْط البُرْمَانِيَ. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١/١‏ 

ووجه ثانٍ: أن إِمَامَة الخِلافّة تشتمل على معينين: على الصلاة وَالأَحَكَام وهي 
أصل التقديم فيهما. فك] لا يجوز أن تدده رجلان يصليان بالناس صلاة وَاحِدَةء كذَلِكَ 
لا يجوز أن يقدّم للناس حاكن يحكان حميعاً في كل حكم. 

ووجه ثالث: وهو أن الإمَام إنا قَدّم للآَحكام من يرضيئ دينه وأمانته وعلمه. ومن 
يحكم بين الناس با يؤديه إليه اجتِهَاده ولهدًا ينافي مقارنة آخر له لا يجوز ححْمُه إل 
بموافقته عليه. أن شو صف من ياف علي اللال؛ كثرته منه وتقصيره عن يا 
بالحق. قال الله تعالل: # ود لم يكونا من جل انمأ كَانمين رَصَوَنَ من الشرآءٍ 


0 


أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا مرك رحد هما الخو * [البقرة: 1787]. ولا خلاف أن حكم 
الوّاجِد هو المشهور المَعْلُوْم الظّاهِر الذي لا يعرف غيره ول ينقل عن أحد من الأمّة 
سواه كما أن كل وَاجِد من الشّاهدين يقوم مقامً شَاهِدٍ كَامِل العدالة» فإذا تعذّر ذْلِكَ 
لكثرة حاجة الناس إلى الشهاداتء وأنه لم يول أحد هدًا فيعول فيه عليه» فالمرأتان 
لنقصان دينهما يقومان مقام الرجل الوّاجد, ولا يقام رجلان من الشهداء مقام رجل. 
فكذَلِكٌ لا يَصِحٌ أن يقام حَاكان مقام حَاكِم وَاحِدء ولو جاز ذَلِكَ لجاز تقديم النساء 
وتوليتهن الحكومة» فتقوم امرأتان مقام رجلء وهدًا باطل باتفاق0". 

وقد قطع هنا الإمَام البّاجيٌ بأن القَضَاء لايَصِحٌ من اثنين. 


)١(‏ المُنْتَقَئ للباجيٌ جه ص57/8-7717. 
وأشار إلى الفرق بين جواز تعدد الحَكّم وعدم جواز تعدد القَاضِي في: شرح المَنهَج 
والجَّمّل عليه ج5 ص ٠‏ بيّنه الجَمَلٌ بقوله: (لأنه في القاضِيين يقع بينها الخلاف في 
محل الاجْتِهاد بخلاف الْحَكَمَيْن وفيه: أن الحكمين ة قد يكونان مجتهدَيْن إلا أن يقال هذا 
نادر)» وكذْلِكٌ في المٌجَيْرِمِيٌ على الحَطِيْب ج؛ ص777. وذكر الفرق دون يَيّانه في: أَسْئَ 
المَعطَالِبٍ ج؟ ص88 1 والشَّيّخ إِبْرَاهِيم على الأنْوَار ج؟ ص١١1.‏ 


١/0‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

وَالمَسَالة خلافية: 

فتقليد قَاضِيِين أو أكثر عملاً وَاجِداً في مكان وَاحد فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز. اختاره أبو الخطّاب من الحَتَابلَة: وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشَافِعِيّ» وهو قول بعض الحَتَفِيّة. 

لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات. لأنها يختلفان في الاجتِهّادء ويرى 
أحدهما ما لا يرى الآخر. 

الثاني: يجوز وهو قول بعض الحَنَّفيّة» وجعله ابن قَدَامَة من الحَتَابلّة الأصح. 

لأنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيهاء فيكون فيها قَاضِيانء فجاز أن يكون 
فيها قَاضيان أصلبّان. 

ولأن الغرض فصل الخصومات وإيصال الحق إل مستحقه» وهدًا يحصلء فأشبه 
القاضي. 

ولأنه يجوز للقَاضِي أن يستخلف خليفتين في موضع وَاحِدء فالإمَام أَوْلَىْ لآن 
توليته أقوى. 

وقوهم: يُفْضيٍ إلى إيقاف الحكومات غير صَحِيح؛ فإن كلّ حَاكِم يحكم باجتهّاده 
بين المتخاصمين إليه» وليس لالآخر الاعتراض عليه ولا نَقْض حُكُْمِهِ فيا خالف 
اجتهاده”). 


.85-8١ص‎ ١جةاّضقلا المُّعْنِي لابن قدَامَّة ج١١ ص١85-58؛ ورَوْضّة‎ )١( 
البَاحِيّ: أبو الوَلِيْد سُلَيْمَانَ بن حَلّف بن سَعْد التجيْبيَ القَرْطْبِيٌ» فقيه مَالِكِيٌ كَبيْر‎ 
واشتغل بِالحَدِيْتْء طاف بالبلاد وعاد إلى الأندَلُس»ء وتولى القَضَّاء في بعض أنحائهاء أصله‎ 
من بَطَلْيُوسء وولد في بَابَة وتوفي بِالمَرِيّة سنة 5 /41ه من كتبه المَُْقَى شرح مُوَطَأ الإمّام‎ 
مَالِك.‎ 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 

وبيّن ابن حجر السبب في: جواز التَّحَاكُم إلى اثنين» فلا يَنفْذٌ حكم أحدهما حتئ 
يجتمعاء وعدم جواز تولية قَاضِيِين بشرط اجتماعهما على الحكم. فذكر: 

أن اجتماع الحكّمين علئ الحكم لا يلحق المحكوم عليه منه ضررء لأنه بِسَبِيّْل من 
عزلهما قبل تمام الحكم. 

بخلاف القَاضِبِينء فإنا لو جوّزنا اجتماعهها فإنه) مُلزِمان» وقد يختلف رأي كل 
منه| أو رأي مقلّده» ومع ذلِكٌ لا يمكن إبراز الحُكْمَيْن أو أحدهما دون الآخرء فيؤدي 
ذلِكَ إل تعطيل الأَحَْكّام والإضرار بالمدّعين. 


وكأن هذ الفرق هو الذي أشار إليه ابن الرّفعَة بقوله: يجوز أن يَتَحَاكُمًا إلى اثنين 


تَارِيْخ قضَّاة الأنْدَنْس ص4 وتَذْكِرّة الحفاظ ج ص78١١‏ رقم ٠١717‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج؛ 
ص7١68.‏ 

أبو الطاب محفوظ بن أَحْمّد: بن الحسن بن أَحْمّد الكَلْوَدَانِيٌ البَعْدَادِيٌ. المَقِيْف أ 
َع الكتابلة من مُصتت: اديه في اليه والخلاف الكبير وير وبرها. تقل ع 
أبى البَرَكّات بن نَيْمِيّة أنه كان يشير إلى أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المُسَائل (الخلاف 
الصَّغِيّْر) هو ظاهر المَذْمَّبِ. كان عدلاً رضياً ثْقّة. مات سنة 5٠١‏ ه ودفن إل جانب قبر 
الإِمَام أحمّد. 

الذيل على طَبَقَات الحَتَابلّة لابن رَجَبِ ج١‏ ص5١١.‏ 

ابن قدَامَة موف الَئين: أبو محمد مُوَفى دين عبد ال بن أحمَد بن مُحَمّد بن قدَامَة بن 
مِقَدَام المَقْدِسِيّ الدّمَشْقَِى الحَنْبَلِيٌ. تَيْخَ الإسلام الإمّام الثقّة الحُجَّة ولد بِجَمَاعِيْل 
ونشأ ' شق ؛ فدحل إل بَعْدَاد لد تسو ممأ من من الشيخ عبد قاور الجيلانيَ وغيره) من 
والكزْقَة: والبرهَان في مَشاكة الك آن ومِنْهَاجٍ المَاصدِيِن وله كَرَامَات مث مشهورة. . مات 
بدمّشق سنة ٠‏ ؟اه. 

الذيل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج؟ ص ”17 وشَدَّرَات الذَّمَبِ جه ص88 ومِرَآة لجان ج: ص7 
ومُقَدّمَة كتاب المُغْنِي لابن قَدَامَة كتبها الشّيْخ عَبْد القَادِر يَدْرَان. 


١و:‎ 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


فيجتمعان, لا تولية قَاضيين يجتمعان» لظهور الفرق”'. 


اضطلاح رجلين على أن يبعث كل منهما حكّماً من أهله: 
إذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل وَاحد منهما حكّراً من أهله فهو جائز””. 
في القَانُون: 


أما غالب قوانين المُرَافَعَات في البلاد الِعَرَبيّة فقد نصت على وجوب أن يكون 


عدد المحكّمين وثرة". 


واستثنئ القَانُونَ العِرّاقِيٌ واللَيْبيَ حالة التَحْكِيْم بين الزوجين» كما نصت عليه 


الشَّيعَة الإسْلاميّة انسجاماً مع الآبة الكَريِمّة: + وَإِنحِفُْرَ سْقَافَيتَهها بسيو 


اه لطن 0# 
حَكمَا من 


(010) 
(030 


فرة 


أَهَلِوء وَحَكمَا مّنَ أَهِلهَآ 4 [النساء: 5 "]. 


القَتَاوَى الكَبْرَى الفقهيّة لابن حَجَر الهَيْتَمِيَ ج: ص 591-190. 
المُجِيْط البُرْهَانِيّ» وَالقَتَاوَى الهِنْدِيّة ج ص٠٠‏ تقلا عن المُحِيْطء والطَّحْطَاوِيٌ على 
الذّرّج" ص7١٠‏ عن الهِدْدِيّة. 
لمادة 101 من قَانْوْن المُرَاقَعَات العِرَاقِيّ و5807 من قَانُوْن المُرَافَعَات المِضْرِيٌه و١1١0‏ 
من قَانُوْن أصُوْل المحَاكمات السُّوْرِيٌ و5١‏ من قَانُْن المُرَافَعَات الكُوَيتِي و15 
من قَانُوْنَ المُرَافَعَات البَحْرَيْنِيٌَه و45 من قَانُوْنَ المرَاقَعَات اللَيْبِيّ» و75 من مجَلَّة 
الإجراءات - تُوْنُس. ونصت المادة 7/١5١‏ من قَانُوْنَ الإجراءات الّوْدَانِيَ علئ أنه: (إذا 
اتفق الخصوم علئ عدد زوجي من المحكّمين وجب على المحكمة أن تعيّن حكماً إضافياً). 

وورد في المادة ٠‏ من قَانوْن الأَصُوْل اللَبْتَانِيَ» والمادة 47 ؟ مكرر من قَانْوَنَ الإجراءات 
الجرَائِرِيَ: إن المحكمين المُحْمّارين يتفقان على تعيين حكّم مر جحء فإن لم يتفقا على تعيبنه 
عينه رئيس المحكمة. 

الوَثْر: بكسر الواو وفتحها: القَرّدء أو مالم يتشّفع فَع من العدد. 

لِسَان العَرّب مادة (وتر). فالوتر يشمل الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة... 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 7 ١‏ 
4ه . ماس مس هره اس 

وصرح القاتون المصري والبَحرَينِي: 

بأن التَّحْكِيّم يكون باطلاً إن ل يكن عدد المحكّمين وثراً. 

وسكت عن هدًا غيرهما من القوانين المشار إليها آنِفَأَ مع نصها علئ وجوب كون 
العدد وثُراء كما تقدم. 

فاختلفت الأقضية والآراء فيا لو كان عدد المحكمين سمْعاً. 

فقيل: يعتبر تعيين المحكّمين بعدد شَمُعي باطلاً» وتَبطّل تَبَعَاَ لذْلِكٌ جميع 
الإجراءات والقرارات التي ا تخذتء لأن النّضّ وضع لمصلحة عامة وهي الحد من تكثير 
لمنازعات وتعقيد الإجراءات» فكان ذَلِكَ من النظام العام 

وقيل: أسَاس شرط الوترية هو التخلص من ضرورة الالتجاء إلى حكّم مرجح. 
فإذا كان للخصوم أن يتنازلوا عن الحق ذاته» فلهم من باب أُوْلَىْ أن يتفقوا على سَبِيّل 

أقول: إذا كان القَانّوْنَ قد نص علي وجوب أن يكون عدد المحكّمين وثراً» فتعيين 
المحكّمين بعدد شَفْعي باطل قطعاً إِعْمَالاً لنص وجوب الوترء لا لكونه من النظام 
العام. 

فِالتّحْكِيْم يكون باطلاً إن لم يكن عدد المحكّمين وثّراً سواء نص القَانُونَ على 

ذلِكَ لأن الواجب شرعاً هو ما طلب الشارعٌ فعلّه علئ وجه اللزوم» بحيث يذم 
تاركه. ومع الذم العقاب» ويمدح فاعله. ومع المدح الثواس”". 

فحين جاء النصّ بوجوب أن يكون المحكمون وتراء يطل كونهم شَفعا. 
)١(‏ الوَّجِيّز في التَحْكِيُم ص .7"١0‏ 


(0) تعريف الواجب في: الوّجِيّز في أصَؤْل الفقه ص”7. 


١/5‏ عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 
وعليه: 
فالقول الثاني - وهو الجواز - لا يركن إليه مع نص الوجوب. 
أما قَانْوْن التَحْكِيِْمِ الأزمنيَ ففي المادة الخامسة منه: 
أجاز أن يكون عدد المحَكَّمِين اثنين» ويجوز لما أن يعيّنا حكّراً مر جّحاً (فَيْضَلاً في 
أي وقت خلال المدة التي ولا إصدار القرار فيها. 
وإذالم ينص الاتفاق على عدد المحَكّمين يُحال الخلاف إلى محكّم وَاجِد فقط. 


ره 
2 له > 


الخلاصة: 


يتضح لنا مما تقدم: 

أن القوانين اختلفتء فمنها اشترط أن يكون عدد المحكّمين وترأ» حساً للأمر إذا 
اختلف الحكمان. وذْلِكٌَ بالأخذ برأي الأغلبية. 

ومنها لم يشترط ذُلِكَ» لكِن إذا اختلفا جاز لما أن يعيّنا حك مرجحاً. 

أما الفقّهّاء فأجازوا أن يكون الحكم وَاحداً أو متعدداً كا تقدم. 

وسيأتي ذكر اتفاق العَلّمّاء علئ بعث حكّمين في فصلّي: التَحْكِيّْم في جزاء 

م سيره ا- ل لصوي ساء . : 

الصبد» والتحكيم عند شقاق الزوجينء» لورود النص القراني فيهاء واختلافهم في 

لكنهم اشترطوا عند التعدد اتفاقهم على الحكم» فإن حكم أحدهم ول يحكم الآخر 
فليس حكمه بشيء حت يجتمعاء لأن المتخاصمين رضيا برأم معاً لا برأي أحدهما. 

وإذا اختلف الحكّمان فلا بد من ابتداء حَكّم آخر» ويعاد الحكم ثانية وثالثة حتى 
اله واءع 0س 1 ع 1 ها وس ه ااه فى مرا 
يقع في الاجتماع على أمر لا خلف فيه» ى] سيأتي في التحكيم في جزاء الصيد» وفي شقاق 


الزوجين. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١/1‏ 
ول أر رَفقيهاً ذكر الأخذ برأي الأغلبية )ا ورد في القَانَوْن. 


حتى أن أهل القَانُوْن رأوا أن شرط وترية عدد المحكّمين لا رة يقضى علئ كل 
الصعوبات التي يثبرها تكوين الأغلبيّة عند تشعّب الآراء» فقد ينقسم المحكّمون إلى 
آراء لايحوز رأيّ منها الأغلبية» ى) إذا كانوا ثلاثة» وكان لكل منهم رأي يختلف عن رأي 
الآخرين. لقد عالج المُضَّرّع المِضْرِيٌ هِذِهٍ ا حالة بالنسبة لتعدد آراء قُضَاة المحكمة 
بنص المادة ١59‏ من قَانُوْنِ المُرَاقَعَات المِضْرِيٌّ التي تنص عل أنه: (إذا لم تتوافر 
الأغلبية وتشعبت الأراء لأكثر من رأيَيّن» فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم 
أحدث القّضَاة يجب أن ينضم لأحد الآراء الأخرئء وذْلِكٌ بعد أخذ الآراء مرة ثانية). 

وهدًا النْصّ لا يمكن تَطْبِيّقه بالنسبة للمحكّمين لاختلاف وضعهم عن وضع 
القَضَاة فليس بين المحكّمين من هو أحدث من غيره» بحيث يجب أن ينضم إلئ أحد 
الآراء الأخرئ لترجبحه: لأن عَمَلِيّة النَحْكِيْم آنيّةه وليست وظيفة كالقَضَاءء يكون 
فيها القَاضِي القديم والحَدِيْث التنصيب فيها. 

وهدًا ما دعا إلئ القول بأن الموعد المحدد لإصدار حكم المحكّمين إذا انتهئ ولم 
يَتَمَكّن المحكّمون من إصدار الحكم لتشعب آرائهم» كان لمن يريد التعجيل من الخصوم 
أن يرفع موضوع النزاع إلئ المحكمة لتَفُصِل فيه أو أن يطلب منها تعيين محكّمين آخرين 
للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على قَضّهِ بطريق التَحْكِيم”" 

كما أن القَانُوْنِ المِضْرِيٌّ رقم 5 لسنة 1475م الخناص بالمؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام يتطلب أن يكون عدد المحكّمين وتره كما هو الشأن في انون 
المُرَاقَعَاتَء لكنه بيّن في الفقرة الأَوْلَىْ من المادة 4 كيفية صدور الحكمء وَذْلِكَ على 
الوجه الآتي: 


)١(‏ قَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرَّرَات المُوَنْقَة ص ؟ ١‏ بند 57 وقَوَاعِد المُرَاقَعَات للعَشْمَاوِيَيْن 


1 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

(يصدر حكم هيئة النَّحْكِيْم بأغلبية الآراء» وعند التساوي يرجح الجانب الذي 
فيه الرئيمس)""'. 

والذي أراه بعد هذًا: 

أن هذه الآراء جميعاً الجُتِهَادِيَة وعليه: 

فلا مَانِع من أن يكون عدد المحكّمين وترأًء فيصدر الحم بالأغلبية» حس) للنزاع. 
لأن تعيين خَُكَام آخرين حين يختلف الحكّمان يطيل المَسَائل فلا تحسم في حينهاء 

و 

وتتفاقم عندئذٍ الأمور. فإن لم يحسم بالأغلبية بأن تشعبت الآراء عن آخرون غيرهم. 

ولا مَانِع أيضاً من أن يكون عدد المحكّمين شَفْعاًء فإذا اختلفوا عَيّنَ يَدَلَهُم 
آخرون إذا أصرّ الخصوم على قَضّ المنازعة بينها بِالتَحْكِيْم أو رجح جانب الرئيس 
عند التساوي إن كان فيهم رئيس. 

شروط الحكّم : 

اختلف المْقّهّاء في الشروط التي يجب توافرها في الحكّم» على خمسة أقوال» هي: 

١‏ - أن يكون الحكّم أهْلاً للقَضَاء. 

-١‏ أن يكون الحكّم مستجوعاً بعض شرائط المَتْوَّى. 

"- لا يشترط في الحكّم شروط القاضي. 

؛- الحكّم أي مُسْلِمء إن أنفذ حقاً فهو نافذ» وإن أنفذ باطلاً فهو مردود. 

ه- الحكم هو العالم. 

وتفصيل هذه الأقوال في| يأتي: 


)000 حرية الدفاع ص١ .١١‏ 


(010 


030 
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الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيم في الفقه الإِسْلَامِيَّ» وأركانه 1 
© القول الآول من شروط الحكم: 
أن يكون الحكّم أمْلاً للقضَاء. 


وهو قول الحَتفيّة") و الحَتَابلة9' والشّافعية هِيّةا" والمَارّرِيٌ من المَالِكِيَّة1؛) وجمع 


الاتِيّارج١‏ ص75 والهدَايّة ومَنْح القَدِيْر والعِنَايّة عليها جه ص44: والدَّرٌ المُخْتَار - 
حَاشِيّة رَدْ المُحْتَار جه ص58؛ والبّخر الرَّائِق ج/ا ص؛ ؟ والمُحِيّط البَرْهَانِيٌ» ومَجْمّع 
لأنهُرج" ص 177 والمَبْسُؤْط ج15 ص١١١‏ وبين الحَقَا ىق ج4 ص”97١‏ والوقايّة ج ؟ 
ص54 والكتاب وشرحه اللْبّاب ج؛ ص88. 
غَايَة المُنْتَهَىْ ومَطَالب أولِي النْهَى عليه ج5 ص١7‏ ومُنْتَهَىْ الإرادات ج7 ص017/8 
والمُعْيِي ج١١‏ ص 11/؟ وبهامشه الشرْح الكبيّر ص 947" والإنصّاف ج١١‏ ص/9١.‏ 
مهاج الطَّالِبِيْن - مُعْنِي المُحْتَاج للشَرْبِيْيِيَ ج؟ ص78" وكذا في المُحَرّر كما نقله 
السَرْبِيْنِيٌ ونهاية المُختاج ج١1‏ ص 77١‏ والخَطِيّب ج؟ ص77" والجلال وَالقَليوْبِيٌ 
عليه ج: ص98؟ ومَنْهّج الطّلاب ج5 ص74 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج؟ ص ارم 
والبَاجوْرِي علئ شرح ابن قاسم ج١١‏ ص 776 وقح المعين - إعَانّ الاين ج؟ ص حص 
والأنْوّار ج؟ ص0١"‏ وأءا شتى المَطَالِب ج4 ص788 والمَتَاوّى الكَبْرَىئ الفقهيّة لابن 
حجر الْهِيْتَمِيْ ج؟: ص والمُهَذّبٍ ج١7‏ ص .19١‏ 
الحَطّاب ج” ص ١١7‏ . وسيأتيٍ تفصيل قول المَالِكِيّة في أثناء تفريعات هذًا القول. 
كارع هو أبوعَبّْد الله مُحَمَّد بن عَلِيَ بن عَمَر التَمِيْمِيَّ. والمَازّرِيٌ نسبة إلى مَارّر 
بفتح الزاي وقد تكسر: بُلَيْدة بجزيرة صِقِأْيّة ويعرف بالإمَام؛ إِمَام أهل إفريْقِيّة وما وراءها 
من المّغرب» أخذ عن اللْحْمِئٌ) ؛لى يكن في عصره ه للمَالِكِيّة في وقته أفقّه منه» وإليه كان 


يُفرّع في القَنُوى والطب. من مُصَنَّفَاته: المُعْلِم وهو شرح مُسْلِمء وشرح البزْمَان للجُوَيْنِيٌ 


وشرح التَلْقِيْن للقَاضِي عَبْد الوَّمّابٍ. وأخذ عنه القَاضِي عياض بالإجازة. توفي سنة 0575م 

الدَيباج المُذْمَب ج؟ ص "5١‏ وأزهار الرَّيَاضِ ج” ص ١6‏ وهَديّة العَارِفِين ج؟ ص // وَسَّدَّوَات 
الذَّهَبِ ج؛ ص؛ ١١‏ وَوَفَيَات الأغْيّان ج؟ ص ١85‏ ومَوَاهِب الجَلِيّل ج١‏ ص8” والوافي بالوّقَيَات ج؛ 
ص١5١.‏ 


١6‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
من الإْمَامية0". 

وحجّة هذًا القول: 

أن الحكم صار بِالتَّحْكِيم حَاي]”"”» فحُكمه يلزم الخصمَيّن كالقاضي”". 

وللقَاضِي شروط نصت عليها كتب الفقهء أذكرها باختِصّار: 

اتفق الحتكة) والشَّافعية(» والْحَتَابة"© والمّالكة» والرّبْلكه) وَالإمَامكَدا) 
علئ شروط يجب توافرها في القَاضِيء وهي: الإسلام» والعقلء والبُلّوْعْء والعدالة: 
والبَصّرء والكلام. 

اما ابن حَزْم الظَّاهِرِيّ فقد اقتصر علي الشروط الثلاثة الأُوْلَىْ منها فقط0". 

واختلفوا في شروط هي : 

-١‏ الذكورة: فإنهم اتفقوا عليهاء إِلّا الحَتَفيّة والظّاهرِيّة فقالوا بجواز قَضَاء 


كد 


:” الرَّوْضّة البَهيّة ج١ ص8"؟ وقَوَاعِد العَلّامة ج١٠ ص" وفي مِفْتَاح الكَرَامَة عليه ص‎ )١( 
(وقطع به جِمْعٌ مثل: صاحب الدروس والمحقق في الشرائع والعلامة في كتبه وولده فخر‎ 
المحققين في الشّرْح).‎ 

(0) أدب القاضِي للمَاوَرْدِيَ ج ١‏ ص ."8٠١‏ 

(9) الاخجّيّار» والهدَايَة واللبّاب» السّابقة. 

(8) الاتِيّارج١‏ ص5 ؟ والذَّرٌ المُخْنَار ورَدٌ المُحْتَار عليه جه ص ؛ "و5" والبّخر الرَّائق 
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(5) مُعْنِي المُحْتَاجَ ج4؛ ص 770. 

(5) مُنْتَهَىْ الإرادات ج؟ ص0175. 

0 القوانين الفقهيّة ص7١7‏ والشرّح الكَبيْر للدّزوِئْرج: ص9؟١.‏ 

(8) البّخر الزخارج” ص8١١‏ وما بعدها. 

(9) مفتاح الكَرَامّة ج١٠‏ ص4 وما بعدها. 

٠١‏ المُحَلَىْ ج؟ ص57 و550-479. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١8١‏ 
المرأة. 

-١‏ والحريّة: وقد اتفقوا عليها أيضاًء إلا الرّيْدِيّة والظلّاهِريّة: فإنهم أجازوا قَضَاء 
العبد. 

_ والسّمَاع: وجميعهم انه تفقوا على اعتباره في القَاضِيء ولكن: عند الحنفيًة 
قول يجوز للأطرش القَضَاءء لأنه يفرق بين الداعي والمدَّعَىْ عليه» ويميّز بين الخصوم. 
وهو قول مرجوح عندهم. 

أما ثقل السَّمُع فغير مَانِع عند الزَّيْدِيّة. وللإمَاميّة قولان: الأصح الجواز. 

- والاجتِهّاد: وجميعهم اتفقوا على اعتباره» ولكن: 

اعتيره الحكفيّة : شرط الأولوية» أي: إن وجد فهو الأَوْلَ. وفي ابن كَمَال: صحّ 
تولية العَامّىّ الذي يحكم بِمَنْوَى غيره. وفي البَرَازِيّة ما يَدُلْ علئ أن الجاهل لا يمكنه 
القَضَاء بالفتوىء فلا بد من أن يكون عالاً دَيناً. 

وقال المَالِكيّة: يمكن تولية القَضَاء أمثل مقلّد يعمل بقول مقلّده أو عارفاً ب 
يفضي به. 

وقال ابن حَزم: يجب أن يكون عام كام القّزآن ولس الاب عن رَسُوْل اله 
يِه وناسخ كل ذُلِكَ ومنسوخه ما كان من النُصُوْص مخصوصاً بنص آخر صَحِيْح. 

وهناك شروط انفرد بها بعضهم مثلاً: 

-١‏ الكتابة: وللإِمَامِبَّة والزَيْدِيَّة قولان أصحههما اشتراطها. 

-١‏ طهارة المؤْلِد: اشترطه الإمَامِيّة. أما بقية الفُقَهّاء فلم يشترطوه؛ بل نص ابن 
حَزْم علئ جواز تولي ولد الزنا القَضَاء. 

*- السَّلامَة من المتمْر كالجُدَام الفظيع. وهو قول المُوَّيّد بالله من الرَّيْبِيّة 
وعَطاء بن أبي رَيَاح. 


١/5 


(010) 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


تفريعاث: 


ب 


ونص المُقَهَاء علئ أمور بناءً علئ ههدًا الشرط أن يكون الحكم أهلاً للقَضَاء هي: 
: تَحْكِيّم غير الأهل للقضَاء: 

نص الشَّافعيّة علي أنه: 

ع جد بلج وجرة لضي رضي ا 


والشَّرْوَانِنَ عليه ج١7‏ صا قتاع لبَنلِنَ ع4 صا ا 
اج ص .١ ١١‏ 

ابن كمال باشا : شمس الدَّيْن أَحْمّد بن سُلَيْمَان بن كَمَال باشا الحَنَفِيٌ العلآمة المحقق» 
أحد الموالي ار ؤْميّة كان جدّه من أَمَرَاء الدولة العَئمَانِيّة' درس بأدرنة» ثم صار فاضم 

ثم أعطي قَضَاء العَسَكّر الأناضولي؛ فعزل» وأعطي دار الحَدِيَث بأدرنة» ثم صار مفتيا 

ان لي وي علا بصب ل رجا 44 تصان فا وا 1 
وشرح بعض الهدَايّة» ومتن في الفقه» وشرحه. والتفسِيّر لم يكمل. 
1 شَدَّرَات الذّمَب ج48 ص78 والقَوَائِد البَهِيّةَ ص١؟‏ والطَبَمات السَّيِيّة ج١‏ ص 505 والشَّقَائق 
النعْمَانِيّة ص١١‏ والكواكب السائرة ج؟١‏ ص١٠‏ ومَدِيّة العَارِفِيٌن ج١‏ ص١5١.‏ 


البَرْازِيٌ: مُحَمّد بن مُحَمَّد بن شِهّاب بن يَوْسُف الكَرُدَرِيٌ البريقيني الحَوَارِرْمِيْ 
الحَنَفِيَ الشهير بالبرَازِي؛ صاحب الفَتَاوَّىْ المَرَازِيّة. كان من أفراد الدهر في الفَرُّؤع 
وَالأُضَؤل: وناظر الأئمّة ئِمّة الأغلام. مات سنة ١7‏ ؟"م/ه. 


القَوَائِد البَهيّة ص17 وشَدَّرَات الذَّهَب ج/ ص ”187 والأَغْلّام ج7 ص 45. 


المُوّيّد بالله: أَحْمّد بن الحُسَيْن بن هَارْوْن الحَسَنِي الآملٍ. كان مُرّزاً في علم النْخو 
وَاللّكَة والحَديث وغير ذْلِكٌ ولد بآامل طَبِّرِسْتَانَ سنة #الالاهء وبويع له بالخلاقة سنة 


لس وو 


"اه وتوني يوم عرّقّة سئة ١1١‏ 4ه وهو من أَِمَّة الرَّيدِيّة. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه م١‏ 

فإن لم يوجد قاض أَمْلَ بأن لم يوجد قاض أصلاً أو وجد لكنه غير أَهُلء جاز 
تحكر 200 

وجاز كذِكَ وج الثاني ركاذ مدعا من جهة لقا من الشكل بال 
الممَائل لفقد القَاضِي بالدسية ا 

وجاز كذَلِكٌ إن كان القَاضِي يأخذ مالاً له بحيث يضر حال الغارم» وإن كان 
القاضي مجتهدا”. 

جواز تَحْكِيْم غير الأهل للقضَّاء في الزواج: 

رَوَى يُؤْنّس عن الشَّافِعِيٌ: أنه لو كان في الرّفقَة فقة امرأة لا وَل لماء فولت أمرّها 
رجلاً حتىئ زوّجها جازء قال النَّوّويّ: وهو صَحِيّح بناءً علئ الأظهر في جوازه في 
التكاح» لكن شرط أهلية القَضَاءء وهو يعسر في هذِهٍ الحالة. والذي اختاره الصحة إذا 
ولت أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداً. وهو ظَاهِر ما نقله يُونُْس 


مُقَدّمّة البَحْر الزّخَار صفحة ص. 


عَطاء بن أبى باح أأشالم: الْقَرَشيٌ مَوْلاهُم المَكَيَ أبو مُحَمّد رَوَىَ عن العَبَّادِلّة الأربعة 
وغيرهم؛ كان أسود. أعور. أفطسء أَشَلَء أعرج. ثم عمي بعد. . وكان ثُقَة فقيهاً عالماً كثير 
الحَدِيْث من أَئِمّة الأَمصَار وأجلاء القُقَهَاء . مات بِمَكَّة سنة 5 ١١ه‏ وقيل غيره. 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج/, ص ١94‏ وطبَّقَات المُقَهَاء للسَّيْرَاذِيَ ص54 ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأَمْضّار ص١/‏ 
وحُلاصَة تَذْحِيْب تَهذِيْب الكَمَال ص 7. 
)١(‏ إعانّة الطَّالِِيْن السّابق. 
وانظر: نِهَايّة المُحْتَاج. وشرح المَنْهّح والجَمّل عليه وتَحْفَة المُحْتَاجء السَّابِقَة 
البَاجَوْرِيٌ علىئ شرح ابن قاسم ج١7‏ ص 0 77. 
(0) الشَّرْوَانِيٌ على تُحْمَّة المُحْتَاج السّابق. قال: وهدًا ظاهِر. 
(9) القَلَيّوْبِيَ ج: ص98١‏ والجَمّل جه ص 9"” والشّرْوَانِيَ» وإِعَانة الطَالِبِيْنَء السَّابقَان. 


1/5 عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 
قال في المُهمّات: فعلم أن الصَّحِيّح جواز هِذِه المَسْأَلّة سَفَراً وحضراًء مع وجود 
القَاضِي ودونه؛ لأنه الصَّحِيّح في التَّحْكِيّم سواء طال السفر أم لاء كا اقتضاه إطلاقه 
في الرَّوْصَة. وأصلها في باب القَضّاء: فيا لو خطب امرأة وحكّم رجلا في التزويج, ما 
حاصله: الصَّحِيّح الجواز إن لم يكن لما ولي خاص من نسب أو معتق 
وقال العِزّ بن العِرَاقِيٌ: مُرّاده ما إذا كان المحكّم صا حاً للقَضَاءء فأما هذا الذي 
اختاره لوي فترطه: السفر وققد القاضي | 
تجور مع وجود القَاضِي". 


)0 تارك التنليج؛ سه 313017 


ا 52 ا 00 و رم ١‏ رفس اس الى لس وا م ١‏ الس لهات 2 

يونس بن عبد الأغلى: بن مُوسَى بن مَيْسّرة الصدثي أبو مُوسّى. كان جَلِيلا نبيلا من 
أهل الفِقه والقزآن والحَدِيْتْء أدرك سُفْيَان بن عَيَيِئّة وكتب عنه» ورَوَىئ عن الشَافِعِيَ كثيراً» 
ورَوَىْ عن ابن وَحُبء ورَوّئ عنه مُوََ مَالِك أيضاًء وقِرَاءَة نَافِع مأخوذة عنه رواها عن 
وَرْش وعن قالون» وكان يروي قِرَّاءَة حَمْرّة أيضاً . وهو من جِلَّة المِصْرِيّين . توفي بمصر سنة 
1م وو عه شل ولحاي دن بن ابه يقي بن َخلد وأبوعَوَائَة وآخرون . 

النَوَوِيّ: مُحْبِيٍ الدَيْن أبو رَكَرِيّا يَحْيَئْ بن شَرّف بن مُرِي بن حسن الحِرّامي النْوَوِيٌ. 
محر العَذهَب الَاؤعِيَ تقح ولد نوا قري من ومَشق سنة ١‏ 1ه وبها نشأ وقرأ 
الفزآن» وقدم ده مَشْق سنة 51549ه» وواصل دراسته» كان صابراً على خشونة العيش عابداً 
آمراً بالمعروف. ناهياً عن المُذْكرء يواجه الملوك فمن دونهم. مات سنة ”1ه ودفن ببلده. من 
صَنْمَاته: مِنْهَاجٍ الطَالِبِيٌن» وشرح مُسْلِمء ورياض الصَّالِحِيْنَء والأذكاره وتَهُذِيْبٍ الأساء 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه م١‏ 

حكم من ليس أهلا للحكم: 

من ليس أهْلاً للحكم لا يَحِل له الحكمء فإن حكّم فلا أجرّ له. بل هو آثم. ولا 
ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية 3» ليست صادرة عن أصل شَرْعِيّ 
فهو عاص في جميع أخكامه. وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلهاء ولا يعُذر في شىء 
من ذلك 

وقد جاء في الحَدِيُث: (القضّاة ثلاثةٌ: قاض في الحنّة» واثنان في النار قاض عَرفَ 
الحق فقضى به فهو ني الجنة» وقاض عَرّف الحق وقضى بخلافه فهو في النار» وقاض قضى 
على جهّل فهو في النار)(©. 

7 شرط الاجتهاد: 

اشترط بعض الفقهّاء الفقه في الحكّمء لكنهم اختلفوا على قولين: 


واللقات. ؛ والتريب» دا والرفضة 

كي ب حكد بن أشقد بن وك الأنصَاريَ ال قار الأزعرة الشافِعِيٌ رَيْن 
الذين» أبو يَحَيَى. شَيّخْ الإشلام وقَاضى القضاة وَعمْدة العَلماىئ أفتى ودرس وتصدرء 
من مُصَنَّمَاته: شرح الرَّؤْضء وشرح البَهْجَة والمَنْمّحِ وشرحه؛ وغيرها. توفي بالقَاهرّة 
سنة 1 57ه وقيل 05 17ه. 

شَدَّرَات الذَّمَبِ ج8 ص14 والكواكب السائرة ج١‏ ص9١‏ والبَّدْر الطّالِم ج١‏ ص 757. 

00 لعا الكبرئ الفقهية لابن ح حجر ليميج ؛ ص4/1 1 عن الإمام الوَوي في الأقضية 

والإام المرَاغِيَ المَدئنَ في شروحهم عل المناج. 

حَرِيْث: القضّاة ثلاثة... إلخ: 


سن 75 3 5 2 وو 27 
عن برَيدة» رواه الأربعة وصححه الحَاكم./ سبل السلام ج؟ ص .١١6‏ 


5م عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
القول الأول: اشتراطه مطلقاً. 


33 


قال الإمّام الشَافِعِيٌ صَعَليدعَنة: لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً كذا 


قال المَاوَرْدِيٌ في الحاوي. وأقَرٌّه الإمَام الأسْنَويٌّ والإمَام الأَذْرَعِيّ في باب محرمات 
الإحرام من شرحي المِنهَاجِ”" 

وقالوا: المُرَّاد بشرط أهلية القَضَاء الأهلية المطلقة» لا بالنسبة إل تلك الواقعة2"2, 
وهو قول الرَّرْكَشِيّ ونقل في الذخائر الاتفاق على ذَلِكَ من المْجَوّرِيْن للنّخكِيُ,7". 


)00 الى الخبرى الففيية لابن شكر ليميج م ص18 


الشَافعية يه وتفتيهم ومدرسهم بوضر له مُصَتّنّات عميدة منها: طَبَقّات المَّافعة. تر 3 
بالقَاهرّة سنة ”/الاه. 

شَدَّرَات الذَّمَب ج” ص "751 وبغْيّة الوّعَاة ج١‏ ص98 ومُمَدّمَة طَبَقَات الشَّافِعِيّة التي كتبها محققه د. 
عبد الله الجبوري. 

الأدرَعِيَ: أَحْمّد ٠‏ بن حمدان بن أَحْمّد بن عبد الوّاحد الأذْرَعِيَ الشَافِعِيٌ شهّاب الدَيْن 
أبو العَبّاس. ولد بأذْرعات الشَّام وفضى / بحَلب» واشتهرت قَتَاويه في البلاد الحَلَبِيّة 
وكان ريع الكتابة كثير ا جود صَاوق اللهجة شديد احخوف من الله. ٠‏ جمع التوسط والح 
قوت المحْتَاج. تنقل بين القاهِرّة ودِمّشق وحَلّب. مات سنة 7//اه بحَلّب. 

الذّوَر الكَامِئّة ج١‏ ص55 ١‏ والبّدْر الطَّالِع ج١‏ ص5" ومني العَارفِيْنَ ج١‏ ص ١١50‏ وسَّدَّرَات الذَّمَبِ 
ع م 

090 ترجه امراك 


عن الدَستَوي والبُلِئينَ والأَدْرَعِبَ كان فقبها أَصْوْ أدياً فاضاة من تصائيفه' تَكْملَة 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه م١‏ 

وهو قول المَالِكِيّة قال اللّخْمِىٌّ: إنما يجوز التَّحْكِيْم إذا كان المحكّم عذلاً من 
أهل الاجْتِهّاد أو عامّيَاً واسترشد العَلَمَاءء فإن حَكَمَ ولم يسترشد رد وإن وافق قول 

قال في الدّخيّرَة بعدما نقل كلام اللْحَمِيٌ: وهدًا الكلام يقتضي أن مُرَاده بِالاجْتِهّاد 
الاجْتِهّاد في مَذْمَّب معين لا الاجتِهّاد على الإطلاق20. 

القول الثاني: اشتراط الفقه فبما حكم فيه لا في جميع الأخكّام, كالقاسم. نقله 
الإِمَام الأزرق في القَضَاء من شرح التَنْبيّه عن بعضهم, وقال: وهو القياس كا في عامل 
الزكاة. 

قال الإِمَام الأذرَعِيٌ في محرمات الإحرام من شرح المنهّاج: من حَكمناه في باب 
اعتبر أن يكون فقيهاً فيه لا غير. قال في القَضَاء منه: وهو الأقرب. قال الوَلِىٌ العرّاقىٌ: 


شرح المنهّاجٍ للأسنويء والبّخر في الأآصول. وشرح جَمْع الجَوَامع للسَبكِي. توفي بمصر 
سنة 945لاه. 
شَذَرَات الذكبج١‏ ص 0 77 والذّرّر الكَامئَة جه ص ١1١7‏ رقم 54 ١ ٠‏ ومُقَدّمَة كتابه البُرْهَانَ في عَلَّوْم 
الرْآن التي كتبها : مُحَقَقُهُ مُحَمّد أبو القَضْل إِبْرَاهِيْم والأغْلام > ص .5١‏ 
00 الحَطَّاب ج+ ص5١١-18١١.‏ 


وقول اللّخْمِيَ في: تَنْصِرَّة الحُكَام ج١‏ ص55 والمّوّاق ج” ص7١١‏ وجَوَاهِر الإكليل 
ج17 ص "77. 

اللّحْمِىّ: أبو الحسن عَلِىٌ بن مُحَمَّد الرّبَعِيٌ المَالِكِيّ القَيْرََانِيَ. كان فقيهاً فاضلاً ديّنا 
متفنناً ذا حظ من الأدبء بقي بعد أصحابه فحاز رئاسة إفْرِبْقِيَةنَهَقَهَ بابن مُخرز وآخرين: 
وأخذ عنه أبو عبد الله المَازِّرِي وعبّد الْجَليل بن مفوز وغيرهم له تَعلِيّق كَبِيّر على المُدُوَنَة 
سمه (التَبْصِرّة) مُفِيْد حسن. لكنه ربا اختار فيه وخرج» فخرجت اتّيّارائُه عن المَذّْهَب. 
مات بصّفاقس سنة //ا6ه. 


الدَيْبَاجٍ المُذمَبِ ج؟ ص؛ ٠١‏ ومَوَاهب الجَلِيْل ج١‏ صه” وشَجَرّة الور الزَّكِيّة ١‏ ص7١11.‏ 


06 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
وشّاهدت ذَلِكَ بخط الجّلال البُلْقيْنِيّ» وفي غير هدًا ما يَدُلْ لكلامه رَِمَدنَهُ تعالى 
مُصَرٌحاً بذلِك2. وهو اقول القَاضِي المَاوَرْدِي ف شرح الحاوي حيث قال: يشترط 
العلم بتلك المَسْأَلّة فقط”". وقول جمع متأخرين”" من الشافعيّة. 

والذي نراه راجحاً هو الثانيء فَإِنّا لو اشترطنا الاجتِهّاد المطلق فيه لتعطل باب 
القَضَاء والتَحْكِيم. 

مَذَْهَبِ المَالِكِيّة في لزوم الحكم إذا كان الحكّم مجتهداً: 

وذهب اللَّخْمِيٌ من المَالِكِيّة إلئ: أنه لا يلزم حكم الحكّم - إذا كان مَالِكِيَا 
والخصمان كذَلِكٌ - إذا خرج عن قول مَالِك وأصحابه؛ وإن لم يخرج بِاجتهّاده عن ذلِكَ 
لزم. 

وقال المَارّرِيٌ: إذا كان المحكّم من أهل الاجْتِهّاد مَالِكِيَا ولم يخرج بِاجْتهّاده عن 
مَذْهَب مَالِك لزمه حكمه. وإن خرج لم يلزم إذا كان الخصان مَالِكِبيْنِء لأنهما لم يحكماه 


00 المَتَاوَى الكَبْرَى الفقهيّة لابن حجر الهَيّتَمِيٌ ج؟: ص98 57» وكلامه في ص99 1. 
الوَلِىّ العِرَاقِيَّ: وليّ الدّيْن أبو رُرْعَة أَحْمّد ابن الحافظ عبد الرّحِيْم بن الحسّيّن بن 
عَبْد الرَّحْمْن العِرَّاقِيٌ الشَّافِعِيَ» ولد سنة 7لاهه تخرج بوالده ولازم البَلْقِيْنِيّ» وبرع» 
وألف الكتب المشهورة منها: شرح البَهْجَة» والنكّت. وشرح جَمّْع الجَوَامِع» وشرح 
تقريْب الأسانيد لوالده. ولىّ قَضَاء الديار المضريّة. مات سنة 5 7ه ودفن عند والده. 
شَدّرَات الذَّمَب ج/اص 175 وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص "5" والمَنْهّل الضَّافِي ج١‏ ص١١"‏ والضّوْء 
اللّامِع ج١‏ ص 585. 
(0) الجَمّل جه ص9"” وَالبَجَيْرمِيَ على الخَطِيّبٍ ج4 ص7١7‏ والرَّمْلِيٌ على أستىئ 
المَطَالِبٍ ج؛ ص7188. 
(0) قَبْح المُعِيّْن وإِعَانّة الطّالِبِيْنَ عليه ج؛ ص١77.‏ 
وذكر السْرْبِيْنِيٌ في مُعْنِي المحْتَاجٍ ج: ص 77/9 القول بجواز تَحْكِيْم غير المجتهد في 
التكاح. 


الفصل_الثائم: جكم التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِي) وأركانه ١/4‏ 
على أن يخرج عن قول مَالِكِ وأصحابه؛ وكذْلِكٌ إذا كانا شَافِعِييْنِ أو حَنَفِييّن وحكاه 
على مثل ذَلِكَ» لم يلزم حُكُمه إن حَكم بينها بغير ذلِكَ. 

وعقّب الحَطَّاب على ذَلِكٌ بقوله: 

فتأمل آخر كلامه مع أوله؛ والظّاهِر أن الْأَخَيْر مقيد للأول. 

وظاهر قوله: إذا كان مَالِكِيَاً وم يخرج عن مَذْمَبٍ مَالِك لزم حكمه. سواء كان 
الخصمان كذَلِكٌَ أم لا 

ومفهوم قوله: إذا كان الخصان مَالِكِييْنء أنهما لو كانا شَافِعِبَيْنِ وحكمٌ بينه) 
ِمَذْمَبهه| وترك مَذْهَبه لزم حكمه7". 


* ق- تَحكيّم الجاهل: 

وأخذاً من شرط الاجُتِهّاد المتقدم الذي ذكره المَالِكِيّة» قالوا: لا يجوز تَحْكِيْمِ 
جاهل. وإذا حكم ل ينفذ كمه وإن وافق الصوابء وإن حَكم وم يصب فعلية 
الضان. أي : إذا تر تب على حكمه إتلاف» فإن كان لعضو فالذيّة يه على عاقلته. وإن 


مَالِك بن أنّس: الأَصْبَحِيّ الجِمْيّرِيٌ. إِمَام دار الهجْرّة وأحد الأثمّة الأربعة» وإليه 
يُنسب المَذْمَّبٍ المَالِكِيّ» ولد بالمَدِيْنَة المُتوّرَ وتوفي فيها سنة 1174ه. له كتاب المُوَطَا 
وغيره. 

طَبَّقَات الفْقَهّاء للشَيْرَازِيَ ص57 وتَرْتِيْبٍ المَّدَارِك للقَاضِي عِيَاضِ ج١‏ ص ٠١7‏ والانتقاء لابن 
عَبْد البَرّ ص4 وتَذْكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص" ' وطح لتنج ص85 وتاك ليع ب زر 

الحَطّاب: أبو عبد الله مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الرّحمن الْمَغْرِبِيَ الأصل الرَعَيْنِيٌ عيني 
فقيه مَالِكنَ صالح؛ ولد واشتهر بمكة. ومات بِطَرَالُس الكزب سنة 194ه. من كبه: 
مَوَاهِبٍ البجَلِيّل في شرح مُختّصر خَلِيْل. 


َيل الابْتِهّاجٍ ص71" وشَْجَرَّة التّؤْر الزَّكِيّة ج١‏ ص ١7١‏ والْأَعْلّام ج/اص58. 


() الحَطَّاب ج” ص17١١-1١1»‏ ونقل قول المَارَّرِيٌ في تَنْصِرَّة الحُكّام ج١‏ ص 55. 


4 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله”'". 

وإن| اثة تفقوا علئ بطلان حكم الجاهلء لأن تَحَكِيّمه خطر وغَرّر(". 

فإن سأل الجاهل عالاء فأراه وجه الحق» فحكّم به لم يكن حُكم جاهل”". 

وقد نص الحَتفيّة على هذدّاء فقالوا: 

إذا اصطلح الخصمان على حَكّم يحكّم بينهما على أن يسأل فلاناً المَقِيّه ثم يحكم 
بينهما بقوله جاز. وكذا إذا اصطلحا على حكّم بينهما على أن يسأل فقيهاً ثم يحكم بينهما. 

لأن الحَاكم المحكّم فيه| بين المتخاصمين بمنزلة القَاضِي المُوَلَى. 

وشرط هدًا الشرط في تقليد القَضَاء يجوز فكذا إذا شرط في التَّحْكِيْم. فإن سأل 
ذَلِكَ (المَقِيّه) في الفصل الأول وحكّم بينهم| بقوله جازء وهدًا ظاهر. 

وإن سأ (فقيه) وَاجدافيالفصل الثاني» وحكم يقوله جاز أبضاء لأن الام إن ل 
يتطلق عليه اسم لجنس "». 

- 2 تَحكِيّم الكافر: 

ل 

ونظر: العرّاق هامش الحَطَاب عن اللّْت 

9 الشَْح الكَبِيْر للدَّروِيْر ج؟ ص15 والحَرَشِيَ ج/ا ص .١550‏ 


0 المُحِيْط البرْهَانِيَ وثقل الحكمٌ عنه في المَتَاوَى الهِندِيّة ج 7 ص798 بلا تَعْلِيْل. ونقل 
الحكم عن البَخْر المُحِيْط في المَتَاوَئ الطَرَسُوْسِيَّة ص 6" بلا تَعْليّل أيضاً. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١4١‏ 
نص عليه الحَتَفِيّة!" والمَالِكِئّة”" والشَافِعِيّة". والظّاهر أنه قول من قال 


ا 


بير 


بصَلاحيته للقضاء المستلزمة للعدالة. وإذا حكّم لم ينفذ حكمه وإن وافق الصواب» 
وإذا حَكَم ولم يَصِبٌ فعليه الضمان. أي: إذا حَكَّم وترتب على كمه إتلاف. فإن كان 
لعضو فالدَيّةعلئ عاقِلّته» وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله. 


ولو أسلم أحد الخصمين قَبّل الحكم. لم ينفذ حَكْم الكافر على المسله”*. 

أما إذا حكمه الكافر ففيه قولان: 

القول الأول: يَصِح تَحْكِيّم الكافر في حق الكافر. وهو قول الحَتَفِيّة”". 

لأنه أَمْل للشهادة في حقه. وكذا يجوز تقليده القَضَاء ء ليحك بين أهل الذَّمَة©. 


القول الثاني: لا يجوز تَحْكِيْم كافر ولو في خحضُم كافر. وهو الذي قاله القَلِيَوْبِيٌ 
من الشَافِعيَة ع0" , 


010( الهذَايَة والعتاية وفتح القِيْر عليها جه ص 5غ وَالْمَتَاوَئ الهندِيّة ج5 ص/7"9 عن 
الهدَايَة واللّبَاب ج؟ ص 9 وتَبِيين الحَقَائِق ج؛ ص57 ١‏ وَالفَتَاوَئٌ الْحَانِيّة ج؟ 
ص 5 59 . 

62 الشّرْح الكَبيْر للدَّوِيْر ج؛ ص 5 ١١‏ والشرْح الصّغِيْر دزي ج؛ ص١ ٠١‏ وفتح الرّحيْم 
اج ص 2١١‏ ونقل المَوّاق ج5 ص ١١١‏ الاتفاق عليه عن اللْحَمِيٌ ونعى ل أبن فَرْحَوؤْن 
لزو مَ حُكُمه بلا خلاف في تَبْصِرّة الحَكّام ج١‏ ص05. والخْرَشِيٌ ج/ ص0 : ١‏ والمَنْتقَى 
للبَاجىٌ جه ص77/8. 

(0) القَلْيوبِيَ على الجَلّال ج؟ ص98؟. 

(5) الشّرْح الكَبيْر للدَّروِبْر والدَسُوْقِيَ عليه ج؛ ص 15-١0‏ والخَرَشِىَ ج/ا ص 50 .١‏ 

(5) البّخر الرّائق ج/ا ص" ؟ ورَدٌ المُحْتَار جه ص8 55 تقلا عن البَحْر. 

(5) البّخر الرّائق السَّابقء وتَبِيبّن الْحَقَائْق ج؛ ص197١.‏ 

0 بين الحَقَائق السّابق. 

(0) القَلْيوْبيَ ج؛ ص798. 


١04‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
والأول منهم| هو الظاهر. 
- تحكِيم الذمي: 
لا يجوز تَحْكِيّم الدَمّىّ نّ إن حكّمه المُسْلِمُوْنَ. 
نص عليه الحَتفيّة7'" والمَالِكِية0©. 
ويظهر أنه هو قول من قال بعدم جواز تَحَكِيّم الكافر. 
أما إذا حكّمه أهل الذَّمَّة فهو جائز» وهو قول الحَتّفِيّة. 
لأنه من أهل الشهادة في| بينهم. وتراضيهم| عليه في حقهم| كتقليد السَلطان إياه. 


وتقليد الدَّمٌىٌ ليحْكّم بين أهل الدَّمّة صَحِيّح »؛ وتقليده ه بأن يخكم بين المُسْلِمِيْن 
باطل. فكذا تحكيمه”". 


وإذا حكّم الدَّمّيّان ذِمياً حْكم بينهماء ثم أسلم أحد الخصمَيْن» فقد خرج الحكّم 
من الحكومة في حق الحكم على المسلم. 


القَلِيُوبِيَ: أبو العَئّاس شهّاب الديْن أَحْمّد بن أَحْمّد بن سَلَامَة الشَّافِعِيٌ. . من أهل 
َليُوبٍ في ضر فقيه شَافِعِيَ متأدب» من مؤلفاته. حَائِية على شرح ابن ايم العَرّى) 

الأَعْلام ج١‏ ص ”957 ومعجم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص8 : ١‏ وإيضاح المَكُنْؤن ج؟ ص 5/81 ومَّدِيّة العَارِفِين 
ج١‏ ص١١١‏ وخخلاصة الأثرج١‏ ص1750. 

)١(‏ العِتايّة ومَنْح القَدِيْر جه ص49: ورد المُخْتَار جه ص58 عن الهنديّة عن النْهَايّة 
وَالمَتَاوَىُ الهِنْدِيّة ج7٠‏ ص917” عن المَبْسُؤْط عن النّهَّايّ والطَّحْطَاوِيٌ على الذّرٌ ج* 
ص١ ٠٠‏ عن الهِنْدِيّة» والبخْر الرَائقَج ص؟ ؟ والمُحِيْط الَرهَانِيَ؛ وشرح أدب القاضي 
لابن مَارّة ج 6 ص١١‏ ومَجمّع الأنهر ج” ص ١7/7‏ وَرَوضة القضّاة ج١‏ ص ١م‏ واللَبّاب 
ج؛ ص 44. 

00 المُنتقَى للبَاجيّ جه ص 77/8 حين ذكر من صفات الحكم (الإشلام). 

69 العنَايَة وفتنح الْقَدِيْرء وَالفَتَاوَئ الهندِيّة ورد د المحتار» والطّحْطَاوِيٌ السّابقَة. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ١‏ 

أما في حق الحكم علئ الذَّمّىّ يبقَئْ حكّاً. وهدًا لماعرف أن البَقَاء معتبرٌ بالابتداءء 
والدّمّىٌ يَضْلح لابتداء التَّحْكِيْم على الذَّمّيّ فيضلّح لبقائه حكّاً عليه» ولا يَصْلح 
لابتداء التَحْكِيم على المسلم فلا يصلح لبقائه حكّ]"2. 

فإذا حكّم للدّمَّ على المسلم لا يجوز, وإن حكّم للمسلم على الذَّمِّىّ يجوز". 

وإذا حكم مُسْلِمِ وذمُيٌ مسلا وَذمّيًاًء فإن حَكّ| للمسلم على الدَمّىّ جازء وإن 
حَكّ) للدّمّيّ على المسلم لايجوز””". 

ولو أن ذِميَيْنِ حك) ذْميَاه فأسلم الحكم قبل الحكم فهو علئ حكومته. 

ولو حَكَم ذِمّىٌ بين مُسْلِمَيْنَه فأجازاه لم يجزء | لو حكماه في الابتداء©». 

5- تَحَكِيم المرتد: 

لو ارتد عن الإسلام, ثم أسلم وحَكَمَ لا يجوز حَكْمّهء لأن بالارتداد يخرج من أن 
يكون أَمْلاً للحكومة. 

ألا يرئ أن القَاضِي المُوَّلَّىْ يخرج من أن يكون أهلاً للقَضَاء بالارتداد؟ فكذا 


| 2ج 0(8) 


فالحكم إذا ارتد انعزل» فإذا أسلم فلا بد من تَحَكِيم جديد”". 


)١(‏ المُحِيّط البَرْهَانِىٌ. والحكم في الفْتَاوَئ الهندِيّة ج7٠‏ ص97 بغير تَعْلِيّل. 
(0) المتَاوّئ الهنديّة السَّابقَة عن المَبْسُوْط في مواضع. 
(9) العَتَاوَئ الهنديّة السَّابقَة. 
(5) الفتاوَىئ الهنديّة ج" ص98 7. 
(5) المجيْط البَرْهَانِي عن الأقضية. 
والحكم فقط بلا تَعْلِيّل في: المْتَاوَى الهنْدِيّة ج٠‏ ص98" عن المُحِيّط. 
(5) البّخر الرّائق ج/ ص78 عن الوَلْوَالِجِيّة» ورّدَ المُحْتَار جه ص ”57 عن البَّحْر. 


١0‏ عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

إ/َ أن الفتوئى: 

لا ينعزل الحكم بِالْرُدَّةء فإذا أسلم لايحتاج إلى تولية جديدة'"". 

/ا- تَحَكِيّم الفاسق: 

إن حكّم الخصان فاسقاً ففيه قولان عند الحَحَفِيّة: 

القول الأول: لم يجز كمه عليهما. وهو رأي صاحب الكتاب. 

لأن الفاسق ليس من أهل القَضَاءء والقَاضِي إذا فسق ينعزل بنفس الفِسْقء فصار 
بمنزلة الأعمئ والمكاتب والذَّمِّيّ والمحدود في القَذّف والصبي””. 

القول الثاني: يجوز. وهو في ظاهر الرّوَايَة 

فالفاسق من أهل القّضَاءء والقَّاضِي إذا فسق يعزل» لكِن لا ينعزل بنفس 
الفسق”". 


)000 رَدْ المختار السَابق. 
00( شرح ابن مَارَّة على أدب القَاضِي للخَصَّاف ج؛ ص57 . وانظر: رَوْضَة القضَّاةج١‏ ص١6‏ 
والمحيّط البَرْمَانِيٌ عن الأقضية؛ والمَتَاوَى الهنديّة ج" ص 797 والكتاب وشرح اللّاب 
عليه جح ؟ ص 84. 
القَدُوْريَ: أبو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد. والقُدُوْرِيٌ نسبة إلى قَزْيّة من قرئ 
بَغْدَاد اسمها قَدُورة» وقيل نسبة إلى بيع القدُور جمع قِذْر. له (الكتاب) المُختّصر المشهورء 
وشرح مختصر الكزضي» والري. كان يناظر الشَّيّخْ أبا حَامِد الإِسْفْرَائِيْنِيٌ ْ الشَافِعِيّ 
نتهت إليه رئاسة الحَتَفيَّة. مات سنة /57ه ببَغْدّاد. 
المَوَائد البَهيّة ص؛ 7 وَوَفَنَاتَ الأعْيّانَ ج١‏ ص7 وتاج التَرَاجم ص" وتَارِيخ بَعْدَاد ج64 ص /1 ام 
ومُقَدّمَة اللَّبَاب في شرح الكتاب. 


69 شرح ابن مَارَّة السَابق ص١1 ١7-1‏ . 
وانظر: المُحِيْط البَرْهَانِي» وتَبِْيّن الحَقَائِّق ج: ص"197١‏ والمَتَاوَى الهنْديّة السّابق 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ١‏ 
والأوْلَىئْ ) قال الصَّدْر بن مَارَّة: 
أن لا يُقلّد الفاسقٌ القَضَاءء وإذا قَلّد يصير قَاضِياَء فكذا هنا: الأَوْلَىئ أن لا يكم 
الفاسق. وهو مع هدًا إذا حكماه وحكّم بينهم| نفذ كمه فيما بينهم](". 
وللمَالِكِيّة فيه أربعة أقوال سترد بعد قليل إن شاء الله تعالئ. 


6- تَحْكيّم المرأة: 


وفيه قولان: 
القول الأول: يجوز تَحَكِيّم المرأة. 
وهو قول الحتفية9) والطبريٌ والظاهرية"". 


عن الهدَايّة والملّحْطَاوِيَ على ادر جم ص١٠‏ عن الهنديّة» والهدَايّة وفتح القَدِيْر ج05 
ص49 والبّخر الرَّائق ج/ا ص5 ؟ ورد المُحتَار جة ص8 7: عن البَحر. 
)01 شرح ابن مَارَّة السّابقَ ص77 والعتايّة على الهذايّة. 
وانظر: البخر الرَائّقء ورد المختار» السّابقين. 
الصَّدْر بن مَارَّة: أبو مُحَمَّد حُسَام الديْن عْمَر بن عَبّْد العَزيْ بن عْمَر بن مَازّ البَحَارِيَ 
الْحَنَفِيٌ» ٠‏ المعروف بالصَّدْر الشّهِيْد وبالحُسَام الشَهِيْد. إمَام في المرّوع والأصُوَلء له اليد 
الطولىم في الخلاف والمَذَّْمَبِء أخذ عنه صاحب الهِدَايّة وغيره» من كتبه: المَتَاوَى الصَغْرَىئ 
والكَبْرَّىئ»ء وشرح أدب القَضَاء للخَضَّافء وشرح الجَامِع الصَّغِيْ. استشهد بموقعة قَطَوّان 
بسَمَرْقَند سنة 0175هء ثم نقل جسلده إلى بَحَارَى بعد سنة. 
القَوَائِد البهِّ ص44١‏ وتاج التَرَابجُمِ ص”؟ والترجمة المستوفاة التي كتبها الأستاذ مي هال 
السّرْحَان في مُقَدَّمَة تَحْقِيْقِهِ شرح أدب القَاضِي للخَصَّاف للصَّدْرٍ بن مَارَّة ج١‏ ص 0" -05. 
(0) البّخر الرّائق جلا ص"6 7 ورد المَختَار ج ص8 55 عن البَّخرء والعِنَايّة جه ص5:49 
والبَرَّازِيَّة جه ص ٠‏ والمْتَاوَئ الحَانِيّة ج؟١‏ ص04 ؛ وبين الحَقَا ئّقى ج54 ص ١97‏ . 
إثرة هدًا بناء على قول الطَبّرِيٌ في جواز أن تكون المرأة حَاك) علئ الإطلاق في كل شيء. 


وعلىئ قول ابن حَزّْم الظّاهرِيٌ في جواز قضائها مطلقاً دون الخِلاقّة. 


١05 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 
وأجاز الحَتّفيّة تَحْكِيّمها فيه سوئ الحدود والقصاصء لأن التَّحْكِيّم مبني على 


الشهادة؛ والمرأة تتصلح شّاهدة فيا سوئ الحدود والقصاص فتصلح حكّ)”". 


(010) 
(030 


فرة 
)0( 


وقال صاحب الرَّوْضَة البَّهيّة من الإمَاميّة: لا يبعد تَحْكيّمها". 


القول الثاني: لا يجوز تَحْكِيّمها. 


فو مسا 


وهو قول الشَافعيّة. ومثلها الْحَدة'20. 

وللمَالِكِيّة أربعة أقوال في تَحْكِيّمها ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالئ. 
ومَسْأَلّة تَحْكِيّم المرأة مبنية علئ جواز تقليدها القَضَّاء: 

فاشترط الجَمْهُوْر: الذكورة في صحة الحكم بالقَضَاء". 


وسيأتي قوههم| بعد قليل. 

الطبّريّ: أبو جَعْمَّر مُحَمَّد بن جَرِيْر بن يَزِيْد الطَبّريٌّ. القَّقِيّه المفسر المؤرخ, ولد في آمل 
طَبَرسْتَانَ» واستوطن بَعْدَاده وتوفي بها سنة ١٠"ه.‏ له مُصَنَّمَات منها: تَْسِيْره وتَارِيْخَه. 

طَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيٌ ص 48 وتَذْكرَة الحُمَاظ ج؟ ص ١١‏ رقم 7١‏ وتَارِيْخ بَغْدَادجٍ١‏ ص7١‏ 
ولِسَان المِيْرّان ج05 ص ٠١٠١‏ والوافي بالوّفيّات للصَّفَدِيٌ ج7١‏ ص4 78. 
المُحِيْط البُرْهَانِيٌ» والمَتَاوَى الهنْدِيّة جا ص798. 
الرَوْضَّة البَهيّة ج١‏ ص778. 

العَامِلِيٌ: رّيْن الديْن بن نور الديّن عَلِيَ بن أَحْمّد بن مُحَمّد الجَبَعِيٌ العَامِلِيٌ. من 
أَغْلام فمَهاء الإمَامِيّةه من مؤلفاته: الرَّوْضّة البَهبّة شرح اللّمْعَة الدَُمَشْقِيَّة والمَسَالِك. 
توفي سنة 156ه. 

رَوْضَات الجنّات ص 187 وَمُقَدَّمَة الرَّوْضّة البَهيّة. 
القَلِيّوْبِيّ ج: ص798. 
بِدَايّة المُجْتَهد ج١‏ ص١5‏ والقوانين الفِقَهيّة ص”7” والمِيّران الكبْرَئ للشَّعْرَانِيٌ ج؟ 
ص1894 وتَيّل الأَؤْطار ج ص 77/5. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه /1 ١‏ 
وذهب أبو حَدِيّفة: إلى صحة قضائها في| تَصِحْ فيه شهادتهاء وشهادتها عنده تَصِحّ 
فيها سوئى الحدود والقصاص”") 

وذهب ابن حََزّْم: إلى جواز قضائها مطلقاً دون الخلاقة”' 

وقال الطْبّريٌ: يجوز أن تكون المرأة حَاكاً على الإطلاق في كل ثبىء؛ كالر جل”". 

اه تأر اس 1 هه 

وعذل ابن جرير الطبّري جواز ولايتها بجواز فتيّاها. 

أما أبو حَنِيْمَة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها. 

ورد قولهه) بم يأتي: 

قوله تعالئ: +بجَال عمو عل سق امَك لنبَنصَهة عل نض » 

ب. قوله يَلِةِ: ما أفلح قومٌ أسندوا أمرّهم إلى امرأة. 

1 208 5 ف 2ك راف س الى 

ج. قوله يَكةِ: أخروهِنّ من حيث أَخْرَّهنٌ الله. 

و 

د. لأنه لما منعها نقص الأنوثة من إِمَامَة الصلوات مع جواز إِمَامَة الفاسق» كان 
الع من الفضاء الذى ليه من الفامق افا . 

و. ١‏ لمن رب كمد الحدود ل يقد لحكمهف غير لخدو كالاعيط 
)01 للصادر ا السّابِقهد وجَواهر الودج" ص77 وأدّب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص575 
6 لمحلل ؟ 480-494 

69 بدَايَة الممُجتهدء والقوانين الفقهيّة والميرّان الكبرَئ» وأدب القَاضِيء وسبل السام 


ويل الأَوْطَار وجَوَاهِر العُقَؤد السّابِقَة والمُعْيِي لابن قدَامَة ج١١‏ ص ١‏ م ومامشه 
الشّرْح الكبيْر ص75" والأَخكام السُلَطَانية للمَاوَرْدِي ص ١10‏ . 


١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وأما جواز فَنْيّاها وشهادتهاء فلأنه لا ولايّة فيهماء فلم تمنع منهما الأنوثة» وإن منعت من 
الولايات» وكذْلِكٌ تقليد الخَنْتَى لايَصِمٌ» لجواز أن يكون امرأة. فإن زال إشكاله» وبان 
رجلاء صح تقليده(". 


4- تَحْكِيّم الأعمى: 


وفيت : تحكيمه قولان: 
القول الأول: لا يجو ز. 


)9١(‏ أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص578-577. 

ا ل 5 م 0 32 53 06 قي 241 

حَدِيْث: لن يفلح قومٌ ولوا أمرّهم امرأة: 

رواه البَخاريٌ في الفتن والمَغازي من صَحِيّحهء من حَدِيِتْ الحسن البَصْرِيٌ عن أبي 
بَكرّة. وهو عند ابن حِبّانَ والحَاكم وأَحمّد مطوؤل. 

3 "0 هر د هابت0© ال#دمروي”يىن م0 ه ١‏ سا وات عٍِ 

وله طريق أخرى عند أحمّد من حَدِيث عيّينة بن عبد الرحمن بن جَوشن عن أبيه عن 
أبي بكرّة بلفظ: لن يفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة.../ المَقَاصد الحَسَنّة ص١5‏ ”رقم 87. 

وانظره محرّجاً في سبل السَّلام ج4: ص”7؟١‏ عن البُّخَارِيٌ» وني تيل الأؤطار ج8 
ص 777: رواه أَحْمّد والبّخَارِيٌ والنْسَائِىٌ وَالتَرْمِذِيٌ وصححه. 

وفي الجامع الصَّغِيْر ج ١‏ ص78 :١‏ (لن يفلح...): أخرّجَةُ أَحْمّد وَالبَّحَارِيٌّ والتَرْمِذِيٌ 
والنْسَائِيٌ عن أبي بَكرّة. وقال: صَحِيح. 

حَدِيُْث: أخروهن... إلخ: 

قال السَّخَاوِيٌ في المَقَاصِدِ الحَسّنّة ص78 رقم :5١‏ (قال الزَّرْكَشِيٌ : عَزْوُه للصَّحِيْحَيْن 
غلط. قلت: وكذا من عزاه لدلائل النبَوّة للبَيْمَقَىٌ مرفوعاً» ولمُسْنّد رَزِيْنَ. ولكنه في مُصَنّف 
عَبْد الرّراق. ومن طريقه الطَبَرَانيَ من قول ابن مَسْعُوْد في حَدِيْث أوله: كان في بني إسرائيل 
الرجل والمرأة يصلون حميعاً. الحَدِيْتْ. وفي الباب عن أبي هُرَيْرَّة مرفوعاً في خير صفوف 
الرّجَال والنساء وشرها...). 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 14 ١‏ 

وهوقول الحتّفيّة”'2 والشَافِعية". 

لأنه لاد يصلح للقَضَاءء لانعدام أ هليته للشهادة.» وا لحكّم في حق | : لمحكمين بمنزلة 
القاضي المُوَّلَى”". 

القول الثاني: يجوز. 

وهوقول الحَتَايلّة9), وذكره القَاضِي. 

قال ابن تَيْمبّة: وهو قياس المَذْمَبِء كما يجوز شهادة الأعمّىئء إذ لا يَعْوْرْه إلا 
مَعْرِفَة عَيْن الخصمء ولا يحتاج إلى ذَلِكَ» بل يقضي على موصوف كا قضى دَاوْد بين 
الملَكَيّن. ويتوجه أن يَصِحْ مطلقاء ويعرّف بأغيّانَ الشهود والخصوم؛ كا يعرّف بمعاني 
كلامهم في الترجمة» إذ مَعْرفَة كلامه وعينه سواءء؛ وكما يجوز أن يقضى على غائب با 
ونسبه.وأصحاينا قاسوا شهادة 0 واليتء وأكثر ما 
في لاه بدليل الرجمة والتعريف باححكم دون الشهادة» وما به يمكم أؤسم عا 
يشهد”. 


010 المبْسُؤْط ج7١‏ ص١ ١١‏ وشرح ابن مَارّة على أدب القَاضِي للخّضّاف ج؛ ص١3‏ ورَوْضَة 
القضَاةج١‏ ص ٠‏ والمُّحِيّط البُرْمَانِيَ عن الأقضية» ومُعِيّْنَ الْحَكَامِ ص 70. 

(0) القَلْيَوْبِيَ على الجَكّال ج؛ ص798. 

)2 شرح ابن مَارّة» ورَوْضّة القضّاة ومُعِيْن الحُكّامء السّابقَة 

(5) الاختيّارات العِلْمِيّة ج؛ ص577. 

(4) الاختيّارات العِلْويّة ج: ص7717-/57. 

القَاضِي أبو يَعْلَىْ الحَنْبَلِيٌّ: هو مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمّد بن حَلّف بن أَحْمّد بن 

القَدَاء. عالم زمانه وفريد عَضْره من تلاميذه أبو الوفاء بن عَقِيْل ومحفوظ الكَلوَدانِيَ» من 


تصانيفه الكثيرة : أخكام القرآن. ونقل القَرآن. والردٌ على الأشعر . رِيّةَ َه والأخكام السَلْطَانِيّة. نآ 
توفي سنة /40ه» ودفن بمقبرة أَحْمد بِبَعْدَاد. 


٠6‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

والذي نرجح هو: 

عدم جواز تَحْكِيّمهء إلحاقاً بالقَاضِيء ولأن المعرّف له بِأَعْيّان الشهود والخصوه 
ومعاني كلامهم قد يكون غير عالم فلا يصيب الواقع» فيخطأ الأعمى في حكمه. 

-٠‏ ونص الحَنَفِيّة أيضاً علئ عدم جواز تَحْكِيْم: 

الصبيء والمحدود في قَذْف وإن تابء والعبد”". والمكّاتَب”"' 

لأنهم لايَصنّحون للقَضَاءء لانعدام أهليّتهم للشهادة"". 

ومن ذَلِكٌ قالوا: 

طَبَّقّات الحَتَابلّة لمُحَمّد بن أي يَعْلَئْ ج١‏ ص ١47‏ ومُقَدّمَة كتابه الأخكام السُلْطَانية. 


5 ويه مد أب العَبّاس تقِيَ الدّيْن: أَحْمّد بن عَبْد الْحَلِيْم بن عَبْد السَّلّام التْمَيْريٌ 
الحَرَّانِيٌ الدَّمَسْقِيْ الحَنْبَلِىٌّ. الإمَام الحافظ» المجتهد, المفسر البارع» شَبْخْ الإشلام» عَلَم 
0 صاحب المؤلفات الكثيرة منها : المَتَاوَىء ومِنْهَاجٍ السّنَة .توفي بدِمّشق 
مُعْتَقَلاً في قلعتها سنة /7/اه. 

تَذْكرَة الحفَاظ ج؛ ص ١54‏ رقم ١١75‏ وذيل طَبَّقَات الحَتَابِلّة ج ١‏ ص87" والنّجُوْم الزَّاهِرَة ج94 
ص 71/١‏ والعُُوْد دري من ماب شخ الإشلام أحمد بن تيه لابن َبْد الهَادِي 

١97”ص الكتاب واللْبّاب عليه جة ص88 والهدَايّة جه ص99: وتَبِيِيْن الحَقَائق ج:‎ )١( 
6١-8٠١ والمبَحر الوّائق ج, ص 7 وَرَوْضة القضّاة ج١ ص‎ ١7/7 ومَجمّع أنه ج؟ ص‎ 
"917 والمّحِيّط البْرْهَانِيٌ عن ابن سمّاعَة في نَوَادِره عن مُحَمَّد وَالفْتَاوَّى الهنديّة ج7٠ ص‎ 
عن الهدَايّة» ومّعِيْن الحُكّام ص50.‎ 

وفي المَبْسّوْط ج5١‏ ص ١١١‏ نص علئ: العبد والمحدود في قَذْفء وكذْلِكٌ في شرح ابن 
مَارَّة على أَدَبٍ القَاضِي للخَصَّاف ج4؛ ص١5.‏ 

62 الممبسوط» وشرح ابن مَازّةه السَّابِعَانه والمْتَاوَئ الخَانِيّة ج 1 ص 0غ . 

69 للّبّابِء وَبْيِيْن الحَقًا: ق» ومين الُككام» وشرح ابن مَارّ والهدَايّة وقح امير والِنَاية 
عليهاء والمُحِيّط البَرْهَانِيٌ» السَّابِقَة 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه لن 
لو حكّم الخصمان عبداً وحراًء فحكّماء لم يجر حكمهم). 


لأن كم العبد لا يجوزء فبقي الحر منفردا بالحكم. وقد رضيا بِتَحْكِيّمهما فلا 


ينمرد أحدهما ه17 


- 


ونص الشَافعيّة على عدم جواز تَحْكِيم الأصّمّ والرقيق”". 

وللمايكية ني تَْكيم الصبي المُمَيْره والعبد والمرأة؛ والفاسق» أربعة اقوال: 
أ. صحةة مطلقاً . وهو قول أَصْبّغ . 

لب. عدم الصحة مطقً. وهو قول مرق 


3 الصحة إلا في تَحْكِيْم الصبي؛ لأنه غير مكلّفء ولا إِنْمَ عليه إن جارء وهو 


قول أشهّب. 


(010 


030 
ره 


. الصحة إلافي تَحْكِيّم الصم والفاسق» وهو قول عَبّْد الملك بن المََاجِشّوْن””" 


المْتَاوَى الهندِيّة ”7 ص7917. 

وانظر المَسْأَلّة بلا تَعْلِيْل في: قَنْح القَدِيْر جه ص”50 ورَد المُحْتَار جه ص458 عن 
البَحر عن المُحِيْط. 
القاموِيج؛ ص98 7. 

سَيِّدِي خَلِيْل والخَرَشِيَ عليه جا ص45 ١‏ والشَّرْح الكبيْر للدَرْدِيْر والدّسُوْقِيٌ عليه ج؟ 
ص5١-/17‏ والشَّرْح الضَّغِيْر للدَّردِيْر والضَّاويٌ عليه ج؛ ص١٠7.‏ 

وانظر: جَوَاهِر الإكليل ج ١‏ ص١١‏ وتَبْصِرَّة الْحَكّام ج١‏ ص55 والمّوّاق ج” ص ١١”‏ 
وَالمُنْتَقَىْ جه ص77/8. 

َشْهبِ بن عَبْد العَرئز: بن دَاوٌد القَيْسِيّ. رَوَى عن مَالِك واللَيْث وابن عيَيْئّة وغيرهم: 
فقيه مره أنتهت ت إليه رئاسة المَذْمّبٍ الْمَالِكِىٌ بمضر بعد ابن القاسم. توفي سنة 5 ١٠ه‏ 


اج صلا ؛ وطبكَات الثُقَهَاء ء للشَيْرَازِيٌ ص .١5١‏ 


١‏ عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 

وقالوا أيضاً: لا يجوز تَسْكِيّْم الصبي الذي لا تَمِْيْزْ له" ولا المجنون”©, ولا 
الموسوس””", ولا المُعْمَىئ عليه2». 

ونص الشَّافِعِيَّة علئ: عدم جواز تَحْكِيم غير العَدْل مطلقاًء سواء فقد القَاضِي 
أم لت 

وهدًا واضحء لأن شرط العدالة يجب توفره في الْقَاضِي عند جميع الفْقَهَاءء فكذلِكَ 
الحكم. 

أهلية الحم وقت التَحْكِيُْم ووقت الحكم: 

ذكر الحَتَفِيّة: أن الحكّم يكون أَهْلاً للقَضَّاء بكونه أَمْلاً للشهادة”» فمن صَلح 
سَاهداً صَلح قَاضياً ومن لا فل09"©. 


ويشترط كون الحكم أَهْلاً للشهادة في حالتين: حالة التَحْكِيُم ووقت الحكم. حتى 
إذا لم يكن من أهل الشهادة وقت التَّحْكِيّْم ثم صار من أهل الشهادة وقت الحكى لا 
يصير حَكباً. أن حكّم) عبداً أو ميا أو صبيّاء ثم أسلم أو أعتق أو بلغ الصبي» ثم حك 


)0 لشَّرْح الصَّغِيْر للدَرِْيْ وجَوَاجِر الإكليل» وَالخَرَشِيَ ص5 ١‏ السّابَة 

0( ال الصَّغِيْر للدَرْدِيْ وجَوَاهِر الإكليل؛ والمَوّاق عن اللَّخْمِيّ ونقل الاتفاق عليه وفي 
َبْصِرّة الحُكّام: المعتوه. 

»6 جوَاهِر الإكليل» والمَوّاق عن اللّحْمِيّ وتَبْصِرَّة الحُكَامء السَّابقّة. 

(8) جوَاهِر الإكليل السّابق. 

(5) قَبْح المُعِيّْن وإِعَانّة الطّالِِيْنَ عليه ج؛ ص١؟7.‏ 

(5) قبح القَدِيْر جه ص49: ومُعِيْن الحُكّام ص0١‏ والمَتَاوَى الحَانِيّة ج17 ص؛ 40. 

60 مُعِيْن الحكام السّابق. 


الفصل_الثانر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 1 
5 00 8 سر ار 0 

لم يجز”"» كما في من قلده السَلْطَان القَضَاء”". 

وكذا إذا كان شَاهداً وقت التَحْكِيّم» ول يَبْقَ شَاهداً وقت الحكم. لا يبقئ حك 
لأن الحكّم في حقهم| بمنزلة القاضيء وني القاضي يعتبر لصحة القضَاء كونه من أهل 
الشهادة فكذا هذًا0”". 

2 0 3 و 0 

5 , ره ان سد اه 7< ال ع2 

فلو كان مُسَل] وقت التحكيم ثم ارتد لم ينفذ حكمه . 

أما الشاهد: فلا تشترط أهليته وقت التَحَمّلء وإنا تشترط وقت الأداء فقط. وأما 

وزيد في الحكم: اشتراطها فيا بينهم)|'”. 

فَتَحْكِيّم العبد في ا حال لم يَصِمٌ لأن العبد ليس من أهل الحكم. فرق في العبد بين 
هذه الصورة» وبين) إذا تحمل الشهادة وهو عبد ثم عتق» حيث يجوز له أن يشهد. وإن 
حصل التَحَمّل حال عدم الأهلية. 

الصماى ا أله 2 م >5 3 م عٍِ 

1 7 1 س ه رابوم 8 هر هئم ع 4 
بالمعاينة والحرٌ سواء. فصمٌ التَحَمّل. وإذا صح التَحَمّل أمكنه الأداء عند صيرورته 
6١(‏ مُعِيّْن الحكّام السّابق. 

وانظر أيضاً: البخْر الرَّائّقَ ج/ا ص74 والمَتَاوَّى الهنْدِيّة جه ص97" عن الملتقطء 

والدَّرٌ المُخْتَار - رَدَ المُخْئَار جه ص588؟ والمُحِيْط البُرْمَانِيَ ومَجْمّع الأَنهُر ج١‏ 
(0) البخر الرّائق» ومنحة الحَالِق على الخر الرَّائق لابن عَابدِيْنء ورَدَّ المُحْثَارءالسّابقَة. 
(0) مُعِيْن الحَكّام ص 50. 
(4) البّخر الرَّائِقء وقتّح القَدِيْره السَّابقَان. 
(5») البَخْر الرّائِق جا ص١١‏ والطّحْطَاوِيَ على الذَّرٌ المُخْتَار ج7 ص707 ورد المُخْتّار 

السَابق. 


- 


4 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
أهلاً للأداء بالحرية. 

فأما النَّحْكِيْم أمر بالقَضَاءء والأمر لطلب المَأْمُوْر به وإنا يَصِمّ طلب الشيء 
تمن يتصور منه بِذَلِكٌ الشىء للحالء والقَضَاء من العبد لا تصورٌ له في الحال؛ لأنه 
ليس من أهل القَضَاء للحال. وإذا ل يَصِم الأمرٌّ صار وجوده والعدم بمنزلة قياس 
مَسْأَلّة التَحَمّل من مسألتنا أن لو وقع الخلل في التََحَمّل حتى ل يقع للعَبّد العلم بسبب 
التَحَجّلء وهناك لو أراد أداء الشهادة بِذْلِكَ التَحَمُل بعد العتق لم يقدر عليه”©. 

© القول الثاني من شروط الحكّم: 

أن يكون الحكّم مستجمعاً بعض شرائط المّنْوئ: البُلْوْْه والعقل» وطهارة المولد. 
وغَلّبة الحفظ» والعدالة. ويقع الاشتباه في البّاقِي من الشرائط. 


0 


وهو قول بعض الإِمَامِية 
وشرائط الإفتاء هي: البُلْوْْء والعقل» والذكورة» والإيمان» والعدالة» وطهارة 
المَؤلِد إجماعاًء والكتابة» والحرية» والبصر علئ الأشهره والنطق» وغلبة الذّكر 
وَالاجْتهّاد في الأخكام الشَّرْعِية وأَضُدْها©. 
وشرائط الإفتاء كلها معتبرة في القَاضِي مطلقا إِلّا في قَاضِي التَّحْكِيْم. 
وعلل إمكان استثناء البصر والكتابة: 
بأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدوم|". 
)١(‏ المُجِيْط البَرْهَانِيٌ. 
(0) الرَّوْضّة البَّهيّة ج١‏ ص778. 


69 الرَّوْضَة الَهيّة ج١‏ ص77”5. 
(:) الرَّوْضّة البَهِيّةقج١‏ ص7”8. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 3 

وابن تَبْمِية - وإن لم ي: يتفق في القول مبذه الشرائط - قال: لو حكّما مُفْتِياً في مَسْأَلَة 
اجْتِهَادِيَّة جاز”". 

© القول الثالث من شروط الحكم: 

لا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شروط القَاضِي العشرة التي ذكرها القَاضِي في 
المحَرّر. 

وهو قول ابن تَبمِبة 

فيجوز أن يتولى مُقَدَّمُو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند المَوْرة 
والمخاصمة. وصلاة الحئنازة» وتمويض الأموال إلى الأوصياءء وتمرقة زكاته بنفسه» 
وإقامة الحدود على رقيقه» وخروج طائفة إلى الجهّاد تلصّصاً وبَيّاتأء وعمَّارَة 
المساجد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وَالتَعْزِيْر لعبيد وإماءء وغير ذلِكَ2". 

فل في شرح الإفنَاع: قلت في بعض ذُلِكَ ما لاتخفيل صن الحأمل"» 

0 القول الرابع من شروط الحكم: 

الحكّم هو أي وَاحد من المُسْلِمِيْن فإن أنفذ حقاً فهو نافذ» وإن أنفذ باطلاً فهو 
مردود. 

وهو قول ابن حَزْم الظاهرِي”" 
)000 عيب أزلي لع' صن 15 4 والانضافج ١‏ ص98 ١‏ وكشّاف القِناع ج” ص4 .١ ١‏ 
(60) غايَة مم و ومَعلَالِ ولي ال عليه ا السّابق» والإنْصّاف ج١١‏ ص998١‏ عن عمد 

الوه وكشّاف القن السابيق عر عن عمد الأولة. 


62 00 مره 


5 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

© القول الخامس من شروط الحكم: 

الحكّم هو العَالِم» فلا يَصِحٌ الحكم بدون علمء ولو رضي الخصمان. لأنه من القول 
على الله بغير علم» وإن كان عالاً بِالْمَسْألّة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها. 

وهو قول للإبَاضِيّة”". 

القول الراجح: 

لأنه بمنزلة القَاضِى في النَظّر بالقضايا بالدقة والإحاطة المطلوبة» لثلا يتطرق إلى 
حَكْمه الفساد» وهو أيضاً بمنزلته في نفاذ حكمه. 

7 1 و 

هذا إذا حكم في الأمور التي ترفع إلى القاضي في الأصل . 

أما إذا حَكّم في الصيد أو في شِقّاق الزوجَيْن» وغير ذلِكَ مما سيأتي ذكره» فيجب أن 
تتوفر في حكّم كل نوع منها شروط معينة» تبعاً لذلِكَ النوع الذي يحكم فيه» وسيتضح 
ذلِكٌ فيهم| بعد. 

القانُون: 

أما قَانُوْنَ المُرَاقَعَات العرّاقيٌ فقد نص ف المادة ١560‏ على أنه: 
مُفلساً لم يُرَدٌ إليه اعتباره”". 


.5 ١0ص جوابات الإمَام السَّالِمِيَ جة‎ )١( 
(؟)6 وهو حكملمادة 507 من قَانوْن المُرَاقَعَات الِضْرِيّ» و 74 من قَانُوْن المُرَاقَعَات‎ 
البَحْرَيْنِئٌه و 704 من مَجَلَّةَ الإجراءات - تُوْنّسء و١754 من قَانّوْن المُرَافَعَات الْلَيْبيٌ.‎ 
وقَانُوْن المُرَافَعَات الكَوَيْتِىٌ في المادة‎ 0٠08 أما قَانْونِ أُصّول المحَاكّات السَُوْرِيٌّ في المادة‎ 


7 فلم يذكرا المفلس. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ا 
ركان تحديد الشروط التي يهب توفرها في المسكم قد ثار صعوبات كبئيرة ترجع 
فالآول: إنه وَكِيّل عن الخصوم.ء يستمد سلطاته من إرادة الخصوم. ويترتب عليه: 

أن كل شخص يجوز أن يكون وَكِيّلاً طبقاً لقَوَاعِد القَانُوْن المَدَنِي» يَصِحٌّ أن يكون 


م 


والثاني: إنه قاضي» يحكم طبقاً للمَوَاعِد التي رسمها القَانُون. 

إلا أن المُشَّرّع قد حسم بالنّصّ المتقدم كثيراً من المنازعات التي تثور في القوانين 
التي بلا مقابل ذلك انض فيه" 

تاشترط في الحكم أن يكون كايل الاهلية» كم ا شترط من قبل أن يكون المحتكم 
من له أهليّة التصرف في حقوقه”" 

ونص قَانُوْنِ المُرَاقَعَات العرّاقىٌ في المادة 756 على أنه: 

(لا يجوز أن يكون المحكّم من رجّال القَضَاء إلا بإذنٍ من مجلس القَضَاء) 

والإذن يجب أن يكون حَطَبَاً ومحَدَّداًء أي بأن يُعَيّن فيه طرفا الخصومة» وملخص 
الاتفاق. وموضوع النزاع إجمالاً. ولذا فلا يجوز أن يكون الإذن مُبْهَماء أو بصيغة عامة. 
كأن يقال: إن الحَاكِم فَلّان مأذون بِالتَّحْكِيْم في كل قضية أو في جميع المنازعات الحادثة, 

وحكم هذه المادة ليس له مقابل في القَانُون المِضْرِيّ الملغى» وبتشريعها سد نقصاً كان 


فيه» وكذَلِكٌ في القَانّوْن الفرنسي./ قَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاوييْنَ ج١‏ ص195 بند 44 ؟. 
)1١(‏ قَوَاعِد تنفيذ الأخكّام والمُحَرَّرَات ص؟/ بند 557. 
وانظر: هامش الصفحة السّابقَة من قَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاوييْنَ» وطرق التنفيذ 
والتحفظ ص ”477 بند ١717/1١‏ . 


0) الوَّجِيْر في التَحْكِيُم ص77. 


5 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
أو التي قد تحدث بين الخصوه”". 

وسبب هدًا الحظر هو الضنّ بوقتهم وإبعادهم عن مواطن الرَّيْبِ”". 

وفي مضْر تدرج التشريع بشأن تَحْكِيْم القَاضيء إلى أن نص قَانُوْن السلطة 
القضائية في المادة لا/ا / 4 على أنه: 

(لا يجوز للقَاضِي بغير موافقة مجلس القَضَاء الأعلئ أن يكون محكّ)ً ولو بغير أجر. 
ولو كان النزاع غير مطروح على القضّاءء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو 
أصهاره حت الدرجة الرابعة بدخول العَايّة). 

وهذًا النصّ يفرق بين: 

أ. المنازعات التى يكون أحد الأطراف فيها قريباً أو صهْراً للقاضى حت الدرجة 
الرابعة. ويجوز فيها تيار القَاضى محكّياً؛ دون حاجة إلى موافقة مجلس القَضَاء الأعلى. 

١ 9‏ 0 أ ردم 

ب. وبين المنازعات الأخرى. ولا يجوز فيها اختيّار القاضيى حكما فيها إلا 
بموافقة مجلس القَضَاء الأعلى. 

أما المنازعات التى تكون الدولة أو إحدئ الميئات العامة طَرّفاً فيهاء فيجوز 
للقّاضى أن يكون حكّاً خاصاً بالحكومة أو الميئة العامة بشرط أن يتولى مجلس القَضَاء 
اختيّاره» كما يتولى المجلس وحدّه تحديد المكافأة التى يستحقها (م717 / 5) من فَانْوْن 
السلطة القضائية(". 


ا 


)١(‏ الوَّجِيّز في التَحْكِيْم ص77. 

(0) من المُدَكْرَة الإيُضَاحِيّة لقَانُون المُرَاقَعَات العِرَاقِيَ ص77. 

(9) قَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرات ص١7‏ بند 55. 
وانظر تدرج التشريع في: شرح القَانُون المَدَنِيَ الجديد - العُقَؤْد المُسَمَّاة: مُحَمِّد كال 
مُرْسي ج١‏ ص 044 بند 7917 هامش ١‏ وقَوَاعِد المُرَافَعَات للعَشْمَاويَيْن ج١1‏ ص”79 بند 
45. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه حلن 

وإنما أجاز القَانُّنَ تَحْكِيْم القَاضِي في حالة ما إذا كان أطراف النزاع من أقارب 
القّاضي.... حت لا يَسَدٌ على المتحاكمين باب اختيّار أقاريهم الأقربين للفضل في 
نزاعهم من طريق التحكِبّم, مع أنهم موضع طمأنينتهم وثقتهم. وأدرى الناس بالفصل 
في المنازعات”". 

وقد كان تعبين القَاضِي أو المحكمة أو رئيسها حكّماً موضع خلاف بين أهل 
القَانَون: فأجاز البعض تعيينهم بلا استثناء. 

واستثنئ البعض تَحكِيم محكمة كَامِلَّة فجعله باطلاًء وتَحكِيّم رئيس المحكمة 
فجعله باطلاً أيضاً. 

1 1 ل © سر © 7 9 ١‏ 5 يذ« 

وقيل: بصحة تحكيم القضاة على العموم.» بصرف النظر عن جواز معاقبتهم 
إدارياً على هذًا العَمّل7". 

وبناءَ علئ نص القَانُوْنَ المتقدم يجوز أن يكون المحكّم: 


ا 


لمعلاف 


امر 
أو غير متخصص في موضوع النزاع» ولا خبرة له فيه. 
أو جاهلا القَانونَ, ولو كانت المَسَأُلَة المطروحة عليه قانونيّة. 
عِِ له سه 7 مه 
أو جاهلا لغة الخصومء فيحكم من واقع الأوراق المقدمّة إليه» ولو كانت مترجمة. 
أو على غير ديانة الخصوم؛ ولو كان موضوع النزاع يمس الدين عن قرب» بشرط 
() قَوَاعِد المُرَافَعَات السّابق. 


(؟) طرق التنفيذ والتحفظ: أبو مَيْف ص415 بند 17177 وشرح القَانؤن المَدَنِيٌ الجديد - 


العقود المسّماة: مَحَمّد كامل مُرسي ج١‏ ص 6 : ه بنك 597 وعقد التحكيم وإجراءاته 
ص ١١5‏ بئذ 10 . 


5١‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

أو أصَمّ أو أبكم؛ فيحكم من واقع الأوراق المُقَدَّمَة إليه. 

عٍِ 2 

أو أميا لا يعرف الْقَرَاءَة والكتابة. 

أو أجنبياً من غير جنسية البلد. 

عِ 5ه 2 7004 

أو موظفا في الحكومة من غير الحكام والقضّاة7". 

موازنة: 

أقول: إن ما جاء في القَانُوْن مبني على القول بتوفر الأهلية في الحكّم شرعاً. 
بسبب عقوبة جنائية» أو مفلساً لم يرد له اعتباره. وزاد في التشريعين العِرَاقَيٌ والمضْريٌ: 
القَاضِي بالقيد المتقدم. 

وهدًا يعني أن الحكم يمكن أن يكون غير هو لاء» ى) تقدم. 

0 ' ره م كه 

وفدل تمدمت أقوال الفقهاء. وتقدم ترجيحنا لقول جمهورهم. وهو أن يكون 
الحكّم أهْلاً للقَضَاءء لأنه بمنزلة القَاضِي. وليس في أقوالهم ما يمنع أن يكون القَاضي 

وسيآق في فصل الت- لتَحْكِيّم عند شقاق الزوجين نص السَافِعِيّة علئ جواز كون 
القَاضِي حكّماًء سواء كان من أهل أحدهما أم من أهلهما أم أجنبياً عنهما. 

وظاهِر من القولين أن ما ذكره الفَقَهَاء هو الأحكم والأدقٌ حماية لحقوق الناسء 
لأن القَانُونَ أغفل شرط العدالة» وشرط الفقه في] حكم فيه؛ والكلام؛ مما أجمع عليه 
الفَقَهَاءء بعد النْرّوْل عن الشروط المختلف فيها. 


.” عقد التَّحْكِيم وإجراءاته: أبو الوفا ص7١١ بند 55 والوّجيّز في التَحْكِيُْم ص4‎ )١( 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 5١١‏ 


وهذه الشروط التي أغفلها القَانُونَء تعطى نعطي الحَكم القدرة على إصدار الأَحَكاء 


الصَّحيّحَة الصالحة. 


(010 


030 


ره 


وإذا أَهْمِات فقد يكون الحكّم إنساناً غير قَادِر على تَمْيْز الحق من الباطل. 
حكم الحكّم لمن لا تقبل شهادته له: 

اختلف في ذْلِكٌ الفقَهَاء على قولين: 

القول الأول: لا يجوز أن يَحَكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له كأبَوَيه نه وولله. 

وهو قول الحَدّفيّة”'2 والشَّافعيّة”" والإمَامئة©. 

بخلاف حُكْمه عليهم: فإنه يجوزء لانتفاء التَهّمّة. 

ذْلِكَ لأن الحكّم كالقَاضِيء والقََاضِي لا يجوز أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له. 
وبناءَ على هذًا قال الحتفيّة: 

إذا اشترئ الحكّم العَبّد الذي اختصم إليه فيه» أو اشتراه ابنه» أو أحد ممن لا تجوز 


الاخههارج ١‏ سة1 " والبخر الا ع ص" والهداية وعليها العنَايّة وقح لير ج* 


1٠ 


6 


لابن مارج مر" وروقة لمقلاع ١ه‏ تخت افرع ص ١74‏ والو 5 
أدب الاي اويح" مرده؟ وس اتاب ؛ اا الْتَاوَى الكبرى 
عَرَاي يتا الكرائة ج١٠‏ ساو 


1" عت ذإ لكين في البق الإدلدي رالقاون الوضي 
شهادته له فقد خرج عن الحكومة20. 

القول الثاني: يجوز أن يَحكّم له بو لايّة النَحْكِيّْمء وإن لم يَجْرْ أن يَحكّم له بولَاية 
القَضَاء. 
وخالفت اللي لكك يدر ايها وهو وجه للمّافمكة”» ورجحه كف 
7 إفره 
وتَوْضِيّح ححجّة هذًا القول: 
أن المحكوم عليه بِسَبيّل من عزل الحكّم قبل تمام الحكم. فرضاه بحكمه إلى فراغه 
يقتض أنه وثق منه بأنه لا تهّمة منه تقتضى رد 4 حكمه. 

بخلافه في الحاكم, فإنه يلزم الخصم حَكُمّه؛ وإن لم يرض به» فاشترط أن لا يكون 
هناك تُهّمة» إذ لو وجدت لم يكن للمحكوم عليه سَبِيّل إل دفعهاء فاشترط انتفاؤها في 
القَاضِي دون الحكّو. 

القول الراجح 

والذي يترجح لنا هو القول الأول. 

فلا يجوز للحكّم أن يحكمَ لمن لا ثُقبل شهادته له للتَهّمّة» إذ إِنْ الحكم كالقاضي. 

أما حُجّة القول الثاني: أن التَّحْكِيم باختيّارهماء فالمحكوم عليه بسَبِيْل من عزل 
1 هذِه المَسْألّة في المَتَاوَئ الهنْدِيَّة ج ص948*-594 عن المُحِيْطء وستأتي بعد قليل. 


(0) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص87 7. 
ذو 


م 


أُسَْىْ المَعطَالِب ج4: ص788 وحَاشِيّة حاج إِبْرَاهِيُم على الأنْوّار ج١‏ ص١١"‏ والعَتَّاوَى 
الكبْرّى الفقهيّة لابن حجر الهَيْتَمِيَ ج؟ ص .15١‏ 
(8) المَتَاوَئ الخُبْرَى الفقهيّة السّابق. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 1 
الحكّم قبل تمام الحكم. فيمكن أن يرد عليه: 

أن الحكم قد يبدو للمحكوم عليه لأول وهلة في صا حه. فيرض به» ويُمضي قول 
الحكّم عليه» مع أنه في حقيقته ليس في صالحه. 

كم الحكّم لعدوه وعليه: 

إذا حَكَمَّ الحكّم لعدوه تَفَذَّ حكمه. 

وإن حَكَمَ على عدوه؛ ففي نفوذ حكّمِه عليه ثلاثة أوجه عند الشَّافِعِية: 

الوجه الأول: لا يجوز أن يحكمَ عليه بولايّة القَضَاءء ولا بولايّة التَحْكِيُم ى] لا 
يجوز أن يشهد عليه. 

الوجه الثاني: يجوز أن يحكُم عليه بولايّة القضَاء وولايّة التَحْكِيّم بخلاف الشهادة 
لوقوع الفرق بينهما: بأن أسباب الشهادة خافية» وأسباب الحكم ظاهِرّة. 

الوجه الثالث: يجوز أن يِحكُم عليه بولايّة التَحْكِيّم لانعقادها عن اخْتيّاره. ولا 
يجوز أن يحكم عليه بولايَة القَضَاءء لانعقادها بغير اختياره0©. 

والراجح من هذَه الأوجه: 

هو الأولء فلا يجوز أن يحكمَ على عدوه. لا بولايّة القَضَاء ولا بولايّة التَحْكِيْم 
للتّهّمّةء وقطعاً لدابر الأحقاد. 

وهذِه الحجج تدعو إلىئ: 

أن نبين المُرَاد بِالتَهَمَة وما قاله المُقَهَاء فيهاء ليتضح لمدًا القول. 
)١(‏ أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص785. 


وفي أسْنَىْ المَطَالِب ج4: ص88:: لا يحكم على عدوه؛ كا في القاضيء وهو القياس 
- أشار إلى تَصْحِيّحه - لأنه لا يَزِيْد على القَاضِي. 


”١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

أقوال الِعُلَّمَاء في رد الشهادة بِالتَهمَة: 

أجمع العُلّمَاء على أن التّهّمّة التي سببها المحبة مؤثّرة في إسقاط الشهادة. 

واخختلفوا في رد شهادة العَذْل بِالتَّهّمّة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة 
الدنيوية» على قولين: 

القول الأول: ردّها فُقَهَاء الأَمْصَارء إلا أهم اتفقوا في مواضع على إِعْمَال التهمة: 
وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا فيها: فأعملها بعضهمء وأسقطها 

فم) اتفقوا عليه: 

رد شهادة الأب لابنه» والاين لأبيه. وكذْلِكٌ الأه لابنهاء وابنها لما 

وما اختلفوا في تَأَئيْر التَهَمّة في شهادتهم: 

شهادة الزوجَيّْن أحدهما للآخر. فردّها مَالِكِ وأبو حَنِيْفَة وأجازها الشَافِعِيٌ 
وأبو تور والحسّنء وقال ابن أبي لَبْلَى وَالنّحَعِىّ: تقبّل شهادة الزوج لزوجه. ولا تقبّل 
شهادتها له. 

واختلفوا في قبول شهادة العَدوٌ على عدوه: 

فقال مَالِك والشَافِعِيٌ: لا تقبل. وقال أبو حَيِبْفّة: تقبل. 

وجما اتفقوا على إسقاط الَتَّهّمَة فيه 

شهادة الأخ لأخيه مالم يدفع بِذَلِكَ عن نفسه عاراً علئ ما قال مَالِكء ومالم يكن 
مُنْقَطِعاً إل أخيه يناله برّه وصلته» ما عدا الأَوْرَاعِيَ فإنه قال: لا تجوز. 

وعمْدَة الجَمْهُور في رَدٌ الشهادة بالتهمة: 


و لس 


١‏ - قوله يَكِِِ: (لا تُقبّل شهادة حَضُم ولا ظَدِيْن). 
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5- قوله يَلِِ: (لا تُقبل شهادة بَدَوِيَ على حَضَرِيٌ)» لقلة شهود البَدَويّ ما يقع 
في المضر. 

*- من طريق المعنى: فلموضع التهمّة. 

القول الثاني: تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عَذُلاً.. 

5 ره ع اإلبّه سار 

وهو قول شرّيح وأبي ثور وداود. 

وعملتهم. 

١‏ - قوله تعالين: 9 ييا الَذىَ امنا كردأ ومين وا هده : نوو عل 
نفيك أو الْورِدنٍ وَالْذَرٌ بين )4 [النساء: د" ]. والأمر بالشىء يقتضي إجزاء المَأمُوْر 
به إلا ما خصصه الإججاع من شهادة المرء لنقسه: 

-١‏ ومن طريق النظر: فإنهم لمم أن يقولوا رد الشهادة بِالجَمُْلة إن) هو لموضع 
ابام الكذبء وَهِدِه التَهّمّة إن) اعتملها الشَّرْع في الفاسق ومنع إِعْمَاا في العادل» فلا 
تجتمع العدالة مع التهّمّة”". 


.455-45 ص5‎ ١ بذايَة المجتهد ج‎ )١( 

حَدِيْث: لا ثقبل شهادة ححصم ولا ظَيِين: 

رواه أبو دَاوٌد في المَرَاسِيْل من حَدِيْث طَلَحَة بن عَبْد الله بن عَوْف. ونحوه روايات 
تَقَويه./ انظر: تَلْخِيْص الحَبيْر ج؛ ص ٠١"‏ وثَيْل الأؤطار ج8 ص7١‏ عن التَلْخِيْص. 

القَامُوْس المُحيّط مادة (الظَّن). 

حَدِيْث: لا ثقبل شهادة بَدَوِيَ على صاحب قَزَيّة: 

في الجَامع الصَّغِيّر ج؟ ص ١59‏ : رواه أبو دَاوْد وابن ع مَاججَه والحَاكم في المُسْتَدْرَك عن 
أبي هرَيْرّة وهو صَحِيح. 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


وانظر الحَدِيْث في: سنن أبي دَاوْد في: 14 كتاب الأقضية ١‏ باب شهادة البَدَويٌ على 
أهل الأمْصّار ج؟ ص١‏ ”5 رقم .511٠١١‏ 

وسُّن ابن مَاجَه في: ١7‏ كتاب الأخكام "١‏ باب من لا تجوز شهادته ج١‏ ص97 رقم 
17 وكلاهما رواه من طريق غعَطاء بن يَسَار عن أبي هِرَيْرَة عن رَسُول الله يلي وكلاهما 
بلفظ: (لا تجوز شهادة بَدَويٌ على صاحب قَرْيّة). 

أبو نّوْر: إِبْرَاهِيْم بن حَالِد بن أبي اليَمَان الكَلْبِيٌ البَعْدَادِيٌّ. أخذ الفِقْه عن الشَافِعِيٌ 
ببَعْدَاد قال أَحْمّد: (أعرفه بالسّنْة منذ حمسين سنة» هو عندي في مِسلاخ سُفيَان الثؤريٌّ). 


توق سنة 5٠‏ 5ه ببَغداد. 


طَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص ٠١١997‏ وطبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْئَويَ ج١‏ صه 7 وَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ 
ج١‏ ص18١‏ وتَارِيْخْ بَغْدَاد ج” ص50 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١٠‏ ص17 رقم /07. 

الحسّن بن يسَار البَضْرِيّ: مَوْلَىْ الأنصّارء ولد لسنتين بقيتا من خلاقة عَمَرء ونشأ بوادي 
القرّئء سيّد التَابِعِيّن في زمانه بالبَضْرّةء رأئ عَلِيَاً وطّلحَة وعَائِكَة. قال ابن سَعْد: كان 
جَامِعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثْقَة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. مات سنة 


.هأ٠‎ 


تَهُذِيْبِ التّهُذِيْبِ ج١‏ ص57 ومِيْرانَ الاعْتِدَال ج١‏ ص577 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١"‏ ومَشَاهِيْر 
عَلَمَاء الأمْصّار ص8 وَوَفَيَات الأعيّانج؟ ص59 وطبَقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج/ا ص5١‏ . 


4 لعاى الوسر 0 0-7 0 5 ِ معر اه ساس ١‏ > | عله همير ثم 0 
النخعي: إبرَاهيم بن يزيد بن قيسء أبو عِمْرَانَ. رَوَى عن علقمّة ومَسروق» ودخل 
على آم المُؤْمِنِيْن عَائْشْة وَدَزَيََعَتهَا وهو صَبِيٌ أخذ عنه حَمّاد بن أبي م سَليمّان وغيره. ثقة. 


قال الأَعْمَشُ: كان صَيْرَفِياً في الحَدِيْثْ. مات سنة 90ه وهو متوار من الحَجَّاج»ء ودفن ليلاً. 


تذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص"" والتّارِيْخ الكَبيْر للبُخَارِيَ ج١‏ ق١‏ ص 757 وَتَقْرِيْبٍ التهْذِيْبِ ج١‏ ص" ؛ 
وأسمء التَّابِعِيْنَ للدَّارَقَطْنِيَ رقم ١١‏ وطَبَّفّات ابن سَعْد ج” ص١7‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمصّار ص١١٠‏ 
وَوَفيّات الأعيّان ج١‏ ص0١.‏ 

0 0-5 مد هه 8 كل 0ه ره سي ىس س2020 لاق مول اي فل 
الإشلام» ولد بِبَعلَبَكء ورْبِي يَتِنّا. قال ابن حبّان: هو أحد أئِمَّة الدنيا فِقَها وعلما ووَرَعا 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 117 
واختلف أهل القَانُون في صحة تعبين من لا تجوز شهادته لأحد الخصومء أو من 

)١( 6 1 6 

يَصح تجريحه منهم' 


وم ير بعض الفرنسيين مَانِعاً من تعيين هوّلاء. لأن اختَيار الخصم لهم يجعل الثْقَة 
بهم محققة» اللهم إِلّا في حالة الس والخطأً". 


كه 


اقول: 


هَذِهٍ الأقوال لا تخرج عم قاله المُقَهَاء المُسْلِمُوْن علئ تفصيلهم المتقدم» وهناك 
ذكرنا ما رأيناه راجحاً منها. 


تحكر الخة : 


الخضم: هو من ثبت بينه وبين أحد المتَداعيين خصومة دنيوية, وإن لم تصل إلى 
العداو 00 


وحفظاً وفضلاً وعِبَادة وضبطاً مع رٌهادة» مات بِبَيْرّوْت مرابطأً سنة /151١ه.‏ 
مَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمْضّار ص١1‏ وتَذْكِرَة الحُمّاظ ج١‏ ص76١‏ وطبَقّات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص7 
وتَهُذِيْب الأسماء واللَّعَات ج١‏ ص98١‏ وفِقه الإمَام الأورَّاعِيٌ: د. عَبْد الله مُحَمَّد الجَبُوْرِيٌ. 
قر س ع صل 5 ده ساس 3 لن 00ي, كس ره اتحياء ماحم الل 
داود بن عَلِي: : بن خلف الاصفهانِي الظاهري؛ ابو سَليمَانَء أخذ عن إسحاق بن 
رَاهَوَيْه وأبي تَوْره وكان رَاهِداً متقللاء قال تَعْلّب: كان دَاوٌّد عقلّه أكثر من علمه؛ هو فقيه 
أهل الظّاهِرء وكان من المُتَحَصَّبِيْن للشَافِعِيٌ» انتهت إليه رئاسة العلم ببَعْدَاد. مات مها سنة 
ه. 
تَذْكرّة الْحُفَّاظْ ج؟ ص 07/75 رقم 0917 وطَبَّقَات المُقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص1 ولِسّان المِيْرّان ١7‏ 
ص 477 وتَارِيْخ بَعْدَاد ج4 ص54" وطَبَّفَات الشَافِعِيّة للُبْكِيّ ج7١‏ ص 784. 
32 6ااء و اي © سر الى ال 0 
)١(‏ طرق التنفيذ والتحفظ ص5 95 بند ١717١‏ وشرح القَانوْنَ المَدَنِيٌ الجديد - العقود 
المُسَمَّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص44 ه بند 197 والوّجِيّز في النََحْكِيُم ص ”7. 
(0) الحَرَشِىٌ جلا ص55 .١‏ 


1 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

والخصم قد يكون: 

خصماً للمُتَدَاعِيَيْنِ مع أو خصماً لأحدهماء أو أن يكونّ الخضمٌ أحد الطَرّفين. 

-١‏ الخصم للمَتَدَاعِيَيْنَ معا 

فالعادة أنى) لا يطلبان تَحْكِيّمهء وإذا حكماه ففي تَحْكِيّمه قولان عند المَالِكِيّة: 

القول الأول: لا يجوز تَحْكِيّمه. ولا يَنْفْذ حكْمّه وإن وافق الصواب. 

وإذا حكم ول يصِب» وتوتب علي حكهه إتلاف: فعليه الضيان.فإن كان اإنلداف 
لعضو ذالئيّة علئ عاقلته» إن ترتب عليه إتلاف مال كان الضران في ماله 

القول الثاني: يجوز تَحْكِيّمهء ويَنفذ حُكُْمُةُ. 

واستظهره العَدَويٌ7". 

والذي نرجحه هو: 

القول الأول» فلا يجوز تَحْكِيّمه لأنه خصم. والخصم لا تَضْلّحُ نيت عَالباً. 

3 امم لأحد المَتَدَاعِيَيْن: 

لا يجوز تَخكيّمه. ولا يَنْفذ حكْمّه. وإذا قتل تكون الدّيّة على عاقلّته» وإذا أتلف 

شَيئاً يكون ضامناً له. 


)١(‏ العَدَوِيّ على الخَرَشِيَ ج/ ص5١‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَرْوِيْر والدَسُوْقِيَ عليه ج؟ 


العَدّويٌ: عَلِيّ بن أحمّد بن مكرّم الصَِيّدِيَ المنسَفِيّسي. فقيه مَالِكِيَ مِصرِيٌ شَيْخ 
. سرهه ولد في بني عدي بالقرب من مَمَلوْط وتوثي في الَارَة سنة ١84‏ ١ه‏ من كتهه' 


ساك لتر + صر ؟ وككرة لز لكيه جا "4١‏ والأمادم ب ؛ ص .١ ٠١‏ 
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وهو قول المَالِكِيّة(". 

لأن جَوره متحقق في غالب الظن. 

جاءثي الشجية الجرة ني 
الكرمة لأنه قبل الوكالة حرج من أن يكن شهدا لعيرورت صما والح 
يَصلّح شّاهداًء فيخرج من أن يكون حكّماً أيضاً. هكدًا ذكر في الأقضية بعض مشايخنا 
مهاده تعالى. 

قالوا: 

هذًا الجحواب إنا يَسْتَقِيُم على قول أبي يوسّف امَف لأن على قوله: الوكيل 
بمجرد قبول الوكالة يصير حكّماًء حت لو عزل قبل الخصومة فشَّهدَ لموكله لا تقبل 
الشهادة. 

أما لا يَسْتَقِيّم على قول أبي حَدِيّفة ومُحَمّد يمَهْمَالئَك لأن على قوهم): الوَكِيّل 
بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصما مالم يخاصم حت لو عزل قبل الخصومة ثم شَّهِدَ 
لموكله قبلت شهادته. وإذا لم يَصِرْ خصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج عن الحكومة 
بمجرد قبول الوكالة» حتى لو عزل في الحال وحَكم يَنفذ حكمه. 

ومنهم من قال: 

لاب ما ذكر مهما قول الكل وجه ذَلِكٌ: 

أن التَوكيْل بالخصومة تَوْكِيّل بالخصومة ني مجلس القَاضِيء لأن مجلس الخصومة 


.١ الحَرَشِىٌ جلا ص55‎ )١( 


”3 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
مجلس القاضيء فيصير وَكِيّْلاً بالخصومة إذا حضر مجلس القَاضِي للخصومة. فصار 
التَوْكيْل كالمضاف إلى حضوره. فإذا عل قبل حضوره مجلس القَاضِي فقد عزل قبل 
صيرورته وَكِيّلاً وبل صيرورته خصماً فأما الحكّم الممحَكَّم يصير خصماً بمجرد قبول 
الوكالة» لأنه فيا بها بمنزلة القَاضِي المُوَلَْه فمجلسه يكون كمجلس القَاضِيء 
وأنه لا يكون غائباً عن مجلسه؛ فكما قبل الوكالة يصير خصماً فيخرج عن الحكومة. 

وإذا اشترئ الحكّم العَبّد الذي اختصا إليه فيه» أو اشتراه ابنه» أو أحد من لا تجوز 
شهادته له. فقد خرج من الحكومة. 

أما إذا اشترئ العبد هو فلأنه صار خصماً عن أحد الخصمين» فإن بعد ما اشتراه 
الحكّم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات لنفسه بِالَلَقَي منه. 

وأما إذا اشتراه أحد ممن لا تجوز شهادته له» فلأنه يصير حَاك)ً» وهو لا يَصْلّحٌ 
حاكاًء لأنه لايَصْلحٌ شَاهداً له" , 

'- الخصم أحد الطرفين: 

فإذا حكّم أحد الخصمين خصمّهء فِحَكّم لنفسه أو عليهاء ففي حكمه أقوال: 

القول الأول: جاز تَحْكِيْمه ابتداءً» ومضى كمه مطلقاً إن لم يكن جَوراً. 

وهو ما نقله اللَّخْمِيَ والمَارّرِيٌ عن المَذْمَبِ المَالِكِىّ» وهو المعتمد”". 


ونحوه ما ذكر ابن تَيّمِيِّة من الحَتَابلّة» حيث أجاز تَحْكِيّم أحدههما خصمه. قال: 


)1١(‏ المحيط البرهانى. 
وذكرت المَسْألّة مُختّصرّة في المَتَاوَى الهنْدِيّة ج ص98” عن المُحِيّطء والبَخر 


الوَائْق ج/ا ص5 7. 
(0) الدَسُوْقِيَ على الشرّح الكَبيّر للدزدِيْر ج: ص ١170‏ . 
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ويكفي وصف الققصّة له» وإن لم تكن دَعوّى”". 

القول الثاني: يكره تَحْكِيّْمه ابتداءً إن كان ذَلِكَ الخصم المحكّم هو القَاضِيء 
ويُمض حُكمّه بعد الوقوع والنزُؤل إن كان غير جَوْر. 

القول الثالث: لا يجوز تَحْكِيّمهء فلا يَنْفْذ حُكْمه إن كان ذْلِكَ الخصم المحكّم هو 
القاضيء سواء كان حكمه + جَوْرَاً أم غير جور 

وهو ظاهر قول الأحَوَيْن”". 

والذي نراه أن القول الراجح هو الثالث, فلا يجوز تَحَكِيّم الخصم, لاحتمال إساءة 
نيته» إذ لا تَصْلّحُ غَالباً جاه خصمه. 

وذهب أهل الَائوؤن إلئ أنه لا يح تعيين أحد الخصوم حكماء ولا من ل 


(1) كشَّاف القِنَاع ج” ص09" والإنْضّاف ج١١‏ ص98١‏ ومَطَالِب أوْلِي التُّمَنْ ج” ص 577 . 
انر الاختيّارات العلَمبّة ج؛ ص577. 
(0) الدَسُوْقِيَ على الشّرْح الكَبيْر للدّرْوِيْرج؛ ص ١175‏ . 
وانظر الأقوال في ذْلِكٌ في: 
الحَطَّابٍ والمّوَّاق ج” ص؟١١‏ وتَبْصِرّة الحُكّامِ ج١‏ ص "8ه والشّرْح الصَّغِيْر ج؛ 
ص98١‏ وجَوَّاهِر الإكليل ج١‏ ص177. 
الأحَوَان: هما مُطَرّف وابن المَاحِشُوْنَء لكثرة تَوَافْقَهمًا ومصاحبتههم| في كتب الفقَهَاء 
بالذكر. 
الأَعْلّام ج/ا ص "؛ في ترجمة مُحَمِّد بن مُحَمّد بن عَرَفَة تَفْلاً عن بعض تلاميذه في بان اصْطِلاح ابن 


23 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
خصماً وحكّماً في آن وَاحل”'. 

وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام. 

وتفريعاً على ذلِكٌ قالوا: 

لا يجوز أن يعين حكّماً مَن تربطه بأحد الخصوم رَابطّة قرابة أو مُصامّرة إلى 
الدرجة الرابعة» ومن يكون له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدَعْوَّى أو 
مع زوجته» ومن كان وَكِيْلا لأحد الخصوم, أو قيّماء أو مظنونة ورائته» ومن كان له أو 
لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره علىئ عمود النسب مصلحة في الدعوى. 

هذه جميعاً أسباب تجعل القَاضِي غير صالح لنظر الَدَعْوّئ. ممنوعاً من سماعهاء 
وتجعل حكّمه في الدَّعْوَى باطاد”". 
أقول: 
عدم جواز تَحْكِيْم الخضم هو الذي رجّحناه من أقوال المقّهَاء المتقدمة. 


)١(‏ طرق التنفيذ والتحفظ: أبو مَيِْف ص"45 بند 1١17/1١‏ والتنفيذ علماً وعملا ص74 بند 
4 وشرح القَانّؤْن المَدَنِيَ الجديد - العُقؤْد المُسَمَّاة: مُحَمّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ ص44 0 
بند 797 وشرح المُرَافَعَات المَدَنِيّة والتجارية ص 57 بند 404 وعقد التَحْكِيّم وإجراءاته 
ص/١١‏ بنك 557. 

(0) شرح المُرَافعَات المَدَنِيّة السّابق. 
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طرق الاثبات ؤ التَحكيّم 

إذا أراد القَاضِي الفضّلٌ في الخصومة» وقضاؤه محقق للعدالة» فعليه أن يعلم بوقائع 
الدعوئء وأن يعلم بحكم الله تعالئ فيها. 

وعلمه بوقائع الدَّعْوَىْ يكون: إما بمشّاهدته حوادثهاء وإما بِوْصُوْها إليه بطريق 
التواتر» وإلا كان ما وصل إليه يفيد ظنَاً لا علماً. 

ولما كان الوقوف عند هذًا فيه ضِيق بالناس» ويسبب ضياع كثير من الحقوق» أجاز 
الشارع قبول الحجّة الظنية بعد أخذ الحِيّطّة» واكتفئ في العلم بوقائع الدعوى أن يكون 
عن طريق: 

إقرار المُدَعَىْ عليه» أو سَمَاع شهادة الشهود العُدول» مع احتمال كذب المُقِرٌ 
والشسّاهد العَدلء لكن المعتاد أن لا يكذب الإنسان عل نفسه بحق يلزمه. ولا يكذب 
العَدلء لكن هدًا مما تقتضيه الضرورة. 

أما علمه بحكم الله فيكون من معرفته بالنصوص القطعية أو ما أجمع عليه 
المُسْلِمُْنء أو بالاجْتهّاد. وهو مبنى عل غَلَبَّة الظن أيضاً. 

وطرّق العلم بوقائع الدعوى أنواع مُخْتَلِفَة: 

فذهب الحَتَفّة إل أنها: الإقرار» والبَيّنّة واليَمِيْنء والتكولء والقَسَامَة 
والقراتن البَالِعّة حَدَ اليقين. 

2 
وزاد غيرهم طرقا أخرى منها: علم القاضي. 


هذه الطرق لم تكن قاصرة على القَضَاء وحدّة» وإنما يحصل بها الإثبات» ويحكم 


77 عتذٌ[ كي ف ان الإنلاي والقان لضي 
يبا أيضاً المُحْتَيب ووالي المظالم وكل من ولي و لّايّة شَرْعِية إسلاميّة ا 


وسنعرّف ببعض هذه الحجج. تَمْهِيّْداً لما ذكره الفقَهّاء عن حجّة الحكم. 


الاقرار: 
ويسمئ: الاعتراف: 
وهو إخبار عن تُبّوْت حَقٌّ للغير عل نفسه”" 
وهو من أقوئ الحجج. ومع ذَلِكٌ فهو حُجَّة قاصرة على المقَر”". 
والأصل فيه: قوله تعالى: © َأْفَررَتُمَ وَأَحَدَتمُ عل دَالِكمُ إصرق قَالَوأ قر 57 4 [آل 
عمَرّان: .]6١‏ 
وقوله تعالئ: # ونوا ومين بالْقِسَطِ سَّهَدَآ نولو عل أَنفْيِكُم '* [النساء: 1٠0‏ ]. 


وفيه آيات وَأَحَادِيْثْ عديدة. 
وقد أحمعوا على المؤاخذة به©) 


0 


الببتلك: 
اج سه 


هي اسم لكل ما ب ُبِيّن الحقّ ويظهره؛ فهي الحُجَّة والدليل والبُزْمَان. ومن البينة: 
السّاهدان ودلالة الحال عل صذق المُدَعى. 


)١(‏ القَضَاء في الإشلام: مَذدْكُوْر ص”77. 

(0) كَنْرَالدَقَائِق وتَبْيّنَ الحَقَائق عليه جه ص”. 

(9) القَضَاء في الإشلام: مَذْكَوْر ص١8.‏ 

(5) مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج ١‏ ص78 والبّخر الزّخار ج” ص". 
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وهي ف اصضطِلاح الجمهور مرَادفة للشهادة7". 
والشهادة: هي إخبارٌ ضَادِقٌ في مجلس الحكْم بلفظة الشهادة لإثبات حق””. 
والأصل فيها: 
قوله تعالئ: © وَاسْتَقَهِدُوا عنمن يَجَالِكُم إن لَّمْ يَكوْنا يَجّْنِ فَيَجْلُ 
وَأمرَأَصَانِمِمَن رَصَوَْنَ مِنَ الشبَدَاءٍ ... وَأَشهِدُواإِذًا تبَايَعَثُمَ م )4 [البقرة : 787]. 
وقوله سُبْحَاتَهُ: + وَأَشْهِدُوأْدَوَىٌ عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق: ؟]. 
وفيها آيات وأَحَادِيْتْ عديدة. 


وقد أجمعوا علئ أن الشهادة دليل للقاضى يعتمدها في إصدار حكمه”". 


اليمين: 

من حق المدّعى عند العجّز عن إثبات دعواه؛ وإنكار المدّعَىْ عليه لماء أن يطلب 
من القَاضِي توجيه اليمين إليه علئ نفي الدعوّى 

قال يل (البَيّنَةَ على من اذَعَىْء واليَمِينْ عل من أَنْكّر). 

وإذا حلف المدَّءَ عَىْ عليه في مجلس القَضَاء انقطعت الخصومة بينه وبين المدّعي في 
هذًا النزاع في الحال والاستقبال على الراجح. لآن الإثبات بالبَيّنَة بعد العجز عنها نادر, 
وليأمن المدّعَى عليه سَعْبَ المُدَّعَى. 

وإن نكل المدعَئ عليه عن اليمين حكم عليه بالحق المُدَّعَىْ به إلا إذا كان قصاصاً 
)0 القضاء ىالا اود م0 


انا عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
بالنفس» ومع هدًا فإن الحق لا يسقطء ولا تبرأذْمَّة المُدَعَى ل عليه على ما يرى البعذ 000 


التُكول: 

والتكول في معنا الإقرار» هو حُبََة قاصرة أيضاً. 
واختلف المُقَهَاء في الحكْم بالنَكُول على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يَقَضَئىْ بمقتضاه. 


بير 


وهو قول عُدْمَان بن عَمَّانَ والقَاضِي شُرَيْح والحَتّفِيّة وروَايّة عن الإمَام أَحْمّد. 

يَرَوَىئ أن عَبّد الله بن عمّر باع عبد بهانمائة درهم بالبرَاءة. فخاصم المشتري فيه 
الما تع إلى عثمّان» فقال عثمّان للبائع - ابن عَمّر _- : احلف بالله لقد بعتّه وما به من داء 
علمئّه» فأبئ ابن عَمّر أن يحلف على هذَاء فردٌ عليه عَثْمَانْ العبدَ. 


القول الثاني: لا يُقضَى بالنكولء بل ثُردٌ اليمين على المُدَّعِيء فإن حلف قضى له 
وإلّاصرفها. 
7 و 
ل ع س ام م سزؤااو 5 5 ور ملاس مده َ 5 
وهو مدهب الشافعي ومَالِك. ومّروي عن عمّر وعلي وزيد بن ثايت وأَبَيٌ بن 


)000 القَضَاء في الإشلام: مَدْكُوْر ص88. 
وانظر: بدَايَة المُجتهد ج؟ ص" 50 . 
حديث: المَيّنّة على من ادَعى. إلخ: 
ورد عن ابن عَبَّاس وَدَبِعَتا أن الي َي قال: لو يمل الناش بدشواهم لادَعَى ناش 


دماءً رجال وأموالّهم؛ ولكِن اليمينٌ على المُذَّعَىْ عليه. م متفق عليه. 


وللبَيْهَقِيٌ من حَدِيْث ابن عَبّاس بإسناد صَحِيّح: البَيّنة على المدّعي واليمين علىئْ من 
أنكر. وفي الباب عن ابن حُمَر عند ابن جاه وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن ده عند 
التَرَمِذِي./ بَلوْغ الْمَرَامِ وسُبُّل السَّلَامِ عليه جح ص177. 
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اام 


كَمْب. 

رُوِيَ عن ابن عمّر: أن لتب رد اليَمِين على طَالِبٍ الحق. 

القول الثالث: يُجبر المدَّعَىْ عليه علي اليمين إذا طّلب منه» ويُْض ب علي ذُلِكَ 
ويُحبس حتى يَحلف أو يُقِرّ. ولا يُقضى بنكوله؛ ولايرَدَ اليمين على المُذَّعِي. 

وهو مَذْمَبٍ الظَاهِرِيّة. وقصروا رَدَّ اليمين على ثلاثة مواضع هي: القَسَامَة: 
والوصية في السَّمّر إذا لم يشهد فيها إِلّا كافرء وإذا أقام المدعي شّاهداً وَاحِداً حلف 


معه7 21 , 


)١(‏ القَضَاء في الإشلام: مَدْكَوْر ص44. 
وانظر: بذَايّة المُجتهد ج ١‏ ص59 والسلطة القضائية ص73 1. 


حَدِيْث: أن ابن عَمّر باع عبداً... إلخ: 

رواه مَالِك في المُوَطَأعن يَحْيَىْ بن سَعِيّْد عن سام عن أبيه» وصَحّحه البَيْهَقِيَ وأَخْرّجَهُ 
أبو عبَيّد عن يَزِيْد بن هَارُوْنَ عن يَحيَىْ بن سَعِيّد وابن أبي شَيْمَة عن عبّاد بن العَوَام عنه 
وعَبد اراق من وجه آخر عن سالم» ول : يْسَمْ أحد منهم المشتري؛ وتعيين هدًا المبهم - وهو 
زَيْد بن نابت - ذكره في الحاوي للْمَاوَرْدِيٌ» وفي الشّامل لابن الصَّبّاغْ بغير إسناد. / تَلْخِيْص 
الْحَبيْر ج” صغ 7. 

حَدِيْث: ابن عَمّر: أن النَبِيّ يكل رد اليمين على طَالِبٍ الحق : 


رواه الدَارَقَطْنِيَ والحَاكم والبَيْمَقِيّ وفيه مُحَمَّد بن مَسْرُوْق لا يُغرفء وإسْحَاق بن 
الفْرّات مختلف فيه. ورواه نمام في فَوَائده من طريق أخرى عن نَافِع./ تَلْخِيْص الحَبِيْر ج؛ 
ص4 .١١‏ 


2 
ع 


أحمّد بن مُحَمّد بن حَنبّل: أبو عَبْد الله السَيْبَانِيَ المَرْوَزِيّ البَعْدَادِيّ. قال الشَافِعِيَ: 
(أَحْمّد إِمَام في ان خصال: إِمَام في الحَدِيْثء إِمَام في الفقه إِمَام في اللَحَقَ إِمَام في القَرْآن» 
إِمَام في الفقر إِمَام في الرّهدء إِمَام في الوّرَع إِمَام في السّنّة): أحد الأثمّة ئمّة الأربعة» وإليه 
يُنسب المَذّْمَّب ب الحَنْبَليّ. صنّف المُسْنّد في ستة مجلدات. وسيرثه أفرّدّها البَيْهَقَىْ في مجلد. 


رص عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


اختلف الفَقَهّاء في حُكْم القَاضِي بعلمه على أقوال: 

القول الأول: لا يَحْكم الحَاكم بعلمه» في حَدّ ولا غيره» لا فيا علمه قبل الولَايَة 
ولا بعدها. 

5 ره 7 ه 7 7 م سر وعه 1 مره هاس 

وهو قول شرّيح والشعبيٌّ ومالك وإِسحاق وابي عبيد ومَحَمّد بن الحسن وهو 
أحد قولى الشافعىٌ» وهو ظاهر مَذْمَّبِ الحَتَابلّة. 

لقوله يَكلِ: (إنّ) أنا يَسَّره وإنكم تَخْتَصمون إليّ؛ ولعل بعضّكم أن يكونٌ ألْحَنَ 
: 3 بحجّته من , بعص ٠‏ فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن 5 قضيت له بحقٌّ مُسْلِم فإن) 
هى قطعة من النار فَلْيأخَذّها أو لِيترْكها). 

فدلٌ علئ أنه إنم) يقضي ب| يسمع لا بها يعلم. 

القول الثاني: يجوز ذْلِكٌ. 

و ره 

وهو روايّة أخرى عن أَخمّد. وهو قول أبي يَوْسّف وأبي ثوّرء والقول الثاني 
للشافعِيٌ واختّيّار المُرَنِيٌ. 

لآن النَبِىَ يكل لما قالت له هنْد: إن أبا سفيَان رجل شحيحء لا يُعطيني من النفقة ما 
يكفينى وولدي. قال: (خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف). 

فِحَكَمَ لها من غير يَيّنة ولا إقرار لعلمهِ بصِدقها. 

القول الثالث: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه. لأن حقوق الله تعالئ مبنية 

وأفردها كذْلِكٌ ابن الجَوْزِيّ وشَيْخْ الإشلام الأَنُصَارِيّ. مات سنة ١14ه‏ بِبَعْدَاد. 


طَبَنَات الحَتَابِلّة لابن أبي يَعْلَىْ ج١‏ ص وتَذْكِرَة الحُفَّاظْ ج١‏ ص 58١‏ وطبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص 4١‏ ومََاقِبٍ الإمّام أَحْمّد لابن الجَوْزِيٌ وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١7‏ وشَّدَّرَات الذمّبِ ج؟ ص4 
وتَارِيْخ بَعْدَاد ج؛ ص ؟١:‏ والأَغْلّام ج١‏ ص 707. 


الفصل_الثادر: حكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 1 
على المُسَامَلَّة وَالمُسَامَحَة. 


به» لآن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته. وما علمه في ولايته 
بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته. 
وهذًا هو قول الإمَام أبي حَنِيْعَة حَن ل 20 
)١(‏ المُغْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص٠40.‏ 
حَدِيْث: إن أنايَسَرٌ وأنكم تَختّصمون إلىّ... إلخ: 
رواه مَالِك وأَحْمّد في مُسْنّده والبَحَارِيَ ومُسْلِم وأبو دَاوْد والنْسَائِيّ وَالتَرْمِذِيّ وابن 
مَاجَه عن أمٌّ سَلَمَةَ وهو صَحِيّح./ الجَامِع الصَّخِيْر ج1١‏ ص7١٠.‏ 
ألحن: أفطن وأقوَم بها. يقال: هو ألْحَنْ من رَيْدء أي: أسبق فهم| منه. 
المضْبَاح المُيِيْره مادة (اللَّحَن). 
قوله بةِ لهند: خذي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف: 
رواه المْخَاريَ ومُسلِم وأبو داوْد والََائِيَ وابن مَاجَه عن عَابْشَة وهو صَحِيّح./ 
إسحاق ١‏ بن إبرَاهيم: بن مَخْلّد الحَنْظَلِيٌ المَرْوَزِيَ المعروف بابن رَامَوَيْهه أحد أَعْلَام 
نَيْسَابُوْره نقل عنه أنه أَهْلَىْ أحدَ عشرّ ألف حَدِيْت من حفظه. كان فقيهاً ومُحَدَّئا» وهو ثقّة 
له مُسْنّد مشهوره سمع منه البَّخَارِيٌ ومُسْلِم. توفي سنة 1178ه بنَيسَابور. 


طبقات د المَُهَا لشَيْرَازِيَ ص؟ة م وتيب هتنب ج. ص١"‏ وَمِيْرَان لاغيتادج' ص7١‏ 


ع ام 


هد بعت شلبة: بن ةن عبد كسس بن عبد ماف الفَُِية لَائِويّة: ام أة أبى 
فيان بن حَزْبه وهي أم مُعَاويّة أسلمت في المح بعدإشلام زوجها أي سُفْيان وحَسشن 
إسلامها . كانت امرأة لها نس وأنمَة ورأي» وشّهدت أحٌداً كافرة» فلما قُتِل حَمْدَةٌ مََلَتْ 
به شهدت اليَرْمُوْك وحَرّضت على قتال الرّوْم مع زوجها أبي سُفيّان. وتوفيت في خلاقة 


”5 عنٌ| كي في البقه الإشتدي والقاون الوضِي 


بعد أن تقدم بَيَان الحججج التي يبت بها الحقوقٌ كل من القَاضِي والمُحْتّيِب 
ووالي المظالم وكل صاحب ولايّة شَرْعِيَّة إِسْلَامِيّة» نبيّن ما ذكره الفُقَهَاء من حجج 
الحكم. 

نصّ الحَتَفِيَّة علئ أن شرط حكم الحكّم أن يكون: 

إِمّا ببَيّنة» أو إقرار» أو تُكولء ليوافقّ حُكْمَ الشَّرْءع0©. 

ونصّ الحَتَابكة”" والشّافعيّة”” على البَيّنة. 


فإذا حكّم الحكّم بغير ذلِكَ فإنه يقع حكْماً باطلاً. 


عمّر بن الخَطاب. 


أسد الغَابَّة جه ص”257 والإصَايّة ج: ص 476 . 


أبو سَفْيَا صَخُر بن حَرْب: بن أمَيّة بن عبد شمس بن عَبد ماف القُوَشِيَ الأمَوِيّ. 
والد مُعَاويَة كان من أشراف قَرَيْشء وكان تاجراً يجهز التجار بهاله وأموال قر : نش إلى الشّام 
وغيرهاء وكانت إليه راية الرؤساء التي تسمئ الحقَاب» وهو الذي قاد ريشا كلها يوم أحد. 
أسلم ليلة التح» وشَهدَ ينا والطائفت مع وَسُوْل الله يك وشَّهدَ المرمُوك . وتوفي في خلاقة 
عثمّانَ سنة ؟ ه» وقيل غيره. 

أسْد العايّة جه ص١7‏ والإصَابَة ج١‏ ص178. 

١‏ البخر الوا بق ج/ا ص5١‏ والاختار ج١‏ ص 715 وبين الحَقَاز ّى ج4 ص”97١‏ والكتاب 
واللّبَابِ عليه ج؟ ص١6‏ ومَجْمّع الأَنمُر ج؟١‏ ص 17١8‏ والدَّرٌ المُخْتَار جه ص78 
ورَوْضَّة القضّاة ج١‏ ص١7‏ وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج؛ ص55 والهدَايّة ج5 
ص١ ٠0‏ والوقايّة ج؟ ص14. 

0( الِب أَولِي الت ج” ص 17 وفيا : فلا يقبل قوله عليه إلا بييّنة. 

0) نِهَايّة المُحْتَاجَ ج48 ص 7١١‏ وتَحْمّة المُحْتَاجٍ ج١٠‏ ص ١١9‏ والرَّمْلِيَ على أسنَى 
المَطّالِب ج؟: ص88؟ عن شُرَيْح الرُوْيَانِيّ» وعلل بأنه كان حَاكاً. والجَمّل جه ص١‏ 5 " 
عن الرَّمْلِيٌ. 

قالوا: إذا تولّئ الحكم القَضَاء بعد سَمَاع البَيّنة حَكَم بها بعده من غير إعادتها. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه ” 


وقد تقدم أن البّيّنة والإقرار مما أجمع العُلَّمَاء على اعتبارهما حجََةَ للقاضي في 


الإثبات. وتقدم أن التكول يقضى القَاضى بمقتضاه عند الحَتّفيّة» لذلِكَ نصوا على 


الحجج المذكورة. 


وهل يجوز للحكّم أن يحكمّ بعلمه؟ 


فيه قولان: 
القول الأول: لا يجوز للحكّم أن يحكم بِعِلْمِهِ. 
وهو قول الحَتَفِيّة"2» وهو المعتمد من القولين عند الشَافعية. 


لانحطاط رُتّبته عن القَاضِي”"» إذ ليس له الحبس ولا الترسيم ولا الحكم بشيء 


من العقوبات كالقصاص وحَدٌ القَذْفء على أنه قيل بمنعه عن القَاضِيِ””" 


010) 
030 


فرة 
)0 


القول الثاني: يجوز أن يحكم الحكَمٌ بعلمه. 
نص عليه بتعض الشَافِعِيّة: وقالوا: كقاضي الضرورة. 


لكِن ضُعّف قوه.©. 


البَحْر الرَّائْق جلا ص5 ” ومَجَمّع الانهرج' ص*7١.‏ 
هَاية المختاج جار ص ١‏ 1" وا شنى المطاب ج؟ ص18 والرّملِيَ على أشنَى المَطَالِبء 
ص ١؟؟‏ عن الرّملِن ” 

وانظر: القَلَيَوْبِي ج؟ ص98١‏ والجَّمّل جه ص١٠‏ : ” والشْرْوَانِيٌ وابن قاسم على تخفة 
فتَاوَى الرَّمْلِيَ السّايقة. 
وهو الأوجه عند ابن حجر ./ فَنْح المُعِيْن وإِعَانّة الطَالِِيْن عليه ج: ص١؟؟.‏ وجائز ولا وجه لمنعه 
منه في: تَحْمَة المُحْتَاج ج١٠‏ ص5١١.‏ ونقل عن بعضهم في نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص 77١‏ وشرح المَنْهَج 


ضف عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
وهدًا مبني على ما تقدم في مَسْأَلّة كم القَاضِي بِعِلَْمِه. 
وبعدما تقدم نقول: 
إن الحم ف ا ذو يلاي زعي | إِسلاميّة شأنه بدلِكَ شأن لقاضِي. 
حك بغير ذلك فَحَكْيه 17 
وقد ذكر الفُقَّهَاء أموراً عديدة تتعلق بالحكم هي: 


© ١-العلم‏ بالحكم: 

يجب أن يكون الحكم إنساناً مَعْلَّوْم]ً"©. 

فلو اصطلح الطرفان علئ أن يحكم بينهما أول من يدخل المسجد فذَلِكٌ باطل» م 
يَجْرْ إحماعاء لأن الجهالة ههّنًا أبن وأَظَهّر. ألا يرئ أنه لو قال: أول من يدخل المسجد 
هذًا فقد وكلته ببيع هذًا العبد لا يجوز؟ 

وهو نظير ما لو قال: إذا جاءت بضاعتي فقد وكلت رجلاً من عَرْضٍ الناس 
سيعهاء وَذْلِكَ لا نجوز. كذا هنا" . 

وإذا اصطلح الرجلان على حكّم يحكم بينهماء ولم يَعْلماهء ولكنهما قد اختصما 
إليه وحكّم بينهما جاز» لأنه) لما توجها إليه للخصومة فقد أَعْلَّاه فصار حكّماً بينهما. 
فيجوز الصلح. 
(9) البخْر الرّائقتج/ ص5" والدَّرَ المُخْتَارجه ص58 ومَجْمّع الأنْهُْرج؟ ص178. 
(0) المحيط البِرَهَانِيٌ. 


والمَسْأَلّة في: المَتَاوَئ ى الهنْبِيّة ج”؟ ص98" والبّخر الرّائق السّابق وكلاهما عن 
المُحِيْطء وفي المَتَاوَى الطَرَسْؤْسيّة ص ”5 عن البح رالمحيط . والدّرٌ المُحْنَا ومَجْمَع 
الأَمْر السّابقين. 


الفصل_الثانر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 0 
وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهماء فقدم وحكّمّ بينهما جاز”". 
. مخ ع اخ ا َ : 
وإذا اصطلحا على أن يحكم بينههما فلان أو فلانء فأمهما حكّم بينهما جازء لآن 
التخكِيّم صَلح أو تفويض. وأيا ما كان يجوز مع هذًا النوع من الجهالة”". 
أما الصلح فلآنه لو صالح على عبدَيّن على أن المذعي بالخيار يأخذ أمبما شاء وترك 
الآخر جاز. 
وأما الوكالة فإنه لو قال رجل وكلت هذا أو هذًا ببيع عبدي هذًا يجوز”". 
وإذا تقدما إلى أحدهما فقد عَيِّناه للخصومة:؛ ولا يبقئ الآخر حكّماًء كا فى مَسْألَة 
الوكالة إذا باع أحدهما العَبّد الذي وكل ببيعه» فإنه يخرج الآخر عن الوكالة”». 
َه م 0 ع 5 والجه 95 5 1 ١‏ 171 
9 0000 اس . د . 6 00 2 وسيه 5 
على الثقة بالمحكم وبحسن تقليره وعدالته2“0. 
١ 2 >01‏ 15 م م ب”ى لاي اه أ 5 
وهذا الحكم مستوحى مما ذكره فقهاء الحنفية في قوهم المتقدم. 
)١(‏ المُجِيّط البَرْهَانِيَ» والمَتَاوَئ الهنديّة السَّابق بلا تَعْلِيّل عن المُحِيْط. 
(0) المُحِيْط البُرْمَانِي» وَالمَتَاوَ الهِنْدِيّة السَّابق بلا تَعْلِيْل تقلا عن الملتقط. 
(0) المحيط البزهانىٌ. 
(5) المُحِيْط البُرْمَانِيٌ والمَتَاوَئ الهنييّة السّابق بلا تَعْلِيْل تَقَلّا عن الملتقط. 
(4) المادة ”00 من قَانُوْن المُرَافَعَات المِضْرِيٌء و54١7‏ من قَانُوْن المُرَاقَعَات البَحْرَيْنِيٌ 
و50١/١‏ من قَانّوْن الإجراءات المَدَنِيّة السَّوْدَانِي» و7١‏ من مَجَلَّة الإجراءات - تُوْنْسء 
و4١"‏ من قَانُؤْن المِسْطَرَة المَدَنِيَّة المَغْربىٌء و:55 من قَانُوْن الإجراءات المَدَنِيَة 


الجَرَائْرِي. 


() قَوَاعِد تنفيذ الآخَكّام والمُحَرَّرَات ص ١0‏ بند 517. 


رف عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

-١ ©‏ مكان التََحْكِيْم: 

لا يتقيّد الحكّم ببلد التَحْكِيّم فله الحكم في البلاد كلها", لأن التَّحْكِيُم حصل 
مطلقاء فكان له الحكومة في الأماكن كلها”". 

0 سيل ”" ع 3 يه 07 ١‏ هه 339 

ونصّ فَانْوْنِ الأصُول الشسّوْرِيٌ في المادة 07/8 علىئ وجوب صدور حكم المحكمين 
في سورية» وإلا اتبعت في شأنه القَوَاعِد المقررة للأَحَكَام الصادرة في بلد أجنبي. 

ومثله: قَانُوْن المُرَاقَعَات اللَّيْبىٌّ في المادة "5١‏ ومَجَلَّة الإجراءات - تُوْنّس في 
المادة /ا/7 . 

موازنة: 

1 . . . 7ي ر ماع داع . 

ما نص عليه القَانُوْنَ يوافق ما ذكره الفُقَهَاء في أن من حق الحكّم أن يحكُمَ في جميع 
البلاد. إلا أن القَائّوْن حين نصّ عل ذْلِكَء كان بناءً علي أنه قَانُوْنِ له قَوَاعده الخاصة, 
بحكم تلك الدولة المعيّنة» والحكم خارجها تتبع فيه القَوَاعْد الأجنبية. 

عٍِ 02 5 هه ات ليخ 1 

| أما لفقا فا: ب أجازوا حش في أي بلدد ما دام مواق اسل العامة في ال 

١‏ وليس في تحديد التّحْكيْم ييلد أو عدمه ما يخالف أُصْوْل 5 ة الإشلاميّة 
العامة. 

© ”"- شهادة الحكم على الشهادة: 

اختلف العَلَمّاء في قبول شهادة | لحكّم على الشهادة» على قولين: 

القول الأول: لا يجوز للحكّم أن يشهد على شهادة الشّاهدين. 


اع؛ والطّحْطَاوِيَ علي ادر ج* ص" . ٠‏ وكلاهما عن البَخْر 
(0) تين الحَقائق السّابق. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه رف 

وهو قول الحنفيّة قالوا: 

لو ادعئ رجل على رجل حقاء فحكما بينهم| رجلين؛ وأحضر المدعي شاهدينء 
فشّهدا له علئ حقه عندهماء فحكّا له بحقه أو لم يحكّاء ثم مات الشاهدان أو غاباء 
فسأل المدّعِي الحكمَّيّن أن يشهدا له على شهادة الشّاهدِين اللذين شهدا عندهما على 
حفه. فإنه لا ينبغى له أن يشهدا على ذْلِكَ. 

وإن شهدا عل ذَلِكَ» وفسرا للقَاضِي م تََْذْ شهادمم). 

لآن الإشهاد من الأصُرْل شرطء والشّاهدان لم يُشهداهما علئ شهادتم)0". 

القول الثاني: يجوز للحكم أن يشهد عل شهادة الشَّاهدِين عند قاض آخر. 


, 


وهو قول الشَّافِعِية 

الشهود عند الحكم: 

إذا رد الحكم شهادة شهود شّهدوا عنده بتُهَمَة ثم شَّهِدَ أَوْلِيِكَ الشهود عند قاض 
آخرء أو عند حَاكِم آخرء فإنه يسأل عنهم: فإن عدّلوا أجازهم؛ وإن جرحوا ردّهم. 

لآن الحكّم في حق غير المتخاصمَيّن بمنزلة وَاحد من الرعاياء فلا يعمل ردّه في حق 
القاضِي ولا في حق حَاكم آخر. 

بخلاف ما إذا رد القَاضِي المُوَلَىْ شهادتهم لأن ردّه يظهر في حق الناس كافة» فلا 
يكون لأحد أن يعمل بتلك الشهادة بعد ذْلِكَ©. 


)000 شرح أدب القَاضِي لابن مَارّة ج؛ ص146١.‏ 
وانظر المَسْألّة في: البَحْر الرَّائِق ج/ا ص9-58١‏ عن الوَلوَالِجِيّة» وقنْح القَدِيْر ج5 
ص ”50 ورَوضّة القضّاة ج١‏ ص .8١‏ 
(0) الأنوّارج؟ ص١5١5.‏ 
(9) المُحِيط البَرْهَانِىٌ. 


وَالمَسْألَة في: المَتَاوَّى الهِنْدِيّة ج”" ص 5٠٠‏ عن المُحِيْط. 


كرض عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

60 ؛ - حَلِف الحكم: 

إذا حَلَفَ الحكم لا يملك المدّعي أن يُحَلَّفهِ ثانياً عند القَاضِيء لأنه استوف حقه 
على التماه7". 

0 ه- تفويض الحكّم: 

ليس للحكّم أن يفوص التَحْكِيّم إلى غيره. لأن الخصمين لم يَرْضَيًا بتَحَكِيْمه 
غيرّه. 

فإن فُوَّض»ء وحَكّم الثاني بغير رضاهماء وأجاز الحكّم الأول لم يجز إلا أن يجيزه 
الخصمان. 

إلا أن بعض مشايخ الحََفِيّة قالوا: 

إن القول: (وأجاز الحكّم الأول لم يجز) لا يكاد يَصِحٌ على قول العَلّمَاء. 

لأن الحكم إما أن يعتبر بالوَكِيّل الذي لم يُؤذن له بِالتَّوْكِيْلء أو بالقاضي الذي لم 
يَوَدْنْ له بالاستخلاف. 

وأيّ الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة الأول حكم الثاني صَحِيْحاً فإن 
القَاضِي الذي لم يُؤْدْن له بالاستخلاف إذا أجاز حكمَ خليفته جاز» والوَكِيّل الذي لم 
يؤذن له في التّوْكِيّل إذا أجاز تصرف وَكِيّله يجوز". 
)١(‏ المَتَاوَئ البَرَّازِيّة جه ص١18‏ والبّخر الرَّائقَ ج/ا ص77 عن البَزَّازِيّة. 
(5) المَتَاوَئ الهنْبِيّة ج77 ص٠٠‏ عن مُحِيْط السَّرَخْسِيَ» والطَّخْطَاوِيٌ على الدّرّج ٠‏ ص8 ٠١‏ 

عن الهنْدِيّة» والمُحِيّط البَرَهَانِيٌ. 

وانظر الحكم في: البّخر الرّائّق ج/ا ص4 ؟ وقتّح القَدِيْر جه ص”07٠‏ ورَّدٌ المُخْتَار ج05 
ص 57١‏ عن فتح القدِير. 
وبِذْلِكَ أخذت مجَلَّة الأخكام العَذْلِئّة في المادة 18454 ونصها: (للمحَكّمين أن يحكُموا 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ضرف 
© 5 قبول الحكم الهّدِيّة وإجابة الدعوة: 
إذا أهدي إلى الحكه وقت التَحْكِيم من أحد الطرفين» فينبغي أن لا يجوز أما إذا 
فرغ من التَّحْكِيْم فينبغي أن يجوز له ذلِكَ. 
نص عليه الَتَفِيةا. 


لكِن الدَّحْمَتِىَ ذكر: أن الذي ينبغى: الجوازء لأن من ارتاب فيه» له عزله قبل 


والذي أراه راجحاً: 
أن الدعوة والهّدِيّة عند التَحْكِيّم قد تكون رِشُْوّة محرمة بِالحَدِيْثْ : (لعن رسو ل الله 


آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإِلّا فلا)./ شرح المَجلَّة لمّبْر القَاضِي ج؛ ص ١9١‏ . وانظر: 
دُوّر الخكام لِعَلِيْ حَيْدَر ج؛ ص 157. 
)١(‏ البخْر الرّائق ج7 ص58 والذّرٌ المُخَْار ورَدَ المُحْتَار عليه جه ص5" عن البَخْرء 
والطّخْطَاوِيٌ على الدّرٌ ج ص8١7.‏ 
(0) رد المختار السّابق. 
الرَّحْمَتٌِ أبو البرَكات مُصْطْمَئ بن مُحَمّد بن رحة الله بن عَبْد امسن الأيُوِيَ 
لَنَصَارِيَ: فقيه دِمَشْقي من عَلَمَاء الحَنَفِيّة» هاجر إلى المَدِيْنّة» ونزل للحج فهات» ودفن 
بمَكّة سنئة ١ه‏ من آثاره: حَاشِيّة على مُختصر شرح التَّنُوِيْر للعَلائيٌ» وحَاشِيّة على 
المتح. 
الأَعْلّام ج/اص 4١‏ ؟ ومَدِيّة العَارفِيْنَ ج1 ص4 40. 
ابن عابدين: هو مُحَمّد أمين بن عمّر بن عبد العريز ز عَابِدِيْن الحْسَيْنِيٌ الدَمَشْقِي. 
فقيه الشَام؛ وإمّام الحَتَِيّة في عَضْره ه. من مُصَئَّمّاته: رَدَ المُخْتَاره ومنحة الحَالق» والحُقّزد 
الدَرَيّة. ولد بِدِمَشّْقء وتوفي بها سنة 1707ه. 
أَعْيّانَ القرن الثالث عشر : حَلِيْل مَرْدَم بك ص6" ومَّدِيّة العَارِفِيُْنَ ج١‏ ص57" ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج؟ 
ص 7/7. 


يأف عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
يي الرّاشِيَ والمُرْتَشِيَ في الحكم)”". 
وقد يكون الطرف الآخر من المحكّمين لم يدر بِبَدِيّة الطرف الأول للحكّمء فلا 


أما عند الفراغ من التَّحْكِيّم فهو مندوبء لأنه يدخل في قوله كَل (تَهادُوا 


م . 
تحابوا)”"» ولانعدام الريبة عندئلٍ. 


6 - وقف الحكم: 
حكم الحكّم بالوقف لا يرفع الخلافء وهو الصَّحِيّح» كا في البَرَازِيّة. 


)1١(‏ حَدِيُث: لعن رَسُوؤْل الله يكل الرَّاشِيَ... إلخ: 
و ا 


رواه عن أب هرَيرَة: أَحْمّد وأصحاب السّئَن الأربعة وحَسَّنَه التَرْمِذِيّ» وصحّحه ابن 
حِنّان» وزاد أَحْمّد: والرائش. 

الرَّشْوَّة: إن كانت ليحكُمَ له الحَاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطيء وإن كانت 
ليحكمٌ له بالحق على عَريمه فهي حرام على الْحَاكِم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه فهي 
كأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تَحْرٌمء لأنها توقع الحَاكم في الإثم. 

والهّدِيّة: فإن كانت ممن يَادِيه قبل الولايّة فلا تحرم استدامتهاء وإن كان لا يُهُدَى إليه 
إِلّا بعد الولايّة: فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت. وإن كانت 
من بِيّنَهُ وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحَاكم وَالمُهُدِيء ويأنٍ فيه ما سَلّف في 
الرَّشْوّة علئ باطل أو حق. 

انظر: سبل السَّلَام ج: ص .١7‏ 

(0) حَدِيْث: تَهادُوا تَحابوا: 

رواه عن أبي هُرَبْرَة يَعَرَيَدْعنهُ: البُخَارِيٌ في الأدب المفرّد» وأبو يَعْلَىْ بإسناد حسن. 

وأَخْرَجَهُ البَيِهَقَيٌ وغيره» وني كل رواته مَقال. 


وحسن إسناده ابن حجر وكأنه لشواهده. / سبل السّلام م" ص 57. 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه وض 
وفائدته: 
أنه لو رفع إلى موافق فإنه يحكم ابتداءً بلزومه» لا أنه يَمُضيه”"©. 
وحكّم الحكّم لا يرفع الخلاف عند الحَتَّفِيّة» لأنه بمنزلة الصلح. فيفترق بِذَلِكَ 
عن القَاضي”". 
لكِن عند المَالِكيّة يرفع الخلاف كحكّم الحَاكه””. 


)١(‏ البّحر الرَّائق جلا ص18. 
والطّحْطَاوِيٌ على الذّرّ ج ص4 5١‏ ورَّدَ المُحْتَار عليه جه ص١"5‏ وكلاهما عن 
البخر. 
(0) رد المُحتار ج05 ص *”57 والمصادر السَّابِقَة وتقدم ذَلِكَ في بَيَانَ الفُرّؤق بين التَحْكِيْم 
والقَضًاء. 
() سيأت ذَلِكَ عند بان رأي المَالِكِيّة في: (المحكوم به - القول السادس). بعد قليل. 


انا 


”5 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


المحكوم به 
اختلف الفْقَهّاء في ما يجوز فيه النَّحْكِيّم وما لا يجوز على أقوال عديدة هي 


القول الأول: 


وهوالمّدْمَب عند الحَبَابلَة(" وبه قال الإمَاميَّة ارد وبعضص السَافعِبَة 6 


ا 


والظاهريّة 


أنه كحاكم الإمَام الذي يَنْمْذْ حكمه في جميع الأخكّاه". 


)١(‏ الإنصّاف ج١١‏ ص198-1917 وفيه: (ذكره أبو الخطاب في الهدَايّة» وهو المَذْمّبٍ جزم به 
في الوّجيّز وغيره» وقدّمه في الخلاصّة والرّعَايَئَيْن والحاوي الصَّغِيْر والفرّؤع). 
وراجع أيضاً: الإقتاع - كَشّاف القَمَاع ج” ص08٠”‏ وغَايَة المُنتَهَى ومَطَالِب أَوْلِي 
النّْهَىْ عليه ج> ص 57١‏ وَالمُْنِي ج١١‏ ص 485 وفيه: (قال أبو الخَطَّاب: هو ظاهِر كلام 
الإمّام أَحْمّد)» وبهامشه الشَّرْح الكَبيّْر ص ”79 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج7 ص51/8. 
(0) القَوَاعِد ومِفتاح الكَرَامّة عليه ج١٠‏ ص”". 
(9) رَوْضّة القضَاةج١‏ ص؟" والمُغْنِيء والشَّرْح الكَبيْرء السّابِقَان. 
وقارن بأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج "١‏ ص .7/1١‏ 
(5) المُحَلَّىْ ج؟ ص ه"4. 
(5) الشَّرْح الكبيْر السّابق. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 55١‏ 


القول الثاني : 


لا يجوز التَّحْكِيّم في الحدٌود الواجبة حقاً لله تعالئ. 

وهو قول الحَنَّفِيّة باتفاق الروايات”" 

وحُجّة عدم جواز التَّحْكِيّم في الحدود هي: 

-١‏ أن الامام هو المتعيّن لاستيفائهاء لأنها حق الله تعالئ”". 


؟ - أن حكْم الحكّم بمنزلة الصّلحء وهِذِه لا تجوز بالصلح. فلا تجوز بالتَخْكيي”©. 

_- كران لا يملكان إباحة دمهاء فلا يجوز حكم الحكم فيهاء لوقف شيكى؛ 
على صحة تَحْكِيّمه|”" 

نمن عليه الحد لايُقيمه على نفس» فكا لِك لبس للحكم أن يقيم تينم ذللَا' 

4 - أن حم الحكّم ليس بحُبّة في حق غير المحكّمينء فكانت فيه شبهة؛ والحدود 


دشر أدب ب القازي 3 مَالقج ص وَرَوْضَة الاج 3 عن الخضّاف. 
والكتان - سس ص 85. 
62 العتايّة وفتح القَديرء والاختيار والميسوطء. ومَجِمّع الانهرء السَّابقّة. 
() البّخر الرَّائقَه والدّرٌ المُّخْتَارء ومَجْمَع الأنْهّرء السَّابِقَة وتَبْييْن الْحَقَائق ج؛ ص”197. 
(8) مَجْمّع الأنهر السَّابق. 
وانظر أيضاً :البخر »وال ره وبين تايوه السَايقة واه يج” ص ٠‏ 6ه 
وانظر أبضً: شرح عبار الهاي في قم ليرج ص ١ه‏ 
(4) المَبْسَوَط ج١١‏ ص .١١١‏ ونحوه في المُجيط البِرَهَانِي. 


حص عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
بير 3 
يه 6 00 فَىْ با|أ ُ 2 اآرت2700, 


4- التخكِيّم تفويضء والتفويض يَصِح با يملك المفوض فيه بنفسه؛ ولا يَصحَ 
فيا لا يملك كالتؤكيّز 2". 


وأَلْحَقَ الحنّفيّة اللعَان بالحدود: 
لأنه قائم مقام الحد. 


1 0 0 عر 0 ه 5 1 كن ان 8 الل ” 
لا قبل فيه الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القّاضى إلىْ القاضىء ولا التَوؤكِيّل. 

وني حَاشِيّة البَحر الرّائْق لابن عَابِدِيْن نقل قول أبي السَعود عن الحَمَوِيَ عن 
البِرْجَنْدِيٌ: أن المحكم ليس له أن يُلاعن بين الرَّؤْجَين””. 

فتخصيص الحدود يَدَُلْ على جواز التَّحْكِيّْم في سائر المجتّهّدات من حقوق 
العِبّاد كالطلاق والعتاق والكتابة والكفالة والشْمْعة والتّمّقة والديُون والبَيُوْعء 
بخلاف ما خالف كتاباً أو سَنّة أو إجماعاً©). 


.00٠ص العِنايّة جه‎ )١( 
.7 0 مُعِيْنَ الحَكام ص‎ 000 
والمُجِيط الْبَرَهَانِيٌ.‎ ١١١ البّخر الرَّائق جلا ص15 . وانظر الحكم في: المَبْسُوْط ج١١ ص‎ )0( 
أبو السّعْوْد: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُضْطَْفَىْ العِمَادِيٌ الحَنَفِيَ. ولد بِقَرْيّة قريبة من‎ 
فُسْطَْنْطِيِيّة قرأ على والده. ولازم المَوْلَىْ سَعْدِي جَلَبِي؛ ودرّس وتقلّد قضَاء بْرْسَة ثم‎ 
الفُسْطَْنْطِيْئّة ثم قَضَاء العَسْكّر في ولايّة رُوْم ايلي» ثم تولى الفثيا. له التَمْسِيْر وهو مشهورء‎ 
وحَاشِيّة على العِنَايّة. توفي بِالمَسْطَنْطِيِْيّة مُفتياً سنة 9/1ه» ودفن بجوار أبي أَيُؤْبِ‎ 
الأَنُصَارِيٌ.‎ 
. 44١ تََدّرَات الذَّمَبِ ج8 ص98" والقَوَائِد البَهيّة ص١8 والعِقّد المنظوم ص‎ 
. 570 الذَّرٌ المُخْتَار ورَدٌ المُخْئَار عليه ج0 ص‎ )5( 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 2 
لأن حكم الحكّم صَلح من وجه وتَفويضٌ من وجهه وأيّاً ما كان فهو جائز". 
وَالتَحْكِيم في هذه المجتهّدات مما يملك الحكّم إقامته بنفسه. لأنْ ولايّة الحكّم 

بحكّم التَّحْكِيّم» فيقصر على ما يملك الحكّم فيه إقامته بنفسه”"' 
وتخصيص المجتهّدات بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداه؛ فإن ما ليس للاجتهاد 

فيه مَسَاغْ كالثّابت بالكتاب أو السّنّة المشهورة أو الإجماع» لا شك في صحة النَّحْكِيْمِ 

في ذْلِكَ فذكرالمجتهادات لتدل على غيرها الطريق الأقلنا” 

اس يتجاسر ون على ذلك فيل الاحياح إل القاضى, فاو يتك لكا 

الشَّرْعَ رَوْنقء ولااللمحكمة جَّال وزينة!. 


قال شمس الأَتمّة الحَلْوَانِيَ: مَسْألّة حكم المحكّم تُْلم ولا يُفْتَى بهاء وكان 


وانظر: المُسبط الَْمَانيِ» والهداية وقتح القَْر جه ص 801-0٠0‏ والبَرَازِيّة جه 
ص١1‏ ومَجْمّع أنه والدّرٌ المُنْتَقَئْ ج؟ ص5 17 ومُعِيّن الحُكَام ص ١‏ وشرحٍ أدب 
القَاضِي لابن مَارّة ج؟ ص 8" -15 وصَذر الشْرِيْعَة على الوثَايّة ج؟ ص 7٠١‏ واللَبّاب 
اج ص84 والطّحْطَاوٍِيٌ على الذَّرٌ جم ص١7 ٠‏ عن الفَهُسْتَانِيٌ والمَتَاوَى الهِنْديّة جم 
ص/89417. 
)١(‏ المُجِيْط البُرْهَانِيَ. 
00( المجيط البِرَهَانِي. 
وانظر: المَتَاوَى الهنديّة السّابقَة. 
)2 صَذْر الشَّرِيْعَة على الوقَايّة ج١‏ ص١/.‏ 
)0 صَذْر الي السَّايق. 


ورد ؛ الثختان وشرح أدب القَاضِي لابن ار و: ومعين لشُكام؛ والطّحْطَاوِيّ على لدت 
وَالمَتَاوَّى الهنديّة» السَّابقَة» والبخر الرّائق ج/ا ص75 وقتّح القَدِيّر جه ص١50.‏ 


5 عقةٌ] ةي ف اليه الإعلدي والقائون الوضي 


ير 02 ع 3 ع 9 باع سير 3 
يقول: ظاهرا مذ هب انه يجوز. إلا أن الٍمَام الاستاذ أب عَلِيٌ النْسَفِيٌ كان يقول: يكنم 
هذًا الفصلء ولا يُمْتَىْ به كي لا يتطرق الجهّال إلى ذَلِكَ» فيؤدي إلى هدم مَذَهبنا0". 


وظاهر الهدَايّة أنه يُجيب: بلا يَحِل. أي إذا سثل المفتي عن هذه المَسْألّة وأمثالهها 
ما يجب كتمه للمصلحة يجيب ب (لا يَجِل)» وعلئ القول الأول يسكت ولا يجيب 


لذلِكٌ نصّ الحَتَفِيّة عل جوز التَّحْكِيْم في تضمين السرقة”"» دون القطع © لأنه 
خالص حتق المَسْرٌوْق منه وله ولايّة الاستيفاء©. 


.5٠٠ العِتايّة على الهدَايّة جه ص‎ )١( 
الحَلْوَانِيَّ: شمس الأَتِمّة عَبّْد العَزيْز بن أَحْمّد بن نَضْر بن صالح الحَلْوَانِيَ (نسبة‎ 
لبيع الْحَلْوَاء): صاحب المَبْسُوْطء إِمَام الْحَنَفِيّة في وقته ببَحَارَى. سمع منه شمس الأَئِمّة‎ 
السَّرَحْسِيّ. مات بِبّخَارَى سنة 557 ه عل الأصح.‎ 
.40 تاج التَّرَاججُم ص 5 ” والمَوَائِد البَهيّة ص‎ 
أبو عَلِيَ النَّسَفِيّ: هو الحُسَيْن بن حَضر بن مُحَمّده القَاضِيء تَمَقَهَ على أبي بَكْر‎ 
مُحَمّد بن القَضْل بِبْخَارَىه وأخذ عنه شمس الأئمّة عَبْدالعَريْز الحَلْوَانِيَ وجَعْمَر بن‎ 
مُحَمَّد النّسَفِىَّ له: المَوَائِده والمَتَاوَىْ» كان إِمَام عَضْره بلا مُدَافعة. أقام بِبَعْدَاد مدة. وتَفَقَهَ‎ 
بها وتَعَلََ وناظر الخصوم» وسمع العُلَمَاء بالكٌؤقة وبمَكّة ومّمَدَانَ والرَّيّ ومّزو. مات‎ 
بِبَحَارَى سنة 5 87ه.‎ 
المَوَائِد البَهيّة ص5”6.‎ 
عن الحَلَبيّ.‎ ٠١ الدّرٌ المُخْتَار والطَّحْطَاوِيٌ عليه ج ص8‎ )0( 
وانظر: مَجْمّع الأَنْمُره والبَخر الرَّائِق» السّابقين» ومِنْحَة الْكَالِق عليه.‎ 
ومُعِيْن الْحُكَام ص" ؟ والقَتَاوَى الهِنْدِيّة جم‎ 7١4 المُحِيْط البُرْهَانِيّ» والاختيار ج١ ص‎ )9( 
."917/ ص‎ 
الاختيّار السّابق.‎ 0 
المحيط البَرَهَانِيٌ.‎ )5( 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 0 ” 

وكذَلِكَ التَحْكِيْم في مَسْأَلَة العِنَيْن. فإذا جعل بينه وبين زوجته محكّمين فأجَلوه 
سنة ومضّتء هل لهم أن يفرقا بينه) إذا طلبت أم لا؟ 

اأجيب: بصحة اكيم في ل الشف لأنه يس بذ ولا وقد ولا وقة ع 

التحكيّم في الطلاق المضاف: 

لو حلف رجل بطلاق امرأة إن تزوجهاء فتزوجهاء وحكّم| رجلا ليحكم بينهما في 
الطلاق المضاف» فحكم ببطلان اليَمين» اختلف مشايخ الحيفية د 2-5 مهراد لنَهُ تعالى فيه كما 
ذكر قَاضِيّحَان: 

ذكر في الجَامِع الصَّغِيّر: أنه لا يَنْمُدٌ حكم الحكّم في حقههما. 

وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات: أن حكّم الحكّم فيا بين المتحاكمين 
في المجتهّدّات بمنزلة حكُم القَاضِي المُوَلّى: ؛ حتول لا يكون لأحدهما أن يرجع عن 
حكمه. 

وذكر الخَصَّاف تعالى : أن حكْم الحكّم في المجتّهّدات جائز إِلّا في الحدود 
والقصاص. 

وذكر شمس الأِمّة الحَلْوَانِيٌ مَُالنَهُ تعالى في صلح الأصل : الأصح أن حكم 
الحكم في المجتهدّات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المَذْمّبِ عن 
أصحابنا «مَهْملدَهُ تعالىئ. 


03 


قال ردان تعالئ: إلا أن هذا مما يُعْلّم ولا يُفْتَىْ به. كي لا يتجاسر الجَهّال إلى 
مثل هذًا. 

ًَ 2 3 2 ١ 100 1 

قال يَيمَُأنَهُ تعالئ: وكان القاضي الإمّام الأستاذ أبو علي النَسَفِيٌ يَمَهُلنَهُ تعالى 


.١١ص‎ ١ج المْتَاوَى الحَيْرِيّة‎ )١( 


حص عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


يقول: هدًا مما يُكتم ولا يُفَْىْ به. (وتقدمت الإشارةٌ إلى ذَلِكٌ آيفاً). 


ا 


وقد رُويَ عن أصحابنا يَمَمُوَئَهُ تعالى ما هو أَؤْسع من حذَاء وذْلِكَ رُويَ عنهم: 


أنه لو استفتئ صاحب الحادثة عن هدًا فقيهاً عَدْلاً من أهل المَتّوئء فأفتاه ببطلان 
الَمين» وّسعه أن يأخذ بفتواه ويمسك المرأة. 


وعنهم: 

أن صاحب الحادثة لو استفتئ فقيهاً فأفتاه ببطلان اليمين وَسعه أن يمسكهاء فإن 
تزوج أخرئ بعدهاء وقد كان حلّف بلفظ بطلاق كل امرأة يتزوجهاء فاستفتيل فقيهاً 
آخر مثل الأول» فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف إليهاء فإنه يفارق الثانية 


ويمسك الأَوْلّن: لأن فتوى المَقِيّه للجاهل بمنزلة حم القَاضِي المُوَلّى: أو حكم 


0 
حم القَاضِي الشولن0. 


)١(‏ الفْتاوَئ الحَانِيّة ج١‏ ص557. 

وانظر: تَنْقِيّح المَتَاوَى الحَامدِيّة ج١‏ ص 507-70١‏ بغالب عبارات الخانيّة. ار 
الرَّائّقَ ج/ ص15 عن الوَلوَالِجِية والسَّرَاج الوَمَاجٍ وفيها: صحة نفاذه لكن لا يُفَئّ 
ومثلهما في الدّرٌ المُخْتَار جه ص وقتح القَدِيْر ج05 ص١‏ ١ه‏ عن القتَارَى الصرى: 
وفيها: يَنفُذ لكِن لا يفْتَئ به. ورَدٌ المُخْتَار جه ص 47١‏ عن فتح القَدِيّر. والعَتَاوّى البَرَازِية 
جه ص180: الجواز في الأصح. ومما فيها: عن التَيِمّة لا نص فيه» وعن قَتَاوَى سَمَرْقَنْد: 
لا ينفذ كمه رَجْراً له عن ذلِكٌ وإشارة الخَّصّاف إلى اختلاف المشايخ فيه: قيل لا ينفذ 
لأنه بمنزلة المَتَوَىء والصَّحِيّح النفاذ... وذكر في المُحِيْط البُرْهَانِيٌ جواز الحكم وأشار إلى 
صلح الأصل وأدب القَاضِي للخَصّاف. 

الخَصّاف: أبو بكر أَحْمّد بن عُمَر بن مُهَيْره الشََّْانِيّه كان فاضلاً فارضاً حاسباً عارفاً 
بِمَذْمَبٍ أبي حَرِيْقَة مُقَدّماً عند الخَلِيّْقَة المهُتَدي بالله. فل| قتل المهُتدي تُهب فذهب بعض 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه ” 

وفي الدَّخَيْرَة: 

فيمن تزوج امرأة بغير وَليّ» فطلقها ثلاث فبعث القَاضِي إلى شَافِعِيٌّ ليحكم 
بينهما ببطلان ذَلِكٌ التكاح وببطلان الثلاث يجوز. 

وكذا من غاب عن امرأته غيبة مُنْقَطِعَة» ولم يخلف لما نفقة» فبعث إلى شَافِعِيٌ 
ليحكم بفسخ النكاح لعجز النفقة يجوز""'. 

إلا أن ابن عَابِدِيْن عقّبٍ على عبارة الهدَايّة: أنه يُجيب بلا يَحِلء بقوله: المتبادر 
من عبارة الهدَايّة: أنه لا يفتئ بجوازه في سائر المجتّهّدات. 

لكِن ذكر في البَخْر” عن الوَّلْوَالِجِيّة والمَنيّة ما هو كالصريح في أن ذْلِكَ في 
اليمين المضافة ونحوهاء ونحوه في المَنْح عن المَتَاوَئ الصَغْرّئ) ويأتي التصريح به في 
المخالفات. 


كتبه» كان يأكل من كسب يله. مات بِبَعْدَاد سنة ١751ه.‏ 


اج التَرَاجُم ص وطَبَقّات الفقَهَاء ء للشَّيْرَازِيَ ص ١5١‏ والقَوَائِد البَهيّة ص79 والترجمة المستوفاة التي 
كتبها الأستاذ مُحْبِي هلال السّرْحَان في مُقَدّمَة تَحْقِيْقِهِ شرح أدب القَاضِي للخَصَّاف للصدر بن مَارَّة ج١‏ 
ص -: 7. 
)000 فتح القَدِيْر ج05 ص١60.‏ 
(0) في البخْر الرّائق ج7اص5: (في الوَلْوَالِجية حَكُم المحكّم في فسخ اليمين المضافة الصَّحِيْح 
أنه يق لأنه فيا بينهم| بمنزلة القَاضِي المُوَلَىْء وإن كانا يفترقان في شيء آخرء لكين لهدًا 
شيء يُعْلم ولا يُفْتَىْ به. اه. وفي السَّاج الوَمّاج: إلا أنّ أصحابنا امتنعوا من مذو الفتوئ» 
وقالوا: لا بد فيها من حكّم المُوَلَى كالحدُود» كي لا يتجاسر العوام. اه. 
واعلم أن معن قوهم: لا يفت به: لا يكتب علي الفتوئ» ولا يجاب باللّسَان بالحل» وإنما 
يسكت المفتي» ى| أفاده في الفَتَاوَى الصَغْرّى بقوله: تكتم هذا الفصل ولا ثُفتي به. وظاهر 
الهدَايّة أن معناه أن المفتي يجيب بقوله: لا يحل» فليتأمل فيه). 


وانظر: الملّحْطَّاوِيٌ على الدّرّ ج ص7١7.‏ 


71 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

قال: ثم رأيتٌ المَقْدِسيٌ توقف في ذَلِكَ أيضاًء وأجاب بم حاصله: أنهم منعوا من 
تولية القَضَاء لغير الأهلء لثلا يحكم بغير الحق. وكذَلِكٌ منعوا من التَحْكِيّم هنا لثلا 

قال: قلتُ: هذًا يفيد منع التَّحْكِيّم مطلقاً إلا لعالم. 

والأحسن في الجواب أن يقال: 

إن الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه الْعَمّل با يعتقده. فإذا 
حكّم بعدم صحتها حَاكِم مُوَلّى من السَّلْطَانِ لزمه اتباع رأي الحَاكم» وارتفع بحكمه 
الخللاف. 

أما إذا حكّم رجلاً فلا يفيده شَيئاً سوئ هدم مَذَمَبه لأن كم المحكّم بمنزلة 
الصلح. لا يرفع خلافاء ولا يبطل العَمّل بها كان الحالف يعتقده؛ فلذا قالوا: لا يُفتى به 
ولا بد من حكم المُوَلَى. 

قال: هذًا ما ظهر لي, والله سُبْحَانَهُ أعلم”". 

التَحكيّم في حَدّ القذف: 

وللحَتفيّة فيه قو لان: 

أحدهما: يجوز التَّحْكِيْم فيه. 

وهو ماذكره شمس الْأئِمَّة السَّرَخْسِيٌ عن بعض الحَدَفيّة!". 
)000 رَدْ المَختار ج 0 ص ١‏ 47. 


68 العِنَايّة وفتح القَدِيْر جه ص ٠٠١‏ والبَّخى الَائْق جل ص"7356 ورّدًا م لمختار ج 0 ص5:54 عن 
البَحْرء وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج4 ص57. 


الفصل_الثادر: حكم الَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 1 


وهو ضعيف”27 . 

ثانيهما: لا يجوز التَحْكِيّم فيه”"» لما يأتي: 

-١‏ لآن الغالبَ فيه حق الله تعالئ علئ الأصح”" 

-١‏ لأن حكّم الحكم بمنزلة الصّلحء ولا يجوز استيفاء حد القَذّف بالصلح. 


"- لأنه يَنْدَرئَ بالشبهة» وفي حكمه شبهة» لأنه حكّم في حقهم| لا في حق غيرهماء 


كت ام 2 
وأي شبهة أعظم من هذا | 


(010 
030 


ره 
)0 
(( 
030 


وصححه الخَصَّاف0© وصاحب الوَلْوَالِجِية"©. 


السَّرَحْسِيّ: أبو بكر شمس الأَئِمّة مُحَمّد مد بن أَحْمّد بن أبي سَهْل. تخرّج بعبد العريز 
الحَلْوَانِيّ» كان عالاً أَصُوْلِيَا مناظرا من أَيحّة مّة الحَتَفيّة» من كتبه: المَنْسُوْط في عشرة أجزاء 
ضخمة (طبع بثلاثين جزءأ)» أملاه في السجن بَِوْرْجَنْ من غير مَطَاليعة كتاب ولا مراجعة 
تَعْلِيْقَ» وله في أصُوْل الفقه جزآن ضخمان» وشرح السّيّر الكَبيّر في جزأين ضخمين وأملاهما 
وهو في السجن أيضاًء فلم) وصل إلى باب الشروط أفرج عنه . مات سنة 5/7 ه» وقيل غيره. 
تاج التَّرَاججُم ص05 والقَوَائد البَهيّة ص58 ١‏ والجَوّاهِر المُضِيّة ج؟ ص76 وكشف الظَنّؤن ج١‏ 
ص5: ومَّدِيّة العَارِفِيٌن ج؟١‏ ص76 وَمّعْجَم الأعلام ص555.» وفيه: (توفي سنة 5/17 هم-90١٠م).‏ 
رَدُ المحتار السَابق. 
البَحْر الرَائِق» و5 المُحَْارء وفتح القَدِيْره وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة السَّابِقَة 
والمُحِيْط البُرْمَانِيَّ» ومُعِيْن الحُكّام ص ١0‏ والمَتَاوَئ الهِنْدِيّة جص 8917. 
البَخر الرَّائِق السَّابِق» ورَدْ المُحْتَار عن البَخْر. 
نح القَدِيْر السّابق. 
شرح أدب القَاضِي لابن َارّةج؟ ص11 ونح القَدِيْر السَّابقَ عن الخَصّاف. 
البَحْر الرَّائّقَ ج/ا ص76 عن الوَلْوَالِجِيَّة» وفيها: الأصح أنه لا يجوز في الحدود كلها. 
الوَلْوَالِحِيَ: أبو المَّنْح ظَهِيّر الدّيْن عَبّْد الرَّشِيْد بن أبي حَيِيْمَة بن عَبْد الرّرَاقَ. من 


1 عف]ٌ] كي ف الهَّه الإادلاي والقاون الوَضِيَ 
التَحكيّم في القضصاص: 
وللحَنَفِيّة فيه قولان: 
أحدهما: يجوز التَّحْكِيم في القصّاص. 
وهو ما ذكره شمس الأَِمّة عن بعض الحَتَفِيةا» وبه قال أبو بَكْر الرَازِيٌ” 
وذكر في الدَّخَيرَة عن صُلح الأصل 7 وأجازه صاحب الخلاصّ9) ومّعِيْن الحكاه(©» 


وَلْوَالِجَ بلدة من طَحَارِسْتَانَ سكن سَمَرْقَنْده إِمَام فاضل حَنَفِىٌ. مات بعد سنة 5٠‏ 4ه. له 
المَتَاوّى المعروفة بالوَلوَالِجِية. 
تاج التَرَاججُم ص 4 ” والمَوَائد البَهيّة ص 454. 
)١(‏ العِنَايّة جه ص 05٠١‏ وشرح أدب القَاضِي لابن مَارّةج؛ ص7. 
030 فنح القَدِير ج05 ص 50١‏ عن النَاصِحِيٌ عن أبي بَكْر الرَّا زي. 
الخصّاص: أبو بَكْر أَحْمّد بن عَلِيَّ الرَا ِيّ الجَصّاص. من أهل الرّأيء سكن بَغْدَاد 


1 


ومات ها سنة ١1"ه.‏ انتهت إليه رئاسة الكتفيّة. من مُصَتَّفَات : أخكام القزآن. 

تَاج التَرَاججُم ص" والمَوَائِد البَّهيّة ص77. 

(9) العِنّايّة السَّابِقَة» والمَتَاوَىْ الهِنْدِيّة ج“ ص917” عن الأصلء والمُّجِيّط البُرْهَانِيَ عن صُلْح 

00 

الخُلاصّة: مر كنات د المَتَاوَىُ لطاهر بن مُحَمَّد البُخَارِيٌ. 

طاهر بن مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عَبْد الرََشِيْد البُكَارِيَّ: من أغيّان فُقَهَاء الحَنَفِيّة ومجتهديهم. 
له: كتاب الواقعات؛ وكتاب النصابء وكتاب نخلاصّة الفَتَاوَىْ. توفي سنة 57 5هء وكتاب 
لخْلاصَة ممتي عند اللَّاء معتكة عند ال . 


أدب عبد قاد 


() مُعِيْن الحُكّام ص 2558 ونقل أيضاً نصٌّ الأصل. 


الفصل_الثافر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه ام” 
والبَرّازية والمُحِيْط البَرُهَانِيٌ””. 


قر اهمه 


بمحمجه. 


١‏ - أن وَليّ القصاص لو استوفى القصاص من غير أن يرفع إلى السَّلْطَانَ جازء 
فكذا إذا حكم فيه» لأنه من حقوق العبّاد(". 


-١‏ التَحْكِيّم تفويض وتولية في حقههما وإن كان صلحاً في حق غيرهماء وهما 
يملكان استيفاء القصاصء فيَصِحٌ تفويضه إلى غيرهما». إلا أن ابن نُجَيّم ضعّفه فقال: 


إنه ضعيف روَايّة ودِرَايَة» لأنه ل يَتَمَحَض حق العبد» بل هو من قبيل ما اجتمع 


الطَرَابْلُسِيٌ: عَلِيْ بن خَلِيّل. أبو الحسن عَللاء الدّيْن. فقيه حَنَفِيَ» كان قَاضِياً بالقدذسء 
له: مُعِيْن الحُكّام فيا يتردّد بين الخصمَيْن من الأخكام. توفي سنة 5 5 /ه. 
الأعْلّام ج؟ ص81 .١‏ 
)١(‏ المقَتَاوَى البَزَّازِيّة جه ص .18٠١‏ 
(؟) المحِيط البَرْهَانِيٌ» وتَبِْيْن الحَقَائق ج4: ص ١97‏ عن المُجِيْط. 


يَرمَان الدَّيْن بن مَارَة: : محمودء بن أَحْمَد بن عَبّد العَِيْز بن عُمَر بن مَارّة» بُرْمَان الدّيْن؛ 
مام وَرع مجتهد متواضع؛ بسر زاخخره من كبار الأَيمّةه وأَعْيان فَُهَاء الأمَّةه أخذ عن أبيه 
وعن عمّه الصدر الشَّهِيّد عُمّر وهما عن أبيه عَبّْد العَزِيْز بن عَمّر بن مَازَّة وأبوه وجذه 
وجدّ أبيه كلهم كانوا صدور العَلَّمّاء الأكابر. من تصانيفه: المُحِيْط البَرْمَانِيٌ والديرة. 
والتَّجْرِيْده وتَيِمّة المَتَاوَى. عدّه ابن كَمّال باشا من المجتهدين في المَسَائْلء ولد بِمَرْغِيْئَان 
سنة ١‏ 0ه وحجٌ إلى مَكة سنة 77ه» وتوفي سنة 015ه. 

القَوَائِد البَهِيّة ص ٠١5‏ وتَارِيْخَ الأدب العَرَبِيَ لبروكلان (الطَّبْعَة العَرَبيّة) ج” ص ١7‏ ومُقَدّمَة شرح 
أدب القَاضِي للخَضّاف التي كتبها محققه مُحْيِي هلال السّرْحَانَ ص8 5. 
69 فح القدِيْر جه ص 50١‏ عن النَّاصِحِيٌ عن أبي بَكْر الرَّازِيٌ» والعِنَايّة ج0 ص 0١٠ ١‏ عن 
الدجيْرة. والاختتارج. ص7 والبخر الرّائِق ج/ا ص "76 ورد المُحَْار جه ص 579 
62 مُعِيْن الحكام ص .١6‏ 


5 عَمْدْ]حكين ف انه لإدلاي والقاون الوضيئ 

فبه الحَقَّان وإن كان الغالب حق العبل. بدليل شهادة النساء فيه» وكتاب القاضى 

إلى القّاضىء وأنه كالحدود إلا في مَسَائَل منها: أن للقَاضى أن يقضى به بعلمه كما في 
و سار 1 ١ ١ ١‏ 

الخلاضصة27. 


ثانيهما: لا يجوز التَحْكِيّم في القصاص. 
وهو قولالإممَام أبي مه ا حنيفة"ا وأ 8 ال عًافة00 واختاره 
صاحب الهِذارَ بة“والكتاب** والكنز”" والوقَايَة”" والدَرٌ 


)١(‏ البّخْر الرَّائْق السَّابق» ونقل في رَدْ المُحْمَار باختِصّار. 
00 فتح القَدِيْر ج05 ص 5٠١‏ والمحيط البِرَهَانِي. 
(0) شرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج4: ص77 والعِنَايّة وفتح القَدِيْر جه ص0١50‏ ورَوْضَة 
القضَّاة ج١‏ ص١٠‏ والمَتَاوَئ الهِنْدِيّة ج” ص97" والمُحِيْط البُرْمَانِيٌ» وتَنييْن الحَقَائِق 
ج؛ ص 197. 
(5») الهدايّة جه ص٠050.‏ 
المَرْغِيْنَانِي: بُرْمَان الدّيْن عَلِيَ بن أبي بَكْر بن عَبْد الجَلِيّل المَرْغَانِيٌ الرَشْدَانِيَ إِمَام 
من أجلّة فَقَهَاء الحَنَفِيّة» من كتبه: بدَايّة المُبََدِي» وشرحه الهدَايّة. مات سنة 097ه. 
تاج التَرَاججُم ص "4 والقَوَائِد البَهِيّة ص١15.‏ 
02 لباب شرح الكتاب ج54 ص88. 
() كَنْرالدَقائِق - البّخْر الرّائق ج/ا.ص”75. 
حافظ الدَّيْن التَسَفِىٌ: َبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُوْد أبو البَرَكّات. كان إِمَاماً كَامِلٌ 
عديم النظير في زمانه؛ رأساً في الفِقَه والأضُوْل بارعا في الحَِيْث ومعانيه. من تصانيفه: 
الوافي» وشرحه الكافيء وكَنْر الدَّقَائقَ متن مشهور في الفقه. دخل بَعْدَاد سنة ١٠/اه‏ ووفاته 
في هذه السنة. 
مواد التهيّة ص١ ٠١‏ وتاج الاجم ص ؛ ٠”‏ 
(0) الوقايّة ج١‏ ص١٠7.‏ 
تاج الشَرِيْعَة: : مَحَمُوْد , بن أَحْمّد بن عْبَيْد الله المَحْبُوْبِيَ الحَنَفِي » عالم فاضل نخرير 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 0 ” 
المُختَار”" وَبَدَاِع الصَّنَائء”"؛ وصححه ابن الهُمَام”" وابن تُجَي0؟ ' وابن عَابدِيْن 


وصاحب العَايَةَ9'. 


كَامِلء من تصانيفه: الوِقَايَة» انتخبها من الهدَايّةء لأجل حفظ ابن ابنه صَدَر الشرِيْعَة 
عَبَيّْد الله بن مَسْعَود بن مَحْمُوْدء وله: الَتَاوَىئ؛ والواقعات» وشرح الهِدَايّة. توفي في حدود 
سنة 1/7"ه. 
المَوَائِد البَهيّة ص77 ومَّدِيّة العَارِفِيْنَ ج؟ ص” 5٠‏ وسمه (بُرْمَان الشَّرِيْعة). 
() الدَرٌ المُخْتَارجه ص19؟5. 


الحَصَكفِي: مُحَمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمَّد بن عَلِيٌ بن عبّد الرّخمنء المُلقب علاء الدين 
الحِضنِيٌ الأصلء مفتي الحَنَفِيّة بِدِمَشق. من تصانيفه: الدّرٌ المُختَار شرح تَنْوِيْر الأَبْصَار 
والدرٌ المُنَْقَئْ شرح ُلتَعَى الأَبَحْرء كان عاماً مُحَدَثافقيها نَحوِيَا كثير الحفظ والمَرْوِيّات 
طَلْق اللَّسَانَء وكان علمه أكثر من عقله . مات بدمّشق و سنة مل ٠١‏ اه. وَالحَصَكْفِيٌ نسبة إلى 
حصن كَيْفا في ديار يكر. 
خلاصّة الأثّر ج؛ ص7 ومَدِيّة العَارِفِيْنَ ج؟ ص ١90‏ والأَعْلام ج ص79 ومُعْجَم المُوَلْفِيْن 
ج١١‏ ص6 6. 
هه ا الف م 
الْعَلَمَاى 1 وجاهة وشجَاءَة م صنف كتاب تا الصّتَاقع من جز كب فته الحتفكة 
وَالسَّلْطَان المُِيّْن في أَصُوْل الدّئين. توفي سنة /041ه ودفن داخل مقام إِبْرَاهِيم الْخَلِيّل 
بظاهِر حَلّب. 
تاج التَّرَاججُم ص 88 والقَوَائِد البَهيّة ص 57. 
ورد المُختار ج 0 ص9 47 وكلهم عن الفتح. 
(5) البّخر الرّائّق السّابق. 
0( رَدُ المُختار ج 0 ص5 45. 
(5) الشَّلَبِيَ على تَبِييْن الحَقَائَقَ ج؛ ص9١‏ عن العَايّة. 


70 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
حجّة هذًا القول: 
١‏ - أن القصاص كالحدود فقالوا: 
أ لاولايّة للمحكّمين على دمهماء ولهدًا لا يملكان الإباحة حة(3 , 
ب. حكم الحكم ليس بج بج في حل غير المحتكمين» فكانت فيه شبْهة؛ والقصاص 
ج. حكم الحكم بمنزلة الصّلحء والصّاص - كحَد القذف - لا يجوز استيفافه 
بالصلح. ؛ فلا يجوز بال 0 00 


؟- القصّاص ل يَتَهَ كذ حقٌ العَبّْدء بل هو من قبيل ما اجتمع فيه الحَمَانء وإن 
كان الغالبُ حقٌّ العَبْدا؛» ى) تقدم. 


كتاب غَايّة البيّان ونادرة الأقران: للإِنْقَانِيَ قِوَام الدّيْن. وهو شرح الهدَايّة. 
لإنقَانِيَ: وام ادن أب حَدِيْقَة مير كاتب بن أَمِيْر حُمَر العميد بن العميد أَمِيْر غازي 
المَارَابِيٌ الإتَقَانِي. من كبار فقّهَاء الحنفيّة الأجلاء. ولي تدريس مشهد أب حَنْيّفَة ببَغْدَاد 
وقدم دِمَشْق مرتين» ثم قدم يضر فأكرمه الأمِيْر صَرْغَدْمُْشء وبنئ له المدرسة الصَرْعَتْمُشِيّة 
من كتبه: غَايَةَ البان ونادرة الأقرّانء وهو شرح الهذايَة. توفي سنة /0 لاه. 
تاج التَرَاججُم ص8١‏ والقَوَائِد البَهِيّة ص50 وكشف الظَنّؤنَ ج١‏ ص ٠١#‏ والدّوّر الكَامِئَة ج١‏ 
ص 497 رقم ٠١17‏ وشَدَّرَات الذَّهَبِ ج” ص 180 وبُعْيّة الوْعَاةج١‏ ص459. 
)١(‏ الهدايّة جه ص ٠0٠‏ والبّخر الرَّائِقَ ج/ ص76 والاختّيّار ج١‏ ص 7١5‏ وتَبيِيْن الحَقَائق 
(؟) العِنَايّة جه ص 5٠١‏ والمحِيط البِرَهَانِي. 
البخر الرّائِق السّابق» والدَّرٌ المُخْتَار جه ص 415 وشرح أدب القَاضِي لابن مَارّة ج؛ 
ص”5 ومُعِيْن الحُكَام ص0؟ عن الخَّصّافء والمُجِيّط البُرْهَانِيٌ» وتَبِيبْن الحَقَائْق 
السَابق. 
() البَّخر الرَّائِق السَّابِقء ورد المُحْمَار عن البَخر. 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 6" 


القول الثالث: 


33 


يجوز التحكيم في كل أمر إلا في: 

-١‏ حذلء بخلاف حدٌ القَذْف» فإنه يجوز فيه التحكِيّم. لأنه حق آدمى. 

1 - وتعزيرء لآنه كالحد. 

*“- وحق الله تعالئ المالى الذى لا طَالِب له معبّنء كالزكاة إذا كان المستحقون غير 
محصورين. وهدًا هو الراجح عند الشافِعِيّة. 

وي 

ع ع 0ك 9 6 لذن 

|. أن هزه الأمور لا طالب لما معين”'. 

ب. أن مَمَاط الحكم رصًا المستحق» وهو مفقود فيه”". 

ج. أن دود الله تعالئ لا تسمع فيها الدعوّى عند القَاضِيء فكيف عند 
الحكه؟27. 

وأَلحَقّ المَاوَرْدِىٌ بحقوق الله تعالئ: 

ع سا اه 00 

الولايات على الايتام. وإيقاع الحجر على مستحقيه . فهى نما اختص القضاة 
)١(‏ مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص5/4-7/8 وتّحْمّة المُحْتَاج والشَّرُْوَانِي عليها ج١٠‏ ص8١١‏ 

ونهّايّة المُحْتَاج ج8 ص١7‏ وشرح المَنهّج والجَمّل عليه جه ص79 والجّلال 

وَالقَلِيَوْبِيْ عليه ج: ص78 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج؟١‏ ص "81١-78٠0‏ وَالحَطِيّب 

والبَجَيْرِمِيَ عليه ج4؛ ص؟7١”‏ وأسْتَئْ المَطَالِبٍ ج؛ ص188 وإِعَائة الطَالِبيّن ج؟ 

ص 75١‏ والأنْوّار ج؟ ص5١5.‏ 
(0) عَمِيْرَةج؛ ص98١‏ وأْسْئَىْ المَطَالِب السّابق. 
() الرَّمْلِيَ على أَسْنَى المَطَالِبٍ السّابق. 


50 5 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


بالإجبار عليه”''. 


ويناءً علي هذّاء نص بعض الشَّافعيّة عل أنه: 


ع وسره اه ووثره 1 م 1 أ مر ى اس رهظ 
يجوز التخكِيّم في توت هلال رَمَضَانَء ى| بحثه الزْرْكَسْيٌ» وينفذ على من رضي 


بحكمه؛ فيجب عليه الصوم دون غيره”". 


(010) 


030( 
فرة 


(0) 
(( 


القول الرابع: 


يجوز التَحَكِيّم في كل أمرء إلا في: 
التكاح والنّعانَ والقصاص وحدٌ القَذْف. 
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لأن لها مَزِيّة علئ غيرهاء وللتغليظ فيها. فلا يتولئ الحَكُمَ فيها إلا الإِمَامُ ونائبه. 
وهو قول بعض الحَتَابلة0© والريْدية9). 


وخصوا اللعان لأن فيه دعوئ وإنكار©. 


القول الخامس : 


التَحْكِيم يختص بالمال فقطء ولا يجوز في: النكاح واللعان والقِصّاص وحَدٌ 


أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌَ ج ١‏ ص١7"8.‏ 

وانظر: المَتَاوَئ الكَبْرَى الفقهيّة لابن حجر الهَيْتَمِيَ ج4؛ ص١75‏ حيث ذكر إلحاق 
المَاوَرْدِيٌ الولايات على الايتام. 
الجَمَلء وَالبُجَيْرِمِيَ على الحَطِيّب»ء وأسْتى المَطَالِبء السّابقَة. 
المُغْيِى ج١١‏ ص 485 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص79 وكلاهما عن القَاضِي. والإنْصّاف 
ج١١‏ ص2198 وفيه: قاله القَاضِي وقدّمه في النظم وقاله في المُحَرَّر والفرٌّؤْع وغيرهما. 
البَحْر الزخار ج” ص5 .١١‏ 
الإنْصّاف السّابق عن تَقِيٌّ الذيْن بن تَيْوِيّة. 


ع سن عق 


الفصل_الثانر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه /017” 
المَذْف. 


قر لناب 


بيحجه. 
١‏ - أن المال أخف. 
و 
-١‏ لخطر أمر هذه الأمور الأربعة» فتناط بنظر القَاضي ومنصبه”". 


حيث إنها حقوق بنيت علي الاحتياط» فلا يجوز فيها التََحْكِنْ,2". 


وم 
ورك. 


بأن الصَّحِيّح عدم الاختصاص. لأن من صم حكمه في مال صح في غيره. 
كالمو من جهة الإمَام”". 

ونقل الإجماع علئ عدم جواز النَّحْكِيْم في هذِهِ الأربعة"©»» لكِن ذلِكَ ليس بصواب 
لورود الأقوال الأخرئ. 


7١ص مِنْهَاجٍ الطَّلِبِيْن وعليه: مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص 7704 ونْهَايّة المُحْتَاجٍ ج48‎ )١( 
وأدب‎ 575١ والمُهَذْبٍ ج؟ ص‎ .١ ١8ص‎ ٠١ج والجَلال ج؛ ص98 7 وتحفة المُحْتَاج‎ 
.7/8١ القَاضى للمَاوَرَدِي ج” ص‎ 

وانظر: رَوْضّة القضّاة ج١‏ ص؟/ والمُغْنِي ج١١‏ صغ486 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر 
ص 847. 

(0) المُهَدّبء وأدب القّاضى. ورَوْضّة القّضّاةء السَّابقّة. 

ره مُغْرْ المَحَتَاج السَّابق. 

(5) نقل الإجماع علئ عدم جواز التَحْكِيْم في هذه الأربعة كل من: 

جَوَاهِر العُقَؤْد ج؟ ص<57” والمِيّرَانَ الكُبْرَى ج؟ ص ١971‏ وببامشها: رحمة الأمّة 
ص .١560‏ 


لمن عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 

القول السادس: 

يجوز النَّحْكِيّم في مال©: من دَيْن وبيّع وشراءء فله الحكم بِبّؤت ما ذكر أو عدء 
نُبوْته) ولزومه وعدم لزومه. وجوازه وعدمه. 

وفي جَرٌّح: ولو عظم كجَائِمّة وآمّة ومُتَقَلَة ومُوْضحَة'" وقطع لتخو يدِء سواء 
كان الجرح عمداً أم خطأ 

كن لا يجوز ني الأمور التي يتعلق بها حقٌّ لخير الخصمَيْن إمَا لله تعالئ وإمًا 
لآدمي. 

فالأمور التي يتعلق بها حق الله تعالى هي : 

١‏ - الحدودء كحَدٌ الزن والسّرقة والشُرب والقَذّف. 

لآن المقصود منها الزجرء وهو حق لله تعالى. 

؟- القتل» في رِدّة أو حرّابة: وفيهم| حق لله تعالى» لتعدي حرماته. وفي قصاص في 
النفس: لآنه كالحد. 

“- الطلاق: لأن المطلقة بائناً لا يجوز إبقاؤها في العضمة» ولو رضيت بِذْلِكَ, 
وهو حق لله تعالى. 

4- العثق: لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرقٌّ» ولو رضي بِذَلِكٌ وهو حق لله تعالئ. 

والله تعالئ لم يجعل النَّظّر في هذه الحقوق إلى هذا الرجل الحكم. 

أما التي يتعلق بها حق لآدمي فهي: 

-١‏ اللعان: فإن الحقٌ فيه للولد بقطع نسبه من أبيه. فقد ينفيه هذًا الحكّم. وليس 


)0010 المال غير متعلق بغائب» كما سيأتي. 
0 سترد معاني هلو الألفاظ في م م مَبَحَتْ ( حكومة العَدْل في الدَّيّات). 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 4 ” 
له ولايّة علئ الحكم في هذا الولد. 

؟- النسب: إذا كان النزاع بين الأب ورجل آخرء فالآب يقول: إن هذًا الولد ليبس 
ابني» والرجل الآخر يقول: إِنّه ابنك. 

أما لو كان النزاع بين الأب والولدء فالحق لأحد الخصمين. 

_- الولاء: الحق فيه لآدمي غير الخصمين. إذا كان النزاع بين المعتقق ورجل آخر في 
الشخص المعتوق. بأن ادعئ كل أنه اعتقه. 

ما إذا كان النزاع بين السَّيّد والمعتوق كان الحق لأحد الخصمين. 

وفي الولاء والنسب تَرْتَيْب أَحَكامها من نكاح وعدمه؛ وإرث وعدمه؛ وغير ذْلِكَ 
عل الذَيَية التي ستوجد. 

- الفسخ لنكاح ونحوه. 

6 الحَجْر في الرَشْد. 

5- الحَجْر في السَّمَه. 

- الأمر الغائب مما يتعلق اله وزوجته وحياته وموته. 

- الحبس المعقب. 

4 - العقد مما يتعلق بصحته وفساده. 

-٠١‏ الوصية. 

-١‏ مال اليَتِيّمِ. وهذًا هو قول المَالِكِيّة0". 
)١(‏ الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّروِيْر والضَاوِيٌ عليه ج: ص9/8١-١٠٠‏ وسَيّدِي حَلِيْل والشَّرْح الكَبيْر 

لدَرْوِيْر والدسُوْقِيٌ عليه ج: ص" ١1١‏ وتَبْصِرَة الحكام ج١‏ ص 00. 


ونص على بعض هذه المَسَائِل في: 


5 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
وإنما استثنيت هذه المَسَائِلء لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحَاكميّن. 
ومن عدا هِذَّيّن المتحَاكمين لم يرض بحكم هذا الحكّه”". 
قال ابن عَرَقَة: ظَاهر الروايات إن) يجوز التَّحْكِيْم فيا يَصِحّ لأحدهما ترك حقه 


فه2"0, 


. 


ووحه هذا الااستثناء: 


أن هَذِهِ أمور لها قدر فيحتاط طاء بأن لا يحكم فيها إلا من قام بالولايّة العامة» لأن 
أمره» أو من قذمه الإمّام أو الحَاكم لمعنىّ يختص به في ضرورة داعية إليه”. 
والحكّم إذا حَكَمِ فيا لا يجوز له التَحْكِيْم فيه. فإنه يمضئ إن كان صواباًء وليس 


لأحدهما ولا لحَاكِم غيرهما أن ينقضه. لأن حكم الحكّم يرفع الخلاف» كحكم 
الحاكم*". 


الخرَّشِئٌ جلا ص ١55-١55‏ والحَطاب والمّواق ج" ص١١١‏ والمنتقئ للبّاجيّ ج05 
ص759-758 وجَوَامِر الإكليل ج١‏ ص777. 
)١(‏ تَبْصِرَّة الحَكَام السّابقّة. 
(0) المَوّاق السّابق. 
ابن عَرَفَة: أبو عَبّد الله مُحَمّد بن مُحَمَّده بن عَرَفَةَ بن حَمّاد الوَرَعَمٌىٌ المَالِكِىٌ. فقيه 
40 2 07 0 5 3 الى 01 0 1 
تَؤْنّس وإِمَّامها وعالمها وحَطِيّبهاء تبحر في العَلُوْم وفاق العْلَّمَاءء ولم يخلف بعده مثله. 
من كتبه: المَبْسُوْط فى الفقهء والحدّود فى التعاريف الفقهيّة. ولد بتؤنّس» ومات مما سنة 
ل كرح ل 1 
8ه-1101ام 
عَايَة النّْهّايَّة ج؟ ص 47 وتَيْل الابتِهّاج ص 5374 والأغلام جا ص"؛ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبٍ ج؟ 
ص١7"‏ وشَجرّة النؤر الزْكِيّة ج١‏ ص7؟7 وشَّدَرَات الذمّب ج/ا ص8” ودرّة الحجّال ج١‏ ص .78١‏ 
(0) المُنْتَقَئ السَّابق ص79؟. 
(5) الحَرَشِيَ ج/ا ص5١‏ والشْرّح الصَّغِيّر للدزديْر ج: ص944١-١٠٠‏ والشْرّح الكَبير 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإسْلَامِيّ» وأركانه 5١‏ 
وهل يُؤدّبٍ الحكّم عندئل؟ 
فظاهر كلام سَيِْدِى ليل أنه يؤدّبء سواء أُنفْذ الحكم أم 1 يُنْفِذْه بنفسه) بأن 


حكّم به ورفعه إلى القَاضِي لينفذه. 


5 : م ياه اه 0 حمر لع 5 فلل ووم 
والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة واللخيرة وابن يونس وابن 


َرْحُوْن: أن الأدب إن يكون إذا أنفذ ما حكَمَ به بنفسه» أما لو حكَمَ وم ينفذ فإنَ 
القاضي يُمضي حكمّه» وينهاه عن العودة» ولا يؤدّبه”" 


010) 


وَالدَسُوْقَِيَ عليه ج: ص175. 
الحَطّاب ج” ص١١‏ وجَوَاهِر الإكليل ج١٠‏ ص77 ؟ عن الْحَطّاب. 
وانظر: الصادر الل وتئصرةالكاوج | ج١‏ ص 068. 


تقشنا يلبس زيّ الجُند تكله في القَاهِرَة: وولي الإفتاء علن مَذْهّبِ مَالِك؛ ل 'الشخْتصا 
في الفقه» شرحه كثيرون. توفي سنة 5//اه في الأصح. 

َيْل الابْتَمَاحٍ ج١‏ ص؟١١‏ والذّرّر الكَامئة ج؟ ص7١٠‏ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 55١‏ والدَيبَاجٍ 
المُذْمَبِ ج١‏ ص517” وشَجرَّة الور الرَّكيّة ج١‏ ص 771١‏ عن نيل الابتَهاج. 

إبن عبد السّلام: أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام بن يؤْشف بن كثير الَدَارِي 
وحفظ المَنْقؤلات؛ وعَلَّمَ ودرس؛ وصتّف كبا منه :شرح مخْتّصر ابن الحَاجب الفِفْهِيٌ؛ 
وهو أحسن شروحه. توفي سنة 54 لاه بالطاعون. 

تارِيْخْ قْضَاة الأَندنُس ص 1١١‏ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص؟؟” ودُرّة الحجال ج؟ ص8١‏ وتَيْل 
الابْتِمّاججٍ ص 7 ١‏ وشَّجَرّة النْؤْر الرَّكيّة ج١‏ ص ١١١‏ والْأَغْلَام ج” ص .7١0‏ 

ال ع سس اباس سى إن اعم ادي ه ## ليذو 7ت 

ابن يُؤْنُس: هو أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يُؤنّس. تَمِيْمِيّ صِقِلَيٌ» كان فقيهاً إمَاما 
عالماً فَرَضِيا وكان ملازماً للجهّاد موصوفاً بِالنَجْدَة ألّف كتاباً جَامعاً لمَسَائل المُدَوَّنَةَ: 
وأضاف إليها غيرها من النَوَاورِ وغير ذَلِكَه وعليه اعتمد طلبة العلم للمُذَاكرَة. توفي سنة 
١0غه.‏ ويعبّر عنه ابن عَرَفَة ِالصَقِلَيٌ. 


خض عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
وإنما يَوّدّبٍ الحكّم حين ينفذ ما حكّم به بنفسه كالحَدٌ والقتل» لافتياته علئ الإِمَام 
في الاستيفاء» وحينئذٍ إذا حكم بالقتل وعفىئ عن المحكوم عليه لم يكن عليه أدب”7" 
أما إذا كان حُكُمه غير صواب في] لا يجوز له التَحْكِيّم فيه فعليه الضمان, فإن 
ترتب على كمه إتلاف عضو فالدَيّة على عاقلته» وإن ترتب عليه إتلاف مال كان 
الضمان في ماله(" . 


القول الراجح: 


والذي يبدو لنا بعد استعراض هذه الآراء المُخْتَلِمَة ما يأتي: 


-١‏ لايجوز التَّحْكِيُم في: 


أ. ماهو حقٌٌ خالص لله تعال» كالحدود الواجبة حقاً لله تعالئ» كحد الرّنا 


الدَيِبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص١ ١5‏ ومَوَاهِب الجَلِيْل ج١‏ صه* وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج؟ ص ٠٠١‏ وشجَرة 
الور الزَّكيّة ج١‏ ص١١١.‏ 


ابن فَرْ حون: أبو الوفاء إبِرَاهِيِم بن عَلِيَ بن مُحَمَّد اليَعْمْرِي المَالِكِيَّ. ولد بالمَديئة 
ونشأ مها وولي قَضَاءهاء تَقَقَهَ وبرع» من مُصَنَمَاته: ا َبْصِرّة الحُكَام وَالدَيْباجٍ المُذّمَب. 
مات سنة 99لاهه ودفن بِالْبقيع. 
الدَوّر الكَامِئّة ج١1‏ ص57 ده الججالاج ا ص 187 وسجرَة النّؤْر الزَّكيّة ج١‏ ص؟١7‏ وسّدَرَات 
الذَّهَبِ ج> ص/017؟ ويل الابتِمّاجحج ص 
000 لضي البق سناد من كلهم التاق وسقي لالز الكُبيْر السّايق. 
وني العَدَّوِيٌ على الْخَرَّشِيّ: جعل التأديب ليس عاماًء بل قاصر على مَسْأَلّة الحَدّ والقتل. 
لكِن في الشّرْ ح الصَّغِيّر لم يقتصر عليه بقوله محل تأديبه إن نَع حكمه بأن اقتصّ أو حد 
أو طْلّقء لا بمجرد قوله حكمُتٌ ونحوه. وَهدًا هو الظّاهر من عبارات المُقّهّاء. 
(0) الضَّاويٌّ على الشَّرْح الصَّغِيْر ج4 ص .7٠١‏ 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 1 
والسّرقة والبغاة.. 

لأن حقوق الله تعتبر حقاً للمجتمع» وشرعت للمصلحة العامة» لا المصلحة فرد. 
فهي من النظام العام» ولذا نسبت إلى الله تعالئ» فلم يملك أحد إسقاطهاء وليس له 
الخيرة فيها. 

فلعِظّم أمرها لا تُناط إِلّا بالقاضِي. 

ب. ولا في ما اجتمع فيه الحقان: حق الله وحق المكَلّفء سواء: غلب فيه حق الله 
كحد القَّذْفء أم غلب فيه حق المكلّف كالقصّاص والتَعْزِيْر. 


ولعِظّم أمرها تناط بالقاضيء فإناطتها بالحكم افتئات على القَضَاة فلا بد من 
الاحتياط ها بأن لا يَحكّم فيها إلا القائمُ بالولايّة العامة. 


؟- يجوز التَحْكِيم في: 

ما هو حق خالص للمكلف كالبّيّوع والكفالة والطلاق... إذا لم يخالف الكتاب 
أو السَّنْة أو الإجماع. 

لأن حق المكلف شرع لمصلحته الخاصة: وله الخيّرة إن شاء استوفاه أو أسقطه. 
فجاز فيه ال 0 000 


ونض لقنن علا أن لكشي لايَصِحٌ إلاني المَسَائِل التي يجوز فيها الصّلمح”". 


0010 راجع في بان احقوق 
| علم أَصُوْل الفقُه: عَبّْد الوَمّابِ حلاف ص ١5١‏ وما بعدهاء ومباحث الحَكُم عند 
الأَصُرْلئئد ص ٠١‏ وم بعدهاء والوّجيّز في أصول الفقه للدكتور عَبْد الكُريم رَيَدَان 
ص55 وغيرها من كتب أَصُوٌل الفقّه. 
000 المادة 155 من قَانُوْن المُرَاقَعَات العِرَاقِىٌ. وتقابلها: المادة 00١‏ من قَانْوْنَ المُرَافَعَات 
المِضْرِيّ» و 150 من قَانوْن المُرَافَعَات الكُوَيْتِيّ 418 من قَائْن أَصُوْل المحَاكّمات 
لاني و “7 من قَانُؤْن المُوَافَعَاتَ البَحْرَيْئِيٌ» و 74٠‏ من قَانُؤن المُرَاقَعَات اللَيْبِيّ. 


4" عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 

جاء فى المُدَّكُرَة الإيُضَاحِيّة لقَانُؤْن المُرَافَعَات العِرّاقيٌ: (ولئن كان عقد 
0 و ساه ْ 0 3 ١ 7 ١‏ 
التَّحْكِيْم له سمّات بعض العْقَوْد الأخرئ كالوكالة والصّلح وله سِمّات القَضَاء 
إلا أن الأمر الذي لا رَيْبَ فيه: أنه وسيلة فَانُوْنِئّة تَضْدَّر عن إرادة الطرفين لتَسْهِيْل 
إجراءات التَّقَاضِي. ومن أجل ذُلِكٌ واعتباراً ذه السمات الأصلية في عقد النَّحْكِيْمِ 
نص القَانُؤن على المّسَائل التي لا يَصِمٌ التَحْكِيْم فيهاء وهي ذات المّسَّائل التي لا 
يجوز الصلح عليها)"". 

والْمَسَائل التي يجوز فيها الصلح هي التي أوردتها المادة 5 ٠١‏ من القَانّوْن المَدَنِيٌ 
العرّاقِيٌ رقم 1١‏ لسنة ١140م‏ التى تنص على ما يأتي: 

-١(‏ يشترط أن يكون المصالح عنه ما يجوز أخذ البدل في مقابلته» ويشترط أن 
يكون مَعْلُوْماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتَّسْلِيُم. 

-١‏ ولايجوز الصّلح في المَسَائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب. 

ولكِن يجوز الصّلح علئ المصالح المالية التي تترتب علي ا حالة الشخصية» أو التي 
تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم). 

وبناءً على هذه المادة: 

لا يجوز النَّحْكِيّم في عَقَدَيٍ الإعارة والهبّة» إذ ليس فيها مقابل. 

و 

ويجوز في عُقَوْد البيع والرهن والإجارة والالتزامات المالية الأخرئ. لأنما ما جوز 
أخذ البدل في مقابلتهاء ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب. 

ويجوزالتحْكِيّم أيضا للتوفيق بين الزوجين في مَسَائَل الزواج والطلاق والنفقة» وفي 
و 
الأمورالمالية التى تترتب عل الأحوال الشخصية كتقدير النفقة للزوجة أو للأقارب. 


ب لس الى 


."” المُذَّكْرَة الإيِضَاحِيّة لقَانُنِ المُرَافَعَات العرّاقَنَ ص‎ )١( 


الفصل_الثائر: جكم التَّحْكِيّم في الفقه الإِسْلَامِيّ» وأركانه 33> 

ويجوز النَّحْكِيّم كذَلِكٌ في المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب الجرائم» كتقدير 
التعويض المترتب على مرتكب جريمة القَذْف أو السب أو الإيذاء أو القتل وغيرها من 
الجرائم التي تنشا عنها مسؤولية مالية”". 

أما القَانُؤن المَدَنِيٌ المضْريٌ رقم ١١‏ لسنة 1154م فقد نصّ في المادة 00١‏ 
علئ أنه: (لا يجوز الصّلح في المَسَائْل المتعلقة با حالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكِن 
يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية:. أو التي تنشأ عن 
ارتكاب إحدى الجرائم). 

وهدًا النّضّ يفيد أنه لا يجوز النَّحْكِيّْم في نوعين من المَّسَائِل: 

و 

ا المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية, كالنزاع حول البنوة أو الأبوة أو صحة 
الزواج أو بطلانه. 

أما المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كا حق في النفقة أو في الميراث 
فيَصِحٌ التَحَكِيّم فيهاء لأنه يجوز الصلح عليها. 
ومثلها النزاع حول توقيع عقوبة لجريمة جنائية. 

أما النزاع حول مصلحة مالية» ولو كانت ناشئة عن ارتكاب جريمة كتعويض 
الضرر المترتب علئ جريمة فيَصِمٌ التَحْكِيْم فيه» لأنه يجوز الصلح عليه”". 
)١(‏ الوَّجِيّر في التَحْكِيُم ص5؟. 
60( قَوَاعِد تنفيذ الأخكام والمُحَرّرَات المُوَنْقَة ص١١‏ والتقنين المَدَنِيٌ الجديد» شرح مقارن 

على النصُوْص: د. مُحَمَّد عَلِىَ عَرَقَةَ ص75" وشرح القَانُون المَدَنِيٌ الجديد - العُقؤد 


المُسَمّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسي ج١‏ ص 587 بند 7191١‏ وعقد التَّحْكِيُم وإجراءاته ص١"‏ بند 
1», 


حص عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

موازنة: 

أقول: يَدّلْ نص القَانُنِ العرَاقِيٌ على عدم جوز التَّحْكِيّم فيا ليس فيه مقابل 
كالإعارة والهبّة والمَّسَائل التي تتعلق بالنظام العام أو الآداب. 

ونص القَانُونَ المِضْرِيٌّ على عدم جواز التَّحْكِيّمِ في المنازعات المتعلقة بالأحوال 

ر ' 

الشخصية. كالنزاع حول البنوة والأبوّة وصحة الزواج وبطلانه» وفي المَسَائِل المتعلقة 
بالنظام العام. 

5 5 50 0 عث اوتاه 1 1 

وتقدم ما رجحناه من أقوال الفقهّاء وهو أن التحكيم لا يجوز في ماهو حق خالص 
لله تعال» ولا فيا اجتمع فيه الحَقَان حق الله وحق العبد. 

ويجوز في كل ما هو حق خالص للمكلف كالبيوع والطلاق... . 

وأقوال المْقَّهّاء مبنية على نظرة الشّرِيعَة الإسشلاميّة إلى ما يجب أن يسود المجتمع 

وحيث إن العقوبات كالحدٌود والقصّاص والتَّعْزِيْرَات ليس لما وجود في ظل 
القوانين الوَضِعِيّة اختلفت نظرة القَانّوْن عن نظرة الشَّرِيْعَة فيها. 

وعلئ الرأي الذي رجحناه من أقوال الفُقَهّاء جاز التَّحْكِيْم في جميع المَسَائْل عدا 
ما ذكرناء لأن الحكّم حَاكم. 

لكِن القَانُوْن قيّد النَحْكِيّم بِالمَسَائِل المذكورة» فضيّق نطاقه. 

و 

والمَسَائْل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب من الأمور التي ل يَهِتَدِ فمَهَاء القَانُؤن 
إلى رأي معيّن بشأنهاء لأنها غير مستقرة» تتغير بحسب الظروف والزمان والمكان» ف) 
يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر في بلد آخرء فالزواج بأكثر من وَاحِدَة مثلا مقبول 
في البلاد الإشلاميّة: لكنه مُحرَّم في البلاد الغربية. 

إِلّا أنه من المقرر أن قِوَام النظام العام هو المصلحة الِجَوْهَرِيّة الأسَاسِيّة للمجتمع: 


الفصل_الثافر: جكم التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلامِيّ» وأركانه 1 
سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتاعية أم أدبية. 

وتقدير ذَلِكَ متروك للقَاضِي ومعرفته بالأحوال والعادات ومن يستعين به من 
الخبراء. 

وكذلك تختلف الأمور المخالفة للآداب من بلد إلى آخرء فيجوز مثلا فتح ناد 
للعُراة في بعض بلدان أوربا كألمانيا وفرنساء لكنه مُحرَّم في العرّاق والبلاد الإسلاميّة ميّة200. 

وعليه: 

فإن التَحْكِيْم في القَانُؤْن ضَيّق المجال» محدود في مَسَائل معينة» وغير منضبط تبعاً 
لاختلاف نظرة الدول إلى ما يَعَدَ من النظام العام أو الآداب. 

ا الفقه الإشلاي فقد باح اكيم في جبيع المسائل عدا م ذكرناء ما يشالف 
الحكم أخكام الشّرِيْعَة مَة الإشلاميّة وأحكام الشَرِيْعَة مة مُنضَبطَة مَعْلْومَة ة في كل 
زمن ومكان, والاختلاف في مَسَائلها الفرعية 78 مشروع. 

فَالتَّحْكِيْم في الفقه الإسْلاميّ أَوْسعٌ دائرةً من القَانُوْنء وأكثر تحديداً. 


.5 ١ص انظر الكلام على النظام العام والآداب في: الوّجِيّْر في التَحْكِيُم‎ )١( 


القضل الثالث 
َطْيْقَات الَحْكِيْم في الفقه الإسْلَايِيَ 


وفيه مَبَاحَتْ: 
المَبْحَث الأول: التَحْكِيْم في جزاء الصَّمْد. 
المَبْحَت الثاني: التَحْكِيْم عند شقاق الزوجَيْن. 
المَبْحَث الثالث: نكاح التَحْكِيْم عند المَالِكِيّة. 
المَبْحَت الرابع: النّحْكِيْم في الحَرْب من طُرٌّق فك الحصار. 
المَبْحَث الخامس: التَحْكِيّم في أخذ المال من الحَرْبِييْن التجار. 
المَبْحَث السادس: التَحْكِيْمِ عند الخلاف بين الإمَام ومجلس 
الشَوْرَى. 
المَبْحَث السابع: حُكومة العَذُل في الدَّيَات. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ /ا” 


تمهيد: 
بعد الانتهاء من بَيَان تعريف التَحْكِيْم وذكر ركنه. وشروطه. وما يتصل بها 
من مَسَائِلء نأتي إلئ تَطْبيّقاته العَمَلِيّة في الفقّه الإسْلَامِيّ» وذْلِكَ لتتضح لنا أبعاده 
عند الفقَهّاءء ومدّئ صَلاحيات الحكم فيا يحكم به في كل نوع من تلك التَّطْبيّقات. 
وتما سنعرض له سيتبين لنا ما إذا كانت أَحَُكَام كل نوع من أنواع التَّحْكِيّْم تختلف عن 
وستتكلم علئ ذُلِكَ في المَباحِث السبعة الآتية: 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ رذق 


المَبْحث الأول 
التخكيّم ؤ جَرَاء الضَيّد 

سنتحدث في هدذًا المَبّحَث عن آية جزاء الصَّيّد باعتبارها الأصل فيه. 

وعن اختلاف العْلَمّاء في المُّرَاد بالمثل من الآية الذي هو الجزاء» هل هو قيمة 
الصيدء أو من حيث الصورةٌ وَالْخْلْقَة؟ 

وسيتيين لنا أن السّلّف قد أَيْرَت عنهم أَحْكَام في جزاء الصَّيّْد وبه سيتضح لنا 
سببُ اختلاف العْلَّمَاء في خُكُم الحكّمين» هل يكون بحكّم يومههماء أو لا بدَ من النظّر 
في كم السَّلّف في الصيد فلا يجوز تجاوزه؟ 


وسنبين أقوال العُلَمَاء في عدد الحُكَّام وشرط الحكمين, وتَحْكِيّم قاتل الصيد. 
ثم نذكر هل يقوّم الحكّمان الصيدَ أو المثل؟ ويتبعه بان كيفية تقدير الصيام. 
وهل الخيار الوارد ب (أو) في الآبية يكون إلى القاتل أو إلى الحكمين؟ 

وهل أن الحكمين يحتاجان إلى إذن الإمَام في التَحْكِيم؟ 

وهل يجوز أن يحكُمَ الحكّمان وَاحِداً بعد وَاحِد؟ 

وما الحكم حال اختلافهم)؟ 

ومت يُنقضٌ ححْمْهم؟ 


+ وه اس د 8 ير 2 م 5 
ونذكر ما يتصل مبذه المّسَائل من احكام قال بها الفقهاء» لتتضح صورة التحكيم 
في هذًا النوع. 


3/5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


دَليّل التَحكيّم 2# جزاء الصيد 
الأصل ف لتَحْكِيْمِ في جزاء الصيد هو: قوله تعالى: 0 َم أي اموا بوم 


للد شو 5 مَنَ أَلصََيْلٍ اله يريم وَرِمَاحَك | ليعام أَلنّهٌ مَنْ حاف بلْعَيبِ 3 فمن أعتّدى بعد ذلك قله 

اب ألم 0 10 يكأيا لذن ءامَنْوأ تا ألصهد وَأ رومن نَل منكم مع مهدا فبَرَآء مكل ما 
قري رت بو دوا عَدَلٍ صِنَكُمْ هديا بَلِمَ الْكَعبَةَ أَوَكسرَةٌ طعا طَمَارُ تسكيَ أو عَدذُ َلِكَ 
اما نَدُوفٌ وبال أمرِو- عَهَا احا سَلفَ وَمَنْ عَادَ دلقم أ نه وَأمَهعَرِيدُ ذو أَِفَارٍ (50) )* 


[المائدة ]. 
وَالأحَادِيْت العديدة التي سترد في أن البَحْثْ. 


.والكلام على هدًا الموضوع مُتَشَعّب مُتشْعب الحوانب» إلا أننا سنبحث النقاط التي تَهُمّنا 
ف التَحْكِيْم فقطء ونذكر أقوالٌ الفُقّهّاء فيهاء لبان أن التَحْكِيِم سَبِيل أقرّه الإشلامء 
يمكن أن يلجأ إليه الفردٌُ في حل كثير من مشكلاته. 

أراد الله تعالئ بقوله: © لَمبَوَكَكُمٌ '*# [المائدة: 45 ] لََخْتَبرَنَكمء والابتلاء الاختبار. 
وكان الصيد أحد مَعَايش العَرّب العاربة, وشائعاً عند الجميع منهم. ؛ مستعمّلاً جداًء 
فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحَرّمء كا ابتلئ بني إسرائيل في ألا يعتّدوا في السَّبْت”"2. 

والخطاب في: # يكنا لذن اموأ لا تعلو الصَيدَ )4 [الماتدة: 46], عام لكل شيم 
ذكرٍ أو أَنتَنْ؛ وهذًا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله سَبْحَانَهُ # لَمباوتكم 5حُم أله َي من 
ألصَّيِد لصَّيْدِ * [المائدة: 4 9]. 


والقعل هو كل فعل يفيت الروج. وهو أنواع منها: البخْرء .ولاح والطلق. 
١_2‏ 
لوح" 


)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج؟ ص5795. 
(0) تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج؛ ص 57994. 
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إلا أن جَمْهَوْر العَلْمَاء استثنوا الفَوّاسقء فإذا قتلها المُحْرم فلا شيء عليه بدلالة 
الحَدِيْث الشريُفء وإن اختلفت رواياته التي بيّن فيها العَدَّد. 

فعن ابن عمر رَعَزَيَدَعَنْهَا أن رَسُوّل الله كه قال: (خممسٌ من الدوابٌ ليس على 
المُخُرم في قتلهن جناح: الغْرَابُء والحِدَأه والعَقْرَبِ» والفأرة والكلبُ العَقُور) - 
رواه البُخَارِيَ واللفظ له. ومُسْلِم وأَحْمّد وأصحاب السَّمَن إِلّا التَرْمِذِيٌّه وبه قال 
أحمّد وإشحاق» وهو قول جَمْهور العَلمّاء. 

وعن عَائْشّة عن النَبِيّ يلِ أنه قال: 

(حمسٌ قَواسقٌ يُقْتَلْنَ في الحِل والحَرّم: الحَيِّة والغرَابُ الأبُقع» والفأرة 
والكلبٌ العَقور» والحُتيًا) - رواه مُسْلِمء وبه قالت طائفة من أهل العلم. 

ع ااه له اس كه الى سسااه 
وعن أب سَعِيد الخدري عن النبي 355: 
(ويرمى الغرابت ولا يقتله) رواه أبو دَاوَدء ويه قال مُجَاهد. 


وعند أبي دَاوَد والتَرْمِذِيٌ: والسَبع العَادى. وهذًا تَنْبِيّه على العلة20. 


.7807-17:٠0 تَفْسِير الفَرْطْبيٌ ج4؛ ص‎ )١( 
وانظر يل الأوطارج» » ص8 ؟.‎ 
البَحَارِي: أبو عَبّْد الله مُحَمَّد محمد بن إِسْمَاعِيل بن إبرَاهِيم بن المَغِيرَة بن بَرَدِرَيَة الجعفي.‎ 
ولد سنة 1954١ه بِبّخَارَىْه له رحلات وَاسعَة بَحْناً في الحَدِيْتْه حت صار إِمَاماً فيه. له:‎ 
الجَامع الصَّحِيّح, أصحٌ كتاب بعد كتاب الله تعالئ» وله التَّارِيْحْ وغيرهما. توفي سنة 57 1ه.‎ 
تَذُكرّة ة الحُمّاظج١ ص05 رقم 01/8 وطح التَِْيْب ج١ ص١٠٠ وشُدَئ السَّارِي مُقَدمَة نح البَاري‎ 
.١4ص‎ ١ج ص 5977 وإِرْشَاد السَّارِي للقَسْطَلّانِيَ‎ 
التَرْمِذِيٌ: أبو عِيِسَئْ مُحَمَّد بن عِيسَئ بن سَوْرَة السلَمِيّ. الحافظ الضَّريره أحد الأئمّة‎ 
الستة في الحَديث؛ طاف البلاد ثْقَة آية في الحفظ والإثقان . مات سنة 11/9ه بِتِرَمِذْ» وهي‎ 
مَدِيِنَة ِنَّةَ على طرف نهر جيْحُوْنَ (بلخ).‎ 


5/5 


0010 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 
ور ١‏ 5 كي ل 
وأجمع العُلَّمَاء على أَنْ المُسْرِمٍ إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء» للنّضّ في ذَلِكَ 7" 


طَرْح الَِْيْب ج١‏ ص5١٠‏ وتَذكرَة ة الحُفَاظ ج؟ ص77 وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج١‏ ص 1/4 وتَقْرِيْبٍ 
التَمْذِيُْب ج؟ ص98! وَوَفَيَّات الأَعْيَانَ ج: ص1/8؟ والإمّام التَّرْمِذِيٌّ والموازنة بين جامعه وبين 
الصَّحِيُحَيُن: د. تور الدَيْن عِثْر. 

الَسَائِيّ: أبو عَبْد الرَّحْمِن أَحْمّد بن شُعَيْبِ بن عَلِيَ. القَاضِي الحافظ صاحب كتاب 
الَّئّنَء قال أبوعَلِىٌ النَْسَابُوْرِيَ: كان من أَِمَّة المُسْلِمِيْن والإمَام في الحَدِيْثْ بلا مُدافعة: 
قال ابن يُوْنُس: كان ثقَة ثبتاً حافظاً. توفي بِفِلَسْطِين سنة ٠”‏ ه. والنْسَائِيٌ نسبة إلى مَدِيْنَة 
(نسَاء) بِخْرَاسَان. 

َهُذِيْبٍ التّهْذِيْبِ ج١‏ ص6 وتَقْرِيْبٍ التَهْذِيْب ج١‏ ص١١‏ وتَذْكرّة الحُفَّاظُ ج١‏ ص98 ومِرآة 
الجَتَان ج؟ ص٠5 .١‏ 

ابن مَاجّه: مُحَمَّد بن يَزِيْد الرَّبَعِىٌ مَوْلاهُمء أبو عَبْد الله القَرْوِيْنِيٌ الحافظ» رحل كثيراً 
قال الحَلِيْلِيٌ: ثِقَة كَبِيْر مُتَمَّى عليه محتجٌ به له مَعْرِفَة بِالْحَدِيْتء له السَّئّن ومُصَنَّفَات في 
التَفسِيّر والتَارِيْخَ. مات سنة 1ه وقيل سنة 11/0ه. 

تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؟ ص 07١‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج١‏ ص ٠‏ 50 وتذْكرّة ة الْحُفاظ ١‏ ص7" وطرّْح 
النَمْرِيْبِ ج١‏ ص١١‏ وَوَقَيَات الأَعْيّانج؟ ص 774 وشّدَّوَات الذَّهَباج؟ ص154١.‏ 

أبو سَعِيْد الخُدْرِيَ: سَعْد بن مَالِكِ بن سِنَان الحَزْرَجِيّ. صَحَابِيَ جَلِيْل أول مشّاهده 
الْكَنْدَقَء كان من تُسجَباء الأَنصَار وعلمائهم وفضلائهم. توفي سنة 5 لاه» وقيل غير ذَلِكٌ . 

الاسْتِيعَابِ ج ١‏ ص49 والإصَايّة ١‏ ص 0 7. 

مُجَاهِد بن جَبْر المَكيّ : أبو الحَجّاجٍ المَحْرْوْمِيَ مَؤْلَاهُم. رَوَىْ عن عَلِيَ وسَعْد بن أبي 
وَقاص والعبَاولّة الأربعة وغيرهم رَوَىْ عنه أَيُوْبِ وعَطَاء وعِكْرمَة مَةَ وآخرون. قال مجاهد: 
(قرأثٌ الَْآنَ على ابن عَبّاس ثلاث عَرَضَات» أقف عند كل آية أسأله فيمَ نزلت» وكيف 
كانت؟). وهو مَكّيّ تَابِعِيٌ ثِقَّة. مات سنة ١‏ ١٠ه‏ وقيل غيره» بمَكَّة وهو ساجد. 

تَهْذِيْبٍ التَمْذِيْبِ ج١٠‏ ص67 ١‏ وكقريب اليب به ص 7١9‏ ومَسَاهِيْر عُلَمَاء الأمصَار ص87. 
بِدَايَة المُجْتَهد ج١‏ ص757. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ 7/1 
5-528 3 سل سر الى سير 


98 9 0010 70 لاا 00 سس لله لرع و 004 ع عر : لخ سر سس 
قال تعالى: # يَكأمها الْذِينء|منوأ لا تمئلوا الصَيْد وأسَم حرم ومن قله نكم متعيمدا فَجََآء ل ما دل 


مِنَألتَمَو )4 [المائدة: 40]. 

التعمد: 

ذكر الله سُبْحَائَةُ (المُتَعَمّد)؛ ولم يذكر المُحَطِئ والنامي. 

وَالمُتَعَمّد هنا: هو القَاصد للشيء مع العلم بالإخرام. 

والمُخطِئ: هو الذي يَقصد شَيئاً فيُصيب صيداً. 

والنامي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه"'". 

واختلف أهل التَأُويْل في صفة (العَمُد) الذي أوجب الله علىئ صاحبه به الكفارة 
والجزاءً في قتله الصيد الذي يكون فيه التَّحْكِيّم على أقوال: 

القول الأول: إنه لا شيء على المُخْطِئ والناسي. 

وهو قول اللبَرِيَ” وأخمّدبن حَنْبّل في إحدئ روايتيه””, 


)01 تَفْسِيْر القُرْطْبِيَ ج4 ص ؛ 710 وأخكام القّرْآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص558. 
وفي الكَشّاف للرَّمَخْشَرِيٌ ج١‏ ص87 :: (والتعمد أن يقتله وهو ذَاكِر لإحرامه أو عام 
أن ما يقتله مما يَحْرّم عليه قَثْلَهُ. فإن قتله وهو ناس لإحرامه؛ أو رمئ صَيّْداً وهو يظن أنه 
ليس بصيدٍ فإذا هو صيدء أو قصد برميه غير صيد فعدل السّهُم عن رميته فأصاب صيداً» فهو 
مُخطى). 
0) تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج١١‏ ص١١‏ وابن العرَبيّ» وَالقَرْطْبيٌ» السّابِقَان. 
(0) ابن العَرّبِيّ» والقَرْطْبيٌ» السّابقَان. 


يفن نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 


و م 2 0 شاه وام ه () 2 0 ,) 
ورويَ عن ابن عباس" وسّعيد بن جِبَّير'"''» وبه قال طاوس"'" وابو 


عليه ثيء./ 0 0 
وقول ابن عَبَّاس في: رُوْح المَعَانِي ج/ا ص١7‏ عن ابن المُنَذِرء وأخكام القرآن 
للجَصّاص ج ١‏ ص١072‏ وتَمْسِيّر القَرْطْبِيٌ السّابق. 
فه أخرج ابن المُنَذِر عن سَعِيد بن بير في المُخرم إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه» وإن 
أصاب مُتَحَمُد مُتَعَمِّداً فعليه الجزاء. / الدّرَ المَنْتُؤْر ١‏ ص8 77. 
وقول سَعِيْد بن جُبَيْر في: تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ السَّابق» والكّشاف ج١‏ ص”48 ورُوْح 
المَعَانِي السَّابق عن ابن المُنذِرء وتفسيّر الرَّازِيٌ ج١١‏ ص88 وني تَيْسِيْر التفسِيّر ج" 
ص178: قوله لا جزاء على المخطأ. 
سَعِيْد بن جُبَيْر: بن هِشّام الوَالِبيٌ مَوْلاهُم الكَوْفِيَ. المُقرئ القَقِيُ أحد الأغلام, 
سي ابن عتاس وعيي بن حا واين حمر وان ال لماج سه هه تل تبش بن 
تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص76 رقم 7 وطبّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص88 وتَهْذِيْب التَّهْذِيْبِ ج؛ ص١١.‏ 
(9) أخرج عبّد الرَّرْاق وابن أبي شَّيْبّة وعَبّْد بن حَمَيّد وابن جَريْر وابن المُنِذِر وابن أبي حَاتِم عن 
لا يكم على من أصاب صيداً خطأء إنم) يحكم على من أصابه عمداً والله ماقال الله إلا 
مس معدا 4 [المائدة: 5 الذَّرٌ المَنْتَوْر ج7 ص8؟". 


وص كلك بي ؛ 
١‏ وقول طاوس ف كير طبري ج١١‏ ص١١‏ واكام لآ بخاص ج؟ مل لاه 
وتَفسِيّر ابن كَئيْر ج ؟ ص48 عن ابن أبي حَاتَم وقال بعده: وهذًا مَذْمَّبٍ غَرِيْبِ عن طاوس. 
وروح المَعَانِي ج/ا ص77 وتَفْسِيْر القَرْطْبِيّ السّابق. 
طاوس: أبو عَبّد الرَّحْمْن طاووس بن كَيْسَان اليّمَانِيٌ . سمع رَيْد بن نابت وعَائِشّة وأبا 
هُرَيْرّة وابن عباس وطائفة» كان رأساً في العلم والعَمّل وكان شَيْخْ أهل اليَمَن وبركتهم 
ومفتيهم؛ له جَلَالّة عَظِيْمَة وكان كثير الحجء فاتفق موته بمَكَّة سنة *١٠هه‏ وصَلَّى عليه 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 3 
تَوْر”" ودَاود'" وعَطاء وسالم والقّاسمء وأحد قولي مُجَاهد في رِوَايّة جابر الجَعْفِيٌ 
علق ورواية عن امس 247 

وححجّة هذًا القول هى: 

١‏ - قال أُحْمّد بن حَنْبّل: لما خصٌ الله تعالئ المُبتَحَمّد بالذكر دل على أن غيره 
خحلافه20'. 


سٍِ 
سس سسا وله اتره 


وقال دَاوَّد: (إنْ قوله تعالى: # ومن قَدْلَه كم مُتَعمّدَا # [المائدة: 40] مذكور في 
فقدان العَمّدِيّة. قال: والذي يؤكد هذًا أنه تعالئ قال في آخر الآية: # وَمَنْعَادَ فدتهم أّهُ 


تذُكرّة الْحُفَاظ ج ١‏ ص 4١‏ وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج5 ص8. 
)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج؟ ص4 77”0. 
(0) القَرْطْبيّ السَّابق» وتَفْسِيْر الرَّاذِيٌّ ج١1‏ ص88 ورُوْح المَعَاني ج/ ص"") وفي تَيْسِيْر 
التَفسِيّر ج ص78 1: قول دَاوٌد وسائر الظَاهِرِيّة: لا جزاء على الخطأ. 
() أخكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص .07/١‏ 


ا 


سام بن عَبّد الله بن عَمَّر بن الخحطاب ورَيَدَبََعَنْهه: من سادات التابعِيّن وثقاتهم في المَدِيْنَة 
رح ال ع 8 لام ١‏ . َه ل ا اله 5 51 8 
رَوَى عن أبيه وغيره؛ ورّوَى عنه الزهري ونافع. توفي سنة1 ١٠١ه‏ وقيل غيره. 

31 5 يه عسل له 2 سل عو 0 بم :5ه هه 

طبّقات الفقهاء للشَيْرَازِيَ ص١5‏ وتَذْكِرَة الخفاظ ج١‏ ص88 رقم 77 وتَهَذِيبٍ التهذيب ج” 
ص١‏ 15. 


84 ىه سه ع وى س مرف هو سجير 0 #5 ها لاص ١‏ 1 > ان م 5 
القاسم بن مَحَمَّد بن أبي بكر الصديق وَوَإْيَدعَن: أبو محَمّد. رَوَى عن أبيه وعمته عائشة 


0. 


يم 


والعَبَادِلّة قال ابن عيّيّتّة: كان القَاسم أفضل أهل زمانه. توفي سنة ١‏ ١٠١هه‏ وقيل غيره. 
طَبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص4 وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج8 ص*"" وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص5؟ رقم 
/6/. 
(4) تَيْسِيْر التّفسِيْر السَّابق: لا جزاء علي الخطأ. 
ا 0 701 َهسَ) الود 
(5) تَمْسِيّر القَرطبيّ السَّابقء وأخكام القَرْآن لابن العَرّبِيّ ج١‏ ص559. 


يا عت ]كين في اليه الإملدي والقاون رض 
عِنَهُ 4 [المائدة: 460]. والانتقام إنما يكون في العَمّْد دون الخطأً. 


وقوله: # وَمَنْعَادَ # [المائدة: 46], المُرّاد منه: ومن عاد إلى ما تقدم ذكره» وهدًا 
يقتضي أن الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العَمّد لا الخطأً)”". 

وقال الطَّبَرِيٌ: (إِنَ الله تعالئ ذكرُهُ حَرّم قتلّ صيد البَرّ على كل مُُحْرم في حال 
إحرامه ما دام حراماً بقوله: #2 يكام ألدِينَءَامنوا لَالعَدْنُواألصَيَكَ 4 [المائدة: 48]» ثم بين 
حكم من قتل ما قتل من ذَلِكَ في حال إحرامه مُتَحَمّداً لقتل ولم يبخصص به المُتَحَمّد 
قَتْلَهُ في حال نسيانه إحرامّة» ولا المُحْطِىَ في قتله في حال ذكره إحرامّة» بل عم في 
التنزيل بإيجاب الجزاء: كلّ قاتل صيد في حال إخرامه مُتَعَمّدا وغير جائز إحالة ظاهر 
التنزيل إلى بَاطِن من التَأويْله لا دلالة عليه من نص كتابء ولا خبر لرَسُوْل الله يلد 
ولا إجماع من الأمّة ولا دَلالةَ من بعض هذه الوجوه)*”. 

؟- قال أَحْمّد: الأصل براءة الذَّمّتَه فمن ادعى شُغْلها فعليه الدليز ©. 


ورد دَاوٌد: بأن النّبِيّ يَلِةِ سئل عن الضّبّع» فقال: هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها 
المُخْرم كبشاء ولم يقل عمداً ولا خطأً©». 


)١(‏ تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١١‏ ص88. 
وفي الكشّاف ج١‏ ص 487 : بعد قول سَعِيّد بن جُبَيْر قال: أخذاً باشتراط العمد في الآية. 

وفي رَُوْح المَعَانِي ج/ا ص١7‏ بعد قول دَاوْد قال: أخذا بظاهر الآية. وفي تَفْسِيّر ابن كَثِيّر ج 7 
ص48 بعد قول طاوس قال: وهو متمسك بظاهر الآية: # ومن قله سكم متَعيدًا صَبَرَآء مل ما 
ََلَّمِنَ أَلنَمَوِ 4 [المائدة: 465]. 

(0) تَفسِيْر الطَبَّريٌ ج١١‏ ص7؟١.‏ 

)0 تَفْسِيْر القَرْطْبِيَّ» وأخكام القرزْآن لابن العَرّبِيّ» السَّابقَان. 

() تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج4؟ ص0٠‏ 7. 


وانظر: تَفسِير الرَّازِيٌ ج١١‏ ص 84. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 8 
فأجاب دَاوٌد: بأن نصّ القَرْآن خيرٌ من خبر الوّاجِد وقول الصَّحَابِيٌ والقياس”" 
القول الثاني: أن يقتله مُتَعَمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. 
وهو قول مجَاهد. 
لقوله تعالي بعد ذْلِكٌ: «إوَمَنَعَاد َعم أمَهُينَةٌ 4 [المائدة: 06 قال: ولو كان 

ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. قال: فدل على أنه أراد مُتَعَمّداً لقتله 
قال مُجَاهِد: فإن كان ذَاكِراً لإحرامه فقد حل ولا حج له. لارتكابه محظور 

إخرامه» فبطل عليه ى) لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. قال: ومن أخطأ فذَلِكٌ الذي 


7 دارع () 


يجرية 


١‏ تَفسِيّر الرَّاذِيٌ السّابق. 
(0) تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج؛ ص 700. 
وانظر الروايات العديدة في قول مُجَاهد في: تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج١١‏ ص8-١٠.‏ 
. وانظر أيضاً أخكام القّرآن لابن لعربي ج ' ص8م/١ ١‏ وللخساسج' ص ١‏ لاه 
وف كفي ابن كؤير 1 صااره :قال مجاهد بن جثر ر: الشراد متمد هن الايد إل 
قتل الصيد الناسي لإخرامه. فأما المُتَعَمّد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أَعْظَم من 
أن يكفر» وقد بطل إحرامه» رواه ابن جَريْر عنه... 
قال ابن كَثِيْر: وهو قول عَرِيُْب. 
وفي تَمْسِيّر الدرٌ المُنثؤر ج؟ ص777: أخرج عَبّد الرَرْاق وسَعِيّد بن مَنصوْر وعبّد بن 
حَمَيك وابن جرير وابن المُنَذِر وأبو | لشيْخ عن مُجَاهِد في قوله:/ ومن كنحم م معو تعدا )4 
[المائدة: 48]» قال: مُتَعَمّداً لقتله ناسياً لإحرامه فَذَلِكَ الذي يحكم عليه؛ فإن قتله ذَاكِراً 
لإحرامه متعمد مُتَعَمَّداً لقتله لم يحكم عليه. 


حي عَمْرْ]حكين ف انه لإدلدي والقاون الوضي 


ويهقال:ابين سيرين" والح اا وهو روَّاتبة 
. . تر سَِ 9ع 5 . . ها ):١‏ . و ره )0١‏ 


وفيه أيضاً: وأخرج الشَافِعِيٌ وعَبْد بن حُمَيْد وابن جَرِيْر عن مُجَاهِد قال: من قتله 
مَتَعمّد مُتَعَمّداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة: ومن قتله ناسياً الإحرامه 
أو أراد غيره فأخطأ به فذْلِكٌ العمد المكفر. 

)00 أخرج أبو الشّيْخَ عن مُحَمَّد بن سِيْرِيْن قال: من قتله مُتَعَمَد أ لقتله ناسياً لإحرامه فعليه 
الجزاء» ومن قتله مُتَحَمّد مُتَحَمّداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله تعالئ إن شاء عَذَّبه وإنْ شاء 
غفر له./ الذَّرَ المَنُْوْر ج٠١‏ ص772". وانظر: رُوْح المَعَانِي ج/ اص 5-77 7. 

(؟) أخرج ابن جرِيْر عن الحسّن: # ومن فته نكم معدا تعدا 4 [المائدة: 46] للصيد ناسياً لإحرامه 

َمَنِ أعتدى بَعَدَدَلِكَ 4 [المائدة: 5 مُتَعَمّداً للصيد يذكرٌ إحرامه./ تَفْسِيْر ابن جَرِيْر الطَبَرِيّ 
ج١١‏ ص؟؛ والدر المَنْْوْرج؟ ص737” ورٌوْح المَعَانِي ج1 ص4 1 وكلاهما عن ابن جَرِئْر. وانظر: أخكام 
القّرآن للجَصّاص ج؟ ص 0/١‏ وتَفْسِيْر الطبرسِيَ ج 7 ص44 1. 

629 أخرج أبو الشّيْخ عن ابن عَبّاس: +[ ومن قله مِن متَعيّدَا 4 [المائدة: 4] قال: إذا كان ناسياً 
لإحرامه وقتل الصيد متمد أ./ الدَرَ المَنْتُوْر ج؟ ص877. 

49 أخرج ابن جَرِيْر عن ابن ريد: ما الذي يتعمد فيه الصيد وهو ناسس لخر أو جامل أذ قل 
غيرٌ مُحَرّم فهِؤْلَاءٍ الذين يحكم عليهم. فأما من قتله مُتحَمّدا هد نبى الله وهو يعرف أنه 
مُحْرِم» وأنه حرام فذَلِكَ يوكل إلى نة قم اله لِك الذي جعل لل عليه القمة./ تقيذ 
الطْبّرِيٌ ج١١‏ ص ٠ ٠‏ . وقول ابن ريد في :تَفْسِيْر الطَبزييٌَ ج” ص 74. 

ابن رَيْد: عَبْد الرّحْمِن بن رَيْد بن أَسْلّم الحُمَرِيّ مَؤْلَاهُم المَدَنِيَ» أخو أَسَامَة وعَبْد الله 
وفيهم ِيْنَ. وكان عَبْد الرَّحْمِن صاحب قرْآن وتَفْسِيْ جمع تَفْسِيْراً في مجلد. وكتاباً في 
الناسخ والمنسوخ. حدّث عن أبيه وابن المُنْكَّدِر. ورَوَّى عنه أَصْبَّعْ بن الفرّح وغيره. توفي 
سنة 147ه. ولكون عبد لطن صاحب تَفْيْ رَجحْتُ أنه هو المقصوه باب ويد هنا 

سير أعْلام البلا ج4 ص44" وتَهْذِيْبِ الكَمَال ج؟ ص50 وَتَقْرِيْب التَهِيْب ص7" (طَبْعَة 
مُحَمّد عَوَّامَة) والخُلاصّة ص777. 


الله أخرج ابن جَرِيْر عن ابن جُرَيْج وس َلك كم يدا 4 [المائدة: 0 غير ناس لحَرْمِهِ ولا 
مُرِيدٍ غيرّه فقد حل» وليست له رُخصة:» ومن قتله ناسياً لَحُرْمِهِ أو أراد غيره فأخطأ به فذْلِكَ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ رذيى 


وإيرًا 0 000 


براطيم 
ورد القَرْطْبِيَ قول مُجَاهِد: 


نه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد. ولاافرق بين أن يكون ذاكراً 
للإحرام أو ناسياً له ولايَصِحٌ اعتبار الحج بالصلاة فإنه)| مختلفان”". 


بأن الله سبحا 


وقال الجَصّاص: أما مُجَاهد فإنه تارك لظاهر الآية» لأن الله تعالئ قال: # ومن 


ل سس سس سر شم فلل 


َه مَك معدا صَبَرَآ َل مَاقَلَمِنَألنَصَوِ )ا [المائدة: 45]؛ فمن كان ذَاكِراً الإحرامه عامداً 
لقتل الصيد فقد * شيله الاسم فواجب عليه الجزاء. ولامعنى لاعتبار كونه ناسياً الإحرامه 
عامداً لقتله0. 


العمد المكفر./ تَفْسِيْر الطَبَرِيّ ج١١‏ ص . وانظر قول ابن جُرَيْح في: تَفْسِيْر الطْبّرْسِيّ ج7 ص 5 4 7. 
عام :أ سروه را 7 0 كي ره 50 عر 8 عيِينة : 
الكتب بالحجاز. مات سنة ٠6١ه.‏ 
طَبَقَات الفُقَهَاء للسّيْرَازِيَ ص١7‏ وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْب ج” ص”5٠:‏ وسَّدَّرَات الذَّمَب ج١‏ ص١7‏ 
وتذْكرَة الحُمَاظ ج١‏ ص ١14‏ رقم 174. 
60 5 فير الطَبرِي ج١١‏ ص ٠‏ وفيه : (مثل قول الحسّن). وتفسِيّر بْر الطَبّزسيٌ جا ص54 7. 
030( َي تفي القَرْطبيٌ ج؟ ص © .5١ ٠١‏ 
و و 
القرطبي: ُحَمّد بن مد بن أبي بكر بن فرح الأنْصَارِيَ الأَندَِيَ» أبوعَبْد لله ٠‏ من 
العبّاد الصَالحيْن وَالْعلّمّاء العَارفِين الوّرعين» من تصانيفه: مير جَامِع أخكام القزآن» 
والكتاب الأسَنَى في أسماء الله الحسئى» والتّذكار في أفضل الأذكار والتَذكرّة. كان مستقراً 
بِمُنيّة بنى خخصّيْب من الصَّعِيّْد الأدنّىئْ بضرء وتوفي بها سنة ١/51ه.‏ 
الدَيْبَاجٍ المُذْمّبٍ ج؟ ص8١"‏ والوافي بالوَقَيّات ج؟ ص7١‏ وشّجَرّة النؤْر الزَّكيّة ج١‏ ص1917. 
2 أخكام القزآن ذا حَصّاص ج 7 ص 51/7 . 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


ورُوِيَ عن مُجَاهد: أنه لا حكم عليه في قتله متَعمّد مُتَعَمَّدأَ» ويستغفر الله» وحَجّه تام 
وبه قال ابن رَيد"'". 


القول الثالث: يُحكم عليه في الحَمُّد والخطأ والنسيان. 

ب - مط مره و سير و 1 سير 5 

قالهدابن عم س0 وروي عع وع ا * “040 
وطلاوس" والحسّن وإلرًاهيعمالنخ عي" والزهري” 


)01 تير قرطي الابقا .| 
ومن فته نكم فق تعمد قال إن قله 2 تعدا أوناسياًأو خطاحكم عليه فإن عاد ع 26 
جلت له العقوية إل أ 0 وانظر. َم الطبر ج١١‏ 
خط والعمد/ ادر امور + ا 


وانظر: ابن العَرّبِيٌ» وَالقَرْطْبيٌ» السّابقينء وأخكام القَرْآن للجَصّاص ج؟ ص .017١‏ 
(4) الجَصّاص السّابق. 
(5) القَرْطْبيٌ السّابق. 
)035 ابن الْعَرّدٍ بِي» والقَرْطْبيٌ» والجَصّاصء السّابقَة. وتقدمت الرَوَايَة عن ابن عَيِّاس وطاوس 
والحسن وإبْرَاهِيْم في القولين السّابقين. ووردت هْذِه الرَوَايَّة عن الحسن في: تَيْسِيْرالمّْسِيْر 
جا ص178. 
0 أخرج ابن جَريّْر عن الزّهْرِيٌ أنه قال: نزل القَرْآن بِالعَمُده وجرت السَّنّة في الخطأ. يعني في 
المُحْرِم يصيب الصيدَ./ تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج١١‏ ص١١‏ والدر المَنْتُوْر ج؟ ص50" ورُوْح المَعَانِي ج/ 
ص 7 وكلاهما عن ابن جرير. 
وأخرج عَبّْد الرَّرَاق وعبّد بن حَمَيّد وابن المُنذِر عن الزهْرِيٌ قال: يحكم عليه في العمد 
وفي الخطأ منه./ الدَرٌ المَنْتُوْر ج؟ ص8؟*. 


وقول الزَهْرِيٌّ في الكَشَّاف ج١‏ ص 487 وتَفْسِيْر الطْبَزسيَ ج” صغ 4 7. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 1 


وعطاء7". 


(010 


030 


وبهقالالج مفهؤر”": مَالِك والشافعِيٌ وأَبِوحَيِيّفَة 


قال ابن العَرّد بيّ: إن كان يريد بالسَنة الآثار التي وردت عن ابن عَبّاس وابن عَمَر فيصِما 
هي وما أحستها أشوة./ أخكام القزآن لابن العَرّبِي ج ” ص559-7"8 وتَفسيّر يْر القَرْطْبي ج؛ 
ص 70 بعد إيرادهما قول الزّهْرِيّ. 

وفي تَفْسِيّر ابن كَتِيْر ج1١‏ ص8 : قال الزُهْرِيٌ: دل الكتاب على العامد وجرت السئة 
على النامي» ومعنى هدًا أن القَرآن دل علئ وجوب الجزاء علئ المُتَحَمّد وعلئ تأثيمه بقوله: 
١‏ ةل راع سل وده مل )4 [القدة 5 وجاءت السنْة من 
وورد قول هري في : نَبُسِير المفْسيْر + ااا : 

الزهُري: أبو بكر مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبَيّد الله بن عَبْد الله بن شهّابٍ القَرَشِيّ المَدَنِيٌ. 
حدّث عن ابن عمّر وأنّس وسَّهْل بن سَعْد وسَعِيّد بن المُسَبِّبِْء وحدّث عنه الأوْرَاعِىٌ 
والليْث ومالك وغيرهم؛ قال عَمّر بن عَبْد العَزيْز: ل يي أحد أعلم بسْنَة ماضية من 
الزّهْرِيٌ» وقال مَالِك: , بقيّ ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. مات سنة © 5 اه. 

تَذْكِرَة ةالْحُفَاظ ج١‏ ص ٠‏ وتَهذِئْب النَهْذِيْب ج4 ص40 وَتَقَريْب التَذِيْب ج” ص" *؟ومَشَاهير 
عُلَمَاء الأنْصَار ص5 وطبَفّات المُقَهاء للشّيْرَازِيَ ص 57 وحِأَيّة الأَوْلِيّاء ج ص 50" وطَرْح التَثْرِيْبِ 
جع ص١‏ 0 د. حَارث الضَارِيٍ 
والنسيان / ال امور حم اعرلا!. ونحوها في رواية أخر نع الَافِنَ واين : المُنذر وأبو 
لشت عن بن تفع ا 
صث. 

تفْسِيْر الرَّازِيَ ج7١‏ ص88 وابن كَنِيْر 1 ص48 وأَحكام اران للجِصّاص ج؟ ص 5/١‏ 

ونيصير ير التشسجرج". ص ١1١‏ وف المبزريج] ص 5 74 : (وهو قول أكثر الفقهاء 


حي عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


سر 
ع سر 


وأصحاببه'" وصححه الجَصّاص””")» وهو قول الإِبَاضِيَّة"» والمَرُوِيٌ عن أئمّة 
الإمَامية). 

حَجّة هذًا القول: 

-١‏ قوله تعالى: # وَحُرْم ع1 د صَيَدُ كبر مَاد مشر جما حَرّم ‏ [المائدة: 45 ولما كان 
ذَلِكَ حَرَاماً بالإحرام صار فعله محظوراً بالإحرام» فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل ك) 
في حَلق الرأس» وكم| في ضمان مال المسلم؛ ٠»‏ فإنه لما ثنتت ثبتت الحَُرّمّة لحق المالِك لم يتبدل 
ذْلِكَ بكونه خطأ أو عمداًء فكذا ههًا©. 

فقتل الصيد إتلافء والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكِن المُتَعَمّد 
مأثوم؛ والمُخطِئ غير ملوه". 

-١‏ قوله يكل في الصَبّع كبش إذا قتله المُحْرمء وقول الصَّحَابّة في الظَبِي شاة: 


ص 7: (أخرج الشَافِعِيٌ وابن المُنْذِر عن عَمْرو بن دِيْنَار قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون 
في الخطاً). 

010 تفْسِيْر الفرْطِيَ ج؟ ص6 .77١‏ 

030 أخكام القَرآن للجَصّاص ج؟ ص 01/7. 

قرة الدَرَايَة وك الخئاية لأبي الحواري ص45 وفيه : أن عليه الجزاء إن كان قتله مُتَعَمّداً أو خطأ 
أو أشار إل الصيد فأصيب من ذُلِكَ . ونحوه في انَل وشِقَاء العَلِييل وشرحه ج؛ صه ٠١‏ 
وني تَيْسِيْر اتيج" ص 11/8 : ومن قتله منكم مُتَحَمّداً أو خاطتاً أو نائماً أو مُعْمَىَّ عليه 
أو سكران أو مجنوناً أو في طفولية... والجاهل داخل في التعمد... ومنه أن ينسى أنه مُحخرم... 
فجزاء مثل ما قتل من النعم. 

(5) تَفْسِيْر الطَبزسيٌ ج ص55 7. 

(5) تَفْسِيّر الرَّاذِيٌ ج7١‏ ص88. 

وانظر نحوه في: أَحَكَام القُزْآن للبجٍصّاص ج؟ ص 517/7. 
50 تَمْسِيْر ابن كَثِيْر ج 1 ص9/8. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 7 
وليس فبه ذكد العمدل”''. 

1 دل القَرْآن على وجو٠ب‏ الجزاء على المتَعمّدء وجاءت السَنة من أخكام 
النبيّ يل وأخكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ]”". 


وجعل الجمهور فائدة تخصيص الآية (العمد) بِالذّكْر في تَسَق التلاوة من قوله 
تعالى : # وَمَنعَاد فب َعَم أمَدنَةٌ 4 [المائدة: 05 وَذْلِكٌَ يختص بالعَمّد دون الخطأء لأن 
المُخْطِئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد» فخصٌّ العمد بالذكّر وإن كان الخطأ والنسيان مثله 


صصح رجوع الوعيد إليه"". 

فإن فيل : محظورات الإحرام يستوي فيها العَمْدٌ والخطأء فما بال التعمد مشروطاً 
في الآية؟ 

1 3 

اجيب بأ ياتي: 


-١١‏ إن مورد الآية فيمن تعمّده فقد رُوِيَ أنه عَنَّ هم في مر ة الحديبية بة حمّار 
حشء فحمل عليه أبو اليّسَر فطعنه برمحه فقتله» فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت 
رمه فلت" 
واعترض: 
بأن الخبر على تقدير تُبّؤته إن) يَدُلْ علئ أن القتل من أبي اليسَّر كان عن قَضْد وهو 
غير العَمْد بالمعنى السّابيق, إذ قد أخذ فيه العلم بالتحريم» وفعل أب اليَسَر خالٍ عن 
ذَلِكَ بشهادة الخبر إذ يَدُلَ أيضاً علئ أن حرمة قتل المُحْرِمِ الصيدَ عُلمت بعد تُرّوْل 
الآية. 


)١(‏ تَفسِيْر الرَّاذِيَ ج7١١‏ ص44. 

0 انظر: هامش قول الزَّهْرِيٌ الآنف الذكر. 

فر أخَكام القزآن للجَصّاص ج” ص .017/١‏ 

(5) تَفْسِيْر الكشَّاف ج١‏ ص485. وأورده الْآلْؤْسِي في رُوْح المَعَانِي ج/ ص77. 


516 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


- 


واجبب: 


5 . 


بأنا لا نُسلم أن أبا اليسَر لم يكن عاماً بِالحُرْمَة إذ ذاك فقد رُوِيَ عن جابر بن 


م 


عَبْد الله وابن عباس وََِليَدَت: أن الصيد كان حراماً في الجاهلية» حيث كانوا يضربون 
من قتل صيداً ضرباً شديداً والمَعْلُوْم من الآية كون ذلِكَ من شرعنا. 


وقيل: إن الحَرّمّة جاءت من قوله تعالى: # عَيْرَ محل أَلصَّيدٍ نشم حرم / 
[المائدة: ١‏ ]» ولعله أَؤك"20. 


؟- الأصل فعل التعمدء والخنطأ لاحق به للتغليظ ويَدَلُ عليه قوله تعالئ: 


عسو لد لس لس يس ل لك سر سا صج يو ليله 004 1# > 
# لبدو دال أ و عفأا لله عما سلف وَمَنّ عاد فمنئقم أ م [المائدة: ه20 


2 
| 


بأن قياس الخطأ علئ العمد في الكفارات مختلف فيه والحَتفيّة لا تراه". 
قال الجَصّاص: 
فإن قال قائل: 


)٠(‏ روح المَعَانِي السّابق. 
جابر بن عَبْد الله: بن عَمْرو الْأَنْصَارِيّ السَّلَمِيَ» شَهِدَ العَقَبّة الثانية مع أبيه وهو صَغِيْر: 
كان من المكثرين الحُفَاظ للسّئَنَه وكف بصره آخر عُمُره. وتوفي بالمَدِيْئّة سنة لاه وقيل 
غيره. 
الاْتِيْعَابِ ج١‏ ص١؟؟‏ والإصَابّة ج١‏ ص١7‏ وأشد العَابّة ج١‏ ص55 ؟ وتَهْذِيْب التَهْذِيْبِ 
جاص 57. 
0) تَفْسِيْر الكشَّاف السّابق. وأورده الآلْؤْسِيّ في رُوْح المَعَانِي السّابق. 
(9) روح المَعَانِي السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ اي 

لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياس وليس في المُخْطِئ نص في إيجاب الجزاء. 

فيل له: 

ليس هدًا عندنا قياساًء لأن النّضّ قد ورد بالنهي عن قتل الصيد في قوله: + لَاكْمَدُوا 
لصيو حي [المائدة: 6 وذْلِكَ عندنا يقتضى إيجاب البدل على متلفه كالنهي عن 
قتل صيد الآدمي. أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه, فلما جرى الجزاء في 
هدًا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلآ للصيد اقتضئ النهي عن قتله إيجاب بدل على 
مُتلفه. ثم ذَلِكَ البدل يكون الجزاء بالاتفاق. 

وأيضاً فإنه لا ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور في سائر جنايات الإخرَاء 
كان مفهوماً من ظَاهِر النهي تساوي حال العامد والمُُخْطِئء وليس ذُلِكٌ عندنا قياساً 
كما أن حكمنا في غير بَرِيْرّة بع| حكم النَبِيَّ بل في بَريْرّة ليس بقياس» وكذَلِكٌ حكمنا في 
العصفور بحكم الفأرة» وحكمنا في الزّْت بحكم السَّمْن إذا مات فيه ليس هو قياساً 
علئ الفأرة وعلئ السَّمْنْء لأنه قد ثبت تساوي ذَلِكٌ قبل ورود الحكم بها وصفناء فإذا 
ورد في شيء منه كان حكّماً في جميعه. ولذْلِكَ قال أصحابنا: إن حكُم النَبِيّ يل يبَقَاء 
صوم الآكل ناسياً هو حكم فيه بِبَقَاء صوم المجَامِع ناسياًء لأنهه| غير مختلفين فيم| يتعلق 
بها من الأَحكام في حال الصوم. 

وكذَْلِكَ قالوا فيمن سبقه الحدّث في الصلاة من بول أو غائط: إنه بمنزلة الرّعَاف 
والقّيء اللذين جاء فيهما الأثر في جواز البناء عليهاء لآن ذلِكٌ غير مختلف فيا يتعلق به) 
من أَحَكَام الطهارة والصلاة» فلم| ورد الأثر في بعض ذَلِكَ كان ذْلِكَ حكماً في جميعه: 
وليس ذَلِكَ بقياس» كذلِكَ حكم قاتل الصيد خطأ”". 


.517/7” أخكام القُزآن للجَصَّاص ج” ص‎ )١( 


506 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


قتل الصيد مَرَّةَ بعد مَرٌة: 

في قتل المّحَرم الصيد في إخرّامه مَرّةَ بعد مَرّة قولان: 

القول الأول: يحكّم عليه كلما قتله. 

لقوله تعالل: :1 1 1 3 2 لاا اليد وأ حي ومن له ع متَعهدا فد 
يكل مَا قل مِنَأَلنَمَوِ ) [المائدة: 04 

فالنهي دائم مستمر عليه ما دام مُُحْرِما» فمتئ قتله فالجزاء لأجل ذَلِكَ لازم له 

القول الثاني: لا يحكَّم عليه مرتين في الإسْلام» ولا يُحكّم عليه إلا مرة وَاحِدَة 
فإن عاد ثانية فلا ييحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك. 

سه لها م 5 2 هه 7 ره 

وهو مَرْوِيِ عن ابن عباسء وبه قال الحسن وإبرَاهيم ومُجَاهد وشرّيح. 

لقوله تعالى: # وَمَنّعَاد فِدلْم أّهُ مَُِمَةُ 4 [المائدة: 06 

وردّه العَرْطْبِيٌ بقوله: 

ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تمادي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه في 
دين الإشلاه0". 

الزاد بالمئل' 


ا ال من حبيث الصورة والجلقة ‏ 
القول الأول: المثل (الجزاء) هو قِيّمة الصَّيدء سواء كان الصّيد له مثل أم لم يكن له 


.7805-7 ٠5ص تَفسِيّر القَرْطْبِيٌ ج؛‎ )١( 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 504١‏ 


فالصيد المقتول تُقوّم قيمثه من الدراهم, ثم يشتري القاتل بقيمته نِدَاً من النّحَم» ثم 
هديه إلى الكَعْبَّة إن شاء» وإن شاء اشترئ طعاماًء وإن شاء صام. 


وبه قال أبو حَنِيّفَة وأبو يوس سف» وهو المَذْمّب عند ا لحتفية20 وروي عن 
ابن عَبَّامن” ؛ وبعض التَابِعِيْنَ كعّطاء ومُجَاهد وإبْرَاه هِيّم النّحَعِنَ! "» وفي الرَوْض 
النَضيْر: ومال إليه ف المَعَاد©). 


حجّة هذًا القول ما يأتي: 


١‏ - إن إنجاب القيمة مَرُوِيّ عن بعض الصَّحَابّة والتَّابِعِيْن”» وهم الذين تقدم 


(1 


ذكرهم. 
؟- المثل المطلق هو المثل صورة ومعنىء ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس 
له مثل صُوْريٍ من تناول النْصّء وفي ذَلِكٌ إهماله عن حكّم الشرْع» فحمل على المثل 


)١(‏ المَبْسَؤْط ج؛ ص١7‏ وأخْكام القَزْآن للجَصّاص ج١‏ ص0177. 
وانظر: تَيْسِيّر التَفْسِيْر جا ص 1764. 
وسيرد ذكر مصادر أخرئ عند الْأَدلّة. 
وأسند ابن حَرْم في المُحَلّىْ ج١٠‏ ص 7١5‏ إلى أبي يَوْسّف القول بالمثل كقول مُحَمَّد 
وهو مخالف لما في كتب الحَنفِية. 
00 المبسوط ج؟ ص 7١‏ وَبَدَائع الصّنَائع السَابق. 
ره أخكام القز لاص سكا والقخئج اما "١‏ 
0 ا 0 ص9؟577. 
(4») المَبْسُوْط ج؛ ص78 وبَدَائِع الصَّتَائع ج ص ١١5١‏ والمُحَلَىْ ج/ا ص؛ 77. 


حص عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
معنى لكونه معهوداً في الشَّرْع ى) في حقوق العِبّاد"» فإنه لو أتلف أحدٌ بِقَرةً لإنسان لا 
يلزمه بقّرة مثلها اتفاق". 

ففي حقوق العِبّاد يكون الحيوان مضموناً بالقيمة» لأنه لا مِثْلّ له من جنسهء لأن 
المثل في آية الاعتداء: + َأعَتَدُوأعلِيَهِ بِكلٍ مَاأعْتَدَئ عَِتكم )4 [البقرة: »]١95‏ متفق على 
معناه بين الفقَهاء وهو القيمة» فكذا الأمر في حقوق الله تعال”. 

"- الماثلة بين الشيئَيّن عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنسء فإذا لم تكن 
التَّعَامّة مثلاً للنَّحَامَة فكيف تكون البَدَنّة مثلاً للنّعَامّة؟ والمثل من الأسماء المشتركة 
فمن ضرورة كون الشيء مِثْلاً لغيره أن يكون ذَلِكٌ الغير مِثْلاً له» ثم لا تكون النَعَامة 
مثلاً للبَدَئّة عند الإتلاف» فكذْلِكٌ لا تكون البَدَنة مثْلاً للنّحَامة» وإذا تعذر اعتبار الماثلة 
صورة وجب اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة”*'. 

والله سُبْحَائَةُ وتَعَالَىْ ذكر المثل مُتَكّراً في موضع الإثبات فيتناول وَاحِدا وإنه 
اسم مشترّك يقع على المثل من حيث المعنى» ويقع على المثل من حيث الصورة.؛ فالمثل 
من حيث المعنىئ يراد من الآية فيا لا تَظير له. فلا يكون الآخر مُرَاداَ إذ المشئّرّك في 

م- المثل معنى - وهو القيمة - مُرَاد بالإجماع في) لا تَظِير له. وهو مجاز فلا يراد 


.17١ الهدايّة والعِنايّة عليها ج؟١ ص‎ )١( 
.” ١ص البّحر الرَائق ج”‎ )0( 
.5 ص4‎ ١ وانظر: تَبِييّن الحَقَائْق ج‎ 
. 517/7" المَبْسَوْط ج؟ ص88 وأَخْكام القُزآن للمجصّاص ج؟ ص‎ © 
المَبْسُوْط ج؛ ص"87.‎ ):( 
.١75١ص‎ ١7ج يَدَائِع الصّنَائَع‎ )5( 


وانظر: الهذايّة والعِنايّة عليها ج1١‏ ص١55.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 4 
المعنىئ الحقيقى - وهو المثل صورة ومعنى -» لعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز'''. 
4- إن الله تعالئ ذكر عدالة الحَكَمَيْنَ ومَعْلّوْم أن العدالة إنما تشترط فيه يحتاج 
إليه إل النّظّر والتأئّلء وذْلِكٌ في المثل من حيث المعنىئ وهو القيمة» لأنه بها تتحقق 
الصيانة عن العْلَّوٌ والتقصير وتَقْريْر الأمر عل الوسطء. فأما الصورة فمشاءبة لا تفتقر 
إل العدالة2©. 
و 


بأن اعتبار العَذْلَيْنَ إنم) وجب للنْظّر في حال الصيد من صِغَر وكِبّر» وما لا جنس 
له مما له جنسء وإِلْحَاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه نص””. 

7- إن الله عَرَّ وجل نبل المُحْرِمِيْنَ عن قتل الصيد عاماًء لأنه تعالئ ذكر الصيد 
بالألف واللام بقوله عر وجَل: + لاقثا الصَيد واب خم" )4ه [المائدة: 9465]. والألف 
واللام لاستغراق الجنس خصوصاً عند عدم المعهود. ثم قال تعالى: # وَمَن كلهم ِنَم 
متعيهدا فبرَاء مل مَا فك [المائدة: 40] والماء كناية راجعة إلىئ الصيد الموجد من اللفظ 
المعَرّف بلام التعريف. فقد أوجب سُبْحَانَهُ بقتل الصيد مثلايَحُمٌّ ما له نظير وما لا نظير 
له. وذْلِكَ هو المثل من حيث المعنئ وهو القيمة» لا المثل من حيث الخِلقَة والصورة. 
لأن ذْلِكَ لا يجب في صيد لا نظير له بل الواجب فيه المثل من حيث المعني وهو القيمة 
بلا خلاف» فكان صرف الل المذكور بقتل الصيد على العموم إليه تخصيصاً لبعض 
ما تناوله عموم الآية» والعَمّل بعموم اللفظ واجب ما أمكن, ولا يجوز تخصيصه إلا 


)١(‏ البّخر الرَّائِق ج” ص١"‏ والهدَايّة والعِّايّة عليها ج ١‏ ص١751‏ وتَبْيِيّن الحَقَائِق ج١‏ ص54 
وبدَايّة المُجتهد ج١‏ ص48 7. 

0) بَدَاِئِ الصَّتَائِع ج؟ ص١١‏ وتَبِيبّن الحَقَاِق السّابق» وتَفْسِيْر الكَشَّاف ج١‏ ص84 ؟ 
وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج؛ ص07 77. 

ره تَْسِيْر القَرْطْبِيٌ السّابق. 


504 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
بدليل”". 
فإن قيل : 


ما تصنع بقوله # هَدَيَا # [المائدة: 46]» وهو حال من (جزاء)؟ فإذا كان الجزاء 
القيمة كيف يمكن أن يكون هَذِياً بال الكَعْبّة؟ 


ييا الاسم 


جيب . 

بأن معناه: إذا قَوَّم فبلغت قيمته هَذياً بالعَ الكَعْبّة» فالقاتل بالخيار بين الأمور 
الغلكفة0 , 

وأما قوله (من النَّحَم)» فقد قيل: فيه تقديم وتَأَخَيْره ومعناه: 

فجزاء مثل ما قتل يحكّم به ذوا عَذْل منكم من النَّحَم هَذُياً بالغ الكَعْبّة(©. 

وذكر الحَفِيّة: 

أنَ الجزاء في سبع (أي: كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق والحشرات) 
ولو خنزيراً أو قِرْداً أو فِيلاًء لا يزاد على قيمة شاة (أي: أدنَئىْ ما يجزئ في الذي 
والأضحية؛ وهو الجَدّع من الضأن)» وإن كان السّبّع أكبر منها لأن زِيّادَة قيمته إما ل 
فيه من معنى المحاربة وهو خخارج عن معن الصيدية» أو لما فيه من الإيذاء وهو لا تقوم 
له شرعاً» فبقي اعتبار الجلد واللَّحْم عل تقدير كونه مأكولاً وذَلِكٌ لا يزيد على قيمة 
الشاة عَالباً لأن لحم الشاة خير من لحم السَبَع. 


أما في مأكول اللْحُمء ففيه فساد الحم أيضاء فتجب قيمته بَالِعَة ما بلغت ». 


() بَدَايَع الصّنَائَع ج7 ص7609١.‏ 

(0) العِتايّة على الهدَايّة ج ١‏ ص١15.‏ 

© المَيْسؤْط ج؛ ص"8. 

(8) حَاشِيّة الطّحْطَاوِيَ على الدّرّ المُخْتار ج١‏ ص5588 ورَّدَ المُسْتَار على الذّرَ المُخْتَار ١‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 50 
وما ُوِيَ عن النبِيَ يلِةِ والصّحَابَة من إيجاءهم النظائرء فقد أجاب الحَنَفِيّة عنه: 
بأن إيجباء بهم النظائر لم يكن باعتبار أَغْيامباء إذ لا تماثلة بين الصبّع والشاة خَلْقَة وإن) كان 
باعتبار التقدير بالقيمة» إِلّا أ أنهم كانوا أرباب المواشي» فكان الأداء عليهم منها أيسر من 
النقود. 
وهو نظير قول الإمَام عَلِيّ يَدَزْتَدعَنهُ في ولد المَعْرٌوْر: يمَكَ الغلام بالغلام, 
والجارية بالحارية. والمرّاد القيمة"''. 


تَقُويْم الصيد من حيث الذات أو التَعَليّم: 

ولما كان الْمَرَاد من الجزاء القيمة» اختلف فَقَهَاء الحَنَفِيّة في تَقَوِيْم الصيدء هل 
يكون من حيث الذاتٌ؛ أو من حيث التَعْلِيُم؟ فيه قولان: 

أوهها: يقوم الصيد من حيث الذات» ا من حيرث صفة التَعْلِيُو0©. 

وهو قول فُقَهَاء الحََفيّة عدا رُقَره أي أن قيمة الصيد هى قيمة لحمه””. 


ص 14 0. 
وانظر: بَدَائِْع الصََّائَع ج77 ص1754١.‏ 
)١(‏ العِنايّة ج؟ ص ١١١‏ والمَبُسّوْط ج؛ ص ”87. 
وانظر: فتّح القَدِيّر لابن الهُمَامم ج١‏ ص”757؟ وتَبْيبّن الحَقَائْق ج١‏ ص5". 
المَعْروْر: قال ابن الأثِيْر: حَدِيْث عَمَر: (أنه قضئ في وَلّد المَعْرُوْر بغرّة): هو الرجل 
يتزوج امرأةٌ علئ أنه حرةٌ فتظهر ملوكة» فيغرم الزوجٌ لمَوْلَئ الأمة ره عبداً أو أَمَة» ويرجع 
مها عل من غرّه» ويكون ولذه حرّاً. 
امسو وأنظر” تاج العروسء مادة (غرر)؛ ج١١‏ ص © .١١‏ 
ف لخر الاي السّابق» وفيه أيضاً قال الكَرْمَانِيَ في مناسك' يقَوّم الصيد لحماً عندنا. 
والاختيّار ج١‏ ص .١155‏ 


515 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


وليس مُرَادهم أنه يقَوّم لحمه بعد قتله» وإنا يقَوّم وهو حيّ باعتبار ذاته» بدليل: 
أن ما لا يؤكل لحمه لا يَصِح أن يقوم لحمه بعد قتله» إذ ليس له قيمة» وإن| يقَوّم باعتبار 
جلّده؛ وكونه صيداً حيا ينتفع به0"". فيقوّم ب فيه من الخَلّقّة» لا ب) زاده التَعْلِيُم فلو 

و حَمّاماً يجيء من بعيد. قوم لا باعتبار الصيودية والمجيء من بعيد''". 


1 


كان بازيا صَيَود 


8 ا 


بمحعجه. 


أن وجوب الجزاء هو باعتبار معنئ الصيديّة» وهو التوحش والتنفر عن الناس» 
وكونه معلماً لا مَدْكَل له في ذلِكَ””"» إذ إن صفة التَّعْلِيُم أمر عارض©©. 

ثانيههما: يقوّم الصيد من حيث الذات والصفة معاء فتجب قيمته بَالِعَة ما بلغت. 
وهو قول زَفَر. 

وفائدة الخلاف: لو قتل بَازِيَاً مُعَلَّما فعلئ القول الأول تجب قيمته لحماء وعلى 
القول الثاني تجب قيمته مُعَلّما0"©. 


ووجه قول زُفْر: أن الصيد مضمون بالقيمة» والمضمون بالقيمة يعتير كمال قيمته 


زر بن الهُدَيْل: بن قَيْس العَنبّري. صاحب أب حَنِيْقَة: قال ابن مَعِيْن: ثْقَةَ مأمون. 
وونّقه آخرون. ولي قضَاء البَضْرّة ومات بها سنة 54١ه.‏ كان من أصحاب الحَدِيْث ثم 
غلب عليه الرأي؛ كان عالماً عابداً. 
تاج التَرَاججُم ص78 وطبّقَات الفَقَهَاء للصَّيْرَازِيَ ص10 والفِهْرِسُت لابن اليم ص 1/80 َالْمَوَائد 
البَهيّة ص 5 ومِيّرَّانَ الاعْتِدَال ج١٠‏ ص /١‏ والإمَام زُفَر بن الهَذَيْل أَصُوْله وفقهه: د. عَبْد الستار حَامِد 
والإمّام زُفَر وآراؤه الفقهيّة: د. أبو اليقظان عَطِيَّة الْجَبُوْرِيٌ. 
)١(‏ البّخر الرّائق ج7 ص 77. 
(0) قبح القديْرج؟١‏ ص”77. 
(9) العِنايّةج؟ ص159. 
(8) البّخْر الرّائق السّابق» وحَاشِيّة الطَّحْطَاوِيٌ ج١‏ ص0218. 
(5» البّخر الرّائق ج7 ص 77. 


الفصل_الثالث: تَطّْيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإسْلاميّ 3 
كالمأكول0©. 

وذكر فقَهاء الحنفية أيضاً: 

أن الصيد إذا كان ملوكاً فعليه قيمته لمَالِكهء يعتبر فيها ما يَزِيْده التَعْلِيُه"") أي: 
تجهب قيمة ذاته مجرّدة عن التَّْلِيْم حقاً لله تعالئ» وقيمته مُعَلَّماً حقاً للمَالك» فتعتبر 
الصفة للمّالِك ولو في غير الصيد"". 

َِّا إذا كان الوصف لمُحَرَّم من اللهو كقيمة الدّيك لنقاره والكبش لنطاحهء فلا 
تعتبر عندئذٍ كالجارية المُعَنْيّة؟» لأن وجوب القيمة بالإتلاف هو باعتبار المالية» وهي 
بالانتفاع. فيزداد بكونه مُعَلَّما فيدخل في الضان”'. 

ووَاقَقَهُم بذَلِكَ المَالِكِيّة" إذا وجبت فيه القيمة. 


أما إذا كانت قيمته زائدة بأمر تحَلقىء كما إذا كان طيراً حسناً حلو التصويت». 
فازدادت قيمته لذلكَ ففى اعتبار ذْلِكٌ الجزاء قولان: 


أوهما: لا يعتبر» لأنه ليس من معنى الصيديّة في شيء. وهو قول عند الحَتَفِيّة. 


() بدائع الصنائع ج” ص 55 ؟١.‏ 

(0) العِتَايّة على الهدَايَةج؟ ص755 وفتح القدِيّر ج؟ ص"765 ورد المُخْتَار ج؟ 
ص17 6و014. 

(0) حَاشِيّة الطّحْطَاوِيٌ ج١‏ ص88 وِبَدَاْع الصّنَائْع ج” ص1758. 

(8) رَدْ المُختار ج١٠‏ ص577و555 والبّخر الرّائِقَ ج ص7" وحَاشيّة اللَّحْطَاوِيٌ وفتح 
القَدِيْره السَّابقَان. 

(5) العِنايّةج؟ ص159. 

(5) سَيِّدِي خَلِيّل وعليه جوَاهِر الإكليل ج١‏ ص994١-0١50.‏ 

وانظر أيضاً: المَوّاق والحَطَّاب ج” ص 187 والخَرَشِيَ ج١‏ ص7/6 والشّرْح الكَبئِر 

للدَرْدِيْر والدَسُوْقِيَ عليه ج١‏ ص87. 


51 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


ثانيه|: يعر لأنه نايت بأصل الخِلقّة كالحَمَام إذا كان مُطَّوَّقاً. وهو قول آخر 
عند الحَتَفيّة» ورجّحه الكَاسَانِيٌ والطَّحْطَاوِيّ وابن ن عابدين"'' ' وهو قول المَالكِيّة0". 

القول الثاني: المِثْلٌ هو من حيث الجْلْقَةَ والصورةٌ» لا القيمة. 

فيُنظر إل أشبه الأشياء به من النَّحَمء فيجزيه به ويّهديه إلى الكَعْبّة. 

وقد ذهب إل هدًا القول عدد كَبيْر من الصّحَابّة والتَّابِعِيُن وأتباعهم, مثل: عَمَر 
وعُشْمَان وحَلِيَ وعَبْد رحن بن عَؤْف وسَعْد بن أبي وَقَاص وججابر بن عَبّد لله وابن ْ 
عَبّاس ومُعَاوِيَة وابن مَسعوْد وابن الرْبيْر ورّيْد بن تابت وأَْبد وطارق بن شِهَاب 


500 


وعَبّد الله بن عمّر وعَبّد الله بن عَمْرو بن العَاص وَإْنَدْعَنْك. 


وعَطاء وعَبّد الله بن مَعْبَد ومُجَاهِد وإبرَاه هِيّم النّحَعِيٌّ وشُرَيْح وسَعِيّد بن جُبَيْر 
وسَفْيّان التْوْرِيٌ وابن حَىّ وابن أبي لَيْلَىْ وَأَحْمّد وإسْحَاق وأبي تور وأبي سُلَيمَان 


واد بن المُنْذِر والأَوْرَاعِيَ والسَّدّيّ والضَّحَّاك بن مُرَاحِم وغْرْوّة وقَتّادَة وغيرهه". 


الطّخطاوي: مد بن مُكمّد بن إشتاوئل الحقت ولد بلغا (ومى طْطء قرب 
أشيوط بوضر)» وتعلم بالأزهر, وتقلّد مَشْيّحَة الحَتَفيّة. اشتهر بحاشيته على الذَرٌ المُخْتَار 
وله حَاشِيَة علئ مراقي الفقلآح. توفي بالقاهرَّة سنة ١‏ ١ه.‏ 
الأَعْلّام ج١‏ ص2 ؟ ومُعْجَم المُوَلُفِيْن ج؟ ص١2‏ ومَيِيّة العَارِفِيْنَ ج١‏ ص184. 
إفه4 انظر: مصادر المَالِكيّة السَّابقة ف 
إثرة المُحَلَّىْ ج“ ص5 170-77” والأء للشَافِعِيَ ج؟ ص ١11-117‏ والمُعْيِي لابن قَدَامَة 
ج؟ ص 0776 -015 وتَمْسِيْر الطبّريٌ ج١١‏ ص ؟ ١‏ -18 والدر المَنْتُؤْر ج 7 ص7/8*- -94؟5 
ونقل لو الأعديدة عن عدد من زد رجا سويد بن مود ون ن أبي شَيْبّة وابن جَرير 
بن لمر وا بن أبي حَايِم وأبي الشَيْح والحَاكم والشَافعِيَ اراي وعبْد بن ميد 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 506 


وانظر أيضاً: نَضْب الرَّايّة جا ص 1١0-١51‏ ومَجْمَع الزَّوَائْد ج7٠‏ ص 181-771 
ونَيْل الأؤطار جه ص ٠١-١4‏ والمُوَط بشَرْح تَنْويْر الحوالك - فدية ما أصيب من الطير 
والوحش ج١‏ ص 1/7 وتَمْسِيّر ابن عَطِيَّة ج 0 ص ٠‏ 5. وترددت بعض هذه الأساء في كتب 
الفقه التى سنشير إليها فى هذًا البَحْثْ. 

كن شُْ 0 هر ره 20 2 ريه ِ ع عِِ 0 

عبد الله بن الزبير: بن العوام بن خويلد القررشيء ابو بكر. أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصَّدَيّق يَوَزَيَدعََ وهو أول مولود ولد في الإِسْلام من المُهَاجِرِيْن بِالمَدِيْئَة» بويع بالخلافة 
سنة 4ه بعد موت مُعَاويّة بن يَزِيْدء واجتمع على طاعته أهل الحِجّاز واليّمّن والعِرّاق 

م 0 له ٠.‏ #عاء د 56 3 ٍِ 0 7 ١‏ سر ال 

الاسْتِيْحَابٍ ج١7‏ ص "٠١‏ والإضّابّة ج١‏ ص5١"‏ وأشد العَاّة ج”" ص ١١١‏ وتَارِيْخَ الخَلَّمَاء ص ١١١‏ 
وطبّقات الفقَهّاء للشَيْرَازِيٌ ص .5٠‏ 

زد بن عَبْد لله البََلِيَّ: أدرك الجاهلية» وحككمه عم في قضية» رواها طارق بن هاب 
قال : خرجنا حُسجَاجاً فأَؤْطأ رجلٌ منا يقال له أَربد بن عَبْد الله ضَبَا ٠.‏ إلخ. 

طارق بن شهّاب: بن عبد شّمْس البَجَلِيَ الألحمّسي» أبو عَبْد الله الكَوْفِيّ. رأى النْبِيّ 
ميس ا راصر ١‏ 5 2 00 5 50 9 0 " 1 
يك ورَّوَى عنه مُرْسَلاً وعن الخلفاء الأربعة وآخرين» وثقه ابن مَعِيّن والعجليٌ. مات سنة 
”8ه وقيل غيره. 

تَهْذِيْبٍ التَهِْيْبِ جه ص" ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأصّار ص8 4. 

سُّ اق عر 84 © سم 3 6 3 سر - 

عبد الله بن عَمْرو بن العاص: القرَشِيٌء أبو مَحَمّد. أسلم قبل أبيه» وأحَد السَابقين 
المكثرين من الصَّحَابَة وكانت معه الراية يوم اليَرْمُوْكء كان كاتباً غزير العلم مجتهداً في 
العبّادة. مات ليالي الحرّة سنة “5ه عل الأصحء بالطائف على الراجح 

تَهُذِيْبِ التَهْذِيْب جه ص77" وتقرِيْب التَهْذِيْب ج١‏ ص7 وأسْد العَايّة ج7٠‏ ص77 والرّيّاض 
المُسْتَطَايَة ص9١‏ ومَشَاهِيّر علَمّاء الأمْضَار ص0 0. 

عبد الله بن مَعبّد: بن العبّاس بن عبد المطلب الْهَاسْهِي المَذَنِيُ. رَوَى عن عمه 
عبد الله بن عَبَّاسء يْقَة قليل الحَدِيْثْ. 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


تَهُذِيْبٍ التَّهذِيْب ج* ص74 وتَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١‏ ص7 45. 

سُفيّان المْوْرِيٌ: هو ابن سَعِيّد بن مَسْرُوْقء أبو عبد الله الكُوَفِيٌ. قال شَعبّة وسفيّان بن 
عيَيْنَة وأبو عَاصم وابن مَعِيْن وغير واد من العُلَمَاء:سَفْيّان أَميْر المُؤْمِيْيْن في الحَدِيثْ. 
وقال ابن مَهْدِيٌ: كان وَهْبٌ يُقَدْم سُفيَانَ في الحفظ على مَالِك. توفي بِالبَصْرّة سنة ١71١ه.‏ 

تَهُذْيْب الَّهَِيْبِ ج؛ ص ١١١‏ وَتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١١"‏ ومَسَاهِيْر عُلَمَاء المصّار ص9١‏ 
وتَهُذِيْب الأسماء واللَمَات ج١‏ ص777. 


الحسّن بن حَيّ: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهَمدَانِيَ الكوْفِيَ. المَقِيْه العابد. 
قال أبو رُرْعَة: اجتمع في الحسن بن حَيّ إِنْقَانَ وفِقّه وعِبّادة وزهْد. وقال الذَّهَبِيّ: مع جَلالّة 
الحسن وإمّامته كان فيه خارجية. توفي سنة /51١اه»‏ وقيل غيره. 

َذْكِرّة الحَفاظ ج١‏ ص5١"‏ رقم ٠١‏ وطبّقّات المُقَّهَاء للشّيْرَازِيَ ص85 وتَهْذِئِب التَهْذِيْبِ ج١‏ 
ص 85 58. وفي الفِهْرِسْت لابن النِدِيُم ص 707 هو زيدي. 

أبو سَلَيْمَان: هو دَاوٌد بن عَلِيَ الظَاهِرِيٌ» تقدمت تر جمته. 

ابن المُنذر: أبو بكر مُحَمّد بن إبْرَاهِيّم بن المُنْذِر النَيْسَابُوْرِيَ» شَيْخْ الحرّمء الفقِيّه 
العَلّامَة مَةَ صاحب الكتب التي لم يصتّف مثلها كالمَْسُوْط في الفِقَهه والإشراف في اختلاف 
العَلَمَاء وكتاب الإجماع. كان غَايّة في مَعْرفَة الاختلاف والدليل» قال الذَّهَبِيَّ : وكان يجتهداً 
لا يقلّد أحداً» وقال: وعدّه الشَّيْخْ أبو إشحاق الشَّيْرَاذِيٌ في طَبَقَات الشَافِعِيّة. مات سنة 
ذه بمكة. 

َذُكرّة الحُفَّاظ ج ص 78١‏ رقم 770 وطَبَّقّات الفْقَهَاء للصَّيْرَاذِيَ ص8 ٠١‏ وطبَّقَات السَّافِعِية 
للأَسْئَوِيَ ج؟ ص7" وطبَقّات الشَّافِعِيّة للشُبْكِيَ ج ص١٠‏ ولِسّان المِيْرّان جه ص77 والوافي 
بالوَقَيَات ج١‏ ص "*". 

لشذي: إشتاجيْل بن عند رخن بن أ كربق في مولام الكُفِيَ الأعور. 
وهو السّدّيّ الكَبيْر كان يقعد ني سّدّة باب الججَامع بِالحُوْقَة يبع بها المَقَانع فسمي 
اديه رو عن نس وابن عباس وغيرهم: ورَوَىْ عنه شعْبَّة والثوْرِيٌ والحسن بن صالح 
وأبو عَوَائَة وغيرهم. صَدَوْق يَهم. مات سنة 1117ه. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ ١‏ 


وبه أحَذ مُحَمّد بن الحسن من الحَتَفيَّة» والشافعيّة والحَتابلّة والمَالِكِيَة 
والظاهريّة والطْبّريٌ والإمَامِبّة والعِثْرّة من الرّيْدِيِّة وهو المُّخْتَار عند الهادَوية2, 


تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١‏ وتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 7١‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمصَار ص١١١.‏ 

الضَّحَاك بن مُرَاجِم: البَلَخِيّ. المفسّرء ؛ أبو العام كناه ابن مَعِيْن وأما المَّلّاس فكناه أبا 
مُحَمّد. وقال يَخيّ' . بن سَعِيْد: الضَّحَّاك ضعيف عندنا . لكن ودّقه أَحْمّد وابن مَعِيْن وأبو 
ُرْعَة. مات سنة 0 ١٠ه‏ وقيل غير ذَُلِكَ. 

مِيْرّانَ الاعْتِدَال ج؟ ص 0 5" وتَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص 1/7". 

عُرْوَة بن الربر: بن العَوَّام بن خوَيْلِد الأَسَدِيّ أبو عَبّد الله المَدَنِيّ. ثْقَة فقيه مشهور 
تَبْت. ولد في أوائل خلاقة عَمَر الفاروق» ومات سنة 45ه على الصَّحِيّحء رَوَى عن أبيه 
وأخيه عَبّد الله وأمه أسماء وخالته عَائْشَّة وعَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وسَعِيّد بن زَيْد وآخرين. 

تَفْريْبٍ التّهُذِيْبِ ج؟ ص؟ ١‏ وَتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج7 ص 1١‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأَمُضَار ص54. 

قَتَادَة بن دِعَامَة: بن قَنَادَة بن عَِيْز السَّدُوْسِيَ» أبو الخطاب البَصْرِيٌ. الحافظ العَلامَة 
الضرير الأكمّه المُفْسّر ثقَة ثبت. قال قَتَادَة: ماقلتٌ لمُحَدّث قط أذ عَلَيّه وما سيعت 


أذناي قل شَيئا إلا وعاه قلبي. قال أَخهمد: كَكَادَةٌ ذَعَالِحٌ بِالتَفسِيّر وباختلاط العُلَمَاء» ووصفه 
بالحفظ والفقه وأطئّب في ذكره. مات بواسط في الطاعون سنة ١‏ ١ه.‏ 


تَذُكرّة ة الحُفَاظ ج١‏ ص ؟١١‏ وطبَفّات الفقَّهاء للشَيْرَازِيَ ص 19 وتَهذِيْبِ التَهْذِيْبِ ج8 ص١0"‏ 
وتّقرِيُب التَهُِيْبِ ج؟ ص ١١١‏ ومَشَاهِيّر عَلَماء الأفصّار ص4 واللّبّاب في تَهُذيب الأنسَاب ج”؟ 
ص4 .١٠١‏ 
)١(‏ أُماالإِسْمَاعِيْلِيّة فلم يقولوا بالتَحَكِيّم في جزاء الصيد, لأنهم يتركون تقدير الجزاء إلى الإِمّام 
أو من أقامه الإمَامء وقِرَاءَة الآية عندهم (ذو عَدَل) على الوّاجد./ دَعَائِم الإِسْلّامج١‏ ص5 ."٠‏ 
العثْرّة من الرَيْدِيّة: هم القَاسِوِيّة والنّاصِرِيَّة في اضطِلاح مؤلف البّخْرالزَخار. 
والقَاسميّة: هم أتباع الإِمَام القاسم بن إبِرَامِيْم يم الرَّسّىّ الْحَسَنِىٌ. ولد سنة ١٠110١هء‏ 
وتوفي بالرَّسَ سنة 4 5 1ه وكان إِمَاماً مُنْقَطِع النظير. 


والناصريّة: هم أتباع الإمَام أبي مُحَمَّد الحسن بن عَلِيَ بن الحسن بن عَلِيّ بن عمّر بن 


0" نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 


وبه قال الإِبَاضيّة”". 


ورُويَ عنهم أن الجزاء في إتلاف النَّامة بَدَنَدَ وفي حِمّار الوّحْش وبّقره بقرّةٌ وفي 
الضَبّع كبش. وني الأرنب عَنَّاقء وفي اليَرْبوع جَفْرّة”"» وفي الغَرّال عَنْرْه وفي الثعلب 


عَلِيّ بن الحْسَين بن عَلِيَ بن أبي طالِب. مام النَّاصِر الكَبيْر الأطرُوش (لِطَرّش أصابه في 
أَدئَيُه)» ولد سنة ٠ه‏ وكان عالماً شجَاعاً ورعاً رٌاهداً. وتوفي سنة 4 ٠٠7ه.‏ 


مُقَدّمَة كتاب البَخْر الزَّخَار. 
إل الحسن بن عَلِنَ بن بي طالِب» من أَومة أنه لديديّة: ولد بالميئةة القتدر سنة 48 كه وقاء 
ودعافي اليَّمَن سنة 1ه وقاتل أهل البدّع» ومات بِصَعَدَّة سنة /79ه. من كتبه: الأحكام 
على تمَط المُطأ. 0 العاصوة فم بخددة لقب وانتخرجرا من 
تقدعة كتاب البخر ارخا 

)١(‏ الدّرَايّة وكّنْز الغِّاية ص49 حين فسر قوله تعالئ: 8 مِنَألتَمَوِ 4 [المائدة: 45]: قال: من 
لايل والبثر والغنم» وكذ في تير اجرج ؟ ص ة 11 

62 البَدَنة: حيث أطلقت في كتب الحَليْث اله فالجر اد مها بلا لاف ١‏ البعير ذكراً كان أو 
أنثى. وشرطها أن تكون في سن الأضحجية وهى ي التي استكملت خمس سنين ودخلت في 
السادسة. 

تَهْذِيْبٍ الأسماء واللّكَاتَ ق7 ج١‏ ص١7.‏ 

العتّاق: الأنث من ولد المّغّرز من حين يولد إلى أن يرعى. 

الجَفرّة: الأنشئ من ولد المَغّر تفطم وتفصل عن أُّهاء فتأخطذ في الرعي:وذْلِكٌ بعد أربعة 
أشهرء والذكر جَفْر. قال الرَّافِعِيّ: هذا معناهما في اللْعَّةَء قال: لكِن يجب أن يكون المُرّاد 
بالجَفرّة هنا ما دون العَتَاق» فإ الأرنب خير من اليربوع. وقال ابن الأَنبَارِيَ وابن درَيْد: 
الجَفرّة من أو لاد الضأن» وقال أبو عبَيّدَة وغيره: من أولاد المَعْز. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ اران 


شاة... إلخ. 

والمْمَهَاء يختلفون في الجزاء الماثل تَبَعاً للآثار الوَارِدَة فيه فمثلاً: في العَّبّ جَذْي 
كا قضي به عَمَّر وأزبد وبه قال الشَافِعِيٌ» وفيه شاة ى] قال ابر بن عَبّد الله وعطاء وبه 
أخذ أَحْمّدء وقال مُجَاهد: فيه حَفْمَة من طعام, وقال قَنَادَة: صاعء وقال مَالِك: قيمته 
من الطعام... إلخ""". 

وحجّة القول بأن المثل في جزاء الصيد هو من حيث الخِلّقّة والصّورة ما يأتي: 

١ط-‏ من القَرْآن الكَرِيُم: 

قوله تعالى: # فَبَرَآممَثْلُ مَاقتلَمِنَألتَمَوِ 4 [المائدة: 40]. 

تدل الآية على أن الجزاء يكون من النّحَم والنَّحَمِ هي الإبل والبَقّر والعَنّم. 

والمثل لا يخلو من أن يكون وَاجِداً من أقسام ثلاثة هي: من جميع الوجوه؛ أو من 
وجه وَاحدء. أو من أغلب الوجوه. 

أ. فالماثلة من جميع الوجوه مَعْدُوْمّة من العالم جَمْلَة» لأن كل غيرَيْن ليسا مثلين 
في تغايرهماء فبَطل هذًا القسم. 

ب. والماثلة من أقل الوجوه» وهو وجه وَاحد باطل أيضاًء لأنْ كل ما في العَالّم 
- وهو ما عدا الله تعالى - يال المخلوق الآخر فيه من جهة الحَلّق. ولو كان هدًا 
القسم صَحِيّْحاً لأجزأت العَنْر بدل الحِمّار الوحشي والتَّعَامَة» لأنها حَيّان محلوقان 

انظر: تَهْذِيْبٍ الأسماء واللّمَاتَ ق7 ج١‏ ص07. 
)0010 المُعْيْ لابن قَدَامَة ج"” ص ه 085-08 . 
وانظر روايات المثل واختلاف التقديرات فيها في: الم ج؟ ص ١5- ١١١‏ وتَلَخِيْص 


الحبير ج؟ ص 7/7 5/81 والرَّوْض النَضِيْر ج* ص١ 5١‏ ونَيّل الأَؤْطّار ج5 ص8١-١٠‏ 
وَالمُحَلَّىْ ج“ ص١ 5١‏ وما بعذها. 


514" عت ةكين ف اليمد لإتنلدي والقاون الوضِي 


33 فلم يبقّ إلا القسم الثالث» وهو الماثلة من أغلب الوجوه وأظهرهاء وهدًا هو 

موجب القَدْآن2©2. 
١ 0‏ 77 و #0 1 م 

والمثل هو الشبه لغة وعرفا وشرعا: 

ففى اللْعّة: يقولون: هدًا الثوب مثل هدًا الثوبء أي في الحيئة والصورة. 

وفي العغرف: يقولون: المثل ما يقل تفاوته كالمَكِيّل والموزون» ولذا يكون الضمان 
بمثل المثل لا بقيمته. 

وفي الشَّرْع: قوله يل في الرّبّويات: الذَّمَب بالذَمَب مِثْلاً بمثل... إلى آخر 
أنواعها””". 

وحقيقة المثل ما ياثل الشىء صورة ومعنىء ولا يجوز العدول من الحقيقة إلى 
المجاز إلا عند تعذّر العَمّل بالحقيقة. وهنا ممكن لأن النظير مثل صورة ومعنىء والقيمة 
مثل معنى لا صورة» فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن له نظير”". 

ومِثْل المقتول من النَّحَم ما يشبه المقتول صورة. فالبّدَنة أشبه النّحَم بالنّحَامة من 
جهة الخلقة... وهكَدًاء لأن + مِنَالَمَمِ 4 [المائدة: 40] بَيَانَ للمثل أو الجزاء» والقيمة 
ليست نَعَما”» فلا يتصور أن تكون القيمة مذي ولا جرى لها ذكرٌ في نفس الآية©. 


)١(‏ المُحَلّج/اص777. 

(0) الرَّوْض النضيّر ج” ص8١7‏ والبّخر الزخار ج7 ص7737. 

(6) المَبسَّوط ج؛ ص 75-87 وتَبيين الحَقائق ج ١‏ ص55. 

0 الهِدَايّة وعليها العِنَايّة وفتْح القدِيْرج" ص١٠"‏ وبَدَائِع الصّتَائِع ج” ص ١104‏ والاختار 
ج١‏ ص ١١0‏ وتَبييّن الحَقَائق ج ؟ ص54 والمُنْتَقَىْ للبَاجِيٌ ج ؟” ص”15 وَتَفْسِيّر الطَبَّريٌ 
ج١١‏ ص١7.‏ 


(5) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج4 ص77017. 


لي 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ م.م 


يؤكّده قوله تعالئ # هَدَيا بم الكَعَبَةَ )4 [المائدة:45]؛ وهو منصوب على الحال 

من الضمير الذي في #يحَكم / [المائدة: 06 وهو المثل من النّحَمء وذْلِكٌ يقتضي أنه 
يحكان به هَذياً وهذًا يوجب اختصاصه بالمثل من النّحوِ0©. 

وعلى ذْلِكَ يكون تَأُوِيْل قرّاءَات (جزاء) على النَّحُو الآ : 

أ. قرّاءَة #2 هَجَرَآهُ * [المائدة: 40] بالتنوين» تعني: فجزاء من النْعّم مماثل لما قتل . 

فمن قال: إنه مثله في القيمة فقد خالف النّصّ. 

لب. ورك افجزا. مثل) لضان وا دير مجزاء مثلي ما قل من النّحَم أي : 

ج. قال بن تششزد افجزازه مل م )ولك صري ف خا الول 

1 من السنة: 

إن الرَسَوْل يله حَكَم في الصَبّع بِكَبّش”". فبين لنا أن الماثلة إنَّ) هي في القَدٌ وهيئة 
الجسم لأن الكبش أشبه النّحَم بِالضَبُء9. 

وَالأَحَادِيْث الوَاردّة في ذْلِكٌ هى: 
عبد الله هن قال: . سألت و شل الله يل عن الصَّنُمه فقال: هو صيد؛ ويمجعل فيه 
كبش إذا صاذه المحرم””. 


)001 المُنتَقَئْ ج ” ص*501-705. 

(0) تَفسِيّر الرَّازِيٌ ج7١‏ ص48. 

(0) قَبْح القدِئْرج؟ ص١5؟‏ والمُنْتَقَىْ للباجيٌ ج١‏ ص؛ ١5‏ والمُعْنِى ج” ص 57"0. 
(:) المُحَلَىْج/اص577. 

(5) حَدِيْث: سألت رَسُؤْل الله يله عن الضّبّع... إلخ. في: 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


سَئَّن أبي دَاوٌّد: 7١‏ كتاب الأطعمة» 7 باب في أكل الصَبّع رقم ١80*؛‏ ج4 ص58١‏ 
من طريق: مُحَمِّد بن عَبْد الله الخْرَّاعِيَ عن جَرِيْر بن حَازِمِ عن عَبْد الله بن عَبَيْد. 

وهو بلفظ قريب في: 

سنن ابن مَاجَه: ١4‏ كتاب المناسك» 4١‏ باب جزاء الصيد يصيبه المُحَرم» رقم 7086 
ج؟ ص ٠١70‏ من طريق عَلِيٌ بن مُحَمَّد عن وَكِيِّع عن جَرِيْر بن حَازِم عن عَبْد الله بن عَبَيّد. 

وسُئّن الذَّارِمِيّ : كتاب المناسكء باب في جزاء الضَبّع» ج 7 ص ؟ ‏ من طريق أب نُعَيُم عن 
جَرِيْر بن حَازِم عن عَبّد الله بن عبَيد. 

ومُسْتَدرَك الحاكم: كتاب المناسك ج١‏ ص 557-557 . 

وسئن الدَارَقَطْنِيٌ: كتاب الحج» باب المَوَاقِيّتء رقم 57» ج7 ص50 7 من طريق: 
مُحَمَّد بن مَخَلَّد عن مُحَمّد بن عَمْرو بن أي مذعور عن يَحْيَْ بن المتوكل عن ابن جرَيْج 
عن عَبّد الله بن عَبَيّد. 

ورقم /4» ج7 ص55 7 من طريق: مُحَمِّد بن القاسم بن زَكَرِيا عن أبي كَرَيْبِ عن قَِيْصة 
عن جُرِيْر بن حَازِم عن عَبّد الله بن عبَيّد. 

وفي تَلْخِيْص الحَبيّر: رقم .٠6٠١‏ ج١‏ ص7"28 رواه أصحاب السّئّن وابن حِبّان 
وأَحْمّد والحاكم في المُسْتَدْرَكُ. 

عَبْد الله بن عُبَيْد: بن عْمَيْر بن قَتَادَة اللَيْئِيّ الجُنْدَعِيَ» أبو مَاشِم المَكَىّ. رَوَىْ عن 
عَائِسَّة وابن عَبِّاس وابن عمّر وعَبّد الرَّحْمْن بن عَبّْد الله بن أبي عَمَّار وآخرين» ورَوّى عنه 
جَرِيْر بن حَازِم وغيره يِقَة. استشهد غازياً بالشّام سنة «١1١ه.‏ 

تَهُذِيْبٍ التَّهذِيْب جه ص8١"‏ وتَقْرِيْبٍ التَّهذِيْب ج١‏ ص .57١‏ 

عَبْد الرَّحْمْن بن أبي عَمَّار: هو عَبْد الرَّحْمْن بن عَبْد الله بن أب عَمّار المَكيّ» حليف بني 
جَمّح. المُلَقَبِ بالقَسٌ لكثرة عِبّادته يْقَةَه رَوَى عن أب هْرَيْرَّة وابن عمّر وجابر وغيرهم. 


تَقَرِيْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص487 وا ص547و5 15 وتَهَذِيْبٍ التَهْذِيْب ج” ص ١"‏ 7و5 77. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ اانا 


وعن حَسّان بن إِيْرَاهِيّمء ثنا إِبْرَاهِيّم الصائغ» عن عَطَاء (بن تَافِع)» عن جابر بن 
عبد الله صََلَتَعَنْعَاء قال: قال رَسَوَل ل الله يل الصَبّع صيدٌّء فإذا أصابه المُحْرم ففيه جزاء 
جه 9 1 0 
كبش ميسن ويؤكل” ''. 


)١(‏ حَدِيْث: الصَبّع صيّده فإذا أصابه... إلخ. في: 

المُسْتَدْوَكَ للحَاكم: كتاب المناسك ج١‏ ص”457 من طريق: أبي بكر مُحَمّد بن 
عَبْد الله بن الجراح عن يَحْيَىْ بن ساسويه عن مُحَمَّد بن أب يَعْقَُوْبٍ عن حَسَانء وقال: هذا 
حَدِيْثْ صَحِيْح ول يُخرّجاه. وعقّب عليه الذَّمَبِيَّ في تَلْخِيْص المُسْتَدْرَك بقوله: صَحِيْح. 

وهو بلفظ مقارب في' 
ا شمس الحق في التي الي على الذَرَقطينَ بقوله 
(ضَعْف عَبْد الحَنٌّ هذه الزْيَادّة (كبش مسنٌ». قال ابن القَطّان: وإنما ضعفها لأن في السَّنَد 
إِسْحَاق بن إسرائيل شَيْح شَبْخْ الدَارَقَطْنِيٌ» وقد ترك حَدِيْئْه جَمَاعَة ورفضوه برأي كان 
فيه. انتهئ. ورواه الحَاكم في المُسْتَدْرَك مذو الزّيّادَة وليس فيه إسْحَاق بن إسرائيل...). 

وقال: (والحَِيْث أَخرََةُ من غير له الزّيَاة أصحاب السُتَن ابن بان وأحمّد 
عَيْد الح وقد عل بالوقف: وقال لتقن هو حَِيْث جيد تقوم به الج ورواه عن 
جَابر عن عمّر» وقال: لا أراه إِلّا رفعه . ورواه الشَافِعِيٌ موقوفاً). 

وهو في نَيْل الأَوْطَار جه ص18 وزاد: (وصحح وقفه من هدًا الوجه الدَارَقْطْنِيَّ» ورواه 
من وجه آخر هو والحّاكم مرفوعا. 

وفي الباب عن ابن عَبَّاس عند الذَارَقَطْنِيّ وَالبَيْهَقِيّ. قال البَيْهَقِيّ: رُويَ موقوفاً عن ابن 


م 


عباس). 
وهذًا في: تَلَخِيّص الحَبيّر ج1١‏ ص778 رقم ٠١٠١‏ مع تفصيل. 


وانظر أيضاً: تَضْب الرَّايّة جص .10-١75‏ وفي الجامع الصَّغِيْر ج ١‏ ص "0: أَخْرَجَهُ 


ين نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


وعن عِكرمّة عن ابن عَبَّاس: قال: قال رَسَول الله عَاكِةُ ص يَلِةِ: الصبّع صَيْدٌَ وجعل فيها 
كبْشا”"2. 


البَيِهَقَىٌ في سننه عن جَابر» وهو صَحِيح. 
وفي الدَرٌ المَنْتْوْر ج؟ ص/7": ا خرّجَهُ ابن أبي شَّيْبّة والحَاكم وصححه عن جابر. 
حَسَان بن إِبْرَاهِيْمِ: بن عَبّد الله الكَرْمَانِيٌ أبو هشّام العَتّري. قَاضى كَرْمان» صَدَوْق 
٠.‏ 7 0-0 سر ١‏ رد اه نام رفس سام ٠.‏ م ا راص ١‏ 
ا مات سنة 1/1ه. نوت عن سي بن تلوق وين سحلا وائر ورين 019 
رب لتهلب ج١‏ سات وكؤلنب لزنب 12 مره :ا 
ِبرَاهِيُم بن مَيُمَون الصائغ: أبو إسحَاق المَرُوَزِي. رَوَى عن عطاء بن أب رَبَاح وأبي 
إِسْحَاق واخرين» ورَّوَّى عنه حسان بن إبرَاهيم وغيره. وثقه ابن مَعِين والنسَائِيٌ. قتله أبو 
تُسلِم الُرَاَاِيَ سنة 11ه كان فقيهاً ورعاً من الأارين بالمعروف والناهين عن المُتْكر. 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص؟75١‏ ومَشَاهِيْر عَلْمَاء الأمْصَار ص190١.‏ 


وو 
ع 


عطّاء بن َافِع: الكَبْحَارَانِيٌ» وكبْخَارَانَ موضع باليّمَنء رَوَىْ عن جَابر بن عَبّْدا لله وم 
الدَرْدَاء ونّقه ابن مَعِيْن وَالنّسَائِيّ. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج/اص5١5.‏ 

)١(‏ حَدِيْث عكرمّة في: 

سَئَن الدَارَقَطْنِيٌ: كتاب الحج؛ باب المَوَاقِيّتء رقم 55» ج؟ ص 2750 من طريق 
بْرَاهِيْم بن أَحْمّد بن الحُسَيْن القِرْمِيْسِيْنِيٌ عن الوَلِيْد بن حَمَّاد الرَّمْلِيَ عن ابن أبي السَّرِيّ 
عن الوَلِيّد عن ابن جَرَيْج عن عَمْرو بن أبي عَمْرو عن عِكُرمّة. 

وني الجَامِع الصَّغِيّر ج١‏ ص57 7 خَرّجَهُ الدَارَقَطْنِيٌ وَالبَيْهَقِىٌ في سُئنه عن ابن عَبَّاسء 
وهو صَحِيح. 

عِكْرِمَة بن عَبْد الله: مَوْلَىْ ابن عَبّاسء أصله بَزبري. ثْقَة نَبْتء عام بِالتَفْسِيّر. ل يثبت 
تكذيبه عن ابن عُمَرء ولا يثبت عنه بدعة. مات سنة 1١٠ه‏ وقيل قبل ذلِكَء انهم برأي 
الْخَوَارج. 


الفص ل إالثالث: تَطبيْقَات التَحْكِيْم في الفقه اللاي 0 

وعن جار عن النَِىّ ل قال: 

في الصَّبّع إذا أصابه المُحْرم كَبْشء وفي الظَّبِي شاةٌ وفي الأرنب عَمَاق» وفي 
اليربوع جمرة. قال: والجفرّة التي قد ارْتَعَتٌ0"©. 

وعن عَبُّد الله بن عبَيّد بن عَميّر عن ابن ن أبي عَمّار قال: 

ا ضبِعْ أصبدٌ حي قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: 
نعم. قال: قلت: أقاله رَسُوّل الله يَللِِ؟ قال: : نعو'" 


تَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج١‏ ص "١‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج/اص”7"؟ ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج” ص"97. 
)0 ينك في الختى اذا أصله الشخرم... الغ يا 


حم بن لقم بن ركَيّ عن أ مريب عن ابن فيل عن لجل عن أي اليو عد 
جار 
حابر 


* 
- 


والحديث بلفظ مقارب في: 


سَئّن الدَارَقَطْنِيٌ: رقم 201 ج5 ص47 7 من طريق: أَحْمّد بن مُحَمّد بن سَعِيْد عن 
ا حسن بن عَلِيَ بن بَزِيْع عن سَعِيّد بن عُفْمَانَه عن أبي مريم, عن الأَجُلّح بن عَبْد الله» عن 
بي الرْبَيْره عن جابر. 
وفي الدَّرَايّة وكئز الغِتّاية ص ٠١١-١٠١‏ أخبار عن ابن عباس وججابر في ذُلِكٌ. 
000 حَدِيْث: قلت لجابر بن عبد الله... إلخ. في: 


سَئَن التَرْمِذِيٌ: / كتاب الحج» ١8‏ باب ما جاء في الضَبّع يُصيبها المُخْرِم؛ رقم ,801١‏ 
ج؟ ص :1 من طريق: “مد بن مَيع عن ماعل بن رهجم عن ابن جرح عن 
عَبْد لله بن عبَيْد. وفيه: (قال أبو عِيسَى: هذًا حَدِيْتْ حسن صَحِيْح .قال علي بن المَدِيِنِيُ 
قال يَحيَى بن سَعِيد: ورَوَىئ جَرِيْر بن حَازِم هذا الحَدِيْتْء فقال: عن حاير عن عُمَرٍ 
وحَديث ابن جُرَيج أصحء وهو قول أحْمّد وإِسْحَاق» والعَمّل على هذًا الحَدِيْتْ عند بعض 
أهل العلم في المُحْرم» إذا أصاب صَبّعاً أن عليه الجزاء). 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


5 


سئَن التَرْمِذِيَ أيضاً: ؟ كتاب الأطعمة» ؛ باب ما جاء في أكل الضَبّع رقم 211/47 
وهو بلفظ قريب في: 
سنن النّسَائِيَ: كتاب مناسك الحج. ما لا يقتله الْمُحْرمء جه ص .١5١‏ 
وكتاب الصيد والذبائح» باب الضَبّع» ج/ا ص ٠٠١‏ من طريق: مُحَمّد بن مَنْصُوْر عن 
لسرن و ماه 0 5 ع0 
سَفيّانَ عن ابن جرَيج عن عبد الله بن عبيد. 
وسّئَن ابن مَاجّه: 18 كتاب الصَّيّْده ١6‏ باب الصّبّع» رقم 775" ج؟ ص78١٠‏ من 
طريق هِشّام بن عَمَّار ومُحَمِّد بن الصّبّاح قالا: ثنا عَبْد الله بن رجاء المَكَيّ عن إِسْمَاعِيْل بن 
َمَيِّةَ عن عَبّْد الله بن عَبَيّد. 
وسّئّن الذَّارِمِيَ: كتاب المناسك» باب في جزاء الصَبّع» ج 7 ص75 من طريق: أبي عَاصِمِ 
وره سه إن مره 
عن ابن جَرَيج عن عبد الله بن عبيد. 
ومُسْتَدرَك الحاكم: كتاب المناسك» ج١‏ ص 407 من طريق: أب رَكَرِيَاء يَحيَىْ بن مُحَمَّد 
العنبّري عن مُحَمَّد بن عبد السّلام عن إسشحَاق عن إِبرَاهِيم عن وَكِيْع عن جَرِير بن حَازِم 
عن عَبّْد الله بن عبَيّد. وقال الحَاكم: هذًا حَدِيْثْ صَحِيّح على شرط السْيّحَيّن ول يخرجاه. 
2 ِ هر . مه 7 عٍِ اوهس !ةو وره 
ومُسند الإمّام أحمّد: ج” ص8١"‏ من طريق: عبد الله عن أبيه عن يَحيّى عن ابن جِرَيج 
عن عَبّد الله بن عَبَيّد. 
وج ص7”75 من طريق: عبد الله عن أبيه عن مُحَمّد بن بكر عن ابن جَرَيْجَ عن 
عَبّد الله بن عَبَيّد. 
وسّئّن الدَارَفَطْنِيَ: كتاب الحج» باب المَوَاقِيْت»ء رقم 44» ج؟ ص 740 من طريق: 
و ياه 5 2 0 0 ره 8ه 2 5 7 0 5 بس 5 
الحسّين بن إِسْمَاعِيل عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن سَعِيد بن مَسْلمَةُ عن 
2 0 ل لاير اه 3 ماه 
إسمّاعِيل بن أمّية عن عبد الله بن عبيد. 


3 ال ب ساس 2 2 ع ره 
ورقم 1 4» جح" ص8 5 ١‏ من طريق: محمد بن القاسم بن زُكريا عن أبي كريب عن 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ ١‏ 1” 

م« 0 ذكر نا آنفاً. 

وقال عليه الصلاة والشكده : عليكم بشت شيا الخَلَمَاء الراشدين المَهُدِييْن 
عَضُوا عليها بالتَوَاجذ. 

ولأنهم أعرف بكتاب الله تعالئ» وأقربٌ إلئ الصواب. أبصَرْ بالجلم. وأعرف 
ِمَوَاقِع الخطاب» فكان حكمُهم حُجَّةَ على غيرهم كالعالم مع العامي7" 


و 
7 هم ساس 0 5 حر 5 ل لفاهو .0 سُّ سه 
قبيصّة عن فيان عن إشهاعيل بن انية عن عبد الثم بن عجيد. 


عند بن أ مريم عن ين بن يب عن إشتاويل بن ةوبن مج وجرير بن حازء 
عن عبد الله بن عبَيّد. 


ل ع 2 0 وو 7 00 2 
)١(‏ مَطَالِبِ ولي النْهَىْ ج” ص94" والمَغني لابن قدامّة ج15 ص 0750 وكشاف القناع ج” 
ص17 وَبَدَائع الصَّتَائِع ج" ص05 ١١‏ والبّخر الزّخار ج١‏ ص8١ .١‏ 
حَدِيْث: اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمّر: 
رُويّ عن حَُدَيْمَة بن اليَمَان في: سنن التَرْمِذِيٌّ: 68 كتاب المّتّاقب» ؟" باب في مَتَاقب 


ع كر دامس اس رصسي سسلعم 95 سر الن 5 20000 0 
أبي بكر وعمر وَلَْدَعَنْهَا كليهاء رقم 23532557 ج1 ص 117١‏ وحسنه. وذكره من طرق اخرى» 
أحدها بلفظ مقارب. 


ونحو هذًا اللفظ في: 

سَُن ابن مَاجَه: المُّقَدَمَة ١١‏ باب في قَضَائْل أصحاب رَسُوُل الله يِه رقم /917: ج١‏ 
ص /ا". 

وباللفظ نفسه في: 

شد أحْهد: جه ص 841 ونحوه في: ص لاوة 109و 4. 


وهو في الجَامع الصَّغِيْر ج١‏ ص 0١‏ رواه أَحْمّد والتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَه عن حَدَيْفَة 
وهو صَحِيّح. وفي الجَامِع الصَّغِيّر بعده جاء بلفظ أطول من هذًا رواه عن التَرْمِذِيٌ عن ابن 


ملحن عت يي :1 ف اله الإدلادي والقاون الوضبئ 


مَسْعُوْد (وهو في باب مَنَاقِب عَبّْد الله بن مَسْعَؤْد ج94 ص57" رقم 780377) والرَوْيانِيَ عن 
خذيّفة» وابن عَدِيٌّ في الكامل عن أنّس. وهو صَحِيْح. 

وني الفتح الكَبيْرج ١‏ ص 7١59‏ من الزْيَادَة على الجَامع الصَخِيْر: رواه الطَبَرَانِيٌ عن أبي 
الدَرْدَاء وأبو يل في مده عن ليفة. 

وي عن الهزياض بن ساريّة بألفاظ متقارية من علي طول في. 

سَئَن التّرْمِذِيٌ: 47 كتاب العلم؛ ١7‏ باب ما جاء في الأخذ في السّنْة واجتناب البدع رقم 
ج”/ ص 770-1١4‏ وقال: حَدِيْثْ حسن صَحِيّح. وذكره من أربع طرق. 

وسَئّن أب دَاوّْد: 5" كتاب السَّنّة» 5 باب في لزوم السَّنََّه رقم /57017» ج5 ص7١15-1.‏ 

وسئَن ابن مَاجَه: المُقَدَّمَة ١‏ باب اتباع سُنَّة الخَلَمَاء الراشدين المَهُدِييْن ج١‏ ص5١-‏ 
7 وذكره من ثللاث طرق. 

ومُسْند أخمّدج؛ ص755١و1؟1.‏ 

النَوَاجِذ: الأضراس. قيل: أراد به الجدّ في لزوم السّنّة كفعل من أمسك الشيء بين 
أضراسه» وعضٌ عليه» منعاً من أن يُنترّع. أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله كم 
يفعل المتألم بالوجع يصيبه. 

هامش سنن ابن مَاجَه. 

الأَحَادِيْثْ في فضل الصَّحَابَة كثيرة منها: 

ما أخرّجَهُ الشَّيْخَانَ وأصحاب السّئّن من حَدِيْث أبي سَعِيْد الْخَدريّ صَوَيِةَعَنكُ وفي 
بعض طرقه عند مُشلم: قال: كان بين خَالِد ‏ بن الوَلِيد وبين عبد الرّحمن بن عوف شيء 

فسَبّه خالد. فقال رَسُوْل الله عاد : لات َسُبُوا أَضْحَابِيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحذكم 
مثل أَحُدٍ ذمّباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيْمّه./ هذًا الحَدِيْث في: إنْحَاف ذوي التَّجَابَة بما فى 
القَزْآن والسّنَّةَ من قَضَائِل الصَّحَابَة ص74١.‏ وجمع المؤلف في هُدًا الكتاب الآيات والْأَحَادِيْث الكثيرة 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ م 

فحَكم هؤلاءٍ وغيرهم في بلدان مُخْتَلمَة وأزمان : شَنَّىْ بالمثل من النَّحَمء فْحَكَمِ 
حَاكمهم في النّعَامة بِبَدَنَّةَ وهي لا تساوي بَدَنَةَ وفي حِمّار الوحش ببقرة وهو لا 
يساوي بقرة» وفي الصضبع بِكَبّش وهو لا يساوي كبشاء وفي الغزال بعنز وقد يكون 
أكثر من ثمّنها أضعافا ودونها ومثلهاء وني الأرنب بعَنّاق» وفي اليربوع بجَفْرّة وهما 
لا يساويان عَنَاقاً ولا جَمْرة. فدلٌ ذَلِكَ على أنهم نظروا إلئ أقرب ما يقتل من الصيد 
شبّهاً بالبدل من النَّحَم لا بالقيمة» ولو حَكموا بالقيمة لاختلفت أحْكامهم» لاختلاف 
الأسعار وتبايَئها في الأزمان. 

وقد شاعت قضاياهم بِذَلِكٌ في الآفاق والأَمُصَارء فلم يُعلم لهم حاف ولا مُنْكِر 
لحكمهم. فت أنه إجماع”". 

5- القياس: 

فهذا حيوان يخرج على وجه التكفيره فلم يخرج بالقيمة كالرّقبّة في كفارة القتل”". 

إلا أن القائلين بالمثل من حيث الصورة» اختلفوا في بعض الحزئيات التى تدخل في 
هذًا الموضوع. 

فالشَافعيّة قالوا: 

الصيد نوعان: ما لَهُ مثل» وما ليس له مثل. 

فالأول: وهو الذي له مثل في الصورة والخلقة تَقرِيباً. 
)١(‏ أَحكام القٌّزآن للشَّافِعِيَ ج١‏ ص77١-4؟1‏ ومُخْتصر المُرَنِيَ ج؟ ص8 ٠١9-١٠١‏ 

والمُخْيِي ج” ص ”07 ويجامشه الشْرْح الكَبيْر ص 00" والمَُْقَى ج ١‏ ص خ 0 7 والررؤض 

التَضيْرج؟ ص18 -114 والبخْر الرّخَارج ص2" والمَبْسُوْط ج؛ ص8 والمُحَلَئ 


جلا ص17 5 وتيسيّر ْر التَفْسِيّر جا ص 178. 
00 المُنْتَقَىْ ج ؟ صخ © .١‏ 


١‏ عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

إن ورد فيه تقل عن النَبيّ بلةِ أو الصّحَابَة يَِيََعَت يُحكم بها حكموا به. فلا 
يحتاج إلى اجتِهّاد. فيجب في التّعَامة بَدَنّهَه وفي حمّار الوحش وبقره بقرةٌ وفي الصبّع 
كَبْشء وفي الغرّال عنر. .لما ورد عن عَم وعَشْمَان وحَلِيَ وابن ن عباس ورَّيْد بن ثَابت 
وابن الرْبيْر ومُحَاويّة وغيرهم وعإيَعَف من نُضُوْص في ذَلِتَ. 

لآن الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عَذَلء فإذا حكم به اثنان من الصّحَابَة 
فقد دخل تحت الآية» ثم ذاك أَوْلَىْء لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التَأُويْل. 

وإن ل يَردْ فيه نقل فإنه يرجع في مَعْرقَة الماثلة بينه وبين النَّحَم من حيث الخِلْقَة 
إلى عَذْلَيْنَ لقوله تعالئ: © يِحَكُم بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمَ هَدَيا 4 [المائدة: 45]. 

وإذا وجب عليه الوثل َبحه وتصَّدّق به علئ فُقَرَاء الحَرّمء أو قَوّم المثل واشترئ 
بقيمته طعاماً ى| حكّم به الصَّحَايَة وتصدّق على مساكين الحَرّم وفقراته» أو صام عن 
كل مد من الطعام يوما. 

والثاني: وهو الذي ليس له مثل: 

فإِنْ ورد فيه نقل كالحَمَامء يتبع ما حَكَموا به» فإنهم حَكَموا فيه بشَاة» لما رُوِيَ 
في ذلِكَ عن عُمَر وعْثْمَانَ ونّافِع بن عَبْد الحَارِث وا بن عباس وابن عمّر وعَاصمِ بن 
عمّر وعَطَاء وابن ن الْمُْسَيِّبِء ولأن الحَمّام يُشبه العَنَم ؛ لأنه يَعَبّ (يشرب الماء بلا 
مَص) ويَهَدِر (يغرّد)» فضمن به. 

وإن م يرد فيه نقل كالجراد والعُصفور والبّلبل» فتجب عندئظٍ القيمة عملا بالأصل 
في المتقوّمات. وقد حكمت الصَّحَابّة بالقيمة في الجراد. ى) حَكَمَ عمّر في جرادتّيْن 
بدرهمَيْنء ورُويَ عنه أنه قال: في جرادة تَمْرَةه وعن ابن عَبّاس في جرادة تَصَدَقٌ 


0 


ويرجع في القيمة إلى عَذْلَيْنَه كما صرح به المَاوَرْدِيٌ وغيره. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 16م 


وإذا وجبت القيمة اشترئ بها طعاماً وتصدّق به علئ مساكين الحَرّم وفقراته» أو 


يقوم ثمنه طعاما ويصوم عن كل مد من الطعام يوما"'". 


010) 


المُهَدب ج١‏ ص7١7-5١7‏ ومُعْنِي المُحتاج ج١‏ ص575-5750و819هونْهَايَة المَحَتّاج 
والشَّبْرَامَلُسِيّ والرَّشِيّدِيٌ عليه ج7٠‏ ص0-778٠5‏ و15" والمّنهّج وَالجَمّل عليه ج؟ 
ص071-078و575 والحَطِيّب والبَجَيْرمِيَ عليه ج ١‏ ص .107/-1٠5‏ 


أخكام القَزآن للشَافِعِيَ ج١‏ ص * ١5١-1١5٠‏ والأمَ ج١‏ ص ١11-1١17‏ ومُختّصر 
المَرْنِيٌ ج ١‏ ص١٠‏ وما بعدها. 

وذكر في المُهَذّبٍ ج ١‏ ص١7‏ قولين للشَافِعِيَّة في ما لم يرد فيه تفل مما ليس له مثل» إذا 
كان أكبر من الحَمّام كالقطً والإوَزٌء أوهم|: فيه قيمته» والثاني: فيه شاة. 

إلا أن المصادر الأخرى ذكرت قولاً وَاحِداً وهو القيمة» سواء كان أكبر من الحَمّامِ أم 
اصغر. 

َافِع بن عبد الحارث: بن حالِد اَي" من كبار الصَّحَابَة وفضلائهمء قيل: إنه أسلم 
يوم المتح» وأقام به بمَكّة ول يباجرء أمّره عَمّر على مَكَةَ » فأقام بها إلى أن مات. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص5٠‏ وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص ١95‏ وأسْد المَابّة جه ص/7. 

عَاضِم بن عُمَر بن الحطاب: العَدَوِيّ المَدَنِيّ. ولد في حياة النَبِيّ يَلِ. رَوَىْ عن أبيه. 
ورَوَّى عنه ابناه حفص وعبَيد الله وعروة , بن الرَيَيْر. مات سنة ٠‏ لاه وقيل بعدها. 

تَهْذِيْب التَّهُذِيْب جه ص07 وتَّقَرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص80". 

سَعِيْد بن المُسَيّب: بن حَرْن المَخْرُْوْمِيٌ القَرَشِىٌ» أبو مُحَمَّد. فقيه المَدِيْئَ أجل 
التَابعِيْنَ كان وس سع العلمء وافر الحرمّة» مَتِيّن الديانة» قَكَالاُ بالحق. فقيه النفس» ولد 
لسنتين مضتا من خلاقة عمّرء كان يَتّجر بالزَّيْت وغيره. مات سنة 5 4ه. 

تذُكرّة الحُفَّاظْ ج١‏ ص؛ ه رقم 8" وتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؛ ص4 وطَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص/0 
والجَرْح والتَّعْدِيْلق١‏ ج؟ ص؛؟ه رقم 557. 


1م عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وإلئ هذًا التفصيل ذهب الحَتَابِلّة”" والمَالِكِيّة(" والْإِمَاميّة"". 
وَافَمَهُم في ذْلِكَ مَحَمّد بن الحسن السَّيْبَانِيَ من الحَتَفيّة إلا فيا لا تَظير له 
كالحَمّام والعٌصفورء فإنه تجب عنده القيمة» كى| قال أبو حَدِيّمَة وأبو يَوْسشف. 
وذهب الرَّيْدِيّة”*» إلى ما ذهب إليه الإمَام مُحَمِّد بن الحسن. 


أمّا اللّاهِرِيّة» فقد قال منهم ابن حَرْم: إن التَّحْكِيْم في الجزاء من النَّحَم لا في 
الإطعام ولا في الصيام. فكل ما كان له مثل من صغار النّحَم جُِي به. 
ومالم يكن له مثل من كبار النَّحَم ولا صغاره. فإِنَّ) فيه فِذُية طعام مساكين» أو 


0010 المُعْنِى ج 7 ص 070 -077و0 05 وبهامشه الشَرْح الكَبيْر ص "0٠‏ -55". وَالإِنصّاف ج” 
ص57-075 0 ومَطَالِب ولي انئج" ص4" -70/7 وكشّاف التتاع ج١‏ ص”:- 
3 ا ا 

62 شرح وسَالة بن أ ند وحائية عدوي عليوج١‏ ص 448و490 الك اكير تور 
والدسُوْقِيَ عليوج" ص ٠١‏ -؟8 وجَواهر الإكليل ج م١‏ ص ٠٠١-1994‏ والحَطاب والمرَّاق 
على م سَيّدِي خخليًا ج” ص 187-١79‏ والحَرَشِيٌ ج ١‏ ص/1 775-17 وحاشيّة الصَّفْيِيٌ 
ص1 4 .١‏ 

(0) تَذْكرّة الفقَهّاء ج١‏ ص5 7517-75 والخلاف للطُؤْسيٌ ج١‏ ص ”577 و57/8 . 

62 المُبسوط ج4 ص ١م‏ والهدَايَة وفتح لير والناية عايهاج7 مر اسن وتَبْيبّن الحَقَائق 
للزْبْلَعِيّ ج١‏ ص77 وشرح مُنْلَا مِسْكِيْن على كنز الدَقَائّقَ ص 

(4») البّخر الرّخار ج ص58” عن العِدْرّة» وحَدَائق 0 الجَرّار ج1١‏ ص5 217 
وني مُخْتصر ابن مِفتّاح - السَّيْل الجَرّارج ١‏ هامش ص/1: المُحْتَار عند الهَاَوية .كا نتقله 
في مامش السجل امارح ص 5 14 والرْض الَضيْرج” ص74 وعزاه إلى العثرة. 
امش ال ار ص 184 : أن في الحَمَام شاةه وخما متيائلان من حيث العَب للماء. 
فقائله يكون موافقاً لقول الشَّافِعِيّة من كل الوجوه. والشَّوْكَانِيَ في السَّيْل استبعد هذه 
المماثلة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 1 
عَدْل ذْلِكَ صياماً» لأن من المحال أن يوجب الله تعالئ جزاءَ صيد بمثْله من النّحم» وهو 
لا مثل له منهاء لأن هدًا تكليفٌ ما ليس في الوّسْعء والله تعالئ يقول: + لا يكل أنه 
تَفْساإِلَا وْسَعَه] * [البقرة: 87/؟]. ولا شك أن الله تعالئ قد علم أن من جزاء الصيد 
الذي خلق صَغِيّْراً جداً كصغار العصَافير والجراد فلم يجعل في كبيّر الصيد وصَغْيْره 
إلا فِذَيَّة طعام مساكين أو عَذَله صياماء فوجب في الجرادة فا فوقها إلئ النعامة» وفي 
ولد أصغر الطير إلى حِمّار الوحش إطعامٌ ثلاث مساكين فقط. وأما الصيام فلا صيام 
3 د 2 وه سياه جد ع لاه الى ره 
في الإسلام أقل من صوم يوم» ففي كل صَغِير منها صوم يوم فقطء فإن كان يشبع بكبر 
جسمه إنسانين أو ثلاثة فأكثر فلكل آكل صومٌ يوم كما نص الله تعالى. 

وأورد ابن حَرْمِ جْمْلَةَ من الروايات في ذلِكَ عن النَبِىّ يلةِ والصَّحَابّة والتَابِعِيْن 
يعن 0 . 

الخلاضة: 

وعلئ أية حال فسواء كان المُرّاد بالمثل القيمة كى) يقول الحَتَفِيّة» أو أنه ال ماثلة 
من جهة الخِلّقّة والصورة: فإنْ أمر تقدير المثل يعود إلى الحَكّمَيْن العَذْلَيْنَء اللذين 
أوجب الله تعالئ الرجوع إليها في تقدير ذَلِكٌ. 


وهدًا هو المُرّاد في التَحْكِيْم. 
استثتاف الحكم: 


اختلف المُقَهَاء في استئناف الحُكْم (أي: أن الحكّمين يحكان بحكم يومهماء ولا 
ينظران إلى كم من مَضَى من الصَّحَابَة) على قولين: 
القول الأول: لا بد من استئناف تَحْكِيّم حَكّمّيّن فيجب الحكم في كل فرد» سواء 


(9) المُحَلَ ج/اص700-775. 


1م عنٌ| كي ف اله الإإشلاي والقاثون الوضِيَ 
وجد للصّحَابّة في مثله < حكم أم ا 


وهو قول: طاوس وابن أبي لَيْلَى والحسن بن حي والَّوْريً! '"؟ ومّالك”' وأ أ 
حَنِيّفَة" وأحد قولي الرَّبِْيّة9). 


حت 5 


ببححجه. 


بن 


-١‏ أن الم تختلف على حسب اختلاف أحوال الصيدء فيحتاج في كل حين وفي 
كل صيد إلى استئناف حكم الحكمَيْن في تَقْويْمه*' 

,. 27 أنه عِبَادَة فلا بد من إعادته» فهو حكم شَرْعِىٌ غير مَعْقَوْل المعنيك‎ -١ 

ا قوله تعالى: #يحَكُم به دوا عَدَلٍ يكم [المائدة: 0 لم يَمَصَّل”". 
() المُحَلّىْج/اص!١75.‏ 


(0) المُدَوَّنَة ج١‏ ص75 وسَيِّدِي خَلِيّل وعليه: الشَّرْ ح الكَبثْر للدَروِْر والدَسُوْقِيَ عليه ج؟ 
ص87 وجُوَاهِر الإكليل ج١‏ ص58١و١٠٠‏ والخَرَشِيَ ج١٠‏ ص776 والمّوّاق تقلا عن 
المُدَوَنَة ج" ص؟8١‏ وشرح رِسَالَة ابن أبي ريد ج١‏ ص”495 والمُنْتَقَْ ج ؟ ص 0 0 ” 
وحَاشِيّة الصّفْتِيَ ص79 وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ جص "٠‏ ويِدَايّة المُجْتهد جاص »م 
والمُعْنِي ج”' ص 05 وبهامشه الشَّرْح الكبِيْر ص١ ١0‏ وتَفسِيْر ابن كَثِيْر ج7" ص ٠١٠١‏ 
وتذكرّة الفقّهّاء ج١‏ ص55" والبَخْرالزَخَار ج7٠‏ ص 87/8 والمُحَلَى السّابق. 

(6) بدَايّة المُجْتهدء وتَفسِيّر ابن كَئِيْر السّابقَان. 

(5) السََيْل السجَرّار ج؟ ص 185.» وفيه: (الرجوع إل حكم السَّلّف لا وجه له إلا إذا لم يوجد 
في الخال من يمكنه الحكم)؛ والرَّوْض النَضِيْر ج" ص 555 تقلا عن ضَوْء النهار وتَيْل 
الأؤطار جه ص9١.‏ 

)00 َخكام القُزآن للمجِصّاص ج؟ ص 517/5 . 

(0) بذايّة المُجتهد ج١‏ ص7”1/8. 

0) البّخر الزَّحَار ج" ص58" والمُنْتَمَىْ والصَّفْتِيّ» وتَفْسِيْر القَرْطْبِيّ» وتَفْسِيْر ابن كَئِيْ 
والمّغْنِيء والشَّرْح الكَبِيْر وتَذْكِرّة الفْقَهَاء والسَّيّل الجَرَّار السَّابقَة 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 714 

واستثنئ المَالِكِيّة حَمَام مَكَّةَء فقالوا: لا يحتاج إلى استئناف» فيلزمه شاة 
لخروجه عن الاجُتِهّادء لتقرره بالدليل» لأنه ليس له مثل2» ولأن التفاوت بين أفراد 
الْحَمَام يسيرٌء فجعل كالعَدَه”". 

فإن قيل : 

قد تقرر أن التّعامة فيها بَدَنة» والفيل أيضاً فيه شيء معين» وكذْلِكٌ غيرهماء فا محل 
الاجتهّاد فيا روي فيه؟ 

فالجواب ما قاله الشَّيْحَ أبو الحسن: أن الاجْتِهّاد فيه بالنسبة للسّمّن والهُرّال 
فمصّبٌ الحكّم النَبَوِيٌ الجنس» ومصّبٌّ الاجتِهَاد الأعراض والجزئيات اللاحقة 
كالسّمَنَ والصّعّر والصحة والجَمّال وضدهاء بأن يريا أن في هذه التّعامة يَدَنَةَ سمينة 


ست م 


أو هَرْيْلّة مثلاً لمن النعامة أو هُرَاها مثلاً وهكَدًا0". 
ونصَ المَالِكية على أنه: 


لا بد من لفظ الحكم في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة» بأن يقولا له: حَكمنا 
عليك بشاة مثلاً قدرُها كذاء وبكذا مُدَ من الطعام» أو بصوم كذاء بعد أن يختار الذي 


)١(‏ سَيّدِي خَلِيْل وشروحه: جَوَاهِر الإكليل» وَالدَّرْدِيْره والخَرَشِيّ والمَوّاق» والمُنتقئ 
السّابقَة. 
ورُوِيَ عن مَالِك: أنه استثنىئ حَمَام مَكّةَ وجمّار الوحش والظَِي وَالتَعَامَة» فيجتراً 
في هذه الأربعة بحكومة من مض من السَّلّف يَدرَبدَعَتْه./ انظر: تَفْسِيْر الفُرْطْبيٌ ج: ص 7٠١‏ 
وَحَاشِيّة المَوّاق ج7 ص ؟187١.‏ 
(0) حَاشِيّة العَدَوِيٌ على الحَرَشِيّ ج ؟ ص 770. 
(0) الحَرَشِيٌ ج١‏ ص76 7. 


وانظر: العَدَوِيٌ عليه؛ وَالعَدَوِيٌ على شرح الرّسَالة ج١‏ ص55: وجوَاهِر الإكليل ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ وحَاشِيّة الدسُوْقِيَ على الدزدِير ج ١‏ ص 87. 


ين عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
يُكَفر به200. 

لأن هدًا خحكمء والحكم إنشاءء فلا بد فيه من اللفظ”". 

فلا يكفى المُتوئء بأن يقولا له: حيث قلت كذا يلزمك كذا””. ولا تكفى 
الإشارة”'. 

القول الثاني: لا يستأنف الحكم اليوم؛ فلا يجوز تجاوز ما حَكَمِ به السَّلَفء ومالم 
يحكم به الصَّحَابَة يرجع فيه إلى عَذَلَيْن. 

وهو قول: عطاء وإِسشحَّاق” وإِنُرَاهِيّم 1 
سُلَيّمَان©0 وأبي حيِيّفَةنقلهبعضهمعنه “ والشَّافعِية أ 


| 


.6١ص‎ ١ج الشَّرْح الكَببْر للدَرْوِيْر والدّسُوْقِيَ عليه‎ )١( 
وانظر ما ذكره الدّسُوْقِيَ عن خلاف ابن عَرّقَة حيث قال: إن الصوم لاي يشترط فيه حكمء‎ 
وما قيل فيه.‎ 
الحَرَشِئٌ ج؟ ص7" وجَواهِر الإكليل ج١ ص98١ وحَاشِيّة الصَّفْتَيْ ص797.‎ )0( 
.8١ص‎ ١ج الشَّرْح الكَبِيْر للدَّروِيْر والدَسُوْقِيَ عليه‎ 
.١198ص‎ ١ج وانظر: جَوَاهِر الإكليل‎ 
جوَاهِر الإكليل السَّابق والخَرَشِيٌ ج 7 ص7177.‎ )5( 
. 590 وانظر: العَدَوِيٌ على شرح الرّسَالََّة ج١ ص‎ 
.7 4 وتَذْكِرَة الفقَهّاء ج١ ص5‎ 70١ معني ج"' ص 515 وبهامشه الشرّح الكَبيْر ص‎ 0) 
.7 تَمْسِيْر الطْبّرِيٌ ج١١ ص8‎ 00) 
.١؟١ المُحَلَىْ ج“٠ ص‎ 0, 
المُحَلَىْ السّابق؛ وفي البخر الرّخار ج”؟ ص7518 (الحَتَفِيّة).‎ 0) 
المُهَذّب ج١ ص١7 ومُغْنِي المُحْتَاجٍ ج١ ص 585 والحَطِيْب والبْجَيْرمِيَ عليه ج؟‎ (1) 
.5١٠ ص5‎ 


وانظر: نْهَايّة المُحْتَاجٍ ج ص 774 وحَاشِيّة الْجَمّل جه ص 555 والمُغْنِيء والشَّرْح 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 06 


والحَنَابلّة'' وَالإِمَامِيّة!'" والقول الآخر عند الزَّيْديّة:"» وبه قال ابن حَرْ © 


قر لناب 


بمحمجه. 


-١‏ أن الله تعالئ أوجب ما حَكم به في ذْلِكَ ذوا عَذْل منّاء فإذا حَكم اثنان من 
السّلّف فقد أوجب الله تعالئ الطاعة لما حَكّ] به. فاستئناف تَحْكِيّم آخرين لا معنى له. 


ع و الم َُ 
5 هه ]ام م ابه )2 
لانه لم يوجبه قران ولا سنة ولا إجماع | 


١‏ قوله عَيَيِةْ: (اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمّر)ء وقوله كَلَِ: (عليكم 
بسني وسُنّة الخَلَمَاء الراشدِيّن المَهْديّيْن عَضُوا عليها بالنّوَاجذ). ولأن الصَّحَابَة 


سير 
55 


أقرب إلى الصواب. وأبصر بالعلم» وأعرف من غيرهم وأزهد» فكان خحكمهم حُجَّة 
؟- أنه + نم َرْعِيَ مَعقْل المعنلء فيا حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه: 
مثل النّحَامّة فإنه لا يوجد أشبه مها من البَدَنة» فلا معنى لإعادة الحكه”". 


لكر والتَذكرَة والمحََئْء والبّخر ار اسَايقة. _ 
وكَمّاف لتنا + مرع؛ 27 لماه ج ١‏ 4ع 

(؟) الخلاف ج١‏ ص”": وتَذْكِرَة الفقّهاء السّابق. 

(6) البحر الرّخار ج" ص8 ”١1‏ والرّوؤض التَضِيْر ج* ص 7١94‏ وكلاهما عن العترّة» وحَدّائق 
الآزهار - السَّبّل الجَرّار ج7١‏ ص5 ١7‏ وني مُختّصر ابن مفتاح - السّيّل الجَرّار ج ١‏ هامش 
ص 185: إنه المّحْمَار عند الهَادَويّة. وتيّل الأؤْطار جه ص9١.‏ 

0 المُحَلّىْ ج٠‏ ص١7؟١.‏ 

)00 المُحَلَّْ ج“ ص9١7؟7و١5؟1.‏ 

050 انر” الخبي, والشّرح الكيبره وطالب أذلي ال واف القتاع؛ والتذكرة اسايق 

(0) بذايّة المجتهد ج١‏ ص58 7. 


فس عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

القول المختار: 

والذي أراه راجحا هو القول الأولء فلا بد من استثناف تَحْكِيْم حَكّمَيْن سواء 
وجد حكّم للصَّحَابّة في مثله أم لاء وذلِكٌ: 

لرجاحة أَدِلّة هذا القول. 

فالقِيّم مُخْتَلِقَة باختلاف الصيد في كل حين وفي كل صيده فلا بد من تَحْكِيْم 
جديد لتَقويُمه. 

والآية: # ذَوَاعَدَلٍ يَنَكُمَ * [المائدة: 45] مطلقة لم توجب متابعة حكم الصَّحَايَة 

ويّرد على حَجّة القول الثاني: 

بأن الله سَبْحَائَهُ لم يوجب علينا 7 يق كل ما نقل عن | َ لسّلف من أخكام, لأنهم 
تهون وانيته في كل عصمر من حفه لذ تيتهده فيحكم يخلاف ما هيو ليه وعد 

وقوطم: اتناف تَحْكيْم آخرين لا معنى له لأنه ل يوجبه فرآن ولاش ول 
إجماع, يرد عليه: أذ عدم الاستتاف ل يوجبه تزآن ولا شئة ول إجاع أيضاً 


فيكون الاستئناف أرجح ما دامت الصيود مُ+ مُخْتَلِمَة وباب الاجْتَهّاد مفتوحاً. 
عدد الخكام: 

اختلف المُقَهَاء في أنه هل يكفي حكّم وَاجِد؟ على قولين: 

القول الأول: يجب أن يكونا اثنين. 

وههوقولع كيرت ة بن خالل د" 


)01 لد المتؤرج1 ص : ”” أَْحَرَجَهُ أبو الشَّيْحْ عن عِكْرمّة بن حَالِد أنه قال: لا يصلح إلا 


د ف اك التَحْكِيّم في الفقه تت فض 


والح 1 1 000 والإخقاميبة 0 وا| هه ال 5 َ 8" وأحد قولى 


الحت 9 والإتَاضمّ :2 وهوالظاهِر من قول الشَافعِيّة 0 


010) 


030( 
فرة 


0) 


(( 
030 


عِكْرمّة بن حَالِد: بن العّاص بن هِشّام , بن المَغِيرَة المَخْرُْوْمِيَ القَرَشِيّ. رَوَىْ عن 
أبيه وأبي هْرَيْرَة وابن عَبّاس وابن عمّر وآخرين. يقَة. مات بعد عَطَاء بن أب ربَاح. قال ابن 
حبّان: مات سنة 5١١ه.‏ 

تِْيْب التّذيْب ج/1 ص08؟ وريب التَّذيْب ج؟ ص18 ومَسَاجِْرعُلَمَا الأَمْصَار ص81 
كَشَّاف القِنَاع ج7١‏ ص 550 . 


وهو الذي يفهم من قوهم: (يرجع فيه إلى قول عَذَلَيّْن)» ولم يذكروا له مقابلاً في: 
الإنصّاف ج” ص وومَطَالِب أَوْلِي النّْهّ ج؟ ص١/؟‏ والمُغْنِي ج7 ص08 ومامشه 
الشَّرْح الكَبِيْر ص 07". 
تَذَكِرَة الفقهاء ءج ص 417 7. 
الشَّرْح الكبير للدَزدِير والدّسُوْقِيَ عليه ج؟ ص ٠١‏ والمُنْتَقَئْ ج ١‏ ص00 ؟ والحَرَشِيّ ج ١‏ 
ص 1/8" والحَطّاب والمَوّاق ج" ص1794. 
مال إليه صاحب الدّرَ المُخْتَار واللّبّاب» واستظهره ه في فنّح | لقَدِيْ وهو مُقِتَضَى ما في 
المَيْسَؤْط وغَّايّة البّّان والبَخْر. وعزا في البَحْر أيضاً والنهر تَصَحِيّحه إلى شرح الذّوّر./ رَد 
المختار ج١‏ ص 557 . 

وانظر: الببحر الرّائق فى ج١7‏ ص ”7 وفتح القَدِيْر ج؟ ص77 والمّبسوط ج؟ ص 7١‏ 
وحَاشِيّة المطّحْطَاوِيٌ ج١‏ ص78 0. 

إلا أن اْرْئْالِيَ قد نبّه على أن عبارة شرح الذَرّر لا تَضْحِيْح فيها لأنه قال: (وهو ما 

قوّمه عَذْلَان). لكِن عقّب عليه ابن عَابدِيْنَ بقوله: وقد يقال جعله إياه متناً واقتصاره عليه 
يفيد تَصحيّحه. إذ لو اعتقد ضعفه لذكر مقابله./ بنحة الاق علن اشر لايق ج10 ص05 ورد 
الْمُحْتَار ج؟ ص 514 وفيه قال أيضاً: والمُرّاد بالدّوَر لمئْلاسشروء ومثله في دُرَر البحار للقُوْنُويّ. 
يْسِيْر التَمْسِيّْرج ص 18١‏ والوضع ص١7‏ والنّيّل وشِمَاء العَلِيْل وشرحهج؟ ص7١٠.‏ 
المِنْهّاج - مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج١‏ ص85 والمُهَذْبٍ ج١‏ ص"١7‏ وشرح المَنْهّح - الجَمّل 
ج؟ ص 07١‏ والحَطِيّب والبَجَيْرِمِيَ عليه ج7١‏ ص” 5١‏ . 


7 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
والظَاهِرية' "© والرَ يده ي2'03 (ما ما قوّمه عَذُلان) ولم يذكروا له مقابلًا . وعليه جَمُهور الناس 
وفقّهَاء الأَمْضَاد©. 


بدليل: 


-١‏ قوله تعالئ: © يحَكُمُ به دوا عَدَلٍ َسَكُمَ 4 [المائدة: 44]: وهو نص في أن 
الحكّمين اثنان”». فالله سُبْحَائَةُ شرط فيه العدد. ى) شرط العدالة» وى) شرط العدد في 


الشهود. قال تعالئ: #وَأَسْسَشِدُ و أْسَيِدَينٍ مِن رَجَالِكُمْ [البقرة: 0 
وحتئ على قرّاءَة: (ذو عذّل)» قيل: إن (ذو) تستعمل اسْتِعْمّال (من) للتقليل 
والتكثير» وليس المَرَاد مها هنا الوحدة بل التعدد» ويراد منها اثنان» لآنه أقل مراتبه” . 
5 عن متشو بن يقرا ل عراب أن باكر فقا فتلت صيداً وأنا مُحْرِم 
فا ترى عَلَيَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكر وََدَإْلَُ نه لأبَىّ بن كَمْبِء وهو جالس عنده: ما 
ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابى: تبتك وأنت حَلِيْفَةٌ وَشْوْل اله أسألك» فإذا أنتَ 


0010( المُحَلَىْ ج/ ص9١7.‏ 

(0) البّخر الزَّحَار ج7٠‏ ص58 وَحَدَاِئِق الأزهار ومُخْتصر ابن مِفْتَاح - السَّيْل الجَرّار ج؟ 
ص75١و185‏ والرَّوْض النضيّر ج7 ص779. 

(9) تَفْسِيْر ابن عَطِيّة جة ص 57 . 

(8:) المَيْسُؤْط ج؛ ص75 ومُئْلا مِسْكِيّْن على الكَثْر ص١٠‏ وتَبْيِيّن الحَقَائق ج؟ ص54 
والعتايّة على الهدَايّة ج؟ ص ١1١7”‏ ومُعْنِي المُحْتَاج ج١‏ ص15 ونِهّايّة المُحْبَاجٍ ج" 
ص١5"‏ والمُهَدْبٍ ج١‏ ص" ١؟‏ والحَرَشِيٌ ج١؟‏ ص77” ورسّالَّة ابن أبي رَيْد وشرحها 

)0 ا لمنْكَق ' للباجي ج ” ص 00 5. 

)035 روح المَعَانِي جص" 7 وتَفْسِيْر الكَشّاف ج١‏ ص 4/4 وفيها القرّاءَة لمُحَمّد بن جَعفر. 
لكِن في المُحْتَسَب لابن جني ج ١‏ ص ١١9‏ وتَفْسِيْر الطَبَرْسِيَ ج ”7 ص 47 7 نسبت القِرّاءَة 
إلى مَحَمّد بن عَلِيٌ الباقر وجَعْمْر بن مُحَمَّد الصّادق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ مم 


تسأل غيرّك؟ فقال أبو بَكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: + هَبَوَآ سل مَا كل مِنَ النحَوِيحَكمْ 


و دوا عَدَل سكم 4 [المائدة: 1465 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا علئ أمر أمرناك 


به20. 


"- عن قَبيّصّة بن جابر قال: حَجَجْنا زمنَ عمّرء فرأينا ظَبْيا فقال أحدنا لصاحبه: 
أتراني أبلّغه؟ فرمئ بجر ف| أخطأ شاه فقتله. فأتينا عْمَر بن الْخَطَّاب» فسألناه عن 
لِك وإذا إلى جنبه رجلء يعني عَبْد الرّحمْن بن عَؤْف. فالْتَّتَ إليه فكَلَمَة ثم أقبل 
علئ صاحبناء فقال: أعمداً قتلتّه أم خطأً؟ قال الرجل: لقد تعمّدت رمْيّه» وما أردت 
قتله. قال عَمّر: ما أراك إلا قد أشركتٌ بين العَمُد والخطأء اعمِدٌ إلى شاة» فاذبحها 
وتصدَّقُ بلحمهاء وَأَسْقٍ إهابّها - يعني: ادفعه إلئ مِسْكين يجعله سِقَاءَ - فقمنا من 
عنده. فقلتٌ لصاحبي: أيّها الرجل: أَعْظِمْ شعائر الله والله ما دَرَى أَميْر المُؤْمِيِيْن ما 
يُفتيك حت شاور صاحبه. اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذَلِكٌ. قال قَبيْصة: وما 
أذكر الآية في سورة المائدة: # بحَكُم به دوا عَدَلٍ يكم 4 [المائدة: 460]. قال: فبلغ عمّر 
مَقالتي» فلم يفجأنا إلا وَمَعَهُ الدّرّة فَحَلَا صاحبي صَرْباًمباء وهو يقول: أقتلتَ الصيد 
في الحَرّمء وسمَّهْتَ المُثيا؟ ثم أقبل عَلَىَ يضربنيء فقلتٌ: يا أَميْر المُؤْمِيِيْنَ؛ لا أجل 
لَك مني شَّيئاً مما حرّم الله عليك. قال: يا قَبيْصَّةء إني أراكَ شاباً حَدِيْتٌ السنٌّ» فصيحَ 


)١(‏ تَفْسِيْر ابن كَتِيْر ج7١‏ ص 44. وفيه: أَخرّجَهُ ابن أبي حَاتِم. قال: وهدًا إسناد جَيّد لكنه مُنْقَطِع 
رة ووه ص 2م اوس ١‏ 57 2 ترقااء 0 وى 

بين مَيُمَونَ والصديق» ومثله يحتمل ههنا. وانظر الأثر بهذا اللفظ في: الدَرٌ المُنثور ج؟ 
ص19" أخرَّجَهُ عَبْد بن حُمَيْد وابن أبي حَاتِم. وهو في تَفْسِيّر الرَّاذِي ج7١١‏ ص ؟1. 


لاه فير 8 


1 م 97 8 5 م 9 لفسال ال تام ب م 
مَيمُون بن مهرّان: الرقىٌ ابو ايوب. نشأا بالكوفة» واستوطن الجَزِيرّة. رَوَى عن عائشة 
ع م 1 ب 1 2 وه م 9 مر . .0 ميث 7 سر 6 سال 
وأبي هرَيرّة وابن عباس وابن عمّر وطائفة» استعمله عمّر بن عبد العزيز على خرّاج الجزيرة 
وقضائهاء ثقّة. مات سنة /1١١ه‏ بالجزيرّة. 

تَذْكرّة الحُفاظ ج١‏ ص48 وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج١٠‏ ص١450”‏ ومَسَاهِيْر عَلَمَاءِ الأمْصَّار ص7١١‏ 


7" نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 


ع هماس 7 


اللّسَانَء فسيح الصدرء وأنه قد يكون في الرجل تسعةٌ لاق صالحة وخلقٌ 00 
فيغلب خلقه السَّيّحَ أخلاقَةٌ الصالحة» فإياكَ وعَثَّراتِ الشباب20 


ع ان سل سير لنت اهم ع رز 40م هت اك 0 وى > 7 
4 عن بي جربر بجني 0 الم ل وا رم كرت 0 


)١(‏ المَبْسَؤْط ج؛ ص”86-8 والعِنّايّة على الهدَايّة ج١‏ ص”777 عن الكَشّافء وتَفسِير 
5 ص 4/14 وير ابن عطي ج* ص ١‏ 5و1! ؛ وتفسير الرزِهَج”1 ص ”1 
وغيره ؛ بطرقاء عذديذة» وأخكاء القَزْآن للحِصّاص ج37 م6 وَالمُهَذّب ج١‏ 0 
والوضع ص ١١‏ 5 بألفاظ متعددة. 

ولفظ هذا الأثر في: الدّرٌ المَنْتُوْر ج1١‏ ص 774 وفيه: أَخْرَجَهُ ابن جَرِيْر وابن المُنذر 
واد بن أبي حَاتِم وَالطَبَرَانِيٌ وَالحَاكِم وصححه. وذكر أوله بِالتَخْرِيْح جم المذكور في الرَّوؤض 
النَضِيْر ج7٠‏ ص777. 

والأثر بلفظ مقارب في: 


تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج١١‏ ص4 75-7» وله فيه ألفاظ من طرق أخر في ص5١-/17و77.‏ 
وني مَجْمّع الزَّوَائِد ج ص777-71: رواه الطَبَرَانِيَ في الكَبِيْر ورجَاله ثقات. وانظر: 
المُسْتَدْرَك للحَاكم ج ص 7١٠١‏ وقال: صَحِيّْح على شرط الشَّيْخَيْن ول يُخْرّجا 

الحُشَشَاء: العَظْم النَّاتَى خلّف الأذن. 

المضْبّاح المُِيْر مادة (خشاش). 

قَِيْصَّة بن جابر: بن وَهْب بن مَالِك الْأَسَدِيٌ» أبو العلاء الكُوْفِيٌ رَوَى عن عَمَّر وشَّهِدَ 
خطبته بلجا وعَلِيَ وابن مسْْوْد وطلحَة وآخرين وهو في الطبقة الأول من فقا 


تَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج86 ص؛ 4" وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص ١١١‏ ومَشَاهِيْر عْلَمَاء الأفصَّار ص”١٠.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ عض 


حك عَلَىَّ يسا أعْمَ©. 


010) 


030 


فرة 


0) 
(( 


ه- الاثنان أحوط وأبْعّد عن الغلط ى| في حقوق العبّاد". 


َِ 
عي 


القول الثاني: الوّاحد يكفي للتَقويم. 
وهو أحد قولي الحَنَفيّة". 


على طريقة القياس”؟)؛ وجعل الاثنين حَوْطَّة*. 


تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج١١‏ ص77 لهذا اللفظ. قال أبو جَعْمَر: الأعفر: الأبيض. 


والأثر في الدّرٌ المَنْتُوْر ج١‏ ص75" وفيه: أخرّجَهُ ابن سَعْد (في الطْبْعَة الأوربية ج 
ص7١٠)‏ وابن جُرِير وأبو الشيخ. ونقله الزْيْلعِيٌ عن ابن سَعْد في تَصَب الرَّايَة ج" 
ص”177١.‏ وانظره في تفسيّر ابن عطِية ج 0 ص ”7 5. 

ع ام سر سر و سس اس سل ١‏ 2 ا راو 2 هم ١‏ اوم اه 

ابو جرير البَجَلِي: رَوَى عن عمّر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسّعد بن 
مَالك. 

طَبَقّات ابن سَعْد ج” ص5 ٠١‏ (الطَّبْعَة الأوربية). 
المَبَسَوْط ج؟: ص87 ومنلا مسَكِين على كنز الدقائق ص١٠‏ والهدايّة ج؟ ص7””7 
والبَخر الرَّائِقَ ج” ص 7” تقلا عن الهدَايّة» وتَبْييْن الحَقَائِق للزَّيْلَعِيٌ ج 7 ص5 ”. 
مال إليه: صاحب الهِدَايّة» والتَِييْن والسَّرَاجء وَالجَؤْهرَة» والكافي» وهو ظاهر العِتايّة./ 
رَدْ المختار ج١‏ ص557. 

وهو ما في غرّر الأذكار شرح درر البحار./ رَدُ المحتار ج ١‏ ص 14 0. 

ومال إليه أيضاً مُنْلَا مِسْكِيْن في شرح الكَثْر ص .8١‏ 

وانظر: المَبْسَوْط ج؛ ص" والبّخر الرّائّقَ ج7 ص5" والدرٌ المُختَار ورّدٌ المُختار 
عليه ج١٠‏ ص”557 والهدَايّة وفتح القَدِيّر والعِنَايّة عليها ج١‏ ص557 وتَبِيِيّن الْحَقَائق ج 7 
ص" وَالطّحْطَاوِيٌ ج١‏ ص5/8 0. 


المبسُوط السّابق. 


نَيْسِيْر التَفْسِيْر ج7 ص .١18١‏ 


فقن عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
وعلئ هدًا يمكن حَمْل قِرَاءَة: (ذو عَذْل)؛ سواء كان إِمَاماً ىما قال ابن جني أم 


غير إمّاه©. 

وحمل هْوّلاءِ ذكر العَذُلَيْن في الآية عل الأولوية”"» لأن المقصود به زِيَادَة الإخكام 
والإتقان2. 

ورَد: 


بأن قصد الإخكام والإثقَان لا يُنافيه» بل قد يكون داعيته9» 

القول الراجح: 

هو الأول» فلا يكفي حكّم وَاحِدء بل لا بد من اثنين. وذْلِكَ: لصراحة الآية: 
# ذوا عدل 4 [المائدة: 5 بأن الحكّمين اثنان» ولصراحة الأَتَرَيْن عن أبي يَكْر وعمّر 
وَيَدعنعًا بذلِكَ أيضاً. 

ثم إن حُجّة القول الثاني قد أجيب عليها بها يردّها. 

أما شاب اديت 3س الصسريع لالش لخام ملم 


وان 6 َبْسِيْر التَمْسِيْر السّابق. 


ابن 5 هو عُثْمَان بن جِنَىٌ المَؤْصِلِىٌ» أبو المَنْم. من أَتِمّة النّحْو والأدب؛ كان 
أبوه مملوكاً رُوْمِيًاً. ولد بِالمَؤْصِلء وتوفي بِبَعْدَاد سنة 745ه. من مؤلفاته: المُختّسَّبء 
والخصائص. وسر الصَنّاعَة» وشرح ديوان المتَنبي. 
َقَيّات الأَعيّان ج "ص5 5 ” و إِنَْاه الرّوّاة ج ص 770 وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١١‏ ص١١‏ وشَدَّرَات الذَّمَبِ 
ج#اص150. 
00( البَخر الوَّائْقَ ج” ص 7" قلا عن قَتّح القدِيْر وذكر تَعْلِيله وقنّح القَدِيْرج؟ ص ”727 ورد 
المختار ج ١‏ ص”057 وحاشية الطّحْطَاويٌ ج١‏ ص78 0. 
فرة فتح القَدِيْر السّابق. 
(5) قتّح القَدِيْر السّابق. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 7 


شرط الحكمَيّن: 

قال سيحانة وتَعَالَى: #يحَكُم بو دوا عَدَلٍ مَنَكُم [المائدة: 46]. 

فذهب المُقّهَاء مَذَاهِبٍ عدة في بئان شرط الْحكَمَيْن على النَّحُو الآ : 

قال الشَّافعيّة: يجب أن يكون الحكمان: 

-١‏ فقيهين فَطِنَيْنَ لأنهها أعرف بالشَّبّه المعتّبر شرعاً. 

والفقّه هنا يراد منه الفِقّه الخاص ب يحكم به هنا. وما في المجموع عن الشَّافِعِيٌ 


والأصحاب من أن الفقه مستحب » حمول على زيادته7 . 


0 وا هده 


؟- ذكرَين حرين: 

وهدًا من تَعْلِيّل المَاوَرْدِيَ وغيره وجوب اعتبار الفقهء بأن ذلِكٌ حكم. فلم يَجْر 
م 9 5 1 . 1 واه ع ره 
إلا بقول من يجوز حكمه. قالوا: وعليه فلا يكفى الخنثى والمرأة والعبد0". 

وقال الحنفيّة: 

يُقَوّم الصيدَ عَدُلانء والعَدْل من له مَعْرفَّة وبَصّارة بقيمة الصَّيّْد لا العَدْل في 
باب الشهادة”". 


)01 مُعْنِي المُحْتَاج ج١‏ ص15 ونِهَايّة المُخْتَاج ج" ص "+١‏ والخَطِيْبٍ مع البُجَيْرِمِيَ ج ١‏ 
ص” 50 وشرح المَنهّج - الجَّمّل ج ١‏ ص٠‏ 047 وفي المُهَذْبٍ ج١‏ ص6١‏ 1: المستحب أن 
يكونا فقيهمين. 
(0) مُعْنِي المُحْتَاجٍ السّابق. 
وانظر: نِهَّايّة المُحْتَاجء والجَمّل على المَنهّجء السّابقين. 
© البخر الرّائق ج” ص6" ورَّدَ المُخْئَار ج؟ ص”557 تَقَْلّا عن البَخْرء وحَاشِيّة اللّحْطَّاوِيَ 
ج١‏ ص5788. وفي بَدَائِع الصَّنَائَ ج" ص170/8: له بصارة بقيمة الصَّيُود. 


0 عت كي 1 في البقدالإدلدي والقاثون الوضي 

وقال الحَتابلّة: يشترط في الحكَمَيْن: 

4) العدالة» لأنها مَنْصّوْص عليهاء قال تعالى: © يِحَّكُم بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمَ‎ -١ 
[المائدة: 96]» ولأها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن.‎ 

؟- الخبرة لأنه لا يَتَمَكّن من الحم بالمثل إلا من له جبْرةه ولأن الجِبْرة با 
يحكم به شرط في سائر الأخكام. 

ما القه فليس من شرط الحكمء » لأن ذلِكٌ زياد على ما أمر الله تعالىئ به ولأن 
عمّر أمر أزبد أن يحكم في الصّبَّء ولم يسأل أفقيه هو أم لا؟20. 

وذهب المَالِكِيّة إلئ أن شرط الحَكّمّيّْن أن يكونا: 

-١‏ رجلَيْن عَذْلَيْنَ عدالةَ شهادة» فتتضمن الحرية والبُلّوْعْ والعلم بالمحكوم به. 

-١‏ فقيهَيْنَ عالميّن بِحُكْم جزاء الصيد لا بجميع أبواب الفقه”". 


0010 المَغْنٍ ج 7 ص1 07. 
وانظر: بهامشه الشَّرْح اكير ص707. وذكرها مُختّصرّة بلا تَعْلِيْل ثانٍ في الفقرات 
الغلاث: د: رياني في طالب أؤلي نج" ص 70/١‏ 
وستأتي واقعة تَحْكِيّم أزبد في: (تَحْكِيّم قاتل الصيد) بعد قليل. 
0) جوَاهِر الإكليل ج١‏ ص98١‏ والخَرَشِيٌ ج ١‏ ص77 وحاشيّة الصَّفْتِيْ ص945". 
وانظر: الشْرّح الكَبيّْر للدَرْدِيْر وَالدَسُوْقِيٌ عليه ج؟ ص١٠‏ وشرح الرّسَالّة والعَدَويٌ 
ونص على الفِقّه والعدالة فقط في: المُدَوَّة ج١‏ ص١5‏ والحَطَّاب والمّوّاق ج* 
ص5!١.‏ 
وفي تَمْسِيّر ابن عَطِيِّة جه ص 5:: (حَكمين عَذَلَيّن عَالِمَيّن بحكم النازلة وبالتقدير 
فيها). 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ الام 

وقال الزّيْديّة: عَذْلانَء وندب كونهم) فقيهَيْنَ”". 

وذهب الإبَاضيّة إل أن الحكّمين رجلان. عَدْلان» فقيهان, مُسْلِمَانَ2". 

وذكر الشظّاهريّة”” والإمَاميّة»: عَذْلّان. 

وقال الطْبّريّ: عَذُلَان: يعني أنهما فقيهان عالمان من أهل الدَّيْن والفضل”. 

القول الراجح: 

الذي يبدو ما تقدم, أن المْقّهّاء حاولوا استنباط شروط الْحَكَمَيْنَء فاتفقوا على 
شرط العدالة وَالخِبْرّة» والظلَّاهرِيّة والإمَامِيّة وبعض الزَّيدِيّة وإنل ينصوا على الجِبْرّة 
1 5 راواه 

لكِن نص الشَّافِعِيّة والمَالِكِيّة على كونما ذكرّيْن حُرَّيْنَه على أَسَاس أن العدالة 
هى عدالة الشهادة» بخلاف الحَنَفيّة الذين اعتيروا العدالة عدالة الخْبّرّة لا عدالة 
الشهادة. 

والذي ثراه: 

أن القَرْآن الكَرِيُم نص في اعتبار الحَكّمَيّْن أن يكونا عَذُلَيْنَ» لقوله: # َو عَدَلٍ 4 
[الماتدة: 465]. ومُسْلِمَيّْن لقوله: © مِنَكُمَ 4 [المائدة: 46]. 


١ البّخْر الرّخارج“ص588". وني حَدَائِق الأزهار ومُختّصر ابن مفتّاح - السَّيْل الجَرّار ج‎ )١( 
ص 1859175 والرَّوْض التْضِيْر ج7 ص15" : عَذَلان.‎ 

0) الدَّرَايَة وكَئْر الغِئاية ص49. وفي تَيْسِيْر التفْسِيْر ج ص180: عَذْلَانَ مُسْلِمَان. وفي 
الوضع ص7١:1‏ القَقِيْهَانَ العَذْلان المَرْضِيّان. وفي شرح النَيْل وشِمَاء العَلِيْل ج؛ 
ص" ٠١‏ : عدلان فقيهان حرّان بالغان. 

.١ ١ المُحَلىج“ ص4‎ 69 

(:) تَذْكِرّة الفقهّاء ج١‏ ص57” والخلاف ج١‏ ص”177. 

(4) تَفسِيْر الطَبَّريٌ ج١١‏ ص7؟57. 


ده عند لكين ف انه انلدي والقائون الوضي 
وَالمُرّاد من التنصيص على صفة العدالة في الحَكّمَّيّن أن يبينا لقاتل الصيد الواجب 
عليه في دفع المثل أو القيمة بلا خداع ولاغش. 
لذْلِكَ فالراجح هو أن العَدْلَيْن هما: المُسْلِمَانَ اللذان لهم) مَعْرفَة وبصّارة بقيمة 
الصيد. 


. 


تحكيّم قاتل الصّيد: 
اختلف الفقهاء هل يكون أحد الحكَمَيْن قاتل الصيد؟ على قولين 
القول الأول: لا يجوز أن يكون القاتل أحدّ الْحَكَمَيْن. 


وهو قول إِبْرَاهِيْم النّحَعِيَّ!" والحسن البَضْرِيٌ”" ومَالِك”" وقول للشَافِعِية) 
وبعض الحَنَفِيّة” والمعتمد عند الإبَاضيّة”". 


بدليل: 


)١(‏ المُغْنِى ج“ص”#5ه وتَذْكِرَّة الفَقَهّاء ج١‏ ص517". 
(0) المُنْتَقَىْ ج؟ ص 575050. 
() بِدَايّة المُجتَهد ج١‏ ص47" والمُنْتَقَىْ ج7١‏ ص0 ١0‏ والححطاب ج7 ص ١175‏ والسْرْح 
الكَبِيْر للدَّرْوِيْر ج١‏ ص١٠‏ وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج؛ ص .77٠١‏ 
وانظر: تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج١‏ ص44 والبّخْر الزَّخَار ج ص58" وتَفْسِيْر الرَاذِيٌ ج١١‏ 
ص97. 
(8) المُهَذّبِجٍ١‏ ص؟١5.‏ 
وانظر: الخلاف ج١‏ ص77 والبخر الرَّخار ج”” ص7/8". 
)0( مِنْحّة الْخَالِّقَ ج7 ص 77 عن اللَّبّاب» وكذا في رَدّ المُخْتَار ج؟ ص57 عن اللّبَاب أيضاً: 
وبدايَة المجتهد ج١‏ ص27 .١7‏ 
(5) الوضع ص ؟١١‏ والثْيّل وشِمَاء العَلِيْل وشرحه ج4: ص7١٠.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ رفرض 


فوله تعالئ: ييحم يوووا عد نكم 4 [المائدة: 0 وظاهِر الآية يقتضي جانياً 
وحكمين. فحذفٌ بعض العدد إسقاطٌ للظاهر وإفسادٌ للمعد'2©. 

فالكَاكم يجب أن يكون غير المحكوم عليه» فكأنه تعالئ قال: (يحكّم به عدلٌ منكم 
عليكم) ". ؛ لأن كم المرء لنفسه لا يجوز" ؛ لأنه قد يتهم في كم نفسها ولو كان 


ذلك جائراً لاستغنى بنفسه عن غيره. لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالئم”. 
فلا يجوز ذلِكَء ى) لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقَدمين2) 
القول الثاني: يجوز أن يكون القاتل أحد الحكّمين. 


0 


وهو قول إسحاق وابن ع المنذر 0" والشَافعية0) والحَتَابلَة(*» وبعض ا هيدا 4 


.781٠١ تَفسِيْر القَرْطْبيَ ج؟ ص‎ )١( 

6 المُنْتَقَىْ ج7 ص 7500 وَتَفسِدٍ ابن كَثِيْر ج 7 ص 19. 

(9) المُنْتَمَى للبّاجيٌّء وتَفْسِيّر القَرْطْبِيٌ» السَّابِقَانَء وبدَايّة المُجْتَهد ج١‏ ص64" والمُغْنِي 
ع 0 تدك الهاج ص52 

)0( يي ل طييج؟ ص * 3 

)7ع لبج" ص ١‏ ”0 كر لقا 5 ص27 .١‏ 

تسيل تفي 5-0 صن 94 وي 2 لمُجتهدج١‏ ص47 7 وا لمعن ج 7 ص ”07 

وكرة لفقهاءج | ص40 ؟ واغخلاف ج ١‏ ص *”] ّم فب لترويج: ص١١77.‏ 
العَدْمَبِ وعليه الأصحاب؛ وكَنَّاف ِنَع ج" ص ه؛ ومَعلَالِبِ أزلى الشُهَن + 
ص "7١‏ وتَْسِيّر ابن كَثِيْر ج 7 ص44 وتَذْكرّة الفْقّهّاء السّابق. 

20١(‏ الدّرٌ المُخْتار - رَدَ المُحْتار ج١‏ ص”557 والبّخْر الرَّائِق ج” ص7" وفيه: (وينبغي أن 
يكتفئى بالقاتل إذا كان له مَعْرفَة بالقيمة» وأن يحمل ذكر الحَكّمَيّن على الأولوية» عل قول 


لعا عند[ كين في اليه الإدلدي والقائون الوضي 
وَالإمَاميّة”'" وهو المَذْمَب عند الرَّيْدِيّة!"' وبه قال بعض الإبَاضيَة””. 
ودليل هذًا القول: 


-١‏ عموم قوله تعالئ: © يحَكُمْ به دوا عَدَلٍ مَسَكُمَ * [المائدة: 40]: وقاتل الصيد 
مع غيره ذوا عدل منا”*. 
3 
وأجيب: 
كناءه|) كان 0ه ل اكه . وى م 1س م لست 
بآن مخاطبة الباري المَوْمِنِين لآ يقتضي أن يكون المحكوم عليه من جملة الحكام 
في ذلِك. آلا ترى أنه تعالئى خاطب المُؤْمِدِيْن بقوله تعالى: # وَأسَسسيِدوا سَهِيِدَيْنٍ 
0 وهار 2 أ م 2000 مره لور 711 سبل جوم سس له - 
من رجالكم إن لم يكونا دجلين فرصل فال تان من ترَضُونَ ن من 
مهما بكر إِمَدَهُمَا الْخُرْئْ ولا يَأ التُّهدآة إذا مَا أغوأ ولا مَكَجوَا أن تكو 
صَغِيرًا أَوَصكَبِيرا 0ك أَجَلِو- دلكُم فس قسط عِندَ أللّه وَأَقَوم للسّندة وَأَدَقَ ألا مَرَبَابوَا ِلك أن 


من يكتفي بالوّاجِد ولكنه يتوقف على نقلٍ» ولم أره). 

وفي منحَة الخَالِق بهامش البَّخْر الرَّائِّق: (والضمير في قوله «ولم أره» للاكتفاء بالقاتل). 
ونقل ابن عَابِدِيْن في رَدَ المُحْنَار ما في البَحْر وعزاه إليه. 

وانظر: الملّحْطَاوِيٌ ج١‏ ص78 ه وبدايَة المجتهد ج١‏ ص27 7. 

)١(‏ تَذْكرّة الفْقَهَاءج١‏ ص57". 

0( البَخر الزخار ج” ص /77. 

0 شرح النَّيْل وشِمَاء العَلِيْل ج؛ ص١٠‏ وفيه: (وقيل: إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عام 
بِالحَكم فله أن يحكم على نفسه. قال الشّيّْخ إِسْمَاعِيْل: وهو ضعيفه لمخالفته النّضّ. وقيل: 
إذا علم بحكم الصَّحَابَّة أوغيرهم في شيء فليحكم به على نفسه. وإن| يحكم الحكّمين فيا لا 
علم له فيه). 

(:) المُغْنِى ج “ص07 وتَذْكرّة الفْقَهّاء ج١‏ ص57" وتَفْسِير الرَّازِيٌ ج7١‏ ص98. 

وانظر: مَطَالِب أُوْلِي النُّمَنْ ج7٠‏ ص "7١‏ وكَشَّاف لقاع ج7 ص55 وبِدَايّة المُجْتهد 
ج1١‏ ص44". 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ معام 


تكوب يِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ ... 4 [البقرة: 787]. والمشهود له منهم» ولا يجوز أن يكون أحد 


|| 3 هيا ه2176 

وإذا قيل: 

إنه لا يمتنع أن يحكم الإنسان علئ نفسه. ولذَلِكٌ قيل: احكم على نفيك قبل أن 
يحكم عليك الحاكم. 
جيب . 

بأن معنئ الحكم عليه القهر له والعَلَبة» والرد عن الباطل إلى الحق» وهدًا يستحيل 
أن يفعله الإنسان في نفسه. كم) يستحيل أن يأمرها وينهاها. فاقتضئ ذَلِكَ أن المحكوم 
عليه غير الحَكّمَيْن. قال الله تعالى: # وأتَمروا بيك بعرو *# [الطلاق: 7]» ولا يجوز أن 

وأما قول الناس: احكمْ على نفسك قبل أن يحكمَ عليك الحَاكم» فمن كلام 
السَوقَة. 

ولو سَلَّمْنَا أنه قد نطقت به العَرّبء لكان معناه: اخرج عن الحق وأَدَّهِ إل مستحقه: 
فإن ذْلِكَ يقوم مقام الحكم عليك؛ قبل أن يحكم به عليك؛ وَهدًا علئ وجه المجازء ى) 
قال الشاعر: 

ابدأبنفيك فائهّهًا عن عَيّها فإذا انتهث عنه فأنتَ حَكِيْم 

وإنْ كنا قد أجمعنا علا أن الإنسان لا ينه نفسه ولا يأمرهاء وإنا ذْلِكَ علي وجه 
المجاز والاتساع في اللّعّة0". 


ييا الاسم 


5 ما رَوَى سَعِيْد في سَُنه والشَافِعِيَ في مُسْنّده: (عن طارفق بن شهاب قال. 
خرجنا حُجّاجاً فأوطأ رجل منا يقال له أزبد صَبَا فمَمّر ظَهْرَّه فقدمنا على عُمَر 


(0) المنتقئ للبّاجيٌ ج؟ ص 550. 
090 المُنْكَ' للباجي ج ” ص 01-7006 5. 


5 عتكٌ] لكين ف الئهالإادلاي والقان الوضي 


يََْتَعَن. فسأله أزبد» فقال له عُمَر: احكم فيه يا بد قال: أنت خير مني يا أَمِيْر 
المُؤْمِيِيْن وأعلم. فقال له عَمّر: إن) أمرتّك أن تحكمَ فيه ولم آمرك أن تُركَيّني. فقال 
أزبد: أرئ فيه جديا قد جمع الماء والشجر. قال عُمَر: فذاك فيه). 

فأمره عمّر أن يحكم فيه. وهو القاتل”". 

م وعن يُوْشُف بن ماهّك: أن عَبْد الله بن أبي عَمّار أخبره. أنه أقبل مع مُعَاذْ بن 
بل وكَمْب الأحبار في أناس مُحْرِِيْن من بيت امقس بحُمْرّة حتئ إذا كنا يبعض 
الطريق» وكَعُب على نار يصطلي. ٠‏ مرت به رِجُلٌ من جَرَاد فأخذ جرادكَين فَمَلَهُمَا؛ 
ونسيّ إِخْرّامه ثم ذكر إحرامّه فالقاهما. فلم| قدمنا اميم دخل القوم على عمّر بن 
الْخَلَّابء ودخلت معهم؛ فقصّ كَعْبٍ قصة الجرادتين على عُمَرء فقال عُمَر: من بذَلِكَ 


ما/١ المُّغْنِى ج" ص07 وكَشّاف القِنَاع ج7١ ص 555 ومَطَالِب أُوْلِي النْهَْ ج7 ص‎ )١( 

والبخر الزَّخار ج” ص7/8". 

خبر: طارق بن شهَاب: 

ذا اللفظ في: 

الأمّج؟ ص ١١0‏ وذكره مُخْتصراً في ص 170 وفيه: (قَمَوَرَ) بدلاً من (فَمَفَّر)» وصوّبه 
المصححٌ لوروده في اللْسَان. 

وانظر: تفسِير الطبّرِي ج١١‏ ص5١‏ بلفظ مقارب, وتفسير الرَازِي ج١١‏ ص1 وتَفسير 
ابن كثيرج 1 ص11 عن ابن جَرِيْر' وني تَلخِيص احيرج ١‏ ص 110 :روا الاي بسن 

صَحِيْح إلى طارق . وفي الدَرٌ امور ج 7 ص75: أخرٌ جَهُ الشَّافِعِيٌ وعَبّد الرّرَاق وابن 

َيْيّة وابن بير وابن المنذر. 

سَعِيْد بن مَنْصُوْر: بن شَعْبّة المَرْوَزِيٌ» أبو عثمّان. سمع مَالِكاً واللَيّث بن سَعْد وأب 
عَوَانَة وطبقتهم. وعنه أَحْمّد والأثرم ومُسْلِمٍ وأبو داو وآخرون. قال أبو حَاتم: : ثقَة من 
المُتَقَنِيْن الأثبات تمن جمع وصنف . مات بِمَكَّة سنة /771ه. 


َذْكِرّة الحُفاظ ١‏ ص5١:‏ رقم 557 وَتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْب ج؛: ص44. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ نرض 
أمرك يا كَعْبِ؟ قال: نعم. قال: إِنْ حِمْيّر تُحب الجراد. قال: ما جعلتٌ في نفسك؟ قال: 
درهمَّيّن. قال: بَخْ» درهمان خير من مئة جرادة» اجعل ما جعلت في نفسك”". 

- لأنه مال يجب عليه لحقٌ الله تعالئ» فجاز أن يجعل من يجب عليه أميناً فيه. 


)١(‏ أشار إل الخبر كدليل: الحُغْنِي ج” ص/577 وكَشَّاف القِنَاع ج؟ ص 10؛ ومَطَالِب أَوْلِي 
النَهّْ ج 7 ص .77١‏ 
والخبّر: بلفظه هذًا في: الأمّ ج١٠‏ ص”5١.‏ 


وهو بلفظ مقارب مخرّج في: تلخِيص الحَبير ج ؟ ص1/85. 


وه تر م 


با#اشساك.٠ ١‏ ني 0 لن سس اله ل صل ١‏ 1 ع لان وساي تام ب م 
يوسف بن مَامَك: بن بهزاد الفارسي المكي. رَوَى عن ابيه وبي هرّيرّة وعائشة وابن 
َه 0-7 207 07 ع 207 ع0 ا ين 
عَبّاس وابن عَمْروء ورَوّى عنه عطاء بن أبي رَيَاح وأيؤبء ثقة عدَل. مات سنة 5 ١٠ه»‏ وقيل 
02 
غير ذُلِكَ. 
تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١١‏ ص 41١‏ وتَقَرِيْبِ التَّهُذِيْبِ ج؟ ص 587 ومَسَاهِيْر عَلَّمَاء الأمضّار ص65. 
في تَقرِيْب التهَذِيِب ج١‏ ص4 7:: عبد الله بن أبي عَمََّا صوابه: عَبْد الرحْمن بن 
ا ال ] ه. 2ه َه 1 له سمس 0-7 0 سس 5 ١‏ ث لم 
مَعاذ بن جبل: بن عمّرو بن أوس الانصاري الخزرجي. ابو عبد الرحمن. شهد العقبة 
ره 2 ًِ 0 7 1 ب 314 و 
وبَدراً والمشّاهدء وكان من نُجَبَاء الصَّحَابَة وفقهائهم وألِبّائهم. قال فيه يَكلِ: أغلم أَمّتِي 
وساء 0010 0 7 ٠‏ 50> لل 7 0 : 8 5 اك 
بالحلال والحرام معاذ. بعثه وَدٌ قاضيا ومرشدا لاهل اليَّمَن. استشهد ني الطاعون بالاردن 
تَذْكِرّة الحُمَّاظ ج١‏ ص؟١‏ والاسْتِيْعَابٍ ج” ص هه" والإضَابّة ج" ص5 !: وأشد العَابّة ج؛ 
ص"/” وطبَّقَات الفْقَهّاء للشّيْرَازِيٌ ص 40. 
كَعْب الأحبار: هو أبو إسْحَاق كَعْبٍ بن ماتع الحِمْيّرِيٌ. أدرك عهد النبيّ بَكِةٍ رجلاء 
عِِ 8 01 دس 8 ساهراه 0 4 ل 20س ان 
وأسلم في خلافة عمّر على الراجح» وكان على دين اليَهودء فاسلم» وقدم المَدِيئة» ثم خرج 
إل الشام؛ فسكن حِمُصء ومات بها سنة 77ه. وكان من العَلّمَاء. 


الإضَايّة ج" ص ”١6‏ وأشد العَابَّة ج؟ ص57 7. 


رضن عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
كرّبٌ المال في الزكاة0". 


قيود تحكيّم القاتل: 

إلا أن ابن عَقِيْل من الحَتَابلّة جوّز أن يكون القاتل أحد العَذْلَيْنَء أو أن يكون 
القاتلان هما الْحَكَمَيّن العَذَّلَيّن فيها إذا: 

١‏ - كان القتل خطأء لأن قتل العمّد ينافي العدالة إن لم يتب. 

-١‏ كان القاتل جاهلا بالتحريم» لعدم فِسْقه. 

وقواه المَرْدَاوِيَ ف الإنصَاف»ء وقال: ولعله مَرَاد الأصحاب. 


وفي الشَّرْح الكبيّْر لابن قُدَامَة: وعلىئ قياس ذُلِكٌ إذا قتله عند الحاجة إلى أكله: 


000 لمُهَذُبج١‏ ص١ ”١‏ ومُعْيِي المُخْتاج ج١‏ م وتَذْكرَّة الفقّهّاء ع ج١‏ ص27 7 
المي وكَشَاف القتاع» ومطاليب ولي النهَى» اسايق 
القت الأشزية الواعظ شكلم شيخ الإشلام. قف بلقاي أي يَْلَنْ ولازمه وبأبي 
إسحاق الصَّيْرَازِيَ» أفتى ودرس وناظر المُحُؤلء كان دِيْناً حافظاً للحدّود سَهْماً مقَدَاماً 
ُمْرِط الذكاء» له تصانيف أكبرها كتاب الفنّؤن بواثتي ي مجلد» وله في الفِقه الفضْؤلء وعَمْدَة 
الله وله الإْشَاهني أَصُوْل الديْنه والواضح في أَصُوْل اله وغيرها .كان كثير التَعْظِيْم 
للإمّام أَخمّد وأصحابه والرد على مخالفيهم. مات سنة 1 5ه بِبَغْدَاده ودفن في دَكَّة قبر 
الإِمَام أَحمّد. 

الذيل على طَبَمّات الحَتَابلّة ج١‏ ص ١475‏ وشَدَّرَات الذَّهَّب ج؛ ص" والْأَعْلّام ج؛ ص 818. 


5" ُو 0 ل سر ه ١‏ و سل ان مر و سل ان 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ رون 


لكِن ذكر في مَطَالِبِ أَوْلِيِ النْهَى: ويتتجه عدم اعتبار ما ذكره ابن عَقِيْلء وإنما 


لعتير من العدالة حال النككم لا حال القثل. إذْلارَيِسَ 3 ب في الفسق حينئق. فلو تاب 
كالشهادة إذا تحملها وهو فاسق ثم تاب وأدّاهاء فلا ريب في قبواء وهو مُتّجه. 


وعلق الشيّخ حسن الشطيّ عليه في حاشيته على المَطَالِبٍ بقوله: أقول: صرّح 


ىنس 7 هم. #ور). ]ا : 4 00ج ه 0 2 
به المْهُوْتِيٌ والحَلوَّتَيٌ والشيّخ عثمّانء لكنه قال: وفي التَقييّد شيء, لأنه متهم وإن 
تاب. فَتأمّل27. 


010) 


ري 


دَامَةالمَقْدسِيَ الجَمَاعِيْلِيَ الأصلء قَاضِي القْضَا شيخ الإشلام تمَقَه تَفَقَّهَ على ع عَم الَّْح 
وف الدّيْنَه وعرض عليه كتاب المُفِع (لعمه) وشرحه عليه وأذنَ له في إقرائه» وإضلاح 
ما يرئ أنه يحتاج إلى إضلاح فيه» ثم شرحه بعده في عشرة مجلدات» واستمد فيه من المُعْنِي 
لعمه. انتهت إليه رئاسة المَذْهَبٍ الحَنْبَلِيّ» كان معظّماً عند الخاص والعام؛ كثير المَضَائِل 
مَتِيْن الديانة والورّع. توفي سنة 5/7ه» ودفن عند والده بسح قاسِيُون. 

الذيل على طَبَّقَات الحَتَابلّة ج؟ ص "١‏ وشَّدَّرَات الذّمَب جه ص76" ومُقَدّمَة كتاب المُغْنِي لابن 


قدَامَة. 
مَلَايِب أَوْلِي التّمَىْ السّابق. 

لبْهُوْتِيّ: مَنصُوْر بن يُونْس بن صَلاح الدّيْن بن حسن البَهُوْتِيّ» نسبة إلى بُهُوت في 
عَزييّة مضْرء شَيْخْ الحَتابلّة بمضر. توفي سنة ١6١٠ه.‏ من مُصَنّمَاته: كَشَّاف القِنَاع 
والرَّؤْض المُزبع» وعْمْدَة الطَّالِبء ودَقَائق أولي النْهَيْ لشرح المُنْتَهَ. 

مَبِيّة العَارفِيْنَ ج١‏ ص6(؛ ومُعْجم المُوَلَفِيْن ج1١‏ ص ؟؟ والأَعْلّام ج/ا ص07. 


الخَلْوَتِيّ: مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عَلِىٌ البْهُوْتِيٌ الحَلْوَتِيٌ. فقيه حَنْبَلِيّ مِضْرِيٌ. له 


تَخْرِيْرات على الإقتّاع» وعلى المُنْتَهَىْ في الفقه وغيره. مات سنة /8١٠1ه.‏ 


الأغْلام > ص ١١‏ ومع مُعْجم المُوَّلْفِيْنَ ج8 ص ١45‏ ومَدِيّة العَارِفِيٌن ج؟ ص١‏ 5 .١‏ 


الشلي 1 احسبي* بن عَمّر بن معروف اللي الَشوَي مولا ووفاة المَعْدَا دي صلا. 


| 
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56 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
كا قيّد الشَّافِعِيَّة جواز تَحْكِيْم القاتل أو القاتلين» بأن يكون القتل بلا عُدوان 
كخطأ أو اضطرار إليه. 
أما مع العُدوان والعلم بالتحريم فلا يُحَكَّمَان لفسقهمء إلا إن تابا وأصلحاء لأنه 
كُببَرَّة من الكبائر» ووجهه: 
أنه إتلاف حيوان محترّم من غير ضر ورة ولا فائدة. 
قال في نِهَايّة المُحْنَاج: فقول القَوْنويٌ: الظّاهِر أنه ليس بفسق» غير صَحِيْس0©. 
وقيّد بعض الإمَاميَّة جواز كون القاتل أحدهماء ب) إذا كان القتل خطأ". 


والراجح: 

أن هذه التَّفْبيْدَاتَ لا اعتبار لهاء لرجاحة الأَدِلّة المتقدمة» خاصة وأن القاتل ذو 
عدل مناء فالمخطاب القَرْآنِيٌ يشمله ما دامت العدالة لم تنقدح فيه» لأن المعتبر من العدالة 
هو حال الحُكم لا حال القتل» كما ذكره صاحب المَطالِب. 


تَمُويّم الصيد أو المثل: 
واختلف المقَّهَاء هل يقوّم الصيد أو المثل» إذا اختار الإطعام؟ على قولين: 
القول الأول: يقوم الصيد. 


عَقِيْدَة السَّعَارِيْنِئٌ. توفي سنة 11/5١ه.‏ 
ُعَدّمَة مَلَالِب أُوْلِي التّهَىْ والأَعْلام ج١‏ ص09١7.‏ 
000 مغرو ا م لمحتاج ج١‏ ص ذ 655 ونهاية ا م لمحتاج ج” ص ١غ‏ 7 و لجَما على شرح المَنم 
اج ص .07١‏ 
وانظر: تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج7١‏ ص45-97. 
(؟) تَذْكرّة الفَقَهّاء ج١‏ ص57". 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 5١‏ 


ا 


وهو قول مالك" و 1 بي حَنِيْفَة وأبي يَوْسُف! '' وبعض الإباضية 


بدليل: 

١‏ - إذا حصل الاتفاق على أنه لا بد من اعتبار أحد الأمرين الصيد أو مثله. 
فاعتبار الصيد أَوْلَن لأنه المتلّفء وبسبيه وجب الجحزاء. 

؟- ومن جهة المعنى: أن في الطعام معنى يجب صرفه إلى المساكين بسبب الصيد. 
فوجب اعتباره بالصيد كالمثل من النّحَمِ9). 

القول الثاني: يقوّم المثْلُ دراهم» ويشتري بها طعاماً ويتصدق به؛ وإن شاء صام. 
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00 6 صغ ”67 وبداية المجتود ج ١‏ ص١‏ 4" وسَدِيٍ ليل وشروحه جَوَاهِر 
0 0 ص 5غ . 
والخلاف ج١‏ ص”57 وتَذْكرَّة الفَقَهَاء ج١‏ ص4 5 ". 
(0) الهدَايّةج؟ ص ١509‏ وتَبِيبّن الحَقَائق ج١‏ ص75 والمَبْسُوْط ج؛ ص 88 والمُنْتَقَى للبّاجيٌ 
اج ص١‏ 0 5. 7 7 
(0) الدَرَايَة وكّنز الغْنّاية ص49 قال: يشتري بقيمة الصيد طعاماً بسعر مَكَة» فيتصدق به علىئ 
المساكين» لكل مسكين نصف صاع حِنْطَّة. وَالنْيّل وشِمَاء العَلِيْل وشّرحه ج4: ص8 -١٠١‏ 
104 
62 المُستد, للبَاجيّ السَايق:, 
والمَنكَم' للباجيّ السّابق» وبدَايّة المُجَتهد ج١‏ ص5" والمَبْسُوْط ج؟: ص 85. 


بحن عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
و|| حَتَابلة(" والإما كي" ,| ى 0 ا ا ع) . 
ميه والرَيْدَ به وَمَحَمّد بن لحسن من لحئفية وبعص 
الإِيَاضِية(©. 


بدليل: 

أن الواجب هو النَّظِيْر وإنما يحوّله إلى الطعام باختّيّاره» فتعتبر قيمة الواجب وهو 
النَظِيره كمن أتلف شَيئاً من ذوات الأمثال» فانقطع المثل من أيدي الناس»ء فإنه يجب 
قيمة المع[ 2©. 


تفدير الصيام: 


00 ره 


لم يختلف الفْقَهَاء في تقدير الصيام بالطعام جُمْلَة لقوله تعالى: # أَوَكَصَرَهٌ طَعَامٌ 
مسَككينَ أَوَعَدَلُدَلِكَ صِيّامًا 4 [المائدة: 96]". 


ولكينهم اختلفوا في طعام المسكينء أهَ مُذَ أو مدان أو صاع؟ ؟ وذْلِكَ لأنهم قذروا 
صيام كل يوم بطعام مسكين. وذَلِكٌ علئ ثلاثة أقوال: 


ا وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين. 


68 لحلاف جا ص 7غ وكذكدة المُقَمَاء ج١‏ ص وا 0 ؟. 
(9) الرَّوْض النَضِيْر ج7 ص/7717. 
62 المَبسَوط ج؟ ص 865-85 . 
(5») الوضع ص"١7‏ قال: يحكم الحكّان عليه بالجزاء» ثم يقوم الجزاء بقيمة البلد... 
() المَبسوط السّابق. 
وانظر: بدَايّة المُجْتّهد ج١‏ ص58 ". 
0) بِدَايّة المُجْتهدج١‏ ص55". 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ وحخق 


وهو قول عل 00 وسَّع اه والمَالكة© والشَافعية ) وَالحَتَابلة©© ورعذ 


الإمَامِيّة'" وبعض الإِبَاضِيّة”" وهو مَرُوِيٌّ عن ابن عَبّاس”". بحجّة: 


أنها كفارة» دخلها الصيام والإطعام. فكان اليوم في مُقَابَلَة الجَكء ككفارة الظّهار©. 


القول الثاني: يصوم لكل مُذَّيْنَ (إنضف ضاع) يوماً. وهو الذي يُطعِم عندهم كل 


وهوقولابن عباس وإبِرًاهيُم الفَخَعِيىّ ومججاهر”" 


)0 َفْسِيْر لطبي ج١١‏ صه 4 وأخكام الآ للحَصّاص ج ١‏ ص2/8 وتفْسِير لازي ج١١‏ 
ص16 وتّفسِيّر الطْبَرْسِيَ ج” ص08 ١‏ والمُعْنِي ج”7 ص ؟ 4 ه والمُنْتَقَىْ ج7١‏ ص08 1. 

(6) تَفسِيْر تْسِيْر طبري ج١١‏ ص45 : 

(9) بِدَايّة المُجْتَهد ج١‏ ص45" والمُنَْقَى ج ١‏ ص08١‏ وسَيِّدِي خَلِيْل وشروحه: جُوَاهِر 
الإكليل ج١‏ ص ١94‏ والشَّرْح الكبيْر للدَّروِيْر ج؟ ص١8‏ والخَرَشِيٌ والعَدَوِيّ عليه ج؟ 
ص 754 والمّوّاق ج7 ص ٠‏ وشرح رسَالّة ابن أي ريدج ١‏ ص445 وتَفِيْر ابن عَطِي 
ج ه ص١‏ والمُْنِيج7 ص44 وتَذِْرَة الفَُهَاءج١‏ ص44 

0 الم ج؟ ص ١١5‏ ومُختصر المَرَّنِقٌ ج؟ ص١١٠‏ وَالْمُهَذّبِ ج١‏ ص١7‏ والخطيّب 
والبْجَيْرِمِيَ عليه جم ص5٠‏ ؛ والحِنْهّاجٍ في: مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج١‏ ص85 ونِهّايّة المُحْتَاجٍ 


ج” ص 755. 
وبِدَايّة المُجْتّهدء والمّغْنِيء السَّابِقَانَء والرَّوْض النّضِيْر ج ص777 وتَذْكرّة الفقَهّاء 
السَابق. 


(5) المُغْني ج” ص7 545-05 والإنْصَّاف ج” ص 5 ٠5و١١‏ وتَذْكِرَة الفقَهّاء السّابق. 
(5) الخلاف ج١‏ ص”7؛ والمُخْتّصّر النافع ص١١‏ وشرائع الإشلام ج١‏ ص84 5. 

0) النْيّل وشِفَاء العَلِيْل وشرحه ج؟ ص9١٠.‏ 

(4) المّبسوط ج؟ ص 6860. 

)01 المُعْنِي ج7 ص ؟ ؟ 5 وتَذْكِرّة الفقَهّاء ج١‏ ص4 75. 

اه تَفْسِيْر الطَبَرِيٌ ج١١‏ ص87 -5" وَأَحْكَام القّزْآن للجصّاص ج ١‏ ص3/78 وَبَدَائِع الصَّنَائِع 


5 ” عتذٌ[ كي ف ان الإنلاي والقان لضي 
وتقتًَاوة00 وعطغطلا”) ومقسّه"” وحعلقتاد©) والحسّن 


وذكر ا, بن عَيِّاس في: تَذْكِرّة الفقَهَاء ءج ص ؛ © .١‏ 
)000 تفْسِيْر لطبي ج١١‏ ص5" وأَخكام القَرْآن للجَصّاص ج؟ ص08 . 
فده أخكام الزن الجصّاص. ونا الصَّبَائُعء السّابقَان. 


مِقسَم 55 ويقال بن كجدة أبو القاسم. مَوْلَىْ عَبّد الله بن الحَارث بن تَوْفَلء 
ويقال له: مَوْلَىْ ابن عَبّاس للزومه له رَوَىْ عن ابن عَبَّاس وعَائْشَة وغيرهماء ورَوَّى عنه 
مَيْمُوْنَ بن مِهْرَانَ وآخرونء صَدَوْقء وكان يُرسل. مات سنة ١١٠ه‏ له في البْخَارِيٌ حَدِيْثْ 
وَاحد. 
تهذيْب التَّهِيْب ج١٠‏ ص88 وتَفْريْب التَهيْبج؟ ص 577 والجَْح والتَعيْل ق١‏ ج4 ص؟١4.‏ 
)0 تَفْسِيْر الطَبرِيٌّ ج١١‏ ص" "وه غ. 


وماد لعله: 


حَمّاد بن بي سُلَيْمَان مُشيِم: الأَشعَرِيّ مَوْلَاهُم أبو إسْمَاعِيْل الكُوْفِيَ فقيه صَدَُوْق؛ 
له أوهام تَمَقَهَ بإِبْرَاهِيم يم النّحَعِيٌ قيل لإبراجيم: من لنا بعدك؟ قال : حَمّاده ورَوَى عن نس 
وابن المُسَيِّبٍ وابن جَبَيّر وغيرهم. ورَوَّى عنه: شَعبّة ة وَالتْوْرِيٌ وأبو حَنِيْقَة وآخرون. مات 
سنة ٠‏ 5١اه.‏ 

تَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج١‏ ص/197 وتَهُْذِيْب التَهُذِيْبِ ج7١‏ ص١١‏ وطبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص 8 
ومَشَاهِيْر عَلَمّاء الأمْصَار ص١١١‏ وشَّدَّرَات الذَمَبِ ج١‏ ص/1517١.‏ 


ع 


او: 
حَمّاد بن سَلَمَة: بن دِيْتَار البَصْرِيٌ» أبو سَلَمَة. ذ ثْقَةَ عابد. أث- نبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بِأَحَرَة. مات سنة /1517ه. 


تَقْرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج١‏ ص17 وَتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج” ص١١‏ ومَشَاهِيْر عَلَّمَاء الأمْضَار ص/191. 


ع 


او: 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ م 


المَصرِيٌ” ' والتَّوْرِيٌ وابن ٠‏ المُنْذر”” والرَيْييّة يدِيَّة!" وقسم من الإِبَاضِيّة؟) وبعض 
الإمَامِيَة مِيّة» وهو قول الحَنَفِيّة لكنهم يجعلون طعامً المسكين: نصفَ صاع من بر أو 


دمقّه 


قيقه أو سَوِيْقَهِ أو رَبِيّبِء أو صاعً تَمْرِ أو شَعِير”" 
خرئ عن أَحْمّدء لكِن القَاضِي جعل الروايتين وَاحِدَّة» فقال: المَسْأَلة 


رِوَايّة وَاحِدَّة واليوم عن مُدَ بْرٌ أو نصفي صاع من غيره. 


3 
“بير يفي ا 


وضورو وَايَةَ 


وكلام أَحْمّد في الروايتين محمول علئ اختلاف الحالين» لأن صوم اليوم مقايّل 
بإطعام المسكين فكذا ههن”". 


حَماد بن رَيْد: بن دِرْهَم الأزِيّ الجَهْضَمِي؛ ؛ أبو إِسْمَاعِيل البَضْرِيٌ الأزرق . مَوْلَىْ آل 
جَرِيْر بن حَازِم» كان ضريرأء رَوَى عن تَابت البْنَانِيّ وغيره» ورَوَىئ عنه ابن المُبَارَك وابن 
مَهْدِيّ اقطان وابن عُيَينّة وهو من أفرانه» والثوريّ وهو أكبر منه؛ ومُسَدّد وغيرهم. يِقَة نمه 


نَبّت فقيه. مات سنة 11١/4‏ ه. 


م 


تَهُذِيْب التَهْذِيْب ج" ص وتَقْرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص/197 ومَسَاهِيْر عُلَمَاء الأمصّار ص1917. 
)١(‏ المُغْنِي ج” ص5 6ه وتَذْكِرَة الفُقَهَاء ج١‏ ص4 5". 
(؟) المصدران السّايقان. 
29 الرَّوْض النَضِيْر ج7٠‏ ص777. 
(5) الدَّرَايَة وكَئْر الغِتّاية ص44 والوضع ص”7١١‏ وشرح النَيّل وشِمَاء العَلِيْلج؛ ص9١٠.‏ 
(4) تَذْكِرَّة الفقهّاء ج١‏ ص5 5 "7. 
وقال الطَّبّرسِيٌ في تَفْسِيْره ج 7 ص08 ؟: وهو المَروِيٌّ عن أثمتنا. 
(5) كُنْر الدَّقَائِق ومُئْلَا مِسْكِيْن عليه ص 8١-8٠0‏ والبّخْر الرَّائّق ج7 ص "7 والدّرٌ المُخْمَار - 
رَدَ المُحْتَار ج١‏ ص55 والهدَايّة ج؟١‏ ص754و714 وأخْكام القزآن للجَصَّاص ج؟ 
ص 0/8 وَتَمْسِيّْر الرّازِقٌ ج17١‏ ص48 وبدَايّة المُجْتَهدج١‏ ص4 ". 
(0) المَغْني ج” ص5 4 0. 
وانظر: الإنْصّاف ج” ص١28‏ ومَطَالِب أَوْلِي التْهنْ ج 7 ص 01"". 


دين عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
القول الثالث: يصوم لكل صاع (الصاع يساوي أربعة أمداد) يوماً. 
وهو مَرُوِيٌ عن ابن عَبّاس”" 
ولعل المقصود بِبذَا القول صاع من تمر أو شَّعِيّره فيكون كالقول الثاني. 
معنى (أو) 2# الآية الكريّمة: 
اختلف العَلَمّاء في معنئ كلمة (أو) في قوله تعالئ: # هديا بلع الْكعبَةٍ أو كعَدرةٌ 


سال الو سل 


طَعَام مَسَككينَ أوَعَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة: 40] على قولين: 


القول الأول: التخيير» أي: التخيير بين الهَّدْي والطعام والصيام» موسراً كان أو 
مُعسراً. 

وهو قول ابن عَبّاس وعِكْرمّة وعَطَاء والحسن ومُجَاهِد وَإِبْرَاهِيْم النَّحَعِيّ 
والضَحًااء © وَالزَهْرِيٌ وقَتَادَة وأبي سَلَيْمَان”". 

وهو دكب مجنهزر الُمَاء: لني إلا زر والملكيّة واف وتاي 
والإمَامِيّة والزَّيْدِيّة والظّاهِريّة والطَبَّريٌ» وبه قال قسم من الإباضبَة9) ْ 


فو لان 


بحجه. 
١‏ - أن كلمة (أو) في أصل اللّعَّة للتخيير» والقول بأنها للتَرْتِيْبِ ترك للظلّام © 


00 فير اطَبريٍ ج١١‏ ص" . وانظر: ص”". 

000 مْسِيْر الطْبّرِيٌ ج١١‏ ص١٠وه”‏ -/الاء وبعضها في المُحَلّىْ ج/ا ص 77١‏ وأَخكام القزآن 
للجَصّاص ج؟ ص 0/4 وصححه. 

(0) المُحَلَى السّابق. 

(4) سيأتي تفصيل مصادرهم وقوم في: (من يكون له الخيار). 

(5) تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١١‏ ص 450. 


وانظر: المُنْتَقَىْ ج؟١‏ ص55 ؟ والمُغْنِي ج7 ص57 0 وتَفْسِيْر القَرْطّبيٌ ج؛ ص 571١7‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ ا 


فالتخيير حقيقة اللفظ. ومن حمله عل التَّرْتِيبِ زاد فيه ما ليس منه. ولا يجوز إلا 
بدلالة27. 


: 0 سرس كو سمي فش 1لمج. كك مه 38 
قال ابن عباس وعَلِيَدعَنعَا: كل شيء في القرآن (أو) فهو مخيرء وكل شيء (فمن لم 
يجد) فهو الأول فالأول20. 


وقال مَالِك: كل شىء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مُخَيِّر في 


؟- أنها فِذية تجب بفعل محظورء فكان مُحَيّراً فيها بين ثلاثتها كنفذية الأذئ. 
القول الثاني: التَرْتَيْبء» فيجب الهَدْيٌ أولآء فإن ل يَجِدْ أطعم؛ فإن لم يجد صام. 


وهوقولمَ روي عنن:ابن عَبّاس وعطاء ومُججَّاهد 
وععامر وإبْرَاهِيالتَخَمِيٌ وح مًادوالتدَّيَ وكاو" 


والمَبْسُؤْط ج؛ ص 84 وتَذْكِرَة الفُقَهّاء ج١‏ ص ه 4" والخخلاف ج١‏ ص ه47 . 
010 أخكام القزآن للجَصّاص جح ” ص 01//5. 
0( المُحَلَّنْ ج7 ص 7١١‏ والمُغْنِي ج" ص" ه والمُنْتَقَىْ ج” ص155. 
ورَوَى الأثْرَ الطَبَرِيٌ في تَمْسِيْره هبألفاظ متقاربة عن عِكْرمّة والحسّن وا بن عباس وغَطاء 
ومجاهد والضَْخَّاك وإبرّاهيم في: ج١١‏ ص١٠و17-7”0”.‏ وجاء في تذُكرّة المقّهّاء ج١‏ 
ص 50 ": أثر ابن عَيِّاس رواه العَامّة» ومن طريق الخاضّة قول الصّادق. وذكر نحو قول ابن 
عَبَّاس. 
تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج: ص1717. 
(5) تَذْكِرَة الفقهّاء ج١‏ ص 55 ". 
وفي المُنتَقَئ ج١‏ ص55 :: إن هذه كفارة في الحج» للطعام فيها مَدْحَلء وكانت علئ 
التخيير كفدية الأذى. 
(5) تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج١١‏ ص١5-1".‏ 


كن عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


. ف 6 )١‏ فته ل سيره وائكسرء 0 3 مم سه لاه (؟) سر سس هه 
وابن سيرين” ' ومَيمَون بن مهرَان وسَفيّان الثوري وزفر من الحنفية''. وهو رواية 


عن 000 وبعضص الإمَامية9) 


الإيّاضية و 


ونقله أبو تور عن الشافِعِيٌ في القديه". ونه قال بعض 


8 لناب 


بمحمجه. 


ا سه رورسم 


-١‏ أن كلمة (أو) قد تجيء لا لمعنئ التخيير» كى) في قوله تعالى: # أن يَمَمَلوَا أو 
مصأ 6 وَتَمَطَعَ أَيَدِيهِمَوَأَرْجُلْهُم ين خِلَيٍ [المائدة: 7 | فإن المَرّاد منه 
تخصيص كل وَاجد من هذه الأحَكام بحالة معينة» فثبت أن هدًا اللفظ يحتمل الْتَرْتِيبِ : 


ثم إن الدليل دل علئ أن المُرّاد هو التَرْتِيْبِء لأن الواجب هُهّبًا شرع على سَييل 
قد 07 ا ا 2 قر م 


التغليظ» بدليل قوله تعال: # يدوق وبال لّ آمو عَمَا لله عمَا سَلفَ وَمَنّعَاد فمنلقم الله مِنْهُ 
[الماكلة: 606 والتخيير ينافي التغليظ. 


ووردت بعض هذه الأساء في: 

المُحلَئْج1 ص١7"‏ والمُعنِي ج" ص 0417 فب لزي ج؛ ص 1715 وتشرير 
)000 مقرل ؟ ص١‏ 50 وتَذْكرّة الفقّهّاء ج١‏ ص 4 15 والخلاف ١‏ ص © 17. 
(0) المحَلى السّابق. 

وذكر قول التَّوْرِيٌ أيضاً في: التّذْكِرََ والمُعْنِيء السّابقين. 

وذكر قول زُفَر أيضاً فى في: المَبسوط ج64 ص84 وفتّح القَدِيْر ج؟ ص 51٠١‏ وتفسير 

الرَّازِيٌ ج7١‏ ص ؛؟ والرّوْض التَضيْر ج7 ص /581. 

(0) المُعْنٍ ياج ص 41 0 وفسي. لرََزِيّج١١‏ ص48 وتَذْكرّة الفقّهّاء ج١‏ ص 40 ". 
62 508 ص أ ور الفمّهّاء 3 ص ؛ 27 وف المُخْتصَر النّافِع ص :١ ٠‏ : هو 
)00( المنلاف» والتّذكدة: لَابقان: 
(5) شرح النْيّل وشِقاء العَلِيْلُج؛ ص9١٠.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ا 


سير 


يي ”7 
ورك. 


بأن إخرّاج المثل ليس أقوئ عقوبة من إخرّاج الطعام, فالتقدير لا يقدّح في القدر 
الحاصل من العقوبة في إيجاب الوثل 20 . 

5 أن مذي المُبْعَة على التَرْتِيّبِء وهدًا أوكد منه» لأنه بفعل محظور”". 

ورد. 

بآن قوهم: إنها وجبت بفعل محظور يبطل بفِدية الأذى» علئ أن لفظ النصّ صريح 
في التخيير» فليس ترك مدلوله قياس على هَذَي المُتعة بأوْلَئْ من العكس.ء فلا يجوز 
قياس مذي المُنْعَة في التخيير عل هذَاء لما يتضمنه من ترك النّصّء كذا هدًا". 

“- إنهما دخلت (أو)» لأنه لا يخرج كمه عن إحدى الثلاث9) 

- القياس على كفارة اليمين والظّهّار ومَذْي المُنْعَة كما قاله زف 


وى سال 
ودفع. 
خط لاس عد( فى لذ ولس لكان في وجب التخير يحي 


)01 فْسِيْر الرَازِي ج1١‏ ص40. وني قَنْح القَديْرج؟ ص١٠7‏ قال رُفَر: حرف (أو) لا ينفي 
لريب كما في قطاع المرق: 

(0) المُغْنِي ج” ص48 ه وتَذْكِرَة الفُقَهاء ج١‏ ص 4". 

هذًا الهمَدْي وارد بقوله تعالى: # وَأ توأ احج وألعمرة به مون أُحَوِرْحٌ ها أَسْيَسَرَمِنَ اهدي وآ 

فوا رعو وحن يدث يومد يكم تسا أ ويد أذى ةو من را يبو فَوِدَيّةٌ من صِيَامٍ أَوَ صَدَفَةٍ أو 
شك م15 أمدكم قن تمتَّم بآلغترة إِلَألْج قا تسر ه مِنَ اهدي فَن لَمْ جد مَصِيَام تلد أَيمٍ في لي وَسَبْعَةإِدَا 
علخ تاق عكر عي كلق يس له يك أذ جنك لير الا هوأ أله وَاَعَلَموَأ أن أله َدِيدُ 
لتاب “4 [البقرة: .]١957‏ 

0 المُغْنِي ج؟ ص57 0 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص 897 

(5) 5 َفْسِيْر الطّبَرْسِيٌ ج”7 ص 50 7. 


الل عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
(أو»» وإِعمَالَهًا في موضع في مجازيها لدليل لا يجوز اعتبارها كذْلِكَ في كل موضع لعدم 
الدليل فيها"؟. 


والذي نختار من هذَيْنِ القولين هو الأول وهو التخيير. 


دل 


لأن الأصل في كلمة (أو) أنها تفيد التخيير» وما عداه فترك لالأصلء ولسَلامَة أَدِلّة 
القول الأول من الاعتراض» وعدم سَلَامَة أَدلّة القول الثاني من الرد ى| تقدم. 


لمن يكون الخيارة 

إِلّا أن القائلين بأن (أو) للتخيير اختلفوا في الخيّاره هل يكون للقاتل أو للحكمين؟ 
على قولين: 

القول الأول: الخيّار إلئ القاتل (المحكوم عليه) لا إلى الحكمين. ويقول لما: لا 
تحكم عَلَىَّ إِلّا بالإطعام إن شاءء أو بالصيام إن شاءء أو بالجزاء إن شاء. 


)١(‏ قبح القَدِيْر ج؟ ص»5506. 
وانظر: الرَّوْض النْضِيْر ج7٠‏ ص771. 
كفارة اليمين وَارِدّة بقوله تعال: ال > ميك وَلكن يُوَلينِدُصكُم يما 
عفدم لسن فك دونه إِطعَامْ عَسَّرَوَ مَُسلكينَ من أَوْسَطٍ ما تظهِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أَوْ نحَرِيرٌ 
وي لَدَ يد فَصِيَام تَلَدنَةِ أينّامِ 75 أيَملِيَكُم ! ذا عَلَنْخموَأحَمَطوا يتك كَدَِكَ ين 2 
أل 1 كيد لك قفون ا [المائدة: 8]. 
وكفارة الشظّمّار وَارِدّة بقوله تعالئ: ١‏ وَألدِنَ مهرود من ياي ثم يولم الوأ صََحريرُ 
رَِبَةِ من قلٍ أن يسآم لك ُوعَويت يو وه ما تلو حير 157 صن لَرْ جد مَصِيَامُ مين 
متا من مل أن مَآسَ سن رمسم عام يسك لِك موأ بِأللَّهِ وَرَسُولِوء وَيَأَلَكِتَ 
حدود أََه وَللَكض لْكْرِنَ عَدَابُ ألم (رغ) )4 [المجادلة]. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ امم 


بير 


وهو قول ابن عَبَّاس”" وعطاء'”" ومَالِك”" وأبي حَنِيّفَة وأبي يوشف 
مَحَيّد كا حكاه الكَرخيّ” والشسَّافعية© والحَتَابَة0" والإمامية 0 


000 الاخييارج ١‏ ص15 
ف تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج١١‏ ص ٠‏ 6 
ور شرح رسال ابن أبي ريد ج١‏ ص55 وَسَيّدِي خُلِيْل وشروحه: المَوّاق ج" ص ١8١‏ 
وجَواهِر الإكليل ج١‏ ص ٠٠١‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَرْوِيْر والدَّسُوْقِيٌ عليه ج١‏ ص7/ 
وَالخَرَشِيٌ ج١1‏ ص .717/17١‏ 
وانظر أيضاً : المُدَوّنَة ج١‏ ص 5 41 و١‏ 5 5 و57 ؟ ٠‏ وف المُنْتَقَى للبّاحِيّ ج "١‏ ص 100: 
هوني المَدَوْنَة وعليه أكثر أصحابنا وتَمْسِيْر القْرْطْبيَ ج 4 ص عن ابن الام وابن 
وَهْبٍ في العْتْبيّة ومالك في المُدَوَّئَة. والمُحَلَىْ ج/ ص ١١١‏ والمُغْنِي ج7 ص47 5. 
0 المَبْسّوْط ج4؛ ص”"7 وبَدَائْع الصَّنَائْع ج 7 ص08؟١‏ والهدَايّة والعِنَايّة عليها ج 5 ص 75١‏ 
والدّرٌ المُخْتَار - رَدَ امار ج١‏ ص 554 ومُئْلَا مِسْكِيْن على الكَنْرْ ص١8‏ والبّخْر الرَّائّق 
ج ”ص "١‏ وتَبِيِيّن الحَقَائْق ج١‏ ص 8" ورُوْح المَعَانِي ج/ا ص77. 
(4) بَدَائْع الصَّتَائْع ج 7 ص1508؟١‏ وقَتْح القَدِيْرج؟ ص*575. 
الكرخيٌ: أبو الحسن بيد الله بن الحُسَيْن بن لال بن وَلّهّم. انتهت إليه رياسة الحكفيّة 
بعد أبي حازم وأبي سَعِيّْد البَرْدَعِيَ» تَمَقَهَ عليه أبو بَكْر الرَّاذِيْ الجَصَّاص والدَامَعَانِيٌ 
وآخرونء كان كثير الصوم والصلاة» وَاسع العلم والرّوَايَةَ صنف المُختّصرء والجَامع 
الكبِيْر والجَامِع الصَّغِيْر. تُوْفِي سنة 5٠‏ 'ه. 
تاج التَّرَاججُمي ص9" والقَوَائِد البَهيّة ص8 ٠١‏ والفِهْرِسُت ص”79 وطبَّقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص ١57‏ والجَوّاهر المُضِيّة ج١‏ ص 597 . 
)030 الأ ١‏ ص ١7١5‏ ومُختصر المُرَّنِيٌ ج١1‏ ص ٠١١‏ والمُهَذَّبٍ ج١‏ ص١5‏ والِنْهَاجٍ في: 
مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج١‏ ص89 ونِهَّايّة المُحْتَاجٍ ج” ص55" وَالحَطِيّب والبَجَيْرِمِيٌ عليه 
اج ص 5 ٠‏ 5» وَالْمعْنِي ج 1 ص7 0. 
0,0 المُغْنِي ج' ص 547 وبهامشه الشَرْح الكَبيّْر ص١"”‏ وكَشّاف القاع ج؟ ص١هع‏ 
ومَطَالِبٍ أَوْلِي النْهّْ ج7١‏ ص51 7. 
)0( تذْكِرّة الفقَهّاء ج١‏ ص١5"‏ والخلاف ج١‏ ص”7؛ والمُخْتصّر التَافِع ص79١-10.‏ 


50 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


1 )) | 2 و الاىاد 2س ابراه تره ادكه 25 
والزيدية" ' والطبري” '' والوبّاضية " وجمهور الفقهاء ". 


الى 


بمحمجه. 


-١‏ الخِيّار بين الهَدْي والإطعام والصيام شرع رفقاً بالقاتل. وعليه: فتعيين 
الكفارة يعود إليه» ليؤدي الواجب عليه كا في كمّارة اليمين» وكا في ضمان قيم 
المُتْلَمَاتء فإِنْ تعيين ما يؤدي به الضمان يعود إليه دون المُقَو مين 

-١‏ المحكوم عليه في جزاء الصيد لما كان مُخَيِّراً فيا يحكم به. ثبت أن حُكمه) 
نا يتعلق بمقدار ما يلزمه من مِثْل الصيد أو قدر الطعام أو الصيام. فإذا قذّر الصيد 
بمثله من النَّحَمء ثم اختار الإطعام لم يلزمه المثْل الذي حَكّا به عليه» وكان له ان ينتقل 
إلى ما يختاره من الإطعام والصيام» فحكم حَكّمين في تقديره بالاختِيّار له بعد الحكم 
كالاختيّار له قبل الحكه”". 

القول الثاني: الخيار إلى الحكّمَيْن لا إلى المحكوم عليه فإذا عيّنا نوعاً لَّرْمَه فا 
حَكّا بالهَدْي يجب النْظِيْره وإن حَكّا بالطعاء أ الصيام فك قلا . 


وهو قول ابن أبي لَيْلَىْ وشُفْيّان القّوْرِيّ والحسّن وابن وار 


00( بي ارفج ١١‏ ص7 7. 

(5) تَفسِيّْر الرَّازِيَ ج7١1١‏ ص55. 

)0( الهدَايّة والعِنّايّة عليهاج ١‏ ص ١5١‏ والبّخر الرّائقَ ج7 ص ١١‏ وتَبِيبّن الحَقَائق ج "١‏ ص5 ". 
وانظر: الاختيّار ج ١ ١6ص ١‏ والمّبسوط ج64 ص 5 8. 

(5) المنكق' للبَاجىٌ ج7 ص 50 7. 

0) المُحَلَىْج/ا ص١75.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ تمان 


ومَحَمّد بن الحسنء كما حكاه الطحاوي”'" وبعض المَالكية7) وابن حَزه!" وروي عن 


010) 


030 


فرة 
)0 


(00 


0) 


قر لناب 


بيحجه. 
-١‏ أن هذًا حُكْم نابت بالشَّرْع» فوجب أن ينحتم ما حَكَّما به من الإصَابَة(©. 


بَذَائْع الصنائع ج؟ ص58١١‏ وفتح القدير ج ١‏ ص .55١‏ 

وانظر قول محَمّد مَحَمّد في: المَبْسَوْط ج4 ص ”/ والهذايّة ج؟ ص ”5١‏ والاختيّار ج١‏ 
ص١١‏ ومُنْلَا مِسْكِيْن على الكئز ص١7‏ ونَبْييْن الحَقَائِق ج؟ ص4" ومِنحَة الحَالِق 
ج” ص 7” عن العِتايَة 

الطحَاويّ: أبو جَعْمَر أَحْمّد بن مُحَمَّد بن سَلَامَة بن سَلَّمَة الأَزوِيّ الحَجْرِيٌّ المِضْرِيّ 
الحََفِي. من قَرْيَة طَحَا بره انتهت إليه رئاسة الْحَتَفِيّة بصّرء وهو ابن أت الحْرّنِيَ؛ 
صف : اختلاف العُلَمَاء والشروط» ومعاني الآثاره والعقِيْدَة الصَّحَاوِيّة وغيرها . مات سئة 


ص 1/١‏ وَوَفَنَات 1 ص١7‏ وتاج الاجم صم كاي ةج ١١ ١ص ١‏ والأباب ف كَهذِيْب 
الأَنْسَاب ج١‏ ص 27 .١‏ 


تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج: ص 77٠١‏ عن ابن شَعْبَان. 

وني المُنتقَئ للبَاحِيٌ ج١‏ ص50 :: (قال القَاضِي أبو مُحَمَّد: إنه إذا حَكَم الحكّان 
انحتم عليه ما حَكّ) به» ولم يكن له الرجوع إلى غيره. وقال الشَّيّخْ أبو إسْحَاق في زاهيه: له 
الرجوع مالم ينفذا عليه الحكمء فإذا أنفذاه فلا رجوع له عنه). 
الشكلئجص "11 
فتح | لقدير ج؟" ص 5 عن الْنْهَّايَة والهدايّة ج" ص١5"‏ ومنحة ة الحَالِق ج" ص ”7 ” 
ونين اقلق ج 1 ص ؟ 7 ومير تيرج ص 181 . 

ويلاحظ أن هدًا القول غير نابت في كتب الشَافِعِيّة فِعِيِّة التي ذكرناها في القول الأول. 
المُنْتَقَىْ للبّاجيٌ ج 7 ص 100. 


0 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
؟- لو وجب تَحْكِيّم حَكّمَيّن لا تجب طاعتههما فيها حكّ) به نما جعل الله تعالى 
إليهما الحكم به لكان ذَلِكَ عملاً فاسداً”©. 

-٠‏ قوله تعالى: # يِحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هديا بللَِ الْكعبةٍ أَوَكَصَرَة طَعَام مَسكينَ 
أَوَعَدَلُ دَّلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 14: ذكر الهَّدْي منصوباًء لأنه تَْسِيْر لقوله تعالئ: 
يحَكُم بو 4 [المائدة: 48]. أو مفعول لحكم الحكّمء ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة 
#أوَ #» فيكون الخيار إليهم|”". 

فضمير # به مبهم» فسّره بقوله # هَدَيا فكان نصبا على التفسِيّر وقبل: أى 
التَمْييّز. فثبت أنْ المثل إنها يصير هديا باختِيّارهما وحكمهم|. 
في محله. ك] في قوله تعالئ: # فل إِنَن هدنٍ رَوَبَإِكَ صر مُسَتَقِي دِينَاقِيَمًا 4 [الأنعام: 
.]١‏ 

وني ذلِكَ تنصيص عل أن التعيين إلى الْحَكَمَيْن. 

ثم لما ثبت ذُلِكَ في الِهّدْي ثبت في الطعام والصيامء لعدم القائل بالفصلء ولأنه 
عطفه] عليه بكلمة أو» وهي للتخيير» فيكون الخيار إليه|”. 

ورد. 


بأن الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهَّدَيء بدليل: أنه مرفوع. 

وكذا قوله تعالئ: # أَوَعَدّلٌ دَلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 40] مرفوعء فلم يكن فيها 
() المُحَلّج/اص”؟757. 
00 الهذَايّة ج؟ ص١157-75.‏ 
(9) العِتايّة على الهدَايّة ج ١‏ ص177. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0م 
دلالة اختيار الحَكّمَيْنء وإنما يرجع إليهما في تَقْوِيُم المُنلّفء ثم الاختيّار بعد ذلِكَ إلى 
من عليه”'. 

القول المختار: 

هو الأول فالخيّار إلى القاتل لا إلى الْحَكّمَّيّنء لأن تعيين الكفارات يكون إليه كما 
في كَمّارة اليّمِين. والكَمارة شرعت رفقاً بالقاتل؛ لا سِيّمَا وأنها مقترنة ب (أو) التي تفيد 
التخير. 


أما وجوب طاعة الْحَكمَّيّن التي قال بها أصحاب القول الثاني فلا تعنى وجوب 
جعل الخيار إليهماء بل تعني اختّيّار القاتل ما حكّم به الحكّمان. 


إذن الامام # التحكيّم: 


ذكر المَالِكِبَّة أنه: لايحتاج الحكّمان في التحَكِيّم بالجزاء إلى إذن الإمَاه”". 
الحكمان 4 مجلس واحد: 


الأوَْئ أن يكون الحكّمان وقت الحم في مجلس وَاحِدء لا أن يُحكّما وَاجداً بعد 


وَاحد7". 


)١(‏ الهذايّةج؟ ص”157. 


وانظر: تَبْييْن الحَقَائّق ج7١‏ ص؛؟ والمَبْسُؤْط ج؛ ص8 والاختّيّار ج١‏ ص5٠‏ 
والمَحر الرَائق جح" ص 77-177 ورُوح المَعَانِي جلا ص77. 
(0) الحَرَشِئٌ ج ؟ ص77 والمُّدَوّكَة ج١‏ ص 55 والحَطاب والمَوّاق ج” ص؟9؟1١‏ والعَدَوِيٌ 
على شرح رسّالَّة ابن أبي رَيْدج١‏ ص 590 . 
(9) سَيدِي خَلِيّل وعليه: الحَطاب والمّوّاق ج”7 ص 185 عن مُحَمَّدء والْخَرَشِىٌ ج١‏ ص71/7. 


(010) 


(030 


فرة 


(0) 


(00 


030 


5 عَتٌإ لكين في اليه الإدلدي والقاون الوضي 


ووجهه. 
ع 5 ه ٠‏ هه ١‏ 2 
١‏ - أن السّابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له خحكمء وكذلك اللاحق”". 
١‏ - وليطلع كل منهما على رأي الآخر"'". 
اختلاف الحَكمَيّن: 
إذا اتفق الحكّمان لَزْم الحكه”". 
أ 0 5 0 5 و ع - 
لكن إذا اختلف الحكّان فى قدر ما حكّما به بأن قال أحدهما: 
-- حكمنا بشاة بنت ثلاث سنين» وقال الآخر: بل بنت سنتين. 
أو اختلفا في نوعه» بأن قال أحدهما: حَكَمنا بشاة» وقال الآخر: حَكمنا ببَكرّة. 
أو اختلفا في أصل الحكم. 
1 0 سر : 5 ًُ 
فلا بد من ابتداء حكم آخر. ولكن ممن؟ هناك قولان للمَالِكِبَة: 
القول الأول: ابتدأ الحكمَ غيرّهماء حتئ يجتمعا علئ أمر وَاجد”؛». 
القول الثاني: ابتدأ الحكمَ منهماء أو من غيرهما. أو من أحدهما مع غيره”". 
الحَطّاب ج” ص ”187 ذكره ابن عَبّْد السَّلَام عن ابن المَوَّا وتبعه ابن فَرْحوْنْء وفيه: لو 
قبل إن ذْلِكَ شرط لما أبعد قائله. 
الخَرَشِيٌ ج١‏ ص77 والشرّح الكَبيّْر للدزدِيْر ج ١‏ ص77 وجَواهِر الإكليل ج١‏ ص١٠7.‏ 
تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج؟ ص77094. 
المُدَوَّنَةَ ج١‏ ص١5‏ ؛ والمّوّاق ج ص 1857 والحَطاب عن المُدَوَنَة والمُنْتَقَىْ للباجيٌ 
اج ص١‏ 0 .١‏ 
جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص١٠٠‏ والشْرّح الكبيّر للدزدِير وَالدَسُوْقِيٌ عليه ج١‏ ص87 


وَالخْرَشِئيٌ ج ١‏ ص7117. 
الكتش"؛ والدّشق”. الْتَانقَانْء و الخطّات اص 87اعء المَدَادنة 
شي والدسوقِي» السابقان» والحخطاب ج” ص 18١‏ عن الْمُوَازٍِ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ كن 

ولو أراد المحكوم عليه أن يأخذ بقول أحدهما لم يكن له ذْلِكَ» وم يستأنف الحكم 
في ذلِكَ. قاله مَالِكِ في المُختّصر. قال الشّيّْحَ أبو بَكر: والدليل على ذَلِكٌ: قوله تعالئ: 
#يحَكُمْ يو دوا عدَ ل مِسَكُمَ )4 [المائدة: 5 فإذا أخذ بقول أحدهماء فلم يحكم به ذوا 
عدل. وإنا يحكم به حكّم واجد0". 

تكرر الحكم حال الاختلاف: 

ويعاد الحكم ثانية وثالثة حت يقع في الاجتماع على أمر لا خلّف فيه وسواء وقع 
الحكم ثانياً وثالثاء منهماء أم من غيرهماء أم من أحدهما مع غير صاحبه””. 

مشأئة: 

نص الشّافِعيَّة علي أنه: 

١‏ - لو حَكَمَ عَذُْلَانَ بأن له مثلآ» وعَدُلَان آخران بأنه لا مثل له (أي بالقيمة). 
ان رًِ 5 

لأن معهم زِيَادَة علم بمَعْرفَة دقيق الشّبّه. 

؟- ولو حكّم عَدُلَان بِهِثْلء وآخران بمِثل آخرء ففيه قولان: 
)١(‏ المُنْتقَئ للبّاجيٌ ج١‏ ص”15١.‏ 

وانظر: الحَطَّابِ ج١‏ ص ١87‏ وفيه: (فلا يجرئ الأخذ بقول أرفعهماء ولا بقول الآخرء 
لأنه عمل بقول حكّم وَاحِدء والشرط حكّان). ونحوه في تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج54 ص 5704 


عن مُحَمَّد بن المّوَّاز. 
(0) الخَرَشِيَ ج١‏ ص72" والدَسُوْقِيٌ على الدَّرْدِيْر ج؟ ص”8. 


8 5س 


كان عت يي :1 ف اله الإدلادي والقاون الوضبئ 


القول الأول: تخير من لزمه المثل - عل الأصح - كما في اختلاف المُفتِيْن”". 
القول الثاني: يأخذ بالأغلظ”" . 


وجا 


نقّض الحكم: 
ونُقِضٌ الحكم إن تبين خطأ الحكّمَين تبيّناً واضحاً كحكمه| بشاة فيم| فيه بَدَنَتَ: 


ويؤتئنف الحكم فبه0) 


أما لو كان الخطأ غير بيّنِ فإنه لا يُنقضء كا لو حَكّم في الصَبّع بِعَنْر ابن أربعة 


أشهر» فلا يُنقض حكمه. لأن بعض الأَتمّة يرئ إجزاء ذْلِكَ. وحُكْم الحَاكِم لا يُننقض 
إذا وقع بمختلف فيه'* 


وعمّب الدَسُوْقِيٌ نّ علي قيد (تبيّناً واضحاً) بأنه: 


قول لين عند التكم» وهو ضيف لالت ل بتى تين اخ في 052 ل 


010) 


030( 
فرة 


(0) 


مُغْنِي المُحْتَاحٍ ج١‏ ص75 ونِهّايّة المُحْتَاجٍ والشَبْرَامَلسِيَ عليه ج7 ص 85٠١‏ 
وَالحَطِيّب - البُجَيْرِمِيْ ج ١‏ ص” 4٠‏ ونقل الحكمّ الأول عن الرَّوْضَةء وحَاشِيّة الجَمّل 
اج ص .072١‏ 

وأشار إلى المشْألَة الأوْكا : الجِلَىّ في تَذْكِرَة القّهّاء ج١‏ ص57 7. 

وذكر المَسْأَلّة الثانية الرَّاذِيّ في تَفْسِيْره ج17١‏ ص"4. 
تَفسِيّر الرَازِيَ ج١١‏ ص97 وعبر عنه بكلمة (وقيل). 
المَوّاق ج” ص 187 وجَوَاهر الإكليل ج١‏ ص١٠٠‏ والسْرْح الكبيّر للدزديْر ج؟ ص87 
والحْرَشِيَ ج 1 ص//"! والمّدَونّة ج ١‏ ص ١‏ 45. 
الدّسُوْقِيَ على الدَرْوِيْر ج1١‏ ص”87. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 301 


الخطأ)ء إذ لايد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية7١)‏ 


(010 


لوقي على اوضرع مسا 1ل من ور ين لاون 


لدسْوْقِىَّ: : مُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرَفَة المَالِكِيّ. ولد في دُسُوق من قر مضرء وتَعَلَم 
اام وتو بالا م الدوسي ف الأ من كد الحدود الفقهيّة» وحَاشِيّة على 
ُغِْي اللَّبيْبِ» وحَاشِيّة علئ الشَّرْح الكَبيْر عل ؛ مُختّصر ليل وحَاشيّة على السَّعْد 


م حبر سيل 


التَتَارَانِيٌ. مات سنة ١177١ه.‏ 
لأغلاوج ١١‏ وققامة حادية لشفي عل لمر ع الكيثر وير لاعن تارنخ التزقي 


+ 5ه. 


طَبَقَات القُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص ١١١‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ١‏ ص 07. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ م 


أ[ 1 َ و* 1 : 
التخكيّم عند شقّاق الزوجين 
نذكر في هدًا المَبْحَتث آية الشّقَاق التي هي أصل في هدًا التَّحْكِيم» ونبين معناها 
وما قاله المَمَسْرٌوَن فيها. 
ثم نساير هدًا الك لتَحْكِيّم من أول مراحله: 
فنبحث متى يُرسَل الحكّمان؟ وماذا قال الفقَهّاء في تنصيب المشرف الثقّة قبل 
بعث الحكميه؟ 
وهذًا يدعو إلى الكلام علئ حكم بعث الحكّمَيّْنء ومن المَأمُوْر ببعثهماء هل هو 
السَّلْطَان أو الزوجان أو غيرهما؟ 
و 
وإذا أرسل الحَكّمّان فاذا يفعلان؟ وماهى الخطوات التى يقومان مها؟ 
1 0 1 عٍِ و 
ف) هو الحكم في كونم| من اهله)؟ وما هي شروطه!؟ وطبيعة عملهاء هل هما 
حكّان يملكان التفريق بين الزوجينء أو هما وَكبّلان» أو شَاهدان؟ 
و 
غاباء أو غاب أحدهماء أو جنا...؟ 
وماذا لو اختلفا في حكمه]؟ 
وما هو كم طلاقهماء وفسخهماء وإبرائهماء ورجوعهها عن التَحْكِيّم» وعزله)؟ 


5-5 عت لكين ف اليمه لإتنلدي والقاون الوضِي 
سنبحث هذه المّسَائل د تفصيلاً مع ما يتصل بها من جزئيات في جميع المَذَاهِبٍ 
الفقهيّة» لتتضح صورة هدًا النوع من التَّحْكِيّم في الفقه الإشلامىٌ. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ رض 


آيَة التحكيّم عند شقاق الروجين 


قال الله سُبْحَائهُ وتعَالئ: «وَال فوصت موظوشرى وَآهْجُرُوهنَ في 
لْمََايجع وَأص رفون إن َطََنَحكُعْ فلا بعلن سبي تسبي إن نمك عَلِنَا حكبراأ 
50 وَإِنْ حِفْتمَ ينْفَافَيَدَهِمًا فَأَبِمَتُوَأ حَكَمَا مِّنْ أَهَلِو- وَحَكَمَا من أهلها إِ يري دآ إِضكحا 
وق يأك كن عَلِِمًا حَبِيرَا((50) أ [النساء]. 

هَذِهِ الآية الكَرِيْمَة أصل في بعث الحكّمين”"» وهي مُحْكمة غير منسوخة: فالعَمَّل 
مها واجب لم يترك القولٌ بها عال”"» وسيأتي كلام ُقَهَاء المَذَاهِبٍ المُخْتَلفَة فيها. 


ولم يخالف في ذَلِكَ إلا: 

بعض المَالِكِيّة الذي أنكر بعث الْحَكمَيّن في الزوجين» وقال: تخرج المرأة إلئ دار 
أمين» أو يسكن معها أمين0© 

والخَوَارج القائلون إنه ل ليس التَحْكِيْم لأحد سوى الله تعالئ» وهي كلمة حقّ 
يريدودن ممأ الباطل”*'. والقائتلون بأنه ّ دليل ف الآية على جواز التَحْكِيْم لآن مَسَألَة 


)١‏ المُنْتَقَى للبّاجيّ ج: ص١١‏ ومَيّارَة شرح تُحْمَة الْحَكّام ج١‏ ص ١90‏ وتَفسِيْر القَرْطْبيٌ 
(0) جوَاهِر الإكليل ج١‏ ص5" تقلا عن المَتِبْطِيٌ عن بعض الفقهاء. 
0 رُوْح المَعَانِي جه ص78-77 تَقَلُا عن ابن المَرّس الذي ذكر أن الآية رذ على القائل بِذْلِكَ. 
وني جوَاهِر الإكليل السّابق: إن يَحْيَى بن يَحْيَئ كان لا ير بعت الحَكمَيْن. 
() تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج ص 1744. 
وانظر: البَخر المُحِيْط ج” ص 4 7 والنوّويٌ على مُسْلِمِ ج/ا ص7”7. 
وانظر: بحث («التَّحْكِيْم إِثْرَ معركة صِمَيْنَ) في المَبْحَث الثاني من الفَصْل الأول. 


عم عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
الحال إنم| هي ليتحقق بالحكمين ما قد يَحْمَىئْ من حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر 
بطلان إحدى الفرْقتين بأن الله قد حَكَم بقتالها. وأيضاً المُرّاد هنا: الإصلاح مثلاً لا 


جرد يَيَان الحق27. 


بير 
بير 


وقال الشَّبْخْ مُحَمّد أَطَّمَيِّض أيضاً: ولا دلالة في الآية علئ جواز التَّحْكِيْم في) 
نص الله فيه علئ الحكم. كقتال البّعَاة لأن الآية في غير ذُلِكَ0"©. 

والله تعالى لما ذكر عند تُشُوز المرأة أن الزوج يَعِظلّهاء ثم يَهجُرهاء ثم يضربهاء بين 
1 7 م هه 
أنه لم يبقّ بعد الضرب إلا المّحَاكَمَة إلى من يُنصف المظلوم من الظالم» فقال: # وَإِنْ 
حِفْنمَ ْقَافَبَنَِمًَا * [النساء: 0 7]7". 


)1١(‏ هيميان الزاد إلى دار المعاد ج4 ص”577 والتَفْسِيْر والمُفَسّرُوْن للدَهَبِيَ ج؟ ص١8"‏ تَفْلا 
عن هميان الزاد. 
(؟1) ث سر الي تقد بن يؤشف نضح" م ص .77١‏ 
جتهد من كبه: كفييره: هيميان الزاد وير افير وله أيضاء شرح عَقيده المْجئد: 
وشرح النَيّل وشِفَاء العَلِيْل وهو من أجل كتب الفِقه الإبَاضِيّ. له مَوَاقِف مشهودة ضد 
الاستع) ر الفرنمي. توفي سنة 11575 ه-5١151م.‏ 
وأطقيّش. لفظ بريري» مركب تَرْكيْا مرجي من ثلاث كلمات' لأفلن: أطّف» ومعناها 
فمجموع الجُخْلة: ص كا فد 5 وترجتها: (أنيك تعال 70 ثقال: إن أحد أسلاف 
صاحب الترجمة لَب به لمناداته صديقاً له» يدعوه إلى الطعام. 
الفكر الاي عند الإَائيّة من خلال آراء الخ كد بن يؤشف أطَيْشة ٠‏ عدّون جهلان. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 3 
اختلاف العَلَمَاء فى تَفْسيْر الخوف فى الآية: 


#حِفْشُمَ 4 [النساء: "] في الآية من الأضداد, فالمخَوْف منه قد يكون مَعْلَوْم 
الوقوع» وقد يكون مظنوناً لذَلِكٌ اختلف العُلّمَاء في تَمْسِيْر هدًا الخوف على ما يأق”©: 


القول الأول: : خفتم بمعنى أبقَنكه0©: علمتم'". 
8 ع و م 0 0 3 3 سر م 3 1 
وهوقول أبي عبّتيِدة* واين عباس وج مًاعة من 


.1587 تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج7 ص‎ )١( 

(0) تَمْسِيّر ابن عَطِيّة ج" ص5:88 . وه تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ السّابقء والبّخر المُحِيْط ج” ص 5١‏ ” 
وكلاهما أحال تفْسِيْر «حِفُْمٌ )4 [النساء: | على ما تقدم في الموضع المذكور. 

لكِن قال الزَّجََاحٍ في معاني القّرْآن وإعرابه ج١‏ ص8 : (وهدًا خطأ). 

00 َعسِيّر ابن عَطِيّة ج ؟ ص 4 4» وفيه: قالت فرقة: معنىٌ تخافون: تعلمون وتَبَيَقَنُون» وتَفْسِيْر 
الفْرْطِيَ ج" ص 5 4 1 وتَفْوِيْر بر الطْبَرسِيَ ج"" ص 44 وعبر عنه ب (وقيل)؛ والمُقدمَات 
المُمَهّدَاتَ ص١٠"‏ وتَفْسِيْر الدَاذِيَ ج١٠‏ ص95 وتَفْسِيْر الطْبّريٌ ج48 ص8١‏ "او79/8 
وراد المَسِيّْر ج١‏ ص//اعن أبي سُلَيْمَانَ الدَّمَشْقِيّ» ورُوْح المَعَانِي للآلْؤْسِيَ جه ص75 
وَالكَارَرُونِيَ على البَيْضَاوِيٌ تقلا عن النْيْسَابُوْرِيَ ج؟ ص80 وجَوَامِر الكلام - باب 
الشَّقَاقَء وأخكام القٌآن للجَصَّاص ج١‏ ص 77١‏ ومعاني القَرْآن للقَرّاء ج١‏ ص 550 
والدّرَايَة وكئز الغِتاية ص١١‏ ؟ وتَيْسِيّْر التَفسِيّر ج١‏ ص9١5.‏ 

(5) تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة جا ص88 4 وتَفسِيْر القَرْطْبيٌ ج” ص ١1587‏ . 

أبو عُبَيدَة: مَعْمَر بن اَن التَيْمِيَ مَوْلَاهُم. البَضْرِيّ اللَمَويّ النّحْوِيٌ. قدم بَغْدَاد أيام 
مَاروْن الرَّشِيْ وكان يميل إلى مَذْهَبٍ الخَوَارِج. وله كتب كثيرة في أيام العَرّب وحروبها 
مثل : مَقَاتِل المْرْسَان . قال المَُرّد: كان عالماً بالشعر والعْرِيْبٍ والأخبار والنسب . وكان أبو 
ُيْدَة والأضْمَعِيَ يَتََارّصان كَثيرا ويقع كل وَاحد منهه| في صاحبه. مات سنة 8/١٠هء‏ 
وقبل بعد ذَلِكَ وهو صَدَوؤْق. رَوَىْ عن هِشَّام بن غَرُْوّة وأبي عَمْرو بن العلاء. 


أخبار النَحْوِيُيْن البتصريين للسَيرَافِيُ ص17 وَإِنْمَاه الْرّوَاة اج ص١‏ 717 وتَقْرِيْبِ السَهْلِيْب اج 
ص١١ ١‏ وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص" ١‏ وشَّدَّرَات الذَّهَبِ ج١‏ صخ ؟. 


3 فنتكي[ وال جلو راقن لين 


عير 


-١‏ أن الأ أضدت عل لوو بعد وعظ لجل وهجره وريه فاء فق 
حصل العلم بكونها ناشزة» فوجب حمل الخوف هنا على العلم'". 

1 أن خوف الثي: إنها يكون للعلم بموقعه» فجاز أن يوضع مكان (يعلم) 
(يخاف»)» ىا قال أبو > حجن التَقَفِىٌ: 


ولا تدفئنئي بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مث 


ماع + 


بير 
أن 


ن لا أذوقها©. 


)1١(‏ تفسير َفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج8 ص8١"‏ وَتَفْسِيْر الرَاذِيَء وروح المَعَانِي السَّابِقَانَ وَالكَارَروْنِي عن 
ارصن ابن غئاسج* ص هه ولق سي الت وهيمين الا الاق 
) جَوَاهِر الكلام - باب الشّقَاق. 
النَحَفِيَ: مُحَمّد حسن بن مُحَمَّديَاقِر بن عَبْد الرّحِيْم بن مُحَمّد الصَّغِيْر الأصْفَهَانِيَ 
فقيه أصُوْلِيَ مجتهد» ولد بالنّجَف في حدود سنة ١‏ هه وتوفي بها سنة 775١ه.‏ من 
تصانيفه: جَوَاهِر الكلام في شرح شرائع الإسشلام. 
مُعْجَم المُوَلْفِيْن ج94 ص 184 والأعلام ج” ص44 ورَوْضَات الجنّات ص١181.‏ 
(0) تَمسِيْر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص41. وفي تَفْسِيّْر ابن عَطِيَّة ج: ص :: (وقوع النشوز هو الذي 
يوجب الوعظ). 
(8) أَخكام القَرْآن للحِصّاص ج؟ ص١7‏ واشار إلى تَفْسِيْر المَراء للآية: +وَآلي تخاو 
هرح [النساء: 4"]. وأشار أيضاً إلى المَرّاء: الطَبَزسيٌ ج7 ص 5# ورُوْح المَعَانِي 
جَ ه ص5 ؟ عن الطَْبَرْسِيٌ عن القَرَّاء ولم يذكر البيت. 
واحتج بالبيت على إفادة الخوفيٍ العلم: الطّبَرِيٌ في تَفْسِيْره» وان حَيّانَ في البَخر 
المحيط . وأورد المَرّاء في معاني القرْآن ج ١‏ ص9 البييت؛ وأورده أيضاً في ص5١‏ وقال: 
والخوف في هُدًا الموضع كالظنء لذَلِكٌ رفع (أذوقها). وأورد ابن عَطيَّة البيبت حجّة لهذا 
القول في تَفسِيّره ج؟ ص5 4 . 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ خض 


القول الثاني : ثم ٌ ١.‏ ل 0 . خشيتم 00 
وهو قول الرّجَاج' ". واين عَطْبَّةَ وقال: وهو الذي اختاره الحُذَاق! وقال 


أبو حجن الثْمَفِيّ: اختلفوا في اسمه فقيل: هو عَمْرو بن حَرِيْبٍ بن عَمْرو. وثيل: اسم 
نيت وكنيته أبو عَبَيّد. وقيل: غيره. أسلم حين أسلمت تُقِيْف سنة تسع . كان شاعراً من 
الشجعان كَرِيْراً» ولكنه كان مُنْهَوكاً ني الشَّرْبِء وجلّده عُمَر مراراً» ونفاه إلئ جزيرة في 
البَحْره فهربء ولَّحِقٌّ بِسَعْد بن أبي وَقاص بِالقَادِسيّة» وأبّئ بلاءً حسناًء وتاب عن شرب 
الخمر. 

أشد الاب جه ه ص40" والإصَابَة ج ص17. 

)١(‏ ته تَفسِيْر القرْطِْيَ ج”” ص ١5/17‏ و فير البَخر المُحِيط ج" ص١4 ١‏ وروح المَعَانِي ج0 

ص ”؟ ومعاني القَرْآن للقَدّاء ج١‏ صرة؟ وَأَحْكَام القن للجصّاص ج؟ ص١7‏ نقَاةٌ 
عن القَرّا في تَفْسِيْر الآية التي قبلها: + وَاَلَت تَاهونَ دتُورشرى )د [النساء: 5 7]. 
(6) ته َفْسِيْر الطَبَرْسِيٌ ج ”7 ص ؟ 4 . 
0 تفْسِيْر الرَازِيَ ج١٠‏ ص48 وتَيْسِيّر التّفْسِيّْر ج١‏ ص9١”‏ وهيميان الزاد ج4 ص ”577. 
ونقله ابن الجَوْزِيٌّ في راد المَسِيْر ج؟" ص/77 قال: (إِنْه الحذر من وجود ما لا يتيقن 
وجوده. قاله الزجاج). 
والقول في: معاني القَرْآن وإعرابه للرَّجاحٍ ج؟ ص8: بلفظ آخر. 
الرّجَاج: أبو إِسْحَاق إِبْرَاهِيُم بن مُحَمَّد بن السَّرِيٌ بن سَهْل النَحْوِيّ. كان يَخرُط 
الرْجَاجء ثم تركه؛ واشتغل بِالأدّب قَتُسِب إليه. من مُصَتَّمّاته: معاني القّرْآنء والأمالي 
والعَرُّوض. أخذ عن المُبَرّد وتَعْلب. توفي بِبَعْدَاد سنة ١٠١7ه.‏ 
وَهَيَات الأَعْيّانْج١‏ ص4؛ وإِنْبَاه الرّوَاةج١‏ ص9١ ١‏ وتَارِيْخ بَعْدَادج ص84 وشَّدَّرَات الذَّمَبِ ١‏ 
ص 09 ؟ وبّغْيّة الوّعَاة ج١‏ ص١١8.‏ 

(5) تَفسِيّر ابن عَطِيَّة ج7 ص 484 وفيه: (وما قاله - أي: أبو عَبَيّدّة - غير صَحِيْح» ولا يكون 
الخوف بمعنيئ اليقين بوجه. وإن) هو من أفعال التوقّعء إلا أنه قد يميل الظن فيه إلىْ إحدئ 
الحهتين» وأما أن يصل إلىْ حد اليقين فلا). 

ونسبه في بِدَايّة هدًا الكلام إلئ الحُذَّاق. وقال في ج4 ص؛ : : (وقالت فرقة: الخوف 


ان عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
الطَبزسيٌ: هو أصح”""). بحجّة: 
١‏ - أن الشّقَاق لو علم يقيئاً لما احتيج إلى الحكمين”". 
-١‏ الظانٌ كالشاكٌ» والخائف قد يرجوء فلذّلِكَ صَارَعَ الخوفٌ الظلّنّ» قال الشاعر: 
أتاني كلام عن نُصَيْب يقوله ١‏ وماخفثُياسَلَمُ أنكعائبي 
كأنه قال: وما ظننت أنك عائبي. 


,0 31 5 / بر 6 لل معرلائال ‏ هس 3 و ل سر 59 م © 
وق الحديث: ان رَسَول الله عَطَِنّ قال: (أمرت بالسُوّاك حت خفت لادرّدن). 


هَهّنًا على بابه في التوقع» لأن الوعظ وما بعده إن) هو في دوام ما ظهر من مبادئ ما يتخوف). 
وَتَفْسِبْ القَرْطْبيٌ جص ١0/7‏ وفيه: قال ابن عَطِيّة: وهمدًا الذي اختاره الحُذّاق» وإنه على 
بابه من الظن لا من اليقين» التقذير : من غلب على ظنه... : 


اير 
عو ثب 
علي 


وتقدمت آنفاً تخطتة الرَّجَاحٍ لتَفْسِيْر (خفتم) بمعن (أَيْقَدْنّ) في القول الأول. 

ابن عَطِيّة: هو عَبْد الحَقْ بن غالب بن عَبْد الرَّحْمْن العَرْنَاطِيَ» أبو مُحَمَّد. كان فقيها 
جَلِيّلاً عارفاً بالأَخَكام والحَدِيْث والتَفْسِيْر تَحْوِيًاً لَعَوِيَا أديباً. وتَفسِيّره المُحَرّر الوّجِيّز 
أصدق شّاهد له بإمّامته في العَرَبِيّة وغيرها. ولي قَضَاء المَريّة. وتوفي بِلَوْرَقَة سنة 47م 
وقيل غيره. 

غْيّة الؤّعَاة ج؟ ص6" والدَيئاجٍ المُذْمَبٍ ج 7 ص/0 وتَارِيْخ قُضَاة الأَنْدَنْس ص ٠١9‏ وشَجَرَة النّْر 
الزَّكيّة ج١‏ ص ١١9‏ وطَبَقَات المُمَسُرِيْن للدَاوُدِيٌ ج١‏ ص 5١١‏ وبُغْيّة المُلْئّمس ص1/56". 

.4 تَفْسِيْر الطْبَرْسِيٌ ج 7 ص‎ )١( 
22 27 7 2 

الطبَرسيّ: أبو عَلِيَ الفضل بن الحسّن بن الفضل الطؤسِيٌ السَّبْرَوَارِيٌ الرَضَرِيٌ. 
من أَعْيّانَ الإمَامِيّة من كتبه: تَفْسِيْره مَجْمّع البَيّانه يَدُلُ على تَبَخَّره. توفي سنة /4 0ه في 
سَبْرَوَان ونقل إلى المَشْهّد الرََضَوِيٌ وقبره فيه. 

مُقَدٌمَة تَفْسِيْر الطَبَّزيِيٌ مَجْمّع البَيّانه كتبها مُخْيين الحُسَيْنِيٌ العَامِلِيٌ وفيها مصادره وأقوال العُلَمَاء 


شة. 


5-5 


(0) تَفْسِيْر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص48 وهي حجّة الرَّجََاح. والطَبزسيٌ» وهيميان الزاد السَّابقّة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 6 
كقولك: حت ظننثٌ لأَدْرَوَنَ2"9. 

ورد با يأتي: 

١‏ - إن وجود السٌّفَاق وإن كان مَعْلّرْما إلا أن لانعلم أن ذلِكٌ الشَّقَاقَ صدر عن 
هذًا أوعن ذاك» فالحاجة إلى الحكمين لمَعْرفَة هذًا المعنئ. 

- وجود الشّقَاق في الحال مَعْلُوْمه ومثل دًا لايحصل منه خحوف: إن المخوف في 
أنه هل يبقئ ذْلِكَ الشقَاق أم لا؟ فالفائدة في بعث الحَكَمَيْن ليست إزالة الشّقَاق الثَابت 
في الحال» فإن ذْلِكٌ محال بل الفائدة إزالة ذْلِكَ الشّقَاق في المستقيل © . 


القول الثالث: خفتم من الخوف الذي هو ضد الأمن. قاله مُحَمَّد بن كعْب7". 


.7 5١ص معاني القَزآن للمَرّاء ج١ ص 757-750 وص5؟١ والبّخر المُحِيّْط ج7‎ )١( 
الدّوّد: سقوط الْأَسَْان وبَقَاء أُصُوْها.‎ 
اليصباح المزير مادة (درد).‎ 


لفظ الحَدِيْثْ نث في المت الكَبيّر في ضم الزْيَادَة إلى التجَامِع الصّغِير ج١‏ ص 75١‏ هو: 
أمرثٌ بالسّوَاك حتئ خشيت أن أدرق رواه البَرار عن أنّسء (من ن الرّيّادَة على الجَامع 
الصَّخِيّْر)» وورد بلفظ: أمرثٌ بالسواك حت حقْتٌ على أَسَْانيء رواه الطَبَرَانِيَ عن ابن 
عَبَاس. في الجامع الصضخِيررج١‏ ص7 1) وهو حسن. 
(5) ته سير الاي السّايق. ورد مَحَمَّد محَئّد أَطَّمَيْضْ الحجَة الأول بقوله : قلت: نحتاج إليهما لإزالة 


2 


لشقا لشّقَاق المَخْلّزم الثابتء ولنعلم من أيه| كان / تَيْسِيّْر التّمْسِيْر السَّابِقَ» ونحوه في هيميان الزاد 


السَابق. 
فيه أخكام القزآن للجَصّاص جح ١‏ ص .77١‏ وذكره ابن حَيّانَ في البَخر المُحِيّط ج7 ص١‏ 25 
بغير عزو. 


م هه ان 1 2 "” 3 سر وس بي 5 تا اه 
مَحَمّد بن كعب: بن سَّليّم بن أسّد القَرَظِئء أبو حَمْرَة المَدَنِيُ. كان أبوه من سَبَي 

ل م ركه 9 سس م 2 لاسر ١‏ سر لَه ا الف لاه اللره ِ 
فرّيظة ممن لم يحتلم» سكن الكوفة ثم المدِينة» رَوَى عن العباس وعلي وابن مَسعود وابي 
هُرَيْرَّة وابن عَبّاس وابن عَمّر وغيرهم, كان يْقَة عالماً كثير الحَدِيْث وَرِعاً. مات سنة «٠‏ ؟*اجى 


ين عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
داه , ١‏ يم 7 1 : 

والخلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرأة» وقد يكون بظلم من الرجل. 

فالنشوز يعالجه الرجل بأقرب التأديبات الثلاثة المبينة في الآية» وهى: الوعظ. 
والهجر في المضاجع. والضرب. 

وقد يكون بظلم من الرجل. فإذا تمادئ هو في ظلمه» أو عجز عن إنزالها عن 
نشوزهاء وخيّف أن يَحُوْلَ الشقَاق بينهما دون إقامتهها لحدود الله تعالئ في الزوجية 
بإقامة أركانها الثلاثة: السكون. والمودة» والرحمة» بَعث الحكّان: حَكَمٌ من أهله وَحَكَمْ 
من أهلها(". 


الشّقَاق والمشَاقة: 


12 


سر 


الشَّقَاق والجُسَّاقة: غَلَمَةَ العَدَاوة والخلاف. 


ست 
هن 


0 


يقال: شَاقَه مُسَافَةَ وشقّاقاً: خالفه. 


قال الرَّجَاحٍ في قوله تعالى: # وإرك 
الشّقّاق: غَايَة العداوة2©. 


لبر 


ب الظدلِوينَ لَنَى شِفَاقٍ بعد * [الحج: 0 ]: 


وف اللسَان: الشقاق: العداوة بين فريقين» والخلاف بين اثنين0 
وسَمّيّت العداوة شقاقاء لما يأق: 


-١‏ لأن كل فريق من فِرْقَتّي العداوة قصد شِقاً - أي : ناحية - غير شق قن صاحيه؟؟) 


وقيل: قبل ذْلِكَ. 
تَهُذِيْب التَّهُذِيْب ج94 ص ١!؛‏ وتَفْرِيْب التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص 7١7”‏ ومَسَاهِيْر عُلَمَاء المصّار ص 50. 
)١(‏ تَفْسِيّر المَتَارجه ص57. 
(0) معاني القَرْآن وإعرابه للرَّجَاجٍ ج” صع 7 . 
(9) لسان العَرّبء مادة (شقق). 
() هذا التَعْلِيْل للرَّجَاجٍ في: معاني القَرْآن وإعرابه ج١‏ ص8 . ونقله عنه: ابن مَنْظُوْر في لِسَان 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ ام 
فالشّقَاق مشتق من الشّقء وهو الناحية» باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية 
والاختلاف من كل منه)|”'. 


15 - أو أن كل وَاحِد منهم| يفعّل ما يَشّْق 
وهو المَسّفَة والجهد والعناء”". 


رع تم 


*"- أو أن كل وَاحد تفرق عن صاحبه؛ فهو مشتق من الشقٌّ بمعنى التفرق» الذي 
ل ال ارس اه اسم عِِ 3 0 نار من اس اسم عِِ 3 5 7 
مئه شق فلان العصّاء اَي : فارق الجماعة» وانشفت العصًا: أي: تفرق الأمر”*) 


الاختلاف في ضمير الألف في: يريد )4 و يتما 4 


اختلفوا في ضمير الآلف في «ثريدآ 4 و«ينتبماً 4 في الآية: م إديريدا صل 
يوق أمَدينتئماً [النساء: 7”5] على أقوال هي: 


القول الأول: الأول للحكمَيّن» والثاني للرّوْجَيْن ج 


- 


اَي : إن قَصَدَ الحكّان إضلاح ذات المَين» وكانت نيتههما ص كة صحيحة. وقلوما 


العَرّبء وابن اوري في زاد مرج ص //. 


وانظر: تَفْسِيْر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص98 وتَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج١‏ ص5772 واج ص5 ١74‏ 

وتَفْسِيْر رسي جم ص4 ؟ وكَدْز اران يوري ج" ص ؟7 وجوّاهر لكلام. 
والنَظّم المستَعْدّب في شرح غَرِيْبٍ المُهَذّبِ ج؟ ص 7٠١‏ وروح المّعَاني جه ص5 ” معني 
المُحْمَاجٍ ج” ص 75١‏ والبُجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج” ص4١‏ 5 والرّرْقَانِيَ على المُوَطَأ 
ج” ص؟ "١‏ وتَيْسِيْر التفسيّر ج ١‏ ص9١"‏ وهيميان الزاد ج؟ ص”077. 

)١(‏ جوَاهِر الكلام - باب الشّقاق. 

00( تَفْسِيْر الطبرِيٌ ج/ ص "١9‏ وتَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج١‏ ص27 وتَفْسِيْر الرَّاذِيٌ» وَالرَرْقَانِيَ 
على المُوَطَأء السّابقَان. 

(9) معنى الشق هذًا ني لِسَان العَرّبٍ مادة (شقق فق ). 

(5) جوَاهِر الكلام - باب الشّقَاق. قال: ولعله الأؤلّى. 


0 ]تي :1 ناته الإادلديئ والقاون لوي 

ناصحة لوجه الله» بورك في وساطتهماء وأوقع الله بطيب نفسههم|ا وحسن سعيهما بين 
و 

الزوجين الوفاق والألفة بينهماء وألقئ في نفوسها المودة والرحمة”". 


7م 5ص سس(" 


وهو مَرُويٌ عن ابن عَبّاس ومُجَاهِد وغيرهما”"» ورجّحه الكَارَرُوْنِيَ”", 
واستظهره ابن جَرَّئء9). 

وحجّة ذَلِكَ: 

أن الأمور بأسبامهاء وأما إذا أرادا الفساد واختلفاء فلا يوفق الله بينهماء لعدم سبب 


)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج” ص 1740 والكّشَّاف ج١‏ ص95" والطَبَرْسِيَ ج” ص5 والبَحر 
المُحِيْط ج7 ص 144 وكَنز العِرْفان للسّيُوْرِيَ ج” ص" وتَفسِيّر البَيَضَاوِي بِحَاشِية 
الكَارَرُوْنِيٌ ج7١‏ ص86 وتَفسِيّر الزَّاذِيٌ ج١٠‏ ص؛؛ ورُوح المَعَاني جة ص77 وراد 
المَسِيْر ج١1‏ ص77 ومجموع قَنَاوَى ابن َيْوِيّة جه «ص”5885 والزّرْقَانِيَ على المُوّطًاً ج* 
ص؟ 7١‏ والبَجَيْرِمِيَ على الحَطِيْبٍ عن البِرْمَاوِيٌ ج7 ص 1٠9‏ وعَمِيْرَة ج7 ص07" 
وتَيْسِيْر التَفْسِيْر ج؟ ص .77١‏ 

0) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ» والبخر المُحِيْطء السَّابِقَان. وذكره في جوَاهِر الإكليل ج١‏ ص79" عن 
ابن عباس . 

إفه الككَارَّرَوْنِيٌ على البَيُضَاوِيٌ ج ١‏ ص85. 

(5) تَفْسِيْر ابن جرَيّْء ج١‏ ص »١ 5١‏ قال: وهو الأظهر. 


تمده أن اله 13مى (. أدثيل لقدفى ل قيه صمة.ه ره 
1 لن ٍِ > مم 3 + 0 4 2 2 
الكَلبيّ. من أهل غَرْنَاطَة؛ فقيه حافظ ألف في فنؤن شتى من العلم منها: وسيلة المشلم 
8 .0 ل 0 واه م 0 وى 00 5 2 0 هو سام 

و فى #2 ١‏ امي 3م 5 7 0 0 ع م 5 هه 3 
١6لاه.‏ 

الديبّاج المَذْمَّبٍ ج؟ ص774 وأزهار الرّيَاضِ ج” ص184 والإحاطة ج” ص١٠‏ و ج؟ هامش 
ص 18١‏ ودُرّة الحجّال ج؟ ص/7١١‏ والدَرّر الكَامِئَة جه ص88 ومُقَدّمَة القوانين الفقهيّة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ فض 
الوفاق» ولا يستبعد أن تكون إرادتهما للإصلاح سبباً للاتفاق» لأن الأَعْمَال بالنيات20 

القول الثاني: هما للحكمين. 

أي: إن قَصَدَ الحكمان إضلاح ذات البَين ونصيحة الزوجين» وصدق كل واجد 
منهما في) أفضئ إليه» يوفق الله بين الحكمّين» فيتفقان على الكلمة الوّاحِدَّة» ويتساندان 
في طلب الوفاق» حتئ يحك) بها فيه الصَّلاح”"' 

وهو قول ابن عَبّاس وسَعِيّد بن جُبَيْر والسّدَّيٌ”" ومُجَاهِد والصّحَّاكء وبه قال 
لطَبَرِيٌ اا 

وعدَّهُ الكَارَّرُوْنِيَ قولآ مرجوحاًء لأن المتبادر من التوفيق ههّنًا التوفيق بين 
الزوجين بِقَريْمّة المقام وذكر الشمّاق بينها|©. 


)00 كنز الزقان للسَيورِي ج 1 ص4 /. 

(0) ته َفْسِيْر الطّبَّرِيّ ج8 رسن والكّشّاف ج١‏ ص ١945‏ والطَبَزسيٌ جم ص5 والبحر 
المُحِيْط ج7 ص5 4؟ وابن جرَئْء ج١‏ ص ١١‏ والسَيْوْرِيَ ج7 ص؟/ والبَنْضَاويّ ج + 
ص86 والرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص44 ورُوْح المَعَانِي جه ص"؟ والمُنْتَقَىْ للبّاجىٌ ج: ص١١‏ 
وَالبُجَيْرِمِيَ على الحَطِيْب عن البِرْمَاوِيَ ج" ص؛ ١‏ ؛ وعَجِيْرَة على الونهاج ج77 ص7٠‏ 7 
وتَسِير اتير ج١1‏ ص "٠‏ وهيميان الزاد ج؛ ص07 . 

0 ته فْسِيْر الطَبَرِيٌ ج48 ص77 والطْبَرْسِيَ ج7 ص5 ؟ وراد المَسِيْر ج1 ص2" ودح 
المعَانِي السّابق. وفي الدَرٌ المَنتُوْر ج1١‏ ص57 ١‏ : أَخرّجَةُ عَبْد بن حُمَيّْد وابن المُنذر وابن 
أبي حَاتِم والبَيهَقِي من طريق سَعِيد بن جُبَير عن ابن ن عباس . 

(8) تَفْسِيْر تفْسِيْر ابره ورُؤح المَعَانِي» السّابقَان. وني زَاد امير ج؟ ص72": مُجَاهد وعطاء. 
وني المُصَّنف ج” ص 014 رقم ١١844‏ : أَخرَجَهُ عَبْد الرّرَاق عن الثوْرِيٌ عن أب هَاشِم 
عن مجَاهد. وني الدَرٌ المَنتُؤر ج١‏ ص ١١7‏ : أَخرَجَةٌ عَبْد اراق وعبّد بن حَمَيّد وابن 
جَرِيْر وابن المُنْذِر عن مُجَاهد... وأخرّجَةُ ابن جَرِيْر عن الضَّحَّاك. 

0( الككَارَرُوْنِيَ على البَيُضَاويٌ ج ١‏ ص”8. 


1/5 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 
القول الثالث: هما للزوجين. 


أى: إن 


ي: إِنْ يْرِدِ الزوجان إِصُلاح ما بينهها وزوال الشَّقَاق عنهماء وصدقا فيم] أخبرا 
به الحَكمين» يوفق الله بين الزوجين؛ ويطرح بينهم) الألفة» ويُبْدهما بالشَّقَا 1 


فى وفاقاء 
وبالبغضاء مَوَدَة('». 
وف الآية تَنْبيْه على أن من أصلح نيته فيا يَتَحَرَ اه أصلح اللّه مبتَغَاه”" . 
وعذه الكَارَّرُوْنِيٌ قولآمرجوحاً لأنه لا تظهر فيه فائدة بَعْث الْحَكَمَيْ ©. 


القول الرابم: الآول للزوجين. والثاني للحَكَمَيّن. 


0 


أي: إن يَردِ الزوجان إصلاحا يُوفقٍ الله بين الحَكّمَيّن فيا يعملان بالصّلاحم©. 
ولاشكٌ أن اللفظ محتمل لكل هذه الوجوه» 


)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج” ص 1740 والكشّاف ج١‏ ص595 وابن جُرَيْء ج١‏ ص ١8١‏ والبّخر 
المُحِيْط ج7 ص ١‏ والبَيْضَاوِيٌ ج؟ ص86 وكّئز العِرْفَان للسَيُوْرِيٌ ج7 صغ ٠‏ 
وتَفسيْر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص46 ورُؤح المَعَاني ج4 ص72 وجَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص9”١‏ 
وَالبُجَيْرِمِيَ على الخَطِيّْبٍ عن البِرْمَاوِيٌ ج” ص 6 :٠‏ وعَمِيرَة على المِنْهّاجٍ ج7 ص07" 
وتَيْسِيّر التفسيّر ج؟ ص "7١‏ وهيميان الزاد ج: ص ”077 . 

وفي المُحَلّى لابن حَرْمِ ج١٠‏ ص817: وضمير (بينهه|) للزوجين. 

(0) السّيُوْرِيٌ والبَيْضَاوِيٌء وَالبّجَيْرِمِيَ» وعَمِيْرَة» السّابقَة. 

ف الككَارَّرَوْنِيٌ على البَيُضَاوِيٌ ج ١‏ ص85. 

(8) تَفسِيّر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص44 والبّخر المُحِيْط ج” ص 75 ورُوح المَعَانِي جه ص77 
وتَيْسِيْر التَفْسِيْر ج١‏ ص .77١‏ 

(5) تَمْسِيّر الرَّاِيٌ السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ام 


تنصيب المُشَرف الثمّة قبل بَعْث الحكميّن: 

إذا ادع كل من الزوجَيّن ظلم صاحبه. فهل يبعث الحَاكِم الحكمين مباشرة» أو 
أنه يأمر بإسكام) إلى جنب ثقّة قبل بعث الحَكّمَيّن؟ 

للفقَهّاء في ذْلِكَ قولان: 

القول الأول: إذا لكر من الزوجين ظلم صاحيه. 0 الأمر بينهاء أسكنه) 


وهصو قول الحَتَابِلة0" والشَّافعِية للد والمَا لبي :© 


000 المُعْيِي لابن قَدَامَة ج8 ص١١‏ ومامشه الشَّرْح الكبير ص ١7١١‏ والإفتّاع - كُشّاف 
القِنَاع جه ص "٠‏ وغايَة المنتهَى - مَطَالِب أَوْلِي النْهَىْ ج5 ص188 ومُنتَهَىُ الإرادات 
ج١7‏ ص74 وجوَاهِر العُقَؤْدج١‏ ص50. وفي الإنصَاف ج/ ص18 1/4-7: (وهو 
الصَّحِيّح من المَذْمَبء وعليه أكثر الأصحابء واقتصر عليه في الفرّوْع؛ وقطع به في الهِدَاية 
والمَذْمَب ومسبوك الذَّهّبِ والمستوعب والخْلاصّة والهّادِي والكاني والمُحَرّر والنظم 
والشّرْح وَالرّعَايَتَيّن والحاوي الصَّغِيّر وإدراك العَايّة وتَجْرِيْد العِنايّة والمنور ومتتخب 
الأزجي وغيرهم؛ وقدمه في المرّوع). 

0( لمُهَذْبج١‏ ص '" ومنْهَاج الطَالِبيْن في: ُغِي المُحْتَاج ج"" ص١5‏ ويْهَايَة المُحْتَاجٍ 
ج” ص84" وَتحْقَة المُحْتَاجٍ ج7١‏ ص55؛ والجَلال المَحَلَيّ ج ”7 ص5١"‏ والسّرَّاجٍ 
الوَّمَّاجٍ ص٠٠‏ 5. وشرح المّنْهّج والجَمّل عليه ج: ص١١‏ والأنوّار ج١‏ ص ١٠5٠١‏ 
وشرح التَحْرِيْر وَالشَرْقَاوِيَ عليه ج ” ص١‏ ار والوّجيّز للغزَّالِيَ ج7١‏ ص٠‏ : والحَطِيُب 
والبُجَيْرِمِيّ عليه ج"" ص8١٠ 4١9-14‏ وإعَانة الطَالِيْن ج'؟ ص8 /ا"' والبَاجُوْرِيَ على شرح 
ابن قاسم ج؟ ص7 والرَّوْض وأَسْنَىْ المَطَالِبٍ ج" ص١7‏ وتَفْسِيْر ابن كَتِيْر ج١‏ 
ص 59-547 نَقَلاً عن الفقّهاء. 

(9) سَيْدِي حََلِيْل وعليه: الشَّرْح الكَبيّْر للدَّرْدِيْر ج؟ ص57 55-7 وجوَاهِر الإكليل ج١‏ 
ص88” والخَرَشِيَ ج؛ ص8 والمّوَّاق ج4؛ ص" ١‏ تَقَلاً عن المَتِبْطِيٌ» والشَّرْح الصَّغِيْر 


6س عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


وهذًا الإسكان المذكور يكون قبل بعث الحكّمّين. لأنه أَسْهَل منه”"ا 

وهْؤّلَاء اختلفوا في وظيفة هدًا الثقّة علئ قولين: 

أوهم): يَلِزِمُهما الحق لأنه طريق الإنْصَافء وهو قول الحَتَابلّة". 

انيها: يشهد با رآه» ليعرف القَاضِي ا حال فيمنع الظلم» وهو قول الشَّافِعِية؟) 


وظاهر عبارة المَالَكية0©. 


القول الثاني: لا حاجة إلى تَضْبٍ مُشرف. بل إذا ادّعىئ كل من الزوجين ظلم 


صاحبه بعث الحَاكِم حكّمَيْن مباشرة. 


(010) 


(030 


فرة 


(0) 


(00 


030 


(37/0 


وههوقول لك 3ه ته 0 وال شّاهيبئة 0 


للأزويرج 1 ص01 والفجة : شرح التخقةج١‏ صم و4 "١‏ وتقل إضافة إلى قوله نص 
س 14 عن الَويح؛ وقع علي الماع" صم ١‏ . 

لذي لز الكيي والإقتام وكقاف لقنا: وصطالب الى ال السَّابِقَة 

ني الشختاج وَل المختاج وليب لمجي عليه وشرح لتنج والجال 
المَحَلَيّ؛ وإعانة الطاليين. والأنوّار وأسئئ المَطالب» وَالشَرْقَاوِيَ وتَحفة ة المحتاج» 
والشّرْوَانِيٌ عليه؛ السَّابقَة 

المَتِبِطِىٌ في: لتاق ص١١‏ والبَهْجّة ج١‏ ص8١‏ "و9١"‏ والشّرْح الصَّغِيّْر للدَرْدِيْر 
أخكام القّرآن لجصّاص ج؟ ص 781 


وانظر: الغَّايّة الَضْوّىْ ج؟ ص77 والشروط الصَّغِيْر للطَّحَاوِيٌ ج١‏ ص١8/.‏ 
المُحَلَّنْ ج١٠‏ ص87. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 6 


والإمَاميّة"'' وهو مُقْتَضَىْ قول الخِرّقِيٌ من الحَتَابلّة وابن تَيْمِيّة:"» وابن جرَيْء من 
المَالكيَة© والطَبَرِيٌ )0 وأ لإوياضية وله 


010) 


030 


فرة 
)0 
(( 
030 


متى يُرسَل الحكمات؟ 

ذهب القائلون بتنصيب المشرف قبل بِعْث الحكّمين إلى أن بعث الحَاكم الحكّمين 
يكون: 

. إذا تعذر إسكامب| إلى جنب بج ث0‎ -١ 


المُخْتَصَر التَافِع ص١7‏ والرَّوْضّة البَهيّة ج؟ ص7١‏ وشرائع الإسْلام وجَوَاهِر الكلام 
عليه - باب الشّقاق. 
الاختيّارات العلميًة لابن تَيْمِيَّة ج: ص 555 وفيه قال: (في نصب الحَاكم المُشْرف تَظرٌ 
لم يذكرها الخِرَّقِىٌ والقدماءء» ومُقَتَضَىئْ كلامه: إذا وقعت العداوة وخيّف الشّقَاق بعث 
الحكمان من غير ل إل تَضْبٍ مُشرف). وهِلْه العبارة في الإنصّاف ج8 ص79" بلا 
عَرو إلى ابن تَيْمِيَة 

وانظر: قول ارقن ف الطيى لابن كدامة 8 ص13 

الخِرّقِىٌ: أبو القاسم عَمّر بن الحُْسَيّْن بن عَبْد الله. فقيه حَنْبَلِيَ من أهل بَعْدَاد نسبته 
إلى بيع الخِرّق والثياب اله تصانيف احترقته بقي منها المُْتَصَر في اله الذي شرحه ابن 
قَدَامَة في المُعْنِي. توفي بدمَشق سنة 64 17ه. 

طَبَقّات الحََابلّة ج؟ ص 0/ وطبقّات القََُاء للسَّيْرَاذِيَ ص 17١5‏ وَوَفَيَات الأَعْيّان ج* ص١4‏ 4 
وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١١‏ ص 77 ولباب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَابِ ج١‏ ص 570 . 
القوانين الفِقهيّة ص7 

تَفْسِيْر تَفْسِيْر الطَبَّريٌ ج8 ص .7١‏ 
الدَّرَايَة وكَئْز الغتّاية ص ١١١‏ وبَيْسِيّر التَفصِيّر ج؟ ص4١ .١‏ 
المُغْنِي ج48 ص1717 وبهامشه الشَرْح الكَبيْر ص ٠‏ ومَطَالِب أَوْلِي النّْمَىْ جه ص 1/1 ” 
والشَّرْح الكَبيّر للدَرْدِيْر ج؟ ص 5 ". 


يفن عت يي :1 ف اله الإدلادي والقاون الوضبئ 
؟- أو إذا خرجا إل الشَّقَاق والعداوة بعد إسكانه) إل جَنْب المْقّة20©. 


أما الذين لا يرون تنصيب المشرف. فإن بَعْث الحَاكِم الْحكمَيْن عندهم يكون 
بخروجها إلى الشقاق والعداوة. 
إلا أن عبارات المُقَّهَاء قد اختلفت في بان الحالة التي يُرسِل بها الحَاكِم الحكّمَين 


ها سر 


حين الشقّاق والعداوة مثل: 


١‏ - إذا اشتبه حالاهما بأن ادَّعَىْ كل منهما على صاحبه منع الحق» ولا يطيب 
وَاحد منهم| لصاحبه ما يرضيل به» ولا ينقطع ما بينها بفُرّقة ولا صلح ولا ترك القياء 
بالشقاق2. 


)1١(‏ المصادر السّابقة. 


وانظر: تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج١‏ ص54 وسَيدِي حَلِيْل وعليه: الشّرْح الكَبيْر للدّروِيْر 

السّابق» والخَرَشِيَ ج؛ ص8. والشّرْح الصَِّيْر للدَّروِيْر ج؟ ص17 والمَيِبْطِيَ في: 
المَواق ج؟ ص١١.‏ 
(0) الأمّجه ص/7١.‏ 


ونحوه ما ورد في المادة ٠‏ من قَانُوْنَ الأحوال الشخصية العِرَاقِىٌ التى تنص على أنه: 

-١(‏ إذا ادع أحد الزوجين إضرار الآخر به ب| لا يستطاع معه دوام العشرة» أو ادعئ 
قيام شِقَاق بينهما جاز له أن يطلب من القَاضِي التفريق. 

؟- على القَاضِي قبل إصدار الحكْم بالتفريق أن يعين حكّماً من أهل الزوجة وحكّماً 
من أهل الزوجء للنَّظّر في إضْلاح ذات البَيْن إن وجداء فإن تعذر وجودهما طلب القَاضِي 
إل الزوجين انتتخاب حكمين غيرهماء فإن لم يتفقا على ذَلِكٌ انتخبهم القَاضِي). 

ونحوه أيضاً ما ورد في المادة 5 من القَانُوْنَ اللَيْبِىَ التى تنص على أنه: (إذا ادع أحد 
الزوجين إضرار الآخر به ضرراً لا يُستطاع معه دوام العشرة قبل الدخول أو بعده. يجوز له أن 
يطلب من المحكمة التفريق بينهم|. وتعقد المحكمة جلسة سرية للإضْلاح بين الزوجينء فإذا 
تعذر عليه ذَلِكٌ عينت حكّمين للتوفيق أو التفريق بينهما). 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ ا 


؟- إذا تباين حاهم) في الشّقَاق» والتبايّن هو ما يصيران فيه من القول والفعل 


إل ما لا يحل لهماء ولا يحسنء ويمتنع كل وَاحِد منهما من الرجعة» ويتاديان فيها ليس 
لماء ولا يعطيان حقاًء ولا يتطوعان؛ ولا وَاحد منهماء بأمر يصيران به في معنئ الأزواج 
غيرهم)7. 
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”- إذا وقعت العدواة» وخيّف الشقاق 


00 


؛ - أن يقبح ما بين الزوجينء ويظهر الشَّقَاق بينه””. 
ه- إذا خرجا إلى الشّقَاق والعداوة» وبلغا إلى المُشَائَمَة9). 


وانظر نحوه في: ص717١‏ وأحكام القرآن للشافِعِئٌ ج١‏ ص75١١‏ ومُختصر المُرَّنِيٌ ج؛ 
ص مغ . 
الاختِيّارات العِلْوِيّة ج: ص555. 


وانظر نحوه في: مجموع فَتَاوَى ابن تَبْمِيَة ييه ج87 ص0١‏ و ج50 ص85". وفي المعْنِي 
ج8 ص7١‏ : إذا تمادى الشر بينهم| وخيف الشّقَاق عليهما والعصيان. وني الشروط الصَّغِيْر 
للطْحَاوِيّ ج” ص 7/11 إن اختلفت أخلاقهاء وخيّف عليها شقاق بينهما. وفي أخكام 
القَرآن لابن العَرّبيٌ ج١‏ ص ”4 : إذا خيف الشَّقَاق بين الزوجين. وفي شرائع الإشلام - 
جَوَاهِر الكلام: إن كان النُشوز منهم| وخشي الشَّقَاق بينهما. وني المُحَلَّنْ ج١٠‏ ص87: إذا 
شجر بين الرجل وامرأته. 
المُنْتقَى للبَاحِيّ ج4 ص 5 ١١ء‏ وني المُقيِع - الشَرْح اكير ج8 ص ١ ١‏ والإنْصّاف ج8 
ص 7/4/: إن خرجا إلى الشّقَاق والعداوة. وني مُنْتَمَْ الإرادات ج؟ ص 4 71: وتشاقا. 
الإفاع - كُشّاف القِبَاع ج0 ص١١؟‏ ومَطَالِب أَوْلِي النَّهَنْ جه ص188. وورد في الحَطَّابٍ 
والمَرّاقج؛ ص١١‏ عن اللَخِْيَ : إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لايَحِلٌ من المُشَائَمَة 
والوثوب. وفي البّخْر الزَّحَارج؛ ص14: إن بلغا إل التضارب. وفي المُهَذّبٍ ج؟ ص :7١‏ 
فإن بلغا إلى الشتم والضرب. وفي جَوَاهِر العُقَؤْد ج؟ ص١‏ :: إن بلغ بينهما إلى الشتم أو 
الضرب وتَمْزِيْق الثياب. وفي البخْر المُحِيْط ج”” ص57 1: إن استمر النشوز واشتد. 


ام عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 

- إذا داما على التَّسَابٌ والتضائىت”) 

- إن استمر النزاع والإشكال'". 

- إذا فتح ما بين الرجل وامرأته» حتى لا تثبته بينهما بَيّنَةَ» ولا يستطاع إلى أن 
يتخلص إلى أمرهما””". 

4- إذا اختلفا وادَّعَىْ النُشوزء وادّعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها©. 

-٠‏ إذا ارتفع إلى السّلْطّانَ الزوجان فشكا كل وَاحد منههما صاحبّه» وأشكل 
عليه المُّحِقٌّ من المُبْط| ©. 

١١‏ إنلم ينصلح الحال بين الزوجين"' 


)١(‏ شرح المَنْمّح - حَاشِيّة الجَمَّل ج؛: ص١9؟‏ والشَّرْفَاوِيَ ج؟ ص786 عن المَنْهّح: 
والجلال بحَاشِية القَيُوِيَ ج" ص1 "٠‏ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج ص١7‏ مع زِيّادّة (وفحش 
ذْلِكَ). والشَرْوَانِيَ على تُحْمّة المُحْمَاج ج“ ص 407 عن المُعْنِي. وورد (فإن اشتك 
الشّقَاق) في كل من: الهاج - مُعْنِي المُحْتَاجج 7ص "١‏ والمَنْهج - حَاشِيّة الجَمّل ج؛ 
ص 790 وإِعَانّة الطَالِبيْنَ ج ص78 وَبُْجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج” ص5 ١‏ ؛ والبَاجُوْرِيَ 
على شرح ابن قاسم ج؟ ص17. وورد في روض الطَالِبٍ ج” ص١‏ * 7: إن اشتد الشّقَاق 
ج؟ ص١10:‏ إن اشتد الشقّاق بينهما وداما علئ التضارب والتفاحش . 

(0) السْرّح الصَّغِيّْر للدَرْدِيْر ج؟ ص517. وفي الحَرَشِىَ ج4 ص8: إن استمر الإشكال. 

فره المُدوة ج؟ ص77 7. 

05 أخكام القزآن للجَصّاص ج” ص .”77١‏ 

69 لغيه لح عبد القَاور الجئلاية ص8 . 


وهو مفاد المادة ١١5‏ من قَانُوْنَ الأحوال الث.: لشخصية الأَرْدُنّيٌ التي تنص علئ: 


(... أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة» وتحقق القاضى من ادعائهاء بذلت المحكمة 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 8 
- إن أشكل أمرهما. أي: استمر الإشكال بعد تسكينهما بين قوم صَالِحِين”". 
-١‏ إن أشكل ولا بَيْنَة ولم يقدر على الإصلاح”". 


4 - بمجرد تشاجر الزوجين وشكوئى أحدهما الآخرء ولا يَيّنة» إن تكررت 


شكواهما بعثهما لهم)"". 
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جهدها في الإضلاح بينهما. فإذا لم يمكن الإضلاح أنذر القَاضِي الزوج بأن يصلح حاله معهاء 
وأجَل الدعوى مدة لا تقل عن شهرء فإذا لم يتم الصلح بينهماء وأصرت الزوجة على دعواهاء 
أحال القاضِي الأمر إلئ حكمين. 

ب- إذا كان المدعي هو الزوج» وأثبت وجود الشقاق والنزاع» بذلت المحكمة جهدها في 
الإصلاح بينهماء فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القَاضِي الدعوئ مدة لا تقل عن شهرء أملاً 
بالمصاحة. وبعد انتهاء الأجلء إذا لم يتم الصلح. وأصرٌ الزوج على دعواه. أحال القاضي 
الأمر إل حكّمين). 
الشَّرْح الكَبيْر للدّرْوِيْر ج؟ ص 4". وفي العَايّة القضوّئ ج؟ ص7/: إن أشكل الحال. 
وفي تَفْسِيْر ابن جُرَيْء ج١‏ ص١١‏ : إذا ساء ما بين الزوجين. ولم يقدر على الإضلاح بينهماء 
ولا علم من الظالم منهما. 
مَيّارَة علئ التَحْفّة ج١‏ ص9١‏ عن ابن الحَاجب. وفي تَفْسِيْر القَرْطّْبِيَ ج ٠‏ ص 1740 : إذا 
أشكل أمرهماء ولم يَدرَ عمن الإساءة منهم|. 

ونحوه ما ورد في الفصل ١5‏ من مَجَلَّة الأحوال الشخصية - تُوْنُس: 

(إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به. ولا بَيّنَة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر 
بصاحبه» يعين حكّمين» وعلى الحكمين أن ينظراء فإن قدرا عل الإضلاح أصلحاء ويرفعان 
الآمر إلئ الحَاكم في كل الأحوال). 
المَوّاق ج؛ ص١١‏ تَقَلّا عن ابن عَرّقَة. وني القوانين الفقهيّة لابن جَرَيْء ص1"5: أن 
يشكل الأمرء وقد ساء ما بينهه| وتكررت شكواهما وم يقدر علئ الإضلاح بينهما. وني المَوّاق 
أيضاً: ونصٌ الوثيقة عند المَتِبْطِيّ: وسأهما إقامة البَيّنّة علئ ما زعماه من الإضرار فذكر أن 
لا بينة لماه وأشكل عليه مَن الحُضِرٌ بصاحبه منهها فدعاهما إليْ الصلح فأبياه فلم يكن بد من 


ين عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

6 ثبت الضرّر وتكرر الشكْوّئ”". 

7- إذا عمّيَ على الإمَام خبرهماء وطال عليه تكررهماء ولم يتبين له من الظالم 
منهماء لم يمنعه أن ينظر في أمرهم”". 

١‏ - إذا تُخْشَ الفرقة أو الاستمرار علي ذلِكَ©. 

- لو كره كل منهم| صاحيه'*'. 

4 إن علمتم اختلافاً بين الرجل وامرأته» فلم يتفقاء ولم يذْرَ من قِبّل الرجل 
النشوزٌ أو من قبّل المرأة©. 

ونحو ذَلِكٌ. 

والذي يبدو لنا من هذه العبارات» أن بعضهم يقول في بْثة الحكّمين بمجرد 
حصول الشّقَاقء وبعضهم: إذا اشتد الشقَاق» والآخر: إذا بلغا إلئ المُشَّائَمَة 
والتضاربء والآخر: إذا داما على التتساتٌء والآخر: بمجرد الشكوئء والآخر: إذا 
تكررت الشكوى... إلخ من الأمور التي تفهم من تلك العبارة. 


تَوجّْه الحكمين... . 
وانظر: المادة ١١7‏ من قَانّوْنَ الأحوال الشخصية السّوْريٌ. 
)000 تُحْمَة ابن عَاصِمِ ومَيّارَة عليه ج ١‏ ص 6 »١5‏ وفيها: 
وإن تبوت ضرر تعَذرا لروجهورفعهاتكررا 
فِالحَكمَان بعديُبعئانٍ ينها بِمُقتَمَىئالقَرآن 
(0) المَوّاق ج؛ ص١١‏ تَقَلَا عن المَتِيْطِيّ. وني إرْشَاد السالك ص ٠١7‏ : إن جهل أمرهما. 
(9) الرَّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص"17.» وفي المُخْتصّر النَافِع ص7١7:‏ إذا خشي الاستمرار في 
الشقاق. 
وانظر: كلام صاحب الجَوّاهِر في ذْلِكَ. 
(5) الدّرَايَة وكنز الغتاية ص١١57.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلاميّ ا 

الرأي الراجح: 

والذي أرجحه أن حالة بعث الحكمّين هي فيما إذا: 

اختلف الزوجان - كأن اذَعَىْ الزوج نشورّهاء وادّعت هي عليه ظلمه وتقصيرّه في 
حقوقها - فلم يَدْرّ من الإساءة منهماء ورفع اختلافهما إلى من له الحق في بعث الحكّمّين 
من حَاكم أو غيره. 


لأن الممّهّاء ذكروا أنه: إذا عرف الظالم فإنه يُجبر على إزالة الضرر”"» فالزوج إن 
كان هو الظالم للمرأة فللإمَام السَّبيّل إل أخذه ب! يجب لما عليه من حقء وإن كانت المرأة 
هي الظالمة زوجّها الناشزة عليه فقد أباح الله له أخذ الفدية منها وجعل إليه طلاقها”". 


.175450 تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج” ص‎ )١( 
لأنه إذا لى يشكل المّحِق من المُبْطِلء فلا وجه لبعثة‎ :”١ وفي تَفسِيّر الطَبَّرِيٌ ج48 ص‎ 
الْحَكّمَيّن في أمر قد عرف الحكم فيه.‎ 
تقلا عن القَاضِي أبي مُحَمّد.‎ ١١ وانظر: المُنْتَقَىئ للبَاجيٌ ج؟ ص5‎ 
تَمْسِيّْر الطبّريٌ السّابق.‎ )0( 
وانظر: أثر سَعِيّد بن جَبَيّر في المختلعة المذكور في (من المَأْمُوْر ببعثة الحكّمين؟).‎ 
قال: (فإن تبيّن‎ 581-4٠ وللمَالِكِيّة تفصيل ذكره ابن رُشْد في المُقَدْمَات المُمَهّدَات ص‎ 
لا أن الضرر من قِبّل الزوج فرق بينهما بغير عَرْم تَعْرّمه المرأة» ويكون لها نصف صَدَاقها إن‎ 
كان ذلِكَ قبل الدخول. وجميعه إن كان بعد الدخول, لأن كم نصف الصّدَاق قبل الدخول‎ 
وإن تبين لما أن الضرر من قبل المرأة أقرّاها تحته وائتمناه على غيبهاء وأذنا له في تأديبها‎ 
كا أمره الله تعالى.‎ 


وإن تبين لما أن كل وَاحِد منهما مُضِرٌ بصاحبه. فرّق بينههما بغرم بعض الصّداق: نصفه 


يكن عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
حالة بعث الحكمين : 
ونصّ المَالِكِيّة علىئ أن بعث الحكّمين يكون: 


البناء7, ففل يكونان ف بيت وَاحد أو جارين فيتنازعان7". 


حالة العودة إلى الشقّاق: 
0 2 0000 م 75 
لو عاد الشقاق عادا للحكمين, ولم تكن الأوْلئ أَوْلى من الثانية» فإن شأتهم| - بعد 


إن كان إضرار كل وَاحِد منهم|ا بصاحبه متكافئا» وأكثر من النصف إن كان الإضرار منها 
أكثر» وأقل من النصف إن كان الإضرار منها أقل. هذًا قول رَبِيْعَة في المُدَوَّنَة ومثله في 
كتاب ابن المَوَازء وهو مَذْمَّبٍ مَالِك يَمَدُلَهُ وأصحابه. وقال بن أبي رَيْد: إنه إن تبين لها أن 
الضرر والدشوز من قِبّل المرأة جاز للزوج ما أخذا له منها على الفراق» وإن كان ذَلِكَ أكثر مم 
أصدقهاء قاله ابن المَاحِشُوْن في المَبْسُوْط. ظاهره أحبت أو كرهت. إذا أحبٌ هو الفراق. 


حر 


ومعني ذْلِكَ عندي عل ما في المُدَوَّنّة إن طاعت به). 
وانظر أيضاً: نص الوثيقة عند المَتِيْطِيٌ في المَوّاقَ ج؟ ص5١‏ . 
)١(‏ المُنْتَقَىئ للبّاجئٌ ج4 ص؛ ١١‏ عن ابن المّوّاز. 
وفي المّدَوّنَة ج7١‏ ص :*7٠١‏ المرأة تمن لم يدخل بها يجري أمرها مع الحكّمين مجرى المدخول 
بها. 
وانظر هذًا الحكم في: 
سَيِّدِي خَلِيْل وعليه: المَوّاقَ ج4؛ ص١١‏ عن المُدَوَّنَةَ والخَرَشِيٌ ج؟ ص8 وجَوَاهِر 
الإكليل ج١‏ ص58". 
(0) الشْرّح الكَبيّر للدَرْدِيْر ج١‏ ص4 74. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ام 


مرة ومرتين وأكثر - وَاجِد في الحكمين”". 
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اختلف الفْقَهّاء في حَكْم بعث الحَاكم الحكّمين على قولين: 
القول الأول: الوجوب. 


وشو المعتمّد عند الشافعية”") كت صححه ف زَيَادَة الروضة؛ وجزم به المَاوَرْدِي) 


وقال الْأَذْرَعِىٌ: هو ظَاهِر نص الأ وهو ظاهر قول 230 و وابن العَرّبِيٌ 22 من 


الأمّ للشافِعِيٌ جه صغ .٠١‏ | 7 | 

الْبَجَيْرِمِيٌ على الخطِيّب ج” ص9٠‏ : والكَمَثْرَى على الأنوّار ج١‏ ص ١5١‏ والقليوبيٌ 
أوانظرة هاي المختاج ج١‏ ص89 وشرح لتنج - - حَاشِيّة الْجَمّل ج؛ ص 54 

لشختاع ا اه 4 والسَراج الوَمَاجٍ ص١١‏ ؟ وشرح الي - عاشي الشَّرْقَاويٌ 

اج ص 1/87 والرّوض وأسْنى نَْ المَطَالِبٍ عليه ج7٠‏ ص 4٠‏ وفي الأَنْوَار ج” ص :١ ٠‏ 

(وقبل وجوباً»» لكن علق الحاج إبْرَاحِيْم في حاشيته عليه با قاله ابن حجر من أن المنازعة فيه 

مردودة لأنه من باب رفع الظّلامَات... 

مُْنِي المُحْتَاجٍ ج* ص .55١‏ وني شرح الجّلال المَحَلَيَ على المنْهّاج ج17 ص٠7‏ 

اود الذي مع في الو أي: وض الطَالِييْن لووقا 

عند الأَدْرَعِيَ» كن أفاد الاستحباب عند الرَّويَنِيَ كما سيأي في القول الثاني: 

ابن العَرَبيّ: مُحَهَ ُحَمّد بن عَبّد الله بن مُحَمَّد المَعَافِرِيَ الإشْيْلِيّ المَالِكِيّ؛ أبو بَكْر. الإمام 

الحافظ ١‏ القاضي. 0 علّماء ٠‏ الأنتلس. 00 أخل عنه » القاريٍ عياض؛ اوأبوه من ْنَا 


5-6 عفدإ لكين ف اله انلدي والقائون الو 
المَالِكِيّة ى) سيآتي بعد قليل» وهو الأوجه عند الإمَامِبّة!'"» واستظهره صاحب الجَوّاهِر 


وفاقاً لجَمّاءئَة” ©» وهو قول السّيّد بد مُحَمَّد رَشْيّد رضًا”". لما يأتي: 
-١‏ ظاهر الأمر في الآية: # فَأَبحَمَأْ )4 [النساء: 9]30©. 
-١‏ لأنه من باب رفع الظَّلامَات والأمر بالمعروف,. وهو من الفروض العامة 


من القَوَاصِمء والناسخ والمنسوخ. مات سنة 57 5ه عند مُنصَرّفه من مُرَّاكُشُء وحمل ميّتاً 
إل فقاس» ودفن فيها. 
الدَيْئاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص 757 وَوَقَيَات الأعْيّان ج: ص95 ؟ وأزهار الرّيَاضِ جح ص 81957 وتَذْكِرَة 
الحُفّاظ ج؛ ص ١1794‏ رقم ٠١8١‏ وتاريخ قضَاة الأنْدَنُس ص ٠١5‏ والوافي بالوّفَيَات ج ص١"‏ ومُقَدَّمَة 
العَوَاصمِ من القَوَاصم 
)١(‏ الرَّوْضّة البَهِيّةتج؟ ص"7١.‏ 
6 جَواهر الكلام. 
(0) تَفْسِيْر المَئَار جه ص”57. 
وله رَشِيْد رضًا: هو مُحَهَ رَشِيْد بن عَلِيَ رضًا بن محم 5 الدِيْن بن مُحَه 
مباء الدَيْن بن مُنلا علي حَلِيْقَة الحْسَيْنِيَ البَعْدَادِيٌ الأصلء ولد سنة 547١1ه-18750م,‏ 
ونشأ في قَْيّة القََمُوْنَ قرب طَرَّابْلّس الشَام؛ ومات بِحِضْر سنة 1707ه- 06ام. صحب 
الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدُه وأسسّ مَجَا ة المَتاره رحل كثير» وكان حََطِيْباً في المؤتمرات والندوات 
الفكرية. وهو من رواد الوعي الإسَلامِيٌ في الشرق. من آثاره: تَفْسِيّر المََار لم يكملء 
والخلاقة» وتَارِيْخ الإمّام مُحَمِّد عَبْدُّهء والوحي المُحَمَّدِيٌ. 
السّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَربَعِين سنة: شَكِيْبٍ أَزْسلانء والسَّيّد مُحَمّد رَشِيْد رضًا: قَحْطَّان 
0 لاري؛ وهو بحثي المنشور في مج دراسات عَرَبيّة وإِسْلامِيّة» العدد الثالث» سنة 1947م 
00 الجكال عل اوها <» ص0" وَالّوَقة لبهي ج؟ ص"١‏ وجَوَاهِر الكلام. وورد 
التعليّل (للآية» في كل من: البُجَيْرِمِيَ على الحَطِيِب ج” ص 5*5 وِنِهَايّة المحتاج جح 
ص ١86‏ وأسئى َْ المَطَالِبٍ ج7٠‏ ص والشَرْقَاوِيَ ج؟ ص١8 .١5‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ا 


والمتأكدة على القَاض ”00 
لذلِكٌَ قال القاضى ابن الْعَرَبِيٌ 


(إذا عَلِمَ الإِمَامُ من حال الزوجين الشّقَاق لزمه أن يبعث إليهما حكَمَيْن ولا 
ينتظر ارتفاعهماء لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهم إليه لا جَبّْر له)”"©. 


القول الثاني: الااستحباب. 
وهو وجه للشافعيّة ىئ) صحح في المهمات لنقل البَحر له عن نص الشافِعِيٌ ©" 


حجر والحُكذْرى علرا الأتوَان ونهاية لمُحْتَاجٍ > ص 786 والشَّرْقَاوِيَ ج؟ اتا ؟ 
عن نهاية المُختاج؛ وجواهر الكلام. 
00 أخكام القزآن لابن العرَبِي ١‏ ص77 ؟ وفيه: ومثله قال اللَخْمِيّ. وانظر اللّحْمِيّ في: 
الخطاب والمواق ج ؟ ص١ ١‏ وني الحَطّاب: ونقله عن الَخوِيَ أب الحسن. 
المُهمّات: هو 2 جمال الدَّيْن عَبْد الرَّحِيُم بن الحسن الأسْنَوِيٌ» المُتَوَفَى سنة 
"لالاه. وهو كتاب كُبيْر أسْاه: المُهمّات في شرح الرَّافِعِيٌ والرّؤْضّة./ مُقَدّمَة طَبَقَات 
وش رفي يد كنع ؛ بن مُحَمَّد د المعَئْ - سئة 577ه: هو 9- لير 
ارال اتوي منة هه 
أما الرّوضَّة: فهي رَوْصَة لين وعد اين ليحي بن َرَف لوي موف 


ين عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
ووجه للإمَامِيّة”" كما حكي عن التَّحْرِيْر. لما يأتي: 

١‏ - الأصل في الأمر. 

؟- ظهور الأمر في الإرْشاد. 

9- هو من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها(". 

ورد على قول الشّافِعيّة هدًا: 

با قاله الأذْرَعِيّ: بأن ظَاهِر نص الأ للشَافِعِيٌ هو الوجوب”". 

ورد صاحب الجَوّاهِر عل ما في التََحْرِيْره من الإمَامِيّة: 

بأن الأصل مقطوع بها عرفتٌ (وهو الوجوب». والأَخِيْرَيْن لا ينافيان ظهوره في 
الوجوب المُوَيّد بها عرفت من الأَلّة المتقدمة. نعم: قد يقال بعدم تعين وجوب الكيفية 
المخصوصة مع إمكان إصلاح حاهم) بغيرهماء أمّا لو انحصر فيها تعين وجوبها”». 

القول الراجح: 

والذي يبدولي أن القول الأول (الوجوب) هو الراجح. لا يأتي: 

.]7"0 إن الله تعالئ يقول: # فَأَبَصَتُوَأ  [النساء:‎ -١ 

وَالأَصُرْلدُوْن وإن اختلفوا في الأصل في الآمرء هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ 
إل أن الراجح عند جَمْهُوْرهم هو الوجوبء ويصرف إلى الاستحباب بِقَرِيْنّة. 

؟- إن مهمة القَاضِي دفع الظلم عن الناسء والأمر بينهم بالمعروف والنهي عن 
() الرّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص177. 
(5) جَوَاهِر الكلام. 


(0» انظر قول الأَذْرَعِيٌ في: القول بالوجوب. 
62 جَواهر الكلام. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ 0 


الأسرة وحقرقها. ا ١‏ ارام بي العَزْآن ميت الحكملت: 
فوجب حمل البعث على الوجوب لا على غيره. 


من المَأمُوْر ببعثة الحَكَمَيَنَ؟ 

اخدلف الخلماء في تمين الذي ييعث الذكمين» نيما لاختلانهم في المخاطب 
بقوله تعالى: # وَإِنحِفْثمَ # [النساء: 0"] علئ أقوا 

القول الأول: السَّلْطَانَ الذي يَتَرَافَع الزوجان إليه النّاظر بين الخصمين والمّانع من 

وهوقول: سعد بن جَبَير'""» فقد روي عنه أنه قال في المختلعة: يعظها فإن انتهت 
ولا هجرهاء فإن انتهت وإلّا ضربهاء فإن انتتهت ولا رفع أمرها إلى السلْطَان فيبعث 
حكّماً من أهله وحكّماً من أهلهاء فيقول الحكّم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول 
الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأمه| كان الظالم ردّه السّلْطَانَء وأخذ فوق يديه 
سسلست 


)0010 تُفير َفْسِيْر الطَبّريٌ ج8 ص9١‏ 7- "٠‏ وأَحَكاهم القزآن للجَصّاص ج؟ ص١‏ 77 وتَفسيّر 
الطبرسي ج” ص ؟ وراد المَسِير ج؟ ص ٠/٠١‏ وأخكام القزآن لابن العرّبِىٌ ج١‏ ص77 
وروح المّعَانِى جه ص" 5. وذكر القول أبو حَيّانَ بغير عَرْوِ في تَفسِيّره البَحْر المُحِيّط ج" 
ص ”57 7. 

0( تير الطب اسايق 
سوس ف ل لمورج» ص0 1: : أَخرَجهُ عَبْد بن حُمَيْد وابن جرِيْر عن سَهِيْد بين 

وانظر الخبر بألفاظ متقاربة في: أخكام القرآن للجَصّاص السّابق» وأخكام القزآن لابن 

العَرّبِيّ ج١‏ ص١‏ 7؟ وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج" ص 1745. 


56 عف]ٌ] كي ف الهَّه الإادلاي والقاون الوَضِيَ 
والضّحّاك7", فقد رُوِيَ عنه في قوله تعالى: # وَإِنحِفْسُمَ سْقَافَيهِمَا فَأَبِعَنُوأ 
حَكَمَا من هله وَحَكَمَا من هلها هلها 4 [النساء: ه*]ء قال: بل ذلِكٌ إلى السُلْطَان©. 


ورَببْعَة» فقد رُوِيَ عنه قوله: لا يبعث الحكّمين إلا السلَطَّان0". 
وهوقول جُجمهوْرالفقَهًاء © الححَتإفيّة" والمّالكص:00 


60 كام لزلا لاص ء وتسير يواد امير وف لتقن الاي 


0 0 ص 7٠١١‏ وفيها: قال سَحْنْوْن: قال رَبِيْعَة... وهو في تَمِسِيّر ابن عَطِيّة ج؟ 
صا . 


1 ربب الرّأي: هو رَبِيّعَة بن أبي عَبّْد الرّحْمِن فَرُوخ التَيْمِىٌ المَدَنِيٌ أبو عئمَانء مَوْلَىُ 
آل المنكّدر. رَوَى عن أنّس وابن ن المُسَيِّبِ وآخرين . وَرَوّئ عنه : سفْيَانَ ومَالِك والأَوْرَّاعِيٌ 
وغيرهمء كان إِمَاماً حافظاً فقيهاً مجتهداً بَصِيْراً بالرأي» لذْلِكٌ يقال له: رَبِيِعَةَ بِيْعَة الرأي. مات 
سنة 175ه بِالهَاشِوِيّة بالأنبار. 

تَذْكرَة الشنَاظ جا ص/0| رقم" ٠ ١‏ وطبقَات المُقَهَاء ليا صر ةا َوَقَيَات لأغياذج' 

62 َْسِيْر الُرْطبِيَ ج"” ص 0 ١4‏ والطَّبرينَ ج ص 4 والمُنْتَق للباجن ؛ ص ١١١‏ 
مْسِب إبن كتير ج ١‏ ص 557 . 
)00 أكام القزآن للحصّاص ج؟ ص١17.‏ قال: وهو الأؤلئ. 
050 دولج ١‏ ص37 .وني أخكام الفرآن لابن العَربَِ ج١‏ ص 671: وهو الحق. وفي تمر 
وفي المُنْتَمَىْ للبّاجيٌ ج؛ ص ١17”‏ : ليس لأحد أن يبعث الى لحكمين إلا الحَاكِم أو الزوجان 


و سالب 


أو وليا اليتيمب: وإن كانا محجوريّن» وهذًا معنى ما في المُدَوَّنَة. 
وأفادت ما في المُنْتَقَى المصادر الآثية: الحَطَّابٍ ج؟ ص 18-١7‏ ونقل قول ابن عَرَفَة في 
ص18 ومَيّارَة على الِتَحْمّة ج١‏ ص9١‏ عن ابن الحَاجبء والشَّرْح الكَبِيْر للدَّروِبْر ج١‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 0١‏ 


والشَافعة 0 والحتَابلة0) والظّاهِرِية' "© والرَيْركة) وأكثرا لومَامية ا وهو أحل أقوال 


010) 


030 


فرة 
)0 
(( 


ص ؛ "و1 غ 5. 


وني تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج ص1748: وإنما خاطب الله بالإرسال الْحُكَامَ دون الزوجين. 
فإن أرسل الزوجان حكّمين وحَكّ) نفذ حكمه)... 

وانظر: شاد السالك ص" . ٠‏ والقوانين الفِقَهيّة ص775. 
لم جه ص/177و5١٠‏ ومُختصر المُرَّنِيٌ بهامش الم ج؟ ص8 ؟ وأخكام القَْآن 
للشَافِعِيَ ج١‏ ص 7٠١‏ -1! اهدب ج221 ٠‏ والِنْهَاج وعليه مُعْنِي المُحْمَاجٍ ج” 
ص 5١١‏ ونهَايَة لمحتا ج١1‏ ص 105/؟ والجلال المَحَلَيَ ج" ص1 " وتُحْقة الشختاج 
ا الج" ص !ولط اش رمج مدا ٠‏ والبَاجُورِيَ عايا 
ص با قمر شايع" صهم. 
لصاف ج6 ص1" 1 لاقع - كشاف جه ص١١‏ وغَاي لشي - 
الجْلَانِيَ ص 8؟. 
لوج ١١‏ ص له 
اللّمعَة لدَعَشْفية + ص17 وشرائع الإشلام. 

وني جوامر الكلام: اوهو قول الأكثركى في المَسَالِك وهو الفذاجر. وفي المرسل عن 
من أهله وحكماً من أهلها ونحره عن مشمم ليان 

وهو المَرويٌ عن البّاقر والصّادٍق./ كنز العِرْفَان ج” ص١7‏ ونقله صاحب الجَوّاهر. 

وهو الظاهر في الأخبار عن الصّادقِين. / تَفْسِيْر الطَبَرْسِيٌ ج 7 ص 4. 

وجعله السَيُوْرِيٌ الأصح./ كر الْعرْفَان السَّايق. 

وانظر: مِنْهّاج الصَّالِجِيْن ج7١‏ ص98 7. 


كن عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
الإِبَاضِيّة'" ونقل الطْبَّرِيٌ الإجماع عليه" . 

ورأىا شيخ مُحَمّد عَبْدُه أنه قول وجيه9". وحٌجّة ذلِكَ: 

-١‏ الآثار الوَارِدّة في هدًا الشأن عن سَعِيّْد بن جُبَيّر وغيره» كا مر آنفاً. 

؟- أن الله تعالئ قد بيّن أمر الزوج» وأمره بوعظها وتخويفها بالله» ثم ممجراءها في 
المع إنلم تنزجرء ثم بضربها إن أقامت علئ نُشُوزهاء ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج 
الا لمُحَاكَمَة إن من يضف المظلوم منهم من الظالء ويتوجه تمه عليه" 


*- إذا ورد الخطاب مطلقاً فيه| طريقه الأخكّام كان منصرفاً إلى الأَئمّة والقَضَاة 


أله 


كقوله تعالى: # واَلْسَارِفٌ وأ سَّارِقَةَ قاقَطعوا يديهم و هما * [المائدة ]ء د ألرانية وألرانى 


)1١(‏ تيسير ْر التمِيْرج” ص4١‏ وفي هيميان الزاد ج؛ ص 017 قال: وهو مَذْمَبنا. 
00( َي لطيرقاج* ص4 .١ ١‏ 
مُحَمّد بن عَبْدُه: بن حسن خَيْر الله. من قَرْيّة مَحَلّة نَضْر - مديرية البُحَيْرَة بضّر. 
ولد سنة 50 ١١هء‏ وحفظ القزآن الكَريِم لم درس التجويد في الجاع المي بعأن. 
وانتقل إلى الأَزمّر سنة 1787١هء‏ وانّصّل بجَمّال الدَّيْن الأَفعَانِيٌ سنة /1141ه فتأثر به 
وأصدر معه جريدة العُرْوّة الوَنْقَىْ في أورباء ونفي إلى سُورِيّة» وعاد إلى ممضْرء وقضئ حياته 
مكافحاً داعياً إلئ الإضلاح» واشتغل بالتدريس والقَضّاء والإفتاء. وتوفي سنة 1905م 
ِالإِسْكَندَريّة فنقل إلى القاهرّة. 
تَارِيْخْ الأستاذ الإمَام: مُحَمّد رَشِيّْد رضًاء ومُحَمّد عَبْدُه المصلح الأستاذ: د. فَحطان عبد الرَّحْمِن 
الدَوْرِي؛ وهو بحثي المنشور في تمَانية أعداد من مَجَلَّة الرّسَالّة الإسْلامِيّة سنة 19/5١-198م‏ بِبَغْدَاد. 
والأعْلام ج” ص 07؟ والأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه. 
(5) أخكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص١77.‏ 


وفي تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١٠‏ ص 7: لأنَّ تنفيذ الأخكام الشَّرْعِيَّة إليه 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ردي 


مو غير ملاس 


ل #ر حوس دسب ريط 1 ١‏ 3 سر 
دوا ينهد )4 [النِر: 7]. كذْلِكٌ هه" 


4- هو نظير العِنّيّن والمجبوب والإيلاء» في باب أن الحَاكِم هو الذي يتولَئ النّظّر 
في ذْلِكَ والفصل بينهما با يوجبه حَكْم الله0". 

4- فيه تكليف الحُكّام ملاحظة أحوال العامة وَالاجتِهّاد في إضْلاح أحواله.””. 

القول الثاني: الزوجان. 

وهو قول الإمَام علي يَدَليَدْعَنكُ فقد رَوَى مُحَمَّد بن سِيْرِيْن عن عبِيّدَة السَّلمَانِيُ 
في لذو الآية: + وَإِنَْحِفَشمَ سْقَافَيتَوهَا دَأبَصَها حَكَمَا نَمَو وَحَكَمَا من أَهْلِه ): 
[النساء: 0 ”]ء» قال: جاء رجل وامرأة إلى على يِليَدْعَنَةُ مع كل وَاحد منها فِتَامٌ من 
الناس» فأمرهم فبعثوا حكّما من أهله وحكّما من أهلهاء وقال للحكّمين هل تدريان 
ما علي)؟ إن عليى| إن رأيتما أن تَمَرقَا أن تَمَوّقَا. فقالت المرأة: رَضِيتَ بكتاب الله ب) 
كس . 1 ع 0مس فإلى مضع ماس سردي 2 > م ١‏ 5 


م 


حتئ تقر بمثل الذي أَقَرّتْ بو). 


.65 الخلاف ج؟ ص56‎ )١( 
وني كَنْز العَرْقَان ج ص ؟75: لأن أول الكلام في - خفتم - يدل عليه.‎ 
.77١ أخكام القزآن للجَصّاص ج” ص‎ 0900 
وفي تَمْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج7 ص17417: وجعله مَالِكِ ومن تابعه من باب طلاق السُلْطّان‎ 
على المَوْلَى والعنين.‎ 
تَفْسِيّر المَتار جه ص55.‎ )6( 
: خبر الإمَّام علي َإْبَدْعَنْهُ في‎ )5( 


- اه .اس 5 يلفس( ه ل 
سنن الدارَقطنِيَ ج7؟ ص 596 رقم 184 من باب المهر من طريق إبِرَاهِيم بن حَمَاد عن 
عُمّر بن شّبّةَ عن عَبْد الوَهَّابِ عن أَيَؤْبِ عن مُحَمَّد عن عَبِيْدَة. وذكر هِذِه الرّوَايّة - مع 
اختلاف لفظي يسير - القْرْطْبِيٌ في تَفْسِيْره ج ص 1747 ثم قال: (وهدًا إسناد صَحِيْح 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


نَابت» رُوِيّ عن عَلِيٌّ من وجوه تابن عن ابن سِيْرِيْن عن عَبِيّدَة» قاله أبو عمّر). 


- 


وورد بلفظ مقارب في: 


من الدَارَقطَنيَ السّابق رقم 19 من طريق أَحْمّد بن عَلِيَ بن العَلّاء عن زياد بن أيُوْب 
عن يَحْيَى بن رَكَرِيا, بن أبي زائدة عن ابن عَوْنَ عن ابن سِيرين عن عرِيدة. وتَّمسِيّر الطبّرِيٌ 
ج86 ص 77١- -177٠١‏ من طريق يَعْقَوْبٍ بن إِبْرَاهِيْم عن ا بن علي عن ايرب عن مُحَمّد عد 
عَبِيّدَة. وفي ص١‏ 7” من طريق مُجَاهد بن مُوسَىْ عن يَزِيْد عن هسام بن حَسّان وعَبّد الله بن 
عون عن مَحَمّد. وني ص١‏ ”7 من طريق القاسم عن الحَسَيْن عن هُشَّيْمم عن مَنصور 
وهشامٍ عن ابن سين عن عوهذة ورواء شاي في الأموجه 0 ٠04‏ من 


0 


عن عَريْدَّة عن عَلِ د امع عن قال الشَّافِعَِ في الم جه صخا حَِيْث عَلِيَ نبت عندنا. 
واد الاق ل الخصك دس +01 رق ١114‏ عو قفر مل و عا 
ورواه البَيْهَقِىَ في السّئّن المُبْرَىْ ج/ا ص 05-7:05. وصححه ابن حَرْم في المُحَلَْ 

ج١٠‏ صض872. 
وفي تَمْسِيْر ابن كَتِيْر ج١‏ ص”597: رواه ابن أبي حَاتِم» وذكر عَبْد الرَّرّاق وطريقه وابن 


و 


جَرِيْر عن يَعُقوب... وطريقه الآخر. 


وقال السّيوْطِيَ في الدرَ المَننُوْر ج؟ ص55 :١‏ أَخرَّجَةُ ؛ الشَّافِعِيَ في الم وعد اراق 
في المُصَنّف وسَعِيّد بن مَنْصُوْر وعَبّْد بن حُمَيْد وابن جَرِيْر وابن المُنذر وابن أبي حاتم 


والبَيْهَقَىٌ في سئّنه عن عَبِيّدَة السَّلْمَانٌِ. 
ووردما في الدّرٌ المَنْتؤْر في كَنْر العُمّالجٍ7 ص١75‏ رقم ١55”‏ في تمْسِيّر سورة النساء. 
وفي جَوَاهِر الأخبار ج" ص 85: (حك في الكَشّافء ونحوه في التَلْخِيْص ونسبه إلى 
الشَافِعِيٌ والنّسَائِيَ في الكُبْرَئ والدَّارَقَطْنِيٌ وَالبَيْهَقِيَ» قال: وإسناده صَحِيّح» وفي الشَّمَاء 
نحوه). 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 0 


للش س 50 2 اكه 98 عاب 9 1 جرح 5 لس إلى يه سس سر 
والسّدي"" فقد رُويَ عنه: أنه قال في قوله تعالئ: ير وإنجفتم سْقاق ينبا 


وانظر أيضاً: تَلْخِيْص الحَبيْر ج7 ص؛ ٠١‏ رقم 1088» ونقله شمس الحق العَظِيْم 
آبادي في التَعْلِيّقَ المُعْنِي على الذَارَقَطْنِيٌ ج7 ص 540. 
وانظر هذًا الخبر مع اختلاف لفظي يسير في: 
َفْسِيْر الكشّاف ج١‏ ص37 وأَحْكَام القَرْآن لابن العَربِيّ ج ١‏ ص77: وتَفسِيْر 
الرَزِيّ ج١٠‏ ص ”1 وأخكام القآن لليجِصّاص ج؟ ص 17 وتَفْسِيْر المَتارجه ص5 ". 
والمُعْيِي لابن قدَامَة ج8 ص8١‏ ومامشه الشّرْح الكبير ص ١7١‏ ومختصر المَرَنِيٌ 
امش الم ج؛ ص8 والمُهَذَّب ج؟ ص١7‏ ويدَايَة المُجْتهِد ج١1‏ ص48 والبخْر 
الرخارج؛ ص 5١-84‏ وراد المَعَادجه ص ١9١‏ ودَعَائِمِ الإشلام ج؟ ص١7؟‏ والخلاف 
للطؤسيٌ ج؟ ص5772-57 ورُوْح المَعَانِي جه ص717. 
ومعنى قوله: (كَذَبْتَ): أي لست بِمُنصِفٍ في دَعواك» حيث لم تفعل ما فعلت هي./ 
تَفْسِيْر الزَّازِيْ ج١٠‏ ص 47. 
الفِتَام: الجَمّاعة من الناس. لا وَاحد له من لفظه. 
العَامُوْس المُحِيّط مادة (فأم). 
عَبِيْدّة بن عَمْرو السَّلْمَانِيّ: المُرَادِيٌّ الكُوْفِيَ» أبو عَمْرو. القَقِِه العَلّم الكت المقق 
أخذ عن عَلِيَ وابن مَسْعُوْد. قال ابن سِيْرِيْنَ: ما رأيت رجلا أشدّ تَوَقَياً من عَبِيْدَّة. وكان 
مُكُثْراً عنه. مات سنة "اه على الصَّحِيْح. 
َذْكرَة السُفاظ ج١‏ ص٠‏ وتقْريْب التَهِْيْب ج١‏ ص07 
0010 كام القّزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص "47 . 
4 البخر المُحِيْط ج17 ص ”47 5. 
فر أخكام القَرْآن للجَصّاص جح ” ص١‏ ”77 وأَحَكام القرآن لابن العرّبِي ج١‏ ص”77: وراد 
المَسِيْر ج؟ ص77 والبّخر المُحِيْط ج7٠‏ ص57 ؟ وتَفسِيّر الطْبَّرْسيٌ ج7 ص4 ؛ ورُوْح 
المَعَانِي ج5 ص”؟. 


5-5 عت[ كي ف الم الإلاي والقاون لوي 

َأبَصَمَُأحَكَمَا ين أَهْلِو- وَحَكَمًا ين هلها هلها * [النساء: 5"] إن ضربها. فإن رجعتء 
فإنه ليس له عليها سَبيْل» فإن أبت أن ترجع وشاقته» فليبعث حكماً من أهله» وتبعث 
حكّماً من أهلها(". 


3 
١ بير‎ 


وير وَايَةَ 


إذا هجرها في المَضْجَع وضربهاء فأبت أن ترجع وشاقته» فليبعث حكّماً من 
أهله» وتبعث حكّماً من أهلهاء تقول المرأة لحكمها: قد وَلَيْنَكَ أمريء فإن أمرتّني أن 
أرجع رجعتء وإن فرّقتٌ تفرقنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقة أو كرهت شَّيئاً من 
الأشياء» وتأمره أن يرفع ذْلِكٌ عنها وترجعء أو تخبره أنها لا تريدٌ الطلاق. ويبعث الرجل 
حَكّماً من أهله يوليه أمره» ويخيره يقول له حاجته: إن كان يريدها أو لا يريد أن يطلقهاء 
أعطاها ما سألتْ وزادها في النفقة» وإلّا قال له: خذ لي منها مالا عَلَىَّ» وطلقها. فيوليه 
أمره. فإن شاء طلق. وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان» فيخبر كل وَاحِد منهما ما 
يريد لصاحبه» ويجهد كل وَاحِد منهما ما يريد لصاحبه. فإن اتفق الحكّمان على شيء فهو 


تزء إن طلقا وإن أمسكاء فهو قول الله: © فَأَبِصَتُوأ حَكَمَا مّنَ أَهلوء وَحَكَمَا من أهلهاً 


ريد ١‏ إِصلحا يودق يا [النساء: 70]. فإن بعثت المرأة حكّما ادل الرجل 


خرى عنه أنه قال: 


)01 فير الطَبّرِيّ ج8 ص 7١‏ من طريق مُحَمّد بن | لحُْسَيّن عن أَحْمّد بن المُمَضّل عن 


أَسْبَاط عن السّدّيّ. 
00 2 تقس بر الطَبرِيٌّ ج8 ص ٠737-117١‏ من طريق مُحَمّد بن | لحُْسَيْن عن أحمّد بن المُفَضْل عن 
أْبَاط عن السَّدّيّ أيضاً. وبعض هذه الرّوَايّة في أخكام القَرْآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص5:77 . 
(0) أخكام القرآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص"47 ول يَرْئَضِه. وفي تَفْسِيْر البَيْضَاوِيٌ ج١7‏ ص 80- 
5 وقيل الخطاب للأزواج أو الزوجات. 


الفصل_الثالث: تَطّْيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإسْلاميّ 1 
ونقل الطّبّرِيٌ الإجماع عليه”» وهو قول للمَالِكِيّة”» وبعض الإمَامِيّة"". 

حَجّة هذًا القول: 

-١‏ ظاهِر النُصُّوْص التي ذكرناها آنِفاً عن الإمَام عَلِىٌ والسّدّيّ. 


-١‏ ظاهِر النصٌّوّص التى ذكرها بعض الإمَامِيَةه وصريح المخكي في فقه الرّضَا: 
(يختار الرجل رجلاء وتختار المرأة رجلا... إلخ). 


ورد ب| يأتي : 


-١‏ إنه مَنافٍ لاختلااف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع. 
المقام مقام التفات”* 


فالخطاب لا يتوجه إلى الزوجين. لأنه لو توجه إليهما لقال: فابعثا". 


ولو كان خطاباً للأزواج لقال: وإن خافا شقاق بينها فليبعثاء أو لقال: فإن خفتم 


)١(‏ تَفسِيّْر الطْبّرِيٌ ج48 ص779. 

(0) المُدَوَّنّةج؟ ص58" والمُنْتَقَىْ للبّاجيٌ ج: ص7١١‏ وأشار إلى المُدَوَّتَةَ» والحَطّاب ج؟ 
ص١٠١-8/١‏ ونقل قول ابن عَرَفَة في ص18.» ومَيّارَة على التخفة ج١‏ ص5١‏ ونقل قول 
ابن الحَاجبء والقوانين الفقهيّة ص57 والشْرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْر ج١‏ ص5 5" وَتَفسِيّر 
القرطبيٌ ج” ص5/8 217 وفي تَفْسِيّر ابن جَرَيْء ج ١‏ ص :١ 5 ١‏ وقيل: يبعثه| الزوجان» وفي 
تَفْسِيّر ابن عَطِينِّة ج: ص8 : وهدًا في مَذْمّبٍ مَالِك. 

(9) كنز العِرّفان ج” ص75. وهو ظاهر المختصّر النافع ص17١7.‏ والمخكي عن الصدؤقين 
أنه الزوجان فإن امتنعا فالحًاكم. وفي كشف اللثام: بعد أن ذكر ما في النافع قال: وهو حق. 
اي كب ال اك ا فإن من المَعلوم 
البأس عن بعث الزوجين./ جَوَاهِر الكلام. 

62 جَوَاهر الكلام. 


لحل 


شِقّاق بينكم. لكنه انتقل من خطاب الأزواج إلئ خطاب من له الحكم والفصل بين 
الناس”7'. 


فتكي في اليه الإعتدي والقائون الوضيئ 


؟- إن المَأْمُوْر بالبعث الخائف من شقاقهماء وهو غيرهماء والإنسان لا يبعث 


أحداً إلى نفسه» ولا منافاة بين كون البَّاعِتثْ الحَاكم وبين اشتراطهم| على الزوجين ما 


يريدان اشتراطه”2©. 


وقريب من هدًا القول: 
ما ورد عن الإسكافي, إلا أنه جعل الحَاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من 
أهله)””". 


القول الثالث: أهل الزوجين. 


وهوقولةمًَ رم وي عن الس لي47 وبعض الإامّاه 0 
وبع ضشالشَّافعِيّة9' وبعض المًَالِكيّة”" وأحدأقوال 


00 


030( 
فرة 


62 
(( 
030 
(37/0 


البَحْر المُحِيّط ج ص”57 27 وهي حُحجّة ابن حَيّانَ في استبعاده القول بأن البَاعِتْ هو 
الزوجان. 

جَوَاهِر الكلام. 

جَوَاهِر الكلام. وقال بعد أن ذكر قول الإسكافي: (وني المَسَالِك: وفيه جمع بين الفائدتين 
والقولين. وفي موثق ابن سمّاعَة ما يرشد إليه» بل قال: ويمكن أن يستدل به على أن المُرْسَل 
الزوجانء وفيه ما لا يخفئى) . 

تَفْسِيْر الطَبَرِسِيٌ ج” ص5 ؛ ورُؤْح المَعَانِي جه ص75. 

كَنْرْ العِزْقَان ج” ص 7١‏ وجوَاهِر الكلام تقلا عن كشف اللثام. 

مُعْنِي المحْتَاجٍ ج" ص »55١‏ وفيه: وقيل للا ولياء. 

المُْتَقَىْ للبّاجيٌ ج: ص7١١‏ وفيه: أو وليا اليَتِبّمَيْن وإن كانا محجورين. وابن الحَاجِب في 
مَيّارّة على التَّحْفَّة ج١‏ ص95١:‏ أو من يل عليهاء وكذا في القوانين الفِقَهيَّة ص2775 وفي 
تَفْسِيْر القُرْطْبِيٌ ج7 ص 1740 : وقيل: الخطاب للأَوْلِيّاء. وأَخكام القّرْآن لابن العَرَبِيَ ج ١‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ عق 


)2 م 


الإياضية" '. بيحجة: 


-١‏ أن الخطاب في الآية يجوز أن يكون للزوجين أو لأوليائه) أو للحًاكم. وظاهرها 
لاينافي ذْلِكَء وعليه فيجوز البعث من كل هْوّْلَاءِء ويجب إذا توقف الإضلاح عليه”". 
؟- قل يشعر به بعض الأخبار”". 


سير 


”7 
ورت. 


بأن هدًا القول مع كونه شَادَاً منانٍ لظلاهِر الآية والنصّوْص 

قال صاحب الجوَاهِر: نعم لو تعذر الحَاكم قام عدول المُسْلِمِيْن مقامه في ذلِكَ 
ولو تعذر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وَكِيْلاً مخضا لا حَكَما» فيفعل ما تقتضيه 
الوكالة من عموم أو خصوص" 

القول الرابم: الوَّلِيَان إذا كان الزوجان محجورين. 

وهو قول المَالِكِيّة. 


ومعنى البعث والزوجان محجوران: أن الزوجة قامت بالضررء ولو رضيته سقطء. 


ص ”477 وصححه. وسَيِّدِي خََلِيْل - الحَطَّابٍ ج؛ ص8١‏ . 

."١9ص تَيْسِيْر التفسِيّر ج؟‎ )1١( 

(0) جوَاهِر الكلام تَقَلّا عن كشف اللثام. 

وانظر ابن العَرّبِيٌ السَّابق حيث قال: ويفيده لفظ الجمع في الآية # فَأَبعَمَُ 4 [النساء: 

4 فيفعله السَلْطَّان تارة» ويفعله الوصي أخرى. 

(6)0 ججوَاهِر الكلام. 

(4) جَوَاهِر الكلام. 

)0( الحَطَّاب ج؟ ص8١‏ ونقله عن ابن عَرَفَة والشَرْح _ الكَبيْر للدّزويْر ج١‏ ص1" إل 
أن سَيّدِي حَلِيْل حين أطلق كلمة (الوَّلِئِّيْنَ) قال الحَطَّاب شارحاً : (وفي الوَلِيّيْن يعني في 
حجوريهما. ثم ذكر قول ابن عَرَفَة). ولعل هدًا التَِيبّد كان اعتماداً علئ كلام ابن عَرَفَة. 
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3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


فقام وليهاء ولو كان أب"". 


وإذا أنفذ الوصيان حكّمين فههما ناتبان عنهماء فا أنفذاه نفذ» ىا لو أنفذه الوصيان””". 


و 
القول الخامس: كل وَاحجد من صالحى الأمّة 


سرج لآر ع 5908 تبن ) وو وى 


وهو قول الرَّازِيّ”" والشَّبّْخ مُحَمّد عَبْدُه'؟» وأحد أقوال الإِبَاضِيّة*. بحُْجّة: 


١‏ - أن قوله: # حِفْتَمٌ # [النساء: 1] خطاب للجمع» وليس حمله على البعض 


اذلى من خله على لبتية؛ وجب خلء على الكل. فعلى .يب أذ يكون قرا 


# وَإِنَ حسم 


ه "']ء فوجب أن يكون هذًا أمراً كاد الأ ملل اع قبت أن سواء جد الا 


(010) 


030( 
فرة 


(0) 


(00 


الحَطَّاب ج4 ص18 تَقَلّا عن ابن عَرَفََ وذكر بعده: قاله عن المَذْهَبٍ الشّعْبِيَ وابن فتوح 

وغيرهما قال ابن فتوح: وكذا كل شرط فيه» فأمرها بيدهاء وتمامه في التمليك. 

أخَكام القزآن لابن العَرَبِيٌ ج١‏ ص77 . 

تَفْسِيّر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ ص418. وفي البَحْر المُحِيّط ج7٠‏ ص ”5 7: وقيل: خطاب للْمُؤْمِنِيْن. 
الاي فخْر دين أبو عبد له مُحَمّد بن عُمر بن الحُسَيْنالقُرشِيَ» لطبي الأصل: 

ولد ني الرَي . ويقال له : ابن خطيب الرَي. من مؤلفاته: سيره مفاتيح الغيّبء والمَحْصَوْل 

في علم الأصُؤْل. رحل إليه العُلَمَاءه ولقب بشَّبْخْ الإِسْلام» وكان الملك خْوَارِزْم شاه يأ 


إلى بابه. مات بهرَاة سنة 15 هأاه. 


طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويَ ج ١‏ ص 7١١‏ ولِسَان الميْرّان ج؛ ص5 !؛ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج١١‏ ص ؟/ 
وفيه سرد مراجعه. 
تَفْسِيْر المّتَار ج05 ص5" وفيه: (قال بعضهم: إن النطاب عام؛ ويدخل فيه الزوجان 
وأقارهاء فإن قام به الزوجان أو ذوو اقرب أو الجيران فذاك؛ وإلا وجب على من بلغه 
أمرهما من المُسْلِمِيْن أن يسعَئ في إضلاح ذات بينهما بذَلِكَ... وهو قول وجيه). 


تَيْسِيْر التَفْسِيْر ج7١‏ ص5١7.‏ وفي هيميان الزاد ج4؟ ص 077: ولا بأس به وهو أعمّ. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 60١‏ 
لم يوجدء فللصَّالِحِيّن أن يبعثوا حكّما من أهله وحكّما من أهلها للإصلاح. 

5- هذًا يجري مَجْرَى دفع الضرر»ء ولكل أحد أن يقوم به(" 

"- فيه تكليف كل المُسْلِوِيّن أن يلاحظ بعضهم شؤون بعضء ويعينه على ما 
تحسرء به حاله”". 

القول الراجح: 

قبل أن أبين القول الراجح من هذه الأقوال؛ أذكر ترجيح الإمّام الطْبَّرِيٌ الذي 
ذكره بعد أن عرض القولين الأولين فقط (الزوجان والسَّلْطَان) وذكر من قال بهماء قال: 

أو الأقوال بالصواب في قوله ابأ كمه من أهلوء وَحَكَمَا من أهلها هلما 
الاق ين الزوجين رف أم هما القصص بال لك يمضه عون بعر 
الصُلْطَّان الذى هو سائسر أمر العُشْلِين أو من أامه في ذلك مقام نفسهء واختلفوا في 
الزوجين والسُّلْطَانَء ومن المَأْمُوْر بالبعثة في ذلِكَ : الزوجان أو السَلطان؟ ولادلالة في 
الآية تدل علئ أن الأمر بِذّلِكَ خصوص به أحد الزوجين» ولا أَيْرَ به عن رَسُؤْل الله تل 
والأمّة فيه مُخْتَلِمّة. وإِذْ كان الأمر علىئ ما وصفناء فأوْلَى الأقوال في ذْلِكَ بالصواب: 
أن يكون مخصوصاً من الآبة ما أجمع الجميع على أنه خخصوص منهما. وإِذْ كان ذْلِكَ 
كذْلِكَ فالواجب أن يكون الزوجان والسُّلْطَانَ من قد شمله خُكْم الآية)”". 

فالإِمَام الطّبَّرِيٌ نقل ما انعقد الإجماع عليه في زمانه» وهو أن المَأْمُوْر ببعئة 
)١(‏ تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١٠‏ ص؟4. 


(؟) تَفْسِيْر المَتارجة ص55-55. 
0 تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج48 ص579-77/8. 


0 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
الحَكّمَيْن (الزوجان أو السَّلْطَان)» وجعل هدًا الإجماع هو المخصوص من الآية. وعليه 
فالزوجان والسَّلْطَان مشمولان بكم الآية. 

والذي يترجح لي مما تقدمء أن الذي يبعث الحكّمين لا يخص بأحد دون آخر. 
فيكون من حق كل صالح. تتوفر فيه شروط الحكّم» يستطيع بعثهما للإضلاح. لما يأي: 

١‏ - إنه لم ترد إشارة في الآية ولا نص عن الرَّسُؤْل يل في من هو المَأمُوْر 
ببعثة الحَكَمَيْن. فالخطاب في قوله: 2[ وَإِنْخِفْثُمَ 4# [النساء: 5 7]» إذنْ عام لجميع 
المُسْلمِيْنء لا يَخص به بعض دون بعض. 

- الإجماع لم ينعقد علئ القولين الأولين فقطء بل اختلف المْقّهَاء على أكثر 
من ذَلِكَ كا مرء فهِذِهِ الأقوال السَّابقَة مشمولة بحُكْم الآية» لا الأولين فقط كما ذكر 

"- الأمر © فَأَبَعَتُوَأ # [النساء: 7] محمول علئ الوجوب. وبعث الحَكَمَيْن 
لا يكون فرض عَيْن قطعاء فلا بد أن يكون فرض كِمَايّة» إن قام به البعض سقط عن 
البَاقِيّنَ. وهدًا البعض قد يكون الإمّام أو الزوجين أو أي فرد يمكنه القيام بإضلّاح 
الطرفين» ليتحقق ال مهدف من إرسال الحكّمين, وهر الإضلاح ودفع الضرر. 

4 - حَديث الرّسول طللةِ: (كلّكه راع وكُلّكه مسؤولٌ عن رَعِيتِه)!" وما في 
معناه من النَصُوْصء توجب أن يرع الفرد حقوق الآخرين» فالشّقَاق الذي يحدث 
بين الزوجين لا بد من رَشِيْد عاقل يسعيل لإزالته» فيَرْأبٍ الصَّدْع» ويزيل الخلاف بين 
الأطراف المتنازعة. 


)١(‏ حَدِيْث: كلكم راع... إلخ: 
هو بدَايّة حَدِيْتء رواه أَحمّد في مُسْئّده والبّخَارِيٌ ومُسْلِم وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ عن ابن 
3م ساسم وسحق اه 1 > ره وقوه 
عمر وَدَلَيَدَعَنْغا» وهو صّحيح./ الجَامِع الصَّغِيْر للسَيَوْطِيٌ ج ١‏ ص 40. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ م 
وبعث الحكّمين من صميم هدًا الأمر» وهو مَنُوط بكل فرد قَادِر علئ ذلِكٌ غير 
مخصوص به وَاحد دون آخر. 
وني هذا يقول الشَّيّخْ عَلِيَّ الحَفِيِف20©: 
والخطاب في الآية لجَمَاعَة المُسْلمِيّنء أو لأول الأمرء أو للأَوْليَاء والأقارب» 


والنتيجة وَاحذدة. 
ماذا يَمْعل الحكمان بعد تنصيبهما؟ 


ينبغي للحكّمين أن ينويا الإصلاح» ويُخلصا في تلك النيّة لوجه الله تعالئ. إذ إن 
من حَسّنت نيّته أصلح اللّه مبتغاه» وكان سبباً في حصول ما يرمي إليه من الإضلاح. 
بدليل: 

قوله تعالىئ :#إديُرِيدا] إصلدحا بودق الله نمآ * [النساء: م" ]د ويفهم من هَبٍ 
الآية: أن عدم التوفيق بين الزوجين دلالة علئ فساد قصد الحكمين””". 


رُويَ أن رجلاً وزوجته اختصا فْتَرَاقَعَا إلى عمّرء وأحدهما من , بني هاشم. 
والآخر من بني عبد شمْس» فبعث ابن عباس وعْمَانَ حكمين بين الزوجين» فرجها 
ولم يُضْلحاء فقال هما عَمَر: ما قصدتّ] وجه الله فإن الله يقول : # إدثريدا إِصلحا يوفِيَ 
يي [النساء: 0 ]9». 


010( رق الزواج في المَذَاِبٍ الإسْلَاميّة يّة: الشَّيْخ عَلِيَ الحَفِيّف ص5 ٠‏ رد 

00( الإقتّاع وكَشّاف القتاع عليه ج 0 ص 5١١‏ وعَايَة المُنْتَهَىْ ومَطَالب أُوْلِي التهّي ج05 
ص 7/4 وأَحَكام القَزْآن لابن العَرَبِيٌ ج١‏ ص 627 وتَفسِيّر المَتَار ج5 ص5١‏ وجواهر 
الكلام» والشروط الصَّغِيْر للطّحَاوِيٌ ج١‏ ص 5//. 

0 جَوَاجِر الكلام: 


62 خبر تَرَافَع الزوجين المتخاصمين إلى عمَّر وَدَليَدعَنَكُ في : 


10 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
و 
وإذا تَوجََهَ الحكمان باشرا أمورهماء وسألا عن بطانته|0"©. 
وأوجب القَانّؤْن السُّوْرِيٌ ومثله اللَيْبىَ والمضريّء تحليف الحكّمين اليمين 
علئ أن يقوما بمهمته| بعدل وأمانة» ولم يشترط ذَلِكٌ فَقَهَاء المَذَاهِبِ”" 
فيدخلان عليه المَرّة بعد المَرّة!", ويجتهدان في الإصلاح بينهما ما استطاعا”', 


لأجل الألفة". فيخلو الحكّم من أهل الزوج به ويقول له: أَخْبِرْنِي با في نفيسك؛ 
أتبواها أم لا؟ حت أعلم مُرَادك. فإن قال: لا حاجة لي فيهاء مذ لي منها ما استطعت؛ 


جَوَاهر الأخبار مامش البَخر الزّخار ج؛ ص 4١‏ نَقَلاً عن الانتصار. وفي إحياء عَلُوم 
الدّيّنج؟ ص01: بعث عمر وعَائَدءدا َعَيعنُ حكّماً إلئ زوجين» فعاد ولم يُضْلح أمرهماء فعلاه 
بالدّرّة» وقال: إِنَ الله تعالئ يقول: م إِنْبُريدَآ إِصَلنسًا يوَدْقٍ همهم 4 [النساء: 5 7]. فعاد 
الرجل» وأحسن النيّة» وتلطف ماء فأصلح بينهم) 
0010 الطاب ج4 ص" تفلا عن ابن عَرَقة المي وابن نْحون وخيرهم. وتَكمِلّة عباراتهم: 
(فإذا وقفا على حقيقة حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإِلا فَرّقا). 
وف المادة 5 ١١‏ من قَانوْنَ لأحول الدخصية لأا 


المحكمان فائدة في بحثها معه. وعليه| أن يدون و فإذا رأيا إمكان 
التوفيق والإّلاح على طريقة مَرْ رْضِيّة أَقَرَاهاء ودَوَّنَا ذْلِكٌ في محضر يقدم إلى المحكمة). 
030 فرّق الزواج ص717. 
وانظر: المادة ”/١١57‏ من قَانّوْنَ الأحوال الشخصية السُّوْرِيٌ. والمادة 4 من القَائُؤن 
لبي والادة 8 أمن القرار باون 44 لسنة 141١م‏ المضري. , 
الحاجب (وعليهه| الإضلاح). 
(4) المصدران السّابِقَان وفي سَيّدِي حََلِيْل (وعليها الإضلاح) - الشَّرْح الكَبيْر للدَّردِيْر ج١1‏ 
ص8 4" والموّاق مامش الحَطّاب اسايق عن ابن شاس. 
)00( الدَسُوْقِيَ علئ الشَّرْح الكَبيْر للدَردِيْر السّابق» والخَرَشِيْ ج؛ ص ١٠ ٠‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ممع 


وفَرّق بيني وبينهاء فيّعرف أن من قبّله النشوز. وإن قال: إني أهواها فارْضها من مالي بم| 
شِئتٌ ولا تفرق بيني وبينهاء فيعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو حَكم المرأة بالمرأة» ويقول ها: أبوي زوجّك أم لا؟ فإن قالت: فَرّق بيني 
وبينه» وأعطه من مالي ما أراد» فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرق بينناء 
ولكِن حنّه على أن يَزِيْد في نفقتي ويحسن إل » علم أن النشوز ليس من قِبّلها”"©. 

والمَرّاد باختلاء حكّمها بها: أن لا يكون بحضرة الزوج» وإن اشترط حضور نحو 
مَحْرّم دفعاً للحَلوة المَحَرَ مة0"©. 

وبعد أن يطلع كل من الحكّمين على حالة الزوجين, ينبغي أن لا يُخفي أحذ 
الحكمين عن الآخر شَيئا إذا اختلل به" 


.11747-11745 تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج” ص‎ )١( 
وانظر هذًا المعنى في:‎ 
ص "7 والبّخر المُحِيّْط ج ص" ؟ والدَّرَايّة وكثر‎ ١ أخكام القرآن للجَصّاص ج‎ 
ونِهّايَة المُحْتَاجٍ‎ 75١ وهيميان الزاددج؛ ص5 ”57 ومُغْنِي المُحْتَاجٍ ج7 ص‎ 7١١ الغِئّاية ص‎ 
وتَحفة المُحتَاج ج/, ص 457 وشرح‎ 7١" ج11 ص 785 والجّلال على المِنْهّاجَ ج" ص‎ 
والرّوؤض‎ ١١" المثم بج - الجمّل ج* د الا جوري على شرح ابن مج ص‎ 
1 ار العلا نطاب أل جه س8 الي عن الشوطاج”‎ 
امسا ا ات‎ 
الأخكام للكافي ص49 ومَيَّارَةج١ ص90١ وفتّح العَلِيٌ المَالِكِ ج؟ ص9١ وفرّق الزواج‎ 
.١ ١ 58 ص‎ 
ص185.‎ ١ السْرْقَاويَ على شرح التخريّر ج‎ )0( 
البَجَيْرِمِيَ على الخَطِيّْبٍ جا ص5٠ ؛ والقَلْيوْبِيٌ ج ص5١" ومُغْنِي المُحْتَاج» وجَواهِر‎ )( 
الكلام؛ وَالدّرَايّة» السّابقَة.‎ 


5 عن[ كي ف اله الإإئلاي والقاون الوَضبي 
و 1 | أن مآ لا القول وينم ها وَيْرَغْبا ويحَوّفاء ولايَخْصًا بذَلِكَ أحدهما دون 
الآخر ليكون أقرب للتوفيق بينهم|". 
ولا يلازم الحكّمان الزوجين”" 
فإن رأئ الح ان وجهاً للجمع جمَعا بين الزوجين'”» لقوله تعالى: 0 وَإِدَ 
مم سْقَاقَيك ما فَأَيَعَمُوَأ حَكَمَا من هلو و 1 م من أهلها إنيريدا إضكنحا يوق لَه 3 
سيم ا “1 


وقوه] نافذ في الجمع بينهماء وإن لم يوكله) الزوجان بإجماع الفقَهّاء”, لأن عَايَة 
وإن وجداهما قد أنابا تركاهماء لما روي: 


و 
00 الى 6 ِ 2 5 له 0 0 0 ساي © ساين اعد وعد كه 


مم 


)١(‏ الإقْنَاع وعليه كَشَّاف القِنَاع جه ص١١؟‏ وعّايّة المُنْتَمَىْ وعليه مَطَالِبٍ أَوْلِي اله جه 
ص 1/835 . 

030( الحَطَاب ج؛ ص ١١‏ عن ابن فَرَحوْنَه وفتح العَلِيّ المَاِك ج ١‏ ص 6 ١‏ عن الاستغناء. 

() أخكام القزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص ؛ 57 وتَفْسِيْر القَرْطّبِيَ ج 7 ص1745. 


وهاي 


وانظر أيضاً : المُدَوّئَة ج1 ص 58-757" وَالحَرَشِئٌ ج؟ ص ٠١-4‏ وجوَاهِر الإكليل 
ج١‏ ص56 والشَّرْ ح الكَبيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص 40 7 والحَطّاب والمّوّاق ج؟: ص7١‏ 
والقوانين الفقهيّة ص55 ومَيّارَة ج١‏ ص ١950‏ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ جا ص 1١١‏ والبّخر 
الرَّخَارج؛ ص١٠‏ والمُغْنِي ج48 ص/177 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص١17.‏ 

(5) المُعْنِيء والشرّح الكَبيّره وجَوَاهِر الإكليل؛ السّابقَة. 

(5) بِدَايّة المُجتهدج١‏ ص48 . ونقل هذًا الإجماع أيضاً أبو عمّر بن عَيّْد البَنٌ انظر: تَفْسِيّر ابن 
كَثِيْر ج ١‏ ص ”597 إلاما ذكره بعض فُقَهَاء الإمَامِيّة» وهو قول مرجوح عندهم, من اشتراط 
رضًا الزوجين في الجمع. أما الأشهر والمفتَىئ به عند الإِمَامِيّة فهو عدم اشتراط رضًا الزوجين 
بالجمع. وهدًا كقول الجَمْهُوْر. وسيأتي تفصيل هذًا القول في موضوع أن الحكميّن وَكِيّلان. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ / 
عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبّة بن رَبِيْعَة وشَيْبّة بن رَبِيْعَة؟ فيسكت 
عنهاء حتى إذا دخل عليها وهو بَرم» قالت: أين عتبة بن رَبِيّعَة وشَّيْبَة بن رَبِيّعَة؟ قال: 
عن يَسَاركُ في النار إذا دخلتء فَشْدَّت عليها ثيايهاء فجاءت عَتْمَانَء فذكرت ذُلِكَ 
لهء فضحك. فأرسل إلى ابن عَيّاس ومُعَاوِيّة. فقال ابن عبّاس: لأفرقَنَ بينهماء وقال 
مُحَاويّة: ما كنثٌ لأفرّقٌّ بين شََبْحْيْن من بني عَبْد مَنّافء فأنيا فوجداهما قد أغلقا عليهما 
أبواماء وأصلحا أمرهماء فرجعا)0". 


رواهعَبْد يراق عن ابن جرَيْح عن ابن أي مليكة؛ في المُصتّف + ص١5‏ رقم 
/لا/ما .١‏ 

وانظر ابر بلفظ آخر في 

تي طبري ج8 ص8 11 من طربق الى عن إسحاق عن وح بن عاد عن ابن 

ابن لخي ١‏ صرة؟؟ وليب لين ج؟ ص14 سن روا لشي ولط 
ج” ص١72”‏ عن ابن وَهُْبِء وَتَفْسِيّر ابن كَثِيْر ج١‏ ص "5 عن عَبْد الرّرّاق بسئده المذكورء 
والمُْنِي ج48 ص9١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص 17١‏ والمُّهّدْبٍ ج؟ ص١٠‏ وراد المَعاد 
عر لايِصح لأنه ل يأت إلا مقطا ووويناه عن أبن عا ليا من طريق يخيها بد 
عبد الحميد الحمّانيٌ: وهو ضعيف). 


عَقِيْل بن أبي طَالِب عَبْد مَتاف: بن عَبْد المُطَلِبٍ بن هَاشِم القرَشِيّ الهَاشِحِيٌ. ابن عم 
الرَسُول يلد وأخو عَلِيَ وجَغْفر لأبويي) وهو أكبرهما. تأخر إِسُلامه إلى عام الفتح» وقيل 


أسلم بعد الحَدَيْبيّة» وهاجر في أول سنة ثان» وكان أسر يوم بَذْر ففداه عمّه العَبّاسء وكان 


0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وكان ابن عََّاس حَكماً من أهله ومُحَاوِيّة حكماً من أهلهاء لأنها من بني أَميّ». 
فإن وجد الحكّان الزوجين قد اختلفاء ولم يصطلحاء وتفاقم أمرهماء سَعَيا في 

الألفة ججهدَهماء وذكّرا بالله تعالئ وبالصحبة””. وقد استمدت هدًا الحكم المادة التاسعة 

من القرار بِقَانُوْن رقم 45 لسنة 1414م المِضْرِيٌ» حيث ورد فيها: (علئ الحكّمِين أن 
يتعرفا أسباب الشّقَاق بين الزوجينء ويبذلا جهدهما في الإصْلاح بينهما على أية طريقة 

وكنة )70 


ونص المَالِكِيّة على أنه: 

إن أناب الزوجان ورجعاء لكن خاف الحكّمان أن يتادئ ذْلِكٌ في المستقبل با ظهر 
في الماضي, فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي يخاف منه التَّمَادي في المستقبل فرقا بينهم|”». 

كا نصوا أيضاً على أنه: 


عااً بأَنْمَابٍ قُرَيْشُء وأحد الذين يَتَحَاكَم الناس إليهم في الحُتَافَرَات. مات في أول خلاقة 
يَزِيْد قبل الحرّة. 
الإصَابَة ج ١‏ ص 544 وأسْد العَابَّة ج8 ص477. 
)١(‏ المُهَدّبج١‏ ص١7‏ وجَوَاهِر الأخباررج: ص١5‏ عن الشَّمَاء. 
(0) تَفْسِيْر القُرْطْبِيَ جا ص1755 وأَحْكام القَزآن لابن العَرّبِيّ ج١‏ ص4 57. 
وانظر: الدّرَايّة وكئز الغْنّاية ص١١5.‏ 

0 دراسات في الأحوال الشخصية: الأستاذ الدكتور مُحَمَّد بلتاجي ص 17١0‏ . ونحوها المادة / 
من المرسوم بِقَانُوْن 10 لسنة 1574م الحِضْرِيّ التي علق عليها الحَفِيْتُ في: فُرّق الزواج 
ص١١”‏ والأحوال الشخصية للذَّهَبِيَ ص5٠".‏ ونحو هذه المادة أيضاً ما ورد في: المادة 
” من قَانُوْن الأحوال الشخصية العِرَاقِيَ و ١/1١١‏ و ١/١١5‏ من القَانُؤن السَّوْرِيٌ» 
و" من القَانُؤن اللَيبيّ. 

(5) أشكام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص5 ؟5. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ عله 

إن تعذر على الحكمين إضلاح الزوجين نظرا: 

فإن أساء الزوج عليهاء أي: تبين تَحْتِيّقا أن الإساءة من الزوج» طلقا عليه بلا 
خلّع» أي بلا مالٍ يأخذانه منها له لظلمه. 

وإن كانت الإساءة منها فقطء ائتمناه عليهاء أي: إن رأياه صَلَاحاَء وأمراه بالصبر 
وحسن المعاشرة. أو خالعا له بنظرهما في قدر المخالع به ولو زاد على الصَّدَاق إن أحب 
الزوج الفراقء أو علا أنها لا تستقيم معه. 

وإن أساءا معاًء أي: إن حصلت الإساءة من كل منهماء ولو غلبت من أحدهما علئ 
الآخر أو جهلَ الحال» فعلى الحكمين: 

-١‏ الطلاق بلا خلع» أي إن لم ترضّ بالمقام معه. 

؟- أو أن يخالعا بالنَظّر على شىء يسير منها له. وعليه الأكثر"©. 

وليس للحكمين. » سواء كان قبل البناء أم بعده. أن يبطلا ما يرجع إلى الزوج من 
نصف الصَّدَاق قبل البناء» كما ليس لما أن يَمَرّقا بينهما علىئ شىء يأخذانه للزوجة من 
الزوج. 


)١‏ سَيّدِي حَلِيْل والشَّرْح الكَبِيْر للدَّوهِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج 7 ص ه4". 
وانظر العبارات المتعددة في هذًا الموضوع في: 


المُدَوَنَة ج ١‏ ص 7١‏ والمُنتقَى للبَاجِيّ ج؟ ص4 ١١‏ وجَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص 7794 
والحَطَّابٍ ج4؛ ص7 نَقَلاً عن ابن فَرْحُوْنَ في شرح ابن الحَاجب وعن اللَّخْمِيٌ في 
َبُصِرته» والمَوّاق ج؟ ص١١‏ عن الوثيقة قة عند المَتِبْطِيٌ و ص7١‏ عن ابن شاس. ومَيّارَة 
ج١‏ ص 195-1908 والبَهْجَة شرح التَحْمّة ومعه حلي المَعَاصِمٍج ص4 "٠‏ وَالمُقَدْمَات 
المَمَهُدَاتَ ص 6*١‏ وكام الألخكام للكافي ص594-١٠٠‏ وأخكام القزآن لابن العَرَبِيٌ 
ج١‏ ص 647550 -55: والشَّر ح الصَّغِيْر للدَرْدِيْر والضَّاوِيٌ عليه ج؟ ص5 0١5-0١‏ 
والْخَرَشِيٌ والعَدَويٌ عليه ج: ص .٠١-4‏ 


١‏ عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ووجه ذْلِكَ: 

أن الطلاق حق من حقوق الزوج» فليس للحكمين أن يخرجاه عن يده على شيء 
يأخذانه منه فيكون العوضان من جهته؛» وإنما يجوز لما أن يوقعاه لثىء يأخذانه له من 
مال الزوجة؛ ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى الزوج عِوَضاً عما أخرج عن ملكه من 
الطللاق7''. 

ويجب على الحكّمين بعد ذَلِكَ أن يأتيا للحَاكِم الذي أرسلهماء فيخبراه بها فعلا 
ليحتاط علمه بالقضية. فإذا أخيراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب وإن خالف 


مذْهبه20. 


وهدًا الحكم بالتفريق مبني على أن الحكّمين هما حكمان ى| هو رأي الْمَالِكِيّة لا 
وَكِيّلان ولا شاهدان. على ما سيأ تفصيله في موضوع: حق الحكّمين في التفريق بين 
الزوجين. 

واستمدت من أَحْكام المَذْمَبٍ المَالِكِيٌ المادة العاشرة من القرار بِقَانُون رقم 5 ؛ 
لسنة 1914م المصريء التي ورد فيها: 

(إذا عجز الحكّمان عن الإصلاح: 

١‏ - فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكّمان التفريق بطلقة بائنة 
دون مَسَاس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. 

؟- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير يَدَل مناسب 


يقدرانه تلزم به الزوجة. 


.١١5ص المُنْتَقَىئْ للبّاجيّ ج؛‎ )١( 
.717١و7”59ص‎ ١ وانظر: المُدَوَّنَة ج‎ 
." الشَّرْح الكَبيْر للدَّروِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج7١ ص45‎ )0 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 6١١‏ 

7 وإذا كانت الإساءة مشتركة اقئر حا التفريق دول يَدَلء أو ببدل يتناسب مع 
نسبة الإساءة. 

- وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكّمان تفريقاً دون بَدَل)2"0. 

وكان الأَوْلَىئْ فبها أرئ أن يُستخدم لفظ (قرّر الحكمان) بدلا من (اقترح) لما يأتي: 

١‏ - المَذْمَّب المَالِكِيٌ الذي استمدت منه هذه المواد يعطى سلطة التفريق 
للحكمين, والقّاضِي يحكم بِمُقَتَضَىْ ما حَكَم به الحكمان. 

-١‏ هو مفاد المادة ١١‏ منه التى تنص على أنه: (عل الحكمين أن يرفعا تَقَريْرهما 
إلئ المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليهاء فإن لم يتفقا...)» فمفادها أن 
الحكمين إذا رفعا تَقَريْرهما إل المحكمة نفذت حكمها. 

أما التشريع السَُوٌدَانِيٌّ» فإنه لا يختلف في مجموعه عما جاء به المَدْمَبٍ المَالِكِيٌ. 
وغَايّة الأمر أنّه لم يعالج حالة الخلاف كا عالجها التشريعان المِضريٌ والسَّوْرِيٌ» وم 
يجعل للحكمين حق الحكم بالتعويض إذا كانت الإساءة منهم| معاء بل يطلقان عليه 
بطلقة بائنة بغير عِوَض”'". 

أما الزيْدِيّة فإنهم ذكروا: 

"ل يخس إ)ء . انرس لا ١‏ 2 مع مه سي ١‏ 7 1 

أن التراضي بين الزوجين إذا تعذر على الحكمين. فالفرقة على عوَض او غيره 
حسب] يَرَيان7". 


() دراسات في الأحوال الشخصية ص١7١-١171.‏ 
(0) فَرّق الزواج: الْحَفِيِف ص1". 
(0) البّخر الرّخارج؟ ص١5.‏ 


417 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


سير 
لياع 


ونحوه قول الشَّافعيّة”' وَالإمَامية"©. 

فلم يفصّل هؤّلاءِ القول ى] فصله المَالِكِيّة. 

ومن هنا ذهبت القوانين مَذَاهِبٍ مُخْتَلِمَة في تحديد الرأي الذي يراه الحكّمان. 

ِمَانُوّن الأحوال الشخصية السَّوْريٌ نص في المادة 5 ١١‏ على أنه: 

-١(‏ يبذل الحكّان جهْدَهما في الإصلاح بين الزوجينء فإذا عجزا عنه» وكانت 
الإساءة أو أكثرها من الزوج» قررا التفريق بطلقة بائنة. 

؟ - وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهماء قررا التفريق بين 
الزوجين على تمام المهر» أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة. 

1 للحكّمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على 
براءة ؤْمّة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بِذَلِكٌء وكان قد ثبت لدئ 
الحكّمين استحكام الشَقَاق بينهما على وجه تتعذر إزالته). 

الرى ع 9 ب 

ونص قَانْوْن الأحوال الشخصية الْأَرْدُنّيٌ في المادة ١١7‏ على أنه: 

(ه- إذا عجز الحكّمان عن الإصلاحء وظهر لما أن الإساءة جميعها من الزوجة. 
قررا التفريق بينهما على العِوّض الذي يريانه» على أن لا يَزِيْد على المهر وتّوَابعه. وإذا 
كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينه| بطلقة باتنة» علئ أَنْ للزوجة أن تطالبه 

و- إذا ظهر للحكمين أنّ الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهها علي قسم من 
المهر بنسبة إساءة كل منهم| للآخر. وإن جهل الحال ول يَتَمَكّنا من تقدير نسبة الإساءة 
قررا التفريق بينهما علئ العِوّض الذي يريانه من أمهاء بشرط أن لايَزِيْد علئ مقدار المهر 


.77١ انظر: الأمّجه ص؛ ١٠و/77١ ومُختّصر المُرَنِيٌ ج؛ ص ة: ومُعْنِي المحْتَاجٍ ج7 ص‎ )١( 
جَواهر الكلام.‎ 030 
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وتوَابعه. 

ز- إذا حكم على الزوجة بأي عِوَضء وكانت طالِبة التفريق» فعليها أن تؤمّن 
دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق» مالم يرصّ الزوج بتأجيله. 

وني حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكّان التفريق على البَدَل» ويحكم 
القَاضِي بِذْلِكَ. أما إن كان الزوج هو طَالِبٍ التفريق» وقرر الحكّمان أن تدفع الزوجة 
عِوَضاء فيحكم القَاضِي بالتفريق والعِوّض وَفقٌّ قرار الحكّمين). 

وف القَانَون ا للَيْبِيٌ: 

(مادة 8: إذا عجز الحكّمان عن الإصلاح بين الزوجين» وكانت الإساءة كلها من 
الزوج» وكانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق» قرر الحكّان التفريق بطلقة 
بائنة» دون مَسَاس بشيء من حقوق الزوجيّة المترتبة علئ الزواج والطلاق. أما إذا كان 
الزوج وحده هو طالب التفريق اقترحا رفض الدعوى. 

مادة 4: إذا عجز الحكّمان عن الإصلاح بين الزوجينء وكانت الإساءة كلها من 
جانب الزوجة قررا التفريق نظير يَدَل مناسب تدفعه الزوجة. وإذا كانت الإساءة 
مشتركة قررا التفريق دون بَدَلَ أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. فإن جهل الحال ولم 
يعرف المسىء منهما قرر الحكّان التفريق بينهما دون يَدَلُء إن كانت الزوجة أو الزوجان 
معاً قد طلبا التفريق. فإن كان الزوج وحده هو الطَالِبٍ اقترحا رفض دعواه). 

ِهِذه القوانين نظمت ما يقرّره الحكمان بعد عجزهم عن الإصّلاح بين الزوجين. 

أما قَانُوْن الأحوال الشخصية العِرَّاقِيٌ فقد قصر مهمة الْحكَمَيْن علئ بذل جهدهما 
في الإضلاح, فإن تعذر إضْلاحهم رفعا الأمر إلئ القَاضِيء ووضحاله الطرف المُقَصّر 
ويتخذ بعد ذْلِكَ إجراءه. فجاء في المادة 5 منه: 

(- على الحكمين أن يجتهدا ني الإضلاح. فإن تعذّر عليها ذلِكَ رفعا الأمر إلى 
القاضى موضحَيّن له الطرف الذي ثبت الما أنه هو المُقَصٌّر... . 


45 عت[ 2كين ف اليه انلدي والقاون لضي 

؛ - إذا ثبت للقاضِي إضرار أحد الزوجين بالآخرء أو استمرار الشقَاق بينهماء 
وعجز عن إصلاحهماء وامتنع الزوج عن التطليق» فرّق القَاضِي بينهماء ويسقط المؤجل 
من المهُر إن كان التقصير من جانب الزوجة. فإن كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر 
يحكم عليها برذ ما لا يَزِيد على نصف المهر للزوج). 


كم كون الحكَمَين من أهلهما. 
اختلف الفقهَاء ء في كم كون الحكّمين من أهل الزوجين إذا وُجدا على قولين: 
القول الأول: يجب أن يكون الحكّمان من أهلهما. 

وهو قول المَالِكِيّة'"» وهو مُقَتَضَىْ قول الخِرَّقِيٌ من الحَتَابلّة وصححه ابن 


)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج” ص .١72450‏ ونقل في بِدَايّة المُجْتهد ج؟ ص98 الإجماع عليه. 


والقول بالوجوب نص عليه في: الحَرَشِيَ ج؛ ص8 وجّوَاهِر الإكليل ج١‏ ص 558 
وهو الذي يؤخدذ من عبارة: 


أخكام القآن لابن العَربِيَ ج ١‏ ص7 !4 والمُدَونّةج ١‏ ص/ا5 58-7 او سَيّدِي خَلِيّل 
وعليه: الشَزْح الْكبيْر للدَّرْدِيْر ج١‏ ص44 والحطاب والمّوَّاق ج؛: ص" ١‏ والشَّرْح 
الصَّغِيْر للدَّرْدِيْر ج؟ ص517 وقَنّْح العَلِيٌ المَالِكِ ج؟ ص9١‏ عن الاستغناء. 

ومن قول ابن عَاصِم في تُخفته: 
إن وجداعَدَنَيّن من أهلهم والبعث من غيرهم إن عدما 

ومن شروحها: مَيّارّة ج ١‏ ص ١90‏ ونقل في ص5١‏ نص ابن الحَاجب. والبَهْجَة في 
شرح التَحْمَّة ومعها حَلْي المَعَاصِم ج١‏ ص9١"‏ وَإِحْكام الأخكام ص44. 

وَالمُنْتَقَى للبّاجيّ ج؛ ص5 ١١‏ وجعلها البّاجىٌ في ص7١١‏ من المُنْتَقَئ: صفة كَمَال. 

وذكر ابن جَُرَّيّْء في تَفسِيْره ج١‏ ص ١5١‏ وفي القوانين الفقهيَّة ص”7-/7717: 


والأكمّل أن يكونا من أهلهم|... 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 6 
تَيْمِيّة في الاختيّارات '» وبه قال بعض الإٍمَامية م0 .لما يأتي : 
نص القرْآن الكرِيمِ : # فَابَعَنُوا حَكما حَكَمَا من أهله- وَحَكَمَا من هلها هلهآ * [النساء: 

08 

؟- إن التَحَكِيّم نَظْرْ في الجمع والتفريق» وهو أَوَلَىْ من ولايّة عقد النكاح 

-٠‏ الأهل أعرف بحال الزوجينء وكيفية صَلَاحهما ومحبتهما وكراهتهماء ولأن 
الأهل يُسكن إليه ويُطْمأنَ إل حُكْمه بخلاف الأجنبي* 

وقال المَالكِيّة : تفريعاً علئ قولحم بوجوب كون الحكّمين من أهلههما: 


لو بعث أجنبيين مع إمكان الأهلين, فهل ينة ً يُنقض حُكُمهم) بالطلاق مَجّاناً أو على 
مال؟ فيه قولان: 


أوهها: دن بنفض . 


وهطيو ما استظ هره سس ل ار 


.555 الاختيّارات العِلّمِيّة لابن تَيْمِيّة ج؛ ص‎ )١( 


وانظر قول الخِرَقِيٌ أيضاً في: المُغْنِي ج48 ص155١.‏ 
(0) كُنْر العِرْقان للسَيّوْرِيَ ج7 ص؟7 والرَّوْصّة البَهيَّة ١‏ ص7١1‏ ومِنْهَاج الصَّالِحِيْن ج؟ 
ص98 7. 
(9) الاختيّارات العِلْمِيّة: وكنْز العِرْقَانء والرّوْضَةء السّابقَة. 
(8) الاختيّارات السَّابق. وقال بعد ذُلِكٌ: لا سيِّمَا إن جعلناهما حَاكِمِين ى) هو الصواب. 
(5) كُثْرْ العِرّفَان جا ص77. 
وانظر: الرَّوْضّة البَهيّة ج؟ ص”١١‏ وَالدَّسُوْقِيٌ على الشَرْح الكَبيْر للتزوير ج١‏ 
ص44" والمنتقىئ للبَاجئىٌ ج؛: ص؛ ١١‏ والمَدَوَّنَة ج7١‏ ص58" والصّاوِيّ على الشَرْح 
الصَّغِيْر للدَرْوِيْر ج؟ ص517 والعَدَوِيٌ على الحَرَشِيَّ ج: ص8 وتَفْسِيّر القَرْطْبيٌ ج" 
00 
(5) الدَّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيّْر للدَّرْوِيْر ج؟ ص4 5". 


415 عت[ 2كين ف اليه انلدي والقاون لضي 
والصّاوِيٌ لك 

لأن ظاهر الآية أن كون) من أهلههم| مع الوجدان واجب شرطء كا في التََوْضِيح”". 

ثانيههما: في النتقض ردك أي : تح 

وهو قول اللّحمه©) 

وقالوا أيضاً: ويندب كون الحكّمين جارّين*» في صورة بعث الأهلين إن أمكن: 
ويندب كونهم| جارّين في صورة بعث الأجنبيين إن لم يمكن بعث الأهلين”"". 

لآن المجاورة توجب زيّادَة علم بحال الزوجين”"». فالجار أدرئ بحال الجار. 


وإن لم يمكن كون الحكّمين معاً من الأهل, بل وَاحِد فقط من أهل أحدهما والثاني 


)»١(‏ الضَّاوِيٌ على الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّردِيْر ج١‏ ص"017. 
الضَّاوِي: أَحْمّد بن مُحَمَّد الضَّاوِيٌ المضريٌّ الحَلْوَتِيَ المَالِكِيّ. من تصانيفه: بَلْعَة 
السالِك لأقرب المَسَالِك في الفقه المَالِكِيّ» وحَاشِيّة على الحَرِيْدَة البَهيَّة للدَرْدِيْر. مات 
بِالمَدِيئَة سنة 5١‏ 7١ه.‏ 
مُعْجَم المُوَلْفِيْن ج١‏ ص ١١١‏ ومَّلِيَّة العَارِفيْنَ ج١‏ ص184. 
(0) الدَسُوْقِيَ» والضّاوِيٌ» السَّابِقَان ونقل عبارةً التَوْضِيْح الخَرَشِيُ ج؟: ص868. 
م( الشَرح الكَبِيّر للدَرُدِيْ والشْرْح الصَّغِيّر للدَرْدِيْر والحَرَشِيء السّابقَة. 
62 الدّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبِيْر للدَرْدِيِْ والْخَرَشِيّ» السّابقَان. 
)0 أَحَكَام القَزآن لابن العَرّبِيْ ج١‏ ص 1: وَحَلي المَعَاصِم ج١‏ ص9١"‏ ومَيّارَة ج١‏ 
ص45 | عن بن ا" الحاجب. وسَمَدِي خليل في الشزن لير للدزوترع ص ؟ 4" 
(1) الحَرَشي» ا السَّابقَان. 
0) العَدَوِيٌ على الحَرَشِيٌ السَّاب 
(8) الشرْح الصَّعِيّر للدّزوِئْر ج؟ ص517. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ ع 
أجنبي فقط. فللمَالِكِبّة فيه قولان: 

أوها: ضضم لأهل أحدهما أجنبي. 

وهو الذي نقله الدَّرْدِيْر" عن اللّحْمِيّ. 

لكِن الذي نقله الحَطَّاب والمَوَّاق وَالخَّرَشِيَ عن اللَّخْمِيَ صريح في أنه: 

يقام الذي من الأهل» وأجنبي من الجانب الآخر”". 


قال الْحَرَشِيٌّ: وهو موافق لكلام (سَيَّدِي حَلِيّل: من أهلهما إن أمكن)» لأن مفهوم 


ثانيهم|: يتعين كو:ه| أجنبيين» وترك القريب لأحدهما. 


.75 الشرْح الكبيْر للدَّرْدِيْر والدَسُوْقِيٌ عليه ج؟ ص4‎ )١( 
الحَطاب والمَّوّاق ج؛: ص١١ والحَرَشِيٌ ج؟: ص8.‎ )0( 
المَوّاق: أبو عَبّد الله مُحَمَّد بن يُوْسُف بن أب القاسم بن يَوْسُف العَبْدَرِيٌ العَرْنَاطِيٌّ.‎ 
فقيه مَالِكِىّ» كان عام غَرْنَاطّة وإمّامها وصا حها في وقته» له التّاج والإكُليل في شرح مُختّصر‎ 
خليّل. توفي سنة /517/ه.‎ 
.١15 والأَغْلام ج/ا ص؛‎ 5١7 نَيْل الابْتِهَاجٍ ص4 77 وشجَرّة النَوْر الزَّكِيّة ج١ ص‎ 

0 0 مسري س 4 05020 اط عات دحأ اثر ا . سا" |[ ممه " إخس نس 
إليه رئاسة المَالِكِيَّة بضرء كان متقَشْفاً ذا خلق وَاسعء نسبته إلى قريته التي يقال لا أبو 
تاماك اص . سه هسل 0 0 5 0-2 هم ١‏ 0 ره 
خرّاش (كسّحَاب) من البحيرّة من أعمّال مصر. له شرح كبير على مختصر خليل. مات 
سنة 1١‏ ١١١ه.‏ 

حَاشِيّة العَدَوِيٌ على شرح الخَرَشِيٌّ على مُختّصر خَلِيْل ج١‏ ص ؟ وبَّاجٍ العَرُّوْس مادة (خرش). 
وشَجَرَّة الور الرَّكيّة ج١‏ ص77". 
69 الخَرَشِيٌ السّابق. وَالدَسُوْقِيٌ على الدَّرْدِيْر ج؟ ص4 4". 


41 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 


وهو قول ابن الححَاجب”" وشَرّاحهء ونحوه في التَوْضِيّح”"» لثلا يميل القريب 
لقريبه”". 

لكِن العَدَوِيّ في حاشيته على الخَرّشِيٌ قا 
يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره»؛ قال ابن عبد السّلَام شارح ابن الحَاجب: 


ايريد: إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين. أو لم يوجد أحدهما 
كذَلِكَ ووجد الآخر فإنه ينتقل إل الأجانب». ونحوه في التَّوْضِيّح. ولا يخفئ أنه 
عند التأمل تجده موافقاً للَّخْمِيَ» ولا لقَال: فإن لم يوجدا فالأجانب» ويكون صَادِقاً 
بصورتين. فعدوله إلى ما قال يَدَلُ لما قلنا. 


والحاصل أن الذي يعول عليه كلام اللْحْمىٌ) وكلام ابن الحَاجب برد إليه فال" 
يناسب أن يجعل قولا مقابلاً» فتدير)). 


سل وده 


وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يُحكّم السَّلْطَّانَ من هو منهما بمنزلة عَمََيْهها 


)00 الشَّرْح الكَبيْر لَلدَرْدِيْر والدسُوْقِيٌ عليه ج” ص44" والحَطّاب. وَالِخَرَشيء السَّابِقَانَ 
وجواهر الإكليل ج١‏ ص8١‏ ؟. 
ابن الحاجب: جال الدَّيْن أبو عَمْرو عَثْمّان بن عمّر بن أبي بَكْر الكرْدِيٌ المَالِكِيٌّ. تنقل 
بين القاهرّة ودمّشق والإِسْكَنْدَرِيّة» وتوفي مها سنة 155"ه. أكبّ الخلقٌ على الاشتغال عليه 
والتزم لهم الدروس» له الكافية في النَّحُوه والشافية في الصَّرْفء وله في الفِقّه والأصُؤْل. 
وَقَيَات الأَعْيّان ج* ص46 ١‏ وعَايّة النّْهَايّة ج١‏ ص8٠‏ والطّالِع السّعِيْد ص07 وحُسْن المُحَاضَرٌ 
اج ص05 5 وبَغيّة الوْعَاة ج" ص 4 ١‏ ومرآة الجَنَان ج؟ ص4 ١١‏ والبْلمَة في تَارِيْخ أيمّة اللّمّة ص٠ ٠‏ م١‏ 
وات اهباج ص 7١‏ وَالنّجُوْم الرّاهِرّة ج ص "٠‏ ومِفتاح السّعَادَة ج١‏ ص86 .١1١‏ 
ور ّرقي علا الدزوير + صغ غ6 7. 
(5) العَدَوِيٌ على الحَرَّشِئيٌ ج: ص8. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 1 


أو حاليها أو عم وخحال7"'. 


- 


القول الثاني: يجوز أن يكون الحكّمان من غير أهل الزوجين» لكن يُستحب أن يكونا 


من أهلهما. 


وهو قول الحَتَابلّة9"' والشَّافعية 6 والرَيْركَةِ9) والإياضية و وهو المشهور عند 


الإِمَامِيّة”". لما يأتي: 


(010 
030 


ره 


0) 
(( 
030 


(37/00 


-١‏ الآية": 8 فَابِعَتُوا أَحَكَمَا من هله وَحَكَمَا من أهلها هِلِهَآ * [النساء:0؟]. 


الحَطّاب ج4 ص١١‏ عن اللَخْمِيَ. 

المُغْنِى ج48 ص١17‏ وبهامشه الشَرْح الكَبيّر ص ١71١917١‏ والاختيّارات العِلْويّة ؛ 
ص 555 عن الأصحاب. والإقمّاع ج5 ص ١١؟‏ ومَطَالِب أَوْلِي اله جه ص8/8/ ١‏ 
ونه الإرادات ج' ص 1774 وجموع فتَاوَى ابن بونج 7" ص1 . 

اس اق يه تلوح سه اضف شين ” عليه ج 7 ص 5 5٠‏ 
وروض لطت وأسئئ امِب ج” ص 5" وشرح نري والسشَْقَاوِيَ عليه ج؟ 
ا" لام ؟ ' والجبلال وَالقَليُوْبِيَ ع 00 رت ار وتفسير البَيَضَاوِيٌ ج” 
نبيسير بير الَفْسِيْرج؟ 1.١»‏ وهيميان الزادج ؛ ص 0737 . 

كَنز اعفان ج77 ص”77. وشرائع الإْلام وجَوَاهِر الكلام عليه» واللّمْعَة والرّوْضصَة عليها 
ج" ص 177 والمُخْتَصَر الَافِع ص17 

الهاج مل :ل لتر على الأنرَارج؟ ص :5 ١‏ ونش اتاج جص لاد 


4 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
وتَقَيِيّدها للأغلبية2©. 

؟١-‏ في واقعة عَقِيْل وزوجته. بَحَث عَنْمَانَ ابن عَبّاس حكّماً من أهله. ومُحَاوِيَة 
حَكّماً من أهلها". 

*- بعث عُمَرُ بن الخَطَّاب ابن عَبّاس وَعُثْمَانَ بن عَمَان ليح بين زوجين 
أحدهما من بني هاشم والآخر من بني عبد شمس”"". 

5- القرابة لا تشترط في الحَاكِم ولا في الوَكِيّْل(»» فكان الأمر بِذَلِكَ إِرْشَاداً 
واستحباباً”»» فكومه| من الأهل في الآية للإشارة إلى ما هو الأصل-”". 

ه- حصول الغرض بالأجنبي'". 

هدًا الخلاف المتقدم فيم) إذا وُجد من يَضْلح أن يبعث حكّماً من أهلهم. 

أما إن لم يوجد للزوجين أهلء أو كان لما ولكِن لم يكن فيهم من يَصْلح لذْلِكَ 
لعدم العدالة أو غير ذُلِكَ من المعاني» أو وُجد الحكّان العَذْلَان المَقِيْمَانَ لكِن تَعدّر 


)١(‏ كُنْزَالعِرْفَانج” ص"7. 

(0) المُهَذْبٍ ج ١‏ ص١".‏ وتقدم تَحْرِيّج الواقعة في موضوع: ماذا يفعل الحكّمان بعد تنصيبه|؟ 

(0) البّخر الرّخارج؟ ص١5.‏ 

(5) مُعْنِي المُحْتَاجٍ جا ص١55.‏ وفي المُهَذّب ج؟ ص :7١‏ لأمه| في أحد القولين وَكِيْلان وفي 
الآخر حَاكِمّانء وفي الجميع يجوز أن يكونا من غير أهلهم|. 

وانظر أيضاً: المُغْنِي وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ج4 ص 17١‏ وكشّاف القِنّاع جه ص١١؟‏ 

والرّوْضَة البَّهّة ج١٠‏ ص ١١"‏ وجَواهر الكلام. 

(5) المّعْنِيء والشرْح الكَبيّره وجُوَاهِر الكلام, السَّابقَة. 

(5) الرَّوْضّة البَّهيّة ج؟ ص”7١.‏ 

0 الرّوْضّة السَّابِقَةء وجَواهِر الكلام؛ وكَنْز الْعِرْفَان ج7 ص77. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 6*١‏ 


بعثهماء فعندئذٍ يختار الحَاكم حكّمين لما أو لأحدهماء كيفما كان عدم الحكّمين. منهما أو 


نصّ علئ ذَلِكٌ المَالِكِيّة'" وَالإمَامِيّة!" ونقل ابن رشد الإجماع عليه”"» ويه 
أخذت قوانين الأحوال الشخصية. 


وإنما كان إجماعاً» لأن هؤّلاء يقولون بوجوب أن يكون الحكمان من أهلهم). أما بقية 
لقا فبقولون بجواز بعث الأجنبيين ابتداة. 

حَجّة هذا القول هى: 

ا م" - 8 . وله 5 


)001 أخكام الزآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص 57 والبَفجة ج | ص "١‏ وَإِخكام الأخكام ص 44. 


وانظر: : َفْسِيّر القَرْطْبِيٌ ج7 ص 5 5 ١١‏ و تمَسِيْر البَحْر المُحِيْط ج17 ص43 ؟ والمَدَوَنة 
ج١7‏ ص8" والماكقرا للبَاجِيٌ ج؟ ص ١١5‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَرْوِيْر ج؟ ص44 
والمّواق ج؟ ص١١‏ عن المُدَوَّنَة والشرْح الصَغْيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص١١ه‏ ومَيّارَة ج١‏ 
ص ١90‏ وقَبّح العَلِىٌ المَالِكِ ج؟ ص9١‏ عن الاستغناء. 
(0) الرَّوْضّة البَهيَّةَ ج١‏ ص 1١5-1١7”‏ وجَواهِر الكلام؛ وَمِنْهَاجٍ الصَّالِحِيْن ج١‏ ص598. 
(6) بِذدَايَة المجتهدج؟ ص58. 
ابن رُشْد (الحَفِيّْد): أبو الوَلِيْد مُحَمّد بن أَحْمّد بن أي الوَلِيْد مُحَمّد بن أَحْمّد بن رُشْد 
لأَندَنْسِيَ المَالِكِيّ» الفيلسوف المَّقِيْهِ الطبيب: قَاضِي الجَمَاعَةبِقرْطْبَة من أكابر عُلَمَاء 
عَضْره له كتب منها: بِدَايّة المُجْتَهده ومناهج الْأَوِلَّة وتبافت التهافت» وغيرها. دفن 
ِقَرْطْبة سنة 546ه. ويلقب بِالحَفِيّد تَمِْيْاً له عن جَدَّه صاحب المُقَدّمَات المُّمَهّدَات. 
شَدَّوَات الذَّهَبِ ج؟ ص١٠”‏ وتَارِيْخَ قُضَاة الأَنُدَنْس ص ١١١‏ والدَّيْئاجٍ المُلْمَبٍ ج؟ ص57 7. 
() شرط كون الحكمين من أهل الزوجين إن امكن وإِلّا فمن غيرهم, هو في: المادة 7/4٠‏ من 
قَانْوْنَ الأحوال الشخصية العرّاة فِيّ» والمادة 7 من القَانُوْنَ المِضْرِيّ» و "/١١7‏ من القَانُون 
الشّوْرِيٌ و5؟١1/ج‏ من قَانوْنَ الأحوال الشخصية الأَزدنّيَ» و ه من القَانُوْن اللَيْبِيّ. 


بحر عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
من أهلهم| - يسير» فيكون الأجنبي المُخَْار قائماً مقامهماء وربما كان أَؤْمَى منهم|©. 

الرأي المخْتار: 

والذي نراه هو القول الثاني. 

فالقيد (من أهله من أهلها) في الآية مبني على الغالب. 

وهكدًا فهمها عمّر وعثمَان يََيدِعَتكه | مرّ في الأثرين السّابقين. 

لا سِيِّمَا وأن الغرض حاصل بالأجنبيء فالقرابة ليست شرطاً في الحَاكم. 

فجاز أن يكون الحكّمان من غير أهل الزوجين لكِن يستحب أن يكونا من أهلهم). 

أما كون التَّحْكِيْم نظراً في الجمع والتفريق وهو أَوْلَْ من ولَايّة عقد التكاح؛ فلا 
يمنع من أن يكون الحكّمان من غير أهل الزوجينء ما داما ينظران إل مصلحة الزوجين. 

القاضي حكم: 

إن ذهب القَاضِي إلى الزوجين» وهو أَمْل أحدهماء جاز وإن اتهمه الآخر. 

وكذا إن كان من أهلهماء أو ليس بأهل لوّاجد منها بالأؤلى. 

نص علئ ذَلِكٌ الشَّافِعِيّة". 

وعِلّة كون الحكّمين من أهلهماء كم| ورد في الآية» ما يأتي: 

-١‏ إن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصّلاحء وإنما تسكن إليهم 


نفوس الزوجينء ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض. وإرادة الصحبة والفرقة 


. 57 أخكام القَرْآن لابن العَرّبىَ ج١ ص”‎ )١( 
.7 5١ص روض الطَّالِبٍ وأسئَئ المَطَالِبٍ عليه ج‎ 2) 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 7 


1 اسه اد 2ك ال ا. كل ا 
وموجبات ذَلِكَ ومقتضياته» وما يَرزوِيانهِ عن الأجانب ولا يَحِبَّان أن يَطلعوا عليه”". 


؟- للا تسبق الظلّنّة إذا كانا أجنبيين بالميل إل أحدهما. فإذا كان أحدهما من قِبّله 


3 


م 


والآخر من قبّلها زالت الظّنة» وتكلم كل وَاحد منههما عمن هو من قبّله(". 


شروط الحكمين : 
اختلفت تعابير الفُقَّهّاء في ذكر شروط الحكّمين على النَّحُو الآتي: 


الشافعيّة: 


اشترطوا في الْحَكّمَيّن: التكليف. والإسلام, والعدالة» والحرّية» والاهتداء إلى 


(010 


030 
ره 
)0 
(( 


للاماء ِ ام سر م م 0 
نص على ذلك في: معني المحتاج'" ونهَايّة المحتاج”* وأستى المطالب'" 


تَفْسِيْر | لكّشّاف ج١‏ ص645". 


وانظر: تَفْسِيْر البَيْضَاوِيٌ ج؟ ص 15 وَتَفْسِيّر بر الرَازِي ج١٠‏ ص97 ونه َفْسِيْر القَرْطْبيٌ 
ج” ص ١1750‏ والبّخر المُحِيّط ج" م وأَحَكام القَرآن لابن لعن ج١‏ ص "7 
وروح المَعَانِي ج05 ص" ؟ والمُنتقَئ للبَاجيَ ج4 ص ؟ ١١‏ والدّسُوْقِيَ على الدزوِيْرج ١‏ 
ص 5 * والرْْقَانِيَ على المُوّطَاُ جم ص ”١‏ والمُعْنِي ج1 ص ١07 ١‏ وبهامشه الشّرْح 
الككبِيّر ص ١7١‏ وكَشَّاف القِمَاع 0 ص١١"‏ ومَطَالب أولِي هئ جه ص7/4-1788 
والاتيّارات العِلْويّة ج؛ ص 284 والمُهَذّب ج١1‏ ص "٠‏ وأسْئَئ المَطَالِب ج7 ص 1١٠‏ ” 
وشرح التّحْرِيْر والشَّرْقَاوِيٌ عليه ج؟ ص 587-787 وكنز العِرْفَان ج” ص؟" والرَّوْضَة 
البَهِيّة ج7١‏ ص 5-177 17. 
أخكام القزآن للجَصّاص ج ١‏ ص .77١‏ 
مُعْنِي المحْتَاجٍ جا ص .77١‏ 
نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج" ص 7860. 
أشتى المَطالِب ج” ص٠5‏ 7. 


67 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


والشَّرْ قَاو وِيّ”" والبُجَيْرِمِيَ على || 8 ل 00 والأنوَار 0 وَالقَليَويتَ©». 


(010) 


(030 


فرة 
)0( 
(( 
030 


وَهَذِهِ الشروط عدا شرط التكليف في: شرح المَنْهج*© وشرح التَّحْرٍ ير" وإِعَا 


نه صر 


الشرّقاويٌ على شرح التحرير ج ١‏ ص7/817. 

الشَرْقَاوِيَ: بد الله بن حِجَازِي بن إبرَاجِيَم الشَّافِعِيٌ الأَزْمَرِيّ» الشهير بالشَرْقَاوِيٌ. 
ولد ببلدة الطُويلة بسَرقِية بلبَيس» ؛ حفظ القَرْآن وقدم إلى الجاع الأَزهر ودرس فيه. أفتى 
في مَذْهَبهِ وتميز في الإلقاء والتّحْرِيْر» وَلِيَ م مش مشلحخةه مَشْيّحَة الجامِع الأزهر سنة 8 اه من مؤّلفاته: 
حاشيته علي المَّخْرير. توف سنة 11717١ه‏ بالقّاهرّة. 

ترجمته في نِهَايَّة الجزء الأول من شرح الشَّرْقَاوِيَ علئ شرح التَّحْرِيْر ص 0070 ملخصة من تَارِيْخ 
الْجَبَرْتِىٌ. وانظر أيضاً: الأَغْلّام ج؟: ص7/8. 

و عاه 5 ١‏ وه 

البَجَيْرِمِيٌ: سلَيْمَان بن مُحَمَّد بن عمّر الشافِعِيٌ. فقيه» ولد في يُجَيّرم من قرى العَرْبِيّة 
بمصرء وقدم القاهِرّة» وتعلم بالأزهر. من مؤلفاته: التجريد شرح المَنْهّج» وحَاشِيّة على 
شرح الحَطِيّبء وكلاهما في فِقّه الشافِعِيّة. توفي سنة١‏ 77١ه.‏ 

الغلا 'من س7 ونيم نكم مادعا" ص 775 وهَلِيّة بل الكرنفيعر ص١‏ غ. 


شد الي ولاب اي وآحريزههزس أت في ياة أاخو ومس أل 


السّرّاجٍ المَذِير. توفي سنة /91/1ه. 
الكواكب السائرة ج ص4" وشَّدَّوَات الذَمَبِ ج48 ص84 ومَِدِيّة العَارفِيْنَ ج؟ ص ١5١‏ ومُعْجَم 
المؤلفِين ج48 ص55 ؟. 
الأنوَار ج ” ص .١6١‏ 
“لقره لن ١‏ 0 
شرح المَنْمّج - حَاشِيّة الجَمّل ج؛ ص .59١‏ 
شرح التَخريّر - حَاشِيّة الشْرُقَاوِيَ ج١‏ ص7/817. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 2 
الطَّالبيْن" والبَاجوريٌ”9" وروض الطّالى0© والخَطيْي©2). 
وعدا شرط التكليف.» والإشلام في: الجلال على المنهَاجِ© وتَحْمَة المحتاج"". 


واقتصر في المُهَدَّبٍ على الذكورة» والعدالة» وعلى الفِقّه في حالة اعتبارهما 
حَاكمين» لأنه يحتاج فيه إلى النَظّر في الجمع والتفريق» وجوز كونب من العامة في حالة 
اعتبارهما وَكبلين”"'. 


1 7 و 
أما الشافعيٌ في الأمٌ فقد ذكر أن الحكّم يكون من أهل القتاعة والعقل”". وجاء في 


(1) إِعَانّة الطَالِبيْنَ جا ص17/8". 
030 لبلشزري على شر ابن اليسوج' مي ص 1١7‏ : 
دمي ابعر سه :000ل واستمر بي إل أ أن توفي بالقَاِرة سن 1908 له 
مُعْجَم المُوَلفِيّنَ ج١‏ ص 4 والأعَلام ج١‏ ص١"‏ وَمَدِيّة العَارفِيّن ج١‏ ص١4‏ . 
(8) الحَطِيْب - شرح البُجَيْرِمِيَ ج "ص8١‏ ؛ 
الجَلال المَحَلَيّ: مُحَمَّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن إبْرَامِيم. ولد بالقَاهِرّة ونشأ بها وليّ 
التدريس بمواضعء وكان مفرط الذكاء مقصودا بِالمَتَاوَى» من تصانيفه : شرح جَمْع الجَوَامع 
شبك في الأصُؤْله وشرح المِنهاج في الفقه الشاؤِعِيَ» وتفميره الذي أَكْمَله السيُوْطِيٌ. 
ا مره ١|‏ وات انشيج ص "0" ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج48 ص١١8.‏ 
000 لأ جه 1 


هد عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
/ 1 20 : : 
موضع اخر من الأ" وق احكام اا ومُختّصر المَرَنِى”": مأمونان. 
وفي تَفْسِيْر الرَّازِيّ: قال الشَّافِعِيٌ مايه عد عَنْهُ: المستحب أن يَبعث الحَاكِمٌُ عَذَلَيْن 
و ا | 5 اا 


وفي تَفْيِيُ ابن كتير بْر: الحكّم ثقة ث0 . 


وفي َم تفسير البَيَضَاويٌ: | لحكم رجلء وَسَطء يَضْلح للحكومة والإضلاح. وشرَّحَ 
الككَارَّرُوْنِيٌ الوّسَط بقوله: قال في الصحَاح: قال وَّسَط في قومه إذا كان أَؤسطهم نسباً 


وارفعهم جد" . 


.٠١”ص الأمّجه‎ )١( 
.7١7؟ص‎ ١ج أخكام القزآن للشَافِعِيَ‎ (00 
. مُختصر المُرَّنِىٌ مامش الأمّ ج؟ ص8 ؛‎ )0( 
تَفْسِيّْر الرَّازِيٌ ج١٠ ص”9.‎ )5( 
تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج1١ ص597.‎ )5( 
ابن كَثِيْر: إِسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَئِيْر الدَّمَشْقِيَ القَرَشِيّ الشَافِعِيَ أبو الفِدَاء عِمَاد‎ 
الدَّيْنَ. حافظ؛ مؤرخ. من كتبه: التَفسِيّر المشهوره والبدَايّة والنْهّايّة في التَارِيْخْ. مات‎ 
تسق سنة 4/الام‎ 
اه ذل يات الا اي سرً ونه م لين ج” ص2‎ 
البَيَْضَاوِيَ: : ناصر الدين أب اكير عد لله ين شر يا كد من قَرَيَةٍ يقال ها البَيضَا‎ 
من أَعْمّال شِيْرَاز. عالم صالح حير . من مؤلفاته: تَفْسِيّْره» والعّايّة القَضْوّئء ومِنْهَاجٍ‎ 
.ه591١ الؤُصُوْل إلى علم الأصُؤل. تولَئ قَضَاء القضّاة بشِيْرَاز. وتوف سنة‎ 


طَبَقّات الشَّافعية للأسْتَويّ ج١‏ ص ”78 وَسَّدَّرَات الذَّمّبِ جه ص ١97‏ وبّغيّة الوَعَاة ج1١‏ ص١5‏ 
نات لاود لكي جا صن 0 ١؛والدرامة‏ ا ل ة عنه التي كتبها الشَّيّْخْ أ. د. عَلِيَ القَرَدَاغِيٌ 
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010) 


030 
فرة 


0) 
(( 


وفي الوّجِيّر للعرّالِيٌ: يشترط فيها العدالة, والهدايّة''". 

وفي الْسُرّاج الوَهَاج: يشترط فيههما العدالة”''. 

قالوا: 

إنا اشترط في الحكّمين ذَلِكَ مع أنه وَكِيْلانَ لتعلق وكالتها بنظر الحَاكِم كا في 


فر 


الختابلة: 

قالوا يشترط في الحكمين: 

التكليف. والإسْلام» والعدالة» والحرية» ومَعْرّة الجمع والتفريق. 
نص علن ذلك في 

مُنتَمَىْ الإرادات” وعَايَة المُنعل20. 


الوَجيّز ج ١‏ ص ١‏ 4.» على القول بأنبها حكّان. 

العَرَالِىَّ: أبو حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد الشَّافِعِيَ القَيْلسوف المتكلم: ؛ المتصوّف المَقِيْه 
لصوي .ولد في مؤْس» ومات يها سئة ٠9‏ 0ه » ند احياء علوم اين والمستضفى 
ص١١ .١‏ 
السَرَاج الهاج ص١ 5١‏ . 
المصادر السَّابقَة: معني المُحتاج» ونهايَة المختاج, ‏ وأَسْئَا المَطالب» وَالشَّرْقًا وي 
والخطِيب والمجَيرمت عليه» وشرح المَنْهَج وتَحفة المحتاج» والمَلَيُوْبِي وإعائة 


الطَالِبيْن والباجورئ. 
وانظر أيضاً: مصادر الحَتَابِلّة الآتية: مَطَالِب أُوْلِي النْهَىْ وكشَّاف القِباع» والمُغْنِي؛ 
والشح الكوير. 


غايَة ايه اهبا - مَطَائِب أولي لمن جه ص 7/8/8. 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

وزاد في الإفتاع: أن يكونا فقيهين(" 

وذكر في المُغْنِي والشَّرْح الكَبيْر: العقلء والبُلْوْغْ والعدالة» والإشلام. 

لأنها من شروط العدالة» سواء كانا حَاكِمين أم وَكِيّلِين. والحرية وهو مَذْهّبِ 
القَاضِي والشَّافِعِيَ» لأن العبد عنده لا تقبل شهادته» فتكون الحرية من شروط العدالة. 
قال ابن قُدَامَة: والأَوْلَئ أن يقال: إن كانا وَكِيْلِين لم تعتبر الحرية لأن تَوْكِيْل العبد جائزء 
وإن كانا حَكَّمِين اعتبرت الحرية لأن الحَاكِم لا يجوز أن يكون عبدا. 

والعلم بالجمع والتفريق» لأنهما يتصرفان في ذَلِكٌ فيعتبر علمهم| به”" 

وذكر في المُقَنِع: شرط ال حرية» وَالإِسْلام؛ والعدالة'". ومثل ما في المُقَنْع وَرَّد في 
العْنية». 

وفي مُختّصر الخرَّقِىٌ: مأمونان©”. 

أما في الإِنْصّاف فقد ذكر: 

أن اشتراط الإشلام؛ والعدالة» في الحكمين. مُتَمَّق عليه. 

أما اشتراط الحرية ففيه قولان. وذكر من قال مبما. 


وكونما عانين باجم والتفريق إنه شرت يبا ينبغي أن يكون بلا خلاف في المَذْمَبٍ. 
ثم ذكر من قال بأنه يشترط كونه| فقيهين2 


.5١١ص الإقتّاع - كَشَاف القِبّاع جه‎ )١( 

0( المُعْنِي ج18 ص 1١-١59‏ وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص١17.‏ 
(6) المق نع - الشرْح الكَبيْرج8 ص 17١‏ 

() العْنْيّة للشَّيْخ عَبْد القَادِر الجِيْلَانِيَ ص486. 


(4) الخرّقي - المُعْن ج48 ص15 1. 
(5) الإنْصَاف ج86 ص5/80-7079. 
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المالِكيّة: 

ذكر مَالِك: شرط الذكورة. والبُلْوْغْ والحرية» والإسْلام» أخذاً من قوله: 

(لسست المرأة من الْحَكام والصبي. والعبد. ومن هو على غير دين الإشلام)”". 
وهو الذي ذكره سَحُنْوْنَ عن رَبِيْعَة؛ لكن بزيّادة: غير المسخوط”". 

5 مر 5 ىا اه 5 سه ذ-2” ف 
وذكر الباجى: ان شروط صحه كونما حكمين: الإسلام. والبلوغ. والحرية. 
١‏ للدي : لام ل سا نره 2 وسره 

والذكورة. فإن عدم شيء من ذلك لم يَجَرْ تَحَكِيّمه|. 

وذكر لما صفات كُمَاشما أن يكونا من أهلههماء وأن يكونا فقيهين ليعلا مَوَاقَع الحق 
ليحك به» وعَدَلَيّن ليؤمن جورهما””". 

واقتصر ابن جُرَّيْء على الإسْلام» والعدالة» والفقه©». 

وفي سَيّدِي خَلِيّل: تشترط الذكورة؛ والعدالة» والرشدء والفقه ب حَكَّم فيه. 
أخذاً من قوله: (وبَطلَ حُكُمُ غير العَذّل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذَلِكَ). 

وهو الذي أخذه الإمَام الدَرْدِيْر في شرحه الكَبيْر. 

ويفهم من شرح الدَرْدِيْر عبارة سَيِّدِي خَلِيّْل: شرط التكليف. والإسلام؛ 
والحرية: إذ جعلها من شرط العدالة» وذلِكٌ في قوله: (وغير العَدْل: الفاسق» والصبي 
والمجنون» والعبد)20. 

. : 1 ”5 . 1 00 > اه 7 ره 4 0 

ونحوه في الخرّشي حين عدد شروط سَيدِي خليل» ثم قال: (فيبَطل حكم 
)١(‏ المُدَوَنّةج؟ ص57". 
(0) المُدَوَّنَةج؟ ص١7".‏ 
(9) المُنتقَئ للباجيٌ ج: ص”7١١-5١١.‏ 


(84) القوانين الفقهيّة ص7"5؟. 
(5) الشَّرْح الكَبيْر للدَّروِيْر ج؟ صع 5". 


6 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
الصبيء والمجنون, والعبد» والكافر» والفاسق, والسفيه» والمرأة» وغير المَّقِيّه يباب 
أَحَكام النشوز)0". 

ونص اللَّخْمِىَ علئ شرط الفِقّه بب) يراد من الأمر الذي ينظران فيه» فقط". 

وفي الاستغناء: شرط العدالة» والفقهء فقط0". 


وني الرْرْقَانِيَ على المُوَّطأ: الذكورة» والصّلاح للحكومة؛ والإضلاح بين 
الزوجين*! 

0 و اه‎ َِ ٠: 

وذكر ابن عاصم في تحفته شرط العدالة بقوله: 

إن وجدا عَدَنَيُن من أهلهما والبعث من غيرهما إن عدما 


ومثله ف مَبَارَة عليه . 


)1١(‏ الخَرّشِيٌ ج: ص4-8. 

(0) المَوّاقج؛ ص١١‏ عن اللَّحْمِيٌ. 

(0) فتّح العَلِيّ المَالِكِ ج؟ ص5١‏ عن الاستغناء. 

(8) الرٌرْقَانِيَ على المُوَّطَّا جا ص4 .7١‏ 

(5) مَيّارَة على التَحْفّة ج١‏ ص »١190‏ وفيه: (من غيرهم إن عدما)» وما أثبتناه عن البَهْيجَة 
وإخكام الأخكام, وهو أُوْلَىْ لموافقته (وجدا) بالشطر الأول. 

ابن عَاضم: القَاضِي أبو بكر مُحَمّد بن مُحَمَّد بن عَاصِم الأنْدَنْسِيَ العَرْنَاطِيّ. ولد 

سنة *5/اهه وتوفي سنة 4 87ه. من شُيُوْحه: أبو سَعِيّد فَرَج بن قَاسِم بن لْبّ» وأبو إِسْحَاق 
إبْرَاهِيُم بن مُوسَئ الشَاطِبِيّ. كان فاضا مُنْقناً لعلم الفقه والقِرّاءةات مشاركاً في العَرَبية 
والْطق والأصُوْل وغيرهاء مع براعة خط وإِخْكام رسم وإِنْقَان بعض الصَّنَائِع العِلْمِيّة. له 
أرجوزة تَحفَة ة الحُكام وغيرها. 


ُقَدّمَة ميا عن ولد ابن عَاصِمء ومُقَدّمَة البَجّة شرح التَحْفَة وحَلّي المَعَاضِمِه وكلاهما عن تَيْل 
الابتِهاج. وانظر أيضاً :تيل الابتهاج ص ١/884‏ وشجرّة التؤر الزَّكِيّة ج١‏ ص57 7 والأغلام ج/ ص 6 6. 


مَيَارَة: هو أبو عبد الله مَحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّد الفَاسِيٌ. المَقِيّه المَالِكِيٌ» الشهير 
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وزاد في البَهجَة شرح التَحْمّة: العدالة» وشرط الفِفْه بذْلِكَ الأمر الذي ينظران 
فيه'"2. وكذا في إخكام الأخكاه”". 

وذكر ابن الحَاجب: شرط الذكورة» والحرية» والعدالة» والفقه بِذَلِكَ©. 

ونص ابن العَرّبِيَ عل شرط: العدالة» والإشلام2». 

ونص القَرْطْبِيٌ علئ شرط: العدالة» وحسن النَّظَرء والبصر بالفقه©. 

إلا أن ابن العَرّبيَ قال: (لو كان غير عدلء قال عَبْد الملك: كمه منقوض. لأنه) 
تخاطرا با لا ينبغي من العَرّر. قال ابن العَرّبِيّ: والصَّحِيّح نفوذه, لأنه إن كان تَوْكيّلاً 
ففعل الوَكِيّل نافذ» وإن كان تَحَْكِي] فقد قذماه على أنفسههماء وليس الْعرَّرٌ بمؤثر فيه. 
كا لم يؤثر في التؤكيّل. وباب القَضَاء مبني على العَرّر كله» وليس يلزم فيه مَعْرِفَة 
المحكوم عليه با يؤول إليه الحكم)”". 

وورد في تَفْسِيّر البَخْر المُحِبّط وقد نقل رأي عَبّْد الملك وابن العَرَبِيٌ: (الحكم 
هو من يَصُلح للحكومة بين الناس والإصلاح... قال جَمَاعَة من العَلّمّاء: لا بد أن 
يكونا عَارِفَيّن بأحوال الزوجين. عَذَلَيْنه حَسَنَيِ السٌّيّاسَة والنظّر في حصول المصلحة. 
عَالِمَيْن بِحْكُم الله في الواقعة التي حُكّم) فيها... وقال بعض العُلَّمّاء: إنما هذا الشرط في 
الحكمين اللذين يبعثهم| الحَاكمء وأما الحكّمان اللذان يبعثهم| الزوجان فلا يشترط فيهم| 


بمَيّارَة. من كتبه: الإِثْقَان والإخكام في شرح تُحْفَة الحَكّام. توفي سنة 17١٠ه.‏ 
مَدِيّة العَارِفِيٌن ج ١‏ ص 550 والأَغْلام > ص١١‏ ومُعْجم المُوَّلْفِيْنَ ج؟ ص؛ ١‏ وشَّجَرَة التؤر الرَّكيّة 
ج١1‏ ص09" 
)١(‏ البَهْجّة في شرح التَحْمّة ج١‏ ص04:". 
هه ِحْكَام الأَخكّام ص49. 
(9) مَيارَةَج١‏ ص95١‏ عن ابن الحاجب. 
0 أحَكام القَزْآن لابن العَرَبِيٌ ج١‏ ص57 . 
(5) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج” ص 175450. 
(5) أخكام القزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص<577 وتَفْسِيْر القُرْطْبِيَ ج 7 ص174/8 عن ابن العَرَبِي. 


بره عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
إلا أن يكونا: بالعين» عاقلينء مَسَلمَين» من أهل العَفاف والستر» يغلب علئ الظن 
: )230 


ل 


م لبا 
الحتفنة: 
9 


امه 


اشترط الطّحَاويٌ في الحَكّمّين: 

الحرية» والإشلام, والبُلّوْعْء والعدالة» وَالفِقهء والبصرء وأن يكونا غير محدودين 
ولا وّاجد منهما في كَذُف7" 

ونصٌ الرْمَحْشَرِيٌ على أن الحكم: 

رجل» مُقَنِع رَضي» يَصلح لحكومة العَذْل والإضلاح بينهم|””". 

وذكر الآلّوْسيٌ أنه: 

رجلء عَذَّلء عارف» حسن السَّيّاسَة والنَّظّر في المصلحة. 


)01 فير البَخر المُحيطج؟ ص 88 ”. 
0 الكذّاف للرَّمَشْمَرِيَ ج١1‏ م 
الرمَخْشَرِيٌ: أبو القاسم مَحْمُوْد بن عمّر بن مُحَمَّد الحَتَفِيّ فر حُوَارِزْم (ورَمَحْشّر 
إحدئ قرّاها)» جاور بِمَكة زمناً فسمي جَارٌ الله. من تصانيفه الجَلِيْلّة: الكشّاف في التَمْسِيْر 
م يُصنّف قبله مثله؛ والفائق ق في تَفْسِيْر الحَدِيْثْ وأسَاس البَلائّة في اللّحَةَ والمُْفْصّلء 
وَالأَنْمُودَجٍ في النَحخو. توفي بِحُرْجَانِيّة حَوَارِزُم بعد رجوعه من مَكَّة سنة 74ده كان إِمّام 
عصره بغير مدافع. 
.تاج الترَاجُم ص ١١‏ والقَلئد لبهي صلء " وبي اواج" ص 17/4” ناه اواج صره5؟ 
ولِسَان اليرّان ج” ص ع ورَآة انان ج" ص74 


() رُوْح المَعَانِي للآلْؤْسيَ جه ص55. 
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الإِيَاضِيّة: 

قال في الدَّرَايّة وكَنْز الغِنّاية: رجادٌ عل ل1". 

وفي تَبْسِيْر النَفْسِيْ: رجلا عَذْلاَه عارفاً بدََائِق الأمور يَضْلح للحكومة 
والإضلاح”". 

جاء في البَحر الزَّحَار: وشرط الحَكّمّين: الحرية» والتكليف. والإشلام والتَّمِييْز 
بين الحق والباطل» ليمكنهما الحكم بالقِسشط”". 

الإماميّة: 


في الرّوْضّة البَهيّة: يشترط في الحكَمَيْن: البُلْوْغْء والعقل» والحرية» والعدالة: 
والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهم|أء دون الاجتهاد”'. 


وفي جَوَاهر الكلام: يشترط: البلوغ» والعقل» والاهتداء إلى ما هو المقصود من 
بعثهما. قيل: والإشلام؛ وهو جيد فيا كان الشّقَاق بين المُسْلِمِيْن» أما غيرهم فلا يخلو 
من نظر. وأما العدالة» والحرية: ففى المَسَالِك: إن جعلناهما حَكَّمين اعترا قطعاً. وإن 
جعلناهما وَكِيّلِين ففي اعتبارهما وجهان أجودهما العدم لأنها ليسا شرطاً في الوّكيّل. 


الآلْوسِىٌ: أبو الثناء شِهَاب الدَيّن مَحْمُوْد بن السَّيِّد عَبْد الله أفندي الحُسَيْنِيَ . من أكابر 
العَلَماء ء في بَغْدَا له مُصَنَّمَات أَجَلَهَا تَفْسِيْرهُ رُوْح المَعَانِي. توفي سنة ١٠11١هء‏ ودفن في 
مقبرة مَعْرّؤْف الكَرْخِيٌ» وقبره ظاهر. 
الآلّؤيِيَ مفسراً: مُحْيِن عَبْد ا حميد, ومُقَدّمّة إنْحَاف الأمجاد ص١١‏ وفيهها مصادر ترجمته. 
)١(‏ الدّرَايّة وكنز الغتّاية ص١١57.‏ 
(0) نَيْسِيّر التَفْسِيْر ج؟ ص9١”‏ ونحوه في هيميان الزاد ج؟ ص 577. 
() البّخر الرّخارج؟ ص١4.‏ 
(:) الرَّوْضّة البَهِيّةَج١‏ ص7”4١.‏ 


1 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

وفيه: إمكان منع اعتبار ذْلِكَ علئ الأول أيضاًء وما دل على اعتبارهما في الرئيس 
العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر الرئيس. كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني 
بدعوئ أن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحَاكم اعتبر فيها ذَلِكَ كأمر الحَاكه". 

ونصّ في كَنْزْ العِرْمَانَ على شرط: العقلء والبُلُوْءْء والعدالة» والحرية: 
والذكورة”". 

وفي تَفْسِبْر الطَبَزسيّ: الحكم القَيّم بها يُشند إليهة”". 

القانُون: 

نصت المادة الخامسة من القَانُوْنَ اللَيِْيَ على أنه: 

يشترط في الحكمّين... أن يكونا: رجلين. عَذُلَيّنَه من أهل الزوجين إن أمكن. 

5 فمن غيرهم» وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهماء وقدرة علئ الإضلاح بينهما). ومثله 
قَانُوْنَ الأحوال الشخصية الأرختت 0 وهو نص المادة السابعة من مرسوم بِقَانُونَ رقم 


0 لسنة 1474م المصري الملغى. 


)١(‏ جَوَاهِر الكلام. 

0( كر انج ص 4/. 

(0) تَفْسِيْر الطْبَرْسِيٌ ج 7 ص 4 . 

0 نصت المادة 175/ج من قَانُوْن الأحوال الشخصية الأردنيَ علئ أنه: (يُشتر ترط في الحكّمين 
أن يكونا عَذْلَيْنَ قَادِرَيّْن علئ الإضلاحء وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من 
أهل الزوج إن امكن. وإن ل يتيسر ذَلِكَ حَكّمَ القَاضِي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة 
على الإضلاح). 

وكانت المادة /١7‏ ج من قَانُوْن الأحوال الشخصية الأَزدُنيَ السّابق قد نصت على 
أنه: يشترط في الحَكَمَيْن أن يكونا رجلينء عَذْلَّيْنَء...» فحذفت كلمة (رجلين) في القَانُؤن 
الجديد, اكتفاءً بقوله: (عَذَلَيْنَء قَادِرَيْنء اثنين)» وهي كلها للمذكر. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 2 


عقب الخ عَلِنَ اليف عليها بأن امتح قد ترك لض على شرط الرشد 
والعلم بالفقه الخاصء لأنه لا يظن بالمحكمة أن تُعَيّن لمثل هذه المهمة من عرف بالسَّفَه 
ولامن ليس له قدرة علئ الإضلاح بين الزوجين وتَحرّي المصلحة, وذَلِكَ ما يكفي في 
توافر هِدَّيْنِ الشرطينء أو ما يكفي في تَحْقِِيّق الهدف من اشتراطهم)". 

لكن القرار بِقَانُوْنَ رقم 55 لسنة 1904م اليضري اق نَص المادة السابعة 
منه السّابِقَة لكنه حذف كلمة (رجلين) فقط. فا: شترط في الحكمين أن يكونا عَذَلَيْن 
مطلقا» ليُتيح المجالٌ لاشتراك النساء في النَحْكِيم. وبذْلِكَ يخالف ما جاء في المُذَّكْرَة 
الإِيُضَاحِيَّة للتقنين الجديد التي تنص علئ أن جميع التفصيلات التي أوردها في تسوية 
الشّقَاق بين الزوجين وبعث الحكّمين (مأخوذة من مَذْمَبٍ الإمَامِ مَالِكِ إما نضا وإما 
مُخَرّجة على نُصُوْصه)» لأن مَذْهَبَ الإمّام مَالِك يشترط الذكورة فيه|!". 

وللفْقَهَاء في شرط الذكورة أقوال: 


القول الأول: واجب مطلقاً. 
وهو قول أكثر الحََابلّة0"» والأظهر والأشهر عند المَالِكِيَّة» وَالشيْرَازَيٌ 


(1) فرّق الزواج: الحَفِيْف ص١١".‏ 

فه4 دراسات في الأحوال الشخصية للاستاذ الدكتور محم محمد بلتاجي ص8 
200 وغَابَة اي - مَطَالب أزلي التّهْ جه ص ا؟ ومُنتَهَى ١‏ الا 
ص 4 77 . وفي الإنصّاف ج8 ص ٠‏ 0 وهو صريح كلام ابن قَدَامَة» وقطع به في: المُعْنِيء 
والشَّرْح» والنظمء والوَّجِيّْزه وغيرهم. 

0 المُدَوَنََج ١‏ ص77 "عن مَالِكء وص ١‏ عن سَحْنْوْنَ عن رَبِيْعَة وَالمُنتقَئج4؛ ص١١‏ 
وابن الحاجب - مَيّارَّة ج ١‏ ص5١‏ وسَيِّدِي خَلِيْل والشَّرْح الكَبيْر للدَروِيْر ج؟ ص ؛ غ "7 
والشْرْح الصَّغِيّْر للدَرُدِيْر ج؟ ص7١‏ والحَرَّشِئْ ج؛ ص8 والرْرْقَانِيَ على المُوَطأً ج" 
ص .١ ١‏ 


د عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


من الشَافعكةثا 4 » وَالْسَيُوْريٌ من الإِمَاه مدل والإياضية ااه ونه أخذل قَانَوْنَ الأحوال 


بير 


الشخصية الوه والزّئب“©2, وذلكٌ: 
١‏ - لأنه مفتقر إلى الرأي والنّظَر©. 


؟- لأن الحكّم حَاكم وإِمّام مُقتدى به» ولايَصِحٌ الحكم من النساء ولا الاقتداء 


000 
“كل * 


١‏ المُهَدَّب للشَّيْرَاذِيَ ج” ص١٠‏ ونصّ على الوجوب في حالة كونه) حَكَمِينء أو وَكِيْلِين. 
الشَيْرَازِيَ: إبرَاهِيم بن علي بن يَوْسُف المَيْرُوْرَابَادِيٌ» أبو إسحَاق جمال الدّيْنء 
الشَافِعِيَ. تَيْخ الإشلام علمأ وعمّلاء وورعاً وزهداًء وتصنيفاً وإملاء» ولد بِمَيْرُوْزَابَاد سنة 
*89ه. من مُصَنَّمَاته : المُهَذّبء اليه واللّمَعه وطَبَقَات القُقَهَاء وغيرها . توفي بِبَعْدَاد 
سنة 517/5ه. وأوّل من صَلَىْ عليه المقتدي بأمر الله أميْر المُؤْمِنِيْن. 
طَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويٌ ج؟ ص 78 وتَهْذِيْبٍ الأسماء واللّكَات ١‏ ص 17١‏ وتَبْييْن كَذِبٍ المُفتري 
ص77 وشَّدَّرَات الذَّمَبِ ج” ص44" ومُقَدّمَة إحسان عَبّاس لكتابه طَبَّقَات المُقَهّاء. 
(0) كَنْرَالعِرْقَان للسَيوْرِيٌ ج7٠‏ ص5 7. 
السّيُوْرِيَ: شرف الدَّيْن أبو عَبْد الله مِقْدَاد بن عَبْد الله بن مُحَمّد السّيّوْرِيَ الحِلّىّ 
الأَمَدِيٌ. ويقال له: الشّوْرَاوِيَ وهو أصح نسبة إلى مَديْئَة (شوْرا) تحت ا حلة. توفي 
ِالمَشْهّد العَرّويٌ سنة 855ه. كان من فَقَهَاء لإمَامِيّة متكلماً أصُوْلِيا نَحْوِيَاً منطقيأء من 
ُصَنَاته: كثر الزن في فه المرآن. وَاللَوَامِع الإلهيّة في علم الكلام. 
م الجزء الثالث من كَنْر العِرْفَان كتبها الشَّيْحَ اغا بزرك الطَّهْرَانِيَ» ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج7١‏ ص16 * 
ورَوْضَات البجَئَّات ص8 8”. 
(0) الدَّرَايّة وكنر الغتاية ص ١١١‏ وتَيْسِيْر التَمْسِيْر ج؟ ص9١".‏ 
(5) تقدم نص المواد آيفا. 
(5) المُّعْنِى ج8 ص١1‏ وبهامشه الشَرّح الكَبيْر ص١17.‏ 
(5) الضَّاوِيٌ على الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّروِيْر ج؟ ص017. ويلاحظ أن هذه حُجّة المَالِكية 
القائلين بأنبا حَكَمّان. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ ا 


القول الثاني: واجب على القول بأنهها حاكان”'» ومندوب على القول بأنب) 
وَكِيّلان7". وهو قول السَّافِعِيّة. 


و 
القول الثالث: يجوز أن يكون الحكم أنثى. 


وهو قول بعض الحَتَابلّة”" وهو الظاهِر من كلام الإِمَامِيَّة والزَيْديّة؟» وهو مفاد 
المادة السابعة من القرار بِقَانُونَ 55 لسنة 914١م‏ المضْرِيٌ الآنفة الذكر. 


بعث الأميتك : 
وتفريعاً علئ قول المَالِكيّة ببطلان حكّم المرأة الآنفة الذكر: 


قال ابن جرّئء: (عادة القَضَاة أن يبعثوا امرأة مسنة عورّض الحكمين» قال بعض 


العُلَمّاء: وذْلِكٌ لا يجوز لأنه مخالف للقرآن العَظِيّم). 


)١(‏ مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج” ص١١7‏ والجّلال على المِنْهَاجٍ ج” ص07" والقَلَيَوْبِيَ عليه 
والسَّرَاجٍ الوّمّاجٍ ص١ 5٠‏ 

00 مُغنِي المُحْتَاجج ج" ص 771١‏ ونِهَايّة المُحْتاج ج1١‏ ص85 وشرح المَنهَج - حاشيَة 
الجَمَل ج؛ ص!؟! والشَّبْرَامَلّسِيَ على نِهَايّة المُحَْاجٍ ج” ص 80" تقلا عن المَنْهّج: 
والخَطِيْب والبُجَيْرِمِيَ عليه ج7٠‏ ص4 ٠‏ والقَلْيوبِيَ ج7٠‏ ص7١‏ وإِعَانّة الطَالِبيْنَ جم 
ص ١‏ /ال والبَاجُوْرِيَ على شرح ابن قاسم ج١‏ ص”77١‏ وتحْفة المُحْتَاجٍ ج/ا ص/57؟ 
وَالرَّوْض وأسئى المَطَالِبٍ عليه ج ٠‏ ص 45 وشرح التَحْرِيْرج؟ ص117. 

ور الإِنْصَاف ج48 ص وفيه: قال الرَرْكَشِيٌ : وقد يقال بجواز كونها أنثئ على الرّوَايَة الثانية 
(أي أنما وَكِيلان). 

0 ذْلِكَ لأن الإمَامِيَة مِّةَ والزّيدِيّة 4 يذكروا شرط الذكورة في جمْلَّة ما ذكروه من شروط الحكّم. 
وَهؤلاءِ يقولون بأن الحكّمين وَكِيّلان. 

(5) القوانين الفقهيّة لابن جرَيْء ص7 17 ومثله في تَمْسِيّْره ج١‏ ص١4 .١‏ 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

وقال الحَطّاب: 

(الأميئة لا يحكم بها علئ امشهور» انظر لضي 

وقال في الشّامل: ولا يعمل بأمينة على المشهور. وقال ابن عَرَفَة: ولا يقضئ 
بإسكان أمينة معهماء ورأيت لأبي العَبّاس أنه يقضي بِذَلِكَ. 

والأول أظهر وأشهرء إِلّا أن ب: يتفق الزوجان عليهاء وتكون نفقتها عليه))”'. 

وفي فتَح العَلِيٌ المَالك: (وأنكر ابن لبّابة الأمينة» وقال: لا يقضي' بِذْلِكَ إِلّا أن 
يتفق الزوجان عليها. وقال غيره: يقضئ بِذَلِكٌ إذا أشكل الأمرء وتكون نفقة الأمينة 
علئ الزوجين)”'. 

وفي البَهجّة: (لو دام الإشكال بعد بعث الحكّمين» وطال الأمرء ولا زالت 
شك مترددة» هل يخالعان. .. أو يأتمناه عليهاء أو يرسل حَكمين آخرين. أو أمينة» إذ 

بمالم يتبين للحكّمين الأولين حالّهما. التقصيرهما أو لعدم معرفتهم) بالقرائن» إذ الضرر 
ما يعدمد فيه عل الفراش ولا يعرفها إلا لفط الناقد هذا هو الظّاه )© 

فالذي يبدو أن جَمْهُوْر المَالِكِيَّة - وهم يقولون: إن الحكّمين حكّران لا وَكِيّلان - 
أبطلوا حكّم المرأة» وم يجيزوا بعثها. ولكن بعضهم أجاز بعثها مشرفةً لاحَاكِمَة في حال 
اتفاق الزوجين عليهاء أو في حال الإشكال. 


)01 الحَطَّاب ج؟ ص18 وفيه: (نفقتها عليها)» ولعله خطأ مطبعي؛ وصوابه: (عليهم)) كما أثبتناه. 
بدليل ما في قَنّح العَلِىّ المَالِكِ الآتي. 
00 فتح العَلِيٌ المَالِكِ ج؟ ص8١‏ . 
ابن لَبَابَة: أبو عَيّْد الله مُحَمّد بن عمَّر بن لَبَايَة موْلَى آل عُبَيْد لله القَرطْبيَء كان مُقَدَّما 
على أهل زمانه في حفظ الرأي والبَصّر بالفني ثْقَة مأموناً. قال أبو الوَلِيّد البَاجيّ: ابن لَبَابَة 
فقيه الأَنْدَنُس. وكان أغرف الناس باختلاف أصحاب مَالِك. توفي سنة 5 1 اه. 
الاج المُذَهَب ج؟ ص189 ويُغْيّة المُلْكَمِس ص ٠١١‏ وشّجَرَة النؤر الزَّكِيّة ج١‏ ص85. 
(9) البَهْجّة شرح التَحْفّة ج١‏ ص09:". 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ و 


شرط الاجتهاد: 

نَصّ الإمَاميّة”'2 وبعض الشافعِيّة”" وبعض ا لحَنَابلَّة!" علئ عدم اشتر تراط 
الاجتهاد فيهما. 

1 ودر _- . الس اس نك 1١‏ اس 

ا » الآخرون في ذلك شين في المصادر التي راجعتها وذليك دليل على 

وعدم اعتبار الاجتِهّاد فيهما ىا جاء في جُوَاهِر الكلام لا ينافي مضي حكمهم|ء لأن 
محله أمرْ معين جزئيء يجوز تفويض أمره إلى الآحاد كنظائره. وليس هو من الرياسة التي 
يعتير فيها الاجتهّادا'. 


بعث العدوٌ والمتهم: 

قال المَاوَرْدِي: ولا يجوز بعث عدويه0) 

وقال الرَّمْلِيٌ: (قال شَيّخنا: يظهر أن كلامه ممرّع على أنهما حكّمان, أما إذا قلنا 
إنغا وَكيلان فيشترط رضاهما)"'. 


)١(‏ الرَّوْضّة البَهيّة ج؟ ص ١١4‏ وجَواهر الكلام. 

() معني المحتاج ج” ص”55 وج؛ ص7/4” والجّلال ج7 ص7١"‏ والوّجيز للغرَّالِيُ ج 7 
ص .4١‏ 

(0) الإنْصَاف ج86 ص١8"‏ تقلا عن التَرْغِيْب. 

)0 جَوَاهر الكلام. 

(0) أمْما شت المعطالِباج؟ ص "5 ول يعر ني شويج" ص 7/17 . 

(5) الرَّمْلِيَ على أسْئَئ المَطَالِبٍ السّابق. 

الرَّمْلِيَ (الكَبيْر) شِهَاب الديْن أبو العَبّاس أَحْمّد بن حَمْرّة الرّمِيَ (نسبة إلى الرَّمْلة 

من قُرَى المَنْوْفيّة بوضر) الشَّافِعِيَ الأَنْصَارِيٌ. أخذ عن القَاضِي رَكَرِيا ولازمه؛ وأذِن له 


4 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
كا نصّ ابن تَيْيّة عي أن لا يكونا شتّهمين'”2. 
القول المختار: 
م هر 2 مه 
بعد عرض شروط الحكمين عند الفقهاء»ء نبين أمورا: 


-١‏ إن شرط التكليف الذي ذكره بعضهم. يراد به: العقل والبُلْوْعْء الذي ذكره 
البعض الآخر. وقد نص الشَّرْقَاوِيٌ علئ هدًا المعنئ بقوله: (التكليف أي: البُلْوْغ 
والعقل)”". 


؟- اعتيروا رُشْد الزوجة. ليتأتئ يذهما العوّض. لا رَشْدَ الزوج» لأنه يجوز خلع 
السفيه» فيجوز تَوَكِيله فيه'". 


وإذا كان الزوجان غير بالغين» فمُفَْضَىْ كلام الشّافعية : أنه لا يبعث الحكّمين» 
لعدم إمكان الطلاق من الزوج. وعدم إمكان بذل المال من الزوجة”'. 


"- يشترط في الحكّمين الإلام وإن كان الزوجان كافرين» نص عليه بعض 


بالإفتاء والتدريس. وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماته» ولم يأذن لأحد سواه انتهت 
إليه رئاسة الشافعيّة بمضْر. مات بمضر سنة /401ه» أخذ عنه ابنه مُحَمّد صاحب نِهَايَة 
المُحْتَاج والخطِيب السْرَبينِيٌ وغبرهما. له الفتاوّى» وفتح الجوّاد بشُرّح منظومة ابن 
العمّاد. 
تَدَّوَات الذَّمَبِ ج8 ص١7‏ والكواكب السائرة ج7٠‏ ص١١‏ والأَعْلَام ج١‏ ص١17.‏ 

)١(‏ مجموع فتَاوَى ابن تَبْمِيّة ج70 ص785. 

0) الشَرْقَاوِيَ ج ١‏ ص787. 

(0) مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج7 ص 717 والبّجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج” ص ٠‏ نَقَلّا عن شَّوْبَرِيَ 
المَمْجَة. 

(5) الرَّمْلِيْ على أشتى المَطَالِبٍ ج7 ص١5 .١‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 6١‏ 


الشافعية227. 


- اشترط الحَتَّفِيّة في الحكّمين أن يكونا غير محدودين في قَذُفء كما تقدم. ذَلِكَ 
لأهم يختلفون في المحدود بحد القذف إذا تاب: فطائفة تجيز ذَلِكَء وهو قول من يجيز 
شهادته إذا تاب كَمَالِكِ والشَافِعِيّ. ولا يَضْلح ذَلِكَ في قول أبي حَيِيِمَة وأبي يُؤْسْف 
ومُحَمّد وكثير من أهل العلم وإن تابء فلا يَضْلح أن يكون حكّماً من أجله””. 

ه- بعض المْقَهّاء م ينص علئ شرط التكليف. وعلل ذَلِكَ بأن شرط التكليف 
لازم للعدالة"". 


3 ِ َه 0 له 9 7 0 
وجعل في المغني والشرح الكبير: العقل. والبلوغ, والإسلام» من شروط 
العدالة”'. 


5 - اشترط بعض الفْقَّهّاء في الحكّمين: الفقه. 


ويبدو أن المُرَاد بذلِكَ: مَعْرِفَة الجمع والتفريق كا نصّ عليه بعضهم. أو الاهتداء 
إل المقصود با بعثا به ىا ذكره البعض. وهدًا هو الفقه الخاص بِذَلِكَ الأمر الذي 
ينظران فيه» ى) ذكره الآخر. وهدًا هو قوهم: لا بد أن يكونا عَارِفَيّن بأحوال الزوجين. 
حَسَنَي السَّيّاسَّة والنّظَّر في حصول المصلحة. عَالِمَيْن بحكم الواقعة التي حك فيها... 
أو قوهم: التَمْيِيّز بين الحق والباطل» ليمكنها الحكم بالقسْط. 

ذلِكَ لأن غَايّة بعث الحكمين هو الإضلاح. ولا يتم ذلِكَ من جاهل بِبْدًَا الأمر 


(9) الشَرْقَاوِيَ ج؟ ص؛87؟ والبُّجَيْرِمِيَ على الْخَطِيْب ج “ص9٠‏ : عن البِرْمَاوِيّ» وَالقَلَيُوْبيٌ 
جص 707. 

(0) الشروط الصَّغِيّر للطْحَاوِيٌ ج7١‏ ص87/. 

الشَّرْقَاوِيَ والبْجَيرِيَ على الحَطِيْب عن الِرْمَاوِيَ والقَليويَ لابق وأشتَى 
المَطَالِبٍ ج 7 ص٠5‏ 7. 

() المُعْنِى ج8 ص 17١-١179‏ وبهامشه السْرْح الكَبيّر ص١17.‏ 


2.5 عت ذإ لكين في البق الإدلدي رالقاون الوضي 
المفتقر إلى الرأي والنظر. 


عير 
لهي هم 


وهذًا معنى ما في المَدَوَّنَة: 

(إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي... كان علىئ غير وجه الإصلاح. وإنما أراد 
الله بالحكمين» وأراده ولاة العلم للإضلاح للا فسد من الزوج لزوجته. ومن الزوجة 
لزوجها. فإن ذَلِكَ يأتي تخاطراً منهما بها لا ينبغي أن يكون فيه العَرّر)". 

فغير الفقيّه لا يَصِحَ حكمه؛ ى! تقدم» لكِن إذا شاور العلمّاء با يحكم به صَحَ 
عندئل حكمه؛ نص عليه المَالِكِية0". 

ولا يراد بالفِفه الاجتِهّاد باتفاق الفُقَهَاءء لعدم اشتراطهم شرط الاجتِهَاد بالحكّم 
هناء ى) تقدم. 


- أطلق أكثر الفقَهّاء كلمة العدالة. 


لكِن قيّدها بعضهم: بأنها عدالة الرّوَايَةَ حين اشترط الذكورة. وهو قول , . 


الشافعية”". 


وقيّدها آخرون: بأنما عدالة الشهادة» حين اشترطوا الحرية» وهو المعتمد عند 
الشَّافِعِيّة. ولم يشترطوا الذكورة» لأن المرأة قد تكون شاهدة. 


وقد ذكر المَالِكِيّة: أن غير العَدَل هو الفاسق والصبى والمجنون والعبد والسفيه 


)١(‏ المَدَونة ج7١‏ ص8"". 
(0) الضَّاوِيٌّ على الشَّرْح الصَّغِيْر للدَرْوِيْرجٍ ١‏ ص87 والدَّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبِيْر للدَّرويِر 
ج؟ ص 6" والعَدَوِيٌ على الْخَرَشِىَ ج14 ص4-8. 
© الشَّرْقَاوِيَ ج١‏ ص7187. 
ونص على أنبا عدالة الرَّوَايَة: البَجَيْرِمِيٌ على الخَطِيّبٍ ج” ص5 5٠‏ . 
0 الشَرْقَاوِيَ السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 5 
المُوَلّىْ عليه”'. 

أن الحكمين إن ملكا سلطة التفريق وإن أبئ الزوجان - أي: إن كانا حَكَمين - 
فشروطه)| ما يأتي : 


التكليف وهو العقل والبُّلُوْعْء والاهتداء إلى المقصود الذي بعثا من أجله. 
والعدالة» والإشلام» والحرية» والذكورة. 


ذْلِكَ لأن الحكّم هنا بمعتّئ القَاضِي الذي يملك السلطة المذكورة. 

هذه الشروط لا بد من توفرها في القَاضِي. وهي وإنلم تكن جميع شروط القَاضِي 
كا تقدم في بان شروطه سَابِقاء إلّا أنها تكفي لقَضَاء المهمة التي أرسل الحكمان من 
أجلها على الوجه الشَّرْعِيٌ. 

لاسيّمًا وأن جْمْهُوْر الفْقَّهّاء قد قالوا مبِذهِ الشروط صراحة أو ضمناً. 

أما إذا لم يملك الحكّمان سلطة التفريق إلا بإذن الزوجين - أي: إن كانا وَكِيّْلِين -. 
فشروطههم| شروط الوَكِيّل. وهي الشروط المذكورة عدا شرطي الحرية والذكورة. لآنها 
شروط لا بد من توفرها بالوَكيّل عند جَمْهوْر الفقهّاء. 

إرسال حكم وَاحد: 

إلا أن الفمّهّاء اختلفوا في إرسال حَكّم وَاحِد تتوفر فيه شروط التَّحْكِيم ود 
ما يفعله الحكّان. على قولين: 


010 الشَّرْح الكَبيْر للدَرُدِيْر والدَسُوْقِيٌ عليه ج7١‏ ص4 4" والحَرَّشِيْ ج14 ص4-8 والشَّرْح 
الصَّغِيْر للدَرْدِيْر والضّاوِيٌ عليه ج١‏ ص17 5. 


2 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
القول الأول: الجواز. 
وهوالقول المعتمّد عند المَالكيّة0". وحجتهم هي : 


-١‏ أن الله سبحائة نَهُ وتَعَالَى حَكّم في الزّنَا بأربعة شهود ثم قد أرسل النَيّ لله 
إلى المرأة رامقا وَحْدَمَء وقال له: (إن اعتَرَّفَْتٌ فَازْجَمُها)2". 


- الرجل الوّاجد إذا اجتمع عليه الزوجان فهو بمنزلة الحكّمين لما جميعاء لأن 


١17 أخكام المُرْآن لابن العَرّبيَ ج١ ص77؟ وتَفْسِيْر القَرْطْبِيّ ج” ص5/8-11757‎ ١ 
والشَّرْح‎ ١ والمُدَوَنّة ج 1 ص11" وسَيِّدِي خَليّل وعليه: الْحَطَّاب والمَّوّاق ج؟ صم‎ 
:٠١ص الكَبِيْر للدَّرِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج؟ ص75 والخَّرَشِيٌ والعَدَوِيٌ عليه ج؛‎ 
والبّخر المُحِيْط جم‎ ١50 وَالمُنْتَقّىْ ج؛ ص؟١١ والشَّرْح الضَّغِيْر للدَّرُوئْر ج١ ص‎ 
.7 5 ص؟‎ 

0( كام لان لابن يي كويد التزنيي: السَّابِقَانَ» وكلاهما قال بعد ذَلِكٌ: وكذْلِكَ 


و ”> يكيم 


وقوله يَِةِ: إن اعترفت فَارْجِمّها: 

ورد في حَدِيْتثْ العَسِيّف (الأجير) الذ ي رُويَ عن أبي هِرَيْرّة وريد بن خالد الجَهَنِئٌ. 
وهو حََدِيْث مُتَمَق عليه بين الّخَارِيَ ومُشْلم. 

رواه البْخَارِيٌ في: 45 كتاب الحدود» 45 باب هل يأمر الإمَام رجلاً فيضرب الحدّ غائباً 
عنه؟» رقم 5850-5/054./ فَنْح البَارِي ج7١‏ ص 180. 

ورواه مَشْلِم في: 9؟ كتاب الحدود» 5 باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 2»١591/‏ 
/.١ 4‏ صَبْح ملم بتَشقيق محمد فؤاد عبد التي جص 4 11 . 

وَالْحَدِيْث في: اللّؤْلُوْ والمَرْجَان في اتفق ق عليه الشّيُخَان: 4 كتاب الحدود. ه باب من 
اعترف على نفسه بالزناء رقم 7 ,.١١١‏ ص77 . 

وَالحَدِيْتْ رواه الجَمّاعَة (أخمّد وأصحاب الكتب الستة) كما في َيْل الأؤطار ج, 


.4١ ص‎ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 2 


9 3 ع 2 ا 
الأمورٌ أمورّهما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلِكَ لماء وكذلِك هي إلى من 


صبي ولا امرأة ولا سفيه. فَهِؤُلاءِ لا يجوز منهم اثنان فكيف واجد؟20. 

ويمكن أن يُحتج لهذًا القول: 

بإرسال عَمَر حَكَماً وَاحِداً إل زوجين مُخْتَصِمَيْن". 

وإذا سئل: 

م أجاز المَالِكيّة إقامة وَاحد هناء ولم يجيزوا في جزاء الصيد إِلّا اثنين» مع ورود 
نص القرْآن باثنين فيهما؟ أجيب ب| يأتي: 

١‏ - لأن جزاء الصيد حق الله تعال» فلا يجوز لأحد إسقاطه. وهدًا حق الزوجين 
فله) إسقاطه””©. 

؟- حكم) الزوجين بإقامة القّاضي»ء وحَكّما الصيد بإقامة المطلوب» فلزم تعدده 

*- لأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد©». 

ِلّا أن المَالِكيّة اختلفوا في من له حق إرسال الوّاجد عل أقوال: 

أولها: يجوز إقامة حكّم وَاجد: للزوجينء وللحّاكم, وللوَّلِيّيّن - ولي الزوج وولي 
)١(‏ المَدَوَنة ج١7‏ ص58". 
(5) إحياء عَلَُوْم الدّيْنج١‏ ص١0.‏ وقد تقدم نصه في: ماذا يفعل الحكّان بعد تنصيبه|؟ 


69 جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص9١"‏ عن التَوْضِيّح» والخرَّشِيٌ ج: ص ١١‏ قال: وسئل المؤلف م 
جاذ...؟ 
جار ...٠ه‏ 


وانظر: المُنتَقَىْ ج4 ص؛ ١١‏ عن القَاضِي أب الوَّلِيْد. 
(5») العَدَوِيٌ على الحَرَشِيٌ السَّابق عن اللْحمىٌ. 


555 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
الزوجة - إذا كان الزوجان محجورَيّنء بشرط أن يكون الحكّم من غير الأهل (أجنبياً). 

وهو قول اللَّحْمِيَ؛ ونقله عنه ابن عَرَفَة! '“» واستظهره الدّسُوْقيٌ نّ تأييداً للشّيْخْ 
العَدَويٌ©. 

ومثل الحكّم الأجنبي فيم| يظهر إذا كان قريباً لما معاً قرابة مستوية كابن عَم مها أو 
رمم 

وأما لو كان قريباً لأحدهما فقطء أو لأحدهما أقربء فيمنع اتفاقاً؟». 

وحجّة ذَلِكَ: 


أنه إنم) جعل رجلان إذا كانا من الأهل» لأن كل وَاحِد يستنبط علم من هو من قبله. 
فإذا خرجا عن أن يكونا من الأهل أجزأ وَاحد2. 


انيها: يجوز ذَلِكَ للزوجين فقط بدون رفع للحَاكمء ولا يجوز للوَّلِيّيّن ولا 


8 سه يراس 


وهو قول ابن القَاسِم في المُدَوّنَة والباجىٌ. 


)0 لخطابع؟ ب صا 


والعري علا الي سر 
(5) الشرّح الكَبِيْرء والعَدَوِيٌء السّابقَان. 
وانظر: الْحَرَشِيٌ. 
(4) الحَرَشِيٌ ج: ص ١١-١١‏ عن اللْخْوِي. 
(5) المِنكم' للبّاجيٌ ج؛ ص5 .١١‏ 
ورأي البَاجِيٌّ هذًا في: الدَسُوْقِيَ على الشرْح | لحب للدزدِيْر ج؟ ص45" والحَرَشِيٌ 


الفصل_الثالث: تَطْبيّقات التَحْكِيم في الفقه الإِسْلاميّ ا 


ويجوز ذَلِكَ للزوجين بدون رفع للحاكم. قريبا كان الحكّم منهما أم أجنبيا”". 
وقيل: إذا كان أجنبياً فقط”". 


ووجه هذًا القول: 


أن الحق لا يخرج عن الزوجينء أما السّلَطَّان ووليًا اليَيْمين فلا يجو زلما ذَلِكَ» لأن 


فيه إسقاطاً لحق الزوجين”" 


2: 0 ٠ 
ثالثها: لا يجوز ذلك للزوجين إن كانا رَشْيِدينء ولا لمن يليها إن كانا في ولايّة. فإن‎ 


جعلا ذلِكَ لوَاجد عَذْلَ لم ينقض © 
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7 6 مره أ 
وقد ضعف هُدًا القول سَيّدِي َلِيّل وَالدَرْدِيْر إِذ أهملا ذكره©. 


رابعها: يجوز أن يقيم الزوجان والوَّلِيّان خاصة حكّما وَاحِدا مستوفيا شروطه غير 


ج؛ ص١٠‏ والحَطَّاب ج4؛ ص8 .١1‏ 

وني الحَطَّاب والمَوّاق نُصّوْص عن ابن فتحون والمَيِبْطِيّ. 

لدَسُوْقِرَ فِيّ على الشّرْح الكَبيْر للدَّروِيْر ج١‏ ص55" والعَدَوِيّ على الْحَرَشِيَ ج؟ ص١٠.‏ 
رقي الابقا 
المُنتَقَى للبَاجيّ ج4 ص4 ١١‏ عن القَاضِي أب الوَلِيّد. 
الحَطَاب ج4 ص1 عن ابن عَرَفة عن المَِيْطِيَ عن عَبد الك في ادو 

الدّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَّرْوِيْر ج1١‏ ص45 ". 

القَرَافِيَ (بَدْر الدَّيْن): مُحَمَّد بن يَحْيَىْ بن عَمَّر المضْرِيّ المَالِكِيَ القَاضِي. من 
مؤلفاته: شرح المُوَّطَأء وعَطَاء الْجَلِيْل في شرح مُخْتّصر حََلِيّل في الفِقّه. مات سنة ١٠٠١ه‏ 
وصَلَّي عليه بجَامِع الأزهر. 

خلاصّة الأثر ج: ص58؟ وئَيّْل الابْتِمَاحٍ ص 47" ومَبِيَّة العَارِفِيْنَ ج١‏ ص 7١7‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن 
ج؟1اص4١٠‏ وج١١‏ ص١12.‏ 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


الجميع. 


وهو قول اين الحاجب""' 
القول الثاني: لا يُكتفئ بحكّم وَاحِد بل لا بد من اثنين. 
نص عليه الشَافية ا" ال الشزونني وهو الأصح”",. وهو قول الجمْهُوْر © 


ويبدو أن هدًا القول م مُتَّمَّق عليه بين الفقّهّاء ء الآخرين, لأني لم أطلع على رأيء فيا 


توفر لي من مصادرء يقول بجواز إرسال الوّاحد حكّماً غير المَالِكِبّة. 


حجّة هذًا القول: 

-١‏ ظاهر الآية. فهى صريحة بأن الحكّمين اثنان. 
3 أن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سِرّه©. 
وهذهٍ الحَجّة تجعلنا نرجح هذًا القول. 


فلو جاز إرسال حكّم وَاحِد لقال: حكّماً من أهله أو حكّما من أهلها أو حكما 


أجنبياً لكين قال كماو أيه و حَكَمَا من هلها هلها 4 [النساء : ]» والواو للجمع. 
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ص7/85. 

مُْنِي المُحْتَاجٍ السّايق. 

البَخْر المُحِيْط ج77 ص44 5. 

ني المُحْمَاج» والشرْقَاوي. السَّابِقَانء وآشدَ سْنَىْ المَطَالِبٍ ج7 ص ٠‏ «ع5؟. 


وذكر الحّجّة الوا (لظاهر الآية) أيضاً في البخْر المُحِيْط السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ع 

أما مَسْأَلَة ننس فإن الدَّسُؤل يَكِةِ أرسّله إليل الزانية ليأخذ اعترافهاء فإن اعترفت 
- والاعتراف سيّد الأَولّة - أمره برجمها. وهي تختلف عن مَسْأَلّة الحكمين في الشّقَاقء 
اللذين يبعثان لدراسة أحوال الزوجين وإصدار الحكُم بِذْلِكَ. 

حق الحكمين 2 التفريق بين الزوجين: 

تقدم أن العْلّمّاء أجمعوا على أن الحكّمين يملكان حقٌ الجمع بين الزوجين» وإن 1 
يوكلهما الزوجان”"» لأن العَرّض من بعث الحكّمين هو الإضلاح. 

لكنهم اختلفوا في أن الحكمين هل يملكان التفريق بين الزوجين بدون إذنهماء مثل 
أن يَُطَلْق حَكَمُ الرجلء أو يفتدي حَكَمُ المرأة بشىء من ماها؟ أو لا يملكان هدًا الحق؟ 
وذْلِكَ على قولين: 

أوههما: لما حق التفريق بدون إذن الزوجين. وعبّر أصحاب هدًا القول عن 
الحكّمين: بأنهها حكمان. 

ثانيهم|: ليس لما حق التفريق إِلّا بإذنهم) أو بإذن الحاكم. وأصحاب مدًا القول 
سموهما: وَكيّلين أو شَاهدين. 

وذْلِكَ علئ التفصيل الآتي: 

القول الأول: هما حَكّان: 

أي هما حق التفريق بين الزوجينء بعِوّض يأخذانه من المرأة للرجل؛ حتئ يكون 
خَلْعَا أو بغير عِوَض. 

وحُكمهم يَنْفَذُ: سواء وكّلهم) الزوجان بِذَلِكٌ أم ل يوكلاهماء وسواء رَضيّ 


الزوجان بذْلِكَ أم لم يَرْضَياء وسواء وافقٌ حكم القاضِي أم خالفه. 


(1) انظر موضوع: ماذا يفعل الحكّمان بعد تنصيبهم)؟ 


0 نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 


000 000 


وهدًا قول مَرُوِيَ عن عثمَّان وَوَزْبَدعَدة 
فقد قال ابن عَبّاس يََزيََ: بُعِنْتُ أنا ومُعَاوِيَةٌ حَكَمَيْنَء فقيل لنا: إن رأيتم) أن 
تجمعا جمعتاء وأن رأيت) أن تفرٌ قا فرقت]|. 


قال مَعمّر : وبَلعَنِي أن الذي بعثهما عثْمّان وله . 


5 00 م 000 


وهو مَرُوِيٌّ عن عَلِيٌ بن أبي طَالِب وََزْلَهْعَدة 


ففي مُوَطَا الإمَام مَالِك ووَإيدعنه: حَدَنَّيِي يَحْيَْ عن مَالِك أنه بلغه أن عَلِىٌ بن أبي 


.7 تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج ص1755 والبّخر المُحِيْط ج” ص"‎ 6١ 

المُصَنّف ج” ص7١5‏ رقم ١1886‏ رواه عَبّْد الرّزَّاق عن مَعْمّر عن ابن طاوس عن 
عِكُرمَّة بن خالِد عن ابن عَبّاس. 

ورواه الطبري في تفسيره ج18 ص 171-171 عن الحسن بن يح عن عبد الرززاق عن 
مَعْمَرِء بالسَّنّد المذكور في المُصَنَّفْء عن ابن عَبّاس بلفظ: بُعِنْتٌ أنا ومُعَاوِيَةُ حَكَمَيْن. قال 
مَعْمَر : بَلِعَيِي أن عَثْمّان بر يوَلنَدْعَنَهُ بعثهاء وقال لما ' إن رأيتا أن تجمعا. .. إلخ. 

ونحو لفظ الطَبّريٌ في تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج١‏ ص ”457 عن عَبْد الرّرّاق بالسّنّد المذكور في 
المُصَنّف. 

وذكره السَّيُوْطِيٌ في الدّرٌ المَنْتْوْر ج١‏ ص ١55‏ وقال: أخرَّجَهُ عَبْد الرَرّاق وعَبّْد بن 
حَمَيّد وابن جَرِيْر وابن المُنذر عن ابن عبّاس. 

ولعل هذًا الخبر هو قصة عَقِيّل بن أبي طَالِبٍ وزوجته فاطمة المتقدمة في: ماذا يفعل 
الحكّان بعد تنصيبها؟ من رِوَايّة ابن أبي مُلَيْكة. 

(0) تَفسِيّر تَفسِيْر الفَْطبِيَ ج" ص” ١75‏ والبحى المُحيط ج" ص" ١‏ وتَفسِيّر الطَبَسِيَ ج" 
ص 4 وأخكام القزآن لابن العربي ج١‏ ص 96 ”7غ وروح المَعَانِي جه ص وتَفيب 
المَمَار 0 ص8/) والمُوَط بامش ش المُنْتَقَى للبَاجيّ ج؟ ص ١175‏ والمُغْنِي لابن قَدَامَة ج/ 
ص18 ١‏ وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص ١١‏ والاختيّارات العِلْمِيَّة ج؛ ص 1 0. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ١ه‏ 


طالب فال في الحكمين اللذين قال الله تعالىئ 4 َإِنَحِفْشُم شَْافَيتومَا دَأبِعَتوأحَكَمَا 
من أَهلهء و نيمآ بيدا إضلنحا بو في أن ينك ' دعل حي 


3 


)0 خر الوطأفي 
َأ الإمام مَالِكِ مهامش المُْتَمَىْ للبّاجيّ ج: ص١١‏ . 
لان الا اجن ذكرفى شرح الوك أن قول علي فى شأن عقيل بن لي طالب 
وفاطمة بنت عثْبّة بن رَبيّعَة» بعث في أمرهما عثمّان بن عَمَان عَبّد الله بن عَبَّاس ومُعَاوِية بن 
أبي سُفَيَانَء فقال عَلِيَ بن أب طَالِبٍ ” يوَئَدعَنَهُ للحكّمين: أتدريان ما عليكاء إن رأيت) أن تجمعا 
جمعتاء وإن رأيتا أن تفرقا فرقت])). 
ويبدو أن في كلام البَاجيّ وهم لأنه خاط بين واقعتين: 
أولاهما: واقعة عَقِيْل بن أبي طَالِبٍ وفاطمة بنت عُثْبة» لأنه ليس فيها ذكر لِعَلِىٌ بن أبي 
طَالِب. وقد تقدم تَخْرِيْج هذه الواقعة في موضوع: ماذا يفعل الحكّمان بعد تنصيبه]|؟ 
والثانية: قول الإمَام علي وَدَليَدْعَنُ سَُعَنَهُ للحكمين: أتدريان ما عليك). .. ورد في واقعة نجيء 
الزوجين ومّعهما فِنَام من الناس. وقد تقدم تَخْرِيْج الواقعة في موضوع: من المَأْمُوْر ببعئة 


ير 


الحكمين؟ 

وقد ورد قول الإمَام مَالِكَ أيضاً في المُدَوَّنَة ج؟ ص ١/ا"‏ حيث قال: بلي أن عَلِيَ بن 
أبي طَالِبٍ ريه عن قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى :# حَكمَا من هلو و 
من أهلها هلها 4 [النساء: 5 "1] إنه قال: إليها أن يفرّقا بينه| وأن يَجمّعا. وهو في بِذَايّة المُجِتَهد 
اج ص48. 


ير 


يَحَيَى بن يَحَيّى : : بن كَهِبْر اللَِئِيَ مَوْلَاهُم أبو مُحَمّد. أصله من البَرْبّر من قبيلة 
مَضْمُودة. رحل كثيراً وسمع من مَالِك بن أنّس وابن عُيَبئّة واللَيّث بن سَعْد وابن القايم 
وابن وَهُب. كان لا يلي قاض بِالأَنْدَلْس إلا بمَشورّته» ولا يشير إِلَّا بأصحابه ومن علئ 
مَذْهَبهء على أن يَحْيّى لم يل قَضَاءً قل ولا أجاب إليه . رَوَىْ عن مَالِك المُوّطَّأ غير أبواب 


0 عت ذإ لكين في البق الإدلدي رالقاون الوضي 
ورَوَى مُحَمّد بن كَعْبٍ القَرَظِيٌ قال: كان عَلِيَ بن أي طالب صَعََيَدعَنْهُ يبعث 
الحكّمين: حَكّماً من أهله وحَكّماً من أهلهاء فيقول الحكّم من أهلها: يا فلان» ما تنقم 
قال: فيقول: أفرأيت إن تَرَعَتْ عما تكره إلى ما تُحبء هل أنت مُءَةٍ متقي الله فيهاء 
ومعاشرُها بالذي يح عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعمء قال الحكم من أهله. 
له ماه ره 3 اس 
قال: وقال عَلِيّ صَدَلبَدُعَنهُ: الحكّمان بب) يجمع الله وبب] يَفرّق7". 
عليى! إن رأيت) أن تعر قَا فَرَّ قتمّاء وإن رأيت) أن تَجْمعَا جَمَعْتَمًا". 
في كتاب الاعتكاف شك في سَمَاعهِ فرواه عن زيّاد بن عَبّْد الله شبطون عن مََالِك. وكان قد 
سمع منه المُوَطَّأ في حياة مَالِك. توفي سنة 4 ”17ه» وقبره بظاهر فَرْطْبة. 
وَقَيَات الأَعْيّان ج* ص ١4#‏ وتَرْتِيْبِ المَدَارِك ج؟ ص84 والانتقاء ص58 وتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ 
ج١١‏ ص0١0”‏ وطبَّقّات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص ١١7‏ ومِرْآة الجَنَان ج؟ ص١١‏ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ 


ص 7807 
)١(‏ خير مُحَمّد بن كَعْب القَرّظِىٌ» في: 
َفْسِيْر الطَبَرِيٌ ج8 ص4 77 من طريق ابن وَكِيْع عن أبيه عن مُوسَىْ بن عُبَيْدَة عن 
مُحَمّد بن كَحْب القُرَظِيّ. وأورده الطَبَّريٌ مع من قال بأن الحكمين شاهدان. 
وهو في تَفْسِيْر الدّرْ المَنتُوْر ج؟ ص97١‏ عن ابن جَرِيْر. وفي كَنْر العْمّا لج ؟ ص ١5١‏ 
رقم ١557‏ في تَمْسِيّر سورة النساء» عن ابن جَرِيْر. 
0) المُحَلَّىْ ج١٠‏ صل82. 
وهذًا الخبر عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ وََيدْعَنَهُ في: مَعَانِي القَّرْآن وإعرابه للرَّجَاحٍ ج؟ 
ص54 . 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ ممع 


وهذًا القول مَرَوِي أيضاً عن ابن عَبَّاس ريمع(" : 


١ راس‎ 


نقد رَوَى عَلِيَ بن أبي طَلحّة عن ابن عَبّاس وَعإيَعَئنُ قوله في آية # وَإِنْحِفْسَم 
متيب 22 12 ما مّنّ هلو وَحَكَمَا من هلها هلها * [النساء: 75]» فهذًا الرجل 
والمرأة» إذا تفاسد الذى بينهاء فأمر الله سبْحَائَهُ أن يبعثوا رجلا صاحاً من أَهْل الرجل؛ 
ومثله من أَمْل المرأة» فينظران أمهما المُسِئْء» فإن كان الرجل هو المُسِيْءء حجبوا عنه 
امرأتهء وقصّروه على النفقة. وإن كانت المرأة هي المْسبْئَة قصَّروها على زوجها 
ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأمه| على أن يُفرّقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن 
يجمعاء فرضي أحد الزوجين, وكّره ذْلِكَ الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث 
الذي كرهء ولا يرث الكاره الراضي...' 

وقد تقَدَّم رأيٌّ ابن عَبّاس هذًا في قوله: (لأفرقنٌ بينههما)» في: خبر عَقِيّل بن أبي 


)١(‏ تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ» والبخر المُحِيْطء وأخكام القزآن لابن العَرَبِيٌ» ورُوْح المَعَانِيء والمَنَار 
والمُعْنِيء والشَّرْح الكَبيْ والاختيّارات العِلْمِيّة» السَّابِقَة وأخكام القزآن للجَصّاص 
ج37 ص 771#. 
(0) خبر عَلِيٌ بن أبي طَلْحَة في: 
3 فرج مي ارق جا سه من طرق لمك عن عَبّد الله بن صالح عن مُعَاوِيَة 
ونقل عن ابن عرز ريف وز المَعَانِي ج0 ص6 ” وتَفسِيّر المّئَار 0 ص 6 .١‏ 
وهو في الدّرٌ المَنْتُوْر ج١‏ ص65 ١‏ : أَخرَّجَةُ ابن جَرِيْر وابن : المُنذر وابن أبي حاتم 
والبَيْهَقِيٌ في سُئَنه عن ابن عَبّاس. 
وفي تَمْسِيّر ابن كَثِيّر ج١‏ ص57 : رواه ابن أب حَاتِم وابن جَرير. 
يره» صَدَوٌق قد يخطيعء. مات سنة 57 ١ه.‏ 


تَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج١‏ ص؟؟ وتَهْذِيْب التَهْذِيْب ج/ا ص9 57. 


6 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
طَالِبٍِ وزوجته فاطمة؛ حين أرسله عثمّان مع مُعَاوِيَة"". 
. 2 ره > 

والقول صَح عن شَرَيح'" أيضا: 

ماص ١‏ 5 ه الى اه اكد فج ليم 107 ١‏ # مه 5 ره 

رَوَى الشعبي: ان امرأة نشزت على زوجهاء فاختصموا إلى شريح» فقال شريح: 
ابعثوا حَكّماً من أهله وحَكّماً من أهلهاء فنظر الحكّمان في أمرهماء فرأيا أن يفرقا بينهماء 
فكره ذْلِكَ الرجل» فقال شُرَيْح : ففيم كانا اليوم؟ ؟ وأجاز قوله”". 


وروي هذا القول عن أبي سَلِمَة بن عبد الرّحَمن بن عوف”) 
حيث قال: إن شاء الحكان أن يُمَرٌ قا فرٌ قاء وإن شاءا أن يَجمعا جَمعَا©. 


60 تقدم خبر عقيل في موضوع : ماذا يفعل الحكّان بعد تنصيبه|؟ 
00 المُحَلَئْج١٠‏ ص0 
فر خبر شرَيْح) في : 


تَفْسِيّر الطْبّرِيٌ ج8/ ص7717 من طريق: القاسم عن الحسّين عن هيم عن حصّيّن عن 
وأخرّجه الَيْهَقِيْ في السئن الكبْرَّى ج/ا ص”٠7.‏ 
2 أَحَكَام الفزآن ا ”7 والببخر | المُحِيّط ع ص45 7 والمُعْيِى ع" 
إِسْمَاعِيل» وقيل: اسمه كنيته روَىْ عن أبيه وحُدْمَان بن عَنَّان وطلْحتوغيره: ف مُكثر: 
مات سنة 95ه» وقيل سنة ؟ ١١ه.‏ 
تَفْرِيْبٍ التّهْذِيْبِ ج١7‏ ص ١‏ "5 وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبٍ ج7١‏ ص ١١5‏ وطبَّقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١5.‏ 
(4) قول أب سَلَمَة في: 
المُصَنّف ج"” ص١١‏ رقم ١١1887‏ واص015 رقم ١1885‏ رواه عَبْد الرّرّاقَ عن 
مَعْمّر عن يَحْيَى بن أبي كَثِير عن أبي سَلمَة بن عَبّد الرّحْمِن. ورواه الطبَّرِيّ في تَفسِيّره ج8 
ص77" عن الحسن بن يَحَيَىْ عن عَبّْد الرَّرْاق عن مَعْمّر... بالسَّتّد المذكور في المُصَنئف. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ع 


و ر هاه 1 
وروي عن ابن سيرين ٠‏ 


حيث قال: إن الحكم من أهلهاء والحكم من أهله. يمر قَان ويَجِمّعَان إذا رأيا 


ذَلِكَ0) 


010) 


030 


فرة 


0) 


(00 


والقول بأنمما حَكّان روي أيضاً عن الشَعْبِيٌ”"©: 
حيث قال: إن شاء الحكهان فرّقاء وإن شاءا جَمّعا". 
وو 


ره : 


وف ره وَايَة خرى. أنه قال: ما قَضَىْ الحكّان من شيء فهو جائز 20 


وروي القول بأمها حكان أيضاً عن إشحَاق بن رَامَوَيْه*» والحَكّم بن 


قول ابن سيرين» في: 


َفسِيّر الطبَرِيٌ ج48 ص5١”‏ رواه عن ابن بَشار عن رَوْحَ عن عوف عن مُحَمَّد بن 


0 
000 
3 


سير 


ص4 وأخكام القزآن لابن التريج1 صره 4 و ودف انيع 0 وَالككّاف 
قول الشَّخييَ: إن شاء المكان... إلخ» قي 

المُصَنْف ج” ص517 رقم 118815.» رواه عَبْد ا لرّرَاقَ عن العْوْرِيَ عن جابر وغيره عن 
قول الشَّعْبِيٌ: ما قَضَىْ الحكمان... إلخ, في: 

٠‏ مير ليرج جا ص8 1؟ رواه عن عبد امريد بن بين عن كد بن يف عن 
ِسْمَاعِيْل عن عَامِر (الشَعْبِيّ) في قوله تعالى : # فَأَبِعَنُوا حَكما مِّنْ أهلو. وَحَكمَا مّنَ أهلهآ * 
[النساء: 6 وفي تير الكشَاف ج ص" : عن الشّعْبِيٌ: اقفن سكم 
0 وبهامشه السْرْح الكَبيّر ص١1"2‏ والبّخر الرّخار ج؟ ص١5.‏ 


- 


0 عت ذإ لكين في البق الإدلدي رالقاون الوضي 


0 في كم سن 


2يدسه() 5 2ج١:‏ () عي ا ديم 2 ١0م‏ 5 بيى )هس ).() )اه شاه 
عتبيه » وابي ثور ومجاهد وطاوس” “والسَّدي وأبي سَليمّان وإسماعيل بن 


إشحَاق”" وابن المُنذر 8 وَالأَورَاع 'وسَعيد بن جب 000 


امم 


)00 لمكن ج١٠‏ ص8 وصخح النقل عنه 

الحَكم بن ب مَيبّة: الكِندِيّ مَوْلاهُم أبو مُحَمّد الكَوفِيَ. ثِقَة نَنْت فقيه» قيل ولد هو 
وَإِبْرَاهِيُم يم النَّكَِّيّ في ليلة وَاحِدّةه لكجنه ” تَمْقَهَ بِإبْرَاهِيّم. مات سنة 0 ١١ه‏ وقيل غيره. 

طَبَقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص 87 وتَهْذِيْب التَهْذِيْب ج١7‏ ص ”45 . 

هه البَخر المُحِيطج" ص57 7. 

ره أخكام القزآن للجَصّاص ج ١‏ ص ”77 والبّخر المَجِيّط ج7 ص ”57 7. 

(5:) المصدران السَّابِقَانَء والمُحَلَى ج ٠‏ ص88. 

(0) كه َفْسِيْر الطَبّزسيَ ج7 ص4 4 وهو خلاف الرّوَايَة ة التي جاء بها الطَبَّرِيٌّ عنه القاضِيّة بأن) 

كِيلان. والتي ستشير إليها في القول الآخر. 
)00 0 ص 88. 
0) أَخكام القُزآن للمجٍصّاص ج؟ ص "777. 


ِسْمَاعِيْل بن إشحاق: بن إِسْمَاعِيْل بن حَمّاد بن رَيْد الجَهْضَمِيَ الأزديّ. مَوْلَىْ آل 
جَرِيْر بن حَازِم» أبو إِسْحَاق» أصله من البَصرّة وبها نشأء واستوطن بَغْدَاد سمع مُسَدَدا 
وعَلِيٌ بن | لمَدِيْنِيٌ وغيرهماء وتَفَقَه بابن المُعَذَّل» وبه تمق أهل العرّاق من المَالكية. ولي 
قَضَاء بَغْدَاد وأضيف إليه المدّائن وَالتَّهُرَوَانَاتء وولي قَضَاء القّضَاة أخيْراً كان فاضلاً عالماً 
متفنناً فقيهاً على مَذْهَبٍ مَالِكء شرح مَذُهَبه ولَخَّصَّهُ واحتجٌ له. من كتبه: مُوَطَؤّه وأخكام 
القزآنء وَالمَبْسُوْط في الفقه. مات سنة 7/؟ه. ومَنَاقِبه كثيرة. 
الدَيبَاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص”8١‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج” ص8١١‏ وسَجَرّة النؤْر الزَّكِيّةَ ج١‏ ص10 
وطَبَّقّات الفْقَّهَاء للشَّيْرَازِيَ ص .١5‏ 
(8) المُغْنِي لابن قَدَامَة ج48 ص58١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص١17.‏ 
(9) تقد تفْسِيْر القْرْطْبِيَ ج” ص45؟1 والمُغْنِيء والشَّرْح الكَبيْر السَّابِقَانَ وَالمُحَلَّىْ ج١٠‏ 
ص18 والبّخْر الرّخَارج؛ ص 4١‏ والبّخر المُحِيْط ج" ص47 7. 
20١(‏ تَفْسِيْر الطْبَرْسِيَ ج7 ص؛: والمُغْنِي ج48 ص78١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص ١7١‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ اع 


حيث قال عَمْرو بن مُرَّة: سألت سَعِيّْد بن جُبَيْر عن ا حكّمين فغضبء وقال: ما 


وُلِذْتٌ إِذْ ذاك. قال: فقلت: إن أعني حَكّمَيْ شِقَاقٍ. قال: وإذا كان بين الرجل وامرأته 


تَدَارُؤٌء بَعَثُوا حكّمين» فأقبلا علئ الذي جاء التدارُوٌ من قبّله» فوعظاه. فإن أطاعه) 


إلا أقبلا علئ الآخرء فإن سمع منهما وأقبل للذي يريدان» وإِلَّا ما حَكّما بينهها من 
شيء فهو جائز'''. 


010) 


و صحح النقل عنه ابن حَرْم في المُحَلَىْ ج١٠‏ ص 287 وفي روح المَعَانِي ج05 صضذ 5: وهو 


إحدى الروايتين عن سَعِيّْد بن جبير. 


خبر سَعِيد بن جَبيّره في : 

المُصَنّف ج” ص015-517 رقم ١1884‏ رواه عَبّْد الرَّرّاق عن عَبْد الله بن كَثِيْر عن 
شَعْبّة بن الحَجّاج عن عَمْرو بن مُرّة. 

وهو في تَفْسِيْر الطَبَرِيٌ ج48 ص15" رواه عن مُحَمّد بن المُتَنَّىْ عن مُحَمَّد بن جَعْمَر 
عن شُعْبَّة عن عَمْرو بن مُرّة. 

ونحوه مع اختلاف لفظي يسير في: أَحَكام القَزْآن للجَصّاص ج” ص ”77١‏ عن شُعْبة 
عن عَمْرو بن مرَة. 

وجاء في الدّرٌ المَنّْوْر ج١‏ ص5 ١١‏ 7 خرَّجَةُ عَبْد الرَرّاق وَسَعِيّد بن مَنَْصوْر وعَبّْد بن 
حَميّد وابن جُرير والبَيْهَقِيٌ في سََنه عن عَمْرو بن مُرَّة عن سَعِيَد بن جبير. 

وقول سَعِيّد بن جَبَيّر لعَمْرو: (ما ولذت إذ ذاك) إن عَنَىْ الحكّمين في أمر عَلِيٌ ومُعَاوِيَة 
صَوَلَتدعَتكاه واجتاعهم بِدُوْمَّة الجَنْدَل سنة /الاه» لأن سَعِيْد بن جُبَيّر قتله الْحَجَّاجٍ سنة 4ه 
وهوابن 44 سنة» كأنه ولد سنة 45ه بعد التَّحْكِيْم» ورُوِيّ أن سَعِيّد بن جَبَيْر دعا ابنه حين 
دعي ليُقتل» فجعل ابنه يبكي» فقال: ما يُبكيك؟ ما بَقَاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ فكأنه 
ولد علئ هَذِو الرّوَايّة سنة ه. وَذْلِكَ أيضاً بعد تَحْكِيْم الحكّمين./ انظر: هامش تَفْسِير 
الطَبَرِيّ من تَعْلِيّقَ محققه الشَّيْخْ مَحْمُوْد مُحَمَّد شاكر. 

عَمْرو بن مُرّة: بن عَبّْد الله بن طارق الجَمَلِيٌ المُرَادِيٌ أبو عَبْد الله الكَوْفِيٌ الأعمَى. 
رَوَىُ عن عَبْد الله بن أب أَوْفَْ ومرّة الطَيّب وسَعِيّد بن المُسَيِّبِ وسَعِيْد بن جُبَيْر وغيرهم. 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

وابْرَاهِيْم النَحَعِيَ2©0: 

حيث رَوَى دَاوَد عنه أنه قال: ما حَكّما من شيء فهو جائزء إن فرّقا بينهها بثلاث 
تطليقات أو تطليقتين فهو جاتز» وإن فرّقا بتطليقة فهو جائز» وإن حَكّ|ا عليه بجزاء من 
ماله فهو جائزء فإن أصلحا فهو جائزء وإن وضعا من شيء فهو جائز”". 

ورَوّى المغْيِّرَة عنه أنه قال في الآية: 0 وَإِنْ حِفُْم يْفَافَيَنهِمَا فأبِعَنُوا حَكُما 
ين هَل وَحَكَمَا ين أَهْلِهَآ 4 [النساء: ه"] قال: ما صنع الحكّمان من شىء فهو جائز 
عليهماء إن طلقا ثلاثاً فهو جائز عليهماء وإن طلقا وَاحِدَّة وطلقاها على جْعْل فهو جائز, 
وما صنعا من شيء فهو جائز'". 


عابدء كان لا سودي بالإزيجاء امات سنة 14 اه وقيل ل ل 
)١(‏ تَفْسِيْر ير قطن جا ص6 فير ليزي ٠‏ ص 44 وأكام الآ لاص 
اج ص "م7 وخر المُحِيْط جم ص "4" والمنتقى اجن ج؟ ص١١‏ والمُحَلَى 
030 روَايّة دوه عن إبرَاهِيْم في: 
َفْسِيْر الطبَّرِيٌ ج48 ص5١"‏ من طريق ابن حَمَيد عن جَرِيْر عن مُغِيرَة عن دَاود عن 
رايم 
060 روايّة المُغِيرَة عن إبْرَاهِيْم في: 
تَفْسِيّر الطْبَّريٌ ج8 ص777 من طريق المُثْنىْ عن حِبّان عن ابن المُبَارَكَ عن أبي جَعْفر 
عن الْمغِيرَة عن إِبِرَاهيم. 
وانظر قول إِبْرَاهِيم النخعِيٌ مُختّصرا في: تَفسِيّر ابن كَثِيّر ١‏ ص 597 . 
المُغِيْرَة بن وقسم: الصَبّيّ مَوْلَاهُم أبو حسام الكُوَفِيٌ. المَقِيّْهه قيل:إنه ولد أَعْمَئ. 
رَوَى عن أبيه وَإبِرَاهِيْم النَحَعِيّ وعَامِر الشّعْبِيَ وسمّاك بن حَرْبٍ وطائفة» رَوَىْ عنه 
سَلَيْمَان التَنِمِىْ وشّعْبّة والتّؤْرِيٌَ وآخرون. بْقَّة فقيه وكان من فُقَهَاء أصحاب إِبْرَاهِيِم 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ أل 2 


عر 6 سه( ؤ). 


حيث قال: ما قضى به الحكّمان فهو جائز» في فِراق أو بضع أو مال”". 

والضَْكَاك: 

إذ قال في قوله تعالى: # وَإِنْ حِفْسم يْفَافَيْنهِمَا فأبِعَتُو أَحَكَمَا مِّنَّ أهلوء وَحَكَما 
ئَنَ هله هله )4 [النساء: 0], قال: يكونان عَذْلَيْنَ عليهها وشّاهدينء وَذْلِكَ إذا تَدَاوَا 
الرجل والمرأةٌ وتنازعا إلى السُّلْطَانَء جعل عليهها حكمين: حَكّماً من أهل الرجل. 
وحَكّماً من أهل المرأة» يكونان أمينين عليهم| جميعأء وينظران من أيهما يكون الفساد. 
فإن كان من قبل المرأة» أجبرت علئ طاعة زوجهاء وأمِرَ أن يَِي الله ويجسن صحبتهاء 
وينفق عليها بقدر ما آتاه الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن كانت الإساءة 
من قِبَل الرجل. أمر بالإحسان إليهاءفإن لم يفعل قيل له: أَعْطِها حَمّها وحَلٌ سَبِيّلها. 
وإنما يل ذلِكَ منه| السَّلْطَّانَ2. 

وقيّس بن سَعْد: 

إِذْ قال: وسألت عن الحكّمّين» قال: ابعثوا حَكّماً من أهله وحَكّماً من أهلهاء ف) 
حكم المحكمان من شيء فهو جائزء يقول انه تبارك وتعالى: # إِنَيُرِيدا إِصَلنحا بودي اللَهُ 


هما #[النساء: 70]. قال: يخلو حَكم الرجل بالزوج؛ وحَكم المرأة بالمرأة. فيقول كل 
واد منهها لصاحيه: أُضدِقني ما في نفسك. فإذا صدّق كل وَاحِد منهما صاحبه. اجتمع 


وكان عَثْمَانِيًاً. مات سنة 5 ١ه‏ وقيل قبله. 
ََِيْب الَهذيْب ج١٠‏ ص 1*4 وتَقْريِب النهذيْب ج7 ص ٠‏ 77. 
)002 المُحَلَئْ ج١٠‏ ص87 وصحّح النقل عنه. 
0( القول في المُدَوَنَة ج" ص ١‏ /8. 
92 فْسِيْر الطَبَّرِيٌ ج8 ص 1/8" ورَوَئ الخبر عن يَحْيَىْ بن أبي طَالِب عن يَزِيْد عن جُوَيْبر عن 


اليل 5-5 


اكاك 


6 عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 
الحكّمان» وأخذ كل وَاحد منهما علئ صاحبه ميثاقاً: لِتَصْدَقَني الذي قال لك صاحبك. 
ولأصدّقَنَك الذي قال لي صاحبي. فذاك حين أرادا الإصلاح يوفق الله بينهما. فإذا فعلا 
ذْلِكَ أطلع كل وَاحِد منهما علئ ما أفضى به صاحبه إليه. فيعرفان عند ذَلِكَ من الظالم 
والناشز منهما. فأتيا عليه فحَكّ) عليه. فإن كان المرأة قالا: أنت الظالمة العاصية لا ينفق 
عليك حتئ ترجعي إلى الحق» وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا: أنتَ 


0 


و 


لظام المُضَانٌ لا ندل ها بيتاء حتئ تُنفقٌ عليهاء وتّرجِمَّ إلى الحق والعَذْل. 

فإن أبت ذُلِكَ كانت هي الظالمةً العاصيةٌ» وأخذ منها مالهاء وهو له حلال طيب. 
وإن كان هو الظَّالِمَ المسِيْءَ إليها المُضَارٌَ لها طلقهاء ولم يَحِلَ له من ماما شيء» فإن 
أمسكها أمسكها با أمر الله وأنفق عليها وأحسن إليها”". 

وهو قول مَالك: 


وقد تقدم قوله في المُوَطَّأ مع قول الإمَام عَلِيَ رم دََدَعَنَكُ قبل قليل. 


وجاء في المدوبَّة: قال مَالك: وأحسنٌ ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر 
الحكمين عليه)”'. وهو الذي أخذ به المَالِكِيّة وهوالمَذْمَب عندهو'". 


سَعل تند وأو اويح مرف دكين قاط 


5 روي عد عَطَاء وطاوس ومجاهد وسَعيئْد بن يي وروي عنه الحمّادان وآغرون: 


ثق نَقَهُ. مات سنة ا ١ه.‏ 


قيب شقنب مه ص 547 وتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؟ ص18١‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأصَّار ص45١.‏ 
هه المَدَوَنَة ج ؟ ص 7177. 
واس لومم اي هى س 50 4 مس 
والجَوَاهر وابن عرّفة. 


وانظر: جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص5" وبِدَايّة المُجْتهد ج؟ ص48 وأخْكام القزآن لابن 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 65١‏ 


لكِن ذكر بعض المَالِكِيَّة كلاماًء يوهم أنه متعارض في إتيان الحكّمين القََاضِيَ: 


هو ما قاله المَتِيْطِىٌ: (إذا أَكْمّل الحكّمان كمه أتيا إلى السَّلْطَانَء فأخيراه بمحضر 
مام اما له 0 َ 
شَهيّدي عَدَلِ ما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهه])20. 


010) 


العَرَبِيّ ج١‏ ص 47و470و4707 وتَفيِبٍ ابن عَطِيَّة ج؟ ص 8غ وَتَفيِب القَرْطّْبِيٌ جم 
ص11755و1758 والمُقَدْمَات المُمَهّدَات ص 5"١‏ والمُنْتَقَى للبَاجىٌ ج: ص"١١-‏ 
والرْرْقَانِيَ على المُوَطأج” ص؛ ١١‏ وتَفسِيّر ابن جرَّيْء ج١‏ ص ١5١-١5١0‏ 
والقوانن الفِمهيّة لابن جُرَئْء ص 115 وسيَرِي شيل وعل ام -10 عن 
وقال ابن عَاصِم في تُخفته: 
ومابوقدحَكَإايَمْضِي ولا إِعَذَارَ للزوجين فيم فَعَلا 
ومَيّارَة عليه ج ١‏ ص ١90‏ ونقل في ص95١‏ قول ابن الحاجب وهو الأصح. 
والبَهجّة ج١‏ ص5١"‏ عن ابن عرّفة عن البَّاجِي. والشْرّح | لصَغْير للدزدير ج؟ 
ص5 ١ه‏ وإِرْشَاد السالك ص7١٠١.‏ 
وذكر راي الك هذا قا 
والمُغْنِي ج/ 30 ومامشه الَّزم كبر ص ١7١‏ لمحل ج١٠‏ صام ودف 


المَعَاني ج4 ص77 تقلا عن ابن العَرَبِيَ» وكنز العزقان للسَيوْرِيَ ج” ص 7١‏ وتّفصِير 

ابن كَثِيّْر ج١‏ ص ”597 والبَخْر المُحِيْط ج٠1‏ ص "4 ؟ والاخيّارت العلجيّة لابن كٍ نَبْمِيِّة ج ؟ 

ص 4055 وفي مجموعة فَتَاوَىُ ابن نيمي ج 7" ص © 7: (عند أهل المَدِينَة)» وفي ص 75١‏ 

وجه ص85*: (مَالِك)؛ وني راد المَعَاد جه ص :١5١‏ (أهل المَدِيْئَة ومَالِك)» وتَيْسِير 

التفسِيّر ج؟ ص9١".‏ 

المَوّاقَ ج4 ص١١‏ والعَدَوِيٌ على الحَرَّشِىٌ ج؛ ص١٠‏ عن ابن عَرّفَة والمَوّاق. 
المَتِبْطِىّ: أبو الحسن عَلِيَ بن عَبْد الله بن إِبْرَاهِيّْم بن مُحَمّد الأَنْصَارِيّ المَالِكِيَ 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

وهدًا يَدْلُ على أنهما مطلوبان بالإتيان إلى السَاكِم إن شاء الحَاكِم أو لاء وهو 
معارض للمَذْمَبٍء وهو نفاذ قولهم| وإن يرضّ الححاكم, قال الدَرْدِيْر في الشَّرْح الْكَبيْر: 
(نفذ حكمها وجوباًء ولا يجوز معارضته ونقضه. ولو كان حكمها خالفاً لمَذْهّبه)0". 

فالحقٌ في دفع توسّم المُعَارَضَة ما قاله الدَسُوْقِيٌ ناقلاً عن سَيَّدِي عَبْد الرَحْمِن 
المَاسِيّ: إن قول سَيّدِي حَلِيْل: (وأتيا - أي: الحكّان - الحَاكِمء فأخبراه» وَتَقَدَ 
حُكُمه)) معناه: أمضاه من غير تَحَقَبِء بمعنيا أنه يَُفَّذه ولا بد وإن خالف مَذُهَبه. 
فلا يُناني أنه ينفذ وإن لم يرضّ الحاكم. لذَلِكَ قال الدَّسُوْقِيَ: يجب على الحكّمين أن 
يأتيا للحَاكم الذي أرسلهماء فيخبراه ب فعلاء ليحتاط علمه بالقضية» فإذا أخبراه وجب 
عليه إمضاؤه من غير تَعقّبء وإن خالف مَذْهَبه”" 

وفائدته كا قال الدَّرْدِيْر: جمع الكلمة وعدم الاختلاف”" 

القَاسِيّ. كان فقيهاً عالماء وَلِيَّ قَضَاء شَّرِيْشء وتوفي بها سنة ٠‏ ٠ده‏ من تصانيفه: التَبْصِرَة 

والتّهَايّة والتمام في مَعْرِقَة الوثائق والأحَكام. 


هَدِية العَارِفِين ج١‏ ص " ٠/ا‏ ومعجم الموَّلفِين ج7٠‏ ص ١١‏ وشجَرّة النور الزكِيّة ج١‏ ص .١ 1١‏ 
)١(‏ السْرّح الكَبيّر للدزدِيْر ج7١‏ ص58 7. 


ونحوهفي: الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْوِيْرج؟ ص 5١50‏ والقوانين الفقهيّة لابن جُرَيْء ص77 
ومَيّارّة ج١‏ ص95١‏ تقلا عن ابن الحَاجبء والمُنْتَقَىْ للبّاجيْ ج: ص؛ ١١‏ والمَوّاق ج؟ 
ص" نَقَلاً عن البَاجِيٌ» والخَرَشِيَ ج: ص١٠‏ وتَفسِيْر القَرْطْبِيْ ج7 ص1755 وفيه: 
ودر لخم . وجَوَامِر الإكليل ج١‏ ص94 77. 
00 دشو - قِيّ على الشَّرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص5 ”. والمُرّاد بقوله: (نفذ حكمه)) هو أن 
قولب سكسك با 2ب وأا إن :لقث ما حكمتا به ذل رفم لحلاف / الضَّاوِيٌ 
عل الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرويْرج١‏ ص5١‏ 5. 
(9) الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْدِيْر ج١‏ ص .5١5‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ ع 


والقول بأنهب) حكان: قول للشَافعِية”". وقول للحَنَابلة0, 


واختاره م: منهم: الرَّرْكَشِيٌ وابن مُبَيْرَة": وصَحّحَه ابن تَيُويّة" وابن 


(010 


030 


ره 


0) 


المُهَذّبِ ج؟ ص١٠‏ والمِنْهّاجٍ وعليه: مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج ص١75و557‏ وَنِهَايَة 
المُحْتَاجٍ ج” ص 85" والسّرَاجٍ الوَّمّاجٍ ص١٠‏ 5 وتَُحْمَة المُحْتاج ج/اص557 والججلال 
ج7“اص5٠‏ "و7٠"‏ والوّجِيّر للعَرَالِيٌ ج١‏ ص١‏ : والبَجَيْرِمِيَ على الخَطِيّبٍ ج” ص8 ٠؟‏ 
وفيه: وقيل. 

وانظر رأي الشَّافِعِيّة هذًا أيضاً في : تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج““اص55١1‏ وتَفسِيْر سِيّْر الرَازِيٌ ج١٠‏ 
ص91 والبّخر المُحِيْط ج17 ص4 ١‏ وراد المَسيّرج م" ص78 ورُوْح المَعَانِي جه ص77 
وَالمُنْتَقَىْ ج؛ ص؛ ١١‏ والبّخر الرَّخَارج؛ ص ٠‏ والخلاف ج؟ ص77 ومجموعة فَتَاوَى 
ابن تَيْمِيَّة ج77 ص ١9‏ و ج75 ص85" وراد المَعَاد جة ص ١19١0‏ . 
المُغْيِى لابن قَدَامَة ج4 ص8١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص١1‏ والاختيّارات العِلْوية 
ج4 ص055. 
اا 


فو سر و سر 2 


بن هبيرّة يَحْيَىْ بن مُحَمّد بن مُبيرّة بن سَعْد بن الحسن الشَيْانِيَ الذَورِيّ البَعْدَادِيَ 

9 عَوْن الدَّيْن أبو المُظّمْر. العالم العادل» صدر الوزراء ولد سنة 545ه بالدُور من 
قرئ الدُجَيْل .كان له مَعْرقَة حَسَئة بلحو واللكّة والمّروض وصنف في تلك العُلُوْم؛ وكان 
متشدداً في انّباع السَّنّة وسيّر السّكّفء قلّده الحَلِيْقَة المقفِي العبّاِيّ الوّزارة» وبالغ في 
إِكْرَامِ خيار الناس من الفْقَهّاء والمُحَدَّئْيْن والصَّالِحِيْنَ» وكان عفيفاً فاضلاً ذا رأي صائب 
شديد التواضع أديباً فصيحاً .مات سنة 0ه مسموما ببَعْدَاد . من كتبه : اللوفصاح عن معان 
الصّحَاح عدّة مجلدات؛ والعبّادات الخمس على مَذَْمَّبٍ الإمَام أَحْمّدء والمقتصد في النَحُو 
والإشُرَّاف علي مَذَاهِبِ الأشْرّاف. 

الذيل علئ طَبَّقَات الحَتَابِلّة لابن رَجَبٍ ج١‏ ص ١5١‏ وشّدَّرَات الذَّهَبِ ج؛ ص ١9١‏ ومِرْآة الجَنَان ج* 
ص54" ومَدِيّة العَارفِينَ ج١‏ ص١21‏ وَمُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج ١‏ ص778. 
مجموعة فَتَاوَى ابن تَيْمِيّة ج17" ص 6 5.» قال: وهو الأصح. وف الاختَيّارات العِلْميّة ج؛ 
ص 054: وهو الصواب. وفي الإِنْصّاف السّابق: اختاره. وفي مجموعة فَتَاوَى ابن تَيْميّة ج 87 
ص05" و ج50" ص5/816: جاز. 


2 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


القَيّم'2» وهو قول الظاهِرِيّة إلا ابن المُعَلّس”" ونيب إلى الجمْهُؤْر””» واستظهره 
2 0 3 3 م 3 
السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّْد رضًا» وصححه الشيّخ عَلِيّ الحَفِيّف* والأستاذ الدكتور 


مُحَمّد بلتاجي” '» وبه أخذ القَاتوؤن السَّوْرِيٌ”" وقَانؤنَ الأحوال الشخصية الأَوختت 


)0010 ددج من ص١15١.‏ 


ا مقن الحلت. اميه الث صُوْليَ» الفسر الّحْوِيَ» العارف المجتهد. لاز مالشَّبْخ تقد 
الت ب يي وف علوم الإشكدم من مُصَنمَاته: زَاد المَعَاده وتَهَذِيْبِ سنن أبي 
دَاوُّدء وشرح منازل السائرين» وإِغْلام المُوَقَعِيْنَ» وغيرها كثير. توفي بِدِمَشق سنة ١‏ 5/اه. 

الذيل علئ طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص4472 وشَّدَّرَات الذَّهَبِ ج> ص58١‏ والوافي بالوَقيّات ج؟ 
ص 737١‏ والبّدر الطّالِع ج١‏ ص57 ١‏ وبّغيّة الوّعَاة ج١‏ ص57. 

00 انشيج ماه ل 
اذهب الظَِرِيَ في وقته» كان فاضل ا عالا نيلا صَاوقا به مق ما عند جميع التامس 1" 
الكتب: الموضح. والمفصح. توفي سنة 5 77ه. وعنه انتشر علم دَاوَد في البلاد. 

الفْهْرِسُْت لابن النَدِيْم ص5٠‏ وطَبَّقَات الفقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص/108. 

(6) نسبه إلى الجمهور: ابن عَبْد البَرْ./ تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج١‏ ص”457» وابن حَيّان في تَْسِيْره البَخْر 
المُحِيْط ج7٠‏ ص57 .١‏ وقال ابن تَيْمِيِّة في مجموعة فتاواه ج5٠‏ ص7/": إنه قول أكثر العُلَمَاء. 

)0 مير المَتَارج5 ص5 5. 

)0( رق الزواج ص707. 

)03 في أخكام الأسرة: الأستاذ الدكتور مَحَمّل محمد بلتاجي ج١‏ ص١1‏ 66. 

0) المرأة بين الفقه والقَانّؤْنَ للسّبَاعِيٌ ص؛ 5 .١‏ وقال: ونِعُمَ ما فعل. 

ورد في المادة ١١5‏ منه: (على الحكّمين أن يرفعا تَقرِيْرهما إلى القَاضِيء ولا يجب أن 
يكون مُعَلَلاً يي عام بمتشاء الدمرفض للشو 01ل 
الأخيْرّة حكمين آخرين). وهذًا يعني أن القَاضِي يكم بِمُقتَضَى نتَضَىئ تَقريْر الحكّمين الأولين 
أو الآخرين 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ غ]ظ 


في المادة /١117‏ ه - طء وَاللَيّبِيّ في المادة 2٠١‏ وهو غير مُصَرّح به في مواد القرار بِقَانُؤن 
:؟ لسنة ١91/94‏ م المصري""'. 


وححجّة هذًا القول ما يأتي: 

. 0] ظاهر الآية: امأبصخُوأحَكما من ْو وَحَكَمامِنَ هله 4 [النساء:‎ -١ 

فسماهما الله سُبْحَانَهُ حَكَمِينء والحكم في اللَّفَّةَ هو الحَاكمء وإذا جعله حَاكاً 
فقد مكنه من الحكه'”". والحكّم لا يحتاج فيم| يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج 


() على الرغم من أن المُدَّكُرَة الإِيَضَاحِيّة ذكرت أن أَحَكَام السّقَاقَ مأخوذة من مَذْمَبٍ 
مَالِك نصاً أو مخرّجة على نُصّوْصههء أما المادة ١١‏ من التقنين المضْرِيٌّ السَّابق رقم 15 لسنة 
4م فقد صرحت بأنم| حَكّمان» وهي : (علئ الحكّمين أن يرفعا إلئ القَاضِي ما يقررانه. 
وعلئ القَاضِي أن يحكم بمقتضاه). قال الأستاذ الذَّهَبِيَ في الأحوال الشخصية ص8:05 
تعَلقاً عليها: وما استقر عليه الحَمَل في ضر بمُفْتَضَئْ القَانُوْن المذكور مأخوذ من مَذْمَب 
الإمَام مَالِك وََزِتَدعَنك والعَمّل به - إذا استحكم الشّقَاق بين الزوجينء وتعذّر الوفاق» 
تاد الزوج في عدوانه وأصر على عدم الطلاق - أَوْلَْ من الجمود على مَذْمّب الحكفيّة 


والجَعْمَرِيّة. 
0) البخر لرّارج؟ ص١4‏ وتَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج١1‏ ص497» وفي الإنْصَّاف ج48 ص١8":‏ 
وهو دليل الرَْرْكَشِيّ. 
() تَفْسِيْر الرَّاذِيَ ج١٠‏ ص"97. 
وانظر هذًا المعن في: 


مر كناف ج | 711 وتفسجر ابن كير الحايق» وال كل لجيج . ص؛ ١‏ | 
ص١ ٠١‏ لبج" ص١٠‏ ومخِي المخقج ج" ص ”"١‏ لادج" د 0 
ج/ا ص4017 وتَفْسِيّر ا ص4" ومجموع فَتَاوَى 0 ص78 وراد 
المَعَاد جه ص ١1١‏ وروح المَعَاني ج5 ص77 . 


55 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
كالوالي”": لأن من القَوَاعِد المقررة في الشَرِيْحَة الإِسْلاميّة: نفيّ الصَرّر ورفع الصَرَّار 
اا سس اه اكد .و ارهي# عر ارهميم 
وذلِك إلى الحَاكم إذا لم يتيسر رفعها إلا بقضاته''". ففعله] يَنفذ ى| يَنفذ فعل الحَاكم 
1 0 1 1 ” ه 5 0 
في الأقضية» وكا ينفذ فعل الحكمين في جزاء الصيد وهى أختها' ". 

فالآية نَص من الله سُبْحَاتَهَ بأمها حكّمان (قاضيان) لا وَكِيِّلان ولا شَاهدان, 
وَاحد منهماء فلا ينبغى أن يركب معن أحدهما عل الآ ©). 

فالحكّم مَنْ له ولايّة الحكم والإلزام» وليس للوَكِيّل شىء من ذَلِكَ”*. لأن الوَكِيّل 
5 اء ًّ ا ساه ١‏ د > . ا لديى اومس . م 
مأذون ليس بحكم"» والوكيل لا يسمئ حكما في لغة القرآن, ولا في لِسَان الشرع. 
ولا ني العرّف العام ولا الخاص". 

ولو كان الحكّران وَكيّلين لقال الله سُبْحَائَهُ في الآية: (فليبعث وَكِيْلاً من أهله. 
ولتبعث وَكيّلاً من أهلها). 
)١(‏ المُنْتَقَىئ للبّاجيٌّ السّابق. 
(0) فَرّق الزواج ص707. 
(0) أخكام القَزْآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص 575 . 

وني بذايّة المجتهد ج 7 ص38 : (ومَالِك يُسََبّهِ الحكّمين بِالسلْطَانَء والسُّلْطَّان يُطلّق 

بالضرر عند مَالِك إذا تبين). 
(5) أخكام القْآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص 47 وتَفْسِيْر القَرْطْبِىٌ جا ص11/55١-117417.‏ 
)00( راد المَعٌاد جة ص ١5١‏ . 
(5) مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج” ص 7١١‏ والجّلال ج" ص5١7‏ ومجموع فقَتَاوَّى ابن تَيْمِيّة ج 7م 


ص 5 15- 5. 
7/0( زَاد المَعَاد ج 0 ص١15١.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ / 6 
ولو كانا وَكِبّلين لم يختصا بآن يكونا من الأهل 20 لأن المُوَكل يُوَكل من يشاء". 
والحكّم أبلغ من حَاكمء لأنه صفة مُشَبّهَة باسم الفاعل. دالة على الدتوْتء ولا 

خلاف بين أهل العَرَبّة في ذْلِكَ. 
فإذا كان اسم الحَاكم لا يَضْدُّق على الوَكِيّْل المَخُْضء فكيف ب| هو أبلغ منه؟””. 
وحين نص بعض | فقهاء على أنما كمان. قالوا: 

عنه من ماله إذا متنم» وبطلق لايم ملا الى إن امتنه 47 
ورد: 
بأن التولية علئ مال المفلس.ء لا ذاته» وما هنا ليس كذْلِكٌ”) إذ التولية هناء في 

حقهما لا ذاتب|0©. 
ورَدٌ الإِمَام الجَصّاص على القول بنفاذ حكم الحكّم على الزوجين وإن أَبَيَاء لا 

الكيل بقوله: 


)١(‏ راد المَعَادجه ص 2150 ونقله الشّيْخ عَلِيٌ الخَفِيّف في فرّق الزواج ص017". 
(0») فرّق الزواج السّابق. 
ف زَاد المَعَاد ج 0 ص .١15١‏ 
() المُعْنِي لابن قَدَامَة ج4 ص9١١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص١17‏ ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج> 
ص 85" وتَحْفَة المُحْتَاج ج/ا ص 4017 والبجَيْرِمِيٌ على الحَطِيّبِ ج” ص؟ .1١‏ 
وانظر: الرَّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص5 ١١‏ وكنز العِرْفَان للسَيَوْرِيٌ ج7 ص 77-7 وجوَاهِر 
الكلام. 
وسيأتي عند الكلام على حجج القائلين بأن الحكّمين وَكِيّلان. 
(5) تُحْفَة المّحْتَاجء ونِهَايّة المُختاجء وَالبَجَيْرِمِيٌ» السّابقَة. 
() حَاشِيّة ابن قاسم على تَحْمّة المُحْتَاج السَّابِقَة 


ل عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

إن نفاذ الحُكم لا ينفي معن الوكالة» لأنه لا يكون وَكِيْلاً أيضاً إلا ويجوز أمره 
عليه فيه| وكّلّ به فجواز أمر الحكّمين عليه لا يُخرجهم| عن حدٌّ الوكالة. وقد يَحكم 
الرجلان حَكَّماً في خصومة بينهماء ويكون بمنزلة الوَكِيْل لهم فيا يتتصرف به عليهماء فإذا 
حَكَمَ بشىء لزمهم| بمنزلة اصْطِلاحهم| على أن الحكّمين في شقاق الزوجين ليس يغادر 
أمرهما من معن الوكالة شَيئاً. 

وتَحْكِيّم الحكّم في الخصومة بين رجلَيّنء يشبه حكم الحَاكم من وجه؛ ويشبه 
الوكالة من الوجه الذي بِيِّئًا. والحكّمان في الشقّاق إنما يتصرفان بوكالة مَخْضّة كسائر 
الوكالاات. 

كا رد الجَصَّاص على القول: إن الوَكِيّل لا يسمئ حكّماًء ب يأتي: 

أ. إنا سَمّىَ الوكيّل حكّماً تأكيدا للوكالة التى فوضت إليه. 

جا أو لقبول قومما عليه). 

ج. أو لأمب] إذا لعا بِتَوْكِيّل منهماء وكان ذَلِكٌ موكولاً إلئ رأمهما وتحريب) 
للصّلاح سميا حكمين, لذن اسم الحكم يفيد تَحَرّي الصَّلاح فيها جعل إليه وإنفاد 
القَضَاء بالحق والعَدّلء فلم كان ذْلِكَ موكولاً إل رأمهاء وأنفذا على الزوجين حُكماً 
من جمع أو تفريق» مض ما أنفذاه» فسميا حكّمين من هذًا الوجه. فلم| أشبه فعلههما فعل 
الحَاكِم في القَضّاء عليهما با كلا به على جهة تَحَرّي الخير والصّلاح سُميا حَكمين7". 

؟- إن الله سُبْحَائَهُ وتََالّئ خاطب غير الزوجين إذا خافا الشّقَاق بين الزوجين 
بإرسال الحكمين. وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذَلِكٌ بِتَؤكِيّلها؟ ولايَصِحٌ 
ها خَكْم إلا با اجتمعا عليه. والتَّوْكِيُل من كل وَاجِد لا يكون إلا فيا يُخالف الآخرء 
وذلِكَ لا يمكن ههنًا”". 


)١(‏ أخكام القَرْآن للجَصَّاص ج١‏ ص 78-787 في معرض رده على إِسْمَاعِيْل بن إشحاق. 
(0) أخكام القزآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص57-477» ونقل غالبّة: القَرْطبِيٌ في تَفْسِيْره جم 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ,2 


*- قوله تعالى: #إنيريدا إِصَلنحا يوَوْيَ لمجم * [النساء: 75]» يفيد أن 
الحكّمين يُمضيان أمرهماء وأنهم| إن قصدا ا حق وَفْقَهُمَا الله للصواب من الحكم. وهدًا 
و 
لا يقال للوكيّلين» لأنه لا يجوز لوّاحد منهما أن يتعدذى ما أمر به""". 
وأجاب الحَضّاص عليه بقوله: 


إن هدًا لا ينفي معن الوكالة» لأن الوَّكِيْلِين إذا كانا موكّلين بها رأيا من جمع أو 
تفريق علئ جهة تَحَرّي الصَّلّاح والخير فعليهها الاجْتِهّاد في| يُمُضيانه من ذْلِكٌ. وأخبر 
الله أنه يُوَفقهما للصّلاح إن صَلَّحَت نِيّاتهما. فلا فرق بين الوَكِيّل والحكّم. إِذْ كل من 
فَوّض إليه أمرٌ يُمضيه علئ جهة تَحَرّي الخير والصَّلّاحء فَهِذِهِ الصفة التي وصفه الله 
مبا لاحقة به”'". 

- جعل الله سْبْحَائَهَ بعث الحكّمين ونصبهما إلى غير الزوجين, بل إلى جَمَاعَة 
المُسْلِمِيْنَ أو إل أولي الأمر» فكانت ولايتههما مستمدة من ولَايّة أولي الأمر©. 

4- رَوَىْ مُحَمِّد بن سِيْرِيْن عن عَبِيْدَة السَّلْمَانِيَ في هذه الآية: # وَإِنَحِفَشُمَ 
سْقَافَبََهِمًا فَأبَمَيوَأحَكَمَا من أَهْلِو- وَحَكَمَا ين أَهْلِهَة 4 [النساء: 175 قال: جاء رجلٌ 
وامرأة إلى عَلِيَ يَلنََعَنك مع كل وَاجد منهما فِتَامٌ من الناس» فأمرهم, فبعثوا حكّماً 
من أهله وحكّماً من أهلها. وقال للحكّمين: هل تدريان ما عليكّ)؟ إِنْ عليىا إن رأيت) 

ص 1744. 

وانظر: البَخر الزَّخَار ج: ص١5‏ وراد المَعَاد جه ص1940١.‏ 
() أَحْكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص"7 عن إِسْمَاعِيْل بن إِسْحاق. ونحوه في: راد المَعَاد 
جه ص 140. 
(0) أشكام القُزآن للجَصّاص السّابق. 
(9) فَرّق الزواج: عَلِىَ الحَفِيّف ص07". 


وقارن ب) تقدم فق موضوع: (من المَأْمُور ببعثة الحكمين؟). 


28 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
أن تَمَرُقَا أن تَمَرّقَاء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله با عَلَىّ فيه ولي. وقال الرجل: أما 
الفرقة فلا. فقال علي وَوَلنَدْعَنْهُ: كَذَبْتٌ والله لا تبرح؛ حتى تقر بمثل الذي أقرّت به(" 

أخذ أصحاب هدًا القول من النّصّ ما يأتي: 

أ. إن الحكمين بُعثا من غير رضًا الزوجين» فليس للزوج أو الزوجة أمر في ذْلِكَ 
ولائَهْي. وذلِكَ: 

لأن المرأة قالت بعدما مضيا من عند عَلِيّ يَوَْيَهعَنَُ: رضيتٌ با في كتاب الله تعالئ 
لي وعَلَيّ. وقال الزوج: لا أرضئ. 

فر عليه عَِي َه الرضا بها في كتاب لله؛ وأمرّه أن يرجع عليه كىا يهب 
على كل مُسْلِمء أو ينفذ ما فيه بها يجب من الأدب”" 

ب. إن للحكمّين الجمع والتفريق بين الزوجين. 

فأقل ما في قول الإمَام عَلِيّ تدعت (عليك)) أنه يجوز لا ذَلِكَ”". 

فلو كانا وَكِيّلين أو شَاهدين لم يقل لما: أتدريانٍ ما عليا؟ إن كان يقول: أتدريانٍ 
با وكلت)؟ ويسأل الزوجين ما قالالهم|». 

ج. إن عَلِيَا إنا ظهر منه التُكِير على الزوجء لأنه لم يرضّ بكتاب الله. ولم يأخذه 
بالتَؤكيل. 
() تقدم تَخْرِيْج هدًا الأثر في موضوع: (من المَأْمُؤْر ببغئة الحكمين؟ - الزوجان). 
() أَخكام القزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص78 تَقْلَا عن القَاضِي أبي إشحاق. 


وانظر: المّغْنِي ج8 ص ١١9‏ وبهامشه الشْرّح الكَبيّر ص١١1١‏ وتَفسِيّر الرَّاذِيٌ ج١٠‏ 
ص97. 
9 تَفْسِيّر الرَّاذِيٌ السّابق. 
(5) أخكام القزْآن لابن العَرّبِي ج١‏ ص 47 وتَفْسِيْر القَرْطْبيٌ جا ص57 17. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ عع 

وهدًا قول إِسْمَاعِيّل بن إشحاق. 

وليس هُدًا على ما ذكرء لأن الرجل لما قال: أما الفَرّقة فلا. قال عَلِيٌ: كَذَبْتَ أما 
والله لا تفلت مني» حت تقر | أقرّت. فإنم| أنكر على الزوج ترك التَؤْكِيّل بالفرقة, 
وأمره أن يوكل بالفرّقة. وما قال الرجل: لا أرضيا بكتاب الله حت ينكر عليه» وإنما 
قال: لا أرض بالفَزقة بعد رضًا المرأة بِالنّحْكِيم. وفي هدًا دليل علئ أن الفرقة عليه غير 
افذة إلا بعد تؤكياء ب]("). 

كا أجيب عن فخل عَلِىَ فَإكَعَنة: 

بأنه إِمَامء وللإمَام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة, فلعله رأى المصلحة في| ذكر 
فوكل الحكمَين على ما رأى. علئ أن في كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف 

١‏ قد 

لكِن الالوسِي قال: 

وأنت تعلم أن هدًا على ما فيه لايَصْلُحُ جواباً عمًا رُويَ عن ابن عَبَّاس وََإيَعَنها: 
أنه قال في هذه الآية: 0 وَإِنْحِفْثُم سِقَافَيتَمَا دَبصَنُوَأ حَكَمَا من أَهَِو. و 
أهلها إنيُريدا إضكنحا يِوَوْقَ أ لد ينما | إن للد كن عَلِيمًا حَبِيرًا 4# [النساء: 0”] هذا في 
لجل والمرأة إذا تفاسد الذي ينه أمر اله تعالى أن ييعثوا رجلا صالا من أمل الرجل 
ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيم| المِيْة؟ فإن كان الرجل هو المِيْء ححجبو 4 
عنه امرأته وقسروه عل التّمّقة... إلى آخر ما رواه ابن جَرِيْر”) 
() أَخكام القُزآن للسجٍصّاص ج؟ ص "777. 
(0) الأثر المَرُوِيٌ عن ابن عَبّاسء الذي نقله الآلْؤْسِيَ عن ابن جَرِيْر تقدم بطوله وتَخْرِيْجه قبل 

قليل» في: من قال: بأن الحكمين حَكّان. 

ومردٌ الاختلاف اللفظي في الأقوال المُسْنَدَة إلى النّضّء في النقطتين أ» ج عن النّضّ 


بد عنك ينا حنسسيت 


)١( .‏ 
الخ 20 
ب ً ا 


قل بن أب طالب وزوجته فاطمة بعت لم903 

وني روّايّة» قال ابن عَبّاس : بالله لئن دخلت عليهماء فرأيت الذي أخاف عليههما منه. 
لأحكمَنَ عليهما. ثم لأَكَرّقَنَ بينهما. 

وأجيب عنه بها ذكره الإمَام الشَّافعِيٌَ' 

إن حَدِيْث عَثْمّان (في خلاف عَقِيْل وزوجته) يشبه أن يكون كحَدِيْث عَلِيَ (في 
جىء الزوجين ومع كل وَاحد منهما فِتَامٍ من الناس). لآن الحكمين ذهباء واد بن عَيّاس 

7 > 

يقول: أفرّق بينهماء ومُعَاويَة يقول: لا أفرق بينها. فلا وجداهما قد اصطلحا رجعاء 
وذْلِكَ أن اصْطِلاحهم يَدُلْ علئ أنهها لو جاءاهما فسخا وكالتها فرجعاء ول تَعْدِ المرأة 
ولا الرجل إلى الشّقّاق”. 

فإن قيل: فقد يحتمل خلافه. (أي: حَدِيْثْ عثمّان يخالف حَدِيْث عَلِىّ). 

قيل: نعم» ويحتمل موافقته» فلست بأؤلى بأحد الوجهين من غيرك» بل هو إلى 
موافقة حَدِيُث عَلِيٌ يَوَْنَهَعَنَهُ أقرب من أن يكون قوله بخلافه) 

المذكور أولك هو اختلاف الروايات التي أشرنا إليها ني تَخْرِيْح هذًا الأثر. وهي عل حاهًا 

حرصاً عل الأمانة العلميّة. 
60 روح المَعَانِى ج05 ص١7 .١‏ 
(0) المُغْنِي ج48 ص ١١9‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص١17.‏ 


وأخير تقدم مضلا في موضوع : ماذا يفعل الحكّان بعد تنصيبه)؟ 


0 اع 
- اتفاق الصَّحَابَة على أن الحكم إلى الحكمين. 

فَعْثْمّان وعَلِيٌ وابن عَبّاس ومُعَاوِيَة جعلوا الحكم إلى الحكّمين» ولا يعرف لهم 

من الصَّحَايّة خالف؛ وإنما يعرف الخلافٌ بين التَّابِعِيٌنَ فمن بعده. 7" 

4- ما ورد من الآثار - السَّابقَة - عن ابن عَبّاس ومُجَاهِد وأبي سَلَمَة وطاوس 
وإبراه هِيّم النّحَعِيّ» التي تقضي بأن: ما قضى به الحكّمان من شيء فهو جائز”". 

وأجيب عنه بها ذكره البجَصَّاص : 

وهدًا عندنا كذلِكَ أيضاًء ولا دلالة فيه عل أنما حَكمان» لأن مُوٌلَاءِ لم يقولوا: إن 
فعل الحكمين في التفريق والخلع جائز بغير رضّئ الزوجين» بل جائز أن يكون مَذْعَبِهم 
أن الحكّمين لا يملكان التفريق إلا برضا الزوجين بالتّؤكيّل» ولا يكونان حكّمين إلا 
بذَلِكَء ثم ما حَكَما بعد ذلِكٌ من شيء فهو جائز”". 

4- حين وقع الشَّقَاق بين الزوجينء واشتبه الظالم منهماء جاز التفريق بينهما من 
غير رضاهماء ى| لو قَذَّفها وتَلاعََا9). 

٠‏ المبعوثان هما حَكَّمانء لأن للزوجة دخولاً في التَحْكِيّم ولا دخول لا في 
تمليك الطلاق©. 

-١١‏ القول بأها حكّان يتفق مع المَأتّوْر من أَحَادِيْث رَسُوْل الله مَل إذ قال 


)02 راد المعَاد جه ص ١9١!‏ وفرّق الزواج للشَّيْخ عَلِىَ الْحَفِيْف ص 07م 0ن 
(0) أخكام القزْآن للجَصَّاص ج؟ ص”777. وذكر أنها حُجّة إِسْمَاعِيْل بن إشحاق. 
وانظر: بِدَايّة المُجْتهد ج١‏ ص48 وفيه: حُجّة مَالِكِ ما رواه عن عَلِيّ أنه قال في 
الحكمّين: إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع. 
49 أخَكام القزآن للجَصّاص ج 7 ص 4-778 77. 
(:) المُهَذْبٍ ج؟ ص١٠.‏ 
(5) ححاشِيّة الرَهُوْنِيٌ ج؟ ص8؛ عن الجَوّاهر. 


1 عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 
عليه الصلاة والسّلام: (لا صَوَرَ ولا ضرَارَ)» ويتفق مع روح القرآن الكريم وتضوصه. 
لأن الله تعالئ يقول :+ إمسَالذا عرو أو شد بحياِحْسَنٍ * [البقرة: 7794]» وقد فات 
الإمساك بمعروف. ف”: فتعين التسريح ياحسان0©. 


والحكمة عند ابن العَرَبِيٌ في تنفيذ فعل الحكّمين في الشّقَاق وجزاء الصيد: 

أن القَاضِي لا يقضي بِعِلْمِهِه فخصّ الشَّرْع هاتين الواقعتين بحكّمين» لينفذ 
حكمهم بعلمهماء وترتفع بالتعديد التَهّمّة عنهما””. 

فإن قال قائل : 

إذا كان الزوج لا يجوز له أن يأخذ من زوجته شّيئاً على فراقه إياهاء إذا أضرٌ كل 
وَاحد منهما بصاحبه» فكيف يجوز له أن يأخذ ما حَكّمَ به الحكمان من صَدَاقها إذا تبين 
الكل جد مها مض بصاحية وف لسن ا 0 
الْحَاكِم لا يحل مال أحب لأحد. فقال: +[ وَلَامَأكلُو ملك بَيسَي بالطل وَتُدَ لوأ هآ | 
لكا لِتَأكُلُوا عرفا نَمَو لتايس يالِإِنْو وَأَسْمَتَحَلَمُونَ 4 [البقرة: 1 

وسأل عن المَرْق بين الموضعين» فالجواب عن ذلِكٌ: 

أن الزوج في الخلّع قد اختار الطلاق» وأجبر الزوجة علئ أخذ ماها بما كان من 


)000 الأحوال الشخصية لأبي زُهْرَّة ص١8 .١‏ 
حَدِيُْث: لاضَرَّرَ ولا ضرّار: 
رواه أَحْمّد في مُسْئّده وا بن مَاجّه عن ابن : عَبّاسء وابن مَاجَه عن عبّادّة بن الصَّامت» 
وهو حديث حسن./ الجَامِع الصَّغِيْر ج؟ ص .١ ١١‏ 
وانظر الحَدِيْت بِزِيّادَاته ومخرجيه في: سبل السَّلام ج7 ص88 ويل الأؤطّار ج5 
ص 4 .7517/0-7١/‏ 
(0) أخكام القزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص 575 . 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ه62 


ضرره إليهاء وذْلِكَ ما لا يجوز له» لقول الله عزو جل: #وَلَاصَصُأومَتَدْهَبوأ يعض مآ 
َاتَيْحُموْهَنَ 4 [النساء:4١].‏ 

وفي كم الحكمين لم يختر الطلاق» بل أجبره عليه الحكّمان. ى] أجبرا الزوجة 
على إِعْطَاء المال» وساغ له أخذه عِوّضاً عن إخرّاج الزوجية عن ملكه حكماً من الله 
عَرْ وججل”". 

وبناءً علئ قول المَالِكِيّة بأن المبعوثين هما حكّمان, نَصّ ابن رُشد على أن: ( كم 
الحكّمين بين الزوجين لا إعذار فيه إل أحدهماء لأنب) لا يحكّان بالشهادة القاطعة, 
وإنما يكمان با خَلّص إليهما من علم أحوالما بعد النّظر والكَشف)”". 

ومعناه: 

أن الشارع جعل لما أن يستندا لعلمهما فيها حَكّ) به. 

فليسا بشّاهدين عند الغير بها علماء حت يعذر فيهماء وإلا فكل شّاهد إنما يشهد ب) 


7 إليه من أمر ام* د به» وفيه الإعذار على كل حال. وهذًا علئ القول الأول 
(أي: القول بأنها شَاهدان). 


.47١ص المُقَدْمَات المُمَهّدَات لابن رُشْد‎ )١( 
المُّقَدّمَات المُّمَهّدَات ص١"5. وذكر قول ابن رُشْد في: الحَطَّاب ج: صُ2132 تَقَلّا عن‎ )0( 
١ج لَوْضِيّْح ومَيّارَة على التَحْمّة ج١ ص”9١ وَحَلّي المَعَاصم والبَهْجَة على التَحْمّة‎ 
.٠١ص والعَدَوِيٌ على الخَرَشِئْ ج4‎ ١ وقتّح العَلِيٌ المَالِكِ ج ؟ ص؟‎ ”٠ ص9‎ 
ابن رُشْد (الجَدٌ): أبو الوَلِيْد مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن رُشده قَاضِي الجَمَاعَة‎ 
بِقُرْطْبَة» من أَغْيّان المَالِكيّة. ولد بِقُرْطْبَة» وتوفي بها سنة ١٠0ه. من تآليفه: المُقَدّمَات‎ 
المُمَهُدَاتَء والبَيّان والتَحْصِيْل. وهو جد ابن رُشْد صاحب بِدَايّة المُجتّهد.‎ 
بعْيّة المُلْتَيس ص٠ ؛ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج7١ ص58١ وأزهار الرّيّاضِ ج” ص09 وشَجَرَّة الور‎ 
ومَوَاهِبٍ الجَلِيْل ج١ ص ه”".‎ ١١14 الزَكِيّةَ ج١ ص‎ 


22 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وأما على الثاني (أي: هما حَكَّان) فإنها نائبان عن القاضى كالموجهين للتحليف 
والحيازة ونحوهماء فلا إعذار أيضاً0"©. 
ومابهوقدحَكمايَمُضىولا إعذارَ للزوجين فيما فَعَاد0"© 
: 1" ده : لسر 0 + 0 :0 : 11 
الإعذار إذا حَكَم بِمُقتَضَىْ شهادة الشاهدين» فيعذرٌ القَاضِي للمدعَئ عليه بأن يقول: 
ألَكَ خجّة؟ أَلَكَ مَطْعَن فى البَيّمّة الشاهدة عليك؟20. 
القول الثاني: الحَكمّان وَكِيُلان أو شاهدان. 
5 ل و ير 
والقائلون بدا انقسموا إل فريقين9». 
)١(‏ البَهْجّة شرح التَحمّةج١‏ ص9 ."١0‏ 
(0) العَدَوِيٌ على الحَرَّشِئىٌ ج: ص١٠.‏ 
(5) في الدَسُوْقِيَ على الشْرّح الكبيّْر للدّزْدِيْر ج؟ ص 50 ": 
الحكّمان وَكِيْلان: طريقهم) الوكالة عن الزوجين. فلا ينفذ طلاقهم إلا إذا رضي به الزوجان 
بعد إيقاعه» لأنه قد يدّعى أحد الزوجين أن ذْلِكَ الطلاق خلاف المصلحة. 
الحكمان شاهدان: طريقهم) الشهادة عند الحَاكم با علماء فلا ينفذ طلاقهم إلا إذا رضي به 
وانظر: العَدَوِيٌ على الحَرَّشِيٌ ج؟ ص 4 . 
وذكر الجَصّاص تنوع أحوال الحكّمين بقوله: 
(فههما في حالٍ شَاهدان» وفي حالٍ مصلحان. وفي حالٍ آمران بمعروف وناهيان عن مُنكرء 
ووَكِيّلان في حال إذا فَوَّض إليهما الجمع والتفريق)./ أَحَكَام القُزْآن للجَصّاص ج؟ ص 5"0. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ ع 

الفريق الأول: 

يرى أن الحكمين لا يه َمَرَكَانَ إلّا برضا الزوجين. وهذًا معن قولهم: هما وَكِيّلان. 

والفريق الثاني: 

يرئ أن الحكَمَيْن لا يُمَرّقَان مطلقا» ولكن يبعثهما الحَاكم ليشهدا عنده؛ ويعرّفاه 
الظالم من المظلوم. وهذًا معنئ قوطم: هما شَاهدان. 

وتفصيل هذَيّن القولين فيا يأقي: 

رأي الفريق الأول: الحَكَمّان وَكِيّلان. 

فالحكان لا د ران إلا برضا الزوجين» فيوكل الزوج - إن شاء - حكّمّه بطلاق 
وقَبُول عوَضٍ خلع. وتُوكل الزوجة حكّمّها - إن شاءت - ببذل عِوّض للخلّع وقبول 
طلاق به. كسائر الوكلاء. وَيُقَرّق الحكّان بينهما إن رأياه صواباً”". 

فإذا وكل الزوج حكّمه بطلاق فليس له أن يخالع» وإذا وكّله بقَبول عِوَضٍ لع 


إلا أنَ القُرْطْبِيَ جعله| شَاهدين لأنه) وَكِيْلانء فلم يرَ فقا بين الشهادة والوكالة» حيث 
قال في تَفْسِيْره ج7 ص145١:‏ (وقال قوم: ليس لما الطلاق ما لم يوكله) الزوج في ذْلِكَ 
وليعرّفا الإمّام. وهذًا بناءً على أنما رَسُوْلان شَاهدان, ثم الإمَام يفرّق إن أراد ويأمر الحكّم 
بالتفريق» وهدًا أحد قولي الشَّافِعِيّ وبه قال الكُوْفِيُونَ» وهو قول غَطَاء وابن رَيْد والحسن. 
وبه قال أبو تُور). 
)١(‏ مِنْهَاجٍ الطَّالِبِيْن - مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج7 ص .75١‏ 


وانظر: الحَطِيْب ج ص 5١9‏ وشرح المَنْهّج ج: ص١؟١‏ وإِعَائّة الطَلِبيْنَ ج* 
ص8 والبَاجورِيَ على شرح ابن قاسم ج” ص17 والأَنْوَار ج؟ ص ١9١‏ وروض 
الطَّالِبٍ وأَسْئَئْ المَطَالِبِ جاص 4٠‏ وشرح التَّحْريْرج" ص/187 والوّجِيْر للعَرَالِيَ ج ١‏ 
ص 51-4٠‏ والمُغْنِي ج48 ص17 وبهامشه الشّرْح اكير ص 1١١‏ ومَطَالِب أَوْلِي 
انُه جه ص 184 وكَشَّاف القِنّاع جه ص١١1.‏ 


0 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
فليس له أن يُطلّق مَجانً". 


الإِمَام عَلِيٌ بن أبي طَالِبِ”" في خبر مجيء الزوجين ومعها فِتَامِ من الناس”", وف 
قوله: في قوله تعالى: # فَأَبِمَتُوأ حَكَمَا من أَهَلِه. وَحَكَمَا من أَهْلهَآ 4 [النساء: ه"] قال: 


ليس لما أن يحكما حتئ يستأمرا الرجل والمرأة» ويشترطا عليهما إن شاءا جَمّعا وإن شاءا 
فَدّقا9). 


سراه له هم 1 )2 اود : ص 9 م 0 > 12 00 
ومَروي عن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وابن زيد وَعطاء 4 


)١(‏ القَلْيُوْبيَ ج ص7١"‏ وتُحْمّة المُحْتَاجٍ ج/ ص/457 والشَّرْقَاوِيَ ج1١‏ ص187 ونِهَايَة 

المُحْنَاجٍ ج” ص 80" والبَجَيْرِمِيَ على الحَطِيْب ج 7 ص8 1٠‏ . 
وقوله (فليس له أن يخالع): لأنه وإن أفاد موكله (الزوج) مالل فوّتَ عليه الرجعة./ انظر: 

خم المُحْمَاج والشَرْوَانِيَ وابن ن قاسم عليه» والشَرْقَاويَ» وهاي المحْمَاج والمَُدرمِيَ» السَايقّة 

(0) تَفسِيّر فير الطبَرِي ج48 ص ٠‏ 5500-6 والخلاف ج” ص5 7؛ وأحْكام القزآن للجَصّاص ج؟ 
ص 777 ودَعَائِم الإشلام ج١‏ ص .77١‏ 

(20) تقدم الخبر في موضوع: (من المَأَمُوْر ببعئة الحكمين؟ الزوجان). 

0( َعَائِم الإشلام ج؟ ص ”. 

)0( الخلاف للطّؤسيٌ ١‏ ص 57. 

000 الخلاف السّابق. 


قال ابن العَرَبِيٌ في أحكا خكام القَرْآن ج١‏ ص 475 : (وقد صح عن ابن عَبّاس أنها حَكّان). 
0 تَفْسِيْر القَرْطْبيٌَ جا ص1745. 
وستأت الرُوَايَة عنه في القول بأمى) شَاهدان. 
(4) تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ السّابق» وأخكام القزآن للجَصَّاص ج؟ ص 77 والمّغْنِي لابن قَدَامَة ج/ 
ص772١‏ وبهامشه الشْرْح الكَبيّر ص .17١‏ 
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1 


حيث رَوَى عَبّد الرّزّاقَ عن ابن جَُرَيْج عن عَطَاءء قال له إنسان: أُيَمَرّقَانَ الحكمان؟ 


سر 
5 


قال: لاء إلا أن يجعل الزوجان ذلِكٌ بأيديه)(". 


وهومَ روي عن الحسّن"” " وأبي قور" وال شٌ و0 


وهوأحدقوولىالشَّافعي ٍّ(الجديدمنهغ2.وبهقال 


.1188٠ المُصَنّفاج” ص١١ه رقم‎ )١( 
خبر: أَيُمَرّقَانَ الحكّمان. .. إلخ في:‎ 
المُحَلَّنْ ج١٠ ص88 من طريق عَبّْد الرّرّاقَ عن ابن جُرَيْج عن عَطَّاء.‎ 
.17١ص تَفْسِيْر القَرْطْبىَ ج ص1755 والمُغْنِي ج48 ص177 وبهامشه الشرْح الكَبيْر‎ )0( 
وستأت الرُوَايّة عنه في القول بأنه)| شَاهدان.‎ 
تَفْسِيْر القَرْطبيٌ السَّابق.‎ )0( 
تَفسِيّر الطْبَّرِيٌ ج8 ص777.‎ )5( 
وتقدمت الرَوَايّة عنه في موضوع :امن الور ببعثة الحكمين؟ - الزوجان».‎ 
ومختصر لني‎ ” ١١ 1و1 وأشكام القزآن لامي جا ص‎ ١1-1 مج ص‎ (0) 
وكذا في شرح المَنْهّح - حَاشِيَة‎ :٠ 8 وهذًا القول هوالمعتمد ىا في: الحَطِيّْبٍ ج” ص‎ 
وكذا في إِعَانّة الطَالِبيّن جا ص7378.‎ ١5١ الجَمّل ج؛ ص‎ 
وفي البَاجْوْرِيٌ علئ شرح ابن قاسم ج ؟ ص ”1 : (عل الأصح).‎ 


وتفيد ذَلِكَ عبارة مِنْهَاجٍ الطَّالِبِيْن : (وهما وَكيْلان لماء وفي قول مولّيان)./ 3+ مَعْنِي المحتاج 
السَابق. 


0 ص5:98 0 0 


١‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


الحَتوية00 والرَيْرة0" والإياض ضكة20, ومو أشهر فولي الحَنَابلَة9, وبه قال 


وانظر أيضاً: تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج ص1745 وأحَكام القُرْآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص 0 ”6 
وروح المَعَانِي ج05 ص77 والمُنتقَى للباجي ج64 صخ ١١‏ وبدايَة المجتهدج ١‏ ص 5/8 
والمُعْنِي ج8 ص7١ ١‏ وبعامشه الشز ار مدب لامو تَاوَى ابن > نيوية ج77 
والمحلّن ج١٠‏ اا والبخر رار س4 والخاو فج 0 

7١ص‎ ١ أخكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص١77-77 والشروط الصَّغِيّر للطْحَاوِيٌ ج‎ )١( 
.70 ص77 والبّخر الرَّائِق ج/ا ص‎ ١ والعَايّة القَضْوّئْ ج‎ 

| وانظر أيفا. سير لز بياج ص3745 وفيه: (الكَوِْيُون). وتَفْسيْر أبن َي 
والمنقا لاحي ج؛ ص14 ١‏ والقوانين الفقهيّة لابن جرَيْء 50 5-9 المُجتهد 
ع ص98 والمُغْنِي ج48 ص77١‏ وبهامشه الشْرّح الكَبيّر ص١7١‏ ومجموع قَتَاوَىُ ابن 
ممم ثبيمية ج7؟ ص70 وج7”5 ص86” وراد المَعَاد ج 0 ص ١ ٠‏ والبخر الزَّحَار ج؛ ص 74 
والمخلى, ج١٠‏ ص88 والخلاف ج؟ ص6 5؛ . 

وه ب افر 1 صف ام 

0 المُعْنِي ج8 ص1517 وبهامشه الشْرْح الكَبيّر ص 1١١‏ والاختيّارات العِلْميّة ج؛ ص55 
ومجموع فَتَاوَى ابن تَيْمِيّة ج77 ص 70 و ج70 ص ٠/85‏ ورّاد المَعَاد ج0 ص والإفتاع 
جه ص 7١١‏ ومَطَالِب أَوْلِي النّْهّئْ جه ص84؟ ومُنْتَهَْ الإرادات ج؟ ص "7 والعْنيَة 
ص8 . 

وجاء ني الإنصّاف ج/ ص ٠‏ خ- 81 اعلم أن الصَّحِيْح من المَذْهَب أن الحكمين 
كلاد عن الزوجين» لايُرْسَلَان إل برضاها وتوكيلها. قال لضي هذا الشهور عند 
خلافاء ورضيه أبو الخطّاب: قال في تَجْريد الما : ذا أشهر وقطع به في الوّجيْز وامثور 
ومنتخب الأزجي وغيرهم. وقدّمه في الهدَايّة والمَذْمَبٍ ومسبوك الذَّهَبٍ والمستوعب 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ 2١‏ 


كل هوم 6 6 ل 06 د + ند 
الطبَرِي''' وأبو الحسن بن المَغلس من الظاهرية"'' وابن حَيَوْن'"» وهو قول نقل عن 
بعض المَالكيّة؟, وهو المفتَى به والأشهر عند الإمَامِية 


إِذ إن لِلإِمَامِيّة في جمع وتفريق الحكّمين بين الزوجين أقوالاً هي: 
القول الأول: للحكمّين الإصلاح بين الزوجين من غير استئذانهء أما التفريق فلا 
بل فيه من إذن الزوج ف الطلاق» والمرأة ف البَذل. وسموا هذًا المعنئ (تخكيّ)). 


والخلاصّة والهّادِي والمُحَرَّر والرَّعَايَئَيّن والحاوي الصَّغِيّر والنظم والفرّؤع وغيرهم. 


وذكر قول أَحْمّد في: راد المَسِيْر ج١‏ ص/1-/ والبّخْر الزَّخَار ج؟ ص 84. 
)١(‏ تَفْسِيْر الطَبَّريٌ ج48 ص8"1-79. 


وانظر: تَفْسِيّر ابن عَطِينّة ج؟ ص58 . 
000 المُحَلَّنْ ج١٠‏ ص88. 
(0) دَعَائِم الإشلام ج؟ ص١5071-57.‏ 
وابن حَيّوْنَ من دعاة الإِسْمَاعِيْليّة. 


وَالإِسْمَاعِيْلِيّة: طائفة من الشَيْعَة ‏ تقول: بأن إِسْمَاعِيْل بن جَعْمَر الصَّادِق هو الإمَّام 
السابع. وافترقت فرقمَيْن: أولاهما: وقفت في موت مُحَمّد بن سْمَاعِيْل (الإمّام المَكْتُوْم) 
وقالت برجعته بعد موته فهو المَهُدِيّ عندهم, وَهُؤْلاءٍ هم القَرَامِطّة. والفرقة الثانية: قالت 
بَقَاء الإمَامَة في أَئِمّة مستورِيّن إلى أن ظهرت الحركة الإِسْمَاعِيْلِيّة بالمَغرب على يد عبَيّد 
الله المَهِدِي مؤسسٍ الدولة الفاطميّة. وقد بدأت الإِسْمَاعِيْلِيَة حركة شِيْعِيَة معتدلة أول 
الأمرء إِلّا أنها جمعت أخيْراً بين الإلحاد والإباحية والتشكيك بالقَّدآن. 
الَنْصِيْر في الدَّيْن ص١:‏ والقَرْق بين الفْرّق ص١5‏ ودراسات ف الفِرّق والعَقَائِد الإِسْلاميّة ص" 
وكتابنا المَدْتَل إلى الدَّيْن الإِسْلامِيَ ص١‏ 5. 
(5) في البَهْجّة ج١‏ ص5٠‏ ": (ابن شاس: وقيل بل هما وَكِيّلان. ابن عرَّفَة: ودلالة ابن الحَاجِب 
على عدم نفوذه على القول بالوكالة لا أعلمه في المَذَمَّبٍ بحال بل الجاري عليه غير ذلِكَ). 


وفي حَاشِيّة الدُمُْنِيَ ج؛ ص8 ؟: (وقيل بأنه) وَكِيْلانء في الجَوَاهِر). وجاء بتعقب ابن 


2 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

قال السَيُوْرِيٌ: وهدًا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى7". 

وفي المجَوّاهِر: إلا أن الأظهر منهم| والأشهر بل المشهور أنه تَحْكِيّم؛ بل عن ظَاهِر 
السرائر وَفِقّه القَرْآن الإجماع عليه» وفي محكى المَبْسُوْط أنه مُقَتَضَىئْ المَذْمَبِ0"© 

القول الثاني: يشترط رضًا الزوجين في الإصلاح والتفريق معاً. وسموا هدًا المعنى 
(تَوْكِيّلا). وهذًا القول مرجوح وفيه نظر””. 

القول الثالث: إن جعل الحَايِم لإضلاح والطلاق إليها أنفذا ما رأياه صَلاحاً 

١‏ قال السْيْْريَ: وهو كلام حسن بناء علي أبنت الاك المكمين ياي 
واختيارهماء فإِنْ الإذن أولاً كالإذن أخيراً. 

وبعد عرض قول الإِمَامِيّة في حق الحَكّمَيّن يتبين لنا: 

أنه نه لا خلاف بين الإمَاِية بة القائلين بأنهم| حكمان. وهر المت به والأشهر عندددم. 


)١(‏ كُنْر العِرّفانج7 ص"7. 
(5) جَوَاهِر الكلام. 
قال الطّؤْسيّ في الخلاف ج7 ص717 5 : عليه إجماع الفِرقة وأخبارهم. 
(0) كَنْر العِرْفَانء وجَوَاهِر الكلام؛ السَّابقَان. 
وانظر هذَيْنِ القولين في: 
الخلاف ج؟ ص477-575 والرَّوْضَة البَهيّة ج؟ ص14 والمُخْتصّر النَافِع ص7١؟‏ 
وتَفْسِيْر الطَبَرْسِىٌ ج”7 ص ؛ 4 . 
وسيأتي كلام لصاحب الجوَاهِر في َأَوِيْل كلام ابن الجَُيْ عند نقلنا عنه الروايات عن 
الأئمّة في الأَوِلّة بعد قليل. 
0 كَنْر العِرْفَانَ السَّابق» قال السّيوْرِيٌ فيه: وقال بعض أصحابنا... 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ و 

لأهم: 

١‏ - يتفقون على أن التفريق لا بد فيه من أن يستأذن الحكّمان الزوجين. 

-١‏ ويتفقون على أن للحكّمين الجمع بين الزوجين من غير استئذان7". 

فالاختلاف إذن بين الفريقين هو اختلاف تسمية فقط. فَالإمَامِيََّة يسمون هذا 
تَحْكِيأَ والآخرون يسمونه تَوْكِيّْلاً. 

وححجّة القول بآن الحكّمين وَكِيّلان هي: 

.]" 0 قوله تعالئ: © فَأَبِمَتُوأ حَكَمَا مّنَ أَهْلِو. وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ 4 [النساء:‎ -١ 
يَدُلْ على أن الذي من أهله وَكِيّْل له» والذي من أهلها وَكِيّْل هاء كأنه قال: فابعثوا‎ 
رجلا من قبّله ورجلا من قبّلها.‎ 

فهدًا يَدُلْ على بطلان قول من يقول: إن للحكمين أن يجمعا إن شاءاء وإن شاءا 
فْرّقا بغير أمرهم(". 

ويردٌ عليه: أن الوَكيّْل ليس بحكمء ولا يحتاج فيه إلى أمر الْأَبِمّة ثمّة0". 

-١‏ قوله تعالى: # إنَيُرِيدا إصلدحا يوقي يما [النساء: 4"'] وفَحوّى 

الآية يَدْلُ على أنه ليس للحكّمين أن يفرقاء لأنه لم يقل إن يريدا فَرْقة؟). 
)9١(‏ راجع مَسْأَنّة نفاذ قول الحكّمين في الجمع بين الزوجين بالإجماع, وذْلِكَ في موضوع: (ماذا 

يفعل الحكّان بعد تنصيبه|؟). 

(0) أخكام القُزآن للسجِصّاص ج١‏ ص .77"١‏ 


(:) أخكام القرآن للجَصَّاص ج؟ ص "7. 


25 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
قال الإمَام الرَّازِي: 
ا ذكر لله تعالئ الحكمين ل يضف إليهم| إلا الإضلاح. وهدًا يقتضي أن يكون ما 
وراء لاضلاح م غير مُفَوَضٍ إليه|''". 


فالزوج الم يرط بالف قة توقف 3086 فاعتبر الامام عَلِيَ في لِكَ إذن للج 
ولو كانا حَاكِمين لم يعتبر التراضيء كالحَاكم الأعه 


ار تام عِِ 


)١(‏ تَفسِيّر تَْسِيّر الرَّازِيَ ج١٠‏ ص ”17 . والإشلام عَقِيْدَة وشريعة: شَلَتَوت ص4١‏ أما أكثر الإمَامر ميّة 
القائلون - باصْطِلاحهم - بأهما حكمان (أي: هم اجمع بلا إذن الزوجين؛ والتفريق إلا بإذن 
الزوجين) فقد ردوا على بعض الإِمَامِية ميّة القائلين - باصطلاحهم بان وَكِيّلان (أي لا 
يجمعان ولا يُمَدَقَانَ إلا بإذن الزوجين): بقوله تعالئ: # إِنْبُرِيدَا إِصَلنحًا * [النساء: 0 "] 
حيث أضاف الإرادة إل الحكّمين» فلو كان تَوَكِيْلاً “ل يَضَف إليهما./ انظر: الخلاف ج؟ 
ص475. 

والله تعالى خاطب بالبعث الحَكام وجعلهم| حكّمين ولو كان تَوْكِيّلاً لخاطب به 
الزوجين. ولأبا إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان» وإن رأيا التفريق توقف على 
الإذن» ولو كان تَوْكِيّلاً لكان تابعاً لما دَلُ عليه لفظههما./ الرَّوْضّة البَهيّة ج7١‏ ص 17. وانظر: 
جَوَاهِر الكلام. 

(؟) تقدم الخبر بطوله في موضوع: (من المَأْمُوْر ببعئة الحكمين؟). وقد ورد كاملا كدليل على 
هذًا القول في: الخلاف ج ١‏ ص477-/511 وني تَحَائِم الاسام ج؟ ص ١‏ 717. 

)0 تفسيّر تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١٠‏ ص "9 تقلا عن الشَّافِعِىٌ. وهو ُلاصّة عبارة الأمّ جه صغ .٠١‏ 

)0 بدَايَة المُجتهد ج ؟ ص98 . 


وانظر: البَحْر الزخار ج؟ ص١؟‏ وتَفْسِيّر الطبّريٌ ج48 ص ١‏ ”77. 
(5) البّخر الرّخارج؛ ص١4.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ )2 


المُْقّة تفتقر إلى إقرار الزوج”" 

وقول الحكّمين إن| يكون برضا الزوجين”" 

ولو كان الحكم إلى عَلِيٌّ على د ََتَهَعَنَهُ دون الرجل والمرأة بِعَتْ هو حَكَمينء ولم يقل : 
بعنوا حكمين ' 
يبعثان بتكيل من الزوجين» وليس لما أن يعملا شَيئا إلا با وكّلهما به الزوجان: 

6 الروايات التي نقلها الإمَامم مّة عن الأئمّة مَة التي تفيد أن الحكّمين ينفذان ما اتفق 
رأها عليه إلا الفرقة ب بينهم فإنه) يسْتأذنانه]|". منها: 

قال الحَلَّبِيٌ في الحسن: سألت أبا عَبّْد الله (ع) عن قول الله عَرَّ وجَلٌ © مَأبَصَتُوا 
حَكَمَا من هله وَحَكُمَا من أهلها هلهآ * [النساء: 5 17» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى 
يستأمرا الرجل والمرأة» ويشترطا عليهم|: إن شئنا جمعناء وإن شئنا فرّقناء فإن فرقا فجائز, 
وإن حمعا فجائز. 

وفي صَحِبّح ابن مُسْلِمٍ عن أحدهما (ع) سألته عن قول الله تعالى: # فََبِعَتُوأ 


حَكَما 5 من أهله- و 72 من هلها هلها 4 [النساء: "ء قال : ليس للحكّمين أن يفْرٌّقا حتىئ 
يُستأمرا. 


وفي خبر عَلِيٌ بن أب حَمَرَّة : سألت العَبّد الصالح (ع) عن قول الله تعالى 07 وَإِنَْ 
حِفَُم سْفَافَيَنَهِبَا فأبِعَتُوا حَكَما ه من أهلوء و حَكُما من أهلها إِنيُرِيدآ إِضَ): دحا يوَوق أ 2 


)0 فير ابن كير ج١‏ ص44 والأم جه ص ؟ .٠١‏ 

00( كام القزآن للجَصّاصٍ ج ” ص 57 وال جه ص178 والبّخر الزّخَار ج؛ ص 1١‏ 
تير الطبري ج8 ص ١‏ 17؟ وتفرمير يْر القَرْطْبِيٌ ج77 ص1757. 

(0) الأمّجه ص؛١٠و1728١‏ ومُختّصر المْرَنيَ ج؛ صا ؛ -594. 

(5) الخلاف ج؟ ص" 55 وجَوَاهِر الكلام. 


2 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 


7 حر لير سيل 


هما إِنَأَلّهَ كان عَلِيِمَا حيرا #4 [النساء: 5 "7]» فقال: يشترط الحكّمان إن شاءا فرقاء وإن 
شاءا جمعاء ففرقا أو جمعا جاز. 


ونحوه خبر أبي يَصِيْر عن أبي عبد الله (ع). 


وفي خبر سمّاعَة: سألت أبا عَبّْد الله (ع) عن قول الله تعالى: # فَاَبِعَتُوا حَكما 


ئَنَ أَهَلِو- وَحَكَمَا ين أهلها إن برِيدَا إِصلنحا يووِقٍ الله نمم إن أله كانَ عَلِيمًا حيرا )4 
[النساء: 0"] أرأيتَ إن استأذن الحكّمانء فقالا للرجل والمرأة: أَلَسْمَا قد جعلت) أمرى) 
إلينا في الإضلاح والتفريق» فقال الرجل والمرأة: نعم» وأشهدا بِذْلِكٌ شهوداً عليهما. 
أيجوز تفريقهم| عليهما؟ قال: نعم؛ ولكِن لا يكون إلا علئ طَّهْرٍ من المرأة من غير جمّاع 
من الزوج. قيل له: أرأَيتَ إن قال أحد الحكّمين: قد فرقت بينهماء وقال الآخر لم أفْرَق 
بينهما؟ فقال: لا يكون تفريقاً حتئ يجتمعا جميعاً علئ التفريق» فإن اجتمعا على التفريق 
جاز تفريقهم. 

فال في الجَوَاهِر: لكِن لا يخفئ عليك ظهور مْذِهِ النَصُّوْص في أن التفريق لما مع 
اشتراطه ذلِك0©. 


)010( جَوَاهر الكلام. 


وقال: (ولعله لا يناني كلام المشهور المُتَرّل على أنه ليس لما التفريق مع الإطلاق» بل 
على ذْلِكٌ نزّل كلام ابن الجُنَيْد فإنه قال علئ ما حكي عنه: ويشترط الوالي أو المَرْضِيٌّ 
بحكمه على الزوجين أن للمُخْمَارَيْنَ جميعاً أن يفر قابينه أو يجمعا إن رأيا ذْلِكَ صواباً. وعلى 
كل وَاجد من الزوجين إنفاذ ذلِكَ والرضا به. وأنبم| قد وكلاهما في ذْلِكَء ومهما فعلاه فهو 
جائز عليه|. 

وني المَسَالِك: قد رُوِيَ أن عَلِيَاً (ع) بعث حَكَمِينء وقال: تدريان ما عليكى|؟ عليى) إن 
رأيت) أن يجمعا أن يجمعاء وإن رأيتما أن يفرقا أن يفرقا. فقالت المرأة: رضيت با في كتاب الله 
عَلَنََّ ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال عَلِيَ (ع): كَدَبْتَ والله حتى تُقِرّ بمثل الذي 
أقرَّثْ به. وقد احتج بِبِذًا الخبر الفريقان: فالأول: من حيث إنه اعتبر رضاهما وإقرارهماء 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ا 


والثاني: من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكّمين. 


وقوله: (حتى تُقِرّ): أي ليس لك أن تمتنع» بل عليك أن تنقاد لحكم الله تعالئ كما انقادت 
هي. وهدًا أشبه بمَذْمَبٍ ابن الجَنَيّْد. 


قلتٌ: يمك: تتزيل ابر علئ تلك الأخبار أيضأء على معني أنه لا بد من اتفاقه| علي 
الآخر عن إرادة : ا 1 اير 

الصّاوِق: جَعْفْر بن مُحَمَّد البَاقِر بن عَلِيَ بن الحْسَيّْن بن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ الهَاشْحِي 

و و 3 3 * ابر 3 

أبو عبد الله المَذْنِىٌ. وأمّه آم فْرْوّة بنت القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكرء وأمّها أساء بنت 
عبد الرَّحَمن بن أبي بكر الصَديّق وَوَزْتَعَنْف فلذلِك كان يقول: ولدَني أبو بكر مرتين. رَوَى 

ع 007 سر ا ه لفن 3 0_3 لام ١‏ 2 وساي 
عن أبيه ومُحَمِّد بن المُنكَّدِر وعَطاء ونَافِع وَالَهْرِيٌّ ومُسْلِم وآخرين. وروى عله سعبة 
والسَّفِيَانَانَ ومَالِكِ وغيرهم. أحد الأثِمّة الأغلام بَر صَادِق كَبيّر الشأن. مات سنة /5١ه.‏ 
وهو عند الإمَامِيّة الإِمّام السادس. 

تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؟ ص١٠‏ ومِيْرانَ الاعْتِدَال ج١‏ ص؛ 4١‏ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج١‏ ص 7١١‏ والمّزق 
بين الفرّق ص 3١‏ . 

عَلِي بن أبي حَمْرَة سَالِم: البطائني أبو الحسّن مَوْلَىْ الأنصّارء كُوْفٌِ شِيْعِىٌ. وكان قائد 
أي بَصِيّْر يَحْيَىْ بن القّاسمء وله أخ يسم جَعْفر بن أبي حَمْرَّة رَوَى عن أبي الحسن مُو 
(ع؛ ورَوَئ عن أب عَبّد الله (ع» ثم وقف. وهو أحد عمد الواقفة ورَوَئ الكَق ف رجا 
روايات كثيرة في ذمه ولعنه ورّوّى الشَّيْخْ الطّؤسيّ في كتاب الغيبة أنه ذكر عَلِيَ بن أبي حَمْرَة 
عند الرّضا (ع) فلعته. 

الفِهْرسْت للطُّؤْسِيَ ص؟؟١‏ وهامشه عن النَّجَاشِي والكَشَّيّ والعَيبّة للطّؤْسِي. وانظر: الرّجال لكشي 
ص 5" والرّجَال للعلامة الحِلىّ ص١77.‏ 

١ | . 5‏ 7 م نم له 5 وا ماه له 5 7 0 

الكاظم: مُوسَى بن جعفر بن مُحَمْد بن علي بن الحسّين بن عَلِيّ بن أبي طالب 
َصَلَْدَعَنْف. أبو الحسّيّن المَدَنِىُ» يدعئ العبّد الصالح من عِبّادته واجتهّاده رَوَى عن أبيه 
وعَبْد الله بن دِيْتَار وعَبّْد الملك بن قَدَامَة الجْمَحِْء وعنه أخواه عَلٌِ ومُحَمّد وأولاده. قال 


د نوكين في الي اللاي والقاثون الوضي 


وعن أب جَعْمَر مُحَمَّد بن عَلِيٌ وأبي عَبّْد الله (ع) أنهما قالا في قول الله عَرْ وجل : 
# فَابِعَتُوا حَكما من هله وَحَكَمَا من هلها هِلِهَآ * [النساء: 7"5] قالا: ليس للحكّمين أن 


يَفْرّقَا حتئ يستأمرا الرجل والمرأة". 


أبوحاتِم: ثقَة صَدَوْق إِمَام من أَئِمَّة المُسْلِمِيّن. توفي سنة 7١هء‏ وهو الإمَام السابع عند 
الإمَامِيّة. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص9" وتَقْرِيْبٍ التَّهذِيْب ج١7‏ ص 787. 

أبو بَصِيْر: يَحَيَىْ بن القاسم. له كتاب مناسك الحج رواه عَلِي بن أبي حَمْرَة والخسَين 

بن أبي العلا عنه. وقد كثر اختلاف أرباب المَعَاجِم في اسم أبيه وكنية نفسه. وفي وثاقته 
وعدنها كوْفِيَ تَابِعِيّ مَوْلَىْ بني أسَد. مات سنة ١6١ه‏ بعد أبي عَبْد الله (ع)» وهو شِيْعِيٌ 

فرشت للطَرينَ صرلاء ٠‏ وهامشهاء والرّجَال للكَشَّيَ ص7٠‏ والرّجَال للعَلاّمة الحِلّىٌ ص 754 
والرّجَال لابن دَاود ج 7 ص .1١‏ 

سمَاعَة بن مهرَّان: بن عَبّد الرَّحْمِن الحَضْرَّمِيٌ. مَوْلَىْ عبد بن وايل بن حجر 
الحَضْرَّمِيٌ. يكنى أبا ناشرة» وقيل: أبا مُحَمّد. رَوَى عن أب عَبْد الله وأبي الحسن عَبَيْهِمَاألسََد 
مات بِالمَدِيْنَة يْقَة» شيعي واقفي. 

الرّجَال للعَلَامَة ة الجلَّىّ ص77/8. 

010( ايم الانلاوع س1 

أمه بنت الحسن بن عَلِنَ بن بي طَالب روي عن أيه ويديه لمن والحسين وسائرة بد 
جَنْدَب وابن عَبّاس وابن عُمَر وأبي هَُيْرَة وعَائضَّة وأمْ سَلَمَة وغيرهم. ورَوّى عنه ابنه 
جعْفّر وإشْحَاق السَيْعِيَ والزّمْرِي والأورَاعِيَ وآخرون . كان فقيهاً فاضلاً ثقَة . مات سنة 
5ه وقيل غير ذُلِكَ. وهو عند الإمَامِية الومَام الخامس. 


تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج94 ص١5"‏ وتَقرِيْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص ١91‏ ومَشَاهِيْر عَلَّمَاء الأمْصَار ص؟57. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسْلاميٌ )0 


5- قد يؤدي التَّحْكِيْم إلى الفِرّاق27 والأصل: أن الطلاق ليس بيد أحد سوئ 


الزوجء لأن البضع حقه. وبذل المال (الخلع) ليس بيد أحد سوئى الزوجةء لآن المال 


7 


وهما رَشيّدان”” فلا يجوز لغيرهما التصرف في أحد هدَّيْن الحقَيْنء إلا بوكالة منهما 


أو ولايّة عليه)””. 


(010 


030 


ره 


شرح المَنْهّح لرَكَرِيًا الأنْصَارِيٌ ج؛ ص١6؟‏ والجّلال على المَنْهّج ج7٠‏ ص5١"‏ وأسْتَى 
المَطَالِبٍ ج 7 ص١ ١‏ وشرح التَخْريّر ج7١‏ ص7/17. 
اشتراط الرُّشْد في حق الزوجة واضح. ليتأنّىْ بذهها للعِوّض. وأما الزوج فلاء لصحة خلّع 
السفيه» فيَصِحٌ تَوَكِيّله./ الجَمّل على شرح المَنْهّج ج؛ ص 150. 

ويستفاد من قوله (وهما رَشِيّدان): أن الزوجين إذا كانا غير بالغين فَمُقَبَدَ فمُقَتَضَىْ كلام العَرّب: 
أنه لا يبعث الحكمين؛ » لعدم إمكان الطلاق من الزوجء وعدم إمكان بذل المال من الزوجة./ 
الرّمْلِيّ على أَسْنَىْ المَطَّالِب ج” ص 5٠‏ 7. 
المُغْنِي ج8 ص1517 وببامشه الشّرْح الكَبيْر ص١17.‏ 

وانظر: كّشَّاف القِبّاع جه ص١١؟‏ ومَطَالِب أَوْلِي النْهَنْ جه ص84؟ والمُهَذّبِ ج؟ 
ص 7٠١‏ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج7 ص ١١١‏ ونْهَايَة م ص 5860" والبَجَيْرميٌ على 
للكفئف صا" - 

وهُدًا هو حُجّة بعض فَقَهَاء الإمَامِيّة القائلين بأنب) (وَكِيْلان) باضطلاحهم المتقدم ذكره. 
جاء في الرَّوْضّة البَهيَّة ج؟ ص ١75‏ : إن هذه ححجّة القاضي. وقال السَّيُوْرِيٌ في كَنْر العزقان 
جص 7/: هي حجّة بعض أصحابنا. 


4 عت[ كي ف اله الإدلاي والقاون لضي 
فالزوج إِنْ كان هو الظالم للمرأة فللإمَام السَّبيْل إل أخذه بها يجب لها عليه من 


حق. 

وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجّها الناشزة عليه» فقد أباح الله له أخذ الفدية منها. 
وجعل إليه طلاقها. وإذ كان الأمر كذَلِكَ لم يكن لأحدٍ الفزقة بين رجل وامرأة بغير 
رضًا الزوجء ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه: إلا بحْبَّة يجب التَّسْلِيم لها 
من أصل أو قياسر”0©. 

وكيف يجوز للحكّمين أن يخلعا بغير رضاهء ويخرجا المال عن ملكهاء وقد قال 
الله تعالئ: + وَمَا ولس صَدُ َوه إن لعن يفوم مكمركا )4 
[النساء: 4]» وقال الله تعالى: يِل أحكُم أن تدوأ سَآءَاتَبسْمُوهنَ مين إل أن ياد 
لا ذو هنحم لاا خذو أو ةلاجتاح ََوسافَد تيو )4 [البقرة 47 
وهدًا الخؤف المذكور ههّنًا هو المَعْنِيٌ بقوله تعالى: # فَأَبِعَنُوَا حكما حَكَمَا من هيو و 
من هلها هلها * [النساء: 0 وحظر الله علئ الزوج أخذ شيء مما أعطاها إلّا علئ شريطة 
الخوفٍ منهم| ألا يقيم| حدود الله فأباح حينئذ أن تفتدي بما شاءت» وأحل للزوج أخذه. 
فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خَلّعاً أوطلاقاً من غير رضاهماء وقد نَّصّ الله على أنه 
لا يَحِلٌ له أخذ شيء ما أعطئ إِلّا بطيبة من نفسهاء ولا أن تفتدي به؟ 

0 
وقال الله تعالي: ايها أل -َامَنوا لا تَأكُلُوا أموالم يَنْنَحكُم بالطل إِلّد أن 
تكرت ججدره عن راض يدك [النساء: 4 فمنع كل أحد أن يأكل مال غير إلا 
برضاه. وقال الله تعالى: + وَلامَأَكلُوَأ وَل بيسح بالطل وَكُدَ لوأ بها إِلَ لكام 4 
[البقرة: 184]» فأخبر تعالئ أن الحَاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد 


ودفعه إلى غيره. 


.771١ص تَفْسِيّر الطْبَّريٌ ج48‎ )١( 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 4١‏ 

وقال التي يل: (لا يَحِلٌ مال امرئ مُسْلِم إلا بطِيْبةِ من نفسه). وقال يكله: (فمن 
قضيتُ له من حقٌ أخيه بشيء فإنم| أقطع له قطعة من النار). فثبت بِذَلِكٌ أن الحَاكِمِ لا 
يملك أخذ مالا ودفعه إلى زوجهاء ولا يملك إيقاع طلاق على الزوج بغير تُوكِيله ولا 
رضاه. وهُدًا حكم الكِتّاب والسّنَة وإجاع الأمّة في أنه لا يجوز للحَاكم في غير ذَلِكَ من 
الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضًا من هو له'"'. 


و 
ع 
واجيب: 


لتطليق ويذل العِرّض ف تُظيره”©. 


فلا يمتنع أن تثبت تثبت الولايّة ة على الرَّشيّد عند امتناعه من أداء الحق عليه كما يقضئ 
الدّيْن عنه من ماله إذا امتنع» ويطلق الحَاكم على المَوْلَىْ إذا امتنه”" 


.77" أخكام القُزآن للجَصَّاص ج” ص5‎ )١( 
حَدِيْث: لايَجِلٌ مال امرئ إِلّا بطِيْب نَفْسه.‎ 
: مِذًَا اللفظ‎ 
.8ا/١ رواه الدَيْلَمِيَ عن أنّس./ انظر: كَشْف الما للعَجُلْوْنِيَ ج١ ص‎ 
إلخ:‎ .٠ حَديث : فمن قضيت له من حق أخيه.‎ 
هو جزء من حَدِيْثْ هو: (إنما أنا بشََرٌ وإنكم تَخْتَصمون إلىَّ» فلعلّ بعضّكم أن يكونّ‎ 
لحن بجت من بعض» فأقضيّ له علئ نحو ما أسمعٌ» فمن قضيتٌ له بحقّ مُسْلِم فإن)ا هي‎ 


قطعة من النارء فَلْيَأحَذّها أو ليتدكْها) / الجاع الصَغِيْر ج١‏ ص ؟ * وك :رواه مَالِك وأَحْمَد في 
مُشئّده» وَالبُخَارِيَّ ومُسْلِم وأبودَاود والتَّرْمِذِيّ والنَّسَائِيٌ وابن ٠‏ ماه عن أَمّ سَلَمَة 3. وهو صَحِيح. 


وفي هله الكتب ألفاظ متعددة متقاربة. 
(0) فَرّق الزواج ص08". 
(0) تقدم هدًا في: حجج القائلين بأن المبعوثين حَكّمان. ورَدَهُ. 


ا عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

والزوجان بإصرارهما على الشَّقَاق صارا كالممتنعين عن قبول الحق» فجاز الحكم 
عليه)”'. 

لذلِكَ جعله مَالِك من باب طلاق السَّلْطّان على المَوْلَى والعِنّين””". 

- لا خلاف أن الزوج لو أقرٌ بالإساءة إليها لم يفرق بينهماء ولم يجبره المحَاكِم على 

وكذْلِكٌ لو أقرت المرأة بالدُشُوز لم يُجيرها الاكم على لع ولا على ردّ مَهْرها. 

فإذا كان كذلِكَ حكمهما قبل بعث الحكّمين, فكذْلِكٌ بعد بعثهماء لا يجوز إيقاع 
الطلاق من جهتهم| من غير رضًا الزوج وتَوكِيّلهء ولا إخرّاج المهُر عن ملكها من غير 
رضاهاء فَلذْلِكَ لا يجوز حَُلّعها إلا برضا الزوجين. وعليه: 

فليس للحكّمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين, لأن الحاكم لا يملك ذُلِكَ فكيف 
يملكه الحكان؟20". 

إذن غير جائز أن تكون لأحدٍ ولَايّة على الزوجين مع مُلّع أو طلاق إلا بأمرهما©». 


8- لا بد من رضًا الزوجين بالطلاق بعد إيقاعه» لأنه قد يدعي أحد الزوجين أن 


وقد جعل الإِمَامِيَّة القائلين بأمها حَكّإن - باضطِلاحهم المتقدم - وهم الأكثر هذا 
الكلام ردا على القائلين بأنا وَكِيّلان - باصٌطِلاحهم -. قال السيوْرِي في كنز العِرّفان ج" 
ص 77-7 بعد أن أورد القول الأول: (وفيه نَظْرء لآنه لا استبعاد في تُبَوّت الولايّة على 
الرَشِيّد حين امتناعه من أداء حق عليه ى) يقتضئ دين الماطل بغير اختيّاره). 
وانظر: الرَّْضّة البَهيّة ج؟ ص4١‏ وجَواهِر الكلام. 
0010 جَواهر الكلام. 
00( تفييٍ, القرْطبي ج” ص57 .١7‏ 
(9) أخكام القزآن للجَصّاص ج” ص777. 
(:) أخكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص 5. 


الفصل_الثالث: تَطّْيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإسْلاميّ 4 
ذْلِكَ الطلاق خلاف المصلحة20©. 

فإن قيل : 

ما معن الحكّمين» إذا كان الحكرمان وَكِيُّلِينء ليس لما أن يحدثا بينهما شََيئاً من طلاق 
أو أخذ مال؟ 

فقال بعضهم: معن الحكّم: النّظّر العَدْلء ىا قال الضَّحّاك بن مُرَاحِم: (أنتم) 
قاضيان تقضيان بينهما). 

وقال آخرون: معن ذلِكَ أنها القّاضيان يقضيان بينهما ما فرّض إليهما الزوجان2". 

لزوم حِيْطّة الحكمين: 

يلزم كُلاً من الحكمين أن يحتاط. 

فلو قال الزوج لوَكِيّله: خذ مالي منها ثم طَلَّفَهاء أو: طلقها علئ أن تأخذ مالي منهاء 
اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق. 

وكذا لو قال: خذّ مالي منها وطلقها. ى) نقله في الرَّوْصَّة عن تَضْحِيْح البَعَويٌ 
وأقرّهء لآن الوَكِبّل يلزمه الاحتياط» فيلزمه ذَلِكَ وإن لم تكن الواو للتَرتِيْب. 

فإن قال: طلقها ثم خذٌ مالي منهاء جاز تقديم أخذ المال على ما ذكرء لأنه زِيَادَة 
خير. 

فال الأذْرَعِّ: وكالتَّوْكِيْل من جانب الزوج فيما ذكرء التَّْكِيُلُ من جانب الزوجة: 


."50 ص‎ ١ الدَسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَرْديْر ج‎ )١( 
.77”:0 تَفْسِيْر الطْبّريٌ ج48 ص‎ )0( 


.2 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
كأن قالث: خذّ مالي منه ثم اختلغني”". أي: فيشترط تقديم أخذ المال عل الاختلاع. 
:اه م |) 4.65 م 

والمُرَّاد بقوله: (لآن الوكيل يلزمه الاحتياط... إلخ) هو: أنه لو طلقها قبل الأخذ 


قد تغضب فتجحد أو متنع من الآداء0”. 


لا يجبر الزوجان على التوكِيّل: 

إن امتنع الزوجان من التَوكِيّل لم يُجْبّر اعليه). 

وإن لم يرضّ الزوجان ببعث الحكّمين. ولم يتفقا ها على شيء. أَدَبَ 
القَاضي الظالم منهما) : منهماء واستوفى للمظلوم حقه حقه*”*'.؛ ويعمل بشهادة 


)001 أخني احج ص1 وا ا ل 
مجنو علنالبج" سس ٠‏ تَقْلا عن اماي عن الأَذْرَعِيَ: وفيه: لكِن نقل 
عن العَلَامَة ة الزَّيّادِيٌّ تخالفته فليراجع 

والقَليُبِيَ ج ٠"‏ ص "١‏ وفيه كذا قال الأَذْرَعِيَّ» وذكر عن شَيْحْنا الفته فليراجع 

0( الشّبْرَامَلُمِيّ على كاي المُحْتَاجٍ السّابق. 

© الرَّمْلِيَ على أَسْنَئْ َىْ المَطَالِب ج7 ص 5٠‏ ”. 

0 المُغْنِي وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ج8 ص 17/١‏ والإنْصَاف ج8 ص١8‏ والإقتّاع جه 
ص ١‏ ١؟‏ وَغَايَة المُنتَهَىْ ج05 ص 7/4 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج” ص خ 77 والآمٌ جه ص١7 ١7‏ 
وفرّق الزواج ص١ ١‏ ". 

)0 مُعْنِي | الشختاج ج* ص١55‏ ونِهَاية المُحْتاجٍ ج1 ص86" وَالخَطيْب ع5 ص04 2 


000 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ه, 
ْ ل 6000 

27 ل 00 7 2 

نص علئ ذلك الحتابلة والشافعية. 


ال وك ا تس 
وحجة الشافعبة: 
اننا 


قول عَلِيّ َعَليَدعَنَهُ: لا تبرح حتئ ترضى بها رضيِّت به - مخاطبا الزوج الذي قال: 
أمّا الفُرْقَة فلا - في الخبر الذي تقدم. 

فلو كان للحَاكم جَبّر الزوجين على أن يوكلا كان له أن يمضيّه بلا أمرهما”". 

وقال الْحَتَابلَّة: 


إن امتنعا من التَّؤْكيّل لم يُجْبرا عليه» لكِن لا يزال الحَاكِم يبحث ويستبحث» حتى 
يظهر له من الظالم فيردعه» ويستوفي منه الحق» إقامة للعَدْل والإنْصَّاف”©. 


وفي قوله (ولم يتفقا): الواو بمعنى أو./ الجَمّل ج؛ ص 55١‏ عن المَذَابِغِيٌ. 
وعبارة الشَّافِعِيٌ في الأمّ جه ص 5 ٠١‏ هي: (وعلئ السَّلْطَانَ إن ل يَرْضَيًا بحكّمين عندي 
أن لا يجبرهما على حَكّمينء وأن يحكم عليهاء فيأخذ لكل وَاجد منهما من صاحبه من نفقة 
وقسم. ويجبر المرأة على ما عليهاء وكل وَاجد منهما على ما يلزمه؛ وله أن يعاقب أيه رأى إن 
امتنع بقدر ما يستوجب. ولو قال قائل يجبرهما السَّلْطّانَ على الحكّمين كان مَذَْهَباً). 
ومُختّصره في المُرَنِيٌ ج؟ ص 4 ؛ . 
قال المُرَّنِىٌ: هذًا ظاهر الآية» والقياس ما قال عَلِيٌ يَيَعَليَدعَدُه لأن الله تعالئ جعل الطلاق 
للأزواج» فلا يكون إلا لههم. 
)000 مُعْنِي المُحْتَاج ج 7 ص 5١‏ 1. 
(0) الأمّجه ص78١.‏ 1 
(0) الإقّاع وعليه كَشاف القِتاع جه ص 5١١‏ وغَايّة المُنْتَهَىْ ومَطَالِبٍ أُوْلِي النْهّىْ ج5 
ص .١/885‏ 


35 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
أي الخريق الثان: ي: الحكمَان شاهدان. 


أمرهماء ويشهدا ب طهر .ليأ عل يد الال 

وليس لما التفريق فلا يَنْمُذ طلاقهم| إِلّا إذا رضى به السحاكم ونقّذه0©. 

وهدًا القول مَرُوِيٌ عن: 

ابن عَبّاس”"©» حيث قال: (قوله: # وَألَي اوسنو رهشري فعظُوشّرىح )4 [النساء: 
4 ]» وهي المرأة التي تنشّز علئ زوجهاء فلزوجها أن يخلّعها حين يأمر الحكّان بِذْلِكَ. 
وهو بعد ما تقول لزوجها: والله لا أب لك قَسَماً ولآدَئَنّ في بيتك بغير أمرك. ويقول 


الشّلطان: لا نُجيز لك خلعاً حتى تقول المرأة لزوجها: والله لا اغتسل لك من جنابة 
ولا أقيم لك صلاة. فعند ذلك يقول السُلْطَان: اخلع المرأة 2000 


وسَعِيّد بن جُبَيْره حيث قال: إن التفريق إلى الحَاكِم با يُنْهيه إليه الحكمان؟». 


والحسّن البَضْرِي» وقَّادَة حيث قالا: إنما يبعث الحكمان ليُصلحا ويّشهدا على 
الظالم بظلمه وأما الفرقة ة فليست في أيديماء ول يمَلّكا ذْلِكَ©. 


)١(‏ تَفْسِيْر الطَبَّرِيٌّ ج8 ص77". 
وهذًا القول رَجحَهُ ازجاح في معني القزآن وإعرابه ج 7 ص49 . 
0) تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج48 ص5 7". وأخكام القرْآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص 415 لكن ابن العَرَبِيّ 
قال: والذي صح عن ابن عبّاس: أنبها حَكّان. 
00 ته تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج48 ص 5 77 من طريق: مَحَمّد بن سَعد عن أبيه» قال: حَدَنَيِي عميء قال: 
َدَكنِي أي عن أبيه عن ابن عَبّاس. 
وفي ادر المَنشُؤر ج؟ ص1017: أَخْرَجَهُ ابن جَرِيْر وابن أبي حَاتّم من طريق العَوْفِيٌ عن 
ابن عباس. 
0 المُحَلَىْج ٠١‏ ص18 وصَحخّح ابن حَزْم نسبة هذا القول إلئ سيد بن جُيير . 
(0) تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج8 ص 777 من طريق مُحَمِّد بن بَشَّار عن عَبْد الأعلئ عن سَعِيّد عن قَتَادَة 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ ا 


ورُويَ عن قَتَادَة أيضاً: قوله: 0 وَإِنَحِفْسُمَ سْقَافَيَنهِمَا فأبَعَتُوَأ حَكَما مِّنْ أَهَلِه 
وَحَكَمَا مّنَ أَهِلِهَآ 4 [النساء: 5"]؛ إنما يُبْحَثْ الحَكّمان لِيَضصْلِحَاء فإن أعياهما أن 
يُضْلِحَاء شهدا علئ الظالم بظلمه؛ وليس بأيديه] فُرْقَة» ولا يمَلّكان ذْلِكَ0©. 


عن الحسن. وهو قول قَتَادَة. 

وفي الدّرٌ المَنْقَوْر ج١‏ ص5١‏ أَخرَجَةُ عَبْد اراق وعَبّد بن حُمَيّد وابن جَرِيْر وابن 
المُنَذِر وابن أب حَاتِم والبَيْهَقِىْ عن الحسن. .. وأخرج عبد بن حَمَيّد وابن جَرِيْر وابن أبي 
حَاتِم عن قَتَادَة نحوه. 

وني كام القرآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص5 51: (إنهما شَاهدان» يرفعان الأمر إلى 
المُلْطَّانَء ويشهدان ب) ظهر لماء قاله الحسن وابن رَيْد وايد عباس وأبو حَدِيْفَة والشَافِعِيَ). 

ولعل هذه الرّوَايَة عن الحسن تقَيّد الرّوَايّة الأخرئ عنه المطلقة التى وردت في المُصَنَّفٌ 
ج” ص١١‏ رقم 11881 : عَبْد الزَّرَاق عن مَعْمَّر عَمّن سمع الحسن يقول: يَحْكان في 
الاجتماع. ولا يَحَكٌّان في الفزقة. 

وفي تَفسِيّر الطبّرِيٌ ج8 صخ 77: عن الحسن بن يَحَيَى عن عبد الرّرْاق عن مَعْمَرء قال: 
قال الحسن: الحكّمان يَحَكّمان في الاجتماع ولا يَحْكّان في الفزقة. 

ورَوَىُ ابن حَرْم في المُحَلَىْ ج١٠‏ ص88 بسنده من طريق عبد بن حَْمَيّد عن يَزِيْد 
مَارُنَ عن هشّام بن حَسَانَ عن الحسن البَضْرِيٌ» قال: لما - يعني: الحكّمين - أن يَصْلِحَا 
وليس ما أن يفرّقا. 

وفي تَفْسِيْر البَحْر المُحِيْط ج” ص "7 ؟: وقال الحسّن وغيره: ينظر الحكّمان في الإضلاح 
وفي الأخذ والإغطاء إلا في المرقّة فإنها ليست إليهما. 

وني رُوْح المَعَانِي جه ص717: أخرج عَبْد الرَّّاق وغيره عنه أنه قال: إن يُبعث الحكّمان 
يلد يهنا علئ الام بظلمه وأ التزثة ليت اينما 
2 م45 وبفط بتعا لامر رقا في الكتافج١‏ اه" 


4 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


000 


ومَروي عن عَطَاء 


لخر سه ل و عله 070 


وروي أيضاً عن ابن رَيْد بن أَشْلَّه©2: حيث قال: في قوله: + وال ونشو رهشرى 
تَعِظُوشّرك * [النساء: 5 “17 قال: تَعِظهاء فإن أبت وغَلبتء فاهجرها في مَصْجَّعِها. 
فإن غلبت هدًا أيضاًء فاضربها. فإن غلبت ههدًا أيضاًء بُعث حَكَمٌ من أهله وحَكَمٌ من 
أهلها. فإن غلبت ههدًا أيضاً وأرادت غيره» فإن أبي قال - أو: كان أبي يقول: - ليس بيد 
الحكمين من الفُرْقة شيء. إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا: أنت يا قَلّان ظالم» انزع. 
فإن أبئ رقَعَا ذلِكَ إلى السّلْطَّان. وإن رأياها ظالمةَ قالالها: أنتِ ظالمة: انزعي. فإن أيت 
رفعا ذَلِكَ إلى السَّلْطَان. ليس إلى الحكمين من الفراق شيء”". 


01 


ير 


تادة. 
والخبر ورد باللفظ نفسه في أخكام القَرآن للجَصَّاص ج ١‏ ص 7١"‏ عن سَعِيّد عن قَتَادَة. 
وورد باختلاف لفظي يسير في المُحَلى ج١٠‏ ص88 سئده من طريق عبد بن حَمَيّد عن 
يُؤْنْس عن شَيْبَانَ بن فرَؤخ عن قتَادَة. وذكر ابن كَثِيّر في تَفْسِيّره ج١‏ ص 597 قول قتَادّة مع 
من قال: الحكّان يَسْكمان في الجمع لا في التفرقة. 
0010 أخكام القزآن لخصّاص لايق . 
وذكر ابن كيثرفي يرجا ص47 5 ؛ قول ويد بن شم مع من قال لمكن يشكاد 
في الجمع لا في التفرقة. 
وفي تَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج7 ص5 ١17/5‏ : (وقال قومٌ: ليس لما الطلاق مالم يوكلهما الزوج في 
ذلِكَء وليعرّفا الإمَام. وهذًا بناءَ علئ أنه رَسُوْلان شَاهدان, ثم الإمَام يُمَرّق إن أراد» ويأمر 
الحكم بالتفريق. وهدًا أحد قولي الشَافِعِيٌ» وبه قال الكُوْفِيُونَ» وهو قول عَطَاء وابن رَيْد 
والحسّن» وبه قال أبو تؤْر). 
وق ام نص لوي هذا ف وله لول ان و ا 
حققه الشَّيْح مَحْمُوْه مُحَكد شاك (وقائل مه الجُملة هو: َْد لله بن ويد بن شم 
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والقول بأنها شّاهدان هو الذي تفيده الفِفْرّتان الثالثة والرابعة من المادة الأَربَعِين 
من قَانُوْن الأحوال الشخصية العِرَّاقِيٌ» حيث نصّت عل أنه: 

(7- على الحكّمين أن يجتهدا في الإضلاح فإن تَعَذَّر عليهم| ذْلِكَ رفعا الأمر إلى 
القَاضِيء موضحين له الطرف الذي تَبَتَ لما أنه هو المُقَصَر... . 

؛ - إذا تَبَتَ للقَاضي إضرار أحد الزوجين بالآخرء أو استمرار الشقَاق بينهماء 
وعجز عن إضلاحهماء وامتنع الزوج عن التطليقء قَرَّقٌ القَاضِي بينهم...). 

وهو قول عند المَالِكِيّة» فطريق الحكّمين الشهادة عند الحَاكم ب عَلِمَاء فلا يَنْقُذ 
طلاقهم إلا إذا رضي به الحَاكم ونفذه(". 

وقريب من هذًا القول: 

ما قاله ابن حَزْم: من أن الحكّمين شاهدان, يُنهيان إلى الحَاكِم ما وَقَمَا عليه من 
أمر الزوجينء ليأخذ ال حق تمن هو قبله. ويأخذ على يد الظالم. 

لكِن ليس للحكّمين ولا للحَاكم التفريق بين الزوجين”". 

واحتج علئ ذَلِكٌ بها يأتي: 

١‏ - ليس في الآية ولا في شيء من السَّئّن أن للحكّمين أن يُمَرّقاء ولا أن ذلِكَ 
للحَاكم. وقال عَزَّ وجَلٌ: #ولا تكب كُزُْكئْيس إِلَاعَلَآً 4 [الأنعام: 1784]؛ فصح 


وأبوه هو: رَيْد بن َسْلّم). 
أقول: لعله: عَبْد الرَّحْمْن بن رَيْد بن أَسْلَّم الذي تقدمت ترجته في ص 87 1. لأنه كان 
صاحب كتاب تَفْسِيْر. 
)١(‏ الدَّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَّرْوِيْرج؟ ص ه4". 
وانظر: العَدَوِيٌ على الخَرَشِيَ ج؟ ص ؟. 
(0) المُحَلَىْ ج١٠‏ ص88-417. 


الك عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
أنه لا يجوز أن يُطَلَقَ أحد على أحد. ولا أن يفرّق بين رجل وامرأته؛ إلا حيث جاء 
النصٌّ بوجوب فسخ النكاح فقطء ولا ححجّة في قول أحد دون رَسّوَل الله 6ه1". 


عر ب تس 


.]7”0 بقوله تعالى: # يريد إصلدحا يوقي اله مجم 4 [النساء:‎ -١ 
فنص الآية أنه إنم| يوفق الله تعالئ بينهم| إن أرادا إِصْلَاحاًء والإصلاح هو قطع‎ 
د أساو# سك ارت اس اه‎ . 0-5 
الشر بين الزوجين... وقد رد الله عز وجل الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهماء‎ 
ولا يُعرف في اللّعّة ولافي الشّرِيْعَة أصلحتٌ بين الزوجين» أي: طلقتها عليه”".‎ 
وابن حَزْم يرئ أن الوكالة في الطلاق غيرٌ جائزة”"» فقال:‎ 
(وكل مكان ذكر الله تعالىئ فيه الطلاق فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم, فلا يجوز‎ 
هم رعس لله سا سلا بو صاتته‎ ١ : 
قال تعالى: # ومن ينعد حَد ود اس وليك هم اَلظلاِمُونَ [البقرة: 649. وما نعلم إجازة‎ 
التَؤكيّل في الطلاق عن أحد من المُتَقَدَّمِين إلاعن إِبْرَاهِيُم والحسن)2©.‎ 
القول الراجح:‎ 
أ 0 5 عِِ ع 3 | ا‎ 5 8 1 
الذي يترجح لي من هذه الأقوال هو الأول. اَي : ان المبعوثين هما حكان ينفذ‎ 
حكمّها في الجمع والتفرقة» سواء رضي بِذَلِكَ الزوجان أم لم يَرْضَيَاء وسواء وافق حكمٌ‎ 
ع 9س ويه‎ 0 
و خجّة ذلكَ:‎ 


-١‏ الآثار الكثيرة عن الصَّحَابّة وَالتَّابِعِيْنَ الصريحة في أنه حكّمان. 


() المُحَلَّنْ ج١٠‏ ص88. 
0) المُحَلَّىْ ج١٠‏ صل82. 
(0) المحَلىْ ج8 ص55” و ج١٠‏ ص196١.‏ 
(5) المحَلى ج١٠‏ ص95١.‏ 
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؟- أن الله سُيْحَائَةُ سمّاهما حكمين: والحكم لْعَةَ هو الحَاكِم الذي له وِلَايَة 
الْحُكْم والإلْرَّام فحكمه نافل بِمُقَهَ بمُقَتَضَىْ تلك الولايّة. 

وهذًا يكفى في الردٌ على من قال: إنها وَكِيّلان أو شَاهدان. 

0 َه و 

إضافة إلى قوة الأدِلة الأخرى التى احتج بها أصحاب هدًا القول. 

ليس القصد من التَحَكيّم هو الطلاق: 

والطلاق ليس مقصوداً بالذات من التَّحْكِيْم بل هو أمر جر إليه الحال. وإنما 
المقصود بالذات من التَّحْكِيْم الإضلاح. فلذا جاز لما ابتداء الطلاق. 

فإذا ادعت المرأة أن زوجها طَلّقها وأنكر وأرادت إثبات ذْلِكَ عليه وحك)| 
محكّماً لينظر بينهم| في ذَلِكَ» لم يجز له الحكم في ذلِكَ ابتداء» لأنه صار مقصوداً بالذات 
من التحكِيّم» فإن وقع وحكم فيه مض حكمه”". 

وعلل ذْلِكٌ: 

فإذا فرّق الحكمان بين الزوجين تكون الفرْقة لوقوع الخلّل في مقصود النكاح من 
الألفة وحسَن العشّرة. 

ثيل 0 من الزوج أو الزوجة» فظهور الظلم لا ينائي النكاح» بل 

أجاب ابن العَرَبِيٌ 57 ذلِكٌ بقوله: 

هذا نظر قاصر يتصور في عُقَوٌّد الأموال» فأما عُفُوْد الأبْدَانَ فلا تتم إلا بالاتفاق 
والتآلف وحُسْن التعاشر. فإذا فقد ذْلِكَ لم يكن لبَقَاء العقد وجه. وكانت المصلحة في 
الدُسُوْقِيَ على الشَّرْح الكبيْر للدَرْويْر ج1١‏ ص45". 

وانظر: الصَّاوِيٌ على الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْوِيْر ج7١‏ ص4١ه-015.‏ 


يك عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
8ه 5 عِِ ع الع الى عِِ 


علائنا”'. 
صورة الاكتتاب ‏ الحكمين ‏ الشمَاقَ يكون بين الزوجين : 


ذه الصورة في كتاب الشروط لصفي طحاو وهي علن المذكب الح 
كا هو واضح. ونصها: 

وإذا تزوج الرجل المرأة فدخل باء فاختلفت أخخلاقهماء وخيّف السَّقَاقٌ بينهاء 
ففزِعا إل ما أمر الله عَرَّ وجَلَ في ذَلِكَ مثلهماء » فبعثا حَكَماً من أهل الزوج منهماء 
وحَكّماً من أهل الزوجة منهماء من يصلح لذْلِكٌ لعَذْهما في أنفسهماء ولعلمهما با ينبغي 
لما أن يسألاه في ذْلِكَء من جمع بين الزوجين إِنْ رأياه» ومن تفريق بينهما إن رأياه بتطليقة 
في موضع الطلاق الذي لا ينبغي أن يتعديا إلئ غيره» من الأوقات الممنوع من الطلاق 
فيها بالحيّض أو بالنّمَاس أو بالجمّاع الذي يمنع من إيقاع الطلاق وقّبل الحكمان ذَلِكَ 
منهما بعد تفويضهم إليهما جميع ما ذكرناء وأرادا أن يكتبا بينهم| كتابا» كتب: 

هدًا ما شَهِدَ عليه الشهود المسئّون في هذًا الكتاب» شهوداً جميعاً أن فلاناً وزوجته 
فلانة وقد أثبتوهما وعد فوهما. 

ثم ينسق الكتابء فإذا أت على التَارِيْخَ الأول منه كتب: 

مها في تزويج صَحِيّح قد كانا عقداه بينه| ب| تعقد به التزويجات الصّحاحء وأن 
انا دخل بغلانة وأنمها بعد ذْلِكَ اختلفت أخلاقهاء وخيّف عليهه) شقاق بينهاء 
فمِّعا في ذْلِكَ إلى ما أمر الله عَرَّ وجَلٌ به فيه» لقوله # َإِنََحِفْسُم سْقَافَيَتمَا أبعَتوأ 
حَكَمَا ين أهَِ. وَحَكَما يِنْ أهْلِمَآ إن بُري دآ إِضَكنا بق يمن أله كان عَليما 
حيرا )4# [النساء: 7"0]. فبعثا من أهل فلان المسمى في ههدًا الكتاب (يعني الزوج) فلاناً. 


. 575 أخكام القزآن لابن العرّبِيّ ج١ ص‎ )١( 
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ومن أهل فلانّة المُسَمَّاة في هدًا الكتاب قلاناً. 

وفلان وفلان هدَّان: خُرَّانَء مُسْلِمَانء بالغان» عَذْلَانء فقيهان» بَصِيّْران» غير 
محدودين ولا وَاحِد منهها في كَذُف. وجعلاهما حكمين في أمورهماء وناظرين فيه بينهما 
يسبب الشّقّاق الذي خِيِفَ عليهما من اختلافهماء على أنى) يُتَفّذان في ذلِكٌ ما يريانه فيه: 
من الصلح من إقرارهما علئ ما هما عليه في التزويج؛ ومن التفريق بينهم| بتطليقة وَاجِدَة 
أو ما سواهاء على ما يريان التفريق بينهما عليه من عل يجتعلانه في ذَلِكَ لمان المسمئ 
في هدًا الكتاب على فلانة المُسَمّاة في هُدًَا الكتاب» من غير أن يتجاوز بالجعْل في ذْلِكَ 
الصّداقء الذي كان فلان المسمئ في هدًا الكتاب تزوج عليه فلائة المُسَمّاة في لهذا 
الكتابء التزويج القام بينهماء وهو كذا وكذا دِيْتَار مثاقيل ذهباً عيناً وازنة جيّاداً قد 
كانت فلانة هَذْهِ قبضتها من فلان هاه واستوفتها منه تامة كَامِلَة وأبرأته من جميعهاء 
بعد قبضها إياها واستيفائها لما منه» وتفريق بينهما بغير جعل يجعلانه لفان على قلانة 
في ذلِكَء بعد أن يكون التفريق الذي يفعلانه في ذْلِكَ على ما ذكر» ووصف في هدًا 
الكتاب» وفلانة المُسَمّاة في هدًا الكتاب, بالحال التي يصلح لزوجها إيقاع الطلاق 
عليها فيها: ليس بحائض ولانُفّسَاء ومُجَامعَة جماعاً يمنع من طلاقها الطلاق المَأَمُؤر 
به المنهى عن ضده. وأنه) أقاماهما فيا جعلاه إليهم| مما ذكر ووصف في هدًا الكتاب مقام 
أنفسههاء وأمراهما في ذْلِكٌ بتقوئ الله عَرَّ وجل وإيثار طاعته واستشعار خوفه في امتثال 
ما أمرهما به في الآية التي تَلَوْها عليها في هدًا الكتاب. وأن لا يخالفا شَّيئاً مما حدّاه لما 
في هدًا الكتاب» وأن لا يستبد أحدهما في ذَلِكَ برأيه دون رأي صاحبه المسمىئ معه في 
هدًا الكتاب. فقبل فلان وفلان من فلّان وزوجته قلانة جميع النَّحْكِيْم المذكور في هدًا 
الكتاب علئ الشرائط المشترطات فيه بمخاطبة منهما إياهما على جميع ذَلِكَ. 

ثم تنسق الشهادة على الزوج» وعلى المرأة» وعلى الحكّمين» مثل ما كتبنا حتى 


يؤتى على آخره. 


يك عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
1 1 5 ّ 5 1 1ه 200 رهام : 
وإنا كتبنا في وصف الحكمين ما كتبناء لانم) لو كانا على غير ذلك لم يَصلح أن 
يكونا حكّمين غير حد القَذْف الذي نفيناه» فإنهم يختلفون في ذْلِكَ إذا تاب: 
فطائفة منهم تُجيز ذْلِكَ وهو قول من يُجيز شهادته إذا تاب. وممن قال ذَلِكَ 
رهاب ا ل 0" ع وى اي م هراء 00 ع 
ولا يَصَلح ذْلِكَ في قول أبي حَدِيّفة وأبي يَوْسُف ومُحَمَّد وكثير من أهل العلم وإن 
م عد اع ل سس 5 
تاب» فلا يصلح أن يكون حكما من أجله''". 


إذا غاب أحد الحكمين أو غلب على عقّله: 


إن غاب أحد الحكّمين أو غلى على عقله» بعث حكّماً غير الغائب أو المغلوب 
المصلح من قبل الحَاكم» وبالوكالة إن وكله بها الزوجان"'". 


إغماء أحد الزوجين أوجَنه قبل البَعث: 


و 
إن أغمي على أحد الزوجينء أو جِنّْ قبل المبعثء لم يَجَرْ بَعْث الحكّمين”" حتئ 
يضقا وعأذنا0؟» 
لعل و د . 


4 الشروط الصَّغِيْر للطّحَاوِيٌ ج١‏ ص7-1/81/. 

(0) الأمّجه ص/1١.‏ 

(0) مُعْنِي المُحْبَاجٍ ج7٠‏ ص 7١١‏ وأَسْنَئ المَطَاِبٍ على روض الطالِبٍ ج” ص٠1‏ ؟ 
وَالشَرْقَاوِيَ ج١‏ ص1872 ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج ص 5850 والرَّشِيْدِيٌ بهامشه عن الرَّوْضء 
وَالشْرْوَانيَ على تَحْمَّة المُحْتَاجٍ ج/ ص407 عن المُغْنِي وشرح الرَّوْض. 

(5) السْبْرَامَلِسِيَ على نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج” ص 7850. 
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غياب الزوجين أو أحدهما بعد بعث الحكمين: 

إذا غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكّمين» فهل يمضيا رأي الحكّمين؟ 

فإن قلنا: إنهما وَكِيّلان» جاز إمضاء رأيى). 

لأن الوكالة لا تَبَطْل بالعَيبّة. 

نص عليه: الحَنَابكَة90" والشَّافعيّة”" والزَّيْديّة" وَالإمَاميٌة». 

وإن قلنا: إنبها حاكيان. ففيه قولان: 

القول الأول: لم يَجَرْ لما إمضاء الحكم. 

لأن كل وَاحد من الزوجين محكوم له وعليه» والقّضَّاء للغائب لا يجوز ِل أن 


يكونا قد وكلاهماء فيفعلان ذُلِكٌ بِحُكْم التَّؤْكِيْل لا بالحكم. 


(010 


030 


ره 
)0 
(( 


وإن كان أحدهما قد وكلء جاز لوَكِيّله فعل ما وكله فيه مع عَيبَتته مس 220 


المُغْنِي ج48 ص ١7١‏ وبهامشه الشَّرِح الكَبيْر ص 17١‏ والإفاع وعليه كشَّاف القِناع ج0 
ص 5١١‏ وغَايّة المُنْتّمَىْ ومَطَالِب أَوْلِي النْمّىْ عليه جه ص 59١‏ ومُنْتَهَىْ الإرادات ج؟ 
ص 150 والإنصَاف ج/ ص "8١‏ وراد المَعَاد جه ص1 19. 
الأمّجه ص 177 ومُختصر المُرَنِيَ ج؛ ص 4 ؟ ومُغْنِي المُحْتَاجٍ ج7 ص 55١‏ ونِهَايّة 
المُحْتَاج ج” ص 808 وروض الطَالِب وأسْتَئ المَطَالِب عليه ج" ص ٠‏ والشَّرْوَانِيَ 
على تُحْفَة المُحَْاجٍ ج/ ص407 عن المُغْيِي وشرح الرّؤْضء والغَّرْفَاوِيَ ج١‏ ص ١/17‏ 
القَليُْبِيَ ج” ص7١"‏ والمّهَذُب ج ١‏ ص .7١‏ 
البَحْر الزخار ج: ص١4.‏ 
جَوَاهِر الكلام. وفيه كلام مبني على التفرقة بين التَحْكِيّم والتَؤكِيْل باصطِلاح الإِمَامِية 
المُغْنِى ج48 ص 1775-١17١‏ وبهامشه الشْرْح الكَبيّر ص177. 

وانظر: الإنْصَّاف ج8 ص١8"‏ والمُّهَذّبٍ ج؟ ص /١‏ وراد المَعَاد جه ص١14.‏ 
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ع3 تكي] ف الينهِالإإدلاي والاون الوَضي 
وهدًا هو الصَّحِيّْح من مَذْهَبٍ الحَتَابلّة وعليه ججمْهُوْرهه”". 
القول الثاني: جاز إمضاءٌ رأيهماء وهو احتمال في الهدَايّة”". 
وعلل ابن المَيّم ذلِكَ: لأهما يتصرفان بحظهماء فهما كالنَاظِرَيْن”" 


جئون الزوجين أواحدهما: 

إن جُنّ أحد الزوجين أو جنا جميعاً» فهل يَبْطْلُ حَكُمٌ الحكّم؟ 
فإن قلنا: إنم) وَكيلان» ففيه قولان: 

القول الأول: بَطْل حكم وَكِيْله. 

لأن الوكالة تبِطّْلٌ بجنون الموكل. 

وهوقول الحَتَايلة9) والشافعية(». 


الإنصّاف السّابق. 

الإنصّاف السّايق. 

اد المَعَاهِ جه ص ١5١‏ وفيه: (الأخما يتطرفان لحظهما) وهي الطَبعَة المحققة من الأستاذين 
شُعَيْبِ وعَيْد القَادِر الأَزَْوُؤْط . ولكِن الذي أثبتناه (لأخما يتصرفان بحظهم|) هو من طَبْعَة 
مِضر الثانية» بتَضْحِيْح لجنة من العُلّمَاء برياسة الشَّيْخْ أَحْمّد سَعْد عَلِيَ ج؟ صغ 7. 
المُعْنِي وبهامشه الشَّرْح الكَبيّْر ج/ ص١172‏ والإقتّاع وكَشّاف القِمّاع ج٠١‏ ص١١"‏ 
وغَايّة المُْتَهَىْ ومَطَالِب أَوْلِي النْهّى عليه جه ص ومُنتَهَىْ الإرادات ج١‏ ص ١70‏ 
والإنْصّاف ج48 ص١8"‏ بلا تَعْلِيّله ورّاد المَعَاد ج0 ص 195-١9١‏ والبّخر الرَّخَار ج؛ 
ص .4١‏ 

في مُغْنِي المُحْتَاج ج"٠‏ ص :11١‏ (إن أغمي على أحد الزوجين أو جنّ ولو بعد اسْتِعْلام 
الحكمين رأيه» ل ينقد أمرهماء لأن الوَكيْل ينعزل بالإغماء والجنون)؛ ومثله في الشرْوَانِيَ على 
تُحفَة المُحْتَاجٍ ج/ا ص 407 والرَّؤْض وأسْنَى المَطَالِبٍ عليه ج 7 ص٠5‏ 7. 


وانظر: حَاشِيّة الرَشِيّْدِيَ على نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج” ص 7880 تَفْلاً عن الرَّوْضء بلا 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ اده 
القول الثانى: تَعَلَ. 


وا 


وهو قول الإمامية 

وإن قلنا: إنهما حَكّمانء ففيه قو لان: 

القول الأول: ل يَجُرْ له الحكم. 

لأن من شرط ذلك بَقَاء الشَّقَاقَ وحضور المتداعِيَيْنَء ولا يتحقق ذْلِكَ مع 
الجنون. وهو قول صاحب المُغْنِي من الحَتَابِلّة» والمُّهَدّبٍ والبّجَيْرِمِيَ والشَّرْقَاوِيَ 
من الشّافعية"©. 

القول الثاني: لا يبطْلٌ حكمه. 

لأن الحَاكم يحكّم على المجنون. 

وهو قول صاحب المفنع والشزح الكَبيْر””» وهو الصَّحِيّح في مَذْهَبٍ الحَتَابلّة 
وعليه جماهيرهه'* 


تَعْلِيل والبجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج 7 ص 1 4٠‏ عن شرح البَهْجَة» وَالقَلِمُوْبِيَ جا ص5٠"‏ 
بلا ِل والمُهَذُب ج ” ص ٠‏ والشَرْقَاوِيٌ ج ١‏ ص71/87. 
وانظر: الم جه ص ١77‏ ومُختّصر المُرَّنِيٌ ج؟ ص59 . 
)١(‏ في جَوَاهِر الكلام: (لا يبعد نفوذ حكم الحكّمين فيه| لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف 
بجنون أو إغعاء» فضلاً عن الغَيّبّة» لإطلاق الأدلة). 
(0) المُعْنِيء والشّرْح الكبيّر عن صاحب المُعْنِيء والإنْصّاف ناقلا قول صاحب المُعْنِي عن 
المُعْيِي والكافي والمُهَدّبء وَالبُجَيْرِمِيٌ على الْخَطِيْبء والشَّرْقَاوِيَ السَابقَة. 
وانظر: راد المَعَاد جة ص ١97”‏ . 
© الشَّرْح الكَبيّْر هامش المُغْنِي السّابق» ومعه المُفَنِع. 
(8) الإنصّاف ج86 ص١81".‏ 


وانظر: زَاد المَعَاد ج 0 ص .١57‏ 


20 عت[ تخي في القد الإملدي والقائن الرضي 
ومثل المنون المحجر سق وغيره ما بطل الوكالة"©. 
عجز الحَكمَيَن: 
نص الشَافِِيّة على: 
أن الحكمين إذا عَسجَرَا عن توافق الزوجينء أَدَّبَ القَاضِي الظالم» واستوفئ حقّ 
المظلوه”. 
وذكر القَليوْبِيٌ أيضاً: 


أن الحكّمين إذا عجزا بعث القَاضِي غيرهما(". 


اختلاف الحَكمَيّن: 
إن اختلف الحكان: 


بأن حكّمَ أحدهما بالفرْقّة» ول يحكم مها الآخرء أو حكَمَ أحدهما بمالٍ تدفعه المرأة 
وأبّ الآخرء ل يَنْفُدْ قولهماء ول يَلرّم من ذَلِكَ شيء إِلّا باتفاقه). 


)١(‏ غايَة المنتهّى وعليه مَعلَالِبٍ أَوْلِي النّْهّْ جه ص١550‏ والإقْمّاء وكَشّاف القِمَاع ج05 
ص١١5.‏ 

(؟) نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج” ص7808 وتحْمَّة المُحْتَاج جا ص/407 والقَلْيَوْبِيَ ج7 ص7٠"‏ 
وَالبَجَيْرِمِيْ على الخَطِيّب ج” ص58 1٠‏ . 

() القَلْمَوْبِيَ السّابق. 
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الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ يه 


ذكره: المَالِكِيّة”' والشَّافِعِيّة" والإمَامِيّة”" وَالطَبَريَ» وتُقِلَ الإجماع عليه©. 


سير 


وحبّة 
حجَّة ذلكَ: 


-١‏ أن إلئ كل وَاحِد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهم| عليه©. 

؟- أنه اختلاف مَحْض كالشّاهدين إذا شَّهِدَ أحدهما ببَيّع والآخر بهبّة» فإنه لا 
يَنْغْذَ اتفاق . 

فإن تَقَدَ قوهما لزِم الترجيح من غير مُرجحء أو الجمع بين التُقِيضَين”". 

*"- عن عَلِيّ ييَتَيَعئَهُ قال: إذا حكّم أحد الحكّمين» ولم يحكم الآخر فليس حكمه 


جرَيْء ا الشركة 0 ص84 وفي لحلاب ج ؟ ص8١‏ (وعزا بن عََكة 
هذًا للّخْمِيَ وكأنه لم يَرّه في المَدَوّنّة). وأَخَكام القَرْآن لابن العَرَبِيّ ج١‏ ص77 وفتح 
العَلِي المَالِكِ ج؟ صص؟١‏ والعَدَّوِيٌ على الخَرَّشِيٌ ج: ص١١‏ والشّرْح الكَبِيْر للدَزْدِيْر 
والدّسْوْقِيَ عليه ج؟ ص4" والبَهجّة ج١‏ ص4 “عن ابن عَرَفَةَ عن اللْحْمِيٌ. 

الأمّ جه ص/1717. 

كَنْر العِرْقَان ج ص75-17 والمُخْتّصّر النّافع ص2١5‏ ومِنْهَاجٍ الصَّالِحِيْنَ ج؟ 
ص98 7؟. 


ل 


وجَواهِر الكلام» وعليه خبر سمّاعة الذي تقدم في أدلة القول بأن للحكّمين التفريق بإذن 
الزوجين (إنم) وَكِيَلان). 
تَفْسِيْر الطْبّرِيٌ ج48 ص9 77. 
قال الشَّيّخ أبو عْمَرء بن عَبّد البرّ: أجمع العُلَّمَاء علئ أن الحكّمين إذا اختلف قول) فلا عِبْرَة 
بقول الآخر./ تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ١‏ ص497» ونقل الإجماع ابن رُشْد أيضاً في: بِدَايّة المُجْتَهد ج؟ 
0 


5٠١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


: سم 7 حتئ جتمعا”'. 


رأي القاضي حال اختلاف الحكمين : 


إن اختلف رأي الحكّمين» هل يَبْعَثْ القََاضِى اثنين غيرهماء أو يعين ثالثأء أو يخير 
بينههما؟ فيه أقوال: 

القول الأول: يَبْعَتْ القََاضِي اثنين غيرهماء حت يجتمعا على شيء. 

ذكره الشّافعيّة!" والإمَامية©. 

القول الثاني: يَضْمّ القَاضِي إلى الحكمين المختلفين حكماً ثالثاً. 

وهو ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الأربعِين من فَانُوْنَ الأحوال الشخصية 

20. 7 

العرّاقيٌ» والفقرة الأوْلَى من المادة ١١‏ من الْقَانُوْن اللَيْبِىٌ» والمادة ١١‏ من القرار بِقَانُوْنَ 


0 


4 لسنة 1919م المِضْرِيٌ. وهدًا الحكّم الثالث - كما ورد في المُدَكَرّة الإيِضَاحِيًَة 


)١(‏ كَثْر العْمّال ج؟ ص»١5؟‏ رقم ١558‏ في تَفْسِيّر سورة النساء. وهو في الذّرٌ المَنْتْوْر ج؟ 
ص ١51‏ وكلاهما عن البَيْهّقِيٌ في السّئن. 

(0) مُعْنِي المُحْتَاج ج ص 556١‏ ونْهَايّة المُحْتَاجٍ ج” ص808* والحَطِيّب ج” ص 5٠9‏ 
والشرْقاويٌ ج١١‏ ص”78 وشرح المَنْهّج - حَاشِيّة الجَمّل ج4: ص 5١‏ ١والرَّؤْض‏ وأسشئئ 
المَطَالِبٍ عليه ج٠‏ ص١‏ 5 ؟ وإِعَانّة الطّالِبيّن ج 7 ص8/ والبَاججَوْرِيَ عل شرح ابن قاسم 
ج؟ ص”177 وتحفة المختاج جلا ص07 والسْرْوَانِيٌ عليها. 

00 جَوَاهر الكلام. 

وهدًا القول هو الذي ورد في المادة العاشرة من مرسوم بِقَانُؤْنَ رقم 75 لسنة 979١م‏ 
المصّريّ الملغئ التي نصت على أنه: 

(إذا اختلف الحكّان أمَرَهما الْقَاضِي بمعاودة البَحْثء فإن استمر الخلاف بينهما حكم 
غيرهما». وليس فيها خروج على المَذْمَبٍ المَالِكِيٌ» إذ بعث الحكّمين غير مشروط في 
المَذْمَبٍ بأن يكون مرة وَاجِدَّة./ فُرّق الزواج ص؟١".‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ١ه‏ 
للقَانُوْنَ المِضْرِيّ - تبعثه المحكمة» وتّقضي ب) يتفقون عليه أو برأي الأكثرية. 

القول الثالث: يَخيِّر القَاضِي بين أن يُعيِّن غيرهماء أو أن يَضَمٌ إليهما حَكَماً ثالث 
مرجّحا. 

وهو ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 5 ١١‏ من القَانُؤن السَّوْرِيٌ والفقرة ح من 
الملدة 7 ١7‏ من قَانُوْنَ الأحوال الشخصية الأرَدنَيٌ. 

القول الراجح: 

مع أن مَذِهٍ الأقوال اجتِهَادِيّة» إلا أن المرجح منها هو الثاني لما يأتي: 

-١‏ تفادياً لإطالة أَمَد التَقَاضِي عند اختلاف الحكّمين. 


قت 


-١‏ بعث الحكّم الثالث لا يخالف أصلاً من أَصُوْل الشَرِيْحَة فإن الم آن الكريم 
م ينة عنه. وقد صار في هدًا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر”". 

"- المقصود من بعث الحكّمين تََحَرّي الحق وفض النزاع بين الزوجين بالإضلاح 
أو التفريق. فإذا اختلف الحكّمان احتاجا إلى من يعاونه) في حَل النزاع» فلا ضَيْرَ من 
بعث الحكّم الثالث لتلك المهمة. بل إن من واجب القَاضِي سُلَوْكَ كل السّبّل من أجل 
إظهار الحق» فإذا رأئ أن بعث الثالث مع الحكمين يُعِين على ذْلِكَ فلا بأس عليه. 

- إذا أجاز المَالِكِيّة بعْتَ حكّم وَاحد بدلا من الحكّمين» فيمكن أن يخرّج عليه 
القول ببعْث هذًا الحكم مع الحكّمَين”". 

وإذا اختلف الحُكام الثلاثة سارت المحكمة في الإثبات على النَّحُو المذكور في 
المادة ١١‏ من القرار بِقَانُوْنَ 55 لسنة 1917م المضرِيّ التي نصت على ما يأتي: 


)١(‏ الحجتان الأو والثانية من المُذَكْرَة الإِضَاحِيّة للقرار بقَانُون 5 لسنة 1914م الحِضْرِيٌ. 
(0) دراسات في الآأحوال الشخصية: الأستاذ الدكتور مُحَمّد بلتاجى ص5 ١55-1١5‏ . 


01 عن تكن حنست 
عليها. فإن ل يتفقا بعثتهها مع ثالث له جِبْرة با حال وقدرة علي الإضادح: حلفت 
اليمين المبينة في المادة 8/. 

وإذا اختلفوا أو لم يقدموا التَّقَرِيْر في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات. وإن 
عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين» وتبين لما استحالة العشرة بينهها وأصرّت 
الزوجة المالية كلها أو بعضهاء وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذْلِكَ كله مقتض). 


طلاق الحكمين بائن 
375 ًّ عٍِ و ه 

إن فرق الحكان بين الزوجين بطلقة بشىء اخذاه له منهاء فهو خلع, والطلقة بائنة. 
وإن كانت بغير عِوَّض فهي أيضاً طلقة بائنة. 
قال أشهّب: إذا فَرّقا بالبَنّة فهي وَاحِدَّة بائنة» وإن كانت طلقة بغير عِوََضِ(" 
فالحكم بالفرَاق بائن''' لوجهين: 

5 0 95 2 ره 5 5 له : 
الوجه الأول: كلي. وهو كل طلاق ينفذه الحَاكم فإنه بائن'”. فهي فرّقة أوقعها 

)00 المُنتقَى للبَاحِيّ ج؛ ص ١١‏ . 

000 أخكّام القزآن لابن العَرَّبِيَ ج١‏ ص"5؛ وتَفسيّر المَرْطْبِيَ ج” ص” ١٠/5‏ و/ ١7‏ 
والمُنتَقَىئ للبّاجيّ ج: ص؛ ١١‏ والبّخر المُحِيّط ج" ص47 ١‏ والشَرْح الكبيْر للدِّْيْرج ؟ 
ص55" وجَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص79" والقوانين الفقهيّة ص75 والمّوّاق ج4: ص١١‏ 
عن نص الوثيقة عند المَتِبْطِيَ و ص2١‏ عن المَتِبْطِيٌ أيضاً. 

قال مَالِك: لا يكون لما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة» وهى وَاحِدَة لا رجعة له 


فيهاء حك] عليها فيه بال أو لم يحكم به./ المُدَوكَةج؟ ص4" 
(0) أخكام القزآن لابن العَرّبِيّ السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 017 
حَكّم من غير اختِيّار الزوج ولا تمليكه. فكانت بائنة كالم قة بسبب العقد0©. 

الوجه الثاني: معنوي. فالمعنئ الذي لأجله وقع الطلاق هو الشْقَاقء ولو شرعت 
فيه الرَّجْعَة لعاد الشَّقَاقَ | كان أول دفعة. فلم يكن ذلِكٌ يفيد شيأ فامتنعت الرجعة 
لأحله0" , 


ومِبدًا الحكم أخذت المادة الثانية والأربعون من قَانْون الأحوال الشخصية العِرَاقَىٌ 
فنصت على أن: (التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتر طلاقاً بائناً بينونة صَغْرّئ). 

واعتبار تفريق الحكّمين طلقة بائنة نضّت عليه المادة ١/١١4‏ من القَانُون السّوْرِيَ؛ 
و١١/ه‏ من قَانُوْنَ الأحوال الشخصية الأَزُْنّيّ» و8 من القَانّْن اللَيبيّ» و ١‏ من 
القرار بِقَانَوْنَ 5 5 لسنة 1974م الْمضَرِيٌ. 


إيقاع أكتر من طلقّة واحدة ابتداء : 


لا يجوز للحكمين في الابتداء إيقاع أكثر من طلقة وَاحدَة. 
وده ” لالم ال 5 َ فر و|| د أذ 2 00) 


١١ ص؟‎ 0 0) 


ص ١7١‏ والعَدَوَيّ علرا الخَرَشِيّ 5 0 5-59 عن الْمَتَبِطِي. والحَطَابٍ - ؛ 59 
ناقلاً تصريح المَتبْطِيّ بذَلِكَ عن ابن غازيء وعَقَبِ الحَطّاب عليه بقوله : (فَعَرْو ابن غازي 


و سم 


هذًا للمَتِبْطَِ كأنه م ينظر في المُدَوَّنّة ولا اللّخْمِىّ)؛ ونقل أيضاً نص اللّحْمِيّ. 
وانظر أيضاً: الصَّاوِيٌ على الشّرْح الصَّغِيْر ج1 ص 514. 
62 التفريق : بطلقة وَاحِدَة فقط في: 


اه عت[ يي ف انه الإدلاي والقاون الوَضبئ 
وا| 2 لفية217. 


وقيده الإمَامِيَة ة بعدم العودة إلى الشقَاق. قال صاحب الجواهر: ولا يزيد 


على وَاحِدَةء لكِن إن راجع الزوج وداما على الشّقَاقَ زاد إل أن يستوفي الطلقات 


الثلاث”". 
فإن طَلْق الحكّان أكثر من طلقة وَاحِدَة ففيه قولان: 
ع 7 68 
القول الأول: يمد 


وهو قول ابن القَاسم وَأَصْبَّغ”" والمُغِيْرَة وأَشْهّب وابن المَاجِشُون' '' وإيرّاهيم 


مُْيِي المُحْمَاج ج" ص 75١‏ وروض الطَالِب وأشتَئ نَى المَطَالِب عليه ج7 ص ٠‏ 6" 
والشَرْوَانِيَ وا بن قايسم على تُحْفَّة المُحْتَاجٍ ج17 ص 407 عن شرح الرَّؤْض. والشَّرْفَاوِيَ 
ج١‏ ص 585 والجلال المَحَلَيّ ج 7 ص07. 
)١(‏ الشروط الصَّغِيْر للطّحَاوِيٌ ج١‏ ص١78.‏ 
() جَوَاهِر الكلام. 
2 أخكام القزآن لابن العريَ ج١‏ ص57 . 
)05 تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج ص1747. وفي بِدَايّة المُجْتهد ج؟ ص98: أشهّب والمُغْيّرَة. وذكر 
بن ري في القواين فقوي صس ١١6‏ هذا القول ب (قيل). 
المُغِيْرَة بن عَبّْد الرَّحْمْن: بن الحَارِث بن عَبْد الله بن عَيَّاش المَحْرُوْمِيَّ. سمع أباه 
وجَمّاعَة كهشَّام بن عَرْوَّة وأبي الزتَاد ومَالِك وغيرهم. يُقَة كان فقيه المَدِيْنَة بعد مَالِك 
وكان لمَالِك مجلس يَقَعٌد فيه وإلئ جانبه المُغِيْرَة لا يجلس فيه سواه» عرض عليه الرَشِيْد 
القَضَاء بِالمَدِيْنَة فأبىئ. مات سنة /1/8١ه.‏ 
الدَيباجٍ العُذْمَب ج١‏ ص57" وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْب ج١٠‏ ص4١7‏ وتَقَرِيبٍ التَهْذِيْب ج7١‏ ص54 
وشَدّرَات الذَّمَباج١‏ ص "٠‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارك ج١‏ ص 187 وشّجَرّة الور الزَّكِيّة ج١‏ ص55. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ه01 
النَحَعِىّ وروايّة عن مَالك7) وذكره ابن تيمية تَبمية0". 

ووجهه. 

١‏ - أنما حكاء فَيَنْفْذ ما حكا به" 

5- أن الحكم لا قام مقام الزوج ف الطللاق ملك ما يملكه من وَاحدّة وثلااث» 
وذلِكَ إذا كان حَاي)ً لا وَكِيّلاَ لأن الوَكِيّل لم يملك إلا ما وكّل فيه©) 

القول الثاني: لا يَنَفَذَ إلا وَاجِدَة©. 

وهو قول مُطَرّف وابن المّاجِشُون”" ومَالِك وابن القّاسمِ”" 

وهو الذي يفيده كلام الفقّهّاء المتقدم آيفاً: لايجوز للحكّمَّيّن إيقاع أكثر من طلقة 


وَاحدة. 


)١(‏ تَفسِيّر ابن كَثِيْر ج١‏ ص”59. 
وتقدم قول إِبرَاهِيُم الَّحَعِيّ في: ذكر القائلين بأن المبعوئّين حَكّمان. 
وه الاختتارات الهاوية ج؛ ص 4 06 ونا علئ القول بأنها كان 
0 الاخييارات العلْويةج؟ ص 1954 
(5) الشَّرْح الكبيْر للدَرْدِيْر وَالدَسُوْقِيٌ عليه ج١٠‏ ص 560 ". والقوانين الفقهيّة لابن جَرَيْء 
ص 775. 
وتقدمت قبل قليل مصادر المَالِكِيَّة القائلين بأنه لا يجوز للحكّمين ابتداء إيقاع أكثر من 
طلقة وَاحدة. 
000 أحَكام القرْآن لابن العَرّبيّ ج١‏ ص" 5؟ والقول في البَمْجَّة ج١‏ ص "١5‏ بغير عَرُو. 
(0) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ جا ص 17417. 
وانظر: المَدَوَّنََ ج؟ ص 764 والمّوّاق ج؟: ص7١‏ عن المَدَوَنّة. وني بدَايّة المجتّهد 


015 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
ووجهه. 
-١‏ أن حكمهما لا يكون فوق حَُكْم الحَاكم» والحَاكم لا يُطلق أكثر من وَاحِدَّة 
كذْلِكَ الحكّان0©. 
5- أن ما فوق الوَاحِدّة ليس بمُصلح لما مرا والحكان إنا يدخلان من أمر 
الزوج وزوجته فبها يَصْلّح لهماء وله جعلا2”» فللزوج ردّ الزائد علئ الوّاجِدَة(". 
اختلاف الحكمّين 4 عدد الطلقات: 
إن طلّق أحد الحكمين طلقة وَاحدَّة والآخر طلقتين» ففيه قولان. 
القول الأول: تَلرَّمٌ الزوجَ طلقتان. 
وهو قول ابن القاسم. 
القول الثاني: تَلْرَّمُه طلقةٌ وَاحِدَّة. 
وهو قول عبد الملك». وصححه ابن الْعَرَبِي ل وبه قال سَيْدِى ليل و 
() أخكام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص575. 
6 المُدَوْنَة ج ؟ ص7”94 ونحوه في ص 7١‏ 7. 
وانظر القول: فإن حَكّما بأكثر من وَاحِدَّة سقطء لأنه خارج عن معن الإضلاح في: 
المَوّاق ج4؟ ص7١‏ وجَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص9 ؟” وكلاهما عن المَدَوَنّة. 


والشَّرْح الكَبِيْر للدَّرِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج١‏ ص40" والخَرَشِيَ ج؛ ص؛ والصَّاوِيٌَ 
على الشُرْح الصَّغِيّر ج7١‏ ص4 .0١‏ 
(0) الشرْح الكبيّر للدَزْدِيْر ج؟ ص 45 7. 
(5) أخكام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص 577 . 
(5) سَيدِي حَلِيْل - الشَّرْح الكَبيْر للدَّرْوِيْر ج؟ ص 50". 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ااه 
نص المُدَوَئَة”'". وحجّة هذًا القول: 

-١‏ اتفاق الحكّمين على الطلقة الوّاحدّة0". 

؟- هدًا الأمر كالشَاهِدَيْنَء إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل””". 

والااختلاف هو: 

إما بآن يقول وَاحد: أوقعت وَاحَدَة» ويقول الآخر: أوقعت اثنتين فقط. 

أو يقول أحدهما: أوقعنا معاًوَاحِدَة» وقال الآخر: أوقعنا معاً ثلاثاً أو اثنتين. فتلرّم 
وَاحدَة'. 

وتلرّم طلقة وَاحِدَّة فقط» إن حَكَمَ أحد الْحكّمَيّن بِوَاحِدَة والآخر بأكثر من 
وَاحِدَة أو بِالبَتَّ لاتفاقهم| عليها. 

وإن حكَمَ أحدٌ الحكمين بطلقة وَاحِدَّة والآخر بثلاث. ففيه أقوال: 

القول الأول: ينفذ الواجب وهو الوَاجِدَّة التي اتفقا عليهاء ويلغو ما زاد. 
)١(‏ المَدَوَنَةج؟ صضص١/5.‏ 
(0) الشّرْح الكَبيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص5" والمُدَوّنّة السَّابِقَة» والْخَرَشِيَ ج؟ ص 4. 


أخكام القزآن لابن العَرّبِيّ ج١‏ ص577. 
(5) العَدَوِيٌ على الحَرَشِيٌ ج: ص 9. 
وانظر: الدَسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَّروِيْر ج١‏ ص ه4 ". 
(5) الحَرّشِيّ ج4: ص9. 
وفي المُدَوَّة ج؟ ص١77:‏ لو حكم وَاحِد بِوَاجِدَة والآخر بالبَئّة» فقد اجتمعا على 
الوَاحِدّة. وفيها صَلَاح للمرأة وزوجهاء فا فوقها من الطلاق باطل. (بتصرف يسير). 


1ه عت يي :1 ف اله الإدلادي والقاون الوضبئ 


وهو قول عبد الملك''' وابن م المَوَّازِ9؟ و سَندك سَيّدِي خليّل”" وصوبه ابن بشير©» وهو 
في المَدَوَّنَة2. 


ووجهه. 
أها قد اتفقا علئ إيقاع وَاحِدَّة فيجب أن يَصِمّ» ويَبطّل ما اختلفا فيه» وهو ما 


() أَخكام القَرْآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص"55. والمَوّاق ج؟ ص7١‏ عن المَتِيْطِيّ: قاله 
عبد الملك. 


(0) تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج 7 ص 1747. 
وفي المُنْتَقَْ للبّاجئٌ ج؛: ص ١١5‏ : (وهو قول مُحَمّد). قال الْحَرَّشِيْ في شرحه مُختّصّر 
حَلِيُل ج١‏ ص 9:: (إذا قيل مُحَمَّد فهو ابن المَوَّازْ). 
ابن المَوَار: أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن إبْرَاهِيُم يم المَّوَّاز. كان من الإِسْكَندَرِيّة» تَفْقهَ بابن 
المَاجِشُوْن وابن عَبْدالحَكّمٍ واعتمد علئ أَضْبّع انتهت إليه رئاسة المَذْمَبٍ المَالِكِيٌ في 
مضره له كتابه الشهور الكبيْر وهو أجل كتاب أُلْفه قدماء المَالِكِيينَ» وأصحها مَسَائَلء 
وأبسطها كلاماً وأوعبها. مات بِدِمَشُْق سنة ١1/8ه»‏ وقيل غيره. 
طَبَقّات الفقَهَاء للسَّيْرَازِيٌ ص؛ ١١‏ وسَّذَرَات الذَّمَب ج؟ ص١77١‏ وتَرْتِيبٍ المَّدَارِك ج؟ ص١7‏ 
والوافي بالوّفيّات ج١‏ ص 770. 
(9) سَيِّدِي خَلِيّل في: جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص779. 
(5) المَوّاق ج؛ ص7١.‏ 
بن بشير: أبو المُطرّف عَبْد الرّحْمْن القَاضِي ابن أَحْمّد بن سَعِيْد بن مُحَمّد بن بشير : 
مَوْلَىْ بني فَطَّيُسء المعروف بابن الحضّار. كان ابن بشير من أجل عَلَّمَاء وقتهء صَحِبَ ابن 
َكُوَان قَاضِي الجمَاءَة وكتب له ووُلي السْوْرَى ثم ولي القَصَاءء وب تمق ابن عتّاب, وكان 
يفكَّر بِذْلِكَ قال أبو حَيّانَ: لم يأتِ بعده مثله في الكَمّال لمعاني القضَّاء. توفي سنة 477ه. 


َه 
3 


الدَّيْبَاجٍ المُلْمَبِ ج١‏ ص75 وشَجَرَّة الور الزَّكِيّة ج١‏ ص17١١.‏ وفي تَرْتِيْب المَدَارِك ج؛ ص75 


وا سهدي 


)060 المدوكة ج؟ ص16 و١ .١‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 014 
زاد عل الوّاحدَة20. 

ولأن ما فوق ذُلِكَ ليس بمُضْلِح لما أمراً”". وتقدم دليل نفاذ الطلقة الوَاحِدَة 
فنقط. 1 

القول الثاني: لا ينمذ شيء. 


وهو قول مُحَمَّدا" وابن حَبِيّبِ”)» وحكي ابن حَبِيْبٍ عن أصْبَغْ: أن الحكم 
بوقوع الوَاجِدَة ليس بشيء©. 
ووجهه. 


أن حكم الوَاحِدَة غير حكم الثلاثء فلا يوجد اتفاقهم| على أحد الحَكمَيّن, 
فيجب أن يَبْطْلَ ذْلِكَ كله©. 


القول الثالث: يلزمه الغلاث. 
وهو قول ابن القاسه”". 


.77١ ص‎ ١ والمُدَوَنّة‎ ١١ المُنتقَئ للبَاجيّ ج4: ص؛‎ )١( 

(0) المَدَوَئةج؟ ص59". 

أخكام القّزآن لابن العَرّبيّ ج١‏ ص477 والمَوّاق ج؟ ص1 عن المَتَبْطِي. 
ويلاحظ أن البَاجيٌ نقل عن مُحَمَّد القول بأنها وَاحِدَّة. 

(5) أشكام القّزآن لابن العَرَبِيٌ السّابق. 

(5) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج7 ص 1757 والمُنْتَقَىْ للبَاجيّ ج؛ ص5١١.‏ 

(5) المُنْتقَىئ للبّاجيّ ج؛ ص5 .١١‏ 
وفي كام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج١‏ ص577: لأنهم| اختلا. 

60 المَوَاق ج4؟ ص7١‏ عن ابن بشير. 


00 ع[ 123 ف اله الإدلادي والقاثون الوضِيَ 

ولو طلّق أحدٌ الحكّمين اثنتين» والآخر ثلاث أو أنهما حَكّ) جميعاً فاجتمعا على 
اثنتين أو علئ ثلاث. ففيه قولان: 

القول الأول: لا يَنْمُذ إِلّا وَاحِدَّة. 

لأنبها اجتمعا على الوّاحِدَة» وما زادا فليس بصوابء لأنها لم يدخلا بها زاد على 
الوَاحِدَة أمراً يُدخلان به صَلَاحاً للمرأة وزوجها إِلّا والوَاجِدّة تجرئ من ذلك بل 
أدخىاد مَضْرَة. 

وهو ما ذكر في المُدَوَنَّة0". 

وهو الذي يؤخذ من كلام القائل بنفاذ الوَاحِدَة إذا اختلف الحكمان. 

القول الثاني: يَنْمُدُ ما اتفقا عليه. 

وهو قول من ذهب إلى نفاذ أكثر من الوَّاحِدَّة الذي تقدم آنِغاً. 

وإن حكم الحكّان بالثلاث. ففيه أقوال: 

القول الأول: تلزمه وَاحَدَة. 

وهو الذي رواه ابن حَبِيّبٍ عن مُطَرّف. قال: (وما أخطأ فيه السَّلْطَان ففرق بثلاث 
في) يفرق فيه بوَاحدَّة» فقد أخطأ وتكون وَاحِدَّة. وكذْلِكَ الحكّان). 

القول الثاني: تلزمه وَاحِدَة بائنة. 

وهو قول أَشْهّب. 

القول الثالث: تلزمه البَنَة. 

وهو قول ابن القَاسم وأَصْبّغْ. 


.77١ص المُدَونَة ج؟‎ )١( 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 0 
بلعمة داه أو > 1 ” 0 لوقه ها جه الجا ل 
والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في العبد» تزوج بغير إذن سيده» فيفرق السيد 
بينهما بثلاث تطليقات» والآمّة تعتق تحت العبد» فتختار نفسها بثلاث تطليقات» هل 


تكون ثلاثاً أو وَاحدَة؟20. 
القول المختار: 
والذي نختاره في هذه الأحوال كلها أنه: 
لا يَنْفذ أكثر من طلقة وَاحدَة بائنة. 
لأن الحاكم لا يطلّق أكثر من وَاحِدَة فكذلِكَ الحكّمان. 
ولأن ما فوق الوّاحِدَة لا يُصلح الأمرء والحكّان يُبعثان للإضلاح. 


.١١ المُنْتَقَئ للبّاجيّ ج؛ ص5‎ )١( 
ما يأتي:‎ 71/١-717١ ص‎ ١ وورد في المّدَونَة‎ 


(قلت: فإن قال أحدهما حين حى): برئت منكء. وقال الآخر: هي خَلِيّة؟ قال : أما الملدخول 
بهاء فكأخب) قالا البَّة أو ثلاثاًء لأن هَدَيْنِ الاسمين - وإن اختلفا - ثلاث. وهما إذا اجتمعا 
بغلاث كانت وَاحِدَة» لا أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صَلّاح في أن يكون الطلاق 
أكثر مما يخرجانها من يده. ولقول مَالِك: ما زاد فهو خطأء وأنم| أدخلا مضرة با زاد على 
الوَاحِدّة» والوّاحذة بينها. 

قال مَالك: وأما التي لم يدخل بها فهي وَاحِدَةء لأن الوَاحِدَّة تخليها وتبين بهاء وإن هما 
نويا بذْلِكٌ البنّه فهي أيضاً وَاحِدّة. أو لا تر أن مَالِكاً يقول في الأمَة مَةَ تعتق تحت العبد» وهي 
مدخول ماء فتختار نفسها أكثر من وَاحدّة: أن ذْلِكَ ليس لماء لأن الوَاحِدَّة تبين بها » فليبس 


ا أن تدخعل مَضَرّة إذا كانت الوَاحدة فلك بها نفسها دونه؛ وأنه جُلٌ قوله الذي كان يعتمد 


01 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


طلاق كم الزوج بغير عوّض: 

نص الشَّافِعِيّة والإمَامِيّة على: 

أن كم الزوج إذا رأ الطلاق بغير وَض طلّق مستقاا به(". 

لآن حكّم المرأة لا صنع له بالطلاق”". 

اختلاف الحكمَّيّن 4 العؤض: 

اتفق الحكّمان على وقوع الطلاق» واختلفا في العِوّض. فقال أحدهما: وقع الطلاق 
بعوضء وقال الآخر: بلا عوّض. 

فإن التزمت المرأة المال وقع الطلاق وبانت منهء وإِلّا فلا يقع طلاق أصلاً وعاد 
الخال كا كان. 


لأن مجموعهما قائم مقام الحَاكِم الوّاحِدء ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعضٍ 


أجزائه”” . 
)١(‏ الجَلال المَحَلَّىٌ على المِنْمَاجٍ ج 7 ص7١"‏ وذكر أنه: على القول بأنه حَكَّان لا وَكِيّلان. 
030 جواهر الكلام. 
(9) الحَرَّشِئٌ ج: ص١١.‏ 
وانظر المَسْألّة بنحو هذه الألفاظ في: 
الشرّح الكبيّر للدَرْدِيْر والدَسُوْقِيَ عليه ج؟١‏ ص47” والشرّح الصَّغِيّْر للدزديْر ج؟ 
ص1 .6١‏ 
وَذِهِ المَسْأَلّة ذكرها سَيِّدِي حَلِيْل. وانظر من شروحه أيضاً: الحَطَّاب والمَوّاق ج4 
صا .١‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 07 


والمُرّاد بقوله: (ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعض أجزائه) هو: أن هذا الذي 
تََهِدَ بالمال» للا لم تلتزم المرأة ما حكم به من المال» كأنه لم يقع منه حكم أصلاً فقد انتفئ 
بعض المجموعء فلم يحصل المجموع'''. 

وإن طَلّْق الحكّان» واختلفا في قدر العوّض. بأن قال أحدهما: طلقنا بعشرة» وقال 
الآخر: بِتَمَانيَة فيوجب ذَلِكٌ الاختلاف للزوج لع المثل. 

وكذا إذا اختلفا في صفته: بآن قال أحدهما: بمقطع هنديٌ» وقال الآخر ببلدي. 


و ه 


وينبغي: مالم يزد ُلّع الِثْل على دعواهما يميعاً. وإلّا رَجَع لقول القائل بالأكثر 
وهو عسرة. 

ومال ينقص عن دعو أقّلهم|. وَإِلّارَجَع للأقلّ وهو تَّمَانيّة في المخال". 

والمُرّاد بقوله: (مالم يزد خلّع المثل) هو: 

أنه إذا قال أحدهما بعشرة» وقال الآخر بعشرين» وكان لع المثل ثلاثين مثلاًء 
فاللازم العشرون. 


وأصل المَسْألَّة في: 
المُدَوّنَة ج؟ ص75 ونقلها البّاجىٌ في المُنتَقَئ ج: ص5١١-5١١‏ عن ابن القَاسم 
في المَدَوَنّة. 
وانظرها أيضاً في: البَهْجّة ج١‏ ص05١7.‏ 
)١(‏ العَدَوِيٌ على الحَرَشِىٌ ج: ص١١.‏ 
(0) الدَّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَّرْويْر ج؟ ص57". 
وانظر: الشرْح الصَّغِيّر للدَرْدِيْر والصَّاوِيٌ عليه ج ؟ ص١1 0١‏ عن الأَجَهُوْرِيٌ؛ والحَرَشِيٌ 
ج؛ ص١١.‏ 


01 عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 

وإذا كان خلّع الوثل تَمَانِيَة فاللازم عشرة0". 

فسخ الحكمين: 

قال ابن تَيْمِبّة: ليس للحكّمين الفسخ, لأن الحكّم ليس حَاكاً أصلياً”". 

شروط الحكمين المنافية للنكاح وغير المنافية له: 

إنْ شرّط الحكّمان شرطاً لا ينافي نكاحاًء كإسكانه) بمحل كذاء وأن لا يتزوج أو 
يَتَسَرََّى عليها ونحوه. لَزْمِ الشرط. 

وعلل صاحب الجوّاهر ذلِكٌ بأنه كان: 

(لإطلاق الأول وعموم الأَدِلّة القَاضِيّة بكونه) حكّمين). 

ولعلهم تَزّلوا هَذِهِ الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإضلاح. إلا فمحل المعتبر 
من الشروط صلب العقد. 

وإن شّرَط الحكّمان على الزوجين شرطاً يُنافي نكاحاًء كترك قَسْم أو ترك نفقة أو 
وطء أو سفر إِلّا بإذنبماء فلا يلزم الوفاء به" 

لأنه إذا لم يَلرّمْ برضا الموكلين فبرضا الوَكِبْلين أَوْكَ9. 


.١١ص العَدَوِيٌ على الحَرَّشِئىٌ ج:‎ )١( 
ْ .054 الاختيارات العلويّة ج4؟ ص‎ (00 
غَايّة المُنْتَهَئ ومَطَالِبٍ أُوْلِي النْهّْ ج05 ص189. وهو مُختّصر في: كُشاف القِبَاع ج05‎ )0( 
.770 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج7 ص‎ 7١١ ص‎ 
وانظر أيضاً: الرَّوْضَة البَهيّة ج؟ ص14 وجُوَاهِر الكلام ونقل فيه كلام أصحاب‎ 
المَسَالِك والمَبْسَوْط وكشف اللثام.‎ 


(4) المُْنِي وبهامشه الشَرْح الكَبيْر ج8 ص١77١‏ وعبارتم): (فإن شَرَط الحكّمان شر طاً أو شَّرَطه 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 00 


ولمن رضي من الزوجين بشرط يناني نكاحاً الرجوعٌ عن الرضا به لعدم لزومه”" 


إبراء الحكمين: 


إن أبراً كيل المرأة من الصَّدَاق أو دين هاء لم يبرأ الزوج إلا في الخَلّءم”", لأن 


الخُلْع لايَصِمٌ إلا بعوّض. فتَوْكِيّْلها فيه إذنٌّ في المعاوضة: ومنها الإبراء"". 


وإن أبرأ وَكِيْل الزوج من دَيْن له أو من الرجل ل تبرأ الزوجة» وذْلِكَ لأن وَكِبَلٍ 


المرأة والرجل وَكِيّلان في| يتعلق بالإصلاح, لا في إسقاط الحقوق”. 


010) 


030 
فرة 


0) 


الرجوع عن التحكيم وعزل الحكمين : 


000 _ 02 1 0 ول عس كنس ١‏ ع دس 


َالشَافِعِيّة القائلون بأن الحكّمين وَكِيّْلان للزوجين. في القول المُعْتَمّد عندهم 


الزوجان ل يَلرّم مثل: أن يشترطا ترك بعض النفقة والقَسُمء لم يلرّم الوفاء بهء لأنه إذالم يلرّم 
برضا الوكلين فبرضا لكين أ 
ص 
اننا وكََّاف لقنا عليه جه ص١ا؟‏ وعَابة المُنْتَهَى ومَطَالب أَوْلِي النْمّْ جه 
ص .١/885‏ 
المُعْنِي والشرّح الكبيّر السّابقان. 
وار سك ل فين منتهَى الإرادات ج ' ص 774 وكاب المُنْتَهَىْ ومَطَالب أَوْلِي 
وف الإنضَاف ج1 ص اهم لصم الإاد سس الحكمي إلا للم خامة د 
وَكِيّل المرأة فقطء قاله المُصَنّف - ابن قَدَامَة - والشارح وصاحب الفْرٌوْع وغيرهم). 


2 عند لكين ف انه انلدي والقائون الوضي 
ذكروا: أنها ينعزلان بها ينعزل به الوَكِيّل”". 

أما المَالِكِيّة القائلون بأنهما حَكّمان» فلهم في ذَلِكَ تفصيل هو 

إذائرّعَ أحد الزوجين, - أي ي: رججع عن التَّحْكِيّم» فعَرّل الحكمين - أو نزعا جميعاً 
قبل حكم الحكّمين. فلا يخلو أن يبعث الحَكَمَيْن السّلْطَّانَ أو غَيْرُه: 

فإن بعث السُلْطَانَ الحكّمين لم يكن للزوجين تُرُوع”"» أي: لي سلما الإقلاع» ولو 
لم يستوعب الحكّمان الكشفف عن أمر الزوجين”" 

لأن تَحْكِيّمهها حَكم من السَّلْطَانَ» فليس | نقضه©' 

وإن بعثهما غيرٌ الشّلْطَانَ جاز للزوجين الرجوع عن التَّحْكِيّْم وعزل الحكّمين مالم 
يستوعب الحكّمان الكشف عن حالم|» ويعزما على الحكم على الطلاق. 


.1٠ والحَطِيبٍ ج7 ص4‎ 765١ الجَمّل على شرح المَنهّج ج: ص‎ )١( 
عن ابن المَوَازء والعَدَوِيٌ على الحَرَشِيّ ج؛ ص١١ عن‎ ١١ المُنتقَى لبَاحِي ج ؛ ص؛‎ (00 
الشَّيْحَ أَحْمّد وَالرّمُوْنِيَ ج؛ ص؟؛ عن ابن المَوَّازء والشَّرْح الصَّغِيْر ج١ ص515.‎ 
وهو مفهوم عبارة سَيَّدِي حَلِيْل والدَرْدِيْر عليه (ولهمما - أي: للزوجين - إن أقاماهما‎ 
أي: الحكّمين - الإقلاع مال يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم)./ الشَّرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْر‎ - 
ج؟ ص‎ 
فر الشّرْح الكَبيّْر للدَرْدِيْر السّابقء والشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْدِيْر ج؟ ص>6١ه والعَدَوِيٌ على‎ 
الخَرَشِيَ ج؛ ص١١ عن الشَّيْح أَحْمّد.‎ 
المُنْتَقَئ السّابق. وفي الشّرْح الصَّغِيْر السّابق: (وهو ظَاهِر لعدم اختيّارهما في إقامتهي|).‎ )5( 
المنتقئ السَّابق عن ابن المّوَّاز. وسَيّدِي حَلِيّل وعليه: الشَّرْح الكَبِيْر للدَّزدِيْر وَالدَّسَوْقِيٌ‎ )5( 
. ١١ص عليه ج١ ص55 ” وجَوَاهِر الإكليل ج١ ص 770-7794 وَالْخَرّشِيٌ ج:‎ 
والرّمُوْنِيَ ج؛ ص4 عن الزَُرْقَانِيَ الذي‎ 5١5 وانظر: الشَّرْح الصَّغِيْر للدَّرْوِيْرج؟ ص‎ 
نقل عن ابن المّوّاز.‎ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ /0001 

أما إن استوعب الحكّان الكشف وعزما على الطلاق» ففيه قولان: 

القول الأول: لا عِبْرّة برجوع من رَجَع من الزوجين عن التَحَكِيّم, ويَلرّمهما ما 

وهو ظاهر قول ابن المَّوَازة'' وسَيّدِي خليّل والدزدير” 

ووجهه. 

لو أن رجلين حك بينهما رجلاًء فليا ظهر وجه الحق» وعلم أحدهما أنه محكوم عليه 
أراد النرُوع» لم يكن له ذَلِكَ7". 

القول الثاني: لا عِبْرّة بالرجوع إذا رَجَع أحدهما. أما إذا رجعا معاء ورضيا بالبَقَاء 
على الزوجية» فينبغي أن لا يَفرّق بينها. 

وهو قول ابن يُؤْنُسء وبه وجّه قول صاحب المّوَّازِ َ ية!؟“» وهو الذي اعتمده بعض 


الشراه. 


)0 الْسْوْقِي علئ الشَزح 0 ص ”4 ؟ وجَرَامر لإكليرج ١اص١٠ه**"‏ والجُبْتَقَ 
كاله 

(0) المُنْتَقَئْج: ص١١‏ وهي حُجّة ابن المَوَّاز. 

(:) الدَّسُوْقِيَ والشَّرْح الكَبِيْر للدَرْوِيْر ج؟ ص56" والمَوّاق ج؛ ص18 والخَرَشِيَ ج؛ 
ص .١١‏ 

وفي الشرّح الصَّغِيْر للدَردِيْر ج؟ ص>1:: ابن يَؤْنُسء وقال الرهُوْنِيٌ في ج4؛ ص ة: : 

(5) الدَسُوْقِيَ ج١‏ ص55 57-7" والعَدَوِيٌ على الْخَرَشِىٌ ج؛ ص١١‏ والضّاويٌ على الشَّرْح 

الصَّغِيّر للدزديْر ج؟١‏ ص15 50. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 02 


المنحث التثالث 


نكاح التَحَكيّم عند المَالكيّة 


هدًا النوع من التَّحْكِيّم قال به فُقَهَاء المَالِكيّة. 
ولا بد من أن نميّرّه عن نكاح التفويضء ونبين ما هو القدر المشترك بينهما. 


0 فاه : ٠‏ 00 1 ار ٠‏ و ساه 
فقهاء المَالكبة: وماهى أخكامه؟ 


: 1 9 1 را ها سر 


006 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


نكاح التحكيّم: 


هو عقد نكاح بلا ذكر مَهْرء ولا إسقاطه؛ مع صَرّفه لحكم أحد”"» أي: يصرف 
الحكم في قَذْر صَدَاقه لحكم حَاكمء إِمّا أحد الزوجين أو غيرهما””. 

وظاهر أقوالهم والروايات: ولو كان المحكّم عبداً» أو امرأة» أو صَبِياً تجوز 

000 


وصمنة 


وهو غير نكاح التفويض. لآن نكاح التفويض هو: عقد بلا ذكر مَهْرء ولا إسقاطه. 
ولاصَرّفه لحكم أحد”». 

فَالقَدْر المشترك بينهما هو: عدم ذكّر المهر» أي: عدم تسمية قدره. 

لكنهم| اختلفا في: أن نكاح التفويض لم يصرف قَذَر مّهره لحكم أحد. 


.١؟5 ص‎ ١ ومئح الجَلِيّل ج‎ ”١ جوَاهِر الإكليل ج١ ص‎ )1١( 
والمّوّاق والحَطّاب‎ 7٠0 وانظر نحوه في: حدود ابن عَرَفَة وشرحه للرّضَّاع ج١ ص‎ 
وكلاهما عن ابن عَرَفَةَ» والخَرَشِيٌ جا ص77 ونقله العَدَّوِيٌ عليه عن ابن‎ 0١ ص54‎ ١ج‎ 
عَرَقَةه والشّرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج؟ ص7١" والشَّرْح الصَّغِيْر للدّرْوِئر‎ 
ص554.‎ 7١ج‎ 
.06 ١9ص الحطاب ج؟‎ )0( 
.0١0-5١5ص الحطاب ج"؟‎ )( 


وانظر: المَوّاق» وَالعَدَوِيٌ» السَّابقين عن ابن عَرَفَة. 
(5) ججوَاهِر الإكليلء ومح الجَلِيّلء السَّابقَان. 


وانظر المصادر السَّابقّة: الحَطَّاب عن ابن عَرَفَةَ والمَوّاق عن اللّخْمِيَ والشَّرْح الكَبيْر 
للدَزْدِيْر والدَسُوْقِيَ عليه» والخَرَشِيٌّ عن ابن عَرَفَةَ» والشْح الصَّغِيْر للدزدير. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ١ه‏ 
أما نكاح التَّحْكِيْم فإنه صرف قَذْرٌ مَهْره لحكم حاكه”". 
بيان مقدار المهر للزوجك: 
وللزوجة طلب يَيّانَ قدر المَهُر في نكاح التفويض والتَحْكِيّم» قبل البناء. ويكره 
ها تَمْكِيْنه من نفسها قبله”"”» لتكون على بَصِيْرّة من ذَلِكٌ. 
لذَلِكٌ قال المَوّاق: 
(قلت: إن أرادت أن يَفْرض ها قبل البناء» وأبئ إلا بعده» قال: قال مَالِك: ليس 


له أن يبنى حت يَفرض طا مَهُرَ مثلها على ما أحب أو كره؛ فإن شاء طلق» وإن شاء 
أمسك)0"©. 


حكم نكاح التحكيم: 


لا اختلاف بين أهل العلم في أن نكاح التفويض جاتئز”؟»» وقد نقل البَاجيٌّ الاتفاق 
علئ جوازه أيضاً”*» فيجوز الإقدام عليه بلا خلاف". 


أما نكاح التَّحْكِيْم فقد ذكره فُقَهَاء المَالِكِيّة واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ سَيِّدِي حَلِيْل وعليه: الحَطابء وجوَاهِر الإكليل» والدَسُوْقِيَ على الشّرْح الكَبِيْره ومح 
الجَليّْلء السَّابقَة. 

(0) سَيّدِي خَلِيّل وعليه: جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص ”١‏ وممّح الجَلِيّل ج ١‏ ص177. 

(6) المَواق ج” ص90١0.‏ 

(4) المُقَدَمَات المُمَهّدَات لابن رُشْد ص 560". 

() الصاوي على الشرّح الصغير ج؟ ص54 4 والخرَّشِيٌ ج” ص١777.‏ 


0 عت[ كي في البق الإعتدي والقاثون الوضي 
القول الأول: أن ذْلِكَ جائز» قياساً علئ نكاح التفويض. 
القول الثاني: أن ذْلِكٌ لا يجوزء ويفسخ قبل الدخولء ويثبت بعده؛» ويكون فيه 
صَدَاق المثل. 
القول الثالث: أن ذْلِكَ جائز إن كان الزوج هو المحكّم. ولا يجوز إن كان المُحَكَّمِ 


غير الزوج» كانت الزوجة أو غيرها0". 


المحكم الزوج: 
قال ابن رُشد: 
فإذا قلنا: إِنْ لتكاح ج جائز؛: فإن كان الزوج هو المحكم؛ فد فلا اختلاف أن أن الشكم في 
وإ أي مل لك فق بينها» لان دخا باء فيجب عليه ها داق المثل7". 
فالزوج إن فرض للزوجة مهر مثلها لزم الزوجة الرضا با فرّضّ هما. 
ولا يلزمه أن يفرض لا صَداق المثل» لأن المرأة هنا منزلة من وهب سلعته للثواب» 
فإن دفع الموهوب له القيمة للواهب لزمته» وإن ل يدفع له القيمة لم تلزمه. 
ولايَلرّم الزوج أن يَفرض شَّيئاء بل إن شاء طلق ولا شيء عليه””. 
)١(‏ المُقَدّمَات المُمَهّدَات ص56". 
(0) المُقَدَمَات المُمَهّدَات السَّابِقء والمّوّاق ج” ص 5١50‏ عن ابن رُشُد وابن عَرَفَة. 
(9) الحَرَشِيْ ج” ص17 7. 


وانظر: 0 9 ص10 والموّاق السّابقَ عن ابن 
6. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإشْلاميّ ان 


فالزوج له أن يَفْرِض أقل من مَهْر المثل. لكِن لا يلزء الزوجة"''. فلها الخيار» فإن 
رضيت به فبهاء وإِلا قيل له: إما أن تَريْد وإما أن تُطَلّق”". 


المحكم 4# تقدير المهر الزوجة أو غير الزوج سواء كان وليّاأم أجنبيا: 

إن كانّت الزوجة هي المحكّمة وحدهاء أو مع سواهاء أو الزوج مع غيره» اختلف 
في ذْلِكَ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: :أن الحكم في ذْلِكَ كم نكاح التفويض: إن فرض الزوج لها صَدَاقَ 
مثلها لزمها التكاح, ولم يكن للمحكّم من كان في ذُلِكَ كلام. 

وإن رضي المحكّم بصَدَاق المِثْل أو أقل ل يَلْرّم ذْلِكَ الزوج إِلّا أن يشاء. 

وهدًا يأتي على ما حكى ابن حَبِيّب في الواضحة عن ابن القّاسم وابن عَبّْد الحَكَمِ 
وأَضْبَه(" 

وهو قول بعض الصّقَلَييْنَا؟»» واختاره اللّخْمِيَ والمَتِبْطِيٌ وابن عَرَوَدا 

القول الثاني: الحكم في التََحْكِيْم عكس الحكم في التفويض.ء يُنَزّل المحَكّم في 
التَحْكِيّْم منزلة الزوج في التفويض: 

إن فرضت الزوجة صَدَاق المثل فأقل إن كانت هي المحكّمة» أو فرض ذلِكَ 
المُحَكّم برضاها لزم ذلِكَ الزوجء ولم يكن له في ذلِكَ كلام. 

فإن فرض الزوج صَدَاق المغّْل فأكثر لم يلرّم ذلِكَ الزوجة. إِلّا أن ترضئ به كانت 
)01 جار الإكليل ج١‏ ص4١" "١6-‏ ومئّح الجَلِيْل ج١7‏ ص177. 


(0) المُقَدّمَات المُمَهّدَات ص 55-50". 


(5) الدَسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَرْدِيْر ج؟ ص ”١5‏ ومبّح الجَلِيْل ج١‏ ص1717. 
(4) الدُسَوْقِيٌ السّابق. 


0 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 
هي المحكّمة أو غيرها. 

وهذًا القول ذهب إليه أبو الحسن بن القَابِسِيٌ» وقاله تَأُوِيْلاً على ما في المُدَوّنّة. 

قال ابن رُشد: وهو تَأُويْل بعيل7 2 . 

ونقل قول ليسي بعبارة أخرئ هي : 

إن قَرضٌ المُحَكَّم المِثْلَ لزم الزوجين الرّضا به. 

وإن فَرَض صَدَاقَاً أقل من المثل لزِم الزوج فقطء فلا يَلْرّم الزوجة» وتخيّر في 
الرضا به وعدمه. 

وإن فرض أكثر منه لزم الزوجة فقطء ويخيّر فيه الزوج”" 

القول الثالث: : التكاح لا يَلْرّم إِلّا بتراضى ي الزوج والمُحَكّم - كانت الزوجة أو 
غيرها - على الفريضة. 

إن فرض الزوج صَداق المثل فأكثر فلم ترضّ بِذَلِكَ الزوجة إن كانت هي 
المحكّمة أو المُحَكَّم إن كان غيرها لم يلرّمْها النكاح بِذَلِكٌ إلا أن تشاء. 


وإن فرضت هي إن كانت المحكمة أو المُحَكم إن كان غيرها صَداقٌ المثل فأقل 
)01 لمات الممَهدَات ص755. 

الوَايّة علا بالحَيْث وعلله ورجاله. فقيها أَصرْليَا متكلماً مؤلفاً مُجيْدا من الصَّالِحِيْد 

المَُّقيْنَه رحل إلى المَشْرِق. توفي بالقَيْرَوَان سنة ٠6ه.‏ من تآليفه: المُمَهّد في الفقه. 

وأَخْكام الديانة, والمُنْقذ من شبّه التأويل. 

الدَيَاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص ٠ ١‏ وتذْكرّة ة الحُفاظ ج”” ص ٠ ١9‏ رقم 48 وتََدَّرَات الذَّهَب ج” 

ص8١١‏ ووَفيّات الأعيّان ج 7 ص وترتيبٍ المَدَارك ج؛ ص١5‏ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْنَ ج/اص194. 
(0) سَيّدِي خَلِيْل وعليه: جوَاهِر الإكليل ج١‏ ص5١"‏ ومِئّح الجَلِيْل ج؟ ص/؟١‏ والخَرَشِيٌ 

ج” ص 7760 والشرّح الكبيّر للدَرُدِيْر ج 7 ص .5١6‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ م0 


برضاها 1 يَلْرّم ذْلِكَ الزوج إلا أن يشاء. 


لس 0 


وهو ظاهِر ما في المُدَوَّنَة» وإليه ذهب أبو مُحَمَّد بن أبي رَّيْده ونصره ابن رُشد", 


واستظهره سَيِْدِى خليل”2. 


)١(‏ المُقَدَمَات المُمَهّدَات ص55". 


ابن أبي رَيْد: أبو مُحَمَّد عبد الله بن أبي رَيْد عبد الرحمن التَفْزِيٌّ القَبْرَوَانِيٌ الْمَالِحِيء 
إليه انتهت الرياسة في الفقه. سكن القَيْرَوَانَه من كتبه: النَّوَادِر والرّيّادات علا المُدُوَّنَة 
ومُختّصر المُدَوَّنَةَ وَالرُسَالَّة. وكان يُسمَّى مَالِكاً الصَغير. توفي سنة 20 ودفن بداره 
بالقيْرّوَان. 
طَبَقَات المقَّهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص ٠٠١‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج؛ ص 445 والدَيَْاجٍ المُذْمَبِ ج١‏ ص77 5 
وشَدْرَات الذَمَبجٍ” م0 ومَِية التارضينج| ص7 ع وشجَرّة النؤر الزَّكِيّة ج١‏ ص94 والإكمّال 
فده ميدي تيل وعليه جَرَاهِر الإكليل السّابق 


وهذو الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رُشْد في المُقَدَمَات المُمَهّدَات هي في سَيِّدِي خَلِيْل 
وشروحه السَّابقة المشار إليهاء ونقلها عنه المَوّاق في ج77 ص5١‏ 0. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ام 


المَبْمث الوابع 
التحكيّم # الحَرَب من طَرُقَ فَكٌ الحصار 


سنتحدث في هدًا المَبْحَث عن نُرَوْل أهل الحِضّن أو البلد الذين يحاصرهم الإِمَام 
علئ حكم حَكَّمِ يقرر مصيرهم. إذا شاء الإمَام التحخكِيم. 

ونذكر دليلاً لهذا الحم تَحْكِيْم سَعْد بن مُعَاذ في بني فُريْظة مما يدعونا إلى يان 
حال المَدِيْئَة حين دخلها رَسَول الله كك ويَيّان أهم أعمّاله فيهاء وهو وضع دُسْتَور لهم 
ينظم شؤوبهم» وكيف خرق بنو قَرَيظة العهد. 

وسنبحث هل يكون إنزال أهل الحِصّن على كم العِبّاد أو على كم الله 
تعالئ؟ والإنزال على حَكم العِبّاد يلزمنا الكلام علئ: شروط الحكّمء والانتقال من 
حكمه إلى حُكم غيره» وتعدد الحكّم» وحكم اختلافهم عند التعدد» وموت الحكم. 

ثم نتكلم علئ نفاذ كمه ورجوعه قبل الحكم. 

وسنبين ما هو الحكّم في) إذا كان الحكّم معيّناً أو غير معيّن... إلخ. 

وبعد الكلام عن الحكّم وما يخصه من أمور: 

ننتقل إلى بَيَان شرط حكم الحكّمء وهو أن يكون فيه مصلحة المُسْلِمِيّن. فإذا 
حكم الحكّم بغير السائغ» ف] هو الحكم فيه؟ 

وسنبين الخلاف في إنزال أهل الحِصّن علئ حكم الله تعالئ. 

ثم نتتحدث عن خروج الحكّم من التَّحْكِيْم. 
وسنذكر تلك المَسَائْل مع جزئياتها التفصيلية» لتتضح بها صورة هذدًا اللون من 


سر 
سَى 
3 
9 
اه 


0 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


التحكيّم < الحرّب من طًرُق فك الحصار 


إذا حاصر الإمّام حِضّناً اعتصم به الكفار, أو بلداً من بلادهم؛ فلا يجوز له أن 
ينصرف عنه إلا بأمور منها' 

إِسْلّام أهل الحِضُن أو البلد. 

أو الْمَهَادَنَة معهم. 

أو أن يرى المصلحة في الانصراف عنه.. 

أو أن ينزل على حكم حَكَم يقرّر مصيرّهم. 


وهذا التَحَكِيّم هو موضوع بحثنا. 

١ رِ 2ع 5 4 ع 9 0 واو‎ ٠ 
حكمه فيحكم فيهم ب| يراه هو أو, بعص أصحابه.‎ 

وهو قول ال َ: تفيّة2'0 والشافعة(©) والحَتَابلة" وَالإمَاميَة م والمالكية. 


)١(‏ الحَرَاج لأبي يوْسُف - شرح فِقه الملوك ومِفتّاح الرَّتَاجٍ ج؟ ص 575-477 وَبَدَائِع 
لصتائع جة ص؟ والمتَاوَى يراج" ص١١7‏ والمَبْسُوْط ج١٠‏ ص" والسّيّر 
00 سطع ص78 والأَم 4 صلم ١‏ والعَايّة القَضْوّىئ ج؟ ص؛ 40 وروض الطَّالِبِ 
شنَى الطاب عليه ج؟ ص" 06 
والإنصَافج؛ ص وطالب ألي لقن ج) ص07/8. 
0 كر الهاج ١غ‏ والأنعة لشي الوص التي عليهاج ا 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ هى 


لكِن صَرَّح بعض المَالِكِيّة: 


أن الإمَام لا يجوز له ابتداءً إنزالهم على حُكْم غيره؛ ولكن إذا أَنْرَهم علئ حكه 


غيره أجبروا على ما يحكم به الحكّم بعد الوقوع والتُرّوْل. 

أما إنزال بني فُرَيْظّة - وسيأتي تفصيل القول فيه - فقد كان علئ حكْم النْبِيّ يل 
ثم حكّم فبه سَعْد بن محا يتن تطييباً لقلوب الْأَنْصَار الأؤس لما طلبوا منه يله 
تخليتهم لهم لأن بني فُرَيْظّة موالي الأؤس موالي ِل لا مولي عَمَاقَة©. 

وحجّة الجَمْهَوْر هي: 

-١‏ أن التي يل لا حاصر بني قُرَيْظّة رَضُوا بالنرّوْل على حُكْم سَعْد بن مُعَاذ 
فأجاءهم إلى ذَلِكَ. 

كان في الْمَدِيْئَة عند م َفْدَم سول بل أريع فكات: 


ع 


. المُهّاجِرون من مَكَةَ إلى المَدِينَة المنَورَة 
ا ووه وى عِ نا هنحم 8 0 07 
يم وى 1 هر ع نا ممم 0 27 
الكَبيْر للدَرْدِيْر والدّسُوْقِيَ عليه ج١‏ ص 185 وجوَاهِر الإكليل ج١‏ ص 2707 والقوانين 
الفقهيّة ص75١.‏ 
)١(‏ العَدَويٌ على الحَرَشِيٌ السَّابقء وجَواهِر الإكليل السّابق. 
وانظر في الحَطَّاب ص750-704 مَسْألَة تطييب القلوب بِتَحْكِيْم سَعْده ونقل عن 


مُحَمّد: يعرض عليهم قبل ردهم الإشلام فإن أَبّوا فالجزيّة» ولينزهم الإمّام على حكمه لا 
على حكّم غيره ولو طلبوه. 


056 عخاككنا اث للد اتاد القن 


ومن أهم أَعْمَاله يله في المَيْئَة وضع م شتؤرء نظم فيه شؤون المُسْلِمِيْن 
وعلاقتهم بغيرهم. ومن بنود هدًا امور ما يأتي: 

أ إنهم أمّة وَاحِدّة من دون الناس. 

| إن المُؤْمِيِبْن المُتَقِيْن أيديهم علئ كل من بِعَىئ منهم أو ابتعّئ دَسِيْعَة ظَلْمِ؛ 
أو إثماً أوعدواناً أو فساداً بين المُؤْمِدِيْنَ. وإِنْ أيديّهم عليه يع ولو كان ولد أحدهم. 

ج. ليهُْد دينهم؛ وللحُسْلِمِيْن دينهم؛ مواليهم وأن نفسهم. إِلَّا من ظلم نفسه 
أو فل لاتع الانفته وأمل يت 

د. إن على اليَهُوْد نفقتهم وعلئ المُسْلِمِيْن نفقتهم, وإن بينهم النَضْر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإثم. 

ه. إنه ما كان بين أهل هُْذْهِ الصحيفة من حَدَثْ أو اشتجار يّخَاف فساده. فَإِن 
مردّه إلى الله وإلئ مُحَمّد رَسُوْل الله يِه وإن الله على أَنْقَىْ ما في هذه الصحيفة وأبره. 

و. وإنه لا تُجارُ َرَيْشُ ولا من نصرها. 

ز. وإن بينهم النضْر من دهم يَثْربَ. 

وكان الرَّسُوْل يَلِ قد سال اليَهُوْد لأهم أهل كتاب» فعاهدهم وترك لهم حرية 
العِبّادة. ولكِن بعد انتصار المُسْلِمِيْن في بَدْر كان بنو فَيْنْقَاعَ أول من نقض العهد من 
الِيَهُوْد فحاصرهم الرَّسُْل يل واضطرهم إلى التَّسْلِيُم والخروج من المَدِينَة. 

وبعد انتصار رَيْض في أَحدٍ حاول بنو النَضيْر من اليَهُوْد اغتيال الدَسُؤل ملل 
فنقضوا العهد. وعندئذٍ حاصرهم الرَّسْؤْل يله واشتدّ بهم الخنوف. فطلبوا منه كل 
أن يكف عن دمائهم: ويكتفي بجلائهم» فرضي لِك وخرجوا إلى يبَر والشَّام 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 05١‏ 
وذْلِكٌ في سنة 6 ه. 

وبعد إخرّاج بني النَضِيْر من المَدِيْئَة قدم تَمَرٌ منهم ومن بني وائل على فَرَيْشُ 
وعَطَمَان يُحَزّْبونَ الأحزاب» وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حت نستأصله» فاجتمع 
عشرة آلاف رجل منهم في سنة 0ه. فلم| علم رَسُوْل الله يِ بالأمر أمر بحفر الخَندَق 
حول المَدِيْمَة بافْتِرّاح سَلْمَانَ المَارِسيّ. وعَسْكَر النَّبِيٌ َل في ثلاثة آلافٍ من 
المُسْلِمِيْنَ والحَنْدَقُ بينه وبين العدو» وظهورهم إلى سَلْعء وجعل الذراري والنساء 
في الحصون. 

وتذبذب المنافقون» ونكث يَهُوْد المَدِيْئَة بنو فَرَيْظّة العهدّ مع رَسُوْل الله لل 
واتفقوا سِرَّاً مع فَرَيْش على حَرْبٍ المُسْلِوِيْن. 

ويصف القَرْآن الكَرِيْم حال المُسْلِمِيْن من القَلَّق والرَّعْبٍ بعد تمزّبٍ الأحزاب 
واليَهُؤْد عليهم» بقوله تعالى: 8 يكأيها لذبن امنوأ ددرو يمه أله حك إذجآء نكم جو 
ََرَسلَْاعليوم ريحا ويحنودا كا وَكَاد اميا 007 إذ جاو من فوة 7 
وَمِنَأُسَمَلَ مح وَإذ رَاعَتِ الْدبْصر وَيَََتِ قثوت الْحكاجر ويَظُبونَ أ الطفوكأ (5) 


ل سر رةه 


هنالك اب الْمؤمنوب وَذْلْرِلُوأ را لَاسَدِيدًا 0 )4 [الأحزاب]. 

والجنود في قوله تعالى: + جأء تك جود * [الأحزاب: 9] هم قَرَيْشُ وَغَطَّمَان 
وبنو فريظة. 

أما الجنود الذين أرسل الله عليهم مع الريح فهم الملائكة. 

والذين جاؤهم من فوقهم هم بنو قرَيظة. 

وم يقتحم أهل الأحزاب الحَنْدَقّ إلا أفراد ولم يُفلحواء لعدم خبرتهم بحروب 
الخنادق» فتراشقوا بالنبال» وحاصروا المَسْلمين. 


05 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وبعدما أثار نُعَيّْم بن مَسْعْوْد من شكوكٌ فرّقت بين اليَهُوْد والأحزاب؛ وبعد 
هبوب الرياح العاصفة التي قلعت الخيام» وكفأت القَدُور» تراجع المُشْرِكُوْنْء ونجا 
0 ا ع 0 1 سح م 
بذَلِكَ المُسْلِمُوْنء قال تعالى: # ورد أ أن كوأ يعيْظهع يناوأ حا وَكَقَ اد 
الْمَوّمِنِين | الِْعَالَ )4 [الأحزاب: 1 
: م لذن هه الى ره 0 5 م 
وبعد ذلك توجه المَسَلمون إلى بنى قرّيظة الذين غدروا وتكثوا العهد. 
+ 7 س وي + 7 5 مه سا 7 + 5 
فحاصرهم النبيّ 87 حمسا وعشرين ليلة» وقذف في قلوبهم الرعب 
وأخيّرا نزلوا على كم سَعْد بن مُعَاذ سيّد الأؤس. فحكم بقتل مُقَاتِلَتَهِم 
وسبي ذراريهم وقسمة أموالهه”". 
)١(‏ سِيْرّة ابن هشَّامء والدّرّر في اختِصّار المَعَاذِي والسَّيّر لابن عَبّْد البَرّ والسّيرَة التبَوية لا 
ومجموعة الوّتّائق السيَاسِيّة: د. مُحَمّد حَمَيْد الله ص١5-/ا4‏ حيث حقق نَّصَّ الوثيقة 
بين الرّسَول يَكِْةِ وأهل المَدِيئة» وقارن الروايات» وأثبت الاختلافات في الهامش. 
وتاريخ الإشلام السَّيَاسِيٌ: حسر: إِبرَاهِيم حسن ج١‏ وغزوة بني قَرَيْظّة : مُحَمّد أَحْمّد 


و 


نعيّم بن مَسعود: بن بن عَامِر بن أَيْف العَطَفَاِيَ الَفْجَعِيَ» أبو سَلَمَة أسلم في وقعة 
ادق وهو الذي أوقع الخَلف بين فَرَيْظة وعَطْمَان وقْريْش يومَ الَّندّق» وحَذَل بعضهم 
عن بعض. مات زمن خلاقة عُتْمَان وقيل: قتل يوم الجَمّل قبل قدوم عَلِيَّ البَضْرّة. 

أسْد 0 ص ”” والإصَايّة ج7٠‏ ص58 0. 

وس شط ل 


الرَّوْض الأثف في تَفْسِيْر سسيْرّة ابن هسام ج؟ ص ١07‏ والقَامُؤس المُحِيّط مادة (الوَتَغ). 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 0 

رَوَى البَحَارِيٌ ومسلم: 

عن عَائشَة رت ١‏ يَوَلِيََعَْهَا قالت: اصيب سعد يومً الخندق, رماه رجل من قَرَيش يقال 
له: حبّان بن العرقة» رماه في الأككل. 

فضرب النَبِيٌ يل حَيْمَةَ في المسجدء ليعودّهٌ من قريب. 

فلما رجع رَسول الله ثثة من | لخَندّق وضع السلاح واغتسلء فأتاه جِبْرِيْل 

نالهك وهو ينفْض رأسَه من الغبار» فقال: فل وضعت ضعت السلاح؟ والله ما وضعتة 
ارج إل 

5 ان سسا* و# سر 0 ١‏ ره ,+ 

قال الي يله: فأينَ؟ فأشار إلى بني فُرَيْظّة. 

7 روه ان ساب اسره :3 

فآتاهم رَسَوَل الله يِه فتَرّلُوا على حكوه. 

فردَ الحكمٌ إلى سَعْد 

قال: فإني أَحَكُمُ فيهم أن تُقَعَلَ المُقَاتلة» وأن نُ تُسْبَئْ النساءً وَالذَبيّة وأن تُقِسَم 
دا 

تبْبر: الموضع المشهور الذي غزاه النَِّيّ يك علئ تَمَانِيّة بر من المَدِيْئّة من جهة الشَام؛ 
تطلق على الولايّة» وكان بها سبعة خَصُون لليَهُؤْده وحوها مزارع ونخل. والحَيْبّر بِلِسَان 
اليَهود: الحصن. 


مَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص46 ومُعْجَم البُلْدَان ج١‏ ص؟509. 
سَلْع: جَبّل على باب المَدِيْئة. 
مَرَاصِد الاطّلاع ١‏ ص 7717 
)١(‏ لفظ هذا الحَدِيْث للبّحَارِيٌ أخرّجَةُ في صَجِيّحه في: 
4 كتاب المَّغَازِيه ١‏ باب مرجع النْبيّ يَلةٍ من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
ومحاصرته إياهم» رقم /.5١77‏ فَنْح البَاري ج/ا ص١١4.‏ 


2 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 

ورَوَى البَّخَارِيٌ ومُسّْلم: 

عن أبي سَعِيْد الخَدْرِيَ وَوَزيَعَنَهُ أنه قال: نَرَلَ أهل فَرَيْظّة على حكّم سَعْد بن 
مُحَادء فأرسل التَبِىّ يكل إلى سَعْدء فأتَئْ عل حمّار» فلما دنا من المسجدء قال للأنْصَار: 
قوموا إلى سَيّدكم (أو خيّركم). 

فقال: هؤّلاء نزلوا على حكُمك. 

ماع ا يس 7 . 

فقال: تفتل مقاتلتهم. ودسبي ذرارمهم. 

قال: قضيتَ بحكم الله. وربما قال: بكم المَلِك7”". 


وهو بلفظ مقارب في: 

صَحِبح مُشسْلِم: ”7 كتاب الجهّاد والسّيّر» ؟؟ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 
إنزال أهل الحِصّن على كم حَاكِم عَذْلَ أفل للحكم؛ رقم ١7589‏ ج7 ص 17894 . 

والحَدِيْث مُتَمَّق عليه بين البْخَارِيَ ومُسْلِم» حيث رَوَيّاه من طريق: عَبْد الله بن تُمَيْر عن 
هسام عن أبيه عن عَائْشَّة وَدَإَتَدعَنف. 

وهو في اللّوْْو والمَرْجَان فيا اتفق عليه الشَّيْخَانَ» ص 45١‏ رقم1157. 
: رمع 


ومن ههدًا الطريق أَخْرّجَهُ الإمَام أَحْمّد في مُسْنّدهج” ص55. 


وأخرج الحَدِيْث عن عائِشة ص١5 ١‏ مطولا من طريق يزيد عن مُحَمّد بن عَمْرو عن 
وفي مَجْمّع الزَّوَائْد ج” ص178: قلت في الصَّحِيّح بعضه. رواه أَحْمّدء وفيه مُحَمَّد بن 
عَمْرو بن عَلْقَمَةَ» وهو حسن الحَدِيْث» وبقية رجّاله ثقات. 
وهو ني الأموال من طريق يزيد ص١9١.‏ 
الأكل: عِرْق في وسط الذراعء إذا قَطِع ل يَرْقَا الدم. 
قنْح البّاري ج7اص7١4‏ وفي المِصْبَاح المُييْر مادة (كحلت): الأكحل: عِرْق في الذراع يُقْصّد. 
)١(‏ هدًا اللفظ أخرّجة البَحَارى فى: 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ ؛ 


صحيحه: : 4" كتاب المَّعْازِيء ٠" ٠‏ باب مرجع التي يك من الأحزاب. .رقم /.41١5١‏ 


وهو بلفظ مقارب في: 

صَجِيْح مُسليم: ٠1‏ كتاب الجهاد والشّيره 1 باب جواز قتال من نقض العهد.... رقم 
4 جح" ص88 .1١‏ 

وَالحَدِيْث مُه مُتفق عليه بين البَخَارِي ومُسْلِم» حيث رَوَيَاه من طريق: شُعْبّة عن سَعْد بن 


بِرَاهِيم عن أبي م مَهَ بن سَهل قال : سمعت أبا سَعِيّد الْحَدْرِي ” يَلنَدْعَنَهُ يقول. 

وهو في اللّؤُلُو والمَرْجَان فيا ا:: تفق عليه الشَّيّخَانَ رقم0 ١١9‏ ص١‏ 40. 

وهو أيضاً بلفظ مقارب في: 

صَحِيّح البَحَارِيٌ: 57 كتاب الجهّادء ١78‏ باب إذا نزل العدو علىئ حكم رجل» رقم 
57 *”./ فتْح البّاري ج” ص150. 

و5 كتاب مَنَاقِب الأَنْصَاره 17 باب مَنَاقِبِ سَعْد بن مُحَاذ رقم 5 80./ قَنْح البَارِي 
اجلاص177. 


و 4/ كتاب الاستئذان» 75 باب قول النِيَ كل8: قوموا إلى سَيدكم. رقم 517557./ فتح 


و 
أمَا 


وهَدْهٍ المواضع الثلاثة ة كلها من طريق شّعْبّة عن سَعْد بن إِبْرَامِيْم عن أبي امامة 
سَهْل بن حُنَيِف عن أبي سَعِيّد الْخَذْرِيٌ أيضاً. ومن هذا الطريق أَخْرّجَةهُ الام مام أَحْمَد 
مُشْنَّده جا ص 77 وص .7/١‏ 
وحديث: تَحْكِيّْم سَعْد بن مُعَاذْ في بني فَرَيْظّة» في: 
شن التزمزي” ؟ أبواب اشير 14 ياب ما جا في الل على الحكم؛ رقم 108. 


عو 


بن 
ف 


ومِذًا الطريق أَخرية مد في مُشئده في ج*ص "0١‏ والأموال صن 151 


:2 عفة لكي ف الئّوالإعلدي والقاون الوَضِي 
وقد ذكر ذْلِكَ القَرآن الكريم: 0 17 وَل الَنَنَ اه روهم . مِنَأَهلٍ الك ٍ ب من 
آذ سه و2 2 ل سه سر 1 30 2-6 


صِيَاصِيهِمٌ وقذف فى لوبهم الرعب فريقا بها تفلو وَبَأْبرُوت ريعًا 500 وأَورق 
ديهم وأمَوطح وَأرضا لم توا وك أمهع1 حل من يك 40 [الأحزابة 7 

1 نُرُوْل الهُزْمُرَان على حُكْم عُمَر بن الخَطَاب وَوَإيهعنة. 

رَوَى الإمَام الشَّافِعِيَ في كتابه الأمّ: عن التَّقَفِيَ عن حُمَيد عن أَنَس قال: حاصرنا 
تُسْتَره فنزل الهَرْمُرَان على حكم عمّر. فقدمتٌ به على عَْمَرء فلا انتهينا إليه» قال له 

قال: كلام حي أو كلام ميت؟ 

قال: تكلم لا بأس. 

قال: إنا وإياكم معاشرٌ ارب ما خلّئ الله بيننا وبيتكم كنا نتعبدُكم ونقدلكم 
ونغصِبّكمء فل| كان الله عَرَّ وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان. 

فقال عمّر: ما تقول؟ 

فقلتٌ: يا أَمِيْر المُؤْمِيِيْنَ» تركثٌ بعدي عدوا كثيراً وسَّوكّة شديدة» فإن تقتله 
ييأس القوم من الحياة» ويكون أشدَ لشوكتهم. 

فقال عُمَر: أستحبي قاتل البَرَاء بن مَالِكِ ومجْرَأَة بن َوْر؟ 

فلما خشيت أن يقتله» قلت: ليس إلى قتله سَبِيّلء قد قلت له: تكلم لا بأس. 


3 


وححديث التَرْمِنٍ لي: خرجه النّسَائَيَ وابن حمّان بإسناد صَحِيح / َيْل الأَؤْطار ج8 ص68 . 


والخريث روايات في: َجْمَع الزوَائِدج1 ص8/١١-٠١1 ١‏ والأموال صن 110111 


السَّيْخَيْن و يخرجاه؛ وسئّن الدَارِمِيَ ج؟ م والشير بير ل لشعكد بن اسح اج 
ص 0/8/8 . 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ /05 


50 هر ره عٍِ ره 
فقال عمّر: ارتشيت وأصبت منه؟ 


و 


فقلت: والله ما ارتشيت» ولا أصبت منه. 
قال: لتأتيئى على ما شهدت به يغيرك» أو لأبدأن بعقوبتك. 
2 507 اعد ره 7007 مسر مر ع عِِ 
قال: فخرجت فلقيت الزيير بن العوام. فشهد معىء. وامسك عمّر واسلم. 
وفرض له. 
قال الشَّافِعِيٌ وم لنَهُ تعالئ: وقبول من قبل من الهُرَمٌ مُرَانَ أن ينزل على حُكم 
هر 5 , راواه . . 
يو شن وشؤ ان ل لز له ب م بن فرظ ين صر 
ل عر سم اه 000 5 28> ؤ:)) 
)١(‏ الأمٌ للشَافِعِيَ ج؛: ص517١158-1.‏ 
وفي تَلَخِيّص الحَبيّر ج: ص :17١‏ (رواه الشَافِعِيٌ وابن أبي شَّيْبّة ويَعْقَوْبٍ بن سُفَيّانَ في 
تَارِيْخه وَالبَيْهَقِيٌ ورويناه في نسخة إِسْمَاعِيّل بن جَعْمْر عن حميد بطوله. وعَلقه البَحَارِيٌ 
مُختّصراً). 
وانظاره أيضاً في :مات ابن سد (البةالأوريةاج* ص 5" والأموال ج١‏ ص”١١‏ 
الهرم مُرَانَ الفَارسيٌ كان من ملول َاسء وأير في فوح الوراقه وأسلم علئ يد شر 
م كان مقهما عنده امه واستشاره في قتال ارس كتب النْبيّ يكل إلى الهُزْمُرٌ ان: ٠‏ من 
مَحَمّد رَسُوَل الله | ني أدعوك إلى الإشلامء اسْلَمْ تَسْلَمْ الحَدِيْثْ. 
أخرج الكَرَابِيُسِي في أدَبٍ القضَاء بسنَدٍ صَحِيّح إلى سَعِيّد بن المُسَيِّب: أن 
عَبْد الرَّحْمْن بن أبي بكر قال: لما قل عمّر: إن مررت بالهُرْمُرَانَ وجَمَيّئة وأبي لَؤْلوّة 
وهم نجي فلا رأوني ثاروا فسقط من بينهم خنجّر له رأسان» نصابه في وسطه. فانظروا 
إلى الْحنّجَر الذي فتل به عْمّر. فإذا هو الذي وصفه. فانطلق عُبيْد الله بن عُمَرء فأخل سَيْفه 
حين سمع ذَلِكَ من عَبْد الرَّحْمْنء فأتّى الهرم مُرَانَ فقتله» وقتل جمَيْئَة وقتل بنت أب لُؤْلُوَّة 
صَغْيْرَة» وأراد قتل كل سَبّْى بِالمَدِيّئَة فمنعوه. فلا استخلف عثمّان قال له عَمْرو بن العاص: 


0 


(010) 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


*_ الإجماع على ذلكَ20. 


إن هدًا الأمر كان وليس لك على الناس سُلْطَّان. فذهب دم الهُرْمُرَانَ هَذَراً. 


الإصابة ج ” ص86 ١١‏ . 


00 عَبْد الوَهّابِ بن عَبْد عَبّد الم ِيْد: بن الصّلت التْقَفِي أبو مُحَما الم رِيّ. رَوَىُ عن 
حُمَيد العلل وأيُْب السَخْوَِاِنَ وآخرين» وروَئ عنه الشَّافِِيَ وأَحْمَد وعَلِيَ وغيرهم 


ئْقَة» تَعْيِّر قبل موته بثلاث سنين. مات سنة 5 9١ه.‏ 


تَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص88 وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج” ص44 : ومَشَاهِيْر عَلَّمَاء الأمْصَار ص١15١.‏ 


و عرو سر 


0 ااه تيئر سراه 3 ال - 

ميد بن بي ميد الطوذل: أبو عبَيدة الخرَاعِي مولاهم البَضرِي. رَوَى عن أنس بن 
وروت ولق يضيب كويد راعشل وض هما مات سنة 144ها 

تَهُذِيْب التَّهْذِيْبِ ج” ص8" ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأضَّار ص "*9. 

أنّس بن مَالِك: بن النَضْر الْأَنْصَارِيٌ ال لنجَّارِيٌ. خادم رَسَوْل الله يك وأحد المكثرين من 
انهه مات بالبتضرة ودفن بهاسنة ١ه‏ وقيل غير َلك وكان آخر الصّحابة متا جا 

الاسْتِيعَابِ ج١‏ ص ١لا‏ والإصابَة ج١‏ ص ١لا‏ وأَشْد العَابّة ج١‏ ص77 ١‏ وتذكرّة ة الحفّاظ ج١‏ ص ؛ ع 
رقم 77 وطرّح التثريب ج١‏ ص © .١‏ 

اليه بن تلك . بن النّضر الأنْصَارِي. أخو أنس. كان حادي ٠‏ الي ل سهد لبا 
لق ترس ام أوخوه قل إن ال ران هو الذي كتله 

جو بن كؤر: بن قر دوين قلهالوزفرن مع ابراه بن تالك في حصار مشت 

! 5 5 50 سر يق 8 و 
ولذلِك قصة. له اثر عظيم في قتال الفرس. 

الإصابة ج ” ص 16 7 وأَسْد الكَابّة ج؛ ص .١ ١ ١‏ 


تَذْكِرّة الفَقَهاء ج١‏ ص86/١4.‏ 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ هه 


إنزال أهل الحضن على حُكم العبّاد أو على حُكم الله تعالى: 
إنزال أهل الحِصّن إِمّا أن يكون: علئ خحكم العِبّاد أو علئ حكم الله تعالى. 
الأمر الأول: إنزالهم علئ كم العباد: 

النرُوْل على حم الحكّم من الناس يلزمنا الكلام على ما يأتي: 
-١‏ شروط الحكم. 

-١‏ نفاذ حكم الحَكم. 

”- الحَكّم مُعَيّن أو غير مُعَيّن. 

4 - شرط الحكم. 

والأمور المتعلقة بكل فقرة من ذُلِكٌ. 

:مكحلاطورش-١‎ © 

ذكر الفْقَهّاء للحكّم في الحَرْبٍ شروطاًء أذكرها على النَّحْو الآني: 
الحَتَابلّة: 

شروطه أن يكون: 


حرّاء مسلماء عاقلاء بالغاء ذكراء عدلاء فقيها0". 


.0 المُعْنِى ج١٠ ص85‎ )١( 
وهَذهِ الشروط نفسها في: الشَّرْح الكَبِيْر امش المُّغْيِي ص”51 وكشَاف القِنَاع ج؟‎ 
.٠١ ص‎ 
ص18 : مُسْلِم خُرٌ مُكَلّف عدل مجتهد في الجهّاد.‎ ١ لكِن ورد في مَطَالِب أَوْلِي النْهَنْ ج‎ 
مُسْلِمِ حر بالغ عاقل من أهل الاجُتِهّاد. وقال أيضا: ومن‎ :١ 5 ١ وورد في الإنْصّاف ج؛ ص‎ 


ثمه عنخ عيضا في الف اللاي والتَاوْن الوَضْبِيَ 

لأنه حاكم, فأشْبّه ولايّة القَضَاء”". 

لكِن لا يشترط الفِقْه بجميع الأَحَكَام والمَسَائْلء بل با يتعلق بالجهّاد". 

لأن سَعْد بن مُعَاذْ حكّمَ» ولم يثبت أنه كان عالماً بجميع الأخكاه". 

شروطه أن يكون: 

خُرَاء مسلماء عاقلا بالغاء ذَكَراَء عَذَُلاَ عالمء كو لايّة القَضَاء©). 

وذكر الإِمَام الشَّافِعِيٌ: 

أن الحكّم يكون من أهل القَماعَة والثقّة والعقل©. 

وقال الشَّيْح الَنُصَارِيّ: عَذْل في الشهادة» عارف بمصالح الحَرْب. 

وتضمنت العدالة: التكليف وال حرية والإسْلام. لأنه لا يجوز التعويل إِلّا على رأي 
من كان كذَلِكَء لأنه ولايّة حكم كالقّضّاء. فأخرج: المرأة والكافر والفاسق والرقيق 
وغير المكلّف وغير العارف بمصالح الحَرّب0© 


شرطه: أن يكون عدلا. وم يذكره المُصَئْف هناء ولا في الرّعَايَة يه الصَّعْرَئْء والحاويين. 


والهدَايّة والمَذْمَبء وغيرهم. 
وهوُلَاءٍ ذكروا شرط الاجتِهّاد في الجهّاد بدلاً من الفِقّه الوارد في المُغْنِيء والمقصود 
وَاحد. 


)١(‏ كُشَاف القِنّاع. والمُغْنِي والشّزح الكَبِيْره السّابقَة. 

00( المُعْنِي السَّابقَ ص45 0 والشّرْح الكَبيْر ومَطَالِب أَوْلِي التُّهَنْه وكَشّاف القِنّاع» السّابقّة. 
ره المعْنِي والشّرْح الكَبِيْر السَّابقان. 

)0 المُّهَذُبج١‏ ص778. 

)0( المج ص18 ١‏ . 

000 روض الطَّالِبِ وأسْئى المَطّالب عليه ج؟ ص8١7.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 06١‏ 


ير 


المالكية: 


أن يكون الحكّم: 

حرا مسلماًء عاقلا بالغ ذَكَرا عَذَُله عارفاً بمصلحة المُسُْلِمِيْن. 

وذكروا أن تَفْسِيّر العَذْل هوعَدُل الشهادة» وهو الرأي المعتّمّد عندهم. 

فإن كان عبداً أو ذمّيَا أو صَبِيّاً أو امرأة لم يَصِحّ حكمه. وقد صرح به ابن شاس 
وابن عَرَفَة وغيرهما"''. 

إلا أن بعض المَالِكِيّة ومنهم الحَرَشِيّ قالوا: 

إن المُرّاد بِالعَدْل هو عَذْل غير الشهادة. وعليه فيجوز أن يكون العبد والصَّغْيّر 
والمرأة حاكاً. 

لكن هدًا القول ردّه أئمّة المَالِكيّة: وقالوا: إنه غير موافق للنقل» لأن المَنْقَوْل 
هو أن المَرَاد بالعَدذل عذل الشهادة””". فهو غير صَحِيح) لآن العدالة لا بذ منها ف 
كل حَاكِمء وهي لا تنجزأء فلا يَصِحّ كونه عدلاً فيم| حكموه فيه دون غيره» سواء كان 
الحَاكم عاما آم خاصا”". 


ير 


الحنفية: 


سرجه 


يشترط أن يكون الحكم: 
0 مسلماً عاقلا بالغا ذَكَرا عَزلاك), 


() الحَطَّاب والمّوّاق ج” ص50-759” والشّرْح الكَبِيْر للدَّرْدِئْر والدَّسَوْقِيٌ عليه ج” 
ص ١180‏ وجُواهِر الإكليل ج١‏ ص57 ؟ والعَدَوِيٌ على الحَرَشِىٌ ج7٠‏ ص ١177‏ . 

(0) العَدَويٌّ على الْحَرَشِيٌّ السّابق. 

(0) الدَسُوْقِيَ على الشرّح الكبيّر السّابق. 

. بَدَائِع الصّنَائَع ج4 ص77‎ ):١ 


وانظر: الْخَرّاجٍ ص”7١7.‏ 


00 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
أما شرط الاجتَهّاد في الجهّاد فهو يدرك من سياق عباراتهم. 
ونصوا علئ: 
أن الحكم إذا كان ذِمّياً جاز حكمه في الكَفَرَةء لأنه من أهل الشهادة علئ جنسه”". 
ونصوا علئ: 
أن يكون الحكّم ذكراً ى) تقدم. لكن في الزَّيَادَات ذكر: ولو حكّموا امرأةً جاز 
حكمها في جميع ما حكمت,. إلا أن تحكم بقتل”". وهذا مبني علئ جواز تَوَلَي المرأة 
القَضَاء في) عدا القصاص. 
الإمَامِيّة: 
يشترط أن يكون الحكم: 
حرأ مسلماًء عاقلا بالغاً» ذكراًء عذّلاء فقيه0©. 
وني الرّْصّة البَهّة ذكر أن شرائط المُشْتَار من الإمام مبنية عل عِضْمَة الإمَاء 
- لأن الإمَام برأي الإِمَامِيَّة معصوم - المقتضية لاختيّار جَامِع الشرائط©». 
ولم يشترط الفقه بجميع الأخكام, بل با يتعلق بالجهّاد. 
() بَدَايَع الصّنَائَع ج9 ص5 577 . 
ونحوه في الَتَاوَى الهندِيّة ج١‏ ص؟١٠١‏ عن السّيّر الكَبير لمُحَمّد. 
(9) المَتَاوَئ الهنديّة السَّابِقَة. 
(0) تَذْكرّة الفَقَهّاءج١‏ ص8١4.‏ 
(4) الرَّوْضّة البَّهيّة ج١‏ ص١؟1.‏ 
(4») تَذْكرَّة الفَقَهاء ج١‏ ص86١4.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 000 

القول المَخْبار: 

بعد عرض أقوال الفْقّهَاء يتضح أنهم اتفقوا على أن يكون الحكّم: خُرَا مسلماً 
عاقلا بالغاء ذكراًء عذلاء فقيهاً بأَحكام الجهّاد. 

وشرط الفقه بِأَحْكَام الجهّاد هو القلّاهِر من عباراتهه المتعددة المُخْتَلمَة. 

وإنها اشترط المْقّهَاء فيه هذه الشروط لا يأتي: 

لأن العبد: ليس مَظِنَّة للفراغ في نظر أمور الناس والدَّيْن وكيفية القتال وما يتعلق 
به من المصالح لاشتغال وقته بخدمة مولاه. 

والكافر: لا شَمْقَة له في حق المُسْلِمِيّنَ» ولا يؤمن عليهم. 

والصبي: جاهل بالأمور الخفية المتُوطة بِالحَرْبِء وكذا المجنون. 

والجاهل: قد يكم بط لا يجوز شرعاً. 

والمرأة: قاصرة النّظر قليلة المَعْرفَة بِمَوَاقَع الحروب ومصالحه”". 

وهؤّلاءِ: إما أن لا تجوز شهادتهم علئ أحد لو شهدا عليه 

أو لا يجوز حكمه على اثنين لو اختصما إليه. فكيف يحكمون في حروب الدَيْن 
والإشلام؟”". 

تَحكِيّم من لم تجتمع الشروط فيه: 

إذا رضي أهل الحِضْن أو البََد بتَسْكِيْم من لم تجتمع الشروط فيه ووَاقَمَهُم الإمَام 
عليه» ونزلوا على ذْلِكَ من الحضّن. ثم ظهر أنه لم يَصْلّح ٠»‏ فللفقهَاء في ذْلِكَ قولان: 


القول الأول: لا يخكم ويُرَدون إلى مَأْمَيِهم ويكونون على الحصار كما كانوا. 


)١(‏ تَذْكِرّة الفقهَاء السّابق. 
(0) الحَرّاج ص”١7.‏ 


065 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


33 


وهو قول الحَتابلّة”" والإمَامِيّة!" والحَتَفيّة!" والشافعيّة". 


خب بلي 


و شا 


بيحجه. 
أنّهم نزلوا علئ أمان» فلا يجوز أخذهم إلا برضاه.ه©”. 
وذكر الحَدَفيّة: 


أنه لا يجوز إلا أن يحكُم بأن يكونوا ذمّة يؤدون الخَرَاجٍ فيقبل منهم ويجوز. لأنهم 


ل لس الى : 2 [لى > 
لو صاروا ذِمّة بغبر حكم قبل ذلِكَ منهه". 


وذكروا أيضاً: 


ولا يَرَدُونَ إلى حِصّن أخصّن منه. ولا إلى مَبعة أكبر من مَنَعَتَهم. وإن سألوا 


ذَلِكَ قيل لهم: اختاروا رجلاً موضعاً للحكه”". 


القول الثاني: يحَكّمء ولكن يَتَحَقَبٍ الإِمَامُ حُكْمَةُ فإن كان صواباً أمضاه» وإن م 


يكن صوابا ردّه» وتولى الحَكّم بنفسه. ولا يردّهم إلى مَأَمَنِهم. 


)010( 
030( 
فرة 
)0( 
(( 
030 
37/0( 


00 


وهو قول المَالِكيّة©. 


المُغْيِى ج١٠‏ ص45 5 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص”77؟ وكشاف القِنَاع ج ص50. 
تَذُكِرّة الفَقَهاء ج١‏ ص8١‏ 4. 
الخَرّاجٍ ص07 7. 
المُهَذْبِ ج١‏ ص7794-778 وروض الطالِب ج؟ ص8١7.‏ 
المُهَذْب السَّابقَ ص779. 
الخَرّاجٍ ص07 7. 
الخرّاج ص .7١‏ 
وانظر: بَدَائَع الصّنَائَع ج9 ص5 577 . 
الخَرَشِيّ ج7 ص ؟١١‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَّرِيْر ج 7 ص 180 وجوَاهِر الإكليل ج١‏ ص 7517 
والقوانين الفِقَهيّة ص 174 . 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ »2 

القول المَخْبار: 

الذي نرجحه هو القول الأول» فلا يجوز تَحَكِيّم من لم تجتمع فيه الشروط المذكورة. 

لأن أهل الحِضن حين نزلوا برضاهم. إن نزلوا علئ أَسَاس أن يحكم فيهم بِالعَذُل: 
والذي لم تجتمع شروط التَّحْكِيم فيه لايعرف سَبِيْل العَذْل ففي تَحْكِيّْمه غَرّر وحَطر. 

وبناءً على هذًا الاختلاف: 

نصّ بعض القُقَهَاء علئ أمور نبينها فيه| يأتي: 

تحكيّم الكافر: 

تقدم إجماع الفقّهّاء علئ أن يكون الحكّم مسلماً. فلا يجوز أن يكون كافراً» لخطر 
هَدًا الأمر على الإسْلام» والكافر يريد قَتَّ عَضُد الإسلام وأهله والنَيّل منهم. 

لذا نص الحَتفيّة على أنه: 

إن سأل أهل الحِضْن أن ينزِلوا علئ كم رجل من أهل الدمّةلم يجابوا إلى لىْ ذْلِكَ 
لأنه لايَحِلَ أن يُحكَّم أهل الكفر في حروب المُسْلِوِيْن في أمور الدّين. 

فإن أخطأ الوالي وأجاءهم إلئ ذْلِكٌء فحكم فيهم ببعض هذه الوجوه. لم يج شبيء 
من حكمه”". 

وإن سألوا أن ينزِلوا على حُكم رجل من المُسْلِعِيْنَ وسمّوه» ورجل منهم, فلا 
يجابوا إلى ذْلِكَ. ولا , . يُشْرّك في الحكم في الدَيْن كافر. 

ولو أخطأ الوالي فأجاء بهم إلى ذْلِكَ فحك] ل يُتَمدْ حكمّهم الإِمَاُ إِلّافي أنيصيروا 
ذمّة: أويُسلمواء فإنهم لو أسلموا لم يكن عليهم سَبيّل ولو صاروا ِمّة قبل ذْلِكَ منهم 


.7١7”ص الحَرَّاج‎ )١( 


065 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
٠‏ طح (0) 

وذكر الإمَامِيّة: 

أنه لو كان أحدهما كافراً لم يَجرْء لأن الكافر لا يكن إليه لا حالة الجمع ولا 
الانفراد”'"'. 

ونحو ذْلِكٌ قال الحَتَابلَة0©. 

3 نَحكِيّم الفاسق: 

0 1 ل ا 

وللفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: يجوز تَحْكِيم الفاسق. 

وهوقول المَالكِيّة ومُحَمّد بن الحسن. 

جواز تَحَكِيّم الفاسق, لكن الإمَام يتعقب حكمّه إن رآه حسنا أمضاه. وإلا حكم 
عا يراه نظرأء ولا يردّهم لأَمَنِهم». 

قالوا: 

والعدالة شرط في الجواز وعدم تعقب الإمَامِ خُكْمهء لا في الصحة» بمعنئ عدم 
الفسق مع كونه حرا بالغاً ذكر0». 
)١(‏ الحَرَاج ص؛١7.‏ 
(0) تَذْكرَّة الفَقَهّاءج١‏ ص18١4.‏ 
(0) المُغْنِى ج١٠‏ ص45 وببامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص"47 وكَشّاف القِنَاع جا ص 50. 
(5) المَوّاق والحَطّاب ج ص50" وكلاهما عن سَحْنْوْن والْخَرَشِىَ ج7 ص 1١5‏ والشَّرْح 


الكَبِيْر للدّروِيْر ج١‏ ص 1850 وجوَاهِر الإكليل ج١‏ ص107 والقوانين الفِقهيّة ص75١.‏ 
(5») العَدَوِيٌ على الحَرَشِئيٌ ج7 ص177. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ /اده 


وعند مَحَمّد بن الحسن من الحفيّة: 
يجوز تَحكِيم الفاسق. لآن الفاسق يَصْلّح قَاضيا فَيَصْلحٌ حكّماً بالأوك 20 
وفي المحيط: 


ام 


إن كان الحكّم رجلاً مسلماً إلا أنه لا تجوز شهادته لفسقه. أو لأنه محدود في قَذْف. 


3 


فحكمه جائز إن حكم عليهم بقتل أو سَبْي أو غير ذَلِكَ”". 


القول الثاني: لا يجوز تَحْكِيّم الفاسق. 
وهو قول أبى يَوسُّف والإمَامية والشافعية. 
و ى 9 برهيو ءال 


أن الفاسق لا يَصْلح حكّماً وإن صَلح قَاضِياً لكنه لا يَلرّم قضاؤه؛ ولهذًا لو 


رفعت فضية إلى قاض آخر إن شاء أمضاه وإن شاء رده0ا 


)010 
030 
فرة 


0) 
(( 


وحجّة الإمَاميّة: 


أن الفاسق ظالم» فيدخل تحت قوله تعالئ: + ولا تَرَكنوَالَألزِينَ ظلمو تمتك 
لنَارُ 4# [هود: 22011 


و ئ حجَّة الشَافعية: 
ل 7 35 0< 0 : 7 إن ر50, 
أن للحكم وه كالقضَا '. والفاسق لا تصح ولايته عندهم, ولا يَنفذ حكمه. 


بَدَائَع الصَّنَائَع ج94 ص 5777 . 
المَتَاوّى الهنْدِيّة ج ١‏ ص”١٠‏ عن المُحِيْط. 
بَدَائَع الصَّنَائَع ج94 ص5 577 . 

وقول أب يُؤْسُف أيضاً في الْكَرّاجٍ ص .٠٠”‏ 
تذكرَّة الفقهّاء ج١‏ ص8١‏ 4. 
أشتى المَطالِب ج؟ ص8١‏ 7. 


20 فتكي ف انه الإملدي والقاون لضي 
ولا يُقبل قوله» لأنه لا تقبل شهادته فعدم قبول حكمه أَوْك00©. 

وهذًا القول هو الذي يفهم من شرط العدالة الذي اه شترطه فقّهَاء المَذَاهب 
الأخرئ؛ وهو الذي نرجحه لآن الفاسق ليس بعَدل» وتقدم أن شرط الحكّم أن يكون 


ملام تم 


عذلا . 
تَحْكِيْم المحدود في القَذّف: 
اختلف المقّهَاء فيه علئ قولين: 
القول الأول: يجو ز. 


وهوقول مُحَمّد 7" والإمَامية 6 


5 4 


بيحجه. 

-١‏ أنه مثل الفاسق الذي يَضْلّحُ قَاضِيا فَيَصْلْحُ حَكّما بالأوؤْلَ9. 
؟- اجتماع الشرائط فيه مع توبته””. 

القول الثاني: لا يجوز. 


وهو قول أبي يَوسَيف20© وأبي حنيفة0. 

000 أدب القضَاء لابن أبي الدم ص7 7. 

6 بدائع الصنائع ج5 ص 7١‏ 17. 

(9) تَذْكرّة الفقهّاء ج١‏ ص8١4.‏ 

(5») بَدَاِئَع الصَّنَائِع السَّابق» وفي المْتَاوّى الهنْدِيّة ج١‏ ص؟١٠‏ عن المُّحِيْط جواز تَحْكِيْم 
المحدود في القَذّْف. 

(5) تَذَْكِرَة الفَقَهَاء السّابق. 

0 تَذْكرّة الفقَهَاء السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 6ه 


قر لتاب 


بيحجه. 
١‏ - أن شهادة المحدود بالقّذف لا تجوز". 


1 أن المحدود بالقَّذْف لا يَصْلّحٌ حكّماًء لأنه ليس من أهل الولايّة» ولهدًا‎ -١ 


يَصْلْحْ قَاضِيا”". 


)010 
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تَحْكِيم الأعمى: 


اختلف الفقّهّاء فيه عل قولين: 
القول الأول: يجوز . 
وهو قول الحَتَابلة0" والشّافعة 0 وَالإمَامية©. 


وهو قول المَالِكِيّة إذْ يفهم من شروط الحكّم عندهم. 
حجّة هذًا القول: 
أن المقصود هو رأيه ومعرفته المصلحة؛ وهدًا لا يَف يفتقر إلى المَصّر ”'. 


وفي النوازل: لونزلواعلىئ كم مَحْدودٍ في القَذْف أو أعمئ لا يجوز. كذا في التتارحَانِيّة. / 
المَتَاوَى الهِنْرِيّة ج؟ ص7؟١7.‏ 
الع ل 
1 مره -047 ومهامشه الشّرْ ح الكَبيْر ص 477 ومطَالِب أَوْلِي انه ج١‏ 
ص5/8 5 وكَشّاف القناع ج” ص 1 . وني الإنصَّاف ج؛ ص * ١ ٠‏ : جزم به في المُعْيِي 
والمُحَرّر والشَرْح والفرّوع والنظم وغيرهم. وتَذْكرّة الفقّهّاء ج١‏ صم ١‏ 4 . 
المُهَذَّبِ ج؟ ص8/ 77 والْخَطيْب وَالمجيرِمِيَ عليه ج ؟ ص١١"‏ وروض الطَّالِبِ وعليه 
أشتَّىئ المَطَالِبِ ج؛ ص١ ٠‏ وتَذْكرّة الفقّهَاء السَّابِقّة 
تذَكِرّة الفقَهّاء السّابقَة. 
المُغْنِيء والشّرْح الكبيْر وكَشَّاف القِئاع» وأشئّ نّم المَطّالِبء وتَذْكرّة الفُقَّهاء السّابقَة. 


0 عَتٌإ لكين في اليه الإدلدي والقاون الوضي 
فالذي يقتضي الحكم هو الذي يشتهر من حاهم» وذْلِكَ يدرك بالسَمَاعء فصح 3 
الأعمئ» كالشهادة فيها طريقه الاستفاضة2"0. 
القول الثاني: لا يجوز. 
وهو قول أبي حَنيِمة!". 


وو تال 


بمحعجه. 


أنه لا يَضَلح للقَضاء”". 
و 
ع 


واجيب: 

بأن البَصّر لا يضرٌ في مسألتنا هذو. لأن المقصود هو رأيه. بخلاف القَضَاء فإنه لا 
يستغني عن البصرء ليعرف المدَّعي من المدَّعَىْ عليه والشّاهد من المشهود له والمشهود 
عليه والمُقَرٌ له من المُقِرٌ». 

والراجح من القولين هو الأول, لأن هذًا الأمر يكفيه الوصف ويحتاج إلى الرأي 
لا إلئ الْبَصَرء وتقدم أن الحكّم لا يشترط فيه البصر. 

تَحْكِيّم الأسير من المُسْلِوِيّن في أيديهم : 

اختلف المقّهَاء فيه علئ قولين: 

القول الأول: لا يجو ز. 


)١(‏ المُهَدّبء وأشئيا المَطّالِبء السَّابقَان. 

(؟) تَذْكِرّة الفقهّاء ج١‏ ص8١4.‏ والقول في الخَرّاجٍ ص”١٠‏ بغير نسبة» وكذا في الهنديّة ج؟ 
0 تَذْكرّة الفْقّهَاء السّابقّة. 

(:) المُغْنِيء والشَّرْح الكَبِيْ وكَشَاف القِناعء وتَذْكرَة الفَقَهَاءء السّابقّة. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ ١ه‏ 
وهو قول الحتفية0. 


600 


لأنه مقهورء وهو تمنوع 
وزاد أبو يؤْسشف على هدذًا: 
فإن أجابهم الإمَام لم ب يَجْرْ كم الأسير فيهم إِلّا بأن يصيروا ذِمّة: أو يَسْلمواء فلا 
يكون عليهم سَبيل”". 
ومثل هدام يجوز الحَتَفِيّة أيضاً: 
- تحكِيم تاجر من المُسْلِوِيّن معهم في دارهم. 
؟- وكذا رجل منهم أسلم وهو مُقيم في دارهه 
وَذْلِكٌ: 
لعظم هذًا الحكم وحطره وما يتخوف على الإشلاه". 
القول الثاني: يجوز. 
وهو قول الإِمَامِيّة. 
لارتفاع القَهُر بالردٌ إليه”". 


.4 ١8ص‎ ١جءاّهَقَفلا الخَرَّاجٍ ص١٠ والمَتَاوَى الهِنْدِيّة ج؟ ص7١٠ وتَذْكرّة‎ )١( 
تَذْكرّة الفْقهَاء السَابقَة‎ )0( 

(29) الحَرّاج السّابق. 

(5) الحَرَاجء والمَتَاوَى الهنييّة: السّابقان. 

(5») الحَرّاج السّابق. 

(5) تَذْكرّة المقّهّاء السَّابِقَة 


25323 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


والذى أراه: 


أن القول الراجح هو الأول؛ لأن المسلم الأسير في أيديهم مقهور خائف على 
مستقبل حياته» فلا يُسَلَْمِ إليه هذًا الأمر الحَطِيّر. ورد الأمر إليه لا يعني ارتفاع القهر 
عنة. 

تَحْكِيّم من يُخسن الرأي في أهل الحصضن: 

لو كان الحكّم حسن الرأي في أهل الحِصّنء يجوز حكمه فيهم مع الكراهة. 

نص عليه الشَّافعيّة(" والإمَاميّة"©. 

وجواز حكمه: لأنه عَذْلَ في الدين. 

وكراهته: لأنه متهم بميله إليهم””". 

تحكد من لم يعرف اا | ة للمَُسَلمِين: 

قال المَالِكِبّة: يَصِح تَحْكِيّم من لم يعرف المصلحة للمُسْلِمِيّن» لكِن الإمَام 
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سر سه ون ك1 )2 


وا 5 


الانتقال من حَكَم إلى غيره: 


لأهل الحِصّن أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره؛ إذا كان الحكّم تمن يجوز 
تحكيمه. 


)00 المُهَذَّبِ ج؟ ص78 وروض الطَّالِبِ وأسْنَى المَطالِبٍ عليه ج؟ ص8١7‏ وفيه: (وكره 
تَحَْكِيّم مُصَادِقَهم» أي: من بينه وبينهم صداقة). 

(0) تَذْكرَّة الفَقَهّاءج١‏ ص18١4.‏ 

(0) المُهَدّبء وتَذْكِرَة المُقَهَاء السَّابقَان. 

(8) سَيَّدِي حَلِيْل وعليه: الْخَرَشِيَ جص ١١!‏ والشَّرْح الكَبِيْر للدَّرْوِيْرج ١‏ ص 180 وجَوَاهِر 
الوكليل ج١‏ ص57 7. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0 

ذكره المَالِكِيَّة0"©. 

جعل الحَكّم الحُكْمَ إلى غيره: 

ذكر الحنفِية: 

أن أهل الحِصّن إذا نزلوا على كم رجلء فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه 
نجور. 

وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم, لأن سَعْداً أخذ على بني فَرَيْغلَة 
العهدَ بين يدي رَسُوْل الله يل لَِسْتَرْضِيَهُم بذْلِكَ» ول ينكر ذَلِكَ عليه رَسُوْل الله عليه 
الصلاة والسّلام. 

وهذًا لأن الناس يتفاوتون ني الرأي» وهدًا الحكم ما يحتاج فيه إلى الرأي» فرضاهم 

حتىئ إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم, فحكمَ بشيء» ل يَنْفَذ حكّمه إلا أن يجيزه 
الحكّم الأول بعدما يعلم به» فحينئذ ينفذء لآن إجازته بمنزلة إنشائه» ولآنه إنما يتم 
الحكم برأيه» وقد رضوا بِذَلِكٌَ”2". 

تَحْكِيّم اثنين أو اكثر : 

إذا حكم الطرفان رجلين جاز» ويكون الحكم ما اتفقا عليه. 


(9) الحَطابٍ ج” ص١5‏ عن القَرْطْبيٌ في شرح مُسْلِم عن عِيّاض. 
(0)0 شرح السَيّر الْكَبد ج7 ص 040. 


2 


9 1 في الفقَهِ الوكلا والقانون الوَضْي 
0 1 شَافعة مَامبّةا" وثة 
اتفق عليه الْحَنَابكَة"© والشافعية”") والإمَامية0" وتقل الإجماع عليه . 


ف 5 


بحجة: 

أنه تَحْكِيّم في مصلحة» طريقها الرأيُ» فجاز أن يجعل إلى اثنين. 
كالتَّحْكِيم في اختيّار الإمَام©. 

ومثله: 

ما ذكره الِحَتَابلّة: 

يموز تَسْكِيْم الطرفين أكثر من اثنين» ويكون الحكْم ما اتفقوا عليه”". تقل 


الإجماع عليه أيض©. 


(010) 


030( 
فرة 
)0( 
(( 
030 
37/0( 
00 
0( 


ولو اختلفا في الحكم رُدُوا لمأمنهم. ذكره المَالِكية"©. 
وقال الإمَامبّة: 


ينقد حكُم أحدهما إِلّا أن يتفقا". 


33 


وإذا اختلف الحكّان في الحكم. لم يجز ما حكّم به أيضاًء إِلّا أن يرضوا بحكه 


المُغْنِي ج١٠‏ ص55 0 ويبامشه الشّرْح الكَبيْر ص 577 ومَطَالِب أَوْلِي النُّهَىْ ج ١‏ ص8 07 
وكَشاف القِنَاع جا ص .١‏ 

المُهَذْبِ ج١‏ ص78 وروض الطَالِب وأَسْنَى المَطَالِب عليه ج؛ ص8١7.‏ 

تذكرّة الفقهّاء ج١‏ ص8١‏ 4. 

تَذكرّة الفقَهَاء السّابقَة. 

المُهَذّب السّابق. 

مَطَالِبٍ أَوْلِي التَهَ؛ وتذْكرّة الَقَهَاءء السّابقَان. 

تَذْكِرّة الفَقَهَاء السّابق. 

المَوّاق والحَطَّابٍ ج7 ص 75١‏ وكلاهما عن سَحْنْوْن. 

تَذْكِرّة الفقّهّاء السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 25 


أحدهماء يرضى به الفريقان جميعاً. 


أما إذا رَضِي أحد الفريقين دون الآخر لم يجز. 

وكذلِكٌ لورّضي كل فريق بحكم رجل على حدة لم يجز. 

قال ذْلِكَ الحتفيّة('" والشَافعية"©. 

موت الحَكّم: 

إن مات من اتفقوا عليه قبْل الحكم, فاتفقوا علىئ غيره ممن يَصْلُّح قام مقامه. ى) 


لو عَينوه ابتذاءً. 


فإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه رُدُوا إلى مَأمنهم» وكانوا علىئ الحصار» حتى 


يتفقوا مع الإمَام على من يَصلح لذلك. 


010) 


030 
فرة 
)0 
(( 
030 


ذكر ذْلِكٌ: الحَتَالة0" وَالإمَاميّة» والحَتفيّة 2 و الشَافِعة 0 . 
وزاد أبو يوشف: 


ينبغي أن يَعرض الوالي عليهم تصبيرٌ الحكم إلى غيره (أي: غير الحكّم الميّت).... 


وإن ل يَقبّلوا تَبَدَ إليهم» وكان على محاربتهم» هذًا إذا كانوا في حضنهم. 


الْخَرّاحٍ ص7١7.‏ 
وانظر: التَاوَئ الهِندِيّةج؟ ص7١5.‏ 
روض الطَّالب وأسْئَّ ئ المَطَالِبٍ عليه ج؛ ص 0 ذْ 
المُعْنِى ج١٠‏ ص55 0 وبهامشه الشّرْح الكَبيّر ص”577 وكُشاف القِنَاع ج7٠‏ ص١5.‏ 
تذكرَّة الفقهّاء ج١‏ ص8١‏ 4. 
الخرّاج ص١ ٠١‏ -5815., 
المُهَذْباج؟ ص11 وقد ورد فيه: أن الحكمَ الذي اتن تفقوا عليه إن مات وجب ردهم إلى 
مأمنهم. ونحوه في روض الطَّالِبٍ وأَسْتَى َىئ المَطَالِبٍ عليه ج؛ ص8١‏ ؟. 


ك5 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
فإن كانوا قد نزلواء ثم لم يَقبّلوا ما عرض عليهم, رَدُوا إلى حصنهم, ثم نَبَذْ 
إليهم''". 
إن نزلوا على حكم رجل من المُسْلِمِيّن فرضيء ونزلوا بالذراري والأموال 
والرقيق ومعهم أَسْرّى من المُسْلِوِيّن ورقيق من رقيقهم وأموال من أموالهم» فيات 
و 
الرجل الحكّم قبل أن يمضى الحكم. فسألوا ردّهم إلى مأمنهم رُدُواء ماخلا أسَارى 
المُسْلِمِيْن فإنهم ينزعون من أيديهم» ويبيعون الرقيق من المُسْلِوِيْن» ويعطونهم القيمة. 
وكذَلِكٌ لو كان في أيديهم أهل ذِمّة من ذمتنا أحرار انّْرِعوا من أيديهم. 
وإن كان في أيديهم قوم منهم قد أسلمواء فسألوا أن يَرَدُوا معهم, لم يَرَدُوا معهم. 
لي عٍِ 
لأن الحكم بردٌ المُسْلِمِيْنَ إلى دار الْحَرْب والشرك لا ينفذ فيها بينهم» ورقيق ذمتنا 
و 
ولو كان في أيديهم عبيد لهم قد أسلمواء فسألوا ردهم معهم. لم يَرَدُواء وأخذوا 
. «(5) 
منهم بالقيمة" .١‏ 
موت أحد الحَكَمَين: 
إن نزل أهل الحِضّن على حُكْمِ اثنين فىات أحدهما رُدُوا إلى مأمنهم. 
)١(‏ الحَرّاج السّابق. 


(0) الحَرَاج ص؛ .7١‏ 
وانظر: المَتَاوَّى الهنْدِيّة ج ١‏ ص”7١7.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0 
تفق على ذْلِكٌَ: المَالِكبّة”' والشّافعة هذا" والحَتَابلّة”" والحَتَفِيّة( وَالإمَاميّة. 

111111 

لكِن لا يُرَدُون إلى مأمنهم إذا اتفقوا على من يقوم مقامه”"2» أو إذا اتفقوا على أن 
يحكم الآخر الْبَاقَي0 

موت الحَكَمَيْن معاً: 

إن مات الحكّمان معاء وجب ردهم إلى حضنهم. 

نص عليه الات فعبة0. 

الرد إلى الجضن : 

إذا ردّهم الإمَام إلئ مأمنهم لاختلاف الحكمين أو لموت الحكّم أو غيره؛ فلا 
يَرُدّهم إل حِصّن هو أَخْصّن من الأولء ولا إلى حَدَّ يمتنعون به. 

لأن الردّ إلى المأمن للتحرّج من توهّم العذرء وأنه يحصل بالردٌ إلى ما كانوا عليه. 
)١(‏ الحَطَّاب والمَوّاق ج”7 ص 5٠0‏ عن سَحْنْؤن. 
0( لهاب ج' س771-51 


62 لَرَاج ص ؟ وفي ذكر عدم جوار حك الثان إل برضا الفريقين» و يذكر رده إل 
مأمنهم. 

)00 تَدكرَة المقهاء ء ج ١‏ ص18 غ. 

00 لمُغْنِي: والَّْح اكير وكشّاف القِتاع والتَّذكرّةه والحَرَاجء السَّابقَة. 

63 التذَكرة. والْحَرَّاجء السَّابِقَانء وَالمَتَاوَئُ الهنديّة ج؟ ص ” ”عن الحُبتَمرا. 

(9) المُهَذبج؟ ص8 189-78. 


0 عت ذإ لكين في البق الإدلدي رالقاون الوضي 
فلا ضرورة في الردٌ إلئ غير" 

وإن كانوا شرطوا ردّهم إلى الحض: إن لم يرضواء وقد هدمت القلعة» رَدُوا إلى 
أدنىئ موضع يأمنون فيه'" 


7 سر‎ [١ 
ذكر ذْلِكَ الحدفية.‎ 


-١ 6‏ نفاذ حكم الحَكم: 


اتفق الحَتَابلّة(" والمَالِكِيّة؟ وَالإمَامِيّة* والحَتَفيّة” والشَافِعِيّة”" وتُقل عليه 


() بَدَائْع الصّنَائْع ج9 ص5 577 . 


وانظر: الْخَرّاحٍ ص؟ .7١‏ 
4 ا م505 
62 سَيدِي خَلِيل وشروحة الراق والحَطَّب 0477م "ا ونقل الحطَّاب عن اقرط 
في شرح مُشسْلِم عن عِيّاض: (إذا حكم لم يكن للمُسْلِجِيّن ولا الإمّامِ المجيز تَحَكِيّمهم نقض 
حكمه. إذا حكم با هو نظر للمُسْلِوِيْن) وكذا عن سَحْنْوْن. 
وانظر: الحَرّشِيٌ ج ص ١17‏ والشَرّح الكَبيّر للدروِيْر ج؟ ص 1850 وجَوَاهر الإكليل 
اج ص07 .١‏ 
(5) تَذْكِرَة الفَقَّهّاء ج١‏ ص8 !؛ والرَّوْضّة البَهيّةج١‏ ص١؟5.‏ 
)030 لخرَاج صا 6 ' وبَدَائِع لمان ج١3‏ ص 5777 والمْتَاوّى الهِنْدِيّة ج؟ ص١١٠و7١٠‏ 
وفي التو على مُسْلِم بهامش إِرْشَاد الَاري / ص١1"‏ ني ينك ْول بني فَرَبْغلَّة 
علئ حكم سَعْد: (جواز مصاحة أهل قَرْيّة أو حصن على حكم حَاكم مُسْلِمِ عَذَْل صالح 
للحكم. أمين على هذا الأمر وعليه الحكم با فيه مصلحة للمُسْلِمِيْنَء وإذا حكّم بشيء لزم 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 114 
الإجماع”", على أن: 

الحكّم إذا كان مستوفياً الشروطء وحكّمّء نفذ حكْمّة على الطرفين. 

ويستدل له بنفاذ حكم سَعْد بن مُعَاذ علئ الطرفين» كما هو واضح في رِوَايّة ابن 
إسحاق: 

فلا انتهى سَعد إلى رَسَوَل الله يلد والمَسَلِمِين» قال رَسَوْل الله يَكةِ: قوموا إلى 
سيّدكم... فقاموا إليه (الأنصّار والمَهّاجرون)» فقالوا: يا أبا عَمْروء إن رَسُوْل الله كلل 
قدوَّلاكَ أمر مواليك لتحكم فيهم 

فقال سَعْد بن مُحَاذ: عليكم بِذْلِكٌ عهد الله وميثاقه» إن الحكم فيهم لما حكمتٌ؟ 

قالوا: نعم 

قال: وعلئ من ههًا؟ - في الناحية التي فيها رَسُوَلَ الله يل - وهو مُعْرض عن 
رَسُوْل الله يك إجلالا له. 

فقال رَسُوَل الله َكِ: نعم. 

قال سَعْد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرّجَال» وتقسم الأموال» وتسبئى الذَرَاري 

فل ابن إسحاق فحَئِيعَاصم بن عر بن قاد عن عبد ارهن بن عَشْرو بن 

كمه ولا يجوز للإٍمّام ولالهم الرجوع عنه». 


. 777 تَذْكِرَة الفقّهّاء ج١ ص8١ وبَدَائِمٍ الصَّنَائْع ج9 ص‎ )١( 


68 سِيْرّة ابن هسام في قصة غزوة بني فَرَيْظّة - الرَّوْض الأنّف ج”” ص574. . وتَقَدّمَ تَخْرِيِج 
الحديث. 


نا 


00 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

ينهذ محكمه حتئ ولو كانوا مترججين أن يحكم فيهم فلّان بحم هين كفداء . فلا 
نزلوا حكم فيه بالقتل أو الأسرء لما رآه من المصلحة. أجبروا علئ ذُلِكَ بالحكم. 

ولا عِبْرَة بقوهم بعد نُرُوْهُم و خَكُم فلان فيهم: لا نرضئ بحكمه. لأننا كنا نظن 
أنه ير أف بناء فوجدناه ليس كذلِكٌ. 

ذكره المَالكيَّة0"©. 


وقال المَالِكِبّة'" والشّافعية©: 

للعدو الرجوع عن التَّحْكيْم مال يحكُم الحكم» فإذا حَكمَلم يكن لهم الرجوع. 
© "-الحكم مُعَيّن أو غير مَعيّن: 

إنزال أهل الحِصْن على حُكم رجل مُعَيّن: 

إن نزلوا على حُكْم رجل مُعَيّنَء بأن قالوا: علئ حكْم فلان» لرجل سمّوه يَصْلَح 


مَحَمَّد بن إسشحاق: بن يَسَار المُطَّلِبِيٌ بالولاء المَدِيْنِيُء صاحب المَعَازِي والسَّيّره قال 
سَفْيّانَ بن عَيّيْنّة: ما أدركت أحداً يتّهم ابن إشحَاق في حَدِيّئه. ونّقه كثيرون. مات بِبَغْدَاد 
سنة ١6١هه‏ ودفن بمقبّرة الحَيْرْرَان. من كتبه أَحَدَ ابن هسام السيْرَةٌ الْبَوية. 
تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج94 ص8" وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص17 رقم 107 وطَبَّفّات ابن سَعْد ج/ا ص 87١‏ 
ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج7٠‏ ص588: وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١‏ ص؛ ١١‏ وعيّؤن الأتَرج١‏ ص 17-١١‏ وفي مُقَذّمته ردود 
الطاعنين فيه. والرَّوْضِ الأنّف ج١‏ صه وَوَفَيَات الأَعْيّان ج؛: ص7756. 
عَاصِمِ بن عَمَر: بن قَتَادَة بن التّمْمَانَ الأؤيِيت الأَنْصَارِيٌ» أبو عمّر المَدَنِيّ. نقة ثِقة عالم 
ِالمَعَازِي . مات سنة ١١٠هء‏ وقيل غير ذُلِكَ رَوَْ عن أبيه وجابر وأَنّْس وغيرهم. 
. تعيب التَهذِيْبج١‏ ص60 " وتَهُذِيْبٍ التَهْذِيْب جه ص 67. 
60 لقي على الشزح الكيير ليرج" صس6 16 
ره اتوي علي صَجيْح تشم بهامش إزقهاد الصاري جاص اده 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ الاه 


للتَّحْكِيم فرضيه الإمَامء فحكم عليهم جاز. 

لارُوِيَ أن بني فَرَيْظّة لل حاصرهم الرَّسُؤْل يكل مساً وعشرين ليلة استنزلوا علئ 
حكم سَعْد بن مُعَاذ ذ فِحَكّمَ سَعْد أن تقتل رجاهم وتَقِسَمَ أموالهم. وتُسبَىئ نساؤهم 
وذرارهم. فقال رَسُوَل الله يلِِ: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أَزْقِعَةٍ. 

فقد استصوب رَسُوْل الله يك حكمه» حيث أخبر يك أن ما حكم به هو حكم الله 
سَبْحَائَهُ وتَعَالَىْ لأن حكم الله سبْحَانَة نَهُ وتَعَالَْ لا يكون إِلّا صواباً. 

قال ذلك الحَتَفيّة" والحَتَابكَة”" ونُقل الإجماع عليه . 

ونصٌ الحَتَفِيّة على: 

أن أهل الحِصْن إذا شرطوا أن ينزلوا علئ حكم فلان» على أنه إن حكم بينهم 
بشىء فقد مضو الحكم. فإن لم يحكم بينهم بشيء رُدّوا إل مأمنهه” 


تررم 


نَرْؤْهُم على حكم رجل غير مُعّن: 

أ. لو نزل أهل الحِصّن علئ حكم رجل غير مُعيِّنَء لى يسموه؛ فللإمَام أن 
يعيّن رجلاً صا حاً للحكم فيهم, أو يحكم للمُسْلوِيّن بنفسه با هو أفضل فيهم. قاله 
الحتفية. 

ب. نُرَوْهم على حُكم من يُعيّنهِ الإِمَام: وإن جعلوا الحكم إلى رجل يُعَيّنه الإمَام 


.7١١ص بَدَائْع الصّنَائَع ج9 ص”1777 والفْتَاوَى الهندِيّة ج؟‎ )١( 

(0) المُغْنِى ج١٠‏ ص65 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص”577 وكّشَاف القِنّاع ج ص50. 
(0) بَدَايَع الصَّنَائِع السّابق. 

(5) المَتَاوَى الهنديّة ج ١‏ ص١٠‏ عن السّيّر الكَبيْر. 

(5) بَدَائِع الصَّنَائْع ج19 ص4 577 . 


ونحوه في الخْرّاج ص7٠‏ ” والَتَاوّى الهنديّة ج ١‏ ص7١7.‏ 


0/5 عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
جازء لآنه لا مختار إلا الأصلح. 

اتفق عليه الشَّافِعية(0) والْحَتَابكة”" وَالإمَامِيّة'" ونُقل الإجماع على ذلِكَ. 

اج ُرْوْهم على حكم من يتعين باختيّارهم. 

اختلف المُقَهَاء في وول أهل الحِضن على حُكْم رجل غير معيّنء لكن يتعين 
باختِيّارهم. على قولين: 

القول الأول: يجوز إن كان المُخْتَار موضعاً للحكم. 

وإن كان غير موضع للحكم لا يقبل منهم حتئ يختاروا رجلاً موضعاً للحكم. 

فإن لم يختاروا أبلغهم الإمَام مأمنهم. 

لأن ارول كان علئ شرط» وهو حكم رجل يختارونه؛ فإذا لم يختاروا فقد بقوا في 
يد الإمَّام بالأمان» فيردّهم إلى مأمنهم. 

قال بذْلِكَ الحَتفيّة© وَالإمَاميٌة". 

القول الثاني: لا يجوز جعل اختيار الحكّم إليهم. 

لأنهم قد يختارون من لا يَصْلّح للتَّحْكِيْم. 


)0 المُهَذَّب ج؟ ص78 وروض الطَّالِِ وَأَسْنَىْ المَطالِبٍ عليه ج4؛ ص8١7.‏ 

0) المُغْنِى ج١٠‏ ص45 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص77 وكشَاف القِنّاع جا ص 50. 
(9) تَذْكرّة الفقهّاء ج١‏ ص8١4.‏ 

(5) تَذْكرّة الفقَهَاء السّابقَة. 

(5) بَدَائِع الصَّتَائع ج9 ص5"75. وذكر رأيهم في تَذْكرّة الفقّهّاء ج١‏ ص8١4.‏ 

(5) تَذْكرّة الفقّهَاء السَّابقَة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 0 


وهو قول الشافعيّة”' والحَتابلة9". 


لكِن الشّافِعِيّة قالوا: إلا أن يشترط أن يكون الحَاكم علئ الصفات التي ذكرناها””. 

والذي يظهر: 

أن الشَّافِعِيّة والحَتابكّة حين عللوا قولهم بأن الاخْتَيّار قد يكون لمن لا يَصْلّح 
للتَّحْكِيّمء يَدُلْ على أنهم يقولون بجوازه إذا كان المُخْتَار قد توفرت فيه شروط 
الحكّم يؤيده ما ذكره الشَّيْرَازِيٌ في المُهَدّبٍ حين قال عَقِبَ منعه التِيارهم الحكّم: 
(إلا أن يشترط أن يكون الحَاكم على الصفات التي ذكرناها)» وهي التي مرت بنا في 
شروط الحكّم. 

فإذا كان الحكّم قد توفرت فيه الشروط المتقدمة كان تعبينه منهم أو من طرف 
المُسْلِمِيّنَ جائزاً. 

فالقولان إذن يتفقان علىئ جواز نزول أهل الحِصّن على تَحْكِيّم من يختارونه إذا 
كان ذَلِكَ المُخْتَار قد استجمع شرائط التَّحْكِيْم فكان موضعاً للحكم. أما إذا لم يكن 

© 4 - شرط الحكم: 

ولا يحكم الحكّم إلا ب| فيه مصلحة للمُسْلِمِيْنَء من القتل أو الاسترقاق أو المَنّ 
أو الغدَاء. 
)9١(‏ المُهَذبِج؟ ص78 وروض الطَّالِب وَأسْئَئْ المَعطَّالِبٍ عليه ج4؛ ص08 7. وذكر رأيهم في 

ذْكِرَة الفْقَهَاء ج١‏ ص8١‏ 4. 


(0) المُّغْنِى ج١٠‏ ص85ه وبهامشه الشَّرْح الكَبِيّْر ص77 وكشَاف القِنَاع ج7 ص 50. 
فر المْهَذْب السَّابِقَء» وروض الطالِبٍ وأسْئَئ المَطَالِبٍ عليه ج؛ صل/م .١ ١‏ 


5 /اه0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وهو قول الحَتَابلّة”" والشَاة فعبّة(" والإامَاميًة 6 والمالكية9. 


و شا 


بيحجه. 
لازم”". 


كم الحَكّم بغير السائغ ورجوعه عنه: 

لو حكم الحَكَم بغير السائغ (أي: بها ليس فيه مصلحة للمُسْلِيْنَ من الأمور 
الأربعة السّابِقَة بقَة) ل ينفذ. 

فإن رجع وحكم بالسائغ» ففيه قولان: 

القول الأول: يَنْغْذُ. 

وهو قول الإِمَامِيّة. 

لأن الحَكْم بغير السائغ لا اعتبار به في نظر الشَّرْع فلا يُخْرِجُهُ لمدًا الحكم عن 
الحكومة (أي عن كونه حكّما). 

كما لو وكله المَالِكِ في بيع سلعة بألف. فباعها بخمساثة» ثم باعها بألف©. 


القول الثانى: لا يَنْغْدْ. 


)01 الِب أَوْلِي الّْمَْ ج7٠‏ ص018 وكَسَّاف القِنَاع ج ص١٠‏ والمُغْنِي ج١٠‏ ص55 
وبهامشه الشرْح الكَِيْر ص ؟ ”4 وني الإنضَّاف ج؟ ص ' 5 :بلا نزاع. 

0( المُهَذُبج” ص 7774 وروض الطَالِب وأشئئ المَطَالِبٍ عليه ج؟ ص0868١7.‏ 

ف تذْكرَة الفقَهَاءج١‏ ص8 41 والرّوْضَة البَهِيّج١‏ ص١‏ ؟5. 

)0 الحَطَاب ج"" ص "عن القَرْطْبيّ في شرح مُسْلِم عن عِيّاض. 

)00( كَشّاف القِنّاع ج ص 5. 

() تَذْكرَة الفقهّاء ج١‏ ص9١4.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 01 
استحسان(). 
والذي نراه راجحاً هو القول الأول لرجاحة خجّته ولأن الأصل هو الحكم 
الحكم بِرَدّهم إلى خُصّونهم في دار الحَرّب: 
ليس لمكم أن يحكم برقهم إلى دار الحَرْبه» فإن حكم فهو باطل» لأله حكم غير 


مشروع. لا نهم بالردٌ يصيرون حَرَبِييّن لنا. 


وهو قول الحَتَفِيّة!". 


)١(‏ تَذْكرّة الفقّهّاء السَّابِقَة 
وهو في المَتَاوَى الهِنْدِيّة ج١‏ ص ؟١!:‏ فإن حكم فلان بالرد» ثم حكم بالقتل» لايَصِحْ 
استحساناً كذا في مُحِيْط السَرَحَسِيٌ. 
(0) بَدَائِع الصَّنَائع ج9 ص 577 . 
يقسم الفَقَهّاء المُسْلِمُوْنْ العالم إلئ دارين: دار إسْلام» ودار حَرْبٍ. 


-١‏ دار الإشلام: هي الدار التي تجري عليها أخكام الإشلام ويأمَنُ مَن فيها بأمان 
المُسْلِِيْنَ» سواء أكانوا مُسْلِحِيْن أم مين ىا يقول الشَّيْحْ حَلّاف. فدار الإسلام اسم 
للموضع الذي يكون تحت يد مين وعلامة لِك أن يأمن فيه المُْلِمُون كما يقول 
لإمّام السّرّحْسِيّ. فالشرط الِجَوْهَرِيَ لاعتبار الدار دار إسْلَام هو كونها محكومة من قبل 
المُسْلِمِيّن وتحت سيادتهم وَسُلْطَاهِم ؛ والأصل في أهلها أن يكونوا مُسْلِمِيُن ولْكن قد 
يكون من سكانها غير مُسَلِوِين. 

؟١-‏ دار الحَرْب: هي التي لا تجري فيها أَحْكّام الإشلام؛ ولا يَّأَمَنُ مَن فيها بأمان 
المُسْلِمِيْن» ك) يقول الشَّيْحْ حَلّاف. 


00 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

واعتبر أبو يُؤْسُف الحكم بردّهم إلى مأمنهم وخُصّونهم من دار الحَرْب خروجاً 
من التَّحْكِيْمء كأن الحكّم قال: لا أقبل أن أحكم. 

لذلِكَ قال: 

ويستأنف التَّحْكِيْم إن رضوا بِذَلِكَ أو الحصار كما كانوا”". 

لكن في السّيّر الكَبيْر: 

إذا شرطوا أَنَا نَنزِل علئ حُكْم فلّان» على أنه إن حكم فينا أن تبلغونا إلئ مأمننا 
أمضيتم ذلِكٌ» فلا ينبغي للمُسْلِمِيْن أن يُنزلوهم على هدًا الشرط. 

وإذا أنزلوهم علئ هدًا الشرط فلا ينبغي للحكّم أن يحكم بردّهم إلى مَأْمَنِهم. 

ومع هدًا لو أنزلوهم على هدًا الشرط» وحكم الحكّمٌ بالرد إلى مأمنهم؛ أمضينا 
حكمه. ونردّهم إلى مأمنهه”" 


أوهي كى) عرفها الزَّيْدِيّة: الدار التي شوكتها لأهل الكفرء ولا ذمّة من المُسْلِمِيّن عليهم. 

ِهِذه الدار لا تُطبّق فيها أخكام الإشلام لأن حُكَامها غير مُسْلِمِيْن. 

ودار الإشلام لآ تكون دار حَرْب بمجرد اس استيلاء ١‏ دولة كائرة عليه مادام ري فيه 
الإسيْجَابِيَ والحَلْوَانِيَ من أده الحَتفئة 

انظر: السيَاسَة سَة الشَّرْ عبّة: الشَّيْخْ عَبْد الوَمّاب حلاف ص ١لا‏ وأَضْوْل الدّيْن للبَعْدَادِيٌ ص 717١‏ 
والوصايا في الفقه الإسَلاميَ :مُحَمَّد سَلَّام مَدْكُوْر ص4 0و715 وآثار الحَرْب في الفِقُه الِسْلَامِي: 3 وَهبَة 
الزْحَيْلِيَ ص9١‏ ادر المَُقَْ شرح المُلْتَقَىج ١‏ ص 557 وأشكام الدّمييْن والمستأمنين في دار الإشلام: 
د عَبْد اريم رَيْدَانَ ص 181١‏ مشيراً إلى : السيَاسَة المَّْعِيّ للشَيْخْ عَبْد اَهب تَلّافه وشرح الشيّر 
اكير للسَرحيي» وشرح الأزهار في نه يي والوصايا : مُحَمَّد سَلامِ مَذْكُوْر. 

(0) المَتاوّى الهنْدِيّة ج؟١‏ ص”7١؟‏ عن السّيّر الكَبيْر. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ //0 

الآمر الثاني: إنزال أهل الحضن على حُكْم الله تعالئ: 

لو سأل أهل الحِصّن أن ينزلوا علىئ أن يحكم فيهم بحكم الله تعالئ» فقد اختلف 
المْقَهّاء في ذْلِكَ على قولين: 

القول الأول: لا يجوز إنزال المحاصّرين على حكم الله تعالئ. 

وهو قول محمد" والإمَامِيَّة'" والمَالِكِيّة'" وبعض الحَتَابلّة؟» وبعض 
الشَافعية0©. بدليل: 


-١‏ قوله لاد وإذا حاصرت أهل حِضّن فأرادوك أن تنزلهم على حُكم الله فلا 
تنِلُهُم علئ حُكْم الله ولكن أَنْزْلْهُم على حُكْمِكَ» فإنك لا تدري أَنُصِيْبُ حُكْمَ الله 
فيهم أم ل1؟22. 


)١(‏ المَبْسَوْط ج١٠‏ ص" وبَدَائِع الصّنَائع ج94 ص١57577-577:‏ والمْتَاوّىئ الهندِيّة ج؟ 
ص ٠١١‏ عن المُحِيْطء وتَذكِرّة الفقهّاء ج ١‏ صا ١غ‏ . 
00 َذْكِرَّة القَهَاء عج١‏ ص8١‏ 4. 
فر الحَطاب والمَوّاقَ ج" ص9 750 عن سَحْنْوْنَ وفيها: (صح النهي عن إنزال العدو على 
حكم الله عَز وججل. فإن جَهل الإِمَامُ فأنْرَلَهُم عليه رُدّوا لمأمنهم). 
62 كَشَاف القِناعج" ص١5‏ وَالإنْصَاف ج؟ ص ١ ١‏ وكلاهما عن المبهج . وفي الواضح : يكرّه. 
(5) روض الطَّالِبٍ وأسنئ ى الطاب عليه ج؟ ص 06 
)5 المَبسوط» وبَدَائع الصَّتَائُعء وأسنى المَطَالب» وتَذْكرّة الفقَهَاء السَّابِقَة 
وأوردوا الحَدِيْتثْ بلفظ مقارب. وهذًا لفظ مُسْلِم. 
والحَدِيْث: وإذا حاصرتٌ أهلّ حضن... إلخ: 
عن بُرَيْدَة من حَدِيْث طَويْل في وصايا الرّسْْل َك من يؤمره علئ جيش أو سرية؛ وهو 
في : 


صَحِيْح مُسْلِه: ؟" كتاب الجهّاد والسّيّره ” باب تَأَمِيْر الإمَام الأمَرَاء علئ البعوث. 
رقم 4011197 ج”7 ص1017. 


02 عت تكين ف البنه الإملدي والقائون لضي 
وقد نبّه النَبِيّ يك على المعنئ» وهو أنْ حُكْم الله سُبْحَائَةُ و تَعَا تَعَالَىْ غير مَعْلْوْم 
فكان الإنزال علئ حكّم الله تعالئ من الإمَام قَضَاءً بالمجهولء وأنه لايَصِم0". 
؟- واستدل الإمَاميَّة بقول الصّادق صََلندعنَهُ في وصية النْبِيّ يلله: إذا حاصرتٌ 
أهل حِصّن فأرادوك أن يُتزهم عل حكم الله فلا تنزهم, ولكن أَنْلْهُم على حكمي: 
١‏ ثم اقض بينهم بعد ما شئتم ٠‏ فإنكم إذا أنزلتموهم على خكم الله لم تدروا تصيبوا حكم 
الله فيهم أم أم ل00 , 
_- يكن أن يدل علا هق 
ا رَوَئْ الأَعْمَشُ عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عُمّر ونحن بِحَانِقيْن: 
(إذا حاص رتم حِضصّناً فأرادوكم أن ينزلوا على كم الله فلا تُنزلوهم, فإنكم لا 
تدرون أتصيبون فيهم حكْم الله أم لاء ولكِن أنزلوهم علئ حكمكم. ثم اقضوا بعد 
وهو بلفظ مقارب في: 
سنن التَرْمِذِيٌ: 7١‏ أبواب السَّيّره 48 باب ما جاء في وصيته يَكِْةٍ في القتال. رقم /1511. 
جه ص2778 وقال: حَدِيث بِرَيْدَة حسن صَحِيْح. 
سنن أبي دَاوْد: 4 كتاب الجهّادء 4١‏ باب في دعاء المُشرِكِيِّن» رقم 215017 ج7 ص 87. 
وسّئّن ابن مَاجَة: 5 ؟ كتاب الجهّادء 8 باب وصية الإمَام؛ رقم 2786/8 ج7؟ ص 157. 
وانظر أيضاً: 
تن الذَارِمِيٌ ج7١‏ ص5١7.‏ 
وسيل السّلام ج4 ص55 وتَيْل الأؤْطّار ج17 ص”47؟ وتَيْسِيْر الؤُضُؤْل ج١‏ ص ه7١‏ 
وعَوْن المَعبّؤد ج ١‏ ص57 ” عن المنذِرِيٌ. 
)١(‏ بَدَائِع الصّنَائِع السّابق. 
وانظر: تَذكرّة المُقَهّاءه وروض الطَّالِبء السَّابقين. 
(؟) تَذْكرّة الفَقَهّاء ج١‏ ص8١4.‏ ْ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 011 


وى 21 


فبهم ب| شئتم 
- لأن إنزالههم علئ حكم الله كإنزالهم علئ حكمناء ولم يَرْضَوا به(". 
- لأن هدًا الحكم ليس مَنْصَوْصاً في كتاب الله تعالئ» فيحصل منه اختلاف7" 
قال محَمّد 


لا يجوز الإنزال علئ حكم الله تعالئ» فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم.ولكنهم يُدْعَون 
إل الإشلام, فإن أبَوا جعلوا ذِمّة». 


٠١ه الحَرَّاجٍ ص‎ )١( 


حَانْقِيُنَ: بلدة في طريق هَمَذَان من بَعْدَاد بينها وبين قصر شِيّرِيْن ستة فراسخ. 
مُعْجَمِ البُلْدَانَ ج؟ ص "5١‏ ومَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص57 5 . وهي الآن قضَاء كَبِيْر تابع لمحافظة دِيَالَى 
العرّاقيّة. 
الأغمّش: سَليمَان بن مِهْرَان الأسَدِيٌ الكَاهِلِيٌ مَوْلاهُم الحَوْفِيَ» رأى أنّس بن مَالِك 
وحفظ عنة» نقة قم 5 سك . قال سَفيان بن عَيْئّة: كان الأعمّش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم 
للحَدِيْث وأعلمهم بالفرائض. توفي سنة /6 ١ه‏ 
تَذُكرّة ة الحفاظ ج١‏ ص ١6‏ رقم 4 ١‏ ومَشَامِيْر عَلّمَاء الأمُصَار ص ١١١‏ وتهذيب التَهُذِيْب ج؛ 
ص ١١١‏ وشّدَّرَات الذَّمَبٍ ج١‏ ص ١7١‏ واللَّبَاب في تَهُذِيْبٍ الْأَنْسَابٍ ج” ص 4/. 
أبو وائل: شَقِيْقَ بن سَلَّمَة الأَسَدِيّ الكُوْفِيَ أدرك النِْيَ كولم يَرَه ورَوَئ عن أبي بكر 
وعْمَر وعَْمَانَ وعَلِيّ ومُعَاذ بن جَبَل وسَعْد بن أبي وَقاص وآخرينء ورَوَى عنه الأعمقش 
ومَنْصٌوْر وغيرهم. يثِقَة. مات في خلاقة عمّر بن عَبّد العَريْز. 
تَهُذِيْب التَهُذِيْبِ ج4 ص١58‏ وتَقَرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص؛ 0". 
(0) كشاف القبّاع ج ص١5‏ والإنْصَاف ج؛ ص١ ١‏ وكلاهما عن المبهج. 
(0) أسْنَئ المَطَالِبٍ ج: ص8١٠‏ عن الرُوْيَانِيّه وهي ححجّة كراهته ذلِكٌ الإنزال. 
(5) بَدَائِع الصَّنَائْع ج9 ص١577.‏ 


وانظر: المَتَاوَى الهنْدِيّة ج؟ ص١١7.‏ 


يك عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
القول الثاني: يجوز إنزالههم على كم الله تعالى. 
وهو قول أب يُوْسُّف”" والشَّافِعِيّة فِعِيّةا" والصَّحِيّح من قولي الحَتَابلّة”". 
ووجهه. 


-١‏ أن الاستنزال على حُكم الله عَرَّ وجل هو الاستنزال على الحكم المشروع 
هه هه ولاه 1 8 اه 5 17 5 57-2 / 1 
للمَسَلِمِينء المّعلوم في حق الكفرّة من القتل والسّبي وعقد الذمّة» وكل ذلِك مشروع 
في حقهم فجاز الإنزال عليه . 


أما ما ورد في الحَدِيْث من أن حكم الله تعالئ مجهول لا يَذْرَى ما هو فأجيب: 


بأنه يمكن الوّصٌّول إليه والعلم به لوجود سبب العلم وهو الاختيّار”. 


سير 


وم 
ورت. 


ا : 07 9 وروتم ‏ اها م 8 1 ع ره 
متنعين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تعالئ فلا يُدْرَى أن الحكمَ هذًا أو غيره 0 


)000 في الخَرَاجٍ ص7١‏ 7: (لو سألوا أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بحكم الله تعالئ أو حكم القَآن. 
فإن الحَدِيْثْ جاء بالنهي أن ينزلوا علئ حكم الله فيهم.... فلا يجابوا إلى ذلِكٌ. فإن أجابوهم 
ونزل القوم على ذلِكَ فالحكم فيهم إلى الإمَام...). 

اوداق الصَتائع ج4 ص 451١‏ والمبشؤْطج ٠١‏ ص وتدكرة التققاوج١‏ ص4 

49 1 ص 577 موده 

(5) بَدَائَع الصّنَاَع السّابق. 

)03 المَبسوط ج٠١ ١‏ ص١‏ وتَذْكرّة الفقهّاء السَّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 04١‏ 


؟- يجوز الإنزال علئ حكم العِبّاد بالإجماع» والإنزال على كم العِبّاد إنزال 
علئ حُكم الله حقيقة. إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه. قال الله تعالئ: ولا 
تركف خَكِيد كك 4 [الكهف: ]١5‏ وقال تعالئ: + إن الْحَكُم إِلَاينَه )4# [الأنعام: 
0 ويؤْسُف: ٠‏ 4و157]» ولكنه يظهر حكُم الله عَرَّ وجل المشروع في الحادثة. ولهدًا 
قال رَسُوْل الله يك لسَعْد بن مُعَاذْ ويَدَإَتَهْعَدهُ: لقد حكمت بحكم الله تعالئ من فوق 


0 زقعَة2'7. 


أماما وردمن النهى عن إنزاهم علي حكم الله تعالئ فقد قالوا يه 

-١‏ يحتمل أنه مَصَرّوْف إلى زمان جواز ورود النسخ» وهو حال حياته عَلِةٍ 
فالوحي كان ينزل» والحكم يتغير ساعة فساعة» فالبعيدون عن رَسُوْل الله يل كانوا لا 
يدرون ما نزل بعدهم من كم الله تعالئ» فلا يجوز إنزال الكفار علئ حكم الله تعالئ. 
لكِن بعد استقرار الأَحْكام الشَّرْعِيّة بعد وفاته يِِ علم أن الحكم في المُشْرِكِيْن هو: 
الدعاء إلى الإسشلام وتخلية سَبِيْلهم إن أجابواء فإن أَبَوا فالدعاء إلى التزام الجزية» فإن 
أبُوا تقتل المُقَاتِكّة وتّسبئ الذَرَيّة. 

فجاز عندئلٍ إنزالهم علئ حكم الله تعالئ”''. 

-١‏ النهي محمول على التنزيه والاحتياط'". 

قال أبو يوسشف: 

فإن أجابوهم ونزل القوم على ذَلِكَ» فالحكم فيهم إلى الإمّام: يتخيّر أفضل ذَلِكَ 
)١(‏ يَذَائِع الصّنَائْع ج4 ص”5777. 
0( داع الصتاع اسايق والمبْشؤْطج ٠١‏ ص/ وتعاليب ولي الج 1 ص09 وكنّاف 


9) النوّويٌ على مُسْلِم بهامش إِرْشَاد السَّارِي ج/ا ص١١"‏ وَيّل الأؤطار ج/ا ص 40 1. 


2/١‏ عند لكين ف انه انلدي والقائون الوضي 
للدّيْن والإشلاه”"”» إن شاء قتل مُقَاتِلَتَهُم وسبئ نساءهم وذراريهم» وإن شاء سبى 
الكل» وإن شاء جعلهم ذِمَّة لأن كل ذلِكَ حكم الله تعالئ المشروع في حق الكَهَرَة(". 

إل أن الحَتَايلَة قالوا: 

إن سألوه أن يُنزهم علئ حكم الله تعالئ لزِم أن ينزهم» ويخير فيهم بين القتل 
والرّقٌ والمنّ والفِدَاء» لأنه هو الحكم بحسب اجُتِهّاده لهه””. 

وهدًا القول هو الذي أَخْتَارُه وذْلِكٌَ: 

لَه القول الأول غير سالمة من الاعتراضء مع وجاهة 
رول أهل الحِصْن على حُكْم الله وحُكم قلان: 

لونزلوا علئ حُكْم الله وحُكم قلان. فهِدًا وما لونزلوا علئ حكم الله فقط سواء. 

نص عليه الحكفكة9) والمَالكية. 

وهدًا مبني على قوم المتقدم وهو عدم جواز إنزال المحاصّرين على حكم الله 
تعالىئ. 

وَلذْلِكَ قالوا: 


لو حكم بالقتل والسَّبَي لم نفل" . 
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لة القول الثاني. 


لآن أدلة هة أدلة 


.5١7ص الخَرَّاج‎ )١( 
الوا‎ ١ بدايع لصتائع ج1 ص‎ 00 
ويلاحظ مدا جار علئ قول د‎ ١ ” وى الهنيع» ص‎ (0) 


4 الحَصَّاب السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ اه 


ِخْرَاجٍ الحَكم نفسه من التَحْكِيْم: 
إذا أخرج الحكّم نفْسَه من الحكومة خرج. 


اتفق علا ذْلِكٌ الحَتَفيّة”'' وَالإمَاميٌة"©. 


لأنه دخل باختيّاره فجاز أن يخرج باختيّاره؛ إذ لا يجب على الحكم أن يحكم سواء 


َبلَ النَّحْكِيْم أم ل يقبله”". 


)010( 
030( 
فرة 


الفْتَاوَّى الهنْدِيّة ج ١‏ ص١١7-7١75.‏ 
َذْكِرّة الفْقَهَاء ج١‏ ص9١4.‏ 
تَذُكرَّة الفْقّهّاء السَّابِقَة 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0/1 


المَفِححث الخامسش 
التخكيّم # أخذلمال من الحَرَبِيَيَن التجار 
نصّ المَالكيّة على أنه: 
إذا قم بلادّنا حَرْبِيُون بتجارة» وطلبوا الدخول بِأَمَانَء وقالوا: نرضى با , يَحَكّم به 
علينا فلان من أخذ ما ير ضيه من الأموال التى بأيدينا. 
فإذا دخلواء وقال: حكمت بالعشرء فأبوا ذْلِكَ فإنهم يُجبرون على ما حكم به 
فلان من أخذ العْشْر أو غيره0©. 


.185 الدَسُوْقِيَ على الشْح الكَبيْر للدَّردِيْر ج؟ ص‎ )١( 


وانظر: جَوَاهِر الإكليل ج١‏ ص57 ؟ والعَدَوِيٌ على الحَرَشِىٌ جا ص177١.‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0/1 


المبحكتث السادس 
سَ شَّ 
التحكيم عتد الخلاف ببن الامام ومجلس الشورى 


بعد أن يتم انتتخاب مجلس الشورَى والإمَّام» تتضح العلاقة بينهما في الأمرين 


الأمر الأول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورَئ والإمَام. 
الأمر الثاني : يَقَاء الاختلاف بين بجلس الشوَّرَئ والومَام. 


)١(‏ هذا مُسْتَمَاد مما كتبته في كتابي (الشْوْرَئ بين النَظَريّة وَالتَطْبيّق) ص 7" وما بعدها. 


0010 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


الأمر الاول 
7 
الاختلاف بالرأي بين مجلس الشُوَرَى والامام 


أوجبت الشَرِيْعَة الإسْلاميّة مِيّة اتباع ما ورد به نَصّ عن الشارع. 
وإذا ل يَرِدُ به نَضّء واتفقت آراؤهم. فَذَلِكَ واضح في نفاذ ما اتفقوا عليه. 
وأمّا إذا اختلف الإمام ويجاس الشَورَى في أمر ما فيجب رد إلى الله وَرَسُوَّلهء قال 
سر له نه 00 ا 200 ساح عر ره و 
سبحائه  :‏ يَأجه لذن اموا طيخ لَه يعوا الول وأو در ينك كن ' سرح في شَىْءٍ فردوه 


ل 


لأس رامول كرمج يمه ليوو لكي لِك خز ”كسس تأوي4 [النساء: 09]. 
وللمُفْسّرِيْن في المحَاطْبين بقوله تعالى: # فَإِن تَتَرَعَممٌ * [النساء: 04] قولان: 
القول الأول: إنهم العامّة2"0. أي: للمُؤْمِنِيْن مطلقاً". 


وفي تَمْسِيْر المَمَار: هم غير أو الأمر والأؤ أن يقال: هم جموع لكوم 


وتكون المنازعة بينهم وبين أو الأمرء باعتبار بعض الأفراد» وهم الأمداء © 


رِ وو و 
وعلئ هدًا يكون للمّة أن تُقِيُم من يحكم فيا يختلف فيه أؤلو الأمر بردّه إلى 
الكتّاب والسّئة("©. 


(1) روح المَعَانِي جه ص5 وتَفْسِيّر المَتَار ج5 صه .١6‏ 
(0) روح المَعَانِي السّابق. 
وانظر: أخَكام القزآن للجَصّاص ج ١‏ ص7088 يفسر المخاطبين بِالمُؤْمِنِين. 
وه تَفْسِيْر المَتَار ج5 ص .١05-١600‏ 
0( روح المَعَاني ج0 ص55. 
(5) تَفْسِيْر المَتَار جه ص .١5‏ 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 214 

القول الثاني: ! نهم أولو الأمر علئ طريق الالتفات عن العَيْبَة إلى الخطات20 
لِيَصِح إرادة الْعلَمّاء لآن للمجتهدين مجادلة بعضهم بعضاً!". 

وعامة الناس لا يعرفون كيفية الرد إل كتاب الله وسنة رَسُوَّلهء فثبت أنه خطاب 
للعلّماء©. 

وعلئ هذًا يكون أولو الأمر مُحَيِّرِيْن في طريقة ردّ الشيء المتنازع فيه إلئ الله 
والرّسُؤل: بين أن يكون ذُلِكَ بواسطة بعضهم أو من غيرهم؛ بشرط أن يكونوا عالمين 
بالكتاب والسنَة نة واتصالح العام م1105 

قوله تعالى: + وَإِدَاجَاءَهمّ ا م مَنأَوأ َلْحَوفٍِ أذاعوا به ولو ردوة إل الرسول 
َلك أو ا لمر من لعلِمَه ألدِبنَ يستَنِيِظوئه مِنْممٌ ‏ [النساء: 87]. 

فبيّن سُبْحَائَةَ أن ما بنظر فيه أولو الأمر هو المَسَائل العامة كمّسَائل الأمن 
والخنوفء وأن العامة لا ينبغي لما الخوض في ذَلِكَه بل عليها أن تردّه إلى الرَّسُؤْل وإلى 
أولي الأمرء وأن من هْوٌلَاءٍ من يتولّىْ أمر استنباطه وإِقَْاعَ الآخرين بها 00 


وعلى ضَوء ما تقدم يمكر: أن نقول: 


)١(‏ تَفسِيّر المَتار جه ص ١150‏ ورُوْح المَعَانِي جه ص" ”5 وفيه: (علئ الالتفات ولم يذكر 
نوعه) وأَحَكام القَرْآن للجّصّاص ج؟ ص51 7. 

() رُوْح المَعَانِي السّابق. 

ره أخكام القزآن للجَصّاص السّابق. 

0 تَفْسِيْر المَتَار ج5 ص .١60‏ 

(5) تَفْسِيّر المَئَار جه ص .١5‏ 


014 عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 
غيرهم على أن يكونوا من أساتذة القَانُوْن وجهابذة العلم بمختلف الاختصاصات 
الذين لهم الاطلاع الوّاسِع الكافي بِعُلُوْم الشَرِيْعَة الإِسْلَاميّة ومصلحة المُسْلِمِيْن 
العامة» كي ترد الأمور المختلف فيها بين الإمَام والمجلس إلى الكتاب والسَّنَّة لتَمْييْز 
ما يرجع إلى نَصٌّ أو اجُتِهّاد. 

فإذا كان الأمر يعود إلى النّصضَء فهِذِه اللجنة ترفع الحكم الموافق للشَّرِيْعَة ولا 
محال لاجُتِهاد الإِمّام أو أعضاء مجلس الشْوْرَئ فيه» لأنه لا اجتهّاد في مورد النَصّء 
ويكون حكمها قطعياً. 

أما ما لم يَرِدْ به نص فعلى هذه اللجنة أن تعيده إلى المجلس والإمَامء مع إبداء ما 
تراه من حكم فيه. 

فإن لم يقتنع الإمَام ومجلس الشُوْرَىْ بها تراه اللجنة من حل وبقي الاختلاف 
بينهماء فهذًا ما سنبحثه في الأمر الثاني. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ وه 


الأمر الثاني 
- 3 
بقاء الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام 
2 9 
إذا بقي الاختلاف بين مجلس الشُورَّئ والإمّام في ما لانَصّ فيه من الأمور 
الاجْتِهَادِيَ وأصرّ كل على رأيه» فقد اختلف الباحثون في ذَلِكٌ على ثلاثة أقوال: 
-١‏ الأخذ برأي أغلبيّة أعضاء مجلس الشورَى. 
؟- التَّحْكِيم. 
القول الأول: وهو الأخذ برأي أكثرية أعضاء مجلس الشُْوَرَّى مطلقا 
وليس هدًا من موضوعنا: التََحْكِيِي”" 
القول الثاني: وهو التَّحْكِيْم. 
وقد رأى بعض الباحثين أنه: 
عند إصرار كل من الإمَام أو مجلس الشوْرَى على رأيه» يُرفع الأمر إل هيئة» تكون 


بمثابة محكمة علياء يختار أعضاؤها من قائمة يقدمها إلى المجلس الإِمَامْ أو العكسر2". 


60 أفضت الكلام في هذًا الموضوع» وذكرت من قال به ممن اطلعث على بحوثهم؛ ورددث على 
حججهم بم| رأيته كافيا في بان أن الأكثريّة لا تعني الصواب. وذْلِكَ في كتابي: الشّوْرَى بين 
النَظَريّة وَالتَّطّْبيٌق ص17" وما بعدها. 

090 منهاج الإسلام في الحكم: ممحمل اسدك ص ١١ 1-١١60‏ ونظام الحكم في الإسلام: معيحمذد 
عَبْد الله العَرَبِيَ ص91-/4. 


04 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
ويجب أن يكون لهؤُلاء الأعضاء مكانتهم العِلْمِيّة والفهم الثاقب للشرِيْعَة 
الإسلاميّة» والرأي الجيد؛ والمَعْرفّة بشؤون الدولة وأحوال العَالَّم. 
وتعطى لهم الضمانات الكافية لاستقلاهم بالعَمّل. 
0 2004© مز فس اماه : 
فيه سُلْطَان المُغريات. 
ومهمة هذه الميئة هي الفصل في الخلاف بين الإمَام ومجلس الشْوَرَئ فقطء ورأيها 
يكون مُلزم]0"©. 
واحتكام الإمّامِ ومجلس الشُوْرَى إلى محكمة دُسْتَوْرِيّة عليا يكون في) يتعلق 
ظواهرها المَتَعَارضصَة. 
ل نتعارض مع قاد الشّريمة: فيضي أن يكون كم أعل الررئ ها انا بعد 
الاستعانة بآراء الفنيين في اللجان البرلمانية والمجالس الفنية التي تعاون السلطة التنفيذية 
وسائر الهيئات التي تَضْمِ أهل الخبرة المُخْتَصَّيّن كالجَامِعَات والنقابات”". 
ورأئ الدكتور مُنِيْر البَيَاتِىٌ في كتابه الدولة القَانُوْنِيَّة ص١765‏ أن الحاسم للخلاف هو 
رأي رئيس الدولة في المَّسَائِل الاجْتِهَادِيّة إلا في حالة وَاحِدَّة هى إصرار أكثرية أعضاء 
مجلس الشَوْرَى على عدم الاقتناع برأي الرئيسء فيّلجاً عندئذ إلى التََحْكِيم. 
)١(‏ مِنْهَاجٍ الإشلام في الحم صه؟7١-7١١‏ والفرد والدولة: د. عَبْد الكَرِيُم رَيْدَانٍِ ص 717 


والفكر القَانُوَنِيٌ الإِسْلاميَ ص ١55- ١١”‏ ونقل عن الزلباني ومُحَمّد أَسَدء ونقل أيضاً في 
ص40 1 عن جمال عط من مقاّة سلطة الرقابة وسلطة التشريع - مََجَلَّة المباحث. 
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وإن أعضاء هذه الميئة إذا اختلفوا فيمكن إصدار القرارات برأي الأكثرية فيهاء هذًا 
إذالم تصدر قرارات أخرئ عن المحكمة نفسها تُلغي القرارات السّابقًة بقّة أو تعذّلها("©. 


وقد يتايس لهدًا لحل - النَحْكِيم - با رُويَ عن عُمَّر بن الخَطَّابٍ وَدَدعته: 
أنه توجّه إلى السام فأخير في الطريق بوقوع وياء في السام فاستشار المهَاجرين في 
الرجوع أو السير فاختلفواء واستشار الأَنْصّار فاختلفواء فدعا من كان موجوداً من 
مَشْيّخَة فَرَيْش من المُهَاجِرِيْن الأولين واستشارهم, فأشاروا بالرجوع» فأخذ برأيهم: 


00 
ورجع بمن معة . 


لاض في أرى أن هذًا القول يَرِدْ عليه ما يأتي : 


3 


أن هيئة التَحْكِيّم يمكنها أن : تقوم ذه الاختصاصات إذا كان الإمَام غير مجتهد. 
أو إذا كان مُجْتهداً لكنه ترك الحكم لما للضرورة”", لأن الحكم عندئل للأغلبية. 


.١77ص مِنْهَاج الإسشلام في الحَكم‎ )١( 

0( الفرد والدولة ص7 ونقل الرّوَايّة عن تَمْسِيّر المَنَا وهي الوّارِدّة في ج5 ص .15١‏ 

فر إذا اجتهد المجتهد في مَسْأَلَّة وغلب على ظنه حكيٌ. فقد ات تفقوا على أنه لا يجوز له أن يقلدَ 
مخالقه فيها. 


أمَا إذا لم يجتهد بعد ولم ينظرء وفي الوقت متسع فلا يخاف قَوْتَ الحادثة» فهل يجوز له. وهو 
قَادِر على الاستنباط أن يقلّد غيره؛ أو لا يجوز؟ 

اختلف العَلماء ء ني ذَلِكَ» والصّحِيْح أنه لا يجوز, لأن لِك تقليد لمن لم تثبت عصمته عن 
الخطأء وهذًا لا يجوز إلا بنص أو قياس على مَنْضُوْص»ء وم يوجد شيء من ذَلِكٌ إلا للعامي 
لعجزه. فلا يقاس عليه المجتهد مع قدرته» فينبغي أن يطلب الحق بنفسه. 

ومن ظواهر الكتاب الدالة علي ذْلِكٌ قوله تعالي : + فأعيَير ةيكوب الْابصَدرِ بر #[الحشر: 7] 
وقوله سُبْحَائَة: + لَعَلِمَه ألَدنَ ستَنِيطوئهٌ ديع ) النسل 87] وقوله تعالئ: # 6ك 
يتَدَبَرُونَ ألْفْرَءَانَ أم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ “4 [مُحَمّد: ؟ 1]. فهدًا كله أمر بالتدبير والاستنباط 


24 عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
ما إذا كان الإمَام مجتهداً فلا محل لَهَذِهِ الميئة. لأنا إذا قلنا بإنفاذ رأيها مع مخالفته 
لرأي الإمَام المجتهد. جعلنا سلطة هذه الهيئة فوق سلطة الإمَام المجتهد. مع أن سلطة 
الإمَام المجتهد في الإِسلام هي السلطة العليا التي لا سلطة فوقهاء ى] هو مُسْتَمَاد من 
أقوال المقّهّاء والمتكلمين”". وأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيه» وهو وَاحِد منهم. 


ورأيه في حقه أقوئ من رأي غيره» فلو قضيا برأيه كان قَاضِياً با هو الصواب عنده. 
وإذا قضيا برأي غيره كان قَاضِياً با عنده أنه خطأء وقضاؤه ب عنده أنه هو الصواب 
الالال 

ومن هنا نرئ أن التَّحْكِيْم في حالة كون الإمَامِ مجتهداً لا مجال للأخذ به» فلا يمكن 
اتخاذه سَبِيّلاَ كافياً لحشم الخلاف بين الإمَام ومجلس الشوْرَئ””. 


والاعتبار» وليس خطاباً مع العوام؛ فلم يبقّ خاطباً إلا العُلَمَاء والمقلد تارك للتدبر والاعتبار 
والاستنباط. 
وتنعضد تلك الظواهر بفعل الصَّحَابَة» فإمهم تشاوروا في ميراث الجَدٌ والعَؤل ومَسَائِل 
كثيرة» وحكم كل وَاحِد بظن نفسه ول يقلد غيره. 
فإن لم يكن في الوقت متّسع وخيف فَوْت الحادثة» فهذًا قد يلحقه بالعَاجِز الذي يجوز له 
التقليد للضرورة. 
أَصُؤْل الفِقْهِ للخُضَرِيَ ص417. 
وانظر المَسْأَلّة في: المُسْتَضْمَىْ للعَرَالِيَ ج١‏ ص584 وإِزْشاد المُحُوْل ص74 وكشف الأسرار 
للبَخَارِيٌ ج: ص؛ .١‏ 
)١(‏ انظر من أقوالهم في كتابي: الشُوْرَى بين النَظَريّة والتََطْيّقَ ص54" وما بعدها. 
0) المَبْسُوْط للسَّرَحْسِيٌ ج7١‏ ص84؛ وهو في الشُوْرَى بين النَظَريّة والتَّطْبيّق ص 0 /". 
0 _انظر هدًا في: الشّوْرَى بين النَّظَريّة والتَطبِيّْقَ ص 8517. 
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010) 


القول الثالث: وهو الأخذ برآي الإمَام. 


وليس هذدًا من موضوعنا أيضا”". 


تحدثث عنه تفصيلاء فبينتُ القائلين بالأخذ برأي الإمّام مطلقاً» وذكرت أنه لا بد من التفريق 
بين حالة كون الإمَام مجتهداً قَيْمْضِي رأيه ولو خالف الآخرين بعد النَظر في آرائهم؛ وبين 
حالة كون الإمَام غير مجتهد فَيّمْضِي رأي الأغلبية» وأقمتث الأولّة علي ذْلِكَ بالتفصيل» 
وذْلِكَ في كتابي: الشّوْرَى بين النّطَرِيٌة والتَطبيْق ص8" وما بعدها. 
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الممبحث السابع 
خكومةالعَدذل الديات 

الكلام في الَّحْكِيّمِ لبَيَان حكومة العَدْل في الدّيّة يتطلب أولاً الكلام على الدَيّة 
والفرق بينهما وبين الأّشء ونوعي الأزش: المُقَّدّره وغير المُقَدّر. 

والأزش غير المُقَدّر هو الذي تكون الحكومة فيه إذْ إِنَّ تقديره للاكم, ول يرد به 
نصّ. وهدًا يدعونا إلئ الكلام على هذًا المُقَدّر الحكّم وشروطه. 

وإذا أراد الحكّم أن يُقدّرء فكيف يجري تقدير الحكومة؟ سنبين الطرق التي يمكن 
أن تتخذ سَبِيّلاً للتقدير عند المَقَهّاء. 

وسيتبين لنا: هل أن تَقَوِيْم الحكومة يكون بالنقد» أو تجب الحكومة إبلاً لا نقدا؟ 

وإذا أريد مَْرِفَة الحكومة» فهل يُقَوّم المجروح بعد برْء الجَرّح واندماله؟ وإذا 
اندمل المجّرْح ول يبقّ له أثر فهل تجب فيه الحكومة؟ وهل تبلغ الحكومة الأزش المُقَدَّر؟ 

هذا ما سنوضحه في هدًا المَبْحَتْء مستعرضين أقوال الفُقَهّاءء لتتضح صورة هدًا 


اللون من التَحْكِيُم. 


04 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


حكومة العَدَل 2# الدذيَات 
ل و 
الديّة: هى العقوبة البدلية الأوْلَئْ لعقوبة القصاص. 
- و 
السقوط» وجبت الديّة مالم يعف الحانٍ عنها. 
لم :, 
نه اذ فت د اد لَمَةَ ال 1 مئهة م ٠‏ : 
وتجب الدَيّة كَامِلّة بتفويت منفعة الجنس وتفويت الجَمّال على الكَمّال. وهي 
تفوت بإِبَانَّة كل الأعضاء التى من جنس وَاحِدء أو بإذهاب معانيها مع بَقَاء صورتها. 
والأعضاء التي تبُ في ذّهابها الدّيّة الكَامِلّة أربعة أنواع: 
نوع لا نَظِير له في البَدَنْء كالأنف واللّسَان. 
ونوع في البدن منه أربعة» كمنابت الأهداب. 
وبوع ف البدن منه عسشرة» كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. 
والمعاني التي تجب في ذهابها الديّة الكَامِلّة مثل: العقل والبصر والشم والكلام 
والسمع...20. 
والأصل فيه”" هو الكتاب الذي كتبه رَسُوْل الله يل لَحَمْرو بن حَزْم الذي أخرّجَة 
)١(‏ التّشْرِيْع الجِنَائِيّ الإِسْلَامِيَ ج١7‏ ص١557-771.‏ 


وانظر: العِنَايّة على الهدَايّة ج48 ص8-707٠"‏ وتَبِييّن الحَقَائق ج” ص ١١5‏ وبدايّة 
المُجُتَهد ج؟١‏ ص١5‏ والفقه الإسْلَاميّ: د. مُحَمّد فوزي فيض الله ص 4-4597 5. 
(0) الهدَايّة ج48 ص707 والفقه الإسْلَامِيّ السّابقَ ص248 وتَبْيبْن الحَقَائِق السّابق. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 231 
النَسَائِيٌ في سُنّنه وأبو دَاوٌد في مَرَاسِيْلهه عن سُلَيْمَان بن أزمّم عن الزّهْرِيٌ عن 
كر بن مُحَمَّد بن عَمُْرو بن حَزْم عن أبيه عن جَذَّه: أن رَسُوَل الله لله يِْةِ كتب كتاباً إل 
أهل اليَّمّن فيه الفرائض والسَّتَن والدَيّات. 

وبعث به مع عَمُرو بن حَزْم» فق رأ على أهل اليَّمَن هذه نشحتها: 

من مُحَمِّد النّبِيّ يله إلى شرَحْبِيْل بن عَبْد كُلَالِء ونُعَيُم بن عبد كُلال: 
(والحَارث بن عبد كُلال)»» قَيْل ذي رُعَيْنء ومَعَافِرَ وهَمْدَانَ. 

أما بعد وكان في كتابته: 

(أنّ من اعبط مُؤْمناً قلا عن بد نه ود إلا أن يرضئ أَوْلِيَا المقتول» وأنَّ في 
النفس الذَيَة ماثة من الإبلء وفي الأنف إذا أوْعِبَ جَذعُه الي وفي السَان اليه وفي 
الشفميْنٍ اديه وفي البيضتيْن اليه وفي الذّكر اديه وفي الصّلْبٍ الذي يه وفي العَيْئَيْن 
الدَيَة وف العين الوَاجِدّة نصفف الديّة: وف اليد الوَاحِدَة نصف الذيّة وف الرجلٍ 
لايق نصفة ال وف ال زم َل ال وفي ةثل الي في انل 


اشن مل من الإبلل» وف الُوْضحة خا مس ابل وأنالد جل يقت براه وعل 
أهل الذَّهّب أَلْفُ دِبْمّار)20. 


(1) هذا الكتاب في تَصُب الرّايّة ج؛ ص559. وقال بعد إيراده الكتاب: 

عي حم صمل > 9 00 سل. له 0 ف اه َه الى صصاوت 7 

(ورَوَيَاه أيضا من طريق ابن وهب أخبَرَنِي يونس عن الزهري أن النبي يَِةِ كتب كتاباء 
الْحَذِيْتْ. ليس فيه أبو يَكر ولا أبوه ولا جده. 

2 رشا ووء رو 2 0 #2 كمس ره و 7 ها نلسى س 3 ل سم 

وأخرّجه أبو دَاوَد أيضا عن سَليمَانَ بن دَاود الخولانِيٌ عن أبي بكر بن مُحَمد بن 
عمرو بن حَرْم عن أبيه عن جَده فذكره. 

وكذلكٌ رواه ابن حِبّان في صَحِيّحه والحَاكم في المَسْتَدْرَكء وقال: إسناده صَحيح» 
وهو قاعدة من قَوَاعِد الإِسْلام. 


ورواه عَبّد الرَّزْاق في مُصَنفِه: ثنا مَعْمَر عن عَبّد الله بن أبي بكر به مُسْنّدا. ومن طريقه 


3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


إن م 5 ساهء 2 
رواه الدارَقطنِي في سننه. 


.وج دوين أبضا عن فد بن طتازة عن أي بكر به شتا ون يخي بن 


»يال لاا وأورد ليث من طرق عديدة 
شمن الدَارَفطْنِيَ جا ص 4 ١1١6‏ كتاب الحدود والدَّيّات وغيره رقم /ا/اا- 71/4 
انظ التَعِْيّق المُعْنِي عليه. 
وَالمُسْتَدْرَك للحاكم ج١‏ ص 791-7940 كتاب الزكاة. وفيه: هذًا كتاب كير مفسر في 
هدًا الباب» يشهد له أميْر المُؤْمِنِيْن عَمَر بن عَبّد العَزِيْز وإِمَام العُلَمَاء في عصره مُحَمَّد بن 
مُسْلِم الزَهْرِيٌ بالصحة. .. وهِذو السّتّن من قَوَاعِد الإشلام. 
وفي تَلَخِيْص الحَبيْر ج؟ ص17 بعد أن أورد مخرّجيه قال: وقد اختلف أهل الحَدِيْتْ في 
صحة هذًا الْحَدِيْتْ فقال أبو دَاوٌد في المَرَاسِيل: قد أسند هذًا الحَدِيْثْ ولايّصِحٌ» والذي في 
إسناده سُلَيْمَان بن دَاوْد وَهُمٌْ إن هو سلَيْمَان بن أزقم. ..وقال ابن حَزْم: : صحيفة عمْرو بن 


حَرْم مُنْقَطِعَة لا تقوم بها حُجّة. وسَلَيْمَان بن دَاوْد متفق على تركه؛ وقال عَبّْد الحَقٌ: 
سَلَيْمَان بن دَاوْد مهدا الذي يروي هذه النسخة عن الزْمْرِيَ ضعيف ويقال: إنه سَلَيمَانَ بن 


أزقم. . وتعقبه ابن عَدِيٌ فقال: هذًا خطأء إنم) هو سُلَيْمَان بن دَاوْد وقد جَوّده الحَكّم بن 
مُوسَى.. 

وصحح الحَدِيْث الحَاكم وابن حِبّان وَالبَيْمَقِيّ... وصححه جمَاعَة من الأَِمّةه لا من 
حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة» فقال الشَافِعِيَ في رسالته: م يقبلوا هذًا الحَدِيْتْ حتئ 
نت ثبت عندهم أنه كتاب رَسَوَل الله وَكِ. 


وقال ابن عَبّْد البرّ:ْ هذًا كتاب مشهور عند أهل السّيّره معروف ما فيه عند أهل العلم 
مَعْرِفَة يُسْتعْنّىْ بشهرتها عن الإسناد. لأنه أشبه التواتر في مجيته» لتلقي الناس له بالقبول 
والمَغرقة.. 

وقال يَحْقَوْب بن سُميّان: لا أعلم في جميع الكتب المَنْقَؤْلة كتاباً أصَحٌ من كتاب عَمْرو بن 
حَزْم هذّاء فإن أصحاب رَسُوْل الله يَلِةِ والتَابِعِيّن يرجعون إليه ويدّعون رأيّهم... إلخ. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ +١‏ 


اعتبط م مُؤْمناً : قتله بلا جناية ولا ججريرة توجب قتله. 
فإنه قَوّد: فإن القاتل يُقاد به ويقتل. 
أوعب: قُطع جميعه. 

المَأمُوْمة: النَّجَّة التي تصل إلى أم الدَّمَاغْه وهي جِلّدة فوق الدماغ. 

الجَائقَة: الطعْنة التي تبلغ الجوف. 

المُتَقْلّة: الشَّجَّة التي يخرج منها صغار العظمء وينقل عن أماكنها. وقيل: هي التي تنقل 
العظمء أي تكسره 

المُؤْضِحَة: الشّجَّة التي توضح العظم, أي: تظهره. 

حَاشِيّة الشيْوْطِيَ والسّنْدِيّ على سنن النّسَائِيَ ج48 ص 06-01. 

عَمْرو بن حَزْم: : بن رَيْد بن لَوْدَّان الأَنْصَارِيّ أبو الضَّحَّاك. شَهِدَ الحَنْدَق وما بعدهاء 


واستعمله النبِيّ يك على نَجْرَانه رَوَى عنه كتاباً كتبه له فيه الفرائض والزكاة والدّيّات وغير 
ذْلِكَ. مات بعد الخمسين» وقيل في خلاقة عمّر. 

شعاد بن ركم البضري: | أبو مَعَادْ. مَوْلَْ الأنْصَار. رَوَى عن الزّهْرِيَ والحسّن وابن 
سِيْرِيْن وعْمّر بن عَبْد العَزِيْز وغيرهم, ورَوَّى عنه الزّهْرِيٌ شَيْخْه والتّوْرِيٌ وآخرون. 
ضعيف عند أهل الْحَدِيْتْ. 

تَهْذِيْبِ التَهُذِيْبِ ج؛ ص8١‏ وتَفْرِيْب التّهُذِيْبِ ج١‏ ص١7‏ 

أبو بكر بن مُحَمّد: بن عَمْرو بن حَزْمِ الأنْصَارِيٌ الحَزْرَجِيٌ النجَارِيٌ.القاضي»ء اسمه 
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وكنيته وَاحدء وقيل كنيته أبو مَحَمّد. رَوَى عن أبيه» وأرسل عن ججده؛ ورَوَى عن كثير» ثقة 
عابد» قال مَالِك: لم يكن عندنا أَحَدَ بِالمَدِيْئَة عنده من علم القَضَاء ما كان عند أبي بَكْر بن 
مُحَمِّد بن عَمْرو بن حَزْمِ. وكان وَلأه عمّر بن عَبّْد العَزيْزْ وكتب إليه أن يكتب له من العلم 
من عند عَمْرَّة بنت عبد الرَّحْمِن والقاسم بن مُحَمَّد. مات سنة ١١1١ه‏ وقيل غير ذَلِكٌ. 


تَهْذِيْب التَهُذِيْبِ ج١١‏ ص58 وتقريب التَهُْذِيْبِ ج؟ ص94" وشَّدَّوَات الذَمَب ج١‏ ص07١.‏ 


65 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

.ماما هو أل من الي لامك فيطلق عليه لفظ (الأزش» والكثيرمن المُقّهّاء 

-١‏ الآرْش المُقَدّر: هو ما حدّد الشارع مقداره في الأطراف, والشَّجَاجء 
والجرّاح. ففي الأطراف: كأَرْش اليد الوَاحِدَة» والرّجَل الوَاحِدَة» حيث أوجب نصف 
الدَّيّة في كل منهما. 

وفي الشجَاجٍ (مكانها الرأس والوجه): كأزش المُوْضِحَةء حيث أوجب فيها 
خمساً من الإبل. 

وني الجرّاح: كأزش الجَائفة (وهي التي تصل إلى الجف من الظهر أو البطن أو 
الصدر أو الوّرك)؛ حيث أوجب فيها ثلث الدّيّةَ على ما مر في كتاب ابن حَرْم السّايق. 

5 الأزش غير المُقَدّر: هو ما لم يرد فيه نَصء ورك للحَاكم تقديره. ويسمى 
هذًا النوع من الأّش: حكومة؛ أو حكومة عَذُل”". 

قال الكَاسَانِيٌ: فما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفسء وليس له أزرش 
مُقَدَّرء ففيه الحكومة. 

لآن الأصل في الجناية الوَارِدَة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجاير أو الزاجر 
ما أمكنء ففي كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السنّ خاصة؛ لأن استيفاء ء القصاص 
بصفة الماثلة فيها سوئ السن متعذرء ول يرد الشَّرْعَ فيه بأزش مقدّر فتجب الحكومة. 

وأمكن استيفاء المدّْل في السنء والشَّرْعَ ورد فيها بأزْش مُقَدّر أيضاًء فلم تجهب 
الحكومة الك 


.7187-717/9و77١ص‎ 7١ج التَشْرِيْع الجِتَائِيٌ الإسْلَامِيٌ‎ )١( 
.587١ بَدَائَع الصّنَائَع ج١٠ ص‎ )0( 


الفصل_الثالث: تَطْبيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلاميّ ل 


الحَكَوّمَة والحكم فيها: 

والحكومة: مأخوذة من الحكمء لاستقرارها بحكم حَاكه”", أو محكّم بشرطه. 

ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر'"". 

وهدًا نص عليه الشَافعية. 

ونقل الشَّيّخَ العَدَوِيّ الاتفاق علئ أن المُرَّاد بالحكومة الاجتِهاد وإِعْمَال الفكر 
فيها يستحقه المَجْنِيَ عليه من الجاني'". 

والاجتِهاد وعْمَال الفكر لا يتم إلا من قَادِر علئ القيام بالتقدير السَلِيْمٍ ولا 
يراد به الاجْتِهّاد المطلق» ىا هو مَعْلْوْمء قياسا على نظائره: جزاء الصيد والمُتلفات 
والحرب. 

لا سِيّمًا وأن المُوَّيّد بالله يقول: 

إنها ما رآه عَذْلَان يَصِيْرَان بالجرّاحة حت يحكم بشهادب)ء كيّم المُتْلَمَات؛ كا في 
جزاء الصيد ونحوه. قال الجلال: وهو الحق©). 

ويقول المَهِدِي: 

الحكومة تَقَوِيْم الجنايات والمُتْلَمَات وجزاء الصيد التي لم يشرع فيها تقدير معين, 


)١(‏ أَسْتَى المَطَالِبِ ج؛ ص56 وتَحْمّة المُحْتَاجٍ ج48 ص85: ومُعغْنِي المُحْتَاجٍ ج؟: ص7 
ونِهّايّة المَحتَاجَ جلا ص 5”” والجَمّل ج5 ص١7/.‏ 
(0) تُحْفة المُحْتَاجء ونِهَايّة المُحْتَاجء والجَمّلء السّابقة. 
وذكر الشَّبْرَامَلّسِيَ على نِهّايّة المُحْتَاجٍ: («بشرطه» وهو كونه مجتهداً» أو فقد القَاضِي 
ولو قَاضِي ضرورة). وقارن هذًا (بالحكم في التخكِيّم) الذي تقدم. 
(0) العَدَوِيٌ على الحَرَشِيٌ ج8 ص ”7. 
(4) الرَّوْض النضيّر ج؟ ص010-584. 


> عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
وتفتقر إلى عَذَلَيّن» فيلزم الحَاكم الحكّم بتقديرها”". 

ويرى الكَرّخيٌ 

أن الحكومة تكون بنظر ذَوِي عَذْلَ من أطباء الجراحات» فيأخذ القاضي بقوهماء 
ويحكه”". 


وسماها بعض الإبَاضِيّة النَظّر أو السَّوْمء قال: وهو لا ينحصرء بل بحسب نظر 
الحاكم واجتهاده”"ا 


تقدير الحكومة: 
فيجب نقصان ما بين القِيمَتِيْن بلا لاف قاله الكاسارت 7 

وإن كان الجاني والمَجْنِيَ عليه حراً فقد ذكر المُقَهَاء طرقاً متعددة في كيفية تقدير 
الحكومة, علي النَّحُو الآ : 


)١(‏ البّخر الرّخَارج” ص؟587. 
المَهِدِي: هو الإمّام المَهْدِيٌ لدين الله أَحْمّد بن يحي بن المُرْتَضَئْ. ينتهي نسبه إلى 
الحسّن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب ولد مين ار ونشأ عب للعلم؛ وصار مام الي في كل 
فن» بل قال الشّيّخَ صالح المَقبلِيَ: هو الذي أخرج مَذْمَب الزَّيِيّة إلى حَيَّرَ الوجود. من 
كته : القلائد وشرحه؛ والثْية والأمل في شرح الملل والشّكلء والببخرالرََّان والأزهار 
وشرحه. مات بالطاعون سنة ٠‏ 8ه باليَمُن. 
البَدْر الطّالِع ج١‏ ص؟؟١‏ ومُقَدٌمَة البخْر الزَّحَار. 
(0؟) بَدَائِع الصَّنَائِع ج١٠‏ ص 487 وسيأتي قوله بتهامه. 
29 النْيّْل وشِمَاء العَلِيْل وشرحه ج١١‏ ص58. 
(5) بَدَائَع الصَّتَائَع ج١٠‏ ص5 587 . 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0+ 

الطريقة الأَوْلَى: 

أن يقوّم المَجنِيٌ عليه لو كان عبداً ولا جناية به» ثم يقوّم لو كان عبداً به الجناية, 
فينظر كم بينه| من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الذيّة. 

مثاله: إن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفاًء ومع الجراحة تبلغ تسعمائة» علم أن 
الجراحة أوجبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الذيّة. 

وهو قول الطَّحَاوِيّ من الِحَتَفِيّة''2» وعليه الفتوّى عندهب”" 

ولمؤ و الطريقة قال ه81 الشَافِيِيّة”” وجعلها 
الشَرْبِيْيِيٌمنهمالأصح*.وقال هة:الحَتَابكلةة 





)١(‏ مُخْتصر الطَّحَاوِيَ ص78 وبَدَائِع الصَّنَائِع ج١٠‏ ص5 487 والهدَايّة والعنَايّة عليها 
ج8 ص؛ "١‏ وتَبْييْن الحَقَائق ج” ص”١1‏ والمَبْسُوْط ج١١‏ ص74 والاختيّار ج" 
ص 175 والدرٌ المُخْتَار ورَّدٌ المُختَار عليه ج ص 0/8١‏ وفي البَحْر الزّخار ج” ص 787: 
(الحَتَِيّة)» وفي المُعْنِى ج9 ص وبهامشه الشّْح الككُبِيّر ص578: (أصحاب الرأي). 

فم في الدّرَ المُخْتَار ج1 ص 587: وبقول الطّحَاوِيّ يُفئّ كا في الوقَايَة والْقَايَة وَالمُلْتَقَىْ 
والدَوّر والحَانيّة وغيرها وجزم به في المَجَمّع. وفي رَدَ المَختار عليه عن المِعْرَاج: وبه أخذ 
الحَلَوَانِيٌ. 

وانظر أيضاً: العنَايّة السَّابق عن فَاضِيْحَانَ. 

(0) أسْتَى المَطَالِبٍ ج؛ ص55 ومِنْهَاجٍ الطَّلِبيْن وعليه: مُغْيٍ المُحْتَاجٍ ج: ص77 وتُحفَة 
المُحْتَاجٍ ج48 ص485. والبّخر الزَّخَار وَالمُغْنِيء والشَّرْح الكَبِيْ ورّدَ المُخْتار عن 
الغْراجء السَايقة. 

(5) مُعْيِى مُغْني المُحْتَاج للشّرْبيِنِيٌ السّابق. 

(5) مُختّصر الخِرَّقِيٌ وعليه المُعْيِي ج1, ص 55١‏ وبمبامشه الشّرْح الكبير ص 11710 وكَشّاف 
القِمَاع ج5 ص 1ت ومَطَاِب أَوْلِي 0 ص" 0 السَّلْطَانيّة يه لذبي يَعلى 
الممرّاج. - 


.> عنٌ| كي ف اله الإإشلاي والقاثون الوضِيَ 
والمَالِكِيّة"' وَالإِمَامِيّة!" والرَّيدِيّة"" والعَنْبّري؟» وثقل الإجماع عليه*» تقل ذْلِكَ 
ابن المُنَذِر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم”". 

ووجه هذًا القول: 

١‏ - أن القيمة في العبد كالدَّيّة في الحر» فيقدر العبد حرا فما أوجب نقصاً في العبد 
يعتير به ال0", 

؟- أن الجَمْلَّة مضمونة بجميع الدَيّة فتضمن الأجزاء بالأجزاء. ى) في نظيره 


)١(‏ بِدَايّة المُجْتَهد ج؟ ص؟١:‏ والقوانين الفقهيّة ص79" ومُختّصر سَيَّدِي خََلِيّْل وعليه: 
المَوَاقَج1 ص588 7 والحَرَشِيٌ ج48 ص ” ومَوَاهِب الجَلِيّل ج١‏ ص7١1١‏ والشزح 
الكَبيْر للدَّروِيْر ج؟ ص .172١‏ ورد المختار السّابق عن المِعْرَّاجٍ. 

0( اللّمْعَة الدَمَشْقِيّ والرّوْضَة البَهِيّة عليها ج؟ ص 447 والمُخْتَصَر الَف ص 9 1*. 

إقرة الرَّوْض النْضِيْر ج؛ ص 584 والبّخر الرَّخَار ج1 ص 78١‏ وذكر فيه: أنه قول الإمّام يَحَيَىئ 
والعترّة. 

(:) المُغْنِي ج؟ ص»570 وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص578. 

العَْبَرِيّ: عُبَيْد الله بن الحَسّن البَضْرِيّ. القَّقِيّْه وَلَاه المَنُضُوْر القَضَّاء في البَصْرّة بعد 
سَوَّار بن عَبْد الله. وهو يْقَّةه رَوَى له مُسْلِم. توفي سنة /1ه. 

أخبار القضّاة لوَكِيْع ج؟ ص88 وتَهْذِيْب الأسماء واللّكَاتَ ج١‏ ص١‏ ١ل‏ وَتَارِيْخ بَغْدَاه ج١٠‏ ص80 
وطَبَقَات الفْقَهاء للشَّيْرَاِيَ ص١4.‏ 

(5) المِيْرّان الكَبْرَىْ ج؟ ص54 .١5‏ 

(5) المُغْنِيء والشَّرْح الكَبِيْرء السَّابِقَانه ورَدّ المُخْتَارج” ص 87 عن المِغْرَاج. ومثله ذكر ابن 
قَدَامَة حيث قال: (هُدًا الذي ذكره الجِرَّقِيٌ رَِمَدَْلَهُ تعالىئ في تَفْسِيْر الحكُومة قول أهل العلم 
كلهمء لا نعلم بينهم خلافا). 

0 بَدَائِع الصَّنَائِع ج١٠‏ ص5 187 والاختّيّار ج7 ص 174 . 


وانظر: العِنَايّة ج86 ص؛ "١‏ ورد المُحتّار جح" ص 0/5. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ / > 
من عيب المبيع”©. فالمبيع لما كان مضموناً على البائع بالثمن كان أَزش عَيْبه مقدراً من 
الثمن. فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟ فقالوا: عشرة. فيقال: كم قيمته وفيه العيب؟ فإذا 
قيل: تسعة» علم أنه نقص عشر قيمته» فيجب أن يرد من الثمن عشره؛ أيّ قدر كان”". 

وللحاجة في مَعْرفّة الحكومة إلى تقدير الرق قال الأَئمّة: 

العبد أصل الح في الجنايات التى لا يتقدر أَرشهاء كا أنَّ الحر أصل العبد في 
الحنايات التى يتغدر أزشها©. 

و 

وأخذ على هذه الطريقة مع يسرها: 

7 ِ 5 5 

انها لا تصلح اليوم» لآن نظام الرقيق قد أبطل من العالم» فلا يمكن مُعرفة القِيّم 
0 كلق 

وكان الكَرخىٌ يمَُألنَهُ نكر علئ الطْحَاويٌ هدًا القول. ويقول: هذدًا يؤدي إلى 
أمر فظيع» وهو أن يجب في قليل الشّجَاجٍ أكثر ما يجب في كثيرهاء لجواز أن يكون نقصان 
شَجَّة السّمْحَاق في العبد أكثر من نصف عُشْر دِيّته» فلو أوجبنا مثل ذلِكٌ من ديّة الجر 
لأوجبنا في السّمُْحَاق أكثر ما يوجب في المُوْضِحَة. وهذًا لايَصِح". 


)١(‏ أَسْنَىْ المَطَالِبٍ ج؟ ص"5 ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص/, والمُغْنٍ لابن قَدَامَة 4 ص50 
ومهامشه الشْرّح الكَبيْر ص578. 
(0) المُعْنِيء والشْرّح الكَبِيْره السّابقَان. 
2 أسْئَئ المَطَالِبء ومُغْنِي المُحْتَاجء والمّغْنِيء والشَّرْح الكبيْر» السّابقّة. 
وذكر في الشَّرْح: أنه المشهور من المَذّمهَب. 
وانظر: الرَّوْضّة البّهِيّة ج١٠‏ ص”17 5. 
(5) التَشْرِيْع الجنَائيٌ الإِسْلامِيّ ج7١‏ ص185 والفقه الإسْلَامِيٌّ: د. مُحَمَّد فوزي ص507. 
(5) بَدَاِئْع الصَّنَائِ ج١٠‏ ص5 487 وتَبْييّْن الْحَقَائق ج” ص 177 . 


وانظر: المَبسوط ج55 ص ة /,. 


/0 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
واعترض في المّثّار علئ هذدًا القول: 


1 م و 
بآن ارتفاع قيمة العبد وانخفاضها لاعتبارات قلما تعتبر في أَرُوْش الجنايات في 


الأحرار0". 


و 
بأن ارتفاع القيمة وانخفاضها لاعتبارات عَارضّة لا تَخْل بمقصود التقدير» إذ 
المَرّاد به غالب الجنس وأوؤسطه. كما هو المتبادر عند الإطلاق» والمعتبر في التقديرات”". 


بير 


١‏ 71 عه 0 ك يمر ع ع همه 
ولذَلِكَ اشترط جُمْهُوْر الفقَهّاء: أن لا تبلغ الحكومّة أزش جرح مُقَدّر كما 
سيأتى. 


د 
0 


: 0 200 1 > 3 
وذهب الإمَام يَحْيَىْ من الزَّيْديّة إل هذه الطريقة أيضاًء لكِن تُضَم أجرة الطبيب 


3 


وثمن الدواء وتعطله عن العَمّل. ويحقق النظّر في قدر ضعف العضو إن ضعف””. 
الطريقة الثانية: 


و 


تُقرّبٍ هذه الجناية إل أقرب الجنايات التي لها أزش مُقَدَّر. 


السّمُحَاق: هي التي تصل إلى السٌّمُحَاق» وهي جِلّدة رقيقة بين اللّحْم وعظم الرأس. 
الهدَايّة ج/ ص ١ ١‏ ؟ والمصباح المزير مادة (سَمَحَ). 
)١(‏ الرَّوْض النضيّر ح؛ ص084. 
(90) الدَوْضٍ النّضيّْر السّابق. 
© البّخر الرّخارج” ص587. 
الإمَام يَحيَى: هو يَحَيَى بن حَمْرَة بن عَلِيّ الحَسَينِيٌ المُوْسَوِيْء الإمّام الزِيِدِيَ. من 
كتبه: الانتصار» والطرّاز في عَلوْم البَلاعَة. ولد في خوْث سنة 5717ه» وقام بالدعوة سنة 
4ه . وتوفي بحِضْن هرَّان سنة 54 لاه ونقل إلى ذْمّار فذفن بها. 


مُقَدّمَة البَخْر الزَّحَار. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 61> 

فينظر: كم مقدار هذه الشجّة من المُوْضِحَة؟ - وفي المُوْضِحَة نصف عشر الذَيّة 
حمسٌ من الإبل -» فيجب بقدر ذلِكَ من نصف عشر الدَيّة» لأن وجوب نصف عشر 
الدّيّة نَابت بالنّضء وما لا نص فيه يَرَدَ إلئ المَنْصٌوْص عليه» باعتبار المعنول فيه”"" 

بيَانه: 

أن هذه الشجّة لو كانت بَاضِعَة مثلآء فإنه ينظر كم مقدار البَاضِعَة من 

6 سر جو +]ا اه 5 5 ا 2 0 سر جو و 5 6 
الموضحَّة؟ فإن كان مقدارها ثلث المُوضحة وجب ثلث أرّش الموضحة» وإن كان 
ربع المُوْضِحَة يجب رَبْع أزش المُوْضِحَة» وإن كان ثلاثة أرباع المُوْضِحَة يجب ثلاثة 
أرباع أزش الموّضحة2". 

وهذًا التقدير قال به الكَرّحَيّ من الحَتَفيّة0", وجعله شيخ الإشلام منوم 
الأصح” “© وهو أحد قولى الرَيْدِيَّة قال المَهْدِئٌ: وهو الأقرب للمَذْمَبِ© 


(1) بَدَائِع الصَّنَائِع ج١٠‏ ص5 14857 والهدَايّة ج48 ص5١"‏ وتَبِيبّن الحَقَائْقَ ج” ص ١١"‏ 
والدّرٌ المُختَار ج” ص١08‏ والاختّيّار ج7٠‏ ص 175 وَالمَبْسُوْط ج١7‏ ص5 7. 
(؟) العنايّة ج48 ص؛ "١‏ ورد المَختّار جح" ص١8‏ عن العِتايّة. 
وفي تين الحَقَائق نقل الرَّيْلَعِيٌ عن المُحِيّط قولا ثالثاً قال صاحبه: (إنه الأصح). 
ثم عقب بقوله: (ذكره - أي: صاحب المُحِيْط - بعد ذكر القولين» فكأنه جعله قولاً 
ثالئاًء والأشبه أن يكون تَفْسِيْراً لقول الكَرْخيٌ). 
لبَاضِعَة: التي نَبْضَع (تقطع) اللْحْمء وقيل: تقطع الجِلد. 
الاتيّار ج7 ص17 وفي المضباح المُيِبْر مادة (البضعة): هي الشّجَّة التي تشنٌ اللّحُْم ولا تَبلّغ 
العظمّ» ولايّسيل منها دمٌ» فإن سال فهي الدامية. 
(9) المصادر السَّابِقَة 
(5) العِنَايّة» وتَبْيبْنَ الحَقَائِقء السَّابِقَانَ والدَّرْ المُخْتَارج” ص١581.‏ 
(5) البّخر الزّخار ج” ص١78؟‏ والرَّوْض النْضِيّر ج: ص584. وفيها: (يقريها إلى أَذنَى 
الشّجَاحٍ المقَدّر أزشها وهي المُوْضِحَة). 


كذ عفد لكين في اليه الإحادي ,القاون الوضي 
واحتج لهذْهِ الطريقة: 
بحَديث على وَوَادَدْعَنَكُ فإِنْه اعتدر حكومة العَدل في الذي قطع طرف ! لسَانه مدا 
الاعتبار. و يعتبر بالعبيد”'". 
قال السَياعٌَ: 


وهدًا بناءً على أن في السّمْحَاق حُكومة:؛ لكنه قد سبق تقديرها بالنّصّ العَلَويٌ 
بأربع من الإبل» ؛ فتكون أدد نَْ الشّجاج المقَدّرة» فيرجع الها 


وقد اعترض على هذه الطريقة في المَثَار: 


بأن بعض الجنايات قد يعظم, كقطع اللّسَان عند من لم يجعل فيه الدّيّة» فيكون 


00 مث 88 ب سبلل هد 
رسهة دول موص حةه. 


| 


ورد هذًا الاعتراض: 


بأنه قد ورد النَّصّ بأن في اللّسَان الدّيّة والحكومة في) نقص منها بحسبه منسوباً من 
الدّيّة» ولايَضرٌ خلاف المخالف27©. 


)001 العِنَايّة السَّابِقَة ورد المُخْتَار ج” ص 087. 
00 الرَّوْضِ النَضِيْر ج؟: ص0884. 
السَّيَّاذِ غِيّ: الحُسَيْن بن أَحْمّد بن الحُسَيْن بن أَحْمّد بن عَلِيّ» الحَبْمِيَ؛ الصَنعَانِيَ. ولد 
سنة هه ونشأ بِصَنْعَاء وصار من أَعْيان عُلَمَاء العَضر المُفِيْدِين في عدة فَنُوْنْء إذا حرر 
بحا في مَسْأَلّة أتقنه غَايّة الإثْقّانء من مُصَئَّمَاته: شرح مجموع الإمَام رَيْد بن عَلِيّ. مات سنة 
١ه‏ بصّتعاء. 
البَدْر الطّاِع ج١‏ ص4١؟‏ وترجمته في مُقَدّمَة الرّؤْض النّضِيْر ج١‏ ص78 كتبها مُحَمّد بن مُحَمّد بن 
يَحْيَىْ زبارة الحَسَنِيٌ اليّمَنِيٌّ. والأعلام ج١٠‏ ص؟١77.‏ 
(9) الرَّوْضِ النَضِيْر السّابق. 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقَات التَّحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 5١١‏ 

ولما كانت هِذِهِ الطريقة: لا يمكن اعتبارها في غير الرأس والوجه كا لا يَخَمَُ”"2, 
قال الصَّدْر الشَّهِيّْد من الحَتفِيّة: 

ينظر المفتي في هذَاء إن أمكنه الفتوئ بالثاني - أي: بقول الكَرْخيٌ - بأن كانت 
الجناية في الرأس والوجه. يفتي بالثاني. ش 

وان تبسر عليه ذلك» يفني بالقول الأول - أي: بقول العحَاوي -. لأن أيسر 
وكان المَرْغِيْنَانِيُ مَدانَهُ يفتى به" 

وفي الخلاصّة: 

إنا يَسْتَقِيُم قول الكَرَخَيٌ لو كانت الجناية في وجه ورأسء فحينئلٍ يفتي به. 

ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطَّحَاوِيٌ مطلقا لأنه أَيْسَر0". 

الطريقة الثالثة: 

ما رآه عَذْلان بَصِيْرانَ بالجراحة حتئ يحكم بشهادتى)ء كقيّم المُتْلَمَاتء وكا في 
جزاء الصيد ونحوه. 

وهو مَذْهَب المُوَيّد بالله من الرَّيْدِيّة. قال الجَلّال: وهو الحق. 

وقد فسر بعض المْقَهَاء كلام المُوَّيّد بالله: أن ينظر كم تُنقص الجنايةٌ من قيمة 
المَجْنِيَ عليه لو كان عبدأء فَعْرّم الجاني من الدَّيّة بقدرها. فإن لم تنقص نظر كم نقص 
من منّافِع العضو المجروح؟ فَيِغْرّم من ديّته بقدرها. 

فإن لم يَنقّص غَّرم غرامته للعلاج» وقيمة ما بَطَلَ عليه من الْمنَافِع أيام انقطاعه 
بسبب الجراحة. 


)02 سَْدِي بلي على التاية ج8 ص5١"”.‏ 
(0) تَبِيبْن الحَقَائق ج” ص177. 


فر ادر المُخْتَار + ص 05/85 وقال: ونحوه في الجَوهَرَة. 


11 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 

فإن لم يكن شيء من ذَلِكَ فلا شيء له علئ أحد قوليه”". 

وهدًا التَّفسِيّر يرجع إلى إحدى الطريقتين السّابقتين» ولا ينافي ما أشار إليه المحقق 
الجلال. 

لأن العَدَّلَّيّن يحتاجان إلى طريق يسلكاهماء وتصير لما مستنداًء ولا أقرب من تلك 
الطريقة المذكورة”'"'. 

الطريقة الرابعة: 

الحكومة هي جزء نسبتهُ إلى عضو الجناية نسبة نقص الجناية من قيمة المَجنِيٌ عليه 
لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها. 

فتنسب إلى عضو الجناية لا إلى دِيّة النفس. ففي جرّح اليد: لو كانت نسبة النتقص 

و 1 

بالطريقة الأَوْلّى عشر دِيّة النفس» تجب بهذهِ الطريقة عشر دِيّة اليد» وهو خمس من 
الإبل» فإن كانت الجناية علئ إِصْبَّع وجب بعير» أو علئ أنْمَلّة وجب ثلث بعير في غير 
الإبهام. 

ويقاس على ذَلِكَ ما أشبهه. 

وهَذِهِ الطريقة قال بها بعض السَافِعِيّة”". 

ا 7 َه 
ومحل الخلاف بين هذه الطريقة والطريقة الأول التي قال بها الشافعبّة والجمهور 


هو: إذا كانت الجناية على عضو له أرش مقدّر. فإن كانت على الصدر أو الفّخذ أو نحو 


010 الرَّوْض النَضِيْر ج؟ ص .015-59١‏ 

(0) الدَوْض النَضِي السّابق. 

(0) مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص72 وعَبَّر عنها في مِنْهَاجٍ الطَالِبيّن ب (قيل). وأشار إليها في تَحمَة 
المُحتَاج ج/ ص 1/815 . 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ 1 
ذْلِكَ نما لا مقدّر فيه اعتدرت الحكومة من دِيّة النفس قطع(". 

الطريقة الخامسة: 

3 ع 
الحكومة هي مقدار ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ”". 
5 1 3 ع 8 ََ م 

وهذه الطريقة إذا أضيف إليها تقدير الاثر الذي تركته الجناية ايضا في العضو 
المَؤوْف بالنسبة إلى السَّلِيّم» كانت أعدل الطرق وأمثل الآراء”". 

التَمويّم: 

ذكر الشَافِعِيَّة قولين في تَّقَوِيُم الحكومة: 

القول الأول: تَقَوِيُم الحكومة بالنقد. 

وهو مُقَتَضَىْ كلام الإمَام النوّويّ وغيره. 

القول الثاني: تجب الحكومة إبلاً لا نقداء كالديّة. 

وهو ما نص الشَافِعِيٌ عليه. حكاه البَلْقِيْنِيّه ثم قال: وهو جار على أصله في 

الدَّيّات» أن الإيل هي الأصل. 

قالوا: 

والظاهر أن كلا من الأمرين جائز» لآأنه يوصل إلى الغرض © 
)١(‏ مُعْنِي المُحْتَاجء وتحْمَة المُحْتَاجء السّابقَان. 
(0) الدُرٌ المُخْتارج” ص 587. 
(0) الفِقه الإِسْلامِيٌ: د. مُحَمَّد فوزي ص4 50. 


0 أَسْئَىْ المَطَالِبٍ ج؛ ص "5 ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص77 وتحْمَة المُحْتَاج والشَّرْوَانِيَ عليه 


م ل 


11 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
وذكر الإمّام الرَّمْلِىٌ أن: 
محل اعتبار الإبل في الحكومة والتَّقَويُم بها إنا هو في حق الحر. أما الحكومة الواجبة 
للجناية على العبد فينبغي أن يكون الواجب فيها النقد قطعاًء وكذا التَّقَوِيُم» لأن القيمة 


فيه كالدية20. 
حال تَقَويْم الجرّح: 


يقوم المجروح 0 حرِفَة الحكو مة بعل برّء الجرّح واندماله. لا قبله. وهو قول 
الشَّافعية0) وَالحَتَابلة© والحَتفيَة9) والمالكية. 


و شا 


بمحعجه. 


أن الجرّح قد يسري إلى النفسء أو إلى ما يكون واجبه مقدَّر فيكون ذَلِكَ هو 
الواجب لا الحكومة”'. 


)١(‏ الرَّمْلِيَ على أسْنَى المَطَالِبٍ ج؛ ص”5. وهو مشار إليه في تحفّة المُحْتَاجٍ السّابق. 

(0) أَسْنَىْ المَطَالِبٍ ج؛ ص»"73 وَمِنْهَاجٍ الطَّلِبِيْن وعليه: مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص8/ وتُحْفَة 
المُحْتَاجٍ ج8 ص585 . 

(0) المُغْنِى ج9 ص577 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص 550 ومَطَالِب أَوْلِي النْهّئ ج” ص5١‏ 

(5) بَدَائِع الصَّنَائِع ج١٠‏ ص 485 ورد المُحْتَار ج ص087. 

(5) بدَايّة المُجْتّهد ج؟ ص 5٠١‏ والقوانين الفقهيّة ص79" وَسَيّْدِي حَلِيْل وعليه: المَوّاق 
ج” ص5094-758؟ والشَّرْح الكَبيّْر للدّرْدِيْر ج؟ ص 77١‏ والخَرَشِيَ ج8 ص ؟” وجَوّاهِر 
الإكليل ج١‏ ص777. 

(5) أسْنَئ المَطالِبء ومُعْنِي المحْتَاجء وتَحْمّة المحْتَاجء السَّابقَة. 

وانظر: المُعْنِيء وبهامشه الشْرْح الكَبِيْره والشرّح الكبيّْر للدَرْدِيْر وَالحَرّشِيٌ» وجَوَاهِر 
الإكليلء السَّابِقَة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ >١6‏ 


فإذا اندمل الجرّح ول يبِقّ له أثر» ففيه أقوال: 
القول الأول: لا ثشىء فيه من الحكومة. 
وهو قول أبي حَدِيّمَة" والمَالِكِبّة'". 


ووجهه. 


أن الموجب هو الشَيْن الذي يلحقه بفعله وزوال منفعتهء وقد زال ذَلِكٌ بزوال أثره. 


والمتافع لا تتقو م إلا بالعقد كالإجارة والمُضَارَيَة الصَّحِيّحتين» أو يشبه العقد كالفاسد 
منهماء ولم يوجد شيء من ذَلِكٌ في حق الجاني» فلا تَلْرّمه العَرّامة. وكذا جرد الأ لا 
يوجب شَّئا لأنه لا قيمة لمجرّد الألم» ألآترئ أن من ضرب إنساناً ضَرباً مؤلماً من غير 
جُرْح لايجب عليه شيء من الأزش؟ وكذا لو شتمه شتماً يو قلبه لا يضمن صَياً". 


(010 


030 
ره 


0) 


(00 


القول الثاني: فيه أَرْش الألمء وهو حكومة عَدْل. 
وهو قول أبي يوسف. 

ووجهه. 

أن الشَّيْن إن زال فالألم الحاصل ما زال» فيجب تَقْوِيْمه(». وهو أن يقوّم عبداً 


الهدَايّة والعتايّة عليها ج4 ص ١‏ 5” وبَدَائَع الصُتائع ج ٠١‏ ص 487 وتَبِييّن الحقائق ج15 
ص18 والدَرٌ المُختَار ورَدّ المُحْتَار عليه ج” ص087. 
جَوَاهِر الإكليل ج١٠‏ ص77 والقوانين الفقهيّة ص537/9. 
َببّن الحَقائق السّابق. 
وانظر أيضاً: الهدَايّة» والعِنَايّة» السّابقِينء والاختيّار ج7 ص 176 . 
بَدَائَع الصتائع ج١٠‏ ص 5 587 والهذايَة والعِتايّة ج4 ص١5”‏ والدرٌ المُختار ج١1‏ 
ص98 وتَبِيِيّن الحَقائق ج” ص8١1‏ والاختيّار ج 7 ص 170 . 
الهدَايّة. والاختيار» وتَبْيِيْنَ الحَقّائقء السَّابِقَة 


5-5 قل لكين ف اليقه الإدلدي والقاون الوضي 
صَحِيّحاً ويقوّم بِبدًَا الأ1”"» وهدًا التَفُويْم الذي ذكره ابن عَابِدِيْن مبني على الطريقة 
و 
الآولَىْ المتقدمة. 
و 
القول الثالث: فيه أجرة الطبيب. 


: ساس 0١‏ سر سس جد ؟ ابرمو. إسم 


ووجهه. 
إنما نَزمه الطبيب وثمن الدواء بفعله. فصار كأنه أخذ ذْلِكٌ من ماله وأعطاه 
0 ) 0 


وهو رّجر للسفيه. وجبر للضرر”". 
َه ًِ 9 
وفي شرح الطحَاويٌ: فسر قول أب يَوْسُف أَرْش الألم بأجرة الطبيب والمداواة. 


2١ 1‏ 1 1 © لقره 1 51 
فعلىئ هذا لا خلاف بين أبى يوسف ومَحَمّل""'. 


القول الرابم: وهو: إن لم ينقص بالجرّح بعد اندماله شىء من منفعة أو جال أو 
قيمة» كقلع سن أو إِصبّع زائدة» اعتبر أقرب نقص فيه من حالات نقص قيمته إلى وقت 
الاندمال؛ لتلا تحبط الجحناية» وبه قال الشَّافعيٌة". 


)١(‏ رَدْ المُختَار ج" ص085. 

(0) بَذَائِع الصَّنَائْع ج١٠‏ صخ 485 وتَبِيِيْن الحَقَائق ج” ص8١١‏ والاختيّار ج7 ص ١75‏ 
والهدَايّة والعِنَايّة عليها ج/ ص ١‏ ”" والذَّرٌ المُخْتَار ج” ص 085. 

(6) رد المختار ج” ص085. 

(5) الهدَايَة وتَبِييْن الحَقَائق» السّابيقَان. 

(0) رد المختار السَابق. 

50 نَبْييْنَ الحَقَّائِقء والدّرٌ المُخْئَار السَّابقَان. 

0 تُحْفة المُحْتَاج ج48 ص85؛ وأَسْنَىْ المَطَالِبِ ج4: ص>37” ومُْنِي المحْتَاج ج4: ص8 
وشرح المَنْهّح جه ص8/. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ 1 

فإن لم ينقص إلا حال سيّلان الدم ارتقينا إليه» واعتبرنا القيمة والجراحة سَائَلَّة(". 
حتىّ تنقص القيمة لتأثرها بالخوف والخط ". 

فإن لم ينقص به شيء أصلاء ففيه قولان: 

أولهم): يعزر فقطء إلحاقا للجَرْح حينئزٍ باللطم والضربة التي لم يبقّ لها أثر 
للضرورة”", لانسداد باب التَقَوِيمِ الذى هو عمْدَّة الحكومة 2 

وقد جزم به في العبّاب7" 

ثانيها: يفرض القَاضِي شَّيئاً بالجتِهاده رجح البُلقِيْنِيَ وغيره0" 

وتفرعت عن هذًا مَسَائل: 

- إن ضربه بسوط أو غيره. أو لطمه. ولم يظهر بذَلِكَ شَيْنء فالتَعزِيْر واجب. 

فإن ظهر د شَيْنَ كأن اسْوّدٌ مكل ذْلِكٌ أو احضَبٌ ويّقيّ الآثر بعد الاندمال» وجبت 
المحكومة”"'. 

- والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبرء ول يق فيه أثر كالجرّاح. 
فيعتبر أقرب نقص إلى الاندمال. 

وإن بقي أَنّر وهو الغالب وجبت الحكومة م005 , 


- وإن انجبر العظمٌ معوجّاً فكسره الجاني لِيَسْتَقِيُم» وليس له كسره لذْلِكَ 


)١(‏ شرح المَنْهّجء ومُعْنِي المُحْتَاجء وأسْئَئْ المَطَالِبء السَّابقَة 
(0») أَسْنَىْ المَطَالِب السّابق. 

(0) أَسْنَى المَطالِبء ومُعْنِي المُحْتَاج» وشرح المَنهّجء السَّابِقَة 

(5) مُعْيِي المُحْتَاج | السّابق. 

)0( لني على أت ى امطاب ج؟ ص30 

)7ع( / ني المطالب؛ وني الشختاح. رن لاخ لمختاج. الاي 


1 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
فحكومة أخرئ: لأنه جناية جديدة”'. 

- وفي إفساد مَنْبّت الشعور حكومة:؛ ومحله فيم| فيه جمال» كاللحية وشعر الرأس 

أما إذا كان الجمال في إزالته كشعر الإبطء ففيه قولان: 

أولهم): لا حكومة فيه. والتَعْزِيْر فيه واجب للتعدي» وهو قول المَاوَرْدِي 
وَالرَوْيَانِي» وهو الأصح عند الشَّيْح الأَنَصَارِيٌ وَالسّرْبِيِتِيٌ 60 

انيهم|: وجوب الحكومة فيه. وهو ظاهِر كلام ابن المُّقَرِئ فيه(" 

ولا حكومة في إزالة الشعور بغير إفساد منبتهاء لأنها تعود غَالباً9» لكن فيها 


)١(‏ أشن المَطَالِبء معي المُحْتَاجء السّابقَان. والشَّرْوَانِيَ على تُحْمّة المُحْتَاجٍ ج8 
ص58 عن الأسئّى والمُغْنِي. 
030 أَسْنَىْ المَطَالِبٍ ج؛ ص١5‏ -1/8 ومُعْنِي المُحْتَاج السّابق. 
رو يني : عبد لاجد بن [سْمَاعيل؛ ن أخمد التو لَب بفَخْر الإشلا شَافِِيَ 
تصائفه المشهورة: بحر المذكبو بن مدرسة بآكلء قله اباي يجاوع آثل سنة 6: هه 
نسبته إلى رَوَيَانَ من بلاد طْبَرسْتَان. 
طَبَقَات الشَّافِعِيّة للَسْنَويَ ج١‏ ص55 وسَّدَّرَات الذَّمَبِج؛ ص؛. 
ره مُعْيْو الم 0 السَابق. 
ابن الشفري فقيه أديب من مصتتائ: الغ تخت الدزقة لليووي والإزقاد وهو 
كتاب نفيس في فرع الشَافِعِيّة» وشرحه في مجلّدين» واشتغل به عُلَمَاء الشَّافِعِيّة في الأقطار. 
مات سنة 1ه بزويد. 
0 أشي مطل + سمه و ىا 


وانظر: تَحْمَة المُحْتَاجٍ ج8 ص 1/85 . 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلاميّ 14> 
التَعْزيْر9). 

لذَلِكَ قال الشّيْخ: رَكَريّا الأنصَارِيّ: 

(ضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: 

أن أثر الجناية من ضعف أو شَّيّن إن بقي أوجب حكومة. 


وإن ل يق والجناية جرح أو كسر فوجهانء أصحههم| وجوبهاء بآن يعتبر أقرب نقص 
إلى الاندمال... . 


أو غير جرْح أو كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا شيء فيه من خكومة)". وفيه 
التَعْير0. 

القول الخامس: إن كانت الجناية ما لا تُنقص شَّيئاً بعد الاندمال» ففي وقت تَقَوِيْمها 
قولان عند الحَنَابلّة» وهو مقارب لقول الشَّافِعِيّة: 

أوهما: قَرّمت حال جريان الدم. 

وهو المَذْمَبٍ عند الحَتَابلّة. جزم به في الهدَايّة والمَذْمَبِ ومسبوك الذّهَبِ 
والمستوعب والخلاصّة والهّادِي والوجيّز وغيرهم. 

وقدّمه في المُحَرّر والنظم والرّعَايتيْن والحاوي الصَّغِيْر والفرُوْع وغيره.©. 

لأنه لا بد من تَقْص لأجل الجناية» ولا تكون الجناية هَذْر]0©. 


)١(‏ تخفة المّحْتَاجٍ السّابقَة. 

(0) أسنى المَطَالِبء ومُعْنِي المُحْتَاجء السَّابقَان. 
فر مُعْيِى المحَتّاج السَابق. 

(5) الإنْصّاف ج١٠‏ ص7١١.‏ 

(4) كشاف القتَاع ج5 ص28 والإنْصًاف السّابق. 


ان عن لتكيئ في اليه لجدلا ,القن الوضي 

وأطلق القولين الزَّرْكَشِيَ”". 

وهل عليه حكومة في حالة جريان الدم؟ قولان: 

أوهم|: عليه حكومة. 

وهو المَذْمَبٍ عندهم, وعليه أكثر الأصحاب: القَاضِي وغيره» وجزم به في 
الوّجِيّز وغيره» وقدّمه في المُحَرّر والنظم والرّعَايَئَيْنَ والحاوي والفرٌوْع وغيرهم. 
وصححه الْمَرْدَاوِي. 

ثانيهما: لا شيء فيها والحالة هذٍه. 

واختاره صاحب متن المُقْنِع (ابن قَدَامَة مُوَفَق الدّيْن). 

وأطلقه) الزَّرْكَشِيٌ”". 

فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال» أو زادته الجناية حسناً كإزالة إصْبّع 
زائدة, ففي ذْلِكَ قولان: 

أوههما: لا شيء فيها على الجاني. 

وهدًا هو المَذْمَبِء وعليه جماهير الأصحاب. قال في المُحَرّر: لا شيء فيها على 
الأصح. وقال في المَرُوْع: لاشيء فيها في الأصحء وكذا قال الناظم؛ وصححه في 
المُعْيِي والشرّح وغيرهما(". 

لآن الحكومة لأجل + جَبّر النتقصء ولا نقص ههناء فأشبه ما لو لطم وجهه فلم 
() الإنصّاف السّابق. 


(0) الإنصّاف السّابق. 
ره الإنصافج 1١‏ 114-101 


ص 0/8 ومطالِب ولي النَّهّ > 1 


الفصل_الثالث: تَطْبِيّقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميٌ 5١‏ 


يؤبر. 


وإن زادته الجناية خُسْناً فا جاني مُحْسِن بجنايته فلم يضمنء ى) لو قطع سِلْعَةَ 
مق مام َ سه 
ُؤْلُولاً» أو بَطّ خرّاجا”". 

ثانيهما: يضمن الحاني. 


قال القاضي: نَصّ الإمَام أخمّد على هذًا(". 


أو 


لأن مدا جزء من مضمون. فلم يعر عن ضمان. كما لو أتلف مقدّر الأزش فازداد 
به جمالاً أو لم يُنقصه شيئاً. 

فعلئ هذًا يقوّم في أقرب الأحوال إلى البَرْءء لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد بِرْئه 
قَوّم في أقرب الأحوال إليه» كولد المغرور ل تعذّر تَقْوِيْمهِ في البطن قُوّم عند الوضعء 
لأنه أقرب الأحوال التي أمكن تَقَويْمه إل كونه في البطن. 

وإنلم ينقص في تلك ال حال قوم والدمٌ جار لأنه لا بد من نقص للخوف عليه””. 


0 كه لى ساق 00 ل عر 5 3 
)000 المُعْنِي» والشْرّح الكبيْر» وكشاف القتاع» ومطالِب أوْلِي النهئىء السّابقة. 
السّلْعَة: بالكسر: الْمَتَاعٌ وما تُجرَبِهِ. جَمعُه كهتّب. وكالغدّة في الجسد. ويُفتّح ويُْحَرّك 
وكعتبّة» أو خرّاحٌ في العُنّق أو عَدَةٌ فيهاء أو زِيَادَة في البَدَن كالغدّة تتحرك إذا خُرّكت» وتكون 
من حمصة إلى بطيخة. 
القَامُؤْس المُحِيّْط مادة (السّلّْع). 
اس اليس مس ال إاس 
الخُرَاج: كغرّاب: القروح. 
القَامُوْس المّحِيّْط مادة (خرج). 
ل لي ونث ونأ 
النؤلول: كزنبور: بثر صَغِير صلب مستدير. 
القَامُؤْس المُحيّط مادة (الثؤلول). 
(0) الإنْصَّاف السَّابقَ ص8١١‏ والمُغْنِيء والشَّرْح الكَبيْر السّابِقَان. 
(9) المُغْنِيء والشّرْح الكَبيْره السَّابِقَان عن القَاضِيء والإِنْصّاف عن ابن قَدَامَة عن القَاضِي. 


هن عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وأورد عليه ابن قَدَامَة قوله: فإن هدًا لا مقدّر فيه ولم ينقص شَيئاً فأشبه الضرب. 
وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم, إن| هو تضمين الخنوف عليه وقد زال» فأشبه 
مالو لطمه فاصفرٌ لونه حال اللطمة أو احْمَرٌء ثم زال ذَلِكَ0"©. 

لذْلِكَ قالوا: 

إن لطمه علىئ وجهه فلم يؤثر في وجهه فلا ضمان عليه لأنه لم ينتقص به جال ولا 
منفعة» ولم يكن له حال ينقص فيهاء ى| لو شتمه”"» ويُعَزّر لأنه ارتكب معصية”". 


وهَذِهِ الأقوال اجْتِهَادِيَّة ذكرها الفَقَهّاء ليضمنوا حقٌّ كل امرئ تمن اعتدى عليه. 


بُلْوَغ الحكومة الأرّش المُقَدّر: 


الجناية لو نقصت المَجْنِيٌ عليه أكثر من عشر قيمته لوجب أكثر من عشر دِيّته. ولو 
تقصته أقل من العُشرء مثل: إن نقصته نصف عشر قيمته لوجب نصف عشر قيمته9©. 

لكِن الحكومة في الجراحة إذا بلغت أكثر من الأزش المُقَدَّر هل يجب الزائد على 
المُمَدّر؟ اختلفوا في ذْلِكَ على قولين: 

القول الأول: يجب ما تخرجه الحكومة كائناً ما كان. 

لأمها جرّاحة لا مُقَدَّر فيهاء فوجب فيها ما نتقصء كا لو كانت في سائر البدن. 

وهو قول مَحكيّ عن مَالِك”'. 


)١(‏ المُعْنِيء والشَّرْح الكَبيْرء السَّابقَان. 

(0) المُغْنِي ج94 ص50 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص 547 وكشّاف القِنَاع ج” ص08. 
0) كشَاف القماع السَابق. 

(5) المُعْنِيج9 ص١55.‏ 

(4) المُغْنِي السّابق» ومهامشه الشّرْح الكَبيْر ص5"9. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيّم في الفقه الإِسْلامِيّ نف 

القول الثاني: لا يجب الزائد. 

وهو قول شاف بّةَ والحَتَابلّة. لصحت ادا ا لي 
والشجل: للا تكون اناي حلر' العضو مع بقل مضموئة يا يضمن بد اعضو نفه؛ 
فتنتة مة الأَنْملَة : حهاء أو ة 3 هاع: ديتهاء و مة : احة الاصه 
تفص بعجر عن 3 جراحه ال صبع 
بطوله عن ديته. 

ولا يبلغ بحكومة ما دون الجَائَمَّة من الجراحات علئ البطن أو نحوه أزش 
المجَائفة". 

قال الرَّمْلِىٌ: (قال البَلْقِيْييَ: لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين المتفاوتتين 
كَالمُتَلَاحِمّة والسّمُحَاق إذا فرض النقص في كل منهما بنصف العُْشْرء فتنقص 
حكومتههم| عن ذلِكٌ» حتئ لا يبلغا أَرْشٌ المُوْضحَة» ويكون النقص ف السّمْحَاق أقل. 
قال: وهدًا لا بد منه وإن لم يذكروه؛ وقد ذكروا في الزكاة قريباً منه)””". 

ولا يبلغ الحَاكم بحكومة نحو الصَّلْبٍ والساعد وسائر ما ليس له أزْش مقدّر من 
الأعضاء كالظهر والكّتف ديّة النفسء وإن بلغت أَرْشٌ عضو مقدر أو زادت عليه ). 


)١(‏ المُغْنِيء والشَّرْح الكَبيْره السَّابقَان. 
(0) أَسْنَىْ المَطَالِبِ ج؛ ص/7” ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص/لا-78 وتَخْفة المُحْتَاجٍ ج86 
ص 2/86 . 
9 _الرَّمْلِيَ على أشن المَطَّالِبٍ السّابق. 
المْتَلَاحِمَة حِمَّة: التي تقطع اللّحْم أكثر من البَاضِعَة. 
الاختيّار ج” ص 177. وانظر: المصُبَاح الْمُدِيْر مادة (اللَّحُم). 
(5) أَسْئَْ المَطَالِبٍ السّابق. 


وانظر: مُعْنِي المُحْتَاجٍ ص8/ وتّحمَة المُحْتَاجٍ السَّابق» وشرح المَنْهّح جه ص8/. 


174 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 

وإنما لم يجعل الساعد كالكف حت لا يبلغ بحكومة جرحه دِيّة الأصابع» لأن 
الكفٌ هي التي تتبع الأصابع دون الساعد. ولهدًَا لو قطع من الكُوْع لزمه ما يلزم في 
لقط الأصابع» ولو قطع من المِرّفَق لزمه مع الدّيّة حكومة الساعد”". 

ولو بلغ الحَاكِم بحكومة كفت دِيَةَ إضْبَع جازء لأن منفعتها تَزِيْد على منفعة 
إصْبّع . وكما أن حكومة اليد الشَّلّاء لا تبلغ ديّة اليده ويجوز أن تبلغ دِيّة إصْبَّع وأن تَِيْد 
عليها”". 

إن بلغت حكومةٌ العضو أَرْسَّهُ المُقَدّر نقص الحاكم شيعا منها بِاجْتِهّاده لثلا 
يلزم المحذور السّايق””". 

وذكر الحَتَابلّة: 


أنه إذا به في الرأس دون المُوْضِحَة» فبلغ أزْش الجرّاح بالحكومة أكثر من 


رش الموضحة, لم يجب الزائد. 


| 


فلو جرحه في وجهه سمْحَاقاً فنقصته عشر قيمته فمُقتَضَىْ ا حكومة وجوب عَشر 
من الإبل» وديّة المُوْضِحَة حمس. فههْنًا يعلم غلط المُقَوّمء لأن الجراحة لو كانت 
مُوْضِحَة لم تزذ على خمس مع أنها سمْحَاق وزِيّادَة» فلآن لا يجب في بعضها زِيّادَة على 


60 أَسنَىّ المَطّالب» ومُغْنِي المُحْتَاجء السّابقان. 


الكؤْع: بالضم: طَرّف الزَّنْدِ الذي يلي الإبهام كالكّاع. أو هما طَرّفًا الزَّنْدَيّْن في الذراع تم 
بلي الرّسْغ. أو الكّوْع طَرّف الزَّنْد الذي يلي الإبهام؛ والكاعٌ طَرّف الزَّنْد الذي يل الخِنْصِر 
وهو الْكُرْسوْع. 
القَامُوْس المُحِيّط مادة (الكوع). 
(0) أسْنَى المَطَالِبء ومُعْنِي المُحْتَاجء السَّابقَان. 
(0) أستئ المَطَاِبء وشرح المَنْهَح» ومِنْهَاجٍ الطَالِبيّْن وعليه: مُعْنِي المُحْتَاحء وتخفة 
المُحتاج السّابقة. 


الفص ل الثالث: تَطْبِيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإِسْلَامِيّ 0 
خمس أَوْلَى. 

قال ابن قَدَامَة: وهدًا هو قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشَّافِعِيَ وأصحاب 
الرأي. 

ووجهه. 

أنها بعض المُوْضِحَةء لأنه لو أوضحه لقطع ما قطعته هِذِهِ الجراحة» ولا يجوز أن 
يجب ني بعض الشىء أكثر تما يجب فيه» ولأن الصّرّر في المُوْضِحَة َة أكثرء والشّيْن أَعْظّم؛ 
والمحل واحد. فإذا لم يزد أْش المُؤْضِحَة على حمس كان ذَلِكٌ تَنْبيْهاً على أن لا يَزِيْد 
ما دونها عليها. 

وأما سائر البدن ف كان فيه موقت كالأعضاء والعظام المَعْلَُوْمَة والْجَائمّة فلا يزاد 
جرّح عظم على ديّته. مثاله: 

جرح أَنْمَلّة فبلغ أَرْشها بالحكومة حمساً من الإبل» فإنه يُرَدٌ إلى ديّة الأَنمَلّة. 

وإن جنئ عليه في جوفه دون البجَائمّة لم يزد على أَرْش الجَاتَمّة: وما لم يكن كذَلِكَ 
وجب ما أخرجته الحكومة, لأن المحل مختلف7". 

فإن قيل : 

فقد وجب في بعض البدن أكثر ما في جميعه» ووجب في متافِع اللّسَان أكثر من 
الواجب فيه. 

أجاب ابن قَدَامَة: 


إنا وجبت ديَة النفس عِوَضاً عن الروح. وليبست الأطراف بعضهاء بمخللاف 
مسألتنا”©. 


)١(‏ المُغْنِي ج94 ص 557-77١‏ وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص584-58. 
6 المُعْيَى؛ والشّرْح الكَبيْر السَّابِقَانَء وكَشّاف القِمَاع جح ص58» وكلها عن القَاضى. 


75 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

واختلف الحَنَابِلّة في) إذا أخرجت الحكومة في شِجَاج الرأس التي دون المُوْضِحَة 
قدرٌ أَرْش الجُوْ ضحة حَة أو زِيّادَة عليه» هل يجب فيها أزش المَوْضِحَة» أو يجب أن ينقص 
عنها؟ قولان: 

القول الأول: يجب فيها أَرْش الجُوْ ضحة. 

ووجهه. 

أن مُقتَضَئْ الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة» وإنما سقط الزائد علئ أزرش 
المُوْضِحَة لمخالفته النصٌء أو تَنْبيّه النصّ. ففيما لم يزد يجب البَقَاء علئ الأصل . 

ولأن ما ثبت بِالتَْبيّه جوز أن يساوي المَنْصُوْص عليه في الحكم, ولا يَلْرّمِ أن 

كما آنه لا نَصّ على وجوب فدية الأذى في حق المعذور لم تَلرّم زيّادتها في حق لا 
عذر له. 

ولا يمتنع أن يجب في البعض ما يجب في الكل» بدليل وجوب ديّة الأصابع مثل ديّة 
اليد كلهاء وفي حَسّمّة الذَّكّر مثل ما في جميعه. 

فإن قيل : 

هدًا وجب بالتقدير الشَّرْعِيٌ لا بِالتَّقَويُم. 

قال ابن قَدَامَة: 

قلنا: إذا ثبت الحُكُم بنص الشارع ل يمتنع تُبّوْت مثله بالقياس عليه وَالاجْتهّاد 
المؤدي إليه”'". 


.55٠ المّغْنِي ج9 ص57-557 وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص‎ )١( 


الفصل_الثالث: تَطْبِيْقات التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ /1 

ورُويَ هذًا القول عن القاضيء وقال الرْرْكَشِيٌ: هو ظاهر كلام الخِرَّقِيّ - | 
قال ابن قَدَامَة - وإليه مَيْل أبي مُحَمّدء وجزم به في المنور ومتتتخب الآدمي”". 

القول الثاني: يجب أن ينقص عن أزش المُوْضحَة شَيئاً على حسب ما يؤدي إليه 
الاجتهّاد. لئلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها. 

وهو قول القَّاضِي والشَّافِعِيَ» ىا تقدم» وهو الذي ذكره ابن قَدَامَة في كتاب 
الكافي والمُقنء2". 

وهدًا هو المَذْمَب عند الحَتَابلّة» والصَّحِيّح من الروايتين لديهم. 

339 5 1 20 هه‎ 72 1 ١ 5 8 + 5 

وقال في الفروع: على الأصح. وجزم به في الوَجيز» وقدمه في المَغنِي والشرح 
وغيرهماء وصححه في النظم» واختاره الشريف وابن عَقيْل. 

قال القَاضِي في الجامع: هذًا المَذْمَبِ”". 

القول المختار: 

هو الثاني» فيجب أن تنقص الحكومة عن الأرش المقدّرء لأنها إذا بلغته يكون قد 
وجب في بعض الشيء أكثر نما يجب فيه» وليس ذَلِكٌ من العَذُل. 


.1١1-١١5ص‎ ٠١ج الإنْصّاف‎ )١( 
.55٠ المُغْنِي ج9 ص577 وبهامشه الشّرْح الكَبيْر ص‎ )0( 


(0) الإنْصّاف ج١٠‏ ص2١١.‏ 


الفصز_الرايم 
آثار التحكِيّم وانقضاؤه 


وفيه م مَمحَخَان : 
المَبْححَث الأول: آثار التَحْكِيْم. 
المَبْحَت الثاني: انْقِضَاء التَحْكِيْم. 
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الفصز_الرايم: آثار التَحْكِيُم وانقضاؤه ١‏ عب 


آثار التحكيّم وانقضاؤه 


بعد أن انتهينا من بَيَانَ أن النَّحْكِيّم عقد كسائر العُقَوْد وذكرنا ركنه وشروطه. 
نبيّن في المَبّحَتث الأول من هذا المَصّل: آثار عقد التَحكِيّم. 

فنذكر نفاذ حكّم الحكم ولزومه. والتَّرَافع إلى القَاضِي بعد التَّحْكِيْمء وهل 
للقاضِي أن ينقض حكم الحكّم؟ ونذكر تعدي حُكم الحكّم إلى غير المتحاكمين. 
وإخبار الحكّم حال ولايته الحكم وبعدهاء وحق الحكّم في الحبس والترسيم وغيرها. 
وما يتصل ببذه الآثار من مَسَائل. 

ثم نذكر في المَبْحَت الثاني: الْقِضَّاء التَحْكِيّم وأسبابه. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه تفرق 


المَنْحث الأول 
آثار اى” لتَحَكيّم 


54 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


آثار التَحكيّم 


نغاذ حُكم الحكم ولزومه: 
تقدم القول فيه وتفصيل مَدَاهِب المُقَهَاء في موضع اشتراط الرضا بعد الحكم. 


حكم الحكم لازم باق لا يتغير: 
ره عٍِ 0 
فلو غاب الحكم. أو أغمي عليه وبرئ منه» أو قم من سفره. أو حبسء كان على 
حكمه 
لأن هذه الأشياء لا تبطل الشهادة» فلا تبطل الحكومة. 
وكذا لو ولي القَضَاءء ثم عزل عنه» فهو علئ حكومته؛ لأن العزل لم يوجد من جهة 
المحكّمينء وإنم)ا وجد من جهة الوالي. وولايّة الحكومة مُسْتَمَادة من جهة المحكّمين لا 
من جهة الوالي'"'. 
والأصل في هذًا: 
أن الحكومة مت صحت لا يخرج الحكّم عن الحكومة إلا: بانتهاء الحكومة بأن 
(0) تَبِييّن الْحَقَائْق ج14 ص55١.‏ 
وانظر: البَخر الرّائْقَ ج/ا ص58 بلا تعليل. 
وذكر جواز حكم الحكّم لو سافر ومرض ثم عاد وبر في: 


المُحِيّط البّرْهَانِيٌ» والمَتَاوَى الهنديّة ج" ص98 ”عن المُحِيْطء والمَتَاوَئ الطَرَسُوْسِية 
ص "1١‏ عن البّحر المحيط. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه “> 
كانت موقتة» أو يخرج الحكّم من أن يكون أمْلاً للحكومة باعتراض ردَّة أو ما أشبه 
ذلِكَء أو بالعزل. 

لأن الحكم فيا بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المُوَلَىء والقَاضي المُوَلَى لا 
يخرج عن القَضَّاء إلا بأحد ما ذكرنا من الأسباب, كذا ههّمًا. 

فبالسفر والمرض لا يخرج الحكّم من أن يكون أملاً للحكومة» فبقي على 
حكومته”'. 

أما لو عمي الحكّم, ثم ذهب العَمىء وحَكّم, لم يجز»لأنه بالعمئ خرج من أن 
يكون أهلاً للحكومة» ألا يرئ أن القَاضِي المُوَلَى يخرج عن القَضَاء بِالعَمَىْ؟ فكذا 
الحكم. 

نَم فرق بين الحكّم والقّاضي وبين الشاهد: 

فإن الشّاهد إذا عَمِي بعد تحمل الشهادة» ثم زال العمئ» وشَّهِدَء جاز. 

والفرق أن يكون غير شّاهد لا يمنع ابتداءً التَحَدّلء ألآيرئ أنه لو تحَمّل وهو 
صبي أو عبدء ثم بَلَغْ الصبي أو عيّق العبد وأدّى جاز؟ فلآن لا يمنع يقَاء التَحَمّل 


+ 
ال 
بير 
بير 


أَؤلن. 
أما كونه غير شّاهد يمنع ابتداءً القَضَاء وَالتَّحْكِيْمه فيمنع البَقَاء لأن ما ليس 
بلازم بالابتداء» فلبقائه حكم الإنشاء”". 
)١(‏ المُجِيْط البْرْمَانِيَ. 
(0) الحُحِيْط البُرْمَانِيَ: 


وَالمَسْألَة دون تَعْلِيّل في المَتَاوَىُ الهنديّة ج" ص98" عن المُحيْط. 


5-5 عتكٌ] لكين ف الئهالإادلاي والقان الوضي 


الثّرَاة فع إلى القّاضي بعد التَحَكيّم: 


إذا ‏ تَرَافَعَ المتحاكان إلى القَاضِي بعل التَحْكِيُم فهل للقاضي ئة تقض الحكم أم ١‏ 
لا؟ فيه قولان: 


القول الأول: : لا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم؛ لا من حيث يُنقَض حكم 
القَاضيء كأن يكون جَوْراً واضحاً. 


وهو قول الشَافعة 0 والمَالكيّة©) والإمَامية 0 والإمَام يَحَيّى من الْرَيْ ك0 
وابن أى ليلل و الحتابكة©. 


)01 ُعْيِي المُحْمَاجٍ ج؟ ص 7/4" ويْهَايّة المُحْمَاج والشْبْرَامَلْسِيَ عليه 4 ص١7‏ وتُحْمَة 
المُحْتَاجٍ والشَّرْوَانِيَ عليه ج١٠‏ ص ١١9‏ والقَلْيُوْبِيَ ج: ص98١‏ وأَسْتَئ َى المَطَالِبِ ج؟ 
ص88١‏ وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص87 والجَمّل ج5 ص١4"‏ والأنوّار ج١1‏ 
ص 5١50‏ واختلاف العِرَاقِيّيّن في الآمّ ج/ا ص ٠١7”‏ . 

والمُغْنِي ج١١‏ ص 485 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص 97" والبّخر الرَّحَارج” ص5 .١١‏ 

0( الموج ص ١١5‏ تَفَلّاعن المُدَوَنَة وابن عَرَفَة وابن الحَارث عن ابن القَاسِمء وَالمَبْصرّة 
ج١‏ ص58 والحَطاب عن التَبْصِرّة وفتح الرَّحِيّم ج 7 ص1772 وقتح القَدِيْر ج05 ص٠٠ه‏ 
وَإِرْشَاد السالك ص؟187١‏ ورحمة الأمّةج؟ ص95١.‏ 

(0) قَوَاعِد العَلّامَة - مِفْتَاح الكَرَامَة ج١٠‏ ص". 

(5:) البّخر الزخارج" ص5 .١١‏ 

(5) قفتْح القَدِيْرجه ص ٠٠٠‏ والمْتاوَى الخَانِيّة ج؟ ص 557 واختلاف أب حَنِيْفَة وابن أب لَيْلَى 
لأبي يُوْسُّف ص ؟ ونَبْييْن الحَقَائق ج؛: ص195١.‏ 

00 المُعْنِي ج١١‏ ص 1485 ومهامشه الشْزْح الكبير ص؟5" وغَايّة المُنْتَهَىْ ومَطَالب أَوْلِي 
انُه عليه ج> ص١7‏ والإفئّاع وكَشّاف القِنّاع عليه ج ص4 .٠١‏ 


الفصز_الرايم: آثار التَحْكِيُم وانقضاؤه عب 


حجّة هذًا القول: 


أن حكم الحكم صَحِيّْح» كحُكم من له ولايّة فهو لازم للخصمينء فلا يكون 


موقوفاً ى) قال أبو حَِيْمّة ولو كان كذْلِكٌ للك فسخه. وإن لم يخالف رأيه» ولا نسلم 
الوقوف في العُقؤد(". 


القول الثاني: يُمضي القَاضِي حَُكْمَ الحكّم إن وافق مَذْهَبه. 
00 

-١‏ أنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه علئ ذَلِكٌ الوجه”" 

؟- أنه لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال””". 


وفائدة هذًا الإمضاء: 


أن لا يكون لقاض آخر يرئ خلافه نقضه إذا رفع إليه» لأن إمضاءه بمنزلة قضائه 


ابتداء”؟»» وقَضَاء القَاضى ححجّة في حق الكل» فلا يجوز لقاض آخر أن يرده . 


010) 


030 


فرة 
)0 


(00 


المُعْنِيء والشَّرْح الكَبيْر السّابِقَان. 

وانظر الجزء الأول من هذه الحَجّة في: رحمة الأمّةَ ج١‏ ص9١‏ وتَبِيبْن الحَقائق ج؛ 
ص ١94‏ والبّخر الزخار ج” صغ .١١‏ 
البَحر الرَّائْق اج ص 7" ونَبِيين الحَقَائَةٍ نق ج4: ص ١57”‏ والاختّيّار ج١‏ ص74 والهدايَة 
ح وص ره وتختع لالج" س 11 وكشف الداج 1 »7 والعخطاوي عل 
لمبْشوْطج١1‏ ص 1١١‏ 1 
البَحْر الرَّائِقَء ومَجْمَع الأنهرء وتَبْيّن الحَقَائِقء والطْخْطاوِيٌء السَّابقة» والعِنَايّة ج5 
ص 5٠١‏ ورد المُختَارج< ص١”57‏ عن الجَوهَرَة. 
العنَايّة السَّابِقَة 
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3-4 231 في النِقَد اللاي والقَاونِ الوَضْبِيَ 


ففائدة مُصَادَفَة الْحَاكِم عليه أنه يصبح قابلاً للتنفيذ في دوائر الإجراء”". 
فإن لم يوافق كم الحكّم مَذْمَبَ القاضيء جاز للقَاضِي أن يُبْطِله وأن ينفذه””. 


01> 9 00 راك اس له وى 
وهذا هو قول الحنفية'”" والمّذهب عند الزيدية7'. 


5 2 


بمحمجه. 


-١‏ أن ولايّة الحكّم مقصورة على المتخاصمين فقطء فلا ولايّة له على القَاضِي 


صاحب الولَايّة العامة» فلا يَلْرّم القَاضِي إنفاذُ حكم الحكه". 


(010) 
(030 


فرة 


(0) 
(( 


-١‏ تقليد المتخاصمين الحكّم بمنزلة اضطِلاحههما علئ شيء من المُجْتَهَدَات 


شرح مجَلَّة الأخكام العَذْلِيّة: مُِيْر القَاضِي ج؛ ص19. 
قتْح القَدِيْر جه ص 50٠‏ وبَدَائِع الصّتَائَع ج9 ص١508‏ . 

وقد نص معظم المُقَهَاء علئ عبارة (ويُمضي القَاضِي حُكْمه إن وافق مَذْمَبه وإلّا أبطله): 
ونحوها. وعقب عليها ابن الهُمَامِ في فَنْح المَدِيْر بقوله: 

(المُرَاد من قوله: وإن خالفه أبطله» ليس ما يعطيه ظاهِره من لزوم إبطال القَاضِي إياه. 
بل جواز أن يبطله وأن ينفذه). 
راجع مصادر القول الثاني المتقدمة. 


وانظر أيضاً :المُسبْط البرْهَاِيَ والمَتاوَى الهِنِْيّةج "ص /4؟عن المُحِيْط» ومُختصر 
المَّحَاوِيَ ص”77” والوٍقَايّة ج؟ ص١٠‏ والمَتَاوَى الْحَانيّة ج١‏ ص5 40 وتَنْقِيْح المَتَاوَىئ 
الحَامِدِيّة ج١‏ ص 707 وشرح أدب القَاضِي لابن مَازّةج١‏ ص75! وج؟ ص ٠‏ ورَوْضة 
القضّاة ج١‏ ص4 وجَوّاهِر العُقَوْد ج؟ ص 1١‏ والقوانين الفِقَهيّة لابن جُرَيْء ص 0 
وبِدَايّةالمجتهد ج"؟ ص ”5:57 ورحمة ة الأمّة ج؟ ص5 ١9‏ والبحر الزَّخار ج ص5 ١١‏ 
والمُغْنِي ج١١‏ ص 485 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص 897. 
البَخر الرّخار السّابق. 
البَخر الرَائِقج7اص!؟1 والاخْتِيّارج١‏ ص 7510 ومَجْمَع الأنْمُْرجٍ؟ ص14 والطّحْطَاوِيٌ 
على الدَّرٌ ج" ص8١‏ ؟ عن البّخرء وتَبِيبْن الحَقَائِق ج: ص ١95‏ والمُجِيْط البُرْمَانِيٌ. 


الفصز الرايهم: آثار الك لتحكيم. وانقضاؤه 4 > 
فكان للقاضى أن يُبطله أو ينفذه0", لأنه كا لاجْتهّاد يجوز نقضه”"© 

وحالٌ حكّم الحكّم إذا رفع إلى القَاضِي الذي بيناه» يخالف حال ما إذا رفع إلى 
القَاضى قضية قاض آخرء فإنه لا يَرُدَّهه وإن كان مخالفاً لرأيه في المجتّمّدات» إلا أن 
يخالف الكتاب أو السَّنّة أو الإجماع. 

والفرق بين الحالين هو 

أن القَاضِي المُوَلّى من جهة الإمَام له ولايّة علئ الناس كافة» لأن مُمَلَّدَه له ولَاية 
على الناس كافة» فكان نائباً له» فيكون قضاؤه حجَّة في حق الكل. فلا يَتَمَكّن أحد من 
نقضه» كحكم الإمَام نفسه. 

بخلاف الحكمء لأنه يحكم بِاصْطِلاح الخصمينء فلا يكون له ولايّة على غيرهما. 
ولا يلزم القَاضِيّ حُكْمّهء بمنزلة اُطِلاحهما في المجتّهّدات» حتى كان له نقض 
اضطِلاحهم) إذا رأئ خلاف ذَلِكَء فكذا هدًا. وهدًا لأنه أعطئ له حكم القَاضِي في 
حقههماء حت اشترط فيه شرائط القَضَّاءء وفي حق غيرهما كوّاجد من الرعايا(”". 

وبناء على ذَلِكٌ ذكر الحَنَفِيّة ما يأتي: 

-١‏ إذا رفع حكم الحكّم في المَجْتَهَدَات إل قاض يرئ خلاف ما حَكَم» فنفذه 
لأن إجازة القَاضي حكْم الحكّم بمنزلة إنشاء القَضَاء منه. والقَاضي إذا قضى في 


0( البَخر الَّكَار السّابق. 
(0) تَبِيِيْنَ الحَقائّق ج؟: ص195. 


وانظر الفرق أيضاً في' شرح أدب القاضي لابن سازَة ج4 مل 9 1- 6١-‏ والمحيط 


145 عت[233كي في اليه الإدلاي والقانون الوَضئ 
المُجْتَمَدَات بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه©. 

؟- إذا اصطلح الخصمان على حَكَمِ يحكم بينهماء وأجاز القََاضِي حكومته قبل 
أن يحكم بينهماء فَهَذِهِ الإجازة من القَاضِي لغوٌ حتئ لو حَكَمَ الحكّم بخلاف رأي 
القاضيء فللقَاضِي أن يبطله. 

لأن هذه الإجازة لو اعتبرت: 


إما أن تعتبر لنفاذ التَحْكِيّمء ولا وجه إليه» لأن التَحْكِيّم تَقَدَّ من الخصمين. فلا 
يتوقف على إجازة القاضىء فتكون إجازته باطلة» لأن الإجازة تعمل في ال موقوف لا في 
غير الموقوف. 
وإما أن تعتبر لنفاذ الحكمء ولا وجه إليه أيضاء لأن الحكُم لم يوجد. وإجازة الشىء 
قبل وجوده باطلة» فصار كأنه لم يجز. 
قال شمس الأئمّة السَّرَخسيٌ رَيمَدْانَهُ تعالى: 
وهدًا الجواب صَحِيّح فيم) إذا لم يكن القَاضِي مأذوناً في الاستخلاف. وأما إذا كان 
مأذوناً في الاستخلاف فيجب أن تجوز إجازته. وتجعل إجازة القَاضِي بمنزلة استخلافه 
4 5 عِ 0 ذأ اس 
إياه في الحكم بينهماء فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلِك"'". 
وقال بعضهم: الجواب مطلقء لأن الإجازة إمضاء لما سبق» فلا يظهر في| يقضى'”". 
)١(‏ المّحِيّط البَرْهَانِيٌ. والفْتَاوّى الهنديّة ج7٠‏ ص١ 5٠‏ عن المُحِيْطء بلا تَعْلِيّل. 
0( المُحِيْط البُرْهَانِيّ. والمَتَاوَى الهندِيّة جا ص 4٠٠‏ عن المُجِيْطء بلا تَعْلِيّل. 
وانظر المَسْألّة مُخْتَصرّة في: البخر الرّائق ج/ا ص7 عن المُحِيْطء ومُعِيْن الحُكّام 
ص ١9‏ والمَتَاوَى الهنْديّة جا ص599 عن مُحِيْط السَّرَحْسِيٌ والمَتَاوَى الحَانِيّة ج؟ 


ص ع 6. 
696 المَتَاوَئ الحَانيّة السَّابِقَة. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه +١‏ 
"- وإذا حَكَمَ الحكم بين رجلين» ثم تخاصموا إلى حكّم آخرء فحَكُمَ بينه) 
بسسوئ ذَلِكَ ولم يعلم بالأولء ثم ارتفعا إلى القَاضِيء فإنه ينفذ الحكُم الذي يوافق 
رأى القَاضِي من ذُلِكٌ. 
أن كم كل واد منه غير ملز تيع" . 
نفوذ حكم الحَكم عند ابن تَيُميّة: 
اختار الشَّيْخ تَقَىّ نّ الذي (بن َيْمِيّة) نفوذ حكم الحكّم بعد حكم حَاكِم لا إمَاه”". 
وهو بُشبه قول الحَيَِيّ من حيث تيد سلطة الحكم بحم القّاضِي. 
القول المختار: 
هو الأول» فلا يموز للقَاضِي نقض حكُم الحكم إلا من حيث يُنقض حُكم 
لأن الحكم حَاكمء فهو يحكُم بِالأَدِلّة التي يحكّم مها الساكِم. 
ثم إن المتخاصمين حين ارتضياه حكّماًء فقد منحاه الولايّة عليهم|» وحكمٌُّه عندئزٍ 
يَلَرّمهماء وهو مقصور عليهما. 
وعليه: فلا سُلْطَّانَ للقَاضي أو غيره علئ حكمه. إِلّا إذا كان جَوْراً واضحاًء 
فعندئذٍ يَنْقَضُه القَاضِيء فيردٌ الظلم عن المظلوم. 
بعد أن أورد المَسْأَلّة قال: (ذكر في الكتاب: أنه لا يجوز كمه عل القَاضِيء وكان 
للقَاضِي أن يبطله. قالوا: هذا إذا لم يكن القَاضِي مأذوناً في الاستخلاف. فإن كان مأذوناً لا 
يكون له أن يبطل حكمه. وقال بعضهم: الجواب مطلق...). 


)١(‏ المَبْسَؤْط ج١١٠0‏ ص”"51. والمَسْألَة في القَتَاوَى الهِنْدِيّة ج7٠‏ ص99 ”عن مُحِيْط السَّرَخْسِيٌ 
(0) الإنْصّاف ج١١‏ ص198١.‏ 


565 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

أما نفوذ حَكُم الحكم فأرىئ - كا ذهب الإمَام ابن تَيِْبّة - أنه لايَتِمٌّ إلا بعد حَكم 

أن يكون قابلاً للتنفيذ في دوائر الإجراء. 

وأن يكون سَبِيْلاً لتَحْقِيّق اعتراضات الخصوم على حكم المحَكّمِين. 

وأن يكون سَبِيّلاً لمُرَاقبّة القضَاء على الحكم. 
العَصّر الذي تشعبت به الآمورء وتعقدت به المشاكل. 

وهدًا القول الذي اخترناه من أقوال المقّهّاء المتقدمين يتفق مع ما نص عليه قَانُوْن 
الْمُرَافَعَات العرّاقى. 

فقولهم بعدم جواز نقض القَاضِي حكم الحكّم إلامن حيث ينقض حُكم القاضِي 
هو ما جاء في المادة ١/771١‏ من قَانّوْنِ المُرَافَعَات العرّاقىٌ» التى نضّت على أنه: 

(يجوز ردٌ المحكّم لنفس الأسباب التي يردّ مها القََاضِيء ولا يكون ذَلِكٌ إلا 
لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم""' 

لأن حُكْم المحكّم يكتسب حجية حجيّة أخكام المحاكم النهائية نفسهاء لذلِكٌ لا يجوز 

اود الخصومة ف قضئ به المسكمون» فهر كال كام الصادرة من لمتكم فتزتب 
إنه ينهي النزاع» وتكون له حَجَيّة الثيء المحكوم به من يوم صدوره”". 


)002 تقابلها: المادة +50 من قَانُوْن المُرَافَعَات المِضْرِيٌ» و517-510 من قَانوْن الأَصُوْل 
السّوْرِيٌء و44/ من قَانُون المُرَافَعَات اللَيبِيٌ. 

فده الوَجِيْر في التَخْكِيْم ص05 وعقد التَحْكِيم: أبو الوفا ص8١"‏ بند ١١5‏ وقَوَاعد تنفيذ 
الأخكام وَالمُحَرَّرَات ص48 بند 404 وشرح المُرَافَعَات المَدَنِيّة للشَرْقَاوِيٌ ص77 بند 
14 . 
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وقول المقَهَاء بعدم نفوذ حكْم الحكّم إلا بعد ْم القَاضِيء هو ما ورد في المادة 
١‏ من قَانُوْنَ المُرَافَعَات العرّاقي حيث نصت علي أنه: 

(بعد أن يُصير المحكّمون قرارهم على الوجه المتقدّم؛ يجب عليهم إغطَّاء 
صورة منه لكل من الطرفين ودَّسْلِيم القرار مع أصل اتفاق التَحْكِيّم إلى المحكمة 
المُخْتّصَّة بالنزاع» خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره؛ وذْلِكَ بوصل يُوقَع عليه كاتب 
| حَكجة)700. 

والقصد من التَّسْلِيُمِ إل المحكمة هو أن يبقئ الحكم مَصُوْناً بواسطة حفظه في 
قلم كُتَابٍ المحكمة والرجوع إليه عند الحاجة» كاطلاع الخصوم عليه» وطلب تنفيذه؛ أو 
الطعن فيه» أو طلب الحكم ببطلانه إن كان لذَلِكٌ مقتض. 

والحكم لا يدرك عادةً إذا ترك عند المحكّمين» هدًا إذا اتفقواء فكيف إذا اختلفوا 
فيمن هو أُوْلَىْ منهم باستبقاته لديه؟”". 

وفي المادة ١/7777‏ منه: (لا ينفُذ قرار المحكّمين لدئى دوائر التنفيذ» سواء كان 
تعيينهم قَضَاء أو اتفاقاً» ما لم تصّادق عليه المحكمة المُخمّصَّة بالنزاع» بناءَ علئى طلب 
أحد الطرفين» وبعد دفع الرسوم المقررة)””". 


)١(‏ تقابلها: المادة 508 من قَانوْنَ المُرَافَعَات المِضْريٌ» و5027 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات الْكُوَيْتَيٌ 
و14 من قَانُوْنَ الأصُْل السُّوْرِيٌ» و0٠14‏ من قَانُؤْن المرَاقَعَات البَحْرَيْنِيَ» و7513 من 
قَانُوْنَ المُرَاقَعَات اللَيْبِيّ» و4057 من قَانؤْن الإجراءات الجَرَائِرِيَ» و70" من قَانُؤْن 

(5) التنفيذ علماً وعملًا ص١‏ 4/ بند 408 وَقَوَاعِد تنفيذ الأَحْكام والمُكَرّرات المُوَثْقَة ص87 
بند /17/. 

0 تقابلها: المادة 5٠4‏ من قَانُوْن المُرَاَعَات الِضْرِيّ» و5١‏ من قَانْوْن المُرَاقَعَات الكَوَيْتِيَّ؛ 
و5 47 من قَانّؤْن الأصّوْل السَّوْرِيٌء و0 87 من قَانُؤن الأصول اللْبْنَانِيّ» و١754‏ من قَانُون 
المُرَافَعَات البَحْرَيْنِيَ» و77 من قَانُوْن المُرَاقَعَات اللَيْبِيّء و7174 من مَْجلّة الإجراءات - 
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فلا يكتسب حكم المحكّمين حُجيتَه 3 : خبَيَئَكُ ولا ينفّذ لدئ دوائر التنفيذ إِلّا بعد مُصَادَفَة 
المحكمة عليه» حيث تطلع عليه وتتثبّت من عدم وجود ما يمنع تنفيذه. 

وإنما جعل نفوذ حكم الحكم بعد كم القَاضِيء لتَحْقِيّق اعتراضات الخصوم. 
فجاء في المادة 7317/7 منه: 

(يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكّمين على المحكمة المُخْتَصَّة أن يتمسكوا 
ببطلانه» وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية: 

-١‏ إذا كان قد صدر بغير بَيّنة تَحْرِيْرِيّة» أو بناءً علئ اتفاق باطل» أو إذا كان القرار 

؟- إذا خالف القرار قاعدة من فَوَاعِد النظام العام أو الآداب, أو قاعدة من قَوَاعِد 
التّحْكِيْم المبينة في هدًا القَانُون. 

*- إذا تحقق سبب من الأسباب التى يجوز من أجلها إعادة المُحَاكمَة. 

5- إذا وقع خطأ جَوْهَريّ في القرار أوفي الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار)(". 

كما جعل نفوذ حكم الحكّم بعد حكم القاضيء لتَحْقِيّق مُرَاقبَة القَضَاء عليه. 


تُوْنُْسء و407و57 من قَانُوْن الإجراءات الجَرَّائِريَه و0٠77و11”‏ من قَانُوْن المِسْطرّة 
المَدَنِيّةَ المَغربىٌ. 


)1١(‏ انظر بشأن هذه المادة: المُذُكُرَة الإيضاحية يّة لقَانّونَ المُرَافَعَات العِرَّاقِي ص 4" والوّجِيّز في 
التَحكِيْم ص ١‏ 5. 
وتقابل هذه المادة: المادة 017 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات المِضْرِيّء و10؟ من قَانُوْنَ 
المُرَافَعَات الحْوَيْتِيّ» و1 من قَانُوْن لنَحْكيم الأزدنَيَ» و86 من قَانؤْد الأضُوْل 
اللْبَانِيَ و75 من قَانْوْنَ المُرَاقَعَات الَحرَينِي) و15" من قَانوْن المُرَافَعَاتَ اللَيْبِيَ 
و5١‏ من انون الإجراءات المَدَيي السُؤْدَانِيَ» و١781‏ من مجَلَّة الإجراءات - تُوْنُسء 
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فنص القَانّوْنِ في المادة 71/5 على أنه: 

(يجوز للمحكمة أن تصدق قرار النَحْكِيْم أو تبطله كلا أو بعضاً. ويجوز لما في 
حالة الإبطال كلا أو بعضاً أن تُعيد القضية إلئ المحكّمين» لإضلاح ما شاب قرار 
التَحْكِيْمء أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها). 


إجراءات التحكيّم: 

أوجب القَانُوْنَ على المحكّمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قَانّوْن 
المُرَاقَعَاتَء وذْلِكَ لأن التَّحْكِيْم قَضَاءٌ بين الخصوم, للفصل في نزاعهم. 

فعليهم مراعاة القَوَاعِد المتبعة في المحَاكم من مواعيد وتبليغات واستماع إلى أقوال 
الخصوم وتكليفهم بتقديم لوائحهم ومستنداتهم خلال موعد مقرر. 

ويتول المحكّمون مجتمعين إجراءات التَّحْقِيْقَ ويوقع كل منهم على المحاضر. 

ويرجع المحكمون إلى المحكمة المُخْنّضَّة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرارها في 
الإنابة القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاعء أو إذا اقتضئ الأمر اتخاذ إجراء مترتب 
علئ تخلف الشهود أو الامتناع عن الإجابة. 

ويصدرون قرارهم بالاتفاق أو بالأكثريّة» ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها 
الحكم الذي يصدر من المحكمة. 

ويجب أن يشتمل القرار على: 

-١‏ ملخص وقائع اتفاق التَّحْكِيّم باستعراض شروطه وموضوع النزاع والمكان 
الذي جرئ فيه التَّحْكِيْم وتَارِيْخه وأقوال الخصوم. 


؟- وأسباب القرار بعرض لّة الطرفين ومستنداتهم ومناقشتها تفصيلاً والسَّنّد 
القَانْوْنُِ الذي اعتمدوه. 


بير 
أ 
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"- ومنطوق القرار وهو الجزء الذي يفصل في موضوع النزاع سَلْبَاً أو إيجاباً. 

وبعد صدور قرار المحكمين يجب عليهم إعطّاء صورة منه لكل من الطرفين 
وتَسْلِيَم القرار مع أصل اتفاق التحْكِيّم إلى المحكمة المختّصّة بالنزاع بوصل يوقع 
عليه كاتب المحكمة"''. 

هليه الإجراءات المذكورة: ومثلها: ما ورد في القَانُوْن من تَفْرِيْر أجور المحكّمين”". 
ليس فيها ما يخالف الأَصُوْل العامة في الشّرِيعَة مّة الإسْلَاميّة بل هي أمور أريد بها ضبط 
الأخكامء وتَفْرِيْب النَّحْكِيْم من العمل القضائي بضوابط مَعْلُوْمَة 


الحكم الثاني: 

الحكّمُ الثاني مثل القَاضِي. 

فلو حكّم رجلان رجلا بينهماء وحكّم لأحدهماء ثم اصطلحا على حكّم آخر 
فالثاني ينظر في حكم الأول. إن كان عَذَُلاً أمضاه» وإن كان جَوْراً ١‏ أبطله. 

لأن الحكم فيا بين المتخاصمَيّن بمنزلة القَاضِي المُوَّلَّىْء والقَاضِي المُوَّلّىْ إذا 
قضى بين اثنين» : ثم دفع قضاؤه إلى قاض آخرء نظر القَاضِي الثاني في قضائه علئ النََحُو 


)١(‏ المواده+؟ -1 117 من قَانُْن المْرَافَعَات العرَاقِيَ» والوَجيْز في التَحْكِيْمٍ ص/". 
(؟) المادة 71/5 من قَانَوْن الْمُرَاقَعَاتَ العِرَاقِي» و ١9‏ من قَانوَنَ التَحْكِيْم ردني و ١57‏ من 
قَانُؤنَ الإجراءات السُوْدَانِيَ. 
وانظر: التنفيذ علماً وعملاً ص/ا77 بند 45١‏ وطرق التنفيذ والتحفظ صه؟4 
بند ١07‏ وشرح القَانُؤن المَدَنِىٌ الجديد - العُقَؤْد المُسَمَّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١‏ 
ص 007 بند 744 وشرح المُرَاقَعَات المَدَنِيّة للشَّرْقَاوِيَ ص74” بند 555 والوّجِيّر في 


النََحْكِيُمِ ص52 وعقد التَّحْكِيم وإجراءاته ص 77١‏ بند 50. 
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المببه230. 


كتاب الحكم إلى القاضي: 

إذا كتب الحكّم كتاباً إلئ القَاضِي با حكّم به» فهل يلزم القَاضِي قبوله وتنفيذه؟ 
فيه قولان: 

القول الأول: يلرّم القاضِي قبول كتاب الحكّم وتنفيذه. 

نصّ عليه الحَتَابلّة”" والشّافعية0©. 


اس 


بحجة: 

أن الحكّم حَاكِم نافذ الأَحَكَام فلزم قبول كتابه كحاكم الإمَاهم. 

وهدًا القول مبني على القول الأول في التَرَاة فع إلى القَاضِي بعد التَحْكِيْم الذي 
سبق آنفآء الذي يفيد: بأنه لا يجوز للقَاضِي نقض حكّم الحكّم إلا من حيث يُنقض 
كم القاضي. 


القول الثاني: لا يجوز كتاب الحكّم بحكم إلى القَاضِيء لأنه في حقه بمنزلة وَاحد 


)١(‏ المحيّط الْبَرْهَانِيٌ. والبّخر الرَّائْق جلا ص1١‏ عن المَحِيّط» ورَدٌ المُختار جه ص ١‏ ”4 عن 

البَحر. 
وانظر المَشألّة أيضاً في' المَحر الرَّائق ق أيضاً ص4؟ وقَمْح القَدِيْر جه ص5:07 

واللْخْطَاوِيَ على الدّرّج” ص8 ٠١‏ والمْتَاوَى الهندِيّة ج7٠‏ ص799 عن مُحِيْط 
السّرَحْسِيٌ. 

00( المُغْنِي ج١١‏ ص 85 وبهامشه الشَرْح الكبيْر ص47" والإنصّاف ج١١‏ ص98١‏ والإقتاع 
وكَشّاف القِنّاع عليه ج1 ص4 "٠‏ وعَايّة المُّنْتَمَى ومَطَالِب أَوْلِي انم ج ص 57/75 . 

إثرة الأنوّار ج” ص90١1.‏ 

62 مصادر الحَتَابلّة السَّابقَة. 
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من الرعاياء والقّاضى لا يقضى بكتاب وَاحد من الرعايا. 

وكذْلِكَ لا يجوز كتاب القَاضِي إلئ حكّم حكّمه رجلان بشهادة شهود شّهِدوا 
عنذه» لأنه ف حفقه بمنزلة وَاحد من الرعايا”''. 

وكذْلِكَ لا ينبغي للحكم أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض أ 20 الأنه لم 
يكتب إليه إلا إذا رضي الخصمان أن ينفذ الحكم القَضَاء بينهاء فيجوز ابتداء؛ لآنه) 
رضبا محكمة77 . 

وإن كتب قاض إلى الحكّم فرضي به الخصمانء حَكَمِ حينئذٍ بِمُقتَضَىْ الكتابس9©) 

وهدًا هو قول الحَنَفيّة. 

وهو مبني على القول الثاني في التَّرَافع إلى القَاضِي بعد التَحْكِيّم الذي سبق آنفاًء 
الذي يفيد: 

بأن القَاضِي يُمضي حكم الحكّم إن وافق مَذّهَبهء وإلا جاز له تنفيذه وإبطاله. 

تولية الامام حكما: 

نص الحَتفيّة على أنه: 

لو أَمَرَ الإِمَام رجلاً أن يحكم بين اثنين» فهدًا الحكّم يكون بمنزلة القَاضِي المُوَلَى. 


() المُجِيْط البَرْهَانِيَ. 
وانظر المَسْأَلّة في: المَتَاوَئْ الهِنْدِيّة ج* ص 50١‏ عن المُحِيْطء وقَنْح القَدِيْر جه 
ص ”50 والبّخْر الرّائْق ج/اص72 ورد المُخْتَار جه ص 57١‏ والطْخْطاويٌ على الدَرٌ ج" 
ص 7١”‏ وكلاهما عن البَّحْر. 
(0) المُحِيّط البرْهَانِيَ. والمَتَاوَئ الهندِيّة ج” ص 1٠٠‏ عن مُحِيْط السَّرَحسِي. 
(*) المَتَاوَى الهنْديّة السّابقَة عن مُحِيْط السَّرَخْسِيّ» ورَدّ المُحْتَاره والطّحْطَاوِيٌ» السّابقَان. 
(5) قَبْح القَدِيْرجٍه ص”50 وفيه أيضاً هدًا عن الببَايّة» والبخر الرّائق ج17 ص78-171. 
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إذا رفع حكمه إل قاض لا يراه أمضاه”"» فلا يمكنه نقضّهء لأن حكمّه عندئذ 
كحكم القَاضِي المُوَلَى. 

ولو أمر القاضي رجلا أن يحكم بين اثنين» ففيه قولان: 

القول الأول: إذا كان القَاضِي مأذوناً بالاستخلاف جاز. 

فإن لم يكن القَاضِي مأذوناً بالاستخلاف لا يجوز أمره. إلا أن يجيزه الْقَاضِي بعد 
الحكمء أو يتراضى به الرجلان بعد الحكم. 

وهو قول الحنفية'". 

وبه أخذت المادة 11377 من مَجَلَة الأخكام العَذَلِيّة التي نصت على أنه: (لكل من 
الطرفين عزل المحكّم قبل الحكمء ولكن إذا أجازه الحَاكِمٌ المنصوبٌ من قبل السَّلْطَانء 
المأذون بنصب النائب بعل تَحَكِيّم الطرفين إياه» فيكون بمنزلة نائب هذًا الحاكم. أنه 
استخلفه)0". 

القول الثاني: الحكم إذا كان مُوَلَى من قبّل القاضيء فكأن الحكم وقع من القاضي. 

وهو قول المَالِكِيّة”'". 

ومن المَعْلَّوْمِ ى| تقدّم: أن الحكّم عند المَالِكيّة ينفذ ُكمه. ولا يجوز للقَاضِي 
)000 لخر الرّائق ج/ ص" ؟ عن المُحِيْط والصَّدْر الشَّهِيْد وقح القَدِيْر ج05 ص6507. 
(0) قبْح القَدِيْر جه ص”505 والبّخر الرّائّق ج/, ص5١‏ عن المُّحِيْط والصدر الشّهِيْد. 


(0) شرح المّجَلة: مُنِبْر القَاضِي ج4: ص”197١.‏ 
(5) الدَّسُوْقِيَ على الشّرْح الكَبيّر للدَّرْديْر ج؛: ص 10. 


,10 عَتٌ| لكي ف اليقدالإلدي والقائون الوضي 
إلا أن الحَتَفِيّة قالوا بجواز نَفْض حكم الحكّم من قبل القَاضِي إن لم يوافق 
مَذْهّبه. 
وهِذِهٍ التولية مبنية على هذدًا. 
تعدي حُكم الحكم إلى غير المُتحاكميّن: 
لا يَتَعدَ ى حكم الحكّم إلى غير المتساكمين”"» واحتج له الحَدَفّة به) يأتي: 
-١‏ إن الحكّم كالمُصَالِح في حق غيرهما”"» وكالقاضي في حقهم)(”". 
؟- إن غيرهما لم يرضّ بِحُكْمهء وليس له عليه ولايّة» بخلاف القَاضِي الذي 
يملك الولايّة العامة©». 
وبه أخذ قَانْوْنَ المُرَافَعَات العرَاقِىٌ في المادة 71/7/ 09©. 
وقد نص الشَّافعِيَّة علي أنه: 
لا بد من رضًا كل من عليه ضرر في حكمه غير المتداعيين2 
)0 وبه أخذت المادة 18417 من مَبَلّة الأخكام العَذِْيّةه حيث نصت علئ أن :(حكم المحَكم لا 
يجوز ولا ينَْذ إلا في حق الخصمين اللذين حكّماه» وني الخصوص الذي حَكّماه به فقطء ولا 
يتجاوز غير ذلِكٌ» ولا يشمل سائر خصوماتبي))./ شرح المَجَلّة لمُبْر القَاضِي ج؛ ص .١159 ١‏ 
(0) الاختَيّارج١‏ ص5584 وقتّح القَدِيْر جه ص599. 
ره الاختيّار السّابق. 
)0 الايّار السّابق» والمُحِبْط البُْهَانِيَ» والممَاوَئُ الهِنِْيّة جه ص47" تقلا عن الملتقط. 
(5) ونصها: (لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم في الخصوص الذي 
جرئ التَّحْكِيْم من أجله). 


وانظر: عقد التَحْكِيُم وإجراءاته ص7717 بند /8. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه +0١‏ 

وضرب الفقّهّاء لذلِكَ أمثلة عديدة هي: 

-١‏ إن قضئ الحكّم في دم خطأ بالدّيّة على العاقلة لا يلرّمهم» لعدم ولايتِه 
عليهم, إذ لاتَحْكِيْمٌ من جهتهم. 

ذكر ذلك الحتفيّة”'" والشَافعية هِيّةا" والحَتَابلّة”" وَالإِمَامِيّة). 

فلا يَنْفُدْ حكمه الا برضا عاقلة الجاني”» لأنهم لا يؤاحَذْون بإقرار الجاني» فكيف 
يؤاخذون برضاه؟"". 


وهذًا مبني على القول بأن ديّة الخطأ تجب على العاقلة ابتداء”". 


)١(‏ الهدَايَة وَنْح القَدِيّْر والعِتَايّة جه ص١50‏ والاختّيّار ج١‏ ص14 7 والبّخر الرّائّق ج 
ص" ١‏ وشرح أدب القَاضِي لابن مَارَّة ج؟ ص55 ورَوْصّة القضّاةج١‏ ص ا 
الخّضَاف» والطَحْطَاوِيّ على الدج" ص" ٠‏ والكتاب واللْبّاب عليه ج؟: ص 4 

وانظر أيضاً: مُعِيْن الحُكَامِ ص5 ؟ والوقَايّة وصَذْر الشّرِيْعَة عليها ج؟ ص ١٠١‏ وَمَجْمّع 
الأنَهُر ج؟ ص ١175‏ والمُحِيّط البَرْمَانِيٌَ» وتَبْيبّن الحَقَائْق ج: ص”197. 

(0) مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص74" ونْهّايّة المُحْتَاحٍ ج4 ص 7١١‏ والجلال والقَلَيُوْبيَ عليه 
اج ص/؟ " وشرح التنهج 0 اص 740 وأدب القَاضِي لمَاوَردِيَ ج" 
ص١5‏ وَالتُجَيْرمِيَ علي السَطِيْبِ ج 4 ا 

(9») الإنْصّاف ج١١‏ ص198١.‏ 

(5) مفتاح الكرَامَة ج ٠١‏ ص68. 

)20 الجَمّلء والبجيرمئٌ: السّابقان. 

وانظرة نين ال الحَقَائة الق» ومين الك والتَضَافءٍ ا الاق 
لَابقّة. 
)0ع( أدب القَاضي للمَاوَرْدِيٌ ج ١‏ ص 80 .١‏ 


505 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


وذهب بعض الشَّافْعية به إلى وجوب الدَّيّة» لوجوبها على الراضي بحُكمه. وهو 
مبني على القول بأن الذيّة تجهب على الجاني» ثم تتحملها عنه العاقلة27. 

وإن قضى الحكّم بالدَّيّة علئ القاتل في ماله لا يجوز. 

أن هنا الشم خالف لزع فإ ةي قل انط عل العاف إِلّا أن يكون 
القاتل أقرٌ بالقتل خطأء فحينئذ يجوز حكمه بالدّيّة 

لأن ما يب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة؛ وإنا يب علء' القت فكان مك 
موافقاً للشَّرْعَ فينفل". 

وأمّا أروش الجراحات: 

فإن كانت بحيث لا تتحملها العاقلة» وتجب في مال الجاني» بأن كانت دون أَرْش 
المُوْضِحَة وهو خسمانة درهم؛ وثبت ذَلِكَ بالاقرار أو النكول أو ابي أو كان عمداً 
وإن بلغ خمسائة فقضيئ الحكّم على الجاني جاز, لأنه: لا يخالف حكْم الشَّرْع» وقد رضي 
الجا بحكمه عليه فيجوز. 

وإن كانت بحيث تتحملها العاقلة بأن كانت خمسائة فصاعداًء وقد ثبتت الحناية 
بالبيّنة وكانت خطأء لا يجوز قضاؤه ببا أصلاًء لأنه إن قضي بها على الجاني فقد قضئ 
بخلاف الشَّرْع. وإن قضي بها علئ العاقلة» فالعاقلة ما رضوا به" 


)0010 المصدر السّابق. 
0) شرح أدب القَاضِي لابن مَارّةج: ص58 ومُعِيْن الحُكَّام ص5؟. 
وانظر: البَخر الرّائْق ج/اص" ؟ ورَدَ المُحْتَار ج 0 ص؟ 45 عن البّخرء والهدَايّة والعناية 
وفتح القدييرج0 ص 5٠ ١‏ والمَتَاوَئ الهِْدِيّة ج؟ ص/541 بلا تَعِْيْله والطَحْطَاوِي على 
الدّرَج” ص7١٠‏ عن الهِنْدِيّة ملخصاء ومَجْمّع الأنهّر ج١‏ ص5١1١‏ والوِقَايّة وصَدْر 
الشَّرِيْعَة عليها ج١‏ ص 082 
(0) المُحِيّط البَرْهَانِيَ» والعِتَايّة وسَعْدِي جَلَبِي عليها وقَنْح القَدِيْر جه ص١007-5:0.‏ 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه مم > 

؟- لو حكّاه في عيب بالمبيع» فقضيل بردّه ليس للبائع أن يردّه علئ بائعه, إلا أن 
يتراضو البائع الأول والثاني والمشتري على تَحْكِيّمه فحينئذ يردّه علئ الأول0". 

*- لا يتعدى حكمه على وَكِيّل بعيب المّبيّع إلى موكله”". 

فلو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب» » فححَكمَ برذه على الوَكيل» 
ب لوكل إذا كان اليب بحدث منك ودَايْةوَاحِدة إلا أن برضن اموكل بتكي 
ا 

؛ - لايتعدئ حكمه من وَارث إلى البّاقى والميت. 


حتىئ لو ادعئ عند المحكّم رجل على وَارِث بِدَيْن على الميتء وأقام بين فْحَكم 
له بها ادّعاه على ذَلِكَ الوّارث؛ لم يكن كما على بقية الورثة ولا على الميت» لعدم 
رضاهم 3 حكم اا 


وانظر: تَبْيِيْنَ الحَقَائِقَ ج: ص؟9١‏ والبّخر الرَّائِق ج/ا ص76 ورَدٌ المُختار ج5 
ص !: عن البَخْر. 
)١(‏ قَبْح القَدِيْر جه ص44؛ والبّخْر الرّائق ج/ ص75و18 عن قَْح القَدِيِْ والدّرٌ المُخْتار 
جه ص؟ 45 عن الفتح؛ ومَجْمّع الأنهّر ج؟ ص174. 
وانظر أيضاً: الاتيار ج١‏ ص754. 
0) البّخْر الرّائق ج/ا ص78 عن قَتْح القَدِيْر ورد المُخْتَار جه ص١":‏ والطّحْطاوِيٌ على 
الدرّج” ص”7١٠‏ وكلاهما عن البَحر. 
(9) فتح القَدِيْرج5 ص494. 
(5») البخر الرّائق ج/ ص78 عن شرح التَلْخِيْص. 
وانظر المَسْأَلَّة في: المَتَاوَى ىْ الهنْدِيّة ج ص”507 عن المُحِيْطء ورد المُخْتَار ج05 
ص 47١‏ وَالطّحْطَاوِيٌ على الذَّرٌ ج7 ص" ٠‏ وكلاهما عن البَحر. 


وتقدمت المَسْألَة موضحة في: (توافق الإيجاب والقبول) عن المحيط المَرَهَانِي. 


5104 عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
- كم الحَكّم لا يتعدئ إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سبباً لما يدعى على 

الحاضر: 

فلا يتعدّى حكّم الحكّم , بعتق الشهود من التَعْدِيْل إلى المولى المَالِك. وصورته: 
رجلان شهدا عند محكّم على حق من الحقوق» فقال المشهود عليه: 

هما عبدان. فقالا: كنا عبدين لمُلّان الغاتبء إِلّا أنه اعتقّناء وبرهنا علي ذْلِكَء 
فحكمَ بشهادى] لتْبّْت عدالتها عنده» جاز. 

ولا يتعدئ حُكْمه بالعتق من التّعْدِيْل الثَابت عنده» إل حق المُوَلَىْ الغائب» لو 
حضر وأنكر الإعتاق» لعدم رضاه بالتَّحْكيي ”© 

ولو أن رجلا ادعئ علئ رجل ألف درهم. ونازعه في ذْلِكَ» فادّعئ أن فُلاناً الغائب 
ضمنها له عن هدًا الرجلء» فتراضئ هدّان برجل يحكم بينهماء والكفيل غائبء فأقام 
المدعي شَاهدين على المال وعلي الكفالة بأمره أو بغير أمره» فحكّعَ له المحكّم بالمال 
على المدّعَىْ عليه» وبالكفالة عنه» فشكمه جائز على المدَعَى عليه دون الكفيل» لأن 
المدَعَىْ عليه رضي بحُكمه؛ والكفيل ل يرضّ»ء فصمٌ التَّحْكِيْم في حقهم| دون الكفيل. 

وكذْلِكَ إن حضر الكفيل» والمكفول عنه غائبء فتراضيئ الطَّالِبٍ والكفيل برجل 
حكّم بينهماء فأقام الطَّالِبٍ شَاهدين بالمال على المطلوب, وعلئ كفالة الكفيل له بِذَلِكَ 
بأمر المطلوب أو بغير أمره. فحكم المحكّم بِذَلِكَ فإِنَ كمه جائز على الكفيل دون 
المكفول عنه» لما قلنا”''. 


)١(‏ البّخر الرّائق ج/ا ص77 عن التَلَخِيْص وشرحه. 
00 شرح أدب القَاضي لابن مَارّة ج ؛ ص17 راك وبلفظه د َقَريباً في البَحر الرَّائق ج, ص77 
عن الوَّلْوَالِجِيّة» والمَتَاوَى الهِنْدِيّة ج” ص ٠ ١‏ عن البخْر اكّائق. 


وانظر المَسْألّة مُختّصرَّة في: رَوْضَة القضّاة ج١‏ ص١4.‏ 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه 500 

ولو ادعئ رجل قبل وجلين. هما عَصَباه ثوبا أو شيا من الكيلي أو الوَنِي. 
عليهاء فإنه يَلرّم الحاضر نصفه ولا يلزم الغائب مئه شي ء""أ 

ولكنهم استثنوا من ذَلِكَ مَسْألَّة وَاحِدَة تعدّى فيها حكْم الحكّم إلى غير 
المتحاكمين» وهي 

سه اع ابر م 0 . 1 عه 0-5 . ماسر َ 3 5 5 

لو حكم أحد الشريُكين وغريمٌ له رجلا فِحَكّم بينهماء وألزم الشرِيّك شَيئَا من 
لمال المشترك تَمَدَ حكمه على الشّرِيْك وتعدّئ إلى الغائب» لأن كمه بمنزلة الصلح 
في حق الشَّرِيْك الغائب» والصلح من صنيع التجار» فكان كل وَاحِد من الشّرِيِكين 
راضياً بالصلح وما في معناه””. 

1 ١ ماه‎ <2 7 

قالوا:إن القَضَاء يتعدّئ إلى الكافّة في أربع: الحرية» والنسبء والتكاح, والوّلاء. 

وره 33 


ويجب أن لا يتعدى. فتسمع دعوى الملك في: المحكوم بعتقه من المحكم, بخلاف 
القاض () 
صي 


)١(‏ المْتَاوَئ الهنديّة ج” ص١٠‏ : عن المُحِيّطء والمُحِيط البُرْهَانِيٌ. 
وتقدمت المَسْأَلّة في: (توافق الإيجاب والقبول). 

(0) البّخر الرّائق جا ص78 عن التَّلْخِيْص وشرحه. والذَّرٌ المُخْتَار ورّدٌ المُحَْار عليه ج5 
ص 55: عن البّخْرء والدَّرٌ المُخَْار بِحَاشِيّة الطَّحْطَاوِيٌ ج7٠‏ ص*١7و8١٠7‏ والدَرٌ 
المُنتَقَى بشَرْح المُلتَقَْ ج؟ ص"17. 

وانظر: الأَشْبَاه والنّطَائِر لابن تُجَيْم ص 77/8 وهامشه. 
©) البّخر الرَّائق ج/ا ص18. ورَّدٌ المُختار جه ص 477-47١‏ عن البّحر. 


505 عَتٌإ لكين في اليه الإدلدي والقاون الوضي 


إخبار الحكم حال ولايته: 


لو أخبر الحكّم لنَسْو أَمِيْره ليُخْرجٍ الحق من المحكوم عليه عند تَعَْتِهِ أو ادعاء 
أن الشّاهد فاسق”" بإقرار أحد الخصمين» بأن يقول لأحدهما: اعترفتٌ عندي لهذا 
بكذاء أو أخبر بعدالة الشهودء بأن يقول: قامت عندي عليك بيّنة لهذًا بكذاء فعدلوا 
عنديء وقد ألزمتك ذَلِكَء وحكمت به لهذا عليك» وأنكر المقضيّ عليه أن يكون أقرٌ 
عنده بشيء أو قامت عليه بيّنة بنىء. لم يلتفت إلى إنكاره» ويمضى القّضَاء ونفذ» ما دام 
تَحْكِيّمهم| قائماء لأن ولايته قائمة عليهماء فيملك الحكّم إنشاء الحكم على القضي عليه 
بذْلِكَء فيملك الإقرار» فهو كالقَاضِي المُوَّلّىْ إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت 
عليك لهذا بإقرارك أو ببيّنة قامت عندي على ذَلِكَه فإنه يملك الإخبار» ويصدق في 
ذلِكَء ولا يلتفت إلئ إنكار المقضي عليه فكذا ههُئَ". 


وإخبار الحكم حين ولايته قائم مقام شهادة رجلين”". بخلاف ما إذا أخبر بعد 
الولايّة» لأنه التحق بوّاجد من الرعاياء فلا بد من الشّاهد الآ ©. 


.” ١8ص الطّحْطاوِيٌ على الدرٌ المُخْتَار جا‎ )١( 

(0) الهذايَة والعِنايّة وفتح القدِيْر جه ص١507-50‏ وشرح أدَبٍ القاضي لابن مَارَّة ج؛ 
ص ١10‏ . 

وانظر ذْلِكَ أيضاً في: رَدّ المُختَار جه ص 58١-847٠‏ عن المَمْح والمُحِيْط البُرْمَانِيَ 

والبّخر الرّائِق ج/ا ص8١‏ عن الهدَايّة وعن المُجِيّْطء ومَجْمّع الأنهر ج ١‏ ص7١‏ وتَبِيبُن 
الحَقَائّقَ ج4 ص ١94‏ عن الهِدَايّة والنّهّايّة» والشَّلَبِيَ على تَبْيْن الحَقَائِق» والدّرٌ المُخْتَار 
وَالطّحْطَاوِيٌ عليه ج ص8١٠‏ وصَّدْر الشْرِيعَة على الوقَايّة ج١‏ ص59 والمَتَاوَىْ الهندِيّة 
اج ص 994” عن العتايّة وَرَوْضة القضّاة ج١‏ ص .6١‏ 

() الطّخْطاوِيٌّ عن ابن كَمَالء وصَذر الشرِيّعَة ومَجْمّع الأنْهّرء السَّابقَة. 


الفصلز_الرابم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه > 
إخبار الحكم بعد ولاينك : 


ولو أخبر الحكّم بالحكم, مثل أن يقول: كنت حكمث عليك لهذًا بكذاء لا يُقبل 
قوله. لانقضًاء الولايّة لآنه إذا حكم صار مَعْرَ ولا فألحق بوَاحد من الرعايا. فهو 
كالقّاضى المُوَّلَىْ إذا قال بعد عزله: حكمت بكذا. 
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1 إ 7 سر ل لقان الى اه 
ذكر ذلك الحنفية''' والشافعبة”'"'. 


الاخبار بقضاء الحكم: 


إذا اصطلح الرجلان عل حكّم يحكم بينهماء فأقام أحدهما البيّنة عند قاض أن 
الحكّم قضى له علىئ صاحبه هذّاء والمدَعى عليه يَجَحَد أو يقر فإنه يقبل بيّنته””". 


رجوع الحكم: 


لو رجع الحكّم عن حكمه. فقضى للآخرء لم يَصِح. 
لآن الحكومة تمّت بالقَضَّاء الأول2). 


)١(‏ الهدَايّة والعِايّة وقح القَدِيْر جه ص”507. 
وانظر: البحْر الرَّائّقَ جا ص8١‏ عن الهِدَايّة» والدّرٌ المُخْتَار ورَدَ المُحْتّار عليه ج0 

ص 58١‏ عن قَنْح القَدِيْر والطَّحْطَاوِيٌ على الدّرٌ ج ص8 ٠١‏ عن ابن كمال وصَّدْر 
الشَرِيْعَة على الوِقَايّة ج؟ ص59 وبين الحَقَائق ج 4 ص5 ١5‏ عن الهِدَايّة» والشَلَبِيَ على 
نَبِيِيْن الحَقَائق ومَجَمّع الآنهّر ج١٠‏ ص17 والفْتَاوَئ الهنديّة جا ص 7594 عن العِنَايّة 
ورَوْضّة القضّاة ج١‏ ص .81١-8٠١‏ 

(0) مُعْنِي المحْتَاجٍ ج: ص79 عن المَاوَرْدِيٌ ونِهَايّة المُحْنَاجٍ ج48 ص .77١‏ 

(9) المْتَاوّئ الهنديّة ج77 ص١ 5٠‏ عن المُحِيْط. 

(5) البّخر الرَّائق جلا ص77. 


0 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


حق الحكم حك الحبّس: 

هل يملك الحكّم حقٌّ الحبس؟ فيه قولان: 

القول الأول: ليس للحكّم الحبس. 

وهو قول الحَتَفيّة”'2 والشَافعية 0 فِعِبَّة"" والحَتَابلّة0" وبعض الإمَامية0). 


ومن نَّمٌ لم يج له أن يُهيئ حبساًء لأنه حينئذٍ يكون مضاهياً للقَاضِيء وهو ممنوع 
من مضاهاته”'. 


وكذا: ليبس للحكم استيفاء العقوبة كالقصاص والح" . 
وليس له الترسيب'" 


. 577 البّخْر الرّائّق ج/ ص8؟ والذَّرٌ المُخْتَار جه ص‎ ١ 

ف مُعْنِي المُحْمَاج ج؟ ص19 وشرح المَنْهَحَ ج5 ص ١‏ 5" وَنِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص١‏ ”77 
والقليوبيَ ج ؛ ص48 ”7 بكتري على الج رفس والأنوّارج ١‏ ص5 1١‏ 
وَالمَتَاوَى الكُبْرَى الفقهيّة لابن حجر الهَيْتَمِيْ ج؛ ص 740 وروض الطَّالِبٍ وأسْتَى 
المَطَاِب عليه ج: ص88 5. 

(9) الإنصّاف ج١١‏ ص198١.‏ 

(8) مِمْتَاح الكَرّامَة ج١٠‏ ص عن الشَّيْح في النّهّايّة وسَلّار وقَخْر المحققين. 

)0( المَتاوَى الكبْرَى الفقهيّة لابن حجر الهَْتَمِيّ ج؟ ص 0566 

(5) الإنْصّاف ج١١‏ ص98١‏ عن الرَعَايَتَين والصّغْرّىء ومُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص9/١‏ وأسئَى 
المَطَالِبٍ شرح روض الطالِبٍ ج4 ص788 وكلاهما عن الرَّافِعِيٌ عن العَرَالِيٌ» والحاج 
إبِرَاهِيم على الأَنوَا رج ١‏ ص 5١5‏ عن شرح الرَّؤْض عن الرَّافِعِيٌ عن العَزَّالِي» وَالبْجَيْرِمِيٌ 
على الخَطِيّبٍ ج؛ ص57" والمَتَاوَى الكَبْرَى الفقهيّة لابن حَجَّر الهَبْتَمِيّ ج؟ ص 71١‏ 
َالقَلْيُوْبِيَ ج: ص98؟ وشرح المَنْهَحجحَ جه ص١5"‏ ونِهَايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص 37١0‏ 
ومفتاح الكَرَامّة ج١٠‏ ص38. 

0) 0 نِهَايّة المُحْتَاج ومُّعْنِي المُحْتَاجء والقَلَيُوْبِيٌ وأَسْنَيْ المَطَّالِبء وأشار إلى تَضْجِيْحه ىا 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه 04+ 


0 
١‏ - أن غايته الإثبات والحكم. 
عِ ٠‏ © - 0 
؟- أن استيفاء العقوبات يَخرم أبْهّة الولايّة وعظمتها'" 


- اشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس. والتَّحْكِيْم إن هو في حقوق الناس 


مضافاً إل الاحتياط في الدماء وعصمتها"”. 


010) 
030 


فرة 
)0 


القول الثاني: للحكّم حقّ الحبس. 


5 ره 5 2 3 ره 5 . ره 1 1 3 ++(غ) 1 
وهوقول صدرلشريعَةمنا 2 لحخكنفية وبعص 


في الرَّمْلِيٌ عليه والحاج إِبْرَاهِيّم عن شرح الرَّوْضء والمَتاوّى الكبْرّى الفِقهيّة لابن حَجَّر 
الْهَيْتَمِّ» السَّابِقَة 
المَتَاوّى الكَبْرَى الفقهيّة السّابقَة 6 ص 17". 
ضرح التنقيج جه ص ١‏ ؛ ' دلجي على الخطليبج؛ ص71 
ص8/8/ 7 وكلاهما عن فجن عن العَرَاليَ وال حاح باهي عن انار > ص16 عد 
شرح الرَّوْض عن الرَّافِعِيٌ عن العرَالٌِ» ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص 77١‏ والأنوَار» وَالفْتَاوَى 
ايو ص 590. 

صَدْر الشَرِئْعة عبد اله صَدْر الّريعة الأضغر بن مسْفْْه ين ناح الشْرِيْعَة مَحْمُوْد بن 
صَدْر الشّريَْة أَحْمّد بن جمال الدَيْن عُبيْد الله المَحْبْوْبِيَ فقيه حَنَفِيَ أ صُوْلِىٌ مُتَكَلَّم مُفَسّر 


مُحَدّثء شَرّحَ كتاب الوٍقَايّة من تصانيف بده تاج الشْرِيْحَة وهو أحسن شروحه؛ ثم اختصر 
الوقايَة يَهَ وسّمَّاه النَْايَةَ وألّف في الأصٌوْل متن التَنْقِيْح ثم شرحه بِالتوْضِيْح. مات سنة 


550 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
الإمَاميّة0". 


ف 5 


بيتحجة. 

. عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن | لمنكر‎ -١ 

-١‏ أوِلّة النَحْكِيْم الناهية عن الرد على من له أهليته. 

*- خبر حص بن غيّاث عن الصّادق (ع): أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكه””. 

- لكي ينتج إلزام تَحَْكِيّم الحكم أثره”" 

القول المختار: 

هو الأول فليس للحكّم أن يحبسء أو يستوفي العقوبات كالقصاص والحَد. 
وليس له أن ن يَعَزْرَ أو أن يأخذ الرسوم. 


اس 2 تر سر 3 2 
فإنه إن فعل ذَلِكَ كان مُضَاهيا للقاضي الْمُوَّلَىْ من الإمَامء بل يَخرم أبّهة القضّاء 


لاهء وقبره في شرع آباد ببَحَارَى. 
الايد لتهية ص١7‏ 
العقوبة). 
(0» مفتاح الكرَامّة السّابق. 
حَفْص بن غِيًا اث : بن طَلّق بن مُعَاوِيّة النْحَعِيّ؛ أبواء عَمَر الكُوْفِيَ رَوَى عن الصّادِق 
والكاظم وده والأعْمّش وغيرهم. ورَوَئ عنه أحْمَد وإشحاق وابن مَعِيْن وآخرون: ولأء 
اليد ََاء الشرْقِية بدا ثم قضَاء الُوْفة ومات بها سنة 114ه. يق فقيه تغيّر حفظه 
تَقْرِيْب التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 189 وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص 0!: والفِهُرسْت للطؤسيّ ص65. 
(0©) التَعْلِيْل مُسْتَفَاد من قول صَّذَر الشَريْعَة السَّابق. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيّمء وانقضاؤه >7١‏ 
فالحكّم يصدر الحكم. ويمكن أن يرفع إلى القّاضيء ليقوم بالحبس أو التَعْزِيْر 
ونحو ذَلِكٌ. وبذَلِكَ يكون التَحْكِيّم قد أنتج أثره. 
أما عموم أَدِلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكره فلا تمنح الحكّم تلك السلطة. 
وخبر حَفْص بن غِيّاثْ يحمل على الإمَام وقضاته. فإنهم إليهم الحكم. 


الفصل_الرايم: آثار التَحْكِيُم وانقضاؤه بعت ب 


المَنِحث الثائنىه 
ات ضَاء التحكدّ 


5534 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


انقضَاء التَحكيّم 
يخرج الحكّم عن الحكومة بأحد الأسباب الآتية: 
-١‏ عزل الطرفين أو أحدهما الحكّمَ قبل أن يقول: حكمت بكذا(". 
أو عزل الحكّم نفسَهُ من التَحْكِيْ". 
؟- انتهاء الحكومة نهايتهاء بأن كان موقتاً فمضيا الوقت”" 
أو انتهاء الحكومة بإعطاء الحكب”. 


أو نطق بالحكم بعد المجلسء لأنه بقيامه من المجلس ينعزلء كالقَاضي بعد العَزل 
فلا يقبل قوله”“. 


)١(‏ قتح القَدِيْر جه ص05٠‏ ورد المُخْتَار جه ص عن قَنّح القَِيْنِ وشرح مَبجَلّة الأخكام 
العَذْلِيّة: مُْبّر القاضي ج؟ ص 195-١9١‏ والمادة /1851 من المَّجَلَة والبخر الرَّائق 
ج/ ص8١‏ والمّحِيْط البُرْهَانِيٌ» وتَبْيبْن الحَقَائقَ ج14 ص94١‏ عن المُحِيْطء والمَتَاوَى 
الطْرَسُوسيَّة ص ”7١‏ عن البّخر المُحِيْط. 

وانظر موضوع : استدامة الرّضًا إلى تمام الحكم. 

(0) شرح المَجَلَّة السّابق ص197١.‏ 

(9» البّخر الرَّائق جلا ص78 وشرح المّجَلَة ج؛ ص ١9١‏ والمادة 1845 من المّجَلَة والمُجيّط 
البرْهَانِيٌ» وتَبِييّن الحَمَائِق السّابق عن المّحِيْطء وَالمَتَاوَى الطْرَسُؤْسِيَّة ص 7١‏ ”عن البَّحْر 
المُحِيْط. ْ 

0 شرح المَيجَلّة السّابقَ ص197 وصّذر الشَرِيْعَة عل الوثَاء به ١‏ ص59 والعِنَايّة ج5 
ص5 ٠5‏ وَالمَتَاوَى الطَرَّسُوْسِيّة السّابق عن البّحْر المُحِيْط. 

(5) فتّح القَدِيْره والعِنَايّة» ورّدْ المُحتار عن الفتحء السَّابقَة 


وانظر موضوع: الشهادة على تَحَكِيْم الحكّم. 


الفصل_الرايم: آثار الك لتحكيم» وانقضاؤه 50 

"- بخروج الحكّم من أن يكون أهلاً للشهادة» بأن عَمِيَ أو ارتدّ» وإن لم يَلْحَق 
بدار الحَرْب”2. قالوا: إذا أسلم المَرْتَدُ فلا بد من تَحْكِيم جديد”". 

وححجّة خروج الحكّم بأحد تلك الأسباب هي: 

أن الحكّم من المتخاصمين بمنزلة القَاضِي المُوَّلَىْء والقاضي المُوَلَىْ لا يخرج 
عن القَضَاءء إلا بأحد الأسباب المذكورة”". 

أما القَانُوْنَ فقد تقدم ما نص عليه بشأن عزل الطرفين أو أحدهما الحكّم. عند 
الكلام علئ اشتراط الرضا في التَّحْكِيْم. 

وتقدم ما نص عليه بشأن تنحي الحكّم عن الحكم بعد قبوله التَحْكِيّم؛ عند الكلام 
على رُكن التَحْكِيّم: الإيجاب والقبول. 

وتقدم ما نص عليه بشأن انتهاء التَحْكِيّم بانتهاء الوقت المحدد له إن كان موقتاً 
عند الكلام علئ توقيت التَّحْكِيُم. 


ورد حكم الحكّم نصّ عليه قَانّوْنِ المُرَافَحَات العِرَاقِىٌ في المادة ١/771١‏ : 


لير 
9 


(يجوز رد المحَكَّم لنفس الأسباب التي يرد بها القَاضِيء ولا يكون ذَلِكٌ إلا 
لأسباب تظهر بعد تعبين المحكّم)). 


() البخْر الرّائقء وشرح المجَلّة السَّابمَان والمُحِيْط البرْمَانِيَ» وين الحَقَائِق السّابق عن 
المُحِيْطء والمَتَاوَى الطْرَسُوْسِيَّة ص١7‏ "عن البّخر المُحِيْط. 

البّخر الرّائق السّابق عن الوَّلْوَالِجِيّة. 

لكِن في رَدْ المُخْتَار جه ص ”57 : (فإن الفتوئ عل أنه لا ينعزل بالرّدَّةء | قدمناه» فإذا 

أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة). وتقدم ذَلِكٌ في تَحْكِيْم المُرْتَدٌ. 

(9) المَتَاوَئ الطْرَسُوسيَّة ص 551١-7٠‏ عن البّخر المُحِيْط. 

(5) تقابلها: المادة 050 من قَانُوْن المُرَافَحَاتَ المصري» و6١1ه-5١5‏ من فقَانُوْنَ الِأَضُوْل 
السَّوْرِيٌه و48/ من قَانُون المُرَاقَعَات اللَيِبِيّ. 


555 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 

وأسباب رد القَضّاة إلزامية وجوازية: 

فالأسباب الإلزامية ذكرتها المادة 4١‏ من قَانُوْنْ المُرَافَعَات العرّاقيٌ حيث نصت 
على أنه: (لا يجوز للقاضي نظر الدغوّى في الأحوال الآتية: 

١‏ - إذا كان زوجاً أو صِهْراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 

15 - إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد 
الطوَّفين أو مع زوجه أو أحد أولاده أو أحد أبويه. 
كانت له صِلَّة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بِوَكِيّل أحد الخصوم أو الوصى أو القَيّم 
عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى هى طرف في الدعوى أو أحد مديرهها. 

و 

5- إذا كان له أو لزوجه أو لأصُوْله أو لأزواجهم أو لفُرٌؤعه أو أزواجهم أو لمن 
يكون هو وَكِيّلاً عنه أو وَصِيًا أو قَيّماً عليه مصلحة في الدعوئ القائمة. 

4- إذا كان قد أفتئ أو تَرَافَعَ عن أحد الطرفين في الدعوى, أو كان قد سبق له 
نظرها قَاضِياً أو حَبيْراً أو محكّماً أو كان قد أدئ شهادة فيها). 

وحكمت المادة 47 منه بأن وجود أيّ من الأسباب المذكورة يُبطل التَحْكِيْم 
فنصت على أنه: 

(إذا نظر القَاضى الدعوئى في الأحوال المذكورة في المادة السَابقَةء واتخذ أ 
إجراءات فيهاء أو أصدر حُكْمّه مها يفسخ ذَلِكٌ الحكّم أو ينقضء وتبطل الإجراءات 
المتخذة فيها). 

والأسباب الجوازية هى التى ذكرتها المادة 97 من قَانُوْن الْمُرَافَعَات العرّاقيٌ حيث 
نصت على أنه: (يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآنية: 


ية 


١‏ - إذا كان أحد الطرفين مستخدّماً عنده» أو كان هو قد اعتاد مو اكلة أحد الطر فين 
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أو مساكنته أو كان قد تلقئ منه مَدِيَّة قبيل إقامة الدعوى أو بعدها. 

1 إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته 

“- إذا كان قد أبدئى رأياً فيها قبل الأوان). 

وزِيّادَة في الحِيُطّة ورفع الحرّج عن الحُكَام نص فَانُوْنَ المُرَاقَعَات العِرَّاقَيٌ في 
المادة 5 4 على أنه: 

(يجوز للقاضي إذا استشعر الحرّج من نظر الدعوئ لأي سببء أن يعرض أمر 
تنحيه علئ رئيس المحكمة» للنّظر في إقراره علئ التَّنَحَّي). 

وإنما أجاز الشارع رد المحكّمين للأسباب التي يرد بها القَاضِيء لأن المحكّمين 
ُضَاة بمعنى خاصء وبجواز ردّهم يمكن الحيلولة بينهم وبين الحكمء أسوةٌ بالعٌضَاة 
عند تحقق الموجب. وبِذَلِكٌ يرتفع كل ضرر. 

كِن رد المحكّم لا يجوز إِلّا للأسباب التي تظهر بعد تعيينه حكّماً لأنها لو 
كانت معروفة من قبل لدئ الخصم عد متنازلاً عن الرد”". وهدًا الحكم ورد في قَانُوْن 
المُرَافَعَات العِرَّاقِيٌ والمِصَريٌ والْسّوْريٌ وَاللَيْبِيّ. 

إلا أن الجُذَّكّرَة الإنُضَاحَة يه لقَانُوْن المُرَافَعَات العِرَاقِىٌ ذكرت في تَفْسِيّرها النَضّ 
أنه: (إذا كان أحد الخصوم على جهل بالعّلاقة بين المحكَّم وخصمه.؛ وكانت هذه 
العّلاقة ذاتها تُعَدٌ سبباً للرد أو من أسباب عدم الصَّلَاحِيّة فإن علمه بها بعدئلٍ يؤثر 
حتماً في صحة اختِيّار المحكّم» ولا ججناح علئ الخصم أن يطلب رده وعزله)”". 
)9١(‏ التنفيذ علماً وعملًا ص5 "7 بند 55 4. 


الحم يو 


00 المُذّكَرَة الإيُضَاحيًة لقانون المُرَافَعَات العِرَاقِيٌ ص .١ ١‏ 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

ويجوز ردٌ المحكّمين فرداً فرداً أو جمَاعَة» بشرط توفر أسبابه”". 

ونص قَانُوْن المُرَاقَعَات العِرَاقِيٌ في المادة 7/17١‏ على أن (يقدم طلب الردّ 
إل المحكمة المُخْئّصَّة أصلاً بنظر النزاع». وهدًا الحكم نص عليه القَائَوْنَ المضرِيٌ 
وَالسَوَرِي. 

موازنة: 

أقول: إن القَانّوْنَ حين نَصَّ عل أسباب ردٌ القَضَّاة المتقدمة» أراد أن ينف 
القَاضِي مواطن اتهامه بالمَيّل إل أحد الخصمين. 

إل أن حرصه على ذَلِكَ أدى إلى المغالاة في ذكر جميع الأسباب المتقدمة, لذَلِكَ 1 
يفرق بين ما إذا كان حكمه لأبويه وابنه وزوجه أو عليهم. 

و يفرق بين كمه لأبويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهم. 

وعمم الحكم على التَاضِي الوَّكِيّل والوصي والقَيّم والوّارث والقريب والمصاهر. 

ولم يفرق بين كون إفتائه أو تَرَافْعه أو قضائه أو خبّرّته أو تَحْكِيّمه أو أدائه للشهادة 
أو إبداء رأيه قبل أَوَانِهِ لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف الآخر أو يعدم علمه... إلخ. 

فضيّق القَانُوْنَ على القَاضِي دائرته الوّاسعَة التي يجب أن ينشر فيها لواء العَدْل 
لآن إقامة العَدل ولو على أقرب الناس له هي مهمته الأَوْلّى. 

فإذا انحرف القَاضِي بسبب ميله فهنالك طرق للطعن في حكمه يمكن أن يرد بها 
إلى الصواب. ثم إن أسباباً أخرئ كثيرة خفية وظَاهِرَة تدعوه إلى الانحراف في حُكُمه. 


- وشرح القَانّؤن المَدَنِيَ الجديد‎ 1707٠١ طرق التنفيذ والتحفظ: أبو مَيْف ص417 بند‎ )١( 
.791/ العْقَود المُسَمَّاة: مُحَمَّد كَامِل مُرْسِي ج١ ص 067 بند‎ 
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فهدًا النّصّ لا يقضى على ذْلِكَ الانحراف لو أراده. 

أما الفَقَهّاء فإنم حين رأوا أن القَاضِي هو الذي يجب أن يحقق العَدُل بين الناس: 
اشترطوا فيه شرو ممينة عله يضع العذل ُضب عينيه وقد تقدمتِ 

ولكن حين رأوا النفوس مُحْتَلِمَة ذهب بعضهم إلى رد كم القَاضِي لمن لا 
تقبل شهادته له كأبويه وولده» ورد حُكُمه على عدوه. للتهّمة. 

في حين ذهب بعض الفْقَهّاء إلى قبول شهادة الأب لابنه فضلاً عما سواه؛ ذْلِكَ 
لأن التّهّمة إنم) اعتملها الشَّرْع في الفاسق» ومنع إِعْمَاها في العادل» فلا تجتمع العدالة 
مع التهّمة... إلخ نما سبق تفصيله. 

وعليه: 

فنظرة الفْمَهَاء إلى أسباب رد قَضَاء القَاضِيء ومثله الحكّمء أؤسع وأسلم, ولذلِكَ 
قالوا: إن الحكّم كالقَاضِي يخرج من الحكومة بخروجه من أن يكون أهلاً للشهادة» لأن 
من صَلَّحْ سَاهداً صَلَّحَ قَاضِيأ ومن لا فلاء وقد تقدم ذْلِكٌ في شروط الحكّم. 

وفاة أحد الخصوم: 

نص قَانُوْن المُرَافَعَات العِرَاقِيٌ علىئ أن موت أحد الخصوم لا ينقضى به عقد 
النَحْكِيّمء وذلِكٌ في المادة 7069. 


ولكنه يؤدى إلى امتداد الميعاد المحَدّد لإصدار قرار التَّحْكِيْم »كما في المادة 
5 ”07 ونحوهد بعض القوانين الأخرئ20. 


الى 3 8 ع مه 4 ٍِ 
)١(‏ تقابلها: المادة 5١1/‏ من قَانّوْنَ الأول السَوْريٌ» و١٠76‏ من قَانُوْن المُرَافَعَات اللَيْبىٌ 
و5 من قَانّوْن الإجراءات الجَرَائْريَه و1١"‏ من قَانُوْنَ المشطرّة المَدَنِيّة المَعْرِبيٌ. 


وحدد فيها القَانّؤن السَّوْرِيٌ وَاللَيْبِيَ امتداد الميعاد المضروب لحَكم المحكّمين بثلاثين 


1 عتدٌ] لكي في البقهالإملائ والقاثن الوضي 
وعِلَّة تجديد المدة أن تتحقق العَايّة من التَحْكِيُم بحسم النزاع في أقصر وقت 
مك7 


كه 


اقول: 
ليس في ما ذكره الفقَهَاء من أسباب خروج الحكّم عن الحكومة وفاة أحد الخصوم. 
ما يَدُلُ على أنهم يقولون بأن موت أحد الخصوم لا ينقضي به التَّحْكِيْم. 


خروج الحكم: 

جاء في المادة 705/ ١‏ من قَانْوْنَ المُرَافَعَات العرّاقىٌ: 

إذا امتنع وَاحِد أو أكثر من المحكّمين المُتَّمَّق عليهم عن العَمّلء أو اعتزله أو 
زل عنه (أو توفي»» أو قام مَانع من مباشرته» وم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين 
ا ا 


يوماً. وقَيّد القَانُؤن الليْبيّ والجَرَّائْرِيٌ والمَغْرِبِيَ موت أحد الخصوم با إذا كان ورثته جميعاً 
راشدين. 
)١(‏ المُذَكْرَة الإيُضَاحِيّة لقَانُون المُرَاقَعَات العِرَاقِيَ ص 77. 
(0) _انظر أيضاً: الوّجِيّر في النَّحْكِيُْم ص4" وعقد النَّحْكِيْم وإجراءاته ص0 "7 بند 91. 
ونحو مذو المادة: المادة /1851 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات الكَوَيْتِيّ و17١5‏ من قَانُؤن الأَصُوْل 
السَّوْرِيٌء وه 77 من قَانُوْنَ المُرَاقَعَات البَحْرَيِنِيّ. 
وقارن بامادة8 من كَنُوْن اكيم لزني و53 من قَانُْن الأصوْل الَبَاِيَ و45 
من قَانونَ الإجراءات السَُوْدَانِيّه و7457 من فَانْوؤن المُرَافَعَات اللَيْبِيّ» و7557 من مَجَلَّة 
الإجراءات - تُوْنُسء و4517 من قَانّؤْن الإجراءات الجَرَّائِرِيَء و7١"‏ من قَانُوْنَ المِسْطرَة 
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أقول: 

هذا الكلام موافق لما ذكره المُقّهَاء فإنهم قالوا: 

إن غاب أحد الحكّمين» أو غلب على عقله؛ بِحَتٌ حكّماً غير الغائب أو المغلوب 
المُصَلِح من قبل الحاكم» وبالوكالة إن وكله بها الزوجان. ْ ْ 

وتقدم هدًا في فصل التَّحْكِيّم عند شقاق الزوجين. 

وقالوا أيضاً: 

إن مات من اتفقوا عليه قبْل الحكم, فاتفقوا علئ غيره تمن يَصْلّحُ قام مقامه. فإن 
م يتفقوا على من يقوم مقامه رُدُوا إل مأمنهمء وكانوا على الحصارء حت يتفقوا مع 
الإمَام على من يَصْلْحُ لذلِكَ. 

وإن نزل أهل الحِصّن على كم اثنين فهات أحدهما ردُوا إلى مأمنهم. 

وإن مات الحكّان معاً وجب ردّهم إلى حِصُنهم. 

وتقدمت هذه المّسَائِل مُمَصّلَّة في فصل التَّحْكِيْم في الحَرْب. 

وعليه: 

فليس ما ورد في المادة المذكورة ما يخالف قَوَاعِد الشَرِيْعَة الإسلَاميّة» ولم يخرج عنما 
قاله المُقَّمَاء في التضُوْص المتقدمة أو ما يقاس عليها. 


الحَاتمّة 1 


الخائمةه 


لا أريد أن أجعل الخاتمة موضعاً أعرض فيه كل جزئيات الكتاب ومباحثه. لأن 
ذْلِك مُتَعَذَّره لكثرة التفريعات المتقدمة. وإنما أريد أن أجمل أهم ما خرجت به من هذًا 
البَحث بعد بذل الطاقة قة وإفراغ الوسُع فيه. 


-١‏ يَخْرص الإسشلام كل الحرص عل إقامة العَدْل وفَضُ ال منازعات بين الناس. 
ومن الطرق التي شرعها لذْلِكَ: التَحْكِيّم» والصّلح, والقَضَاء. 

وللتحكِيّم ميزات جعلت الكثير من الناس يفضلونه على غيره» وهي: الإسراع في 
مض الخصومة والامِصَاه ي التفقات» وتلائي الحقد ين التخاصمين. 
الإلزامية. 

-١‏ عرف التَّحْكِيْم منذ بِدَايّة تكوّن الفكر القَانّوْنِيٌ عند الإنسان» وحين جاء 
الإشلام قَوّرَهِ ونظّمه» وبحث الفْقَهّاء المُسْلِمُوْن مَسَائِلهِ بحثاً مستفيضاً دقيقاً» يرجع 
إليه المُسْلِمُوْن في مَعْرفَة الحكم الذي يريدون. 

*- تنوّع التَّحْكِيْمء والأسّاس فيه وَاحِدء تبعاً للاختصاصات التي كان من 
أجلها. 

:- الراجح من أقوال الفْقَّهَاء هو جواز التَّحْكِيْم مطلقاًء سواء وُجد الما 
400 الراجح من اثوال الفقهاء هو جواز الشحكيم ملقاء سواء وجا القاري 
في البلد أم لم يوجد. وذْلِكَ لأنه مباح بالدليل النقلي من القرْآن الَِيُمٍ والسئة النبويّة. 
وقد أجمع الصَّحَابَة علئ جوازه» ومباح بالدليل العقلي» لما فيه من ة فَض النزاع وإضلاح 
ذات البين. 


034 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
4- التَحْكِيّم عقد, توفر فيه رُكُن العقد» وهو الإيجاب والقبول بشروطه. ولوازمه 
من العاقدَيْن وهما المحكم والحكّمء والمحل. 
جواز رفع الدعوئ أمام المحكمة إذا ا فقو حا ايم طلم ل لحكم بقبول 
التَحْكِيْمٍء وعدم جواز تَنَحَيه بعد قبوله التَحْكِيّم بغير عذر مقبول» وتعيين مدة يشترط 
إصداره الحكم فيهاء ؛ كلها أمور اجْتِهَادِيّة لها وجهها الشَّرْعِيّ. 
- إذا تعدد الحكّم فلا مَانِع من أن يكون العدد وِثْرأء فيصدر الحكم بالأغلبية: 
فإن لم يحسم بالأغلبية بأن تشعبت الآراء عن غيرهم. ولا مَانِع من أن يكون العدد 
شَفْعاء فإن اختلفوا عيّنَ بدلهم آخرونء أو رجح جانب الرئيس عند التساوي إن كان 
أمّا شروط الحكّم فهي كا ذكر الفَقَهّاء أن يكون أهلاً للقَضَّاءء لأنه بمنزلة 
القَاضِيء وهدًا القول هو الأحكم والأدق حماية لحقوق الناسء لأن القَانُوْنَ أغفل 
شرط العدالة» والفِقّهِ في ما يحكم به» والكلام, مما أجمع عليه الفْقَهَاءء فجاز بناءً على 
نص القَانُون أن يكون الحكمٌ امرأة. أو غير متتخصصء. أو جاهلاً بِالقَانْون أو جاهلاً 
لَكَةَ الخصوم أو على غير ديانتهم. أو أصَبَ أو أبكم. ٠‏ أو أعمّى» أو أَمَباً .. وَسََتَّان بين 
ما ذهب إليه الفْقَّهّاء وبين ما ذهب إليه القَانّوْنَ. 
8- لما كان الحكّم حَاك]ً اشترط أن يكون حكمه بِحَجَّةٍ من حجج الإثبات المعتبرة 
التي يحكم بها القّاضِيء كالبَيّنة أو الإقرار أو التكول... فإن حَكَم بغير ذْلِكَ كان باطلاً. 
4- لا يجوز التَحْكِيّم في ما هو حق خالص لله تعالئ كالحدٌود الواجبة حَقَاً لله 
تعالئ مثل حَدٌ الزّنا والسّرقة. ولا في ما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق المكَلْف سواء 


الحَاتمّة 2120 

ويجوزفي ما هو حق خالص للمكّلف كالبّيّوْع والكفالة والطلاق... . 

0 #0 : ب ءه 7 ده‎ ١ دير"‎ ١ 

وقول الفقهّاء هذا أؤسع دائرة من القائون وأكثر تحديداء لآن القانون ضيّق 
المجال محدود في مَسَائل معينة وغير منضبط تَبَعاً لاختلاف نظرة الدول إلى ما يُعَدٌ من 
النظام العام أو الآداب على النَّحُو الذي بيناه. 

-٠‏ نظّم المُقَهَاء المُسْلِمُوْن أَحْكَام النَحْكِيْم في مجالات مُخْتَلفَة: 

كالتَّحْكِيْم في جزاء الصيد, والتَّحْكِيْم عند شِقَاق الزوجينء والتَّحْكِيْم في نكاح 
التَحْكِيّمء وفي الحَرْبٍ عند إنزال أهل الحِضْن أو البلد المحاصّر على حكم حَكَمِ 
يقرر مصيرهم.ء وفي أخذ المال من الحَرْبِييّن التجارء وعند الخلاف بين الإمَام ومجلس 
الشْوْرَئء وفي حكومة العَدّل في الدَيّات. 

2 2 2 _ُ 0 له ى هه 1 سر 

وحين بحث الفقهّاء شروط الحكّمين في التَحْكِيّم في جزاء الصيد والشماق 
الذي يقضى فيه. 

فاكتفوا في تحديد شروط الحكّم في التَحْكِيْم في جزاء الصيد: بالعدالة» والإسلام. 

وفي الشقاق: إن كانا حكّمين يملكان التفريق وإن أبئْ الزوجان فشروطه): 
التكليف وهو العَقّل والبُلّوْغْه والاهتداء إلى المقصود الذي بُعثا من أجله. والعدالة: 
والإسْلام, والحريّة» والذكورة. 

وإن كانا وَكِّلِين فشروطههم| شروط الوَكِيّلء وهي الشروط السَّابقَة عدا شرطي 
الحرية والذكورة. 

أما شروط ا لحكّم في التَحْكِيّم بِالحَرْب فهي: 

الحرية» والإسلام والعقلء وَالبُّلَّوْغْء والذكورة» والعدالة» والفقه بأخكّاء 


م3 عت[ تي ف الب الإدلاي والقانون لضي 
الجهاد. 

فهذًا الاختلاف في شروط الحكّمين في كل موضوع يعود إلى نوعية الموضوع الذي 

ففي | 0 
لمقصود الشر وط الأخر المذكورة. 

أما الشروط العامة التي ذكرت في باب القَصضَاء فهي شروط القاضي كما تقدم. 

-١١‏ لما كان التَّحْكِيْم عقداًء فإن له آثاره المترتبة عليه» وهي: 

أن حكم الحكم نافذ» ولازم للمحتكِمَيّن. 
سفره؛» أو حبسء كان على حكمه 

ولا يجوز للقاضي نقض حكم الحكّم إلامن حيث يُنقض كم القاضي. 

أما نفوذ حكم الحكم فلا ب يتم إلا بعد كم القَاضِي. 

١‏ إجراءات التّحْكِيْم التي نص عليها القَانُوْن ليس فيها ما يخالف الأصُؤْل 
العامة في الشَّرِيْحَة» وهي أمور تنظيمية أريد بها ضبط الأَعْمَال. 


-١‏ لا يتعدّئ حكم الحكم إلى غير المتحاكمين. 

4- ليس للحكّم أن يحبسء أو يُستوفي العقوبات كالقصّاص والحَدء وليس له 
أن يَعَزْرء أو يأخذ الرسوم. 

06- نظرة المُقَهَاء إل أسباب رد القَاضِيء ومثله الحكّمء أَؤْسع وأسلم. 

َالقَانُونَ جوّز ردٌ المحكم للأسباب نفسها التي يرد مها القاضِي. والقَانُؤن لم يفرق 
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بين ما إذا كان كمه لأبويه وابنه وزوجه أو عليهم, ولم يفرق بين كمه لأبويه وابنه 

مر وال ع سر و ع ع ع 
والوّارث والقريب والمصاهر. ولم يفرق بين كون إفتاته او ترّافعه او قضاته أو خبرته او 
تَحَكِيّمه أو أدائه للشهادة» أو إبداء رأيه قبل أوَانه لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف 

فضيق على القَاضى دائرته الوّاسِعَة التى يجب أن ينشر فيها لواء العَذَلُء لأن إقامة 

: : 

العَدل ولو على أقرب الناس له هى مهمته الأولى. 

فإذا انحرف القَاضى بسبب ميله فهناك طرق للطْعْن في حكمه» إضافة إلى أن هذًا 
لايقضى على انحرافه لو أراد الانحراف. 

أما المُقّهّاء فإنهم حين رأوا مهمة القَاضِي هي إقامة العَدْل اشترطوا فيه شروطاً 
معينة» وذهبوا إلى رد حُكم القَاضِي لمن لا تقبل شهادته له كأبويه وولده» ورد حكمه 
على عدوه للتهّمّة على التفصيل السّابق. 

و 

7- بعد أن قارنت ما جاء في كثير من قوانين المُرَافَحَات التي جاءت بأسس 
التّحْكِيّم با قاله فقَهَاوْنَا المُسْلِمُوْنَء رأيت أن القوانين عموماً والعِرَاتَِيّ خاصة م 
يأتِ بها يخالف ما نص عليه الفقَهَاءء فهو إما مأخوذ من أقوالهم مباشرة» أو موافق لاء 
أو مساير للقَوَاعِد العامة. إلا أنه اختلف في شروط الحكّم؛ وضيّق المجال في ما يجوز أن 
يَحَكُم به» وفي الأسباب التي يُرَدٌ مها. 

أما قوانين الأحوال الشخصية فهي لم تخرج عما ذكره الفْقَهّاء المُسْلِمُوْنء وهدًا 


والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً 


الأستاذ الدكتور 
قخطان عَبْد الرَحْمَن الدَوْرِيٌ 


المَهَار س العامّة 


-١‏ فِهُرس المَصَادِرء مرتبة حسب الحروف الْهِجَائَيّة. 
-٠‏ فهُرس الأعلام. 
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فهرس المصادر 00 
مرتبة حسب الحروف الهجائية 


© الإبَاضِيّة بين الفِرّق الإسْلاميّة عند كُنَابٍ المَقَالات في القديم وَالحَدِيْث: عَلِيٌ يَحَيَى 
مُحَمَّرء المُتَوَفَْ سنة «٠5١1ه-0٠198م.‏ 

مكتبة أبي الشَّعْنَاءء السَّيْبء سَلْطّنَّة عْمَانء المَطبَعَة العَرَبيّة في غَرْدَايَةَ سنة /19/1م. 

© إنحَاف الأمجاد في|يَصِمٌ به الاستشهاد (المُقَدَّمّة): السَّيِّد مَحْمُوْد شكري بن عَبّد الله بن 
ا بن 0 0 لها سر 0 ال لاس لها ل 
ابى الثناء مَحَمُوَد الالوسي الحَسَيْنٌِ المَعْدَادِى المتوّفئ سنة 117557 ه-5 197م. 

تَحْقِيّق: أ. د. عَذْنَانَ عَبْد الكَحْمِن الذوريٌ. 

وزارة الأوقاف العِرَاقِيّة - إحياء الترّاث الإسْلامِي» مَطْبَّعَة الإزْشَاد بِبَعْدَاد سنة 19/57م. 

5 د اء +« مر ب + ب على م 7 5-0 

© إنْحَاف ذوي النجابة با في القزآن والسّئة من فَضَائْل الصّحَابَة: مُحَمَّد العَرَبيّ بن 

التباني السطيفي المَغْرِبيٌ الْجَرَائِرِيٌ الوَاحِدِيٌ. 


الطّبعة الأول مكتبة ومَطْبَعَة مُضَطَفَىْ البابي الْحَلَّبِيَ وأولاده بضرء سنة ١1959‏ م. 


)0 الصاي حب مروف اييحاية داعبا وين 


نبت التواريح المِبَلادة يه علئ النَحْو الوارد في كتاب (الأعْلام) للزَكِْيَ» ومختصره كتاب (مُْجَم 
5 بَسَّامِ عَبْد الوَهُاب الجَابِيَ» وكذا الوارد في (مُعْجَم المُوَلَفِيْنَ) لعُمَر رضًا كَحَالَةَ و(تَكْمِلَة 
مُعْجَم المُوَلْفِيْنَ) لمُحَمّد حَيْر رَمَضَان يُؤشف. 
وقَارَنْتٌ التَّارِئْحَيْن الهجري وَالمِيْلَادِيٌ للتأكد من تَوَافقِهِمًا »با ورد في كتاب (جدول السَّيِبّن الهجريّة 
بلياليها وشهورها بما يُوَافِقها من السّنِيّن المِيْلَادئّة بأيامها وشهورها) للمستشرق ف. ويُسْتَنْفِلُد ؛ الذي 
ترجه إلى اللّمّة العرَبيّة: د. عَبْد المُنْعِم مَاجدء وعَبّْد المُحْيين رَمَضَان. 


45م عت ]2ك ف انه الإتلاي والقائون لضي 
© الإثقان والإخكام ني شرح تَحْمّة الحكام: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّد 
مََّارَةِ الْفَاسِيء المُتَوَّفيلُ سنة 1/7 ١٠1ه-1557م.‏ 
يار سي فى 1 
يي َه 5 رس 2 َه رس 8 م 7 ع 
وتَحَْفَة الحُكام ني نكت العُقؤد والأحكام. هي منظومة في مَذْمّبٍ الإمّام مَالِك: للقَاضِي أبي 
رره 0" 2 7 رار ام بق 
بكر مَحَمد بن مُحَمَدء بن عاصم الاندلسيٌ الغرَنَاطِي؛ المتوّفئ سنة 4 5/ه-575١م.‏ 
ومهامشه: 


2 
١ 


حَاشِيّة أبي عَلِيَ الحسن بن رحال المَعَدَانَِ التذلاويّ المَغْرِبيٌ المَالِكِيٌ» الْمَتَوَفِىُ سنة 
6ه-1778م. والحَاشِيّة على مَيارَة. 

الناشر: المكتبة التجارية الكَبْرَى بمضره مَطْبَّعَة الاستقامة بالقَاهرّة. 

© آثار الحَرْب في الفقه الإِسْلامي: أ. د. وَهْبّة الرّحَيْلِيَ المُتَوَفَىْ سنة 55 ١1ه-ه١١1م.‏ 

الطَبْعّة الثانية» المكتبة الحَدِيْئّة بِدِمَشْقء تَارِيْخِ المُقَدَّمَة سنة 1976م. 

© الإحاطة فى أخبار غَرْنَاطَة: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن عَبّْد الله بن سَعِيّد السَلْمَانِيٌ 
العَرْنَاطِيٌ» المُكّقب ب (لِسَانَ الدّيْن بن الحَطِيْب)» المُتَوَفَىْ سنة 5/الاه-ة /1717م. 

تَحْقِيّق: مُحَمِّد عَبّْد الله عَنَانَ» المُتَوَفَىْ سنة ١505‏ ه-19/85م. 

الناشر: مكتبة الخانجي بالقَاهِرّة. 

الشركة المضريّة للطبّاعَة والنشرء الطَبّعَة الثانية: ج١‏ سنة /191م, والطبّعَة الأَوْلَى: ج؟ سنة 
مام ورج" سنة 191/5 م, واج سنة ١51/17‏ م. 

© إِحْكام الأخكام على تُحْمّة الحُكام: مُحَمّد بن يُؤْشْف بن مُحَمّد الكاني التؤثيِي 
المُتَوَفَْ سنة ١18٠١‏ ه-٠195م,‏ فرغ منها سنة 11557 ه. 

وتُحْمَة الحُكَام في نُكت العُقؤد والأَخكّام. هي منظومة في مَذْمَّبِ الإمّام مَالِكِ: للقَاضِي أبي 
بكر مُحَمِّد بن مُحَمّده بن عَاصِم الْأنْدَلْسِيٌ العَرْنَاطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 9 5/ه-575١م.‏ 


بن 


الناشر: دار الفكر بِبَيْرُوْتَء سنة 19177م: وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة بِمَطْبَعَة السّنَة 
المُحَمَّدِيَّة سنة ١ه‏ بإشراف صاحب مكتبة الخانجى بمضر. 
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© أَحْكام الذّميَيْن والمُسْتَْمَييْن في دار الإِسلام: أ. د. عَبّْد الكَرِيِم رَيْدَانه المُعَوَقَنْ سنة 
65 أه-ة١١5م.‏ 
الطَبْعَة الثانية» مُوّسّسَة الرّسَالَة ببيْرُوْت» مكتبة القّدْس بِبَغْدَاده سنة 19175م. 
03 © الأشكام السّلْطَانِيّة: القَاضِي أبو يَعْلَىْ مُحَمّد بن الحُسَيْن بن مُحَمّد بن حَلّف بن 
مد ابن الفا الي موف سنة 24م 4ه-55١٠م.‏ 
تَقيق: محمد حاود ابن الشيخ ب سَيّد أَحْمَّد القَّقِي المُتَوَفَوا سنة 1217/8 ه-4 ١95‏ م. 
الطَّبْعة الأَولاء مكتبة وطبعة مُصطفئ البابي اللي وأولاده ضر سنة 195:8 م. 
0 الأخكام السُلْطَا يّ والولايّات الدَيْنيّة ِيّة: أبو الحسن عَلِيٌ بن مُحَمَّد بن حَبِيّبٍ المَاوَرْدِيٌ 
البَضْرِيّ البَعْدَادِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَنْ سنة 40٠‏ ه- -5١1م.‏ 
ليم االية تأيمة مضل ابن اوضر سنة ١181م‏ 


م 


اتوم سنة 2006 


تَحْقِيّْق: عَبّْد المَنّاح أبو غْدَّة المُتَوَفَىْ سنة /411١1ه-14917م.‏ 

الناشر: مكتب المطبوعات الإشلاميّة» حَلّبء مَطْبّعَة الأصِيْل بِحَلّبِ» سنة /19517م. 

© أخكام القزآن: أبوبكر أَحْمَّد بن عَلِيَ الرَّاذِيٌّ المجَصّاصء المُتَوَفّنْ سنة ٠/1ل#ه-‏ ١96م.‏ 

المَطْبَعَة البَهيّة المِضْرِيّة» سنة /1741ه. 

© أحْكام القرآن: القَاضِي أبو بَكر مُحَمِّد بن عَبْد الله بن مُحَمِّد بن عَبّْد الله بن أَحْمَّد 
المعروف بابن العَرّبِيٌ» المَعَافِرِيٌ الإِشْبيْلِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 53 4ه-58 ١١م.‏ 

تحقيق: عَلِيٌ مُحَمّد محمد البجاوي. 

مَطْبّعَة عِيِسَىْ البابي الحَلَبِيٌ بِضرء سنة 1915 م. 

© أحكام القزآن: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن إِذْرِيْس الشَافِعِي المَُوَفَىْ سنة ٠4‏ 1ه-١87م.‏ 

جمعه الإمَام أبو بَكْر أَحْمّد بن الحُسَيْن بن عَلِيٌ البَيْمَقِىَ النَيْسَابُوْرِيّه صاحب السّئّن 


12 عت[ يي ف انه الإدلاي والقاون الوَضبئ 
الكَبْرَى» المُتَوَفَىْ سنة /50 م-55١٠1م.‏ 

عرّف الكتاب وكتب تقدمته: مُحَمّد رَاهد بن الحَسّن بن عَلِيٌّ الكَوْتّريٌ» الْمُتَوَفَىْ سنة 
1١ه-1505م.‏ 

وحققه: الشّيْخَ عَبْد العَنِىّ عَبْد الَالِقء المُتَوَفَىْ سنة 507 ١ه-1987م.‏ 

الناشر: دار الكتب العِلْمِيّة ببَيْرُوْت سنة 1910م: وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأؤلّى التي 
نشرها أبو أَسَامَة عِرَّت بن أمين العَطّار الدّمَشْقِيّ الحَسَيْنِىٌ بالقاهرّة سنة 1/١‏ ١ه.‏ 

© الأحوال الشخصية: مُحَمّد بن أَحْمَّد أبو زُهْرَة المُتَوَفَنْ سنة 194١ه-/191م.‏ 


الطبعة الثالثة» الناشر: دار الفكر الْعَرَبِيَ بمصم ؛دار الجهامي للطّبّاعة بالقاهرّة تاريخ المقد قد 006 
سنة 14651 م. 


© الأحوال الشخصية بين مَذْمَبِ أهْل السَّئَة ومذهب الجَعْفَريّة بَة: الشَّيْخْ مُحَمّد خُسَيْن 
الذَهَبِىّ» المُتَوَفَىْ سنة /191هم-//191م. 

الطّبْعَة الأَوْلَىْ» شركة الطبع والنشر الأهلية بِبَعْدَاده سنة /1940م. 

© الأحوال الشخصية في الفِقّْه والقّضّاء والقَانُؤن: أ. د. أَحْمّد عبَيْد الكُبيْسِيٌ. 

الجزء الأول: في الزواج والطلاق وآثارهما. مَطْبَعَة الإزْشَاد بِبَعْدَاد سنة ١191م.‏ 

0 إحياء عُلّوْم الذّين: الإِمَام حجة الإشلام أبو امد مُحَمَّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد العَرَالِىٌ الطَؤْسِيّ الشَافِعِيٌ المَُوَفَىْ سنة 6504ه- ١١١١م.‏ 

ومعهة. 

الْمُغْن ي عن حمل الأسفار في الأسفار ني تَحْرِيْج ما في الإحياء من الأخبار. ِرَيْن الدَيْن أبي 
المَضْل عَبْد الرّحِيّمِ بن الحُسَيْن العِرَاقٌِ المُتَوَفَىْ سنة 5١٠8/ه-5‏ ٠5١م.‏ 

وبهامشه: 

أ- تعريف الأحياء بِمَضَائِل الإحياء. للشَّيْخَ عَبْد القَادِر بن شيخ بن عَبْد الله بن شَيْحْ بن 
عَبْد الله العَيدَرُوس بَاعَلَوِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 78١٠١ه-177/6م.‏ 


- الإملاء عن إشكالات الإحياء. للإمَام أبي حَامِد العْرَّالِيٌ رد به علىئ بعض اعتراضاتٍ 
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أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء. 


070 عوارف المَعارف. لأبي حفص عمّر بن مُحَمّد بن عَبْد الله | لِسهْرَوَرْدِيٌ الجُتَوَفيي سنة 
5 1ه-: 151م. 


شركة مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَّبيَ وأولاده بوِضرء سنة 1919 م. 
وانظر: إنحَاف السَّادَة المتقيْن. 


© أخبار أبي حَنِيْمَة وأصحابه: أبو عَبّْد الله حسَيْن بن عَلِيَّ الصَّيْمَرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
4515ه-45١٠1م.‏ 


عَنِيّت بنشره: لجحنة إحياء المَعَارف النْعْمَانِيّة بحَيْدَر آبَاد الهند» مَطْبَعَة المَعَارِف الشَّرْقِية 
بحَيّدَر آبَاد الهند» سنة 191/5 م. 

© أخبار القضّاة: وَكِيْع» مُحَمَّد بن حَلّف بن حَيّانء المُتَوَفَىْ سنة ٠5‏ اه-41/8م. 

تصحيح وتعليق: عبد العزيز مُصطفئ المَرَاغْيٌ 

الناشر: عالم الكتب بِبَيْرُوْتء وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأوْلَئ التي نشرتما المكتبة التجارية 
الحَبْرَىُ بضْرء ج١-7‏ سنة 19451 م, واج”7 سنة ٠195م.‏ 

© أخبار مَكَّة وما جاء فيها من الآثار: أبو الوّلِيّد مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحمّد الْأَرْرَقِيٌ 
المُتَوَفَْ نحو سنة 41 1ه. 

تَحْقِيْقَ: رشدي الصالح ملحس 

الطّبْعَة الثالثة» الناشر: دار الأنْدَنْس بِبَيْرُّوْتء مطابع أوفست كونر وغرافير بِبَيرٌوْت» سنة 
8م 

© أخبار التَخويّيْن ن البَصرييِن ن: أبو سَعِيّد الحسن بن عبد الله بن المَرْرْبَان السّيْرَافِيْ» 
موقن سنة .7+4ه-81/94م. 

اعتنى بنشره وتَهَزذِيبه: فريتس كرنكو. 


نشرات معهد اللمباحث الشَّرْقِيّة بِالجَرَائِ خرّائّة الكتب العَرَبيّة الجزء التاسع» المَطْبَعَة 
الكاثوليكية بِبَيروت» سنة 1975 م. 


85 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

٠0‏ اختلاف أب حَنِبْمَة وابن أبي لَيْلَى: الإمَام أبو يُؤْسْف يَحْقُوْبٍ بن إبْرَاهِيْم الأَنْصَارِيٌ» 
المُتَوَفْْ سنة 17ه-48/م. 

تَضْجِيْح وتَعْلِيّق: أبو الوّقا الأَفعَانِي. 

الطبعة الأؤكيلء الناشر: لجنة إحياء المَعَارف المَعْمَاندة بِحَيْدَر آبَاد الدَكَن - الهند. شرف 
على طبعه: رضوان مُحَمّد رضوان. مَطْبَعَة الوفاء بالقَاهِرّة سنة لاه ١ه.‏ 

© اختلاف أبي حَنْيّقَة وا بن أبي لَيْلَى عن أبي يُوْسَف: وهو كتاب (اختلاف العِرَاقِييُن) في 
كتاب الم للشَافِعِينَ ٠‏ ص/ا8- ١‏ 16. 

انظر: الأ للشَافِعِيٌ. 

© الاخْيَيّار شَرّح المُخْتَار المسمئ بالاخْتيّار لتَعْلِيّل المُخَْار: المتن وشرحه: لعَبّد الله بن 
مَحْمُؤْد بن مَؤْدّْد المَوْصِلٌِ الحَنَفِىٌ» الحُتَوَفَىْ سنة “5-547 /17م. 

مَطبَعَة حِجَازِيّ بالقَاهِرّة الناشر: مكتبة مُحَمّد عَلِيَ صبيح وأولاده بِالقَاهِرّة. 

© الاختِيارات العِلْويّة (في التِيّارات شَيْحْ الإشلام ابن تَبْمِيّة تَقِىّ الدّيْن أَحْمّد بن 
عَبّْد الْحَلِيُم بن عَبْد السَّلّام الحُتَوَفَىْ سنة 1/78ه-17/6م). 

َتبَُ على تيب الأبواب الفِشهِيّة: الشيْح عَلّاء الديْن أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن عَلِيَ بن 
عَبّاس البَعْلِيٌ الدَّمَشْقِيَ» المشهور بابن اللّحَّام المُتَوَفَنْ سنة 7٠ه-1‏ 80 ١م.‏ 

مطبوع في الجزء الرابع من (المَتَاوَىئ اليرت من ص "87١‏ إلى آخر الجزء). 

انظر: المَتَاوَى الَبْرَى لابن تَبْوِيّة 

© آداب الشَافِعِيَ ومَتاقبه: الإمَام أبو مُحَمّد عَبْد الرّحْمْن بن أبي حَاتِم مُحَمَّد بن 
دريس بن المُنْذِر التَّمِيْمِىٌ الرَّاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 771ه-978م. 

تَحْقِيْق وتَعْليّق: اشح عَبْد العَنِىّ عَبْد الْكَالِقء المُمَوَفّنْ سنة ١508‏ ه-19/85م. 

كتب كلمةً عنه في مُقَدّمته: مُحَمّد رَاهِد بن الحَسّن بن عَلِيَ الكَوْئَرِيٌ» المُتَوَفَْىْ سنة 
11ه-1965مم. 
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الناشر: دار الكُتب العِلْمِيّة بِبَيْرَوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطُبْعّة التي طبعت سنة 
0م بالقاهرَة. 

© أدب القاضي: وهو قسم من كتاب الحاوي الكَبِيّر: أبو الحسن عَلِيٌ بن مُحَمَّد بن حَبِيبِ 
المَاوَرْدِيٌ البَضْرِيّ البَعْدَادِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠405ه-8‏ 0 ١٠م.‏ 

تحقيق: ا :ث5 مُحْيي هلال السّرْحَان. 

رئاسة ديوان الأوقاف العِرَاقِيّة ببَعْدَاد الجزء الأول: مَطْبّعَة الإرْسَاد سنة ١1917م,‏ والجزء 
الثاني: مَطْبَعَة العَانِيٌ سنة 1917/7م. 

© أدب القاضِي للخَصّاف: انظر: شرح ابن مَارَّة. 

َْ 0 3 5 0 له َه 2 عِِ 

© أدب القضَّاء (الدَرّر المنظومات فى الأقضية والحُكومّات): القَاضى شِهَّاب الذَّيْن أبو 
إشحاق إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن عبد المُنْعِم المعروف بابن أبي الذمء الحَمَوِيٌ الهَمْدَانِيٌ الشافعِيٌ: 
المُتَوَفَىْ سنة 57 5ه-5 5 17م. 

تخؤيق: أ.د مكئد تضطنى الرخيلئ 

0 قاد لساري لاز ١:‏ صجِيح كاري شِهَاب الدَيْنَأَحْمَد بن مُحَمّد القَمطَلانِيَ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 975ه-/1١16م.‏ 

وَالبَحَارِيٌ هو أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيّم بن المُغِيْرَة بن بَرْدِزْبَهُ الجَعْفِي» 

كه ف سنة 705ه-ه / 

المتوّفىئ هد هلام 


ومبامشه: 


م م 


شَرْح الإمّام اتوي أ بي رَكَريًا مُحْي الديْن يَحْيَئْ بن شَرّف بن مُرِي النْووِيٌ أو النْوَاوِيٌ 
الشَّافِعِيَ» المُتوَفْىْ سنة /71ه- -171017م؛ على صَحِيْح مُسْلِم بن الحَجَّاج الفشَيْرِيَ النَيِسَابَوْرِيَ 
الْجْتَوَفُو سنة 51ه-ه1لمم. 

دار الكتاب العَرّبيٌ بِبَيْرٌوْت» وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَة عن الطَبْعّة السابعة التي طبعت بِالمَطْبَعَة 
الأَميْريّة ببْؤلاق مِضْر سنة 78١1-/1717ه.‏ 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


8/4 
© إِرْشَاد السالك إلى أشرّف المَسَالِك: عَبّْد الرَّحْمْن بن مُحَمّد بن عَسْكّر البَعْدَادِيٌ 


المَالكِي» المُتَوَفَيل سنة 7 /ام-1889م. 
لد فى م 
صححه وعلق عليه: رضوان مُحَمّد رضوان. 
الناشر: المكتبة التجارية الكَبْرَى بوِضرء مَطْبَعَة السَّعَادَة بالقَاهرَة» سنة 1975 م. 
0 7 0 215 6ليه ب 3 0 واس ا 0 5 وو سد 
© إزشاد الفخول إلى تَحْقِيْق الحقٌّ من علم الأضؤل: مُحَمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمَّد 
الشْوْكَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠1170١ه-5‏ 187م. 
ومهامشه: 
شرّح الشيّخ أحمّد بن قاسم العَبَادِيُ الشافعيٌ» المُتَوّفى سنة 57ه-1585١م,‏ علئ: 
شرّح جلال الدين م مَحَمّدبن أحمّدبن مُحَمَّدا لمَحَلَيٌ الشافِعِيّء| لمَعَوَفِىُْ سنة 
059-14 ١م,‏ على: 
مه 1 َ 0 7 م م ٍِ 
الوَرَقَات ني الأصولء لإمَام الحَرَّمَيّن أبي المَعَالى ضِيَاء الدَيْن عَبّْد الملك بن عَبّد الله بن 
يُؤْسُف الجُوَيْنِىٌ النَيْسَابُوْرِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 51/8 ه-860١٠م.‏ 
الطَبْعّة الأؤلّئء مَطْبَعَة مُضْطَّفَىْ البابي الحَلَّبِيٌ وأولاده بوضْر سنة /19717م. 
© أزهار الرَّيَاضِ في أخبار القَاضِي عِيَاض: شِهَابٍ الدَيّن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَخمّد 
المَقري التَلِمْسَانِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 5١‏ ١٠1ه-1771م.‏ 
طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر الترّاث الإِسْلَامِيّ بين حكومة المَمْلَكَة المَعْرِبية 
وحكومة دولة الإمارات العَرَبيّة المُتّحِدَّة سنة 917/8١-1917/4م.‏ 
والأجزاء 7-١‏ أعيد طبعها بالتصوير بِمَطْبَّعَة فَضَالَّة - المُحَمَّدِيّة بالمَغربٍ سنة 1918م 
على المطبوعة في القاهِرّة بمَطْبَعَة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1974١م,‏ التي نشرها المعهد 
الْخَليفي للأبحاث المَغْربيّة - بيت المّغربء والتي حَققَهًا: مُضْطَّفَىْ السقا وإِبْرَاهِيُم الابياري 


وعَبّْد الحَفِيْظ سَلْبِي. 
والجزء 4» تَحْقِِيّق: سَعِيّْد أُحمّد أعراب. ومُحَمِّد بن تاويت. طبع في مَطْبَعَة فَضَالَّة بالمَغْرب 


سنة ١1/8‏ م. 
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والجزء 5 تَحْقِيّْقَ: سَعِيْد أُحمّد أعراب» و د. عَبْد السام الهمراس» طبع في مَطْبَّعَةَ فَصَالَة 
بالممغرب سنة 91/9١19/5-1م.‏ 

© أَسَاس البَائَة: جار لله أبو القَاِم مَحْمُوْد بن عْمَربن مُحَمَّد الزَّمَخْشَرِيَ الخْوَارِزْميَ 
المَعْتَزْلِيٌ الحَنَفِي الجُتَوَفمْ سنة 078 ه- -5 5 ١١م.‏ 

تحقيق: : عبد الْرَّحِيْمِ مَحَمُود. 

الطبعة الأَوْلَى مَطْبَعَة أورفاند بالقَاهِرَ سنة “14607م: وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة دار 
الكتب المصّريّة التي طبعت سنة ١115١ه.‏ 

© الاستغناء ء في أَحْكَام الاستنناء (المُقَدّمَة) شِهَاب الدَّيّْن أبو العَّاس أَحْمّد بن إِذْرِيس بن 
عبد الرَحمن ن الصّنْهَاجِيٌ المِضْرِيّ المَالِكِيٌ المشهور بِالقَرَافِيٌ المُتَوَفينْ سنة 5/14هم- -15/86١م.‏ 

تحقيق: َ ٠.‏ كت. طه محسن. 

وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْنِئّة العرّاقيّة - إحياء الثَرّاث الإسْلاميئ» مَطْبَعَة الإرْشَاد بِبَغْدَاد 
سنة 19/7م. 

© الاسْتَِيْعَاب فى أسْماء الام صحّاب: الحافظ أبو عمّر يَوْسُّف بن عَبّد الله بن مُحَمّد بن 
عَبْد البَرّ بن عَاصِم النَّمَرِيٌّ القَرْطْبيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5578ه-1/1١1م.‏ 

وهو مطبوع مهامش: 

الإصَابّة في تمْييْر الصَّحَابَة لشِهَاب الديْن أبي المَضْل أَحْمّد بن عَلِىْ بن مُحَمّد الكِنَانِيٌ 
الشافِعِيٌ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 807/ه-594 5١م.‏ 

الناشر: مكتبة المُدَنّنْ ببَعْدَا وهي طَبْعَة مُصَوّرَة عن الطَبْعّة الأوْلَى التي تم طبعها سنة 
4ه بمَطْبَعَة السّعَادَّة بمضر. 

لس ع له كس ل ا 

© أسد الغابّة في مَعْرفة الصحَابَة: عِرْ الديّن أبو الحَسّن عَلِىٌ بن أبي الكَرّمِ مُحَمّد بن 
مُحَمّد بن عَبْد الكَرِيْم الشَّيْيَانِيَ الْجَرّرِيٌ» المعروف بابن الأَيِيْ المُتَوَفَ سنة 578ه-1778م. 

الناشر: المكتبة الإشلاميّة بطِهْرَان سنة /ا/ا١ه»‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على مطبوعة المَطْبَعَة 
الوَهْبيّة بضر سنة ٠5/8١ه.‏ 


14 عنةٌ كين في انه انلدي والقائون لون 
© الإشلام عَقِيْدَة وشريعة: الإمَام مَحْمُوْد شَلْتوتء المُتَوَفَنْ سنة 1788 ه-1958م. 
الطَبْعَة السادسة» دار الشروق» بَيْرّوْت» القَاهِرَة سنة 141/7م. 
© أساء التَابِعِيْن ومَنْ بعدهم مِمَّنْ صَحَتْ رِوَايَتُهُ من الثقات عند البَّخَارِيَ ومُسْلم: 

وذكراه في كتابيها الصَّحِيْحَيْن أو أحدهما علئ حروف المُعْجَم: (القسم الأول). 
تَخْرِيْج: الإمّام أبي الحَسّن عَلِيَ بن عُمّر الدَارَقَطنِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 1888ه-140م. 


0 


تحقيق: أ. د عَذْنَانَ عَبْد الجن الدّؤ ري. 


هي 


فرزة من مَجَلّة المَجْمّع العِلْمِيٌ العِرَاقِيٌ (الحزءان الأول والثاني من المجلد الثاني والثلاثين» 
كانون الثاني سنة ١1م).‏ 


© َسْتَْ المَطَالِبٍ في شرح رَوْضٍ الطَّالِب: شَيْخَ الإشلام أبويَحْيَىْ رَكَريّا بن مُحَمّد بن 
حْمَد الشَّافِعِيَ الأَنْصَارِيٌ» المُتَوَقَىْ سنة 975م-٠167م.‏ 

ورَوْض الطّالِبء للإمّام شرف الدَّيْن إسْمَاعِيْل بن أبي بَكْر بن عَبْد الله بن إِبْرَاهِيْم اليَمَنِيَ 
الشَّافِعِيّ» المعروف بالمُقْرئ الزَّبِيْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 9ه -1478م. 

وبهامشه: 

حَاشِيّة شِهّاب الدَّيْن أبي العَبّاس أَحْمّد مد اللي الكَبيْر ابن حَمْرّة الِضْرِيّ الأَنْصَارِيٌ 


الْمُتَوَفَ /سنة 01 هد :00م وولدمشمس لين محَمد لزي الَف سنة 4١١٠م‏ 2 


شتة مَحَفَّد 


ا 


00000 
الناشر: المكتبة الإلاميّة» وهي مُصَوّرَة في بَيْرّؤْت على المطبوعة بِالمَطْبَّعَة المَيْمَنيّة بوضر» 
سنة 11اه. 
5 4 0 كس 8 م م م 3 لبيك 
© الأشبّاه والنظائر على مَذْمَب أبى حَنِيْفَة التَعمّان (بن تثابتء المُتَوَفْىْ سنة 
١ه-"7لم):‏ رين الدَيْن بن إِبْرَاهِيّم بن مُحَمَّد الشهير بابن نُجَيُم (اسم بعض أجداده) 


الحََفَىّ» المُتَوَفَىْ سنة ١91ه-1975م.‏ 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة 504١‏ 

تَحْقيْق وتَعليْق: عَبْد العَرِيْز مُحَمَّد الوَكيْل. 

الناشر: مو مو سَسَة سّسَة الْحَلَبِيَ وشركاه بالقَاهِرّة» مطابع سجل العَرّب»ء سنة 19748 م. 

© الاشتقاق: أبو بَكْر مُحَمِّد بن الحسن بن ذُرَيْد المُتَوَفَىْ سنة ١171م‏ -978م. 

تَحَقِيّق وشرح: عبد السّلام مَحَمّد هَارُوْنَء المُتَوّفئ سنة 1١50/8‏ ه-98/8١م.‏ 

مَطْبّعَةَ السّنّة الى مين ا 
الأصحاب. 

60 أُضُوْل الدّيْن: أبو مَنْصّوْر عَبّْد القاهر بن طاهر بن مُحَمّد البَعْدَادِيٌ الإسْفَرَابِيِنِيٌ 
الَمِيْمِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 879 م-/1١1م.‏ 

الناشر: مكتبة المَكَنّى يبَعْدَاد وَمُوّسَسَة الخانجى بمصرء وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأوْلَىْ 
المطبوعة بِمَطْبّعَة الدولة بإستانبول سنة 197/8 م. 

و 5 2 أن ى وساي 7 5 فاه افو اه اس سن 

© أصول الفقه: الشيّخ مُحَمَّد الخضّريٌ بك بن عفيفي البَاجَوْرِيء المُتَوَفِى سنة 
65 1ه-0؟15م. 

الطَبْعَة الخامسة» الناشر: المكتبة التجارية الكُبْرَىئ بمضرء مَطْبَعَة السَّعَادَة بضرء سنة 1470م. 


000 


© إعَانَة الطالِبيّن على حَل ألفاظ فَنْح المُعِيْن: أبو بَكْرء المشهور بالسّيّد البَكْرِيٌ» ابن 
مُحَمّد شطا الدَّمْيَاطِي المَكّه أَكْمّل تَخْريْرها سنة ٠٠‏ ١ه.‏ 

9 0 ه 1 1-0 َ 2 

وفتح المَعِيّن هو شرح قرة العيّن بمَهمّات الديْن. 

إوسه 540 . 5 ه. 4ه ماله >5 سمه 4ه لماه “/ 

وقرّة العيّن وفتح المعِينء كلاهما للشيخ رين الدين بن عبد العزيز بن رين الدين بن علي بن 
حْمّد المَلِيْبَارِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4/17ه-161/94م. 


| 


ومبامشه: 


تَقَريْرَات وزيادّات» للمؤلف السَّمّد ا لسَيّد البكريٌ. 


مَطْبَّعَةَ دار إحياء الكتب العربية َ بِيّةَ لأصحاما ع عِيسَىْ البابي الحَلْبِيٌ وشركاه بالقاهرّة. 


504١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


© الأَعلام - قَامُوس تَرَاجُم شهر الرّجَال والنساء من العَرَبِ والمُسْتَمْرِيِيِن 
والمستهرقن: ع الين بن مشئزه بن تحقد ار الدَمَسْقَيّ» الجْتَوَفَ بالقاهرّة 
75ه-1901م. 

الطّبْعَة الرابعة» دار العلم للمّلايين» سنة 191/4م. 

© عام المُوَةَ قَعِيْن عن رب العَالَمِيْنَ: شمس الدّيْن أبو عَبّْد الله مُحَمّد بن أبي بكر بن 
زب سند اي مضي شبن از 0 

50 00 ناف المكتبة التجارية ا بمضره مَطْبَّعَة السَّعَادَة بالقاهِرّة» سنة 
06اأام. 
أ 


© الإغلام والاهتمام بجمع قُتَاوَئ شَيْحْ الإشلام أبي يَحْبَى رَكَرِيًا بن مُحَمَّد بن أْمّد 


الشَافِعِيَ الأنْصَارِيَ الْمُتَوَفَُ سنة 55ه-ه 5 ام. 
جمعها: ابنه» حمَدُأنَهُ تعالى . 
لبعت بن مد عبد بن محمد بيد المَشقِي امَف سنة 4+4 1ه-1489م. 
الناشر: المكتبة العَرَبيّة في وِمَشْقء مَطْبَعَة التَرَقَي بدِمَشُْق ن» سنة 166١اه.‏ 


© الأَعْمَال الكَاِكّة للإمام مُحَمَّد محمد عَيْدُه: الجُتَوَفَ سنة 172773 ه- 5 190 م. 
حمَحَهَا وَحَقَقَهًا: :أ.د. مَحَمّد عمَّارَة 


الطّبعة الأَولَىْ» المُوّسّسَة العرَية ة للدراسات والنشر» ؛ بيروت» سنة 91/7 ١-191/5م.‏ . وهي 


)00 كب الأستاذ مُحمّد عَلِيَ لجار عضو مجْمَع الله العَريي ة في القاهِرّة ترجمةٌ للأستاذ الشَّيْخْ مُحَمَّد 

حي الدَّيْن عَبْد الحميده وَكَر فيه أنه وُِدَ في 14 من جمَادَى الأول سنة 1714م - 7 من سبتمير سنة 

م ونه ُوفيَ في 14 من ذي القِعدّة سنة 1741ه - ٠٠١‏ من ديسمبر سنة 1411م . وهذء الترحمة وَرَدَتَ 

في مُقَدّمَة الطبعة الثانية من كتاب شَرْح شدُور اذهب لابن هِشّامء الذي طبَعنْه المكتبة العَضْرِيّة يروت سنة 
ه-19494م بالمَطْبَعَة العَصريّة ببَيْرٌوْت. 

في حين أَرَّحّ وفاته الرّرِكُلِيَ في الأَعْلَام في سنة «19١ه-141/8م,‏ وَأَحَدَّهِ منه عُمَر رضًا كَكَالّة في مُحْجَم 


سه 


لموَلِيْن 


هرس المَصَاوِر مُرَتبََ سسب الحروف الهِجَائِية 11 
في ستة مجلدات: 

ج١:‏ الكتابات السّياسِيّة. 

ج*: الكتابات الاجتاعية. 

> لقوق قار ال 

© أغيّان القزن النالث عَشَر في الفِكْر والسَّيّاسَة وَالاجتِمّاع: خَلِيْل مَرْدَمِ بكء المُتَوَفى 
سنة 1030/9ه-156095م. 

هدم له وعلق حَوَاشِيه نَجلة: عدئان مَرَم بك» المُتوفَى سنة 4*8 1 ه1887 1م 

الطَّبْعَة الأول لجنة الرّاث العَرَبِيَ ببَيُرّوْت» سنة 1917/1 م. 

© الأغاني: أبو المرّج الأَصْبَهَانِت على بن الحسَّين بن محمد المُتَوَفَى سئة 
5015ه-110م. 

ج١16-1١‏ صَوّرَت سنة 1977م بمطابع كوستاتسوماس بالقاهِرّة على طبّعَة دار الكتب 
المضريّة» وزارة الثقافة والإزْشَاد القوميء المُوَّسَّسَة سَة المصَريّة العامة. 

ج74-17 طبعت بمطابع الهيتة المِضْرِيّة العامة للكتاب» بإشراف: مُحَمَّد أبي المَضْل 
إِبِرَاهِيم» الْمْتَوَفَيُ سنة ١‏ 4 1ه-41وام, وتحقيق أساتذة متعددين . ج17١‏ سنة 3وام, وح74 
ا 
عفدي لويم سنة 434ه-: وام انظر: كناف القنام, وتطايب أزلي اله 

© الإكْمّال في رفع الارتياب عن المُؤْتَِف والمُخْتَلِف في الأسماء والكتئ والأنْسَاب: 
أبو تَصْر سَعْد الملك عَلِيَ بن هبّة الله بن عَلِيَ بن جَعْمَره المعروف بابن مَاكَولاء المُتَوَفِى سنة 


ه/اغه- لم٠‏ ١م.‏ 


نضح وتَعْليّق: عَبْد الرَّح بن وح < || مَل نّْ الِيَّمَانِيُ أمين مكتبة الحَرّم المَكَىٌ) 


14 عت[ يي ف انه الإدلاي والقاون الوَضبئ 
المُتَوَفَىْ سنة 1785ه-1955م. ج١-5.‏ 
أما الجزء السابع فاعتنى بتَضْحِيّحه: نايف العَبّاس. 


الناشر: مُحَمَّد أمين دمج بِبَيْرّوْت. والأجزاء الستة الأول مُصَوَّرَة على طَبْعَة دائرة المَعَارف 
العثمَانِية نِيّة بحَيْدَر آبَاد التي طبعت في سنة ١951١-/195717م.‏ 


وطبع الممزع السابع في بيروت. 
© الآلْؤْسِيّ مُفسّراً: أ. د. مُحْيِن عَبْد الحميد. 
مَطْبَعَةَ المَعَارف بِبَعْدَادء سنة 9596١م.‏ 

ْ رف بم 1 
© الإمَام التَرْمِذِيَ والموازنة بين جَامِعه وبين الصَّحِيْحَيْن: أ. د. نور الدَّيْن عِثْر. 
الطبّعة الأَوْلَىْء مَطْبَعَة لجنة التأليف والترجمة والنشر بِِضْرء سنة ١191م.‏ 

1 07 9 : 
© الإمَام زر بن الهَذَيْل أصوله وفقهه: أ. 3. عبد الستار حامد. 
وزارة الأوقاف العرّاقيّة فِيِّق مَطْبَّعَة وزارة الأوقاف. بَعْدَاد سنة 191/9م. 
© الإمَام زفَر وآراؤه الفقهيّة: أ. د. أبو اليَقظّان عَطِيَّة الجَبَوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5١٠٠5م.‏ 
دار الحرية للطْبّاعة بِبَغْدَاد سنة ٠194م.‏ 
© الإمَام الرْمُرِيَ وأثره ني السّنَّة: أ. د. حارث سُلَيْمَان الصَارِيء المُتَوَفَىْ سنة 
55 اه-ه١١5م.‏ 

شه ب ( ق» سئهة © . 
مكتبة يسام بالمَوصِ العرّاة 2 ام 
© الأمّ: أبو عبد الله مَحَمّد بن إذريس الشافعي» المتوّفىئ سنة ؛ ٠١٠ -ه١ ٠‏ 87م. 


وبهامش الأجزاء :0-١‏ مُخْتَصّر الإمَام أبي إِبْرَاهِيّم إِسْمَاعِيّل بن يَحَيَى المُرَنِيٌ الشَّافِعِيٌ 
المَتَوَفَىْ سنة 0 


كتاب الشعب بِوِضّرء سنة 197/8١م,‏ وهي طبَْعَة مُمَ مُصَوَّرَة على التي طبعت سنة 117١‏ ه بوصر. 


فِهُرِس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الْهِجَائِيّة 11 
© الأمثال: أبو مَيْد مُوَرّج بن عَمْرو بن الحَارث السَّدُوْسِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١ه‏ ١١8م.‏ 
تَحْقِيْق: أ. د. رَمَضَان عَبْد التَوّاب. 
الناشر: الميئة المصريّة ة العامة للتأليف والنشر سنة ١191م‏ المَطْبَعَة الثقافية بمضر. 
© الأموال: الحافظ أبو عْبَيْد القَايم بن سَلَام الَو فَْ سنة 75 1ه-878م. 
تَحْقِيْق وتَعْلِيّق: مُحَمَّد خَلِيّل هراس 
الناشر: مكتبة الكُلَّيّات الْأَزْمَرِيّة: دار الشرق للطّبَاعَة بالقَاهِرَّة سنة 1939م. 
© إِنباه الوا علئ أَنْبَاهالشّحَاة: الوَزيْر جمال الديْن أبو الحسن عَلِيَ بن يُؤْسف بن إبرَاِيِم 

الشَّيْبَانِيٌ القَعْطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 86-555 17م. 
تَحْقِيّق: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 50١‏ ١ه-1981م.‏ 
الطَّبْعَة الأوْلَىء مَطْبَّعَة دار الكتب المضْريّة بالقَاهِرَة ج١‏ سنة ٠148م‏ وج7 سنة 1948017م: 

وج" سنة 1908م واج سنة 191 م. 
© الانتقّاء في مَصَائِل الثلاثة الأَئمة ئِمّة الفْقَهَاء مَالِك والشَافِعِيَ وأي حَيبِقَة صَكئعنض 

وخر ين من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلا أقدارهم. الحافظ أبو عمَر يَوْسُف بن 

عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد البَرّ بن عَاصِم التَّمَرِيٌ القَرْطْبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 577 ه-١171١٠م.‏ 
نشر: مكتبة القدْسِيٌ بالقَاهِرّة» مَطْبَّعَة المعاهد بِضْر» سنة ٠10١ه.‏ 

60 لصاف في رق الراجح من الخالان. علئ مدب الإمام المبجل أخد بن 
حَنْبَل: عَلاء الدّيْن أبو الحَسَن عَلِيَ بن سُلَيْمَان بن أَحْمّد المَرْدَاوِيَ الصَّالِحِىٌ المُتَوَفَى 


6ه- 18١‏ ام. 

وهو شَرْح كتاب المُقيعء للإمَام مُوَفق الدَّيْن أبي مُحَمّد عَبْد الله بن أَحمّد بن مُحَمَّد بن 
قَدَامَة المَقْدِسِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة ام 

تَحْقِيّقَ: مُحَمَّد حامد ابن الشَّيْخ م سَيّد أَحْمّد القَقِر ؛ المُتَوَفَو ل سنة 1717/74 ه-4 195 م. 


مَطبَعَة السّنَّة المُحَمَدِيّة بالقَاهرَة. الطّبْعَة الأَوْلَىْ 5-١‏ سنة 1908م ج "0-7 سنة 1407م 
ج-١٠‏ سنة 961١م‏ ج١11-1‏ سنة /195م. 


145 نكي ف اليه الإإدلاي والتاثن الوَضبِيَ 
© أنْمَع الوَسَائْل إلى تَحْريْر المَسَايل: انظر: المَتَاوَ الطَرَسُوْسِية 


© الأنْوَار لأَعْمّال الأبرار: جمال الدَّيْن يُوْسُف بن إِبْرَاهِيْم الأَردَبيْلِيَ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَى 


ومعه حاشيتان عليه هما: 
-١‏ حَاشيّة الكَمَّثْرَىء شرع في تأليفه سنة ١٠١١١ه.‏ 
-١‏ حََاشِيّة الحاج إبْرَاهِيِم. 


مُوّسّسَة الحَلَبِيَ وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرّة مَطْبَعَةَ المَدَنِيٌ بالقَاهِرّة طبع ج١‏ سنة 
064مء وج" سنة 191٠‏ م. 


© إِيْضَاح المَكْنُؤن في الذيل علئ كَشْف الظئؤن عن أسَامِي الكتب والفئؤن: إِسْمَاعِيْل 
باشا بن مُحَمِّد أمين بن ميرِسَلِيم الباباني أصلاً» والبَغْدَادِيّ مولداً ومسكناًء المُتَوَفَىْ سنة 
6ه-:1550مم. 

طبع بِعِنّايّة: مُحَمَّد شَرّف الدَّيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مكتبة المُدَنّ بِبَعْدَاد وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَّة على طَبْعَة إستانبول سنة 1458١م.‏ 

© البَاجوْرِيَ على شرح ابن قاسم: انظر: حَاشِيّة إِبْرَاهِيم المِيِجَوْرِيٌ. 


© بِجَيْرمِيَ على الخَطِيّْب: وهي حَاشِيَة بة اشْح يمان بن مُحَمّد ين م عمّر الْبَجَيْرِمِيْ 
لفن 1881م 1 3 تخقة خذة الكوتب عل شل المت 


لطب ابن أخمد التو سنة 4008م 0100م 

ومتن أبي جاع : شِهَابٍ الدنيا والدَّيْن أَحْمّد بن الْحُسَيْن بن أَحْمّد الأَصْفَهَانِيَ المُتَوَفَى سنة 
ه-917١1م‏ (وني حَاشِيّة البَاجَوْرِيٌ على ابن قاسم ج١‏ ص١٠‏ وكشف الظّنؤن ص ١١894‏ 
توفي سنة //ه)ء المسمّى بِاسْمَيْن هما: التَقريْبء أو غَايّة الاختِصَار. 


مَطْبَعَة مُضْطَّمَىْ البابي الحَلَّبِيّ وأولاده بِعِضْرء سنة ١1946م.‏ 


فهرس| لمَصَادر مُرَتَبَة حسب الحروف الع لهجَائيّة 


© البخر الرّائق شَرْح كنز الدّقَائق: : وين الدين ؛ بن إِبِرَاهِيم بن مُحَمَّد الشهير بابن نُجَيْم 
(أسم بعض أجداده) الْحَنَفِيٌ» المُتَوَفَْ سنة ٠/اةم-”57 ١ ١‏ م. 


امير 


وباخره: 

تَكْمِلّة البَحخْر الرّائِقَ» لمُحَمّد بن حُسَيْن بن عَلِيَ الطُوْرِيٌّ الحَنَفِيَ القَادِرِيَ كان حَيّاً سنة 
1ه-1775م. 

وكَئْزْ الدَّقَائِقء لأى البَرَكّات عَبْد الله بن أَحمّد بن مَحْمُوْدء المعروف بحافظ الذَيْن التسَفِىٌ 
الْحَنَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠/اه-٠171م.‏ 

وطبع بامشه: 

منحّة الحَالِق على البَخر الرَّائق لمُحَمَّد أمين عَابِدِيْن ابن السّيّد عمّر عَابدِيّن بن عَبْد العَزيْز 
الدَّمَشْقِيّ الحَنَفِّ» المُتَوَفَْ سنة 5-1157 187م. 

طبع كتاب البّحْر الرّائِق في الأجزاء ١-/ء‏ وانتهئ إلئ القسم الأول من كتاب الإجارة. أما 
الجزء الثامن فهو تَكْمِلَّة البخر الرَّائق ى للطّوْريٌ» الذي بدأ بأول كتاب الإجارة من كَثْر الدَّقَائّق. 

الناشر: دار المَعْرفَة» بَيْرّوْتء شركة عَلاء الدّيْن للطباعة» بَيْرُوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على 
الطبْعة المضريّة 

© البخر الرخَار الجَامِع لمَذَاهِبٍ عُلَمَاء الأمْصَار: الإمَام المَهْدِيٌ لدين الله أَحمّد بن 


ير 


يَحْيَْ بن المُرْتَضَئ الحَسَنِىٌ اليَمَانِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 815/ه-84717١م.‏ 

وهامشه: 

جَوَاهِر الأخبار والآثار المستخرجة من لجَة البَخْر الرَخَار لمُحَمَّد بنْيَحْيَى بَهْرَان الصَّعْدِيَ؛ 
المُتَوَفَْ سنة 401ه-٠150م.‏ 

ومعه. 


تَمْليْكَات من مراجع مُخْتَلِفَة» لمصححه القَاضي عَبّد الله بن عَبّد الكَرِيُم الجِرَافِيٌ البَمَنِيٌ 
الصَنعَانِيٌ. 


- 


أَشْرّف علي' الطّئْعة الأَْلَّا : عَيّْد الله بن مُحَمّد الصَّدَيْقَه وَعَبْد الحَفيْظ سَعْد عَطِيّة. 


6 عَقد] كي ؟ ف اليه الإعتدي والقاثون الرضبئ 
مُوَّمِّسَة الرّسَالَة بَبْرَوْتء طَبْعَة مُصَوَّرَة سنة 1910م على الطَبّْعَة الأَوْلَىْ التي طبعت في 
القَاهِرّة سنة 91417١-1459م.‏ 


وقد ضمت طَبْعَة مُوَّسَّسَة الرّسَالّة مُقَدَّمَة كتاب البخر الرّخَارء وجعلته الجزء الأول في: 
علم الكلام وأَصُوُل الفقه. وتَارِيْخ الرَّسُوْل يَكَِةٍ والعشرة المشهورين من أصحابه؛ وتُعداد الأَئِمّة 
٠.‏ إلخ. 

حَقَقَه: السَّيّد يَحيَى عَبّْد الكْرِيُم الفضيلء وهو الذي قام بمراجعة الأغلاط التي وقعت في 
الطّعة الأَوْليا. 

© البخر المُحِيْط: ابن حَبّان الْأَنْدَلْسِيٌ أبو عَبْد الله أثيْر الدَّيْن مُحَمّد بن يُرْسْف بن 
عَلِىٌ بن يُوْسْف بن حَيَّانَء الشهير بابن حَيّان وأبي حَيّان الأَنْدَنْسِيٌ العَرْنَاطِيٌ المجَيانِيٌ التّفْرِي» 
لمُتَوَفَىْ سنة 44 /اه-؟ 175 م. 

وبهامشه: 

١‏ - النهر المادٌ من البحْر: لابن حَّانَ أيضاً. 

؟- ادر الَّقِيْط من البَحْر المُحِيِط: لتلميذ ابن حَيّانَ الإمّام تاج الدَيّن أبي مُحَمّد أَحمّد بن 
عَبد القادر , بن أَحْمّد بن مَكْتُوْم القَيْسِىٌ الحَنَفِيٌ النَحْوِيٌ» الحُتَوَقَنْ سنة 1/49ه -4/8 ١1م.‏ 

الناشر: مكتبة ومطابع النّضْر الحَدِيئّة» الرَيَّاضِء مطابع أفست كونر وغرافير بيَيْرُوْت وهي 

يقة مصؤزة على الطبوعة تيت التاق لني شم ها أرئل 1551 

أو الكَاهَانَِ: الم بملك العاف الفكر ا سنة امم ه دوا 7 

الناشر: رَكَرِيًا عَلِيٌ يَوْسّف. ج١.‏ مَطْبّعَة العَاصِمَة بالقَاهِرّة و ج؟7-١٠‏ مَطْبَّعَة الإِمَام 

© بدَايّة المُحْتهد ونْهَايَة المُقتَصِد: أبو الوَلِيّد مُحَمّد بن أَحْمّد ابن الإمّام أبي الوَلِيّد 
مُحَمَّد بن أَحْمّد بن رُشْد القَرْطْبِيٌ» المُلَقَّبٍ بابن رُشْد الحَفِيْد المُتَوَفَىْ سنة 0546ه-9/8١1م.‏ 


مَطْبَعَة المعاهد بالقَاهِرَة سنة 1975 م. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة 11> 

© البدَاية والتهَايّة: الحافظ عِمَاد الدَيْن أبو الِفِدَاء إِسْمَاعِيْل بن عَمَر بن كَثِيْر القَرَشِىٌ 
الذمة مَشْقِيَ الشَّافِعِنَ؛ المُتَوَفْ سنة 4/ا/اه- -/111م. 

الناشر: مكتبة المَعَارِف بِبَيْرُوْتَ» ومكتبة النَضر بِالرّيَّاضِء سنة 19757م, وهي طَبْعَة مُصَوٌ 
علا الطّْعَة الأَوْلَّْ المطبوعة بوضْر. 

© البَدْر الطّالِع بِمَحَاسِن مَنْ بعدّ القرن السابع: مُحَمِّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد السَّوْكَانِيَ 
المُتَوَفِ سنة ٠75١ه-5‏ 187م. 

الطّبّْعَة الأَوْلَْء مَطْبَعَة السَّعَادَة بمضره سنة /14١ه.‏ 

© البُرْمَان في عُلّوْم القزآن (المُقَدّمَة): بَدْر الدّيْن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بَهَادْر الرّرْكَشِيّ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 4/اه-1937م. 

تَحْقِيّق: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 50١‏ ١ه-1981م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة عِيِسَىْ البابي الحَلَبِيَ بوضرء سنة 191/7م. 

ل البَرَار بَة: انظر: المَتَاوَى البَرَازِيّة» مطبوعة بهامش المَتَاوَى الهنريّة. 


6 تُغَْة يه امس في تاريخ وجل أهل الآنتلس. غلماتها وأمرائها وشعرائها وذ وذوي 
6 


القائ مكتبة المُتتى بيَغْدَاد ومَوّسَسَة اخانجي بمصرء وهي طبّْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة 


© يغْيّة الوعَاة في طَبَّقَات اللْعَوبَيْن والنّحاة: جَلال الديْن عَبْد الرَّحْمْن بن أبي بَكْر 
السيوْطِيَ» المُتَوَفّىْ سنة 911ه-ه16:0م. 

تَحْقِيْق: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة ١150ه-1981م.‏ 

الطّبعَة الأو مَطْبَعَة عِيسَئ البابي الحَلَّبِيَ بِضرء سنة 197م. 

© أبوبكر الصَّدّيْق: عَلِي الطّنْطّاوِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 57٠‏ ١ه-1444م.‏ 


الطَبّْعَة الثانية» المَطْبَعَة السَّلَفِيّةَ بالقَاهرَة» سنة 1/7١ه.‏ 


7 عنٌ| كي في البقه الإشتدي والقاون الوضِي 

© بُلْعَة السالك لأقرب المَسَالِك: أَحْمّد الضَّاوِيٌ. انظر: الشَّرْح الصَّغِيْر علىئ أقرب 
المَسَالِك للدَزدير. 

© البُلْعَة في تَارِيْخ أَئِمّة اللّعّة: مَجْد الدّيْن أبو الطّاهِر مُحَمَّد بن يَحْقُوْبِ الصَّدَيْقِيَ 
السْيْرَازِيٌ الفَيْرُوْرَابَادِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة /11/ه-810١م.‏ 

تحقيق: مَحَمّد المصرى. 

ا ا 


مَحْمُوْد الآلزيبت الحُمييت البَعْدَادِيٌ: 0 001000 


مَحَنئَد 


شرح وتَّصْحِيّح وضبط: الأستاذ محمد بَهْجَة الأَنّري المُتَوَفَْ سنة 415١ه-‏ -1191م. 
الطّبّْعَة الثالئة» ؛ طبع على نفقة نفقة مكتبة مُحَمّد الطَيِّبء ويطل من دار الكتب الحَدِيْئَة بالمَاهرّة 
© البَهجّة في شرح التخفة: أبو الحسن عَلِيٌ بن عبد السّلام بن عَلِيٌّ الِتَسُولِيٌ الفاسِي 

تون سنقاة !52 ام فو] من ليهاس 1101م 

كر مُحَمّد بن محمد ؛ بن عَاصم الأَندَنيِيَ المَرِنَاطِيَ اموق سنة 18همم- 08 
امش 

محمد لوي بن الطلِب؛ بن سودة المرَي الأنْدنْيِيَ القَاِي المتوقن سنة 4 : ٠‏ إه- 1102م 
الناشر: المكتبة التجارية الكَبْرّى بوره توزيع: دار الفكر بِبَيْرَؤتء مَطْبَعَة مُضْطَّمَىْ مُحَمَّد 

يضر سنة 1011 هه 

ددني موقن سنة الهم ا 


الناشر: مكتبة المُتَنَى بِبَعْدَاد مَطْبَعَة العَانِيٌ بِبَعْدَاد سنة 19455م. 


ضصي 


فهُرس المَصَادر مُرَتَبَةَ حسي الحروف الهجَائيّة “07 

© تاج العروس من جَوَاهِر القاموس: السّيد أبو الفيض مُحَمّد مُرْنَضَى بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد الحُسَيْنِيٌ الزَبِيْدِيٌ الحَنَفِيٌ المُتَوَفْْ سنة ٠17١ه-٠1794م.‏ 

والمُرّاد بِالقَامُوْس هو القامُوْس المُحِيْطء للفيْرُوْرَابَادِيّ. 

تَحْقَيّق: عدد من الأساتذة. 
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إصدار وزارة الوعلام بالكوّيت. مَطْبَعَة حكومة الكوّيت» ج ١‏ سنة 11/86ه-1950م - ج٠6‏ 

سنة 1577ه-1١٠5م.‏ 


والطيعَة التي صَوّرتها دار مكتبة الحياة, يدوت عليا الطّئعة الأ وْلَىْ التي طُبعت سنة :1ه 


© التاج والإكْلِيْل لمُخُتصر خَلِيْل: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن يُوْسُف العَبْدَرِيَ» الشهير 
بِالمَوّاق» المُتَوَفِىْ سنة 617/ه-597١م.‏ 

وهو شرح مختصر سَيِّدِي خَلِيّْل بن إسشحاق الجندِي المَالِكِي المُعَوَفْىْ سنة 
“له-5 /17017م. 

وهو مطبوع بهامش: 


مَوَاِب الجَِيْل في شَرْح مختصر الشيع حلزل. ؛ لأبي عبد الله مُحَمّد بن مُحَمَّد بن 
عبد الرّحمن نن الطَرَابْلْسِيٌ المَغْربِيَّ» المعروف بالحَطّابء المُتَوَفَىْ سنة 5 40هم- -/1 16م. 


ملتزم الطبع والنشر: مكتية النجاح بليبيّاء مطابع دار الكتاب اللَيْتَانت وهطى مَصَوَرَة على 
المطبوعة بِمَطْبّعَة السَّعَادَة بضر التي تم طبعها سنة 1179 ه. 


© تاريْخ الأب العَرّبيّ: كارل بروكلان» المُتَوَفَىْ سنة ١1/0‏ ه-195م. 


الطّبْعَة الأوربية المطبوعة بالألمانية في لَبْدَنْ - بُريْلُ. الأصل: ج١‏ طبع سنة 1457م وج ؟ طبع 
سنة 1959 م. والذّيل: ج١‏ طبع سنة /1951م؛ وج 7 طبع سنة 1978 م, واج" سنة 1457م. 


والطَبّْعَة العَرَبيّة ج١-”‏ ترجمة: أ. د. عَبْد الحَلِيّم النّجَّارء المُتَوَفِىْ سنة 1787 ه-ع1945م. 
ج١-5‏ (القسم الآول). 
وج ترحمة: أ. د. يَعْقَوْبٍ بَكْره و أ. د. رَمَضَان عَبْد التَذّاب. 


غ0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

ج 5-7 (القسم الثاني). 

وج ترحمة: أ. د. رَمَضَان عَبْد التَوَابِء ومراجعة: أ. د. يَعْقَوْب بكر 

وج" ترجمة: أ. د. يَعْقَوْبٍ بَكْره ومراجعة: أ. د. رَمَضَان عَبْد التَّوَاب. 

ج5-5 (القسم الثالث). 

وجل/او8 (القسم الرابع) ترجمة: أ. د. مُحَمَّد عون عَبّْد الرَّؤّوْفء ود. عمّر صابر عَبْد الجَلِيْل 
و د. سَعِيد حسن بجِيري. 

وج (القسم الخامس) ترجمة: أ. د. مَحَمُود فهمي حِجَازِي. 


وج١٠و١١‏ (القسم السادس) ترجمة: أ. د. مَحمود فهمى حجّازي» و د. حسن مَحمود 

واج؟١‏ (القسم السابع) ترجمة: د. غَريْبٍ مُحَمّد غَريْبء و د. حسن مَحَمُود إِسْمَاعِيّل 
وعبد الحَلِيم مَحَمُود أَحمّد. 

وج؟7١1-٠](القسم‏ الثامن) ترجمة: أ. د. مَحْمُوْد فهمي حِجَازِيٌ» ود. عمّر صابر 
عَبْد الجَِيْل. 

وج١1ب-5١‏ (القسم التاسع) ترجمة: أ. د. مَحْمُوْد فهمي حِجَازِيٌ؛ ود. عمّر صابر 
عَبْد الجَِيْل. 

وج ١9‏ (القسم العاشر) ترجمة: أ. د. عمّر صابر عَبِّد الْجَلِيّل. 

أشرّف على ترحمة الكتاب كله إلى العَرَّبيَّة: أ. د. مَحْمُود فهمى حجَازيٌ. 

وج 5-١‏ طبع في دار المَعَارف بمصر طبعات متعددة. 


وأعادت المنظمة العَرَبيّة للتربية والثقافة والعُلُوْم طبع ترجمة الكتاب كله الى العَرَبيّة من الجزء 
الأول ال الخامس عشر في مطابع الهيتة المِضّريّة العامة للكتاب» سنة 9907١9494-1١م.‏ 


7 هم 3 + ى 0 8 ا 
© تاريخ الاستاد الإمَام الشيخ مَحَمّد عَبْدَهُ (المتوّفىئ سنة اهمده 1م): السَيّد 
مُحَمَّد رَشِيّْد رضًاء المُتَوَفَْ سنة 1707 هم-ه197م. 


الجزء الأول: الطَّبْعَة الأَوْلَىْ» في مَطْبَّعَة المَتَار بهضرء سنة ١197م.‏ 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة ري 

الجزء الثاني: الطْبْعَة الثانية» في مَطْبَعَة المَّئَار بضر» سنة 5 5 1١ه.‏ 

الجزء الثالث: الطبّْعَة الثانية» في دار المّئَار بمضْر» سنة ١517‏ ه. 

© تَارِيْحَ الإسلام السَّيَاسِيّ وَالدَيْنِيٌ والثقافيّ وَالاجْتِمَاعِيٌ: أ. د. حسن إِبْرَاهِيُم حسن, 
المُتَوَفَىْ سنة 118/4 ه-/197م. 

3 3 3 

ج١-”‏ الطبّعَة السابعة سنة 9565١-950١م.‏ وج؛ الطبّعة الأوْلَى سنة /1951م. 

الناشر: مكتبة النهضة المِصْرِيَّة» مَطْبَعَة السَّنّة المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرّة. 

© تاريخ بَغْدّاد أو مَدِيْنَة | لسّلام: الحافظ أبو بكر أَحْمّد بن عَلِيْ بن ثابت الحَطِيّبٍ 
البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 551 م- 1١1/1‏ م. 

2 بن سرهةو ه ى له َ 9 

الناشر: دار الكتاب العَرّبِيٌ بِبَيْرّوْت» وهي الطبّعَة المُصَوَرَة على الطبّْعَة الأوْلَىئ التي طبعت 
بمَطْبَعَة السَّعَادَةَ بمضر» سنة 594 ١ه.‏ 

© تاريخ الخُلَقَاء: جلال الدّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر السَّيْوْطِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 
١51ه-ه٠١15مم.‏ 

تَحْقِيّق: مُحَمَّد مُحْيِي الدَّيّْن عَبْد الحميده المُتَوَفَىْ سنة 1747ه-191/7م. 

الطبْعة الثالثة» مَطْبَعَةَ المَدَنِيٌ بالقَاهرّة سنة 9565١م.‏ 

, شْ نِي بالقاهر 1 
هه 1 .0ت كيه 5 ٠‏ الإاعاه ا اس ماصسث اس 

© تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن مُحَمّد بن الحسن | يار بَكري» 
المُتَوَفَىُ بحدود سنة 475ه - 15594م. 

الناشر: مُوَّسَّسَة شَعْبَان بِبَيْرُوْتء وهي مُصَوَّرَة على طَبْعَة المَطْبَعَة الوَهْبيّة بهضرء التي تم 

َ 7 و 

© تارِيْخ الطبريّ (تَارِيْخ الأمم والملوك) أو (تَارِيْخ الرّسْل والملوك): أبو جَعْمَّر مُحَمَّد بن 
جَرِيّْر الطَبَّريٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠7هم-977م.‏ 

تَحْقِيّْقَ: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيّم المُتَوَفَىْ سنة ١550١1ه-1981م.‏ 


الطَبْعَة الثانية» دار المَعَارف بِحِضْرء سنة 191/5-19517م. 


7١‏ عن[ كي ف انه الإنلادي والقائون الوَضِيَ 

© تارِيْخ عُمَّر بن الحّطاب: الحافظ جمال الدّيّن أبو الفَرّج عَبّْد الرَّحْمْن بن عَلِيّ بن 
مُحَمّد التَيْمِيَ البَكْرِيّ القْرَشِيَ البَعْدَادِيٌ الحَنْيلِيَه المعروف بابن الجَوْزِيَ المْتَوَفّى سنة 
/01 م -١ا:‏ ام. 

ره و 

تَقَدِيم وتعليق: أسَامَة عبد الكَرِيم الرّفاعِيٌ. 

دار إحياء عَلّوْم الدّيْن بِدِمَشْقء سنة 195ه. 

© تاريخ قضَاة الأَنْدَلْسء وسمه (المَرْقَبَة العُلْيَا فيمن يستحق القضّاء والفئْيًا): أبو 


الحَسّن عَلِىٌَ بن عَبْد الله بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحَسّن النبّاهيّ الْمَالَقَيٌ الأَنْدَلْسِْء ولد سنة 
لاه وكان حَيّاً سنة 1/97ه-١1‏ 174 م. 


المكتب التجاري للطبّاعة والنشر بِبَيْرَوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة. 
ة كن 5 2 5 ع َه 7 له 2 
© تبْصِرَة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأخكام: القاضي بِرٌهَانَ الدين إِبْرَاهِيُم بن 
عَلِيّ بن أبي القاسم بن مُحَمَّد بن فَرْحْوْنَ المَالِكِيٌ المَدَنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 44/اه- 11917 م. 
وهو مهامش: 
تنح العَلِىّ المَالِك ني الفتوّئ على مَذْهَب الإمَام مَالِكء لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن 
مُحَمّدء المُلَقَب بعليّش (أو عَلَيِثْ ) المْتَوَفَْ سنة 17959ه-1887م. 
شركة مكتبة ومَطبّعة مُصطفئ البابي الحَلبيٌ وأولاده بيصرء سنة /195م. 
© التَبْصِيْر في الدّيْن وتَمْيبْر الفِزقّة الناجيّة عن الفِرّق ا هالكين: أبو المُظَمر عِمَاد الدّيْن 
شَاهفور (شَهُفهور) بن طاهر بن مُحَمَّد الإسْفَرَابيْنٌِ الشَافِعِيٌ المُتَوَفِىْ سنة 51/١‏ ه-17/8١1م.‏ 
تَعْلِيّقَ: مُحَمَّد رَاهِد بن الحَسّن بن عَلِيَ الكَوْتَّرِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة ١/111هم-1957م.‏ 
الناشر: مكتبة الخانجي بمضرء ومكتبة المُثَنَىْ بِبَعْدَاد القَاهِرَّة سنة 14056م. 
7 ه تماعه ال ه 6 7س .2 ل 260 . 2 ع اه 00 20 
الريْلَعِيٌ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة “57 /اه- 57 17م. 
وكَئْر الدَقَائقَء لأبي البَرَكات عَبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُّوْد المعروف بحافظ الدَّيْن النَسَفِىّ 
الحَنَفِىٌ» المُتَوَفىْ سنة ١٠/اه-١١11م.‏ 


فهُرس المَصَادر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة ٠١6‏ 

ومبامشه: 

حَاشيّة بي العبّاس شِهَابٍ الدَّيْن أَحْمَد بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن يُوْنْس السّعْوْدِيَ المِضْرِي؛ 
المعروف بِالشَلَبِي المُتَوَفِى سنة ١71١٠١ه-757١15م,‏ وهي الحَاشِيّة المُسَمَّاة: تَجْريْد القَوَائِد 
الرّقَائق في شرح كنز الدقائق. 

الناشر: دار المَعْرِفَة للطبّاعة والنشر بِبَيْرُوْت. . وهي مُصَوَّرَة على الطَّبْعة الأول التي طبعت 
بِالمَطْبَّعَة الكُرْرَىئ الأميْريّة بيو لاق» مس سنة 6-11 اه 

© تَبْيِيْن كَذِب المُفْتَري فيما ثيب إلى الإمّام أبي الحسّن الأشْعَري: أبو الاسم عَلِيّ بن 
الحَسّن بن هِبّة الله بن عَسَّاكر الدَّمَشْقِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١لاهده-1115م.‏ 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيّ ببيْرُوْت» سنة 1914م: وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة التي عُنِيَ 
بنشرها القَدُسيّ في القَاهِرّة. 

© تُحْفَّة الحُكّام: ابن عَاصِم. انظر: الإثْقَان والإخكام وإِخكام الأخكام, والبَهْجَة شرح 
التحفة. 

© تَحْمّة المُحْتَاجٍ بشَرْح المنْهاج: أبو العَبّاس شِهَابٍ الدَيْن أحمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيٌ 
المَكَيّ السَّعْدِيٌ الشافِعِىٌ» الشهير بابن حجر الهَيْتَمِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 41/5ه-/16717م. 

وهو شَرْح مهاج الطَالِبين؛ لأبي رَكْرِيّا مُحْبِي الدّيْن يَحْيَئْ بن شَرّف بن مُرِي النْوّوٍ 
النّوَاوِيٌ الشَافِعِيٌ المُتَوَ فى سنة 5 جرع -/11/1١ام.‏ 

ومعه حاشيتان على لخذة اتاج مما 

.ه١17/9 حَاشِيّة الشّيْخْ عَبْد الحميد بن خحُسَيْن الشَّرْوَانِيَ الدَّاعْسْتَانِيَ المَكّىّ» أتمها سنة‎ -١ 

؟١-‏ عاشيّة الشَّيْمْ ]+ أَحْمّد بن فَايِم العَبَّادِيٌ الأَرْمَرِيٌ الحُتَوَفَ سنة 57ه-1084م. 


الناشر: دار صادر بِبَيْرَوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَّعَة المَيْمَنِيّة بهضر» سنة 
6ه. 


أو 


م 


نه م 0 + 5 3 من م - 0 ا ره 8 01 
5 التحكِيّم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتِصَادِية العامة: شعيب أحمّد سَليمَان. 
الناشر: دار الرََشيْد للنشرء وزارة الثقافة والإغلام العرّاقيّة دار الحرية للطّباعَة ببَعْدَاده سنة 
١11امم.‏ 


7005 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 

© التَحْكِيّم في منازعات المشروع العام: د. شمس مرغني عَلِيٌّ. 

الناشر: عالم الكتب بالقَاهِرَة» سنة 191/7 م. 

٠‏ ذْكِرَة الحُفَاظ: الحافظ شم الدَيْن أبوعَبْد الله مُحَمّد بن أَحمّد بن عْنْمَان بن فَايْمَاز 
التَرْكُمَانِيَ الدّمَشْقِيَ اله عَبِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /4 /الم- -174/8م. 

ومعه ذُيُول تَذكرَة الختّاط نين وهى : 

- دَيْل تذْكِرّة الحُفَاظ: تلميذ الدَّمَبىٌَ» أبو المَحَاسنَ شمس الدَيْن مُحَمّد بن عَلِىٌ بن 
الحَسّن الحْسَيْنِيٌ الدَمَشْقِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 56/اه-5 175 م. 

9 - لحظ الألحاظ بِدَيْل طَبَقَات الحَفَاظ: الحافظ أبو المَضل تَقِيٌ الدَّيْن مُحَمَّد بن مُحَمّد بن 
مُحَمّدء بن فَهُد امَك المُتَوَفَىْ سنة ١/1ه-‏ -411١م.‏ 

- دَيْل طَبَقَات الحَفّاظ: جلال الدّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر السّيْوْطِىٌ الحُتَوَفَْ سنة 
لكام 

ومَذِه الدَيُول الثلاثة مطبوعة بجزء وَاجِد ملحق بِتَذْكِرّة الحُمّاظ للذَّهَبِيَ؛ الطَيْعَة الثالثة. 

صَحّحها وعَلّق عليها: مُحَمِّد رَاهِد بن الشّيّخ حَسَن بن عَلِيَ الكَوئرِيَ في سنة 1741 ه وهو 
المُتَوَفَْ سنة ١17/١‏ هم-19517م. 

دار إحياء الترّاث العَرَبِيٌ بِبَيْرْوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الثالثة المطبوعة بدائرة 
المَعَارِف العْثْمَانِيّة بِحَيْدَر آبَاد الدّكن سنة 111/0ه. 

6 تَذْكِرَة الفقهَاء: العَلامَة م الجلّىّ جمال الدَّيْن الحسن بن يُوْسُف بن عَلِىَ بن المُطَّهّ 
المُتَوَفَىْ سنة 75/اه-ه 177 م. 


من منشورات: المكتبة الرََضَوِيّة طِهْرَان طبع بالأوفست عل الطَبْعة الحَجَرِيّة بطِهْرَان سنة 
1ه 

© قيب كدارم كَ رنب المسايك للمغرقة أفلام ذب مايك: ‏ القَاضِي أبو المَضْل 

تحقيق :د أخكد كر تخؤزد 

منشورات: دار مكتبة الحياة بِبَيْرُوْت» ودار مكتبة الفكر بِلِيْبيَاء لْبْئَان سنة /19517م. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة / 7٠‏ 
ىم م 04 و 0 # ان و سان 0 سه س0 
© التسهيل لعلوم التدزيل (تفسير ابن جَرَيْء): محمد بن احمّد» بن جزيء الكلبي 
العَرْنَاطِيٌ المَالِكِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 4/اه- 15٠‏ م. 
الناشر: دار الكتاب الْعَرّبِيٌ بِبَيْرَّوْت»ء سنة 1917م وهي طبَْعَة م مُصَوَّرَة على الطَّبْعة المضريّة. 


© التَشْرِيْع الجتَائِيٌ الإِسْلامِيّ مقارناً بالقانؤن الوَضعِيّ: عَبْد القَادِر عَوْدَة المُتَوَفَْ سنة 
374 1ه-:150م. 


الناشر: مكتبة دار العروه وك بة» مَطْبَعَة المَدَنِيٌ القاهرّة. 

الجزء الأول: القسم العامء الطَبعة الثالئة» سنة ١1957‏ م. 

الجزء الثاني: القسم الخاصء الطَبْعَة الثانية» سنة 19455م. 

© تطهير الجّنان واللّسَانَ عن الخطور والتَّمَوٌه بتَلْب سيينا مُعَاويَة بن أبي سُفْيّان. 

مطبوع بآخر: 

الصَّوَاعِق المُحُرقَة في الرّدَ علئ أهل البدّع والرّنْدٌقة 

© التَعْلِيْقَات السَِّيّة على الفَوَائِد البَهيَّة: كلاهما لأبي الحَسََات مُحَمَّد عَبْد الحَيٌ بن 
مُحَمَّدعَبْد الحَلِيّْمِ بن مُحَمِّد أمين الله اللْكُنَوِيٌّ الهنْدِيّ الأنْصَارِيٌ» المُحَوَفِى سنة 
5 1ه-181م. انظر: المَوَائِد البَهيّة. 

3 ليق الي على الدرطِي أبو | لط مُحَمّد شمس الحق العَظِيّم آبادي. انظر: 
سنن الَذَارَقطُ: 

© تَفْسِيْر البَيْضَاويَ (أَنْوَار التنزيل وأسرار التَأُويْل): القَاضِي نَاصِر الدَّيْن أبو سَعِيّْد 
عَبْد الله بن عُمَّر بن مُحَمِّد البَيْضَاوِيّ الشّيْرَازِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 746ه-1785م. 

ومبامشه: 

شِيّة العَلامَة أبي الفضل القَرَشِيّ الصَّدَّيْقِيَ الحَطِيْبء المشهور بِالكَارَرُوْنِيٌ المُتَوَفْ في 

جدود سئة 4ه 

دار الجيل» مُوَسَسَة شَعْبَانَ للنشر والتوزيع؛ بَيرْوْتَ» وهي طبَعَة مُصَوْرَة على المطبوعة بدار 
الكتب العَرَبيّة الكَبْرَى بِحِضر التي تم طبعها سنة ٠"11ه.‏ 


70 عنٌ| كي ف اله الإإشلاي والقاثون الوضِيَ 
0ه را © ل إءء م اه وه 
© تفيير ابن جزيء: انظر: ال: لتسهيا لعلوم التنزيل. 
© تَفْسِيْر الرَّاِيَ» المسمئ بِ«(التَفْسِيْر الكَبِيْر) أو (مفاتيح العَبْب): فَخْر الدَّيْن الا يي 


أبوعَبْد لله مُحَمَّد بن عُمَر بن السُّمَيْن الَطِيْب الَبِْىَ البكْري القُرَشِيَ الشَّافِِيَ اموق سنة 
5 ٠6ه-١١511١م.‏ 


الطَبْعَة الثانية» الناشر: دار الكتب العِلّْمِيّة بطِهْرَانَ» وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة 
البَهبّة المصرِيّة» بلا تاريخ. 

٠‏ تفْسِيْر الطْبزسيَ (مَجْمّع البَيّان في تَفْسِيْر القزآن): أبو عَلِيَ المَضْل بن الحَسّن بن 
المَضْل الطَّبزسيٌ الطّؤيسيّ السَّبْرَوَارِيٌ المُتَوَفّىْ سنة 48 هم- -"1161م. 

تَصْحجِيّح وتَعْلِيّق: السَيّد هَاشِم الرَسَوْلِيٌُ» والسَيّد فضل الله الطَّبَاطَبَائيٌ المَرْدِي. 

من منشورات شركة المَعَارِف الإسلاميّة بإِيْرَان» سنة 1/4١1ه.‏ 

© تَفْسِيْر الطَبَرِيّ (جَامِع البيّان عن تَأَوِيْل آي القُزآن): أبو جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِيْر 
الطَبَّريٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠١‏ اه-977م. 

حققه وخرج أَحَادِيْئه: مَحْمُوْد مُحَمَّد شَاكِرء المُتَوَفَنْ سنة 414 ١ه-1991م.‏ 

راجع أَحَادِيْئه: أَحْمّد مُحَمَّد شَاكِر المُتَوَفَنْ سنة 1019/9 ه-1908م. 

دار المَعَارِف بِمِضّرء ج8 ط؟ سنة 191/١‏ م» ج١١‏ سنة 19517م. 

© تَفْسِيّر ابن عَطِيّة: انظر: المّحَرَّر الوّجِيّز في تَمْسِيْر الكتاب العَزِيْز. 

© تَفسِيْر الفرْطبِيَ (الجَامع لأَحَكَام القرآن): أبو عَيّْد الله شمس الذَيْن مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن أي بَكْر بن فَزْح الأَنْصَارِيَ الْكَرْرَجِيّ القُرْطْبِيّ المَالِكِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 11م -11/17ام. 

دار الشعب بالقَاهِرّة» وهي طُبّْعَة مُصَوّرَة على طَبْعَة دار الكَتّبٍ المِصْريّة. 

© تَفْسِيْر ابن كَدِيْر (تَفْسِيْر القَرْآن المَظِيِم): الحافظ عِمَاد الدَّيْن أبو الفدَاء إِسْمَاعِيْل بن 
عمّر بن كَثِيْر القَرَشِيٌ الدّمَشْقِىّ مَشةٍ فَىّ الشَّافِعِىّ المُتَوَفَىْ سنة 4/الام- 117/2 م. 


دار إحياء الكتب العَرّبيّة» عِيسَىْ البابي الحَلَبِيٌ وش ركاه بمِضّر. 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة حي 


© تَفْسِيْر الكشّاف: الزَّمَخْشَرِيٌّ. انظر: الكشَّاف عن حَمَائِق التنزيل. 


© تَفْسِيْر المَتار (تَفْسِيْر القزآن الحَكِيْم): السَّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفىْ سنة 
17ه-15550م. 


وفيه صَفُوَّة ما قاله الأستاذ الإمَام الشَّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه المَُوَفَىْ سنة 177١م-‏ 6م 

الميئة المصريّة يه العامة للكتاس» سنة ١91757‏ -1591/4م. 

© اله لتفسير وا لمَفْسْرون ( بحث تفصيلٍ عن نشأة اله لتفسير وتطوره وألوئه وتااهيه بع 
عرض شامل لأشهر المُمَسّرِيْنَء وتحليل كال لأهم كُتُب التَفْسِيْر من عَضر النبي يده إلى عَضْر 
الحاضر) الشّيْخْ مُحَمَّد حُسَيْن الذّهَبِيَ المُتَوَفَىْ سنة /1917ه- -/411 1 م. 

ْ لطّيْعة الأَوَّْْء الناشر : دار | لكب الحَدِيْتَة بِالقَاهِرّة» طبع ج١‏ في م مَطْبَعَةَ السَّعَادَة بالقَاهرّة» و 
ج7-” بي مطابع دار الكتاب العَرَبِيٌ بمصر. ج١-5‏ سنة ١195م‏ واج” سنة 19557م. 

© ية قَرِيْب التَهُذِيْب: شِهَابٍ الدّيْن أبو القَضْل أَحْمّد بن عَلِىَ بن مُحَمَّد الكَِانِيَ 
الشَّافِعِيَ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيَ المُتَوَفَّ سنة 867ه-1544م. 

تَحْقِيّق: عَبْد الوَهّاب عَبْد اللّطِيْف. 

الطَبْعَة الثانية» دار المَعْرِفَة بَِيْرُوْت» سنة 0 1917م: وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة 

© التقنين المَدَنِيَ الجديد (المِضِريّ رقم 1١‏ لسنة /1154١م)»‏ شرح مقارن على النصوص : 
أ. د. مُحَمّد عَلِيٌ عَرَ ع ف 

الطّيْة الأَْلَيْ» الناشر : مكتبة النهضة المصريّة يه بالقاهرّة» مَطْبَّعَة السَّعَادَة بمضر» سنة 
6ام. 

© نَلْبِيْس إِبْلِيْسء أو (نقد العلم وَالعُلّمّاء): الحافظ جمال الديّن أبو المَرّج عَبْد الرَّحْمِن بن 
عَلِىّ بن مُحَمَّد التَيْمِيَ البَكْرِيّ القْرَشِيٌ البَعْدَادِيٌّ الحَدْبَلِيّ» المعروف بابن الْجَوْزِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
/1ه-١١15م.‏ 

صَحَحَهُ ونشره: : مُحَمّد مثير الذم : مَشْقِيّ» كان حَيّاً قبل سنة 17544١ه-197:0م.‏ 


الطبعة الثان المطبعة المزيرية بالقاهرّة 


7٠١‏ نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


© نَلْخِيْص الحَبِيْر في تَخْرِيْجٍ أَحَادِيْثْ الرَّافِعِيٌ اكير شِهّاب الذَيْن أبو القَضْل 
أَحمّد بن علي بن مَحَمَّد الكِنَانِيٌ الشَّافِعِيٌ المشهور بابن 4 حَجّر العَسْقَلَانِي الجُتَوَ ف سنة 
5 86ه-145١م.‏ 

تَعليق: عبد الله هَاشِم اليَمَانِيُ المَذَنِيُ. 

والمُرَاد بالرَافِعِيٌ الكَبِيّر هو كتاب: فتح العَرِيْر على كتاب الوّجِيْزء لأبي القاسم عَبّد الكرِيم بن 
مد بن بكرم لاف وني لاف اتن سن 157جم 11 1] 

شركة الطُبَاعة افنة بلقاهرة سن 1834م: 

© تَلْخِيْصٍ المُسْتَدْرَك: الذَمَبِيّ ي. انظر: المسكد رَكْ على الصَحِيحَين. 

© التنفيذ عِلماً وعَمَّلاً: الأستاة أَحْمّد قَمْحَة بك. المُتَوَفَْ سنة 0٠15ه-1941م‏ 
وأ. د. عَبّْد القَنّاح السَّيِّد بك. 

الطّبْعَة الثانية» المَطْبَعَة الرحمانية بمضرء سنة 1971م. 

© تَنْتِيْح المَتَاوَى الحَامِديّة: انظر: العُقَوْد الدَرّيّة في تَنْقِيْح المَتَاوَئ الحَامِيِبة 

© تَنويْر الحَوَالِكِ شَرّح موَطَأ الإمَام مَالِك: ججلال الدَيْن عَبْد الجَحْمِن بن أبى يَكْر 
الشْمْرْطِي» المُتَوَفا ى سنة 1 ١‏ 9ه-0 16٠‏ م. 

ويليه: 


عو 


5 


إسعاف المُبَطَأ برجَال المُوَطّأء للسّيْوْطِيَ أيضاً. 

والمُوَطّأء للإمَام مَالِك بن أَنّس الْأَصْبَحِيٌء المُتَوَفّىْ سنة 117/9ه-1/40م. 

المكتبة التجارية الكُبْرَى بضر. 

© تَهَذِيْب الأسماء واللّمَات: أبو رَكَرِيًا مُحْبِي الدّيْن يَحْيَئ بن شَرّف بن مُرِي النْوَوِيٌ أو 
النَوَاوِيٌّ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 7175ه-/1171/1م. 

الناشر: دار الكتب العِلْوِيّة بَِيْرَوْتء وهي طبْعَة مُصَوّرَة على الطَبْعَة المُييْرِيّة الهضريّة. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَمَ حسب الحروف الْهِجَائِيّة 01١‏ 

© تَهَذِيْبِ التَهَذِيب: شِهَابِ الدّين أبو القَضل أَحْمّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد الكِنَانِيَ 
الشافعي» المشهور بابن حجر العسقلاني» المَتَوَفَِىُ سنة 5 86ه-1495١م.‏ 

سرمواه 5 م ١‏ مم 0-5 : 

الناشر: دار صادرهء بَيْرّوْتء سنة 974١م,‏ وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأوْلَى المطبوعة بِمَطْبَّعَة 
دائرة المَعَارف النُظاميّة بِحَيْدَر آبَاد الذَّكن سنة 768١ه.‏ 

© نَهْذِيْب الكَمّال ني أساء الرّجَال: الحافظ جمال الدَّيّن أبو الحَجَّاجٍ يُؤْسُف بن الزَّكِيٌّ 
عَبْد الرَّحْمْن بن يُؤْسُف الوِرَّيٌء المُتَوَفَىْ سنة 47/اه-١‏ 5 1م. 

تَحْقيّق وتَعْليّق: أ. د. بَشار عوَاد مَعْرّوف. 


3 3 
الطبّْعة الأوْلَىء مُوَّسّسَة الرَّسَالَة ببَيْرَوْت» ج١‏ سنة ١٠1948م؛‏ وج" سنة 1987م. 
يه اه 9 0 4 - 0 م 0 3 كي ل رس 

© َيُسِيْر التفسير للقرآن الكريم: مَحَمّد بن يوسف أطفيش الإِيَاضِيء المتوّفى سنة 

5ه غة ١15مم.‏ 
1 

سَلْطْنَة عْمَانء وزارة الترّاث القومي والثقافة: عِيِسَئْ البابي الْحَلَبِيٌ وشركاه دار إحياء الكتب 

العَرّبِيّة بِعِضْرء سنة /51١1ه-/19/1م.‏ 
و 

© تَيْسِيّْر الوصول إلى جَايع الأصول من حَدِيْث الرّسول: عَبْد الرَّحْمْن بن عَلِيْ 

الملعروف بابن الدَيْبَع الشَيْبَانِيَ الزَِّيْدِيَ الشَّافِعِي» المُتَوَفَىْ سنة 5 45ه-/ا15م. 
” - ع 0 سر اه 3 0 سريت ل ٍِ 

وهو مُختّصر كتاب: جَامِع الأصول من حَدِيْث الرسول يله لمّجد الديّن أبي السعادات 
المُبَارَك بن أب الكَرّم مُحَمّد بن مُحَمّد بن عَبْد الكَرِيُم السْيْبَانِيٌ الجَرَّرِيٌ» المعروف بابن الأثِيْر 
المُتَوَفىْ سنة 05٠ه-١١751١م.‏ 

الناشر: مُوَّسَّسَة الحَلَبيٌ وشركاه بمِضّرء دار الاتحاد العَرَبِيَ للطبّاعة» سنة 1915-١954‏ م. 

© جامع بَيَان العِلّم وفَضله. وما يَنْبَغِي في رِوَايَتِهِ وحَمُْله: الحافظ أبو عَمَر يُؤْسُّف بن 
عَبْد الله بن مُحَمّد بن عَبّْد البَرّ بن عَاصِم التَّمَرِيّ القَرْطْبيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 577 ه-١11١٠1م.‏ 

تَحْقيْق: عَبْد الَّ خمن مُحَمّد عثمّان. 

الطَبْعَة الثانية» الناشر: المكتبة السَّلَفِيّة بِالمَدِيْئَة المُنَوّرَة مَطْبَعَة العَاصِمَة بالقَاهرَة» سنة 
مم 


”7 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
© الجامع الصَّغِيْر في أَحَادِيْث البَضِيْر التذِيْر: جَلّال الدَّيْن عَبْد الرّحْمْن بن أبي بكر 
السّيُوْطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١١41ه-05٠١16م.‏ 
ومهامشه: 
كنوز الحَقَايّق في حَدِيْثْ خَيْر الخَلَائِق» للإمَام مُحَمَّد عَبْد الرَّؤْوْف بن تاج العَارِفِيْن بن عَلِيٌّ 
المْنَاوِيٌ القَاهِرِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَى سنة 1371ه-1577م. 
الطَبْعّة الرابعة» مَطْبَعَة مُضْطَّفَىْ البابي الْحَلَبِيٌ وأولاده بضرء سنة 5 195م. 
سر و 0 شاه 02 را ه واه ره شاه 7 
© جامع الفصوليّن: بَدر الديْن مَحْمُوْد بن إسرائيل بن عبد العَزِيْره الشهير بابن قاضي 
سمَاوْئّه المُتَوَفَىْ سنة 8171م -٠157م.‏ 
3 و 0 7 لغ و 0 َه وه > 5 
ع شه ب ا عدي لصوا ال رشي 


بن ب لجل الاي الشتزقلي انجز.سة ١4*ه‏ وسيّاه (فُصَوْل الإلخكام لأصُوْل 


والأَزْكَييَ: هو الإقام جد اليد أبو لقم محمد بن شفزه بن حصي الختوت. 
المُتَوَفْْ سنة ”7ه فرغ منه سنة 574هه ورثّبه على ثلاثين فصلاً في المعاملات فقط. 

وبهامشه: 

حواشٍ وتعاليق عليه سميت ب (اللآلئ الدَرّيّة في القَوَانِد الحَبْرِ مَّة): لمق جر 
الديْن بن أَحْمّد بن نور الدَّيْن عَلِيَ الأيُوبِيَ العَلَيْمِيٌ الفاروقي الرَمْلِيُ الْحَنَفِيٌ» الجُتَوَ ف 
١ه-1701م.‏ 

الطّبْعة الأَؤْلَىء المَطْبَّعة الكُبْرَى المِيْريّة بيُؤلاق مضرء طبع الجزء الأول سنة ١٠٠17١هه‏ 

© جدول السنين الهجريّة بلياليها وشهورها با يُوَافِقها من السنين المِيْلادية يه بأيامها 
وشهورها: ف. وِيُسْتَنَفِلْد. 


ترجمة: د. عبد المنْعِم مَاجدء وعَبّد المُحُْسِن رَمَضَا 
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الطَبْعَة الأوؤلّى» مكتبة الأنجلو المِضْريّة سنة ١٠19م.‏ 

© الجَرْح والتَعْدِيْل: أبو مُحَمِّد عَبْد الرَّحْمْن بن أبي حَاتِم مُحَمَّد بن إذْريْس بن المُنْذِر 
التَمِيْمِيٌ الرَّازِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 717 17ه-978م. 

الناشر: دار امم بيَيْروْت وهي طَبْعَة مُصَدَ ور علي الطَبْعَة الأوْلَىْ التي طّبعت سنة 1907م 
بمَطْبّعَة دائرة المَعَارف العْتْمَانِيّة بحَيّْدَر آبَاد الدّكن. 

ل الجَلّال المَحَلَّىَ على المِنْهَاج: انظر: َلِيوْبِيٌ وعَمِيرّة. 

© جَمْهَرَة الأمتَال: أبو هلال العَسْكَرِيّ الحسن بن عَبّْد الله بن سَهْلء كان حياً سنة 
606ه-0١٠١٠مم.‏ 

تَحْقِيّق: مُحَمَّد أبي المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 5٠0١‏ ١ه-1981م.‏ وعَبّْد المَجِيّْد قطامش. 

الطَبْعة الأوكء الناشر" المُوّسّسَة العرَبِيّة الحَدِيْئّة بالقَاهِرّة» دار القومية العَرَبيّة للطباعة 

© جوابات الإمام السَاِِيَنور ادن أي مُحمدعَبد ل بن ميد (أو مد حصديق) بن 
سلوم السَالِمِيٌ المُتَوَفَى سنة 1577 ه- 5 141م. 

تنسيق ومراجعة: د. عَبّْد الستار أبو غدّة. 

إشراف: عَبّد الله السَّالِمِىٌ. 

الطّبعَة الأَوْلَىْء مطابع النهضة: سنة 15117ه-199435م. 


© جوَاهِر الأخبار والآثّار المُسْتَخْرَجَة من لكَّة البَخر الرَّخَّار: مُحَمَّد بن يَحْيَئْ بَهْرَان 
الصَّعْدِيٌء المُتَوَفَىْ سنة /401ه-٠165م.‏ 


مطبوع بهامش : 

البَخْر الرَّكَار الجامِع لمَدَّاهِبِ عُلَمَاء الأمُصَارء للإمَام المَهْدِيٌّ لدين الله أَحمّد بن يَحْيَْ بن 
المُرْتَضَىئْ الحَسَنِىٌ اليَمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 815/ه-/5717١م.‏ 

انظر: البخر الزَّحَارء في فِقّه الرَيْدِية 


”١‏ عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
6 جواهر الوكايل شرح مُخْمَصَر العامة الشيع حَائل في ذهب الام مَالِك إِمَام دار 
والمخصَرء للخ ليل بن إشحاق جني المايين. الَو ف سنة “لالاه- /170م. 
دار إحياء الكتب العَرَّبِيِّة» عِيسَئْ البابي الْحَلَبِيْ وش ركاه بضر. 
© جَوَاهِر العُقَؤد ومُعِيْن القضّاة والمُوَقَعِيْن والشهُود: شمس الدَيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن 

عَلِىَ المِنْهَاجِيّ الأَسْيُوْطِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَْ سنة ١٠/8ه-570١م.‏ 
فرغ من تأليفه سنة 856/ه. 
بعَِايّة: مُحَمَّد حامد ابن الشّيْخْ م سَيّد أَحْمّد القَقِيء المُتَوَفيْ سنة 119/8١ه-‏ -15609م. 
الطّبْعة الأَوْلَئء مَطْبَعَة السّنَّة المُحَمَدِيّة بالقَاهِرَة سنة 1980م. 
© جَوَاجِر الكلام شرح شرائع الإشلام: مُحَمّد حسن بن مُحَمّد بَاقِر بن عبد الرَحِيم 

الهاي النّحَِي. المُتَوَفُو سنة 00 

الحسن» موقن سنة 114ه-/171901م: 
طبْعَة حَجَرِيّة بإيْرَان. 
© الجَوَاهِر المُضِيّة في طَبَقات الحَنَفِيّة: م مُحبي الدَّيّْن أبو مُحَمَّد عَبْد القَادِر بن مُحَمّد بن 

تُحَمّد بن نُضر الله بن سام بن أبي الوفاء القُرَشِيَ الحَتفِيَ الِضْريٌ» المُتوَفّى سنة ه/الاه- 1818م 
تَحْقِيّق: أ. د. عَبّْد المَنّاح مُحَمَّد الخُلْو المُتَوَفَىْ سنة 415 ١ه-1445م.‏ 
مَطْبَّعَة عِيسَى البَابي الحَلبِيْ وشركاه؛ القاهرّة» طبع ج 7-١‏ سنة ١91/8‏ م وج” سنة 191/4 م. 
© حائشية شيّة البَاجُوْرِيَ أو البَيْجْوْرِيَ بُزْهَان الدَّئْن إبْرَاهِيِمِ بن مُحَمّد بن أَحْمّد الجيرًا وي 

الشَافِعِيّء شَيْخ الأزهر, المُتَوَفِْ سنة 171/5ه-1875م, أتمها سنة /110ه. 
علئ: شَرْح العَلامَة شمس الدَّيْن أب عَبْد الله مُحَمّد بن قَاسِم بن مُحَمّد الغَرِّيّ الشَافِعِيٌ 

المُتَوَفِْ سنة 914ه-1015م المُسَمَّىْ بِاسْمَيْنِ هما: فُنْح القرئب المُحِيْب في شَرْح ألفاظ 
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ده 0 وام اع + 1 2 . 2 6 توراه 6 
وكَشْف البو ص 1184 توفي سنة 484ه) المُسَكَئ مين ها الّْريْب» أو' عَاية الامْحتِضَار 


وانظر: بُجَيْرِمِيَ على الخَطِيُب. 

ة لشات لاي الخرين وراد يرشي 2011 

© حَاشِيّة الحاج إِبْرَاهِيُم: انظر: الأنوّار لأعمّال الأبرار. 

© حَاشِيّة الدّسُوْقِيَ (مُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرَقَة)» المُتَوَفَىْ سنة ٠177ه-0‏ ١1م‏ على 
الشرّح الكَبيْر للدَرْدِيْر: انظر: الشرح الكبير. 

© حاشِيَةالهُوْنَِىٌ مح مُحَمّدبنأَحْمّد بن مُحَمَّد بنيُوْسُفه المَُوَفْىْ سنة ٠117ه-5‏ 1461م 
المَسَمَّاة (أوضح المَسَالِك وأَسْهّل المَرَاقِيَ إلى سَبَك إبريز الشَيْخ عَبْد البَاِي). 

على: شرح الشيْح عَبْد البَاقِي بن يُؤْسُف الرُرْقَانِيَ المُتَوَفَنْ سنة 99١١ه-15/8/8م.‏ 

علئ: مُخْتَصّر سَيِّدِي خَلِيْل بن إِسحَاق. المُتَوَفَىْ سنة ”لالاه-/1707م. 

ومهامشها: 

مُخْتَصَر حَاشِيّة الرَهُوْنِىَ لأبي عَبْد الله سَيّدِي مُحَمّد بن المَدَنِىٌ عَلِْ كنون. 

. رموه 1 اه ىم 7 : 

الناشر: دار الفكر ببَيروت سنة ١917/8‏ م» وهي مَصَورَة عن الطبعة الأولى المطبوعة بِالمَطْبَعَة 
الأميْريّة ببؤلاق مضر سنة 1155ه. 

©» حَاشِيّة السَّنْدِئٌ والسيُوْطِيَ على التَّسَائَىّ: انظر: سنن النّسَا 

© حَاشِيّةالسَرْقَاوِيَ الشَيْخ عَبْد لله بن حِجَازِيّ بن إبْرَاحِيْم الشَافِِيالأرْمرِيّ» المُتوَفى 
سنة 1١7117‏ هم-1815م. 

و سم 1 7 7 ره 3 
علئ: تُحْقّة الطلاب بشَرْح تخرير تَنْقِيّح اللبّاب. 


وشَرْح التَحقة ومخْتَصَر التّحْرِيْ كلاما لشَيْخ الإشلام أي يَحْيَى رَكَريًا بن مُحَمّد بن 
مد الشَّافِعِيٌ الأَنصَارِيٌ» الحُتَوَفَىْ سنة 455ه-155:0مم. 


| 


ومعه. 


75 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 

تفرئر على حَاشِيّة اله لشَرْقَاوِيَ للسّيّد مُصْطََى بن حَنَفِي بن حَسّن الذَّهَبيٌ المِضْرِيٌ» 
500 0 

مَطْبَعَة دار إحياء الكتب مك اا 2 

© حاشيّة الشَّلَبِيَ على تَبْييْن الحَمَا قَائق: انظر: تَبِيِيْنَ الحَقَائِق 

© حَاشِيّة صَدْر الشَريْعة: عَبَيْد الله بن مَسْعُوْد بن تاج الشَّرِيْعَة مَحْمُوْد المَحْبَوْبِيّ 
المُتَوَفَىْ سنة /1/1ه-1755م. 

على متن: : وقَايّة الرُوَايَة به في مَسَائْل الهدَايَة: لجَدَ صَدْر الشَرِيْعَة وهو: تاج الشَرِيْعَة مَحْمُوْد بن 
صَدْر الشَّريْعَة أَحْمّد بن جمال الدَيّْن عْبَيْد الله المَحْمُوْبِيَ» المُتَوَفَىْ في حدود سنة 177ه. 

وهذه الحَاشيّة مطبوعة هامش: 

كَشْف الحَقَائة يق شح كنز الالايق. مع حَاشِيّة على الشّرْح: وكلاهما (الكّشف وحاشيته) 

الطبعة عة الأول يلي بطبعها بالمسطيةة الأَدَبيّة بهضْر» سنة 18١هه‏ ونم طبعها في مَطْبَعَة 
الموسوعات بمصرهءه سنة 75757١ه.‏ 

© حاشية الصَّفْتِيَ على متن العَشْمَاويّة المَسَمَاة : حاشة شيّة سَنِيِّة وتَحْقِيّقات بَهيّة: 
للشيْخ يَؤْسُف بن سَعِيّْد بن إِسْمَاعِيْل الصَّفْتِىٌ المَالِكِيٌ المُتَوَفَىْ بعد سنة *1157ه-11/74م. 
فرغ منها سنة ١91١١ه.‏ 

على : الشَّرْح المسمى ب الجَوّاهِر الرَكِيّة في حل ألفاظ العَشْمَاو يّه: للشّيْخَ أَحْمَّد بن تُرْكِيٌ بن 
أَحْمد المَالِكٌِ المنشليل المصري؛ المُتَوَفَىْ سنة 41/9ه-151/1م. 

ومتن العَشْمَاويّة للعلامة عَبّد البارئ العَشْمَاوِيٌ الرّفَاعِيٌ. 

مكتبة وَمَطبَعَة مُحَمَّد مُحَمَّد عَلِيٌ صبيح وأولاده بيصرء سنة 19577م. 

© حَاشِيّة الطَخْطاوي أخحمّد بن مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل الحَنَفِىٌ المُتَوَفَىْ سنة 
١1ه-1815م.‏ 

علئ: الدّرٌ المُخْتَار لمُحَمَّد بن عَلِىٌ بن مُحَمّدء المُلَقَبِ عَلَاء الدّيْن الحَصْكَفِيٌ الدّمَشْقَِىَ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠١84‏ ه-/11/1م. 
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والدّرٌ المُخْتَار هو شرح تَنويْر الأبْصَّارء لمُحَمَّد بن عَبّْد الله بن أَحمّد الْحَطِيْب التَمُرْتَاشِيٌ 
الحَنَفِىٌ العَرّيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة 5 ١٠٠١ه-1595١م.‏ 

الناشر: دار المَعْرفَة للطْبّاعَة والنشر بِبَيْرّوْت سنة 0 191م, وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة 
بدار الطبّاعَة العَامرة بيُؤْلَاق مضر سنة 6 70١ه.‏ 

© حَاشِيّة العَدَوِيٌ على الخَرَشِيٌ: انظر: شرح الحَرَشِيٌ. 

© حَاشِيّة العَدَوِيَ على كِنَايّة الطالب الرَّبّانِيَ شَرْح أبي الحَسَن لرسَالّة ابن أب رَيْد 
القيْرَوَانِيُ. 

والعَدَوِيٌّ هو عَلِىٌ بن أَحْمّد الصَّعِيْدِيَ المَالِكِيٌ» المُتَوَفَنْ سنة 119١ه-1107/5م.‏ 

وأبو الحَسّن هو عَلِيٌ بن مُحَمَّد بن مُحَمّد بن خلف المَنْوْفِيٌ المصريء المُتَوَفَى سنة 
6ه-1575م. 

وشَّرٌح أب الحَسّن للرَّسَالَّة اسمه : (كِمَايّة الطّالِب الرَبَانِيَ لرسَالّة ابن أبي رَيْد القَْرَوَانِيَ). 


والرّسَالَة لأي مُحَمّد عَبّْد الله بن أبي رَيْد عَبْد الرَّحْمْن التَفزِيٌّ القَيْرَوَاز نِىّ المَالِكِيّ» المُتَوَفَى 
سئة 1ه-111ؤم. 


مَطْبَّعَة دار إحياء الكتب العَرَبيّة لأصحايها عِيسَىْ البابي الحَلَبِيٌ بمضرء بلا تَارِيْخ. 

وطبعة * شركة مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَْىْ البابي الْحَلَبِيْ وأولاده يضر سنة /17601ه- -1918م. 

© حَدَائق الأزهار: انظر: السََيّْل العجّار المتدفق على حَدَائِق الأزهار. 

© الحدودني التعاريف الفقهيّة: أبوعَبّْد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّدء بن عَرَفَة بن حَمَّاد الوَرْعَميّ 
التَؤْنسَِ المَالِكِيّ» المُتَوَفّْ سنة 037/ه-1501م. 

وشرحه الموسوم ب(الهدَايَة الكافية الشافية لبَيَان حَقَائْق الإمَام ابن عَرَفَة الوافية): قَاضِي 
الجَمَاعَة أبو عَبْد الله مُحَمّد بن قَاسِم الأَنْصَارِيّ التَّلِمْسَانِيٌ التَوئُسِيٌ المَالِكِيٌ» المعروف بالرّضَّاع 
امون سنة 4 84ه-484 1م 

تَحقِيّق: مُحَمَّد أبو الأجفان» والطاهر المعموري. 


الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار الغرب الإشلامي ببَيْرُّؤْتء لَبْنَان سنة 199م. 


7 عت تكين ف البنه الإملدي والقائون لضي 

© حرية الدفاع: المستشار طه أبو الخير. 

الطّبْعة الأؤللء الناشر: منشأة المَعَارِف بِالإِسْكَنْدَرِيّة» مَطْبَعَة م. ك. إِسَْكَنْدَرِيّة. سنة 11م. 

© خُشْن المُحَاضّرَة في تارِيْخ مِضر والقَاهِرّة: جَلّال الدَّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر 
السَبَوْطِيٌ» المُتَوَفِْ سنة ١١41ه-5١16١م.‏ 

تَحْقِيْقَ: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 50١‏ ١1ه-1981م.‏ 

الطّئَة الأَوْلَّْ» دار إحياء الكتب العَرَبيّة» عِيِسَئْ البابي الحَلَبِيٌ بِالقَاهِرَة سنة /1971م. 

© الحطاب: انظر: مَوَاهِبٍ الجَليّل للحَطَّاب. 

0 علي المَعَاضِم للتّاوُوِيٌ: انظر: البَهْجَة في شرح التَحْمّة. 

© حِلْيّة الأولِيَاء وطَبَقّات الأصفِيّاء: الحافظ أبو نُعَيْم أَحْمّد بن عَبْد الله بن أَحْمّد 
الأَصْبَهَانِيَ المُتَوَفّنْ سنة 47٠‏ ه-م*١1م.‏ 


الناشر: دار الكتاب العَرَبِيَ ببَْرُوْتء سنة 19517م, وهي طبْعَة مُصَوٌ وَّرّة على طَبْعَة الخانجي 
الأوْل' التي طبعت بِمَطْبَّعَة السّعَادّة ضر سنة /1161ه. 


© الكَرّاج: القَاضِي أبو يُؤْسُف يَعْقَوْب بن إبْرَاهِيْم بن حَبِيْبٍ الأَنْصَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
7ه -1/98م. 

اقترح عليه إنشاءَهُ وتصنيقّه الخَلِيْفَةَ مَارُوْن الرَشِيْد (ابن مُحَمَّد المَهْدِيٌ بن أبي جَعْمَر 
المَنْصٌوْر العَبَّاسيٌ)؛ المْتَوَفَىْ سنة ١ه‏ -9١8م.‏ 

اعبمة " الثانية» لناذر لتسيتة الشافة وه ومكتبتها القادرة سنا ١‏ هم 

3 الى و1 ولس باب لِسَان العَرَب: عند القاور بد مر لماو ل 

وشَّرٌح الكَافِيّة» لتخم الدّيّن مُحَمَّد بن الحَسّن الرَّضِيٌ الأسْتَرَابَادِيٌ» المُتَوَفِىْ نحو سنة 
5ه-17817م. 


والكَافِيّة» لابن الحَاجِبٍ جمال الدَّيْن أبو عَمْرو عُنْمَان بن عُمَر المَالِكِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
141ه-15545م. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة 7184 
ا" 
بذر الذي العَينِيَ ممه بن أحمد بن موسا المُتَوئّا سنة 5هارم- ١1ام.‏ 


مُصَوَّرَة في بَْدوْت علي الطَّبْعَة الأْلَى المطبوعة بِالمَطْبَعَة اليْريّة, 9 ببُؤلاق» التي تم طبعها سنة 
6460اه. 


54 0 ثاعهة الا ساه لت ١‏ 7 5 
© الحخطيب: انظر: بجيرمي على الخطيب. 
© خُخلاصّة الأثر في أغيّان القَرْن الحادي عَشَر: مُحَمَّد أمين بن فَضل الله بن مُحِبٌ الله بن 
مُحَمّد المُحِيَيّ الدِمَشْقَ الحنّفىئ» المْنَوَفي سنة ١١١11ه-1549م.‏ 
0 مسق ىن عير فى 3 


الناشر: دار صادرء وهي مُصّوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة الوَهْبِيّة بوضر التي تم طبعها 
سنة 15/5 ١اه.‏ 


عند لله بن أي الكثر بن خبد لعن اموجن اناري انيه ولداسة 0٠‏ ه1490 
0 
مُقَدْمِتَهَا : الشّيْخ عَبّْد القَنّاح أبوغُدَّة المُتَوَفَى سنة 5117١ه‏ -19910م. 

لملبْعة الثانية» الناشر : مكتب المطبوعات الإشلاميّة بحَلّبِء سنة ١/141م,‏ وهي مُصَوّرَة على 
الطّبْعَة الأوْلَىْ التي طبعت بالمطبَّعَة الكُبْرَئ الويْريّة بيؤْلَاق مِضْر سنة ١‏ اهم 

_ الخِلاف: أبو جَعْمَر مُحَمّدبن الحَسَن بِنَعَلِيَ الطّؤسيّ» المَُوَفنْ سنة 550ه-/510١٠1م.‏ 

شركة دار المَعَارِف الإِسْلاميّة بطِهْرَان. وذكر في الجزء الثاني: مَطْبَعَة الحكمة» قم. 

© دراسات في الأحوال الشخصية: أ. د. مُحَمَّد بلتاجي, المُتَوَفَنْ سنة 51784 ١ه-؟‏ ١٠1م.‏ 

الناشر: مكتبة الشباب بالمُئِيّرة في القاهِرّة» مَطْبَّعَة رفاعي بالقَاهِرّة سنة 5٠٠١‏ ١ه-٠198١م.‏ 

© دراسات في الفرّق والعَقَائِد الإسْلاميّة: أ. د. عِرْفَان عَبْد الحميد قَتّاح» المُتَوَفَىْ سنة 
4 ١ه-١٠1م.‏ 


كم ري 00 مم 7 : 
الطبعة الأولىء مَطْبَّعَة الإزشاد بِبَغْدّاد سنة 195117 م. 


7 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© الدَرَايَة يه وكنز الغئاية في مُنْتَهَىْ العَايّة وبُلَوْغْ الكِمَّايّة في تَفْسِيْر سائة آية من تَفْسِيْر 
القزآن الكَريِم: أبو الحواري مُحَمَّد بن الحواري العَمَانِيٌ الإِبَاضِيٌ المعروف بالأعمىاء من أَغْيّان 
القرن الثالث الهجري. 

تحقيق: د. وَلِيَد عوّجان. 

الطّْعة الأْلول» من منشورات جَامعَة مُؤْه الَردنّ سنة 5 ١5١ه-؟‏ 149م. 

© ذُرّة الحِجال في أساء الرّجَال (وهو دَّبْل وَمَيّات الأَغْيّانَ): أبو العَبّاس أَحْمّد بن 
مُحَمّد بن مُحَمِّد المِكْنَاسِيٌ الشهير بابن القَاضِيء المُتَوَفَىْ سنة 78١٠١1ه-1515م.‏ 

تحقيق: : مُحَمّد الأَحْمَدِيٌ أبو النؤر. 

الطبعة الأؤلىء نشر: دار الثَرّاث بالقَاهِرّة» والمكتبة العَتيْقّة بتُوْنْسء دار النّضر للطُبّاعَة 
بالقَاهرَة» سنة 191١‏ م. 

© ذُرَر الحُكَام شرح مجَلَّة الأخكام: عَلِيَ حَيْدَره المُتَوَفنْ سنة ١171ه.‏ 

تعريب: المحامي فهمي الحُسَيْنِيٌ. 

من منشورات مكتبة النهضة ببَعْدَاد وهي طَبْعَة مُصَوّرَة. توزيع دار العلم للمّلايين بِبَيْرَوؤْت. 

© الدُّرّر ني احتِصَار المَعَازِي والسَّيّر: الحافظ أبو عمَر يَوْسّف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن 
عَبْد البَرَ بن عَاصِم التَّمَرِيّ القَرْطْبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 478ه-11١1م.‏ 

تَحْقِيّْقَ: أ. د. شَوْقِي ضَيْف (وهو: أَحْمّد شَوْقِي عَبْد السام المشهور بشَّوْقِي ضَيْف): 
المُتَوَفِْ سنة ١575‏ ه-ه١٠١1م.‏ 

المجلس الأعلئ للشؤون الإسْلامِيّة دار التَّحْرِيْر للطبع والنشر بالقَاهِرّة» مطابع شركة 
الإغلائات الشَرْقِيّة بِالقَاهرَة سنة 19757م. 

© الدَّرر الكَامِئة في أَغْيّان المئّة الثامنة: شِهَابٍ الدّيْن أبو المَّمْل أَحْمّد بن عَلَِ بن 
مُحَمَّد الكِنَانِيٌ الشَّافِعِيٌ المشهور بابن حَجّر العَسْقَلَانِيٌ الحُتَوَقَُ سنة 175ه-1554م. 1 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة دائرة المَعَارِف العُثْمَانِيّة بِحَيْدَر آبَاد الذَّكّن ج١‏ سنة 1917م - ج> 
سنة 1917/5 م. 


© الدّرٌ المُخْتَار: الحَضْكَفِيٌ. انظر: رَدَ المُحْتار. 


رس شتا اراح ادو الا 7*١‏ 


وهو قز لتق اشر يونم بن محقد القت المُتَوَفينْ سنة 055هم- -16549م. 

وهو مطبوع بهامش: 

مَجْمَع الأنهُر ني شَرْح مُلْمَقَى الأبْخرء لعَبّْد الرَحْمْن بن شَيْخْ مُحَمّد بن سلَيْمَانَ داماد. 
الماعو بِشَيْح رَادَه المُتَوَفَىْ سنة ١17/8‏ م- -/111١م.‏ 

المَطْبَعَة العْثْمَانِيّة سنة 717 ١ه.‏ 

1 26م 5 8 0 عه 07 2 8 0ه ١‏ ع مه يوه 

المُتَوَفَىْ سنة ١411ه-5١15١م.‏ 

ومبامشه: 

وير | لمقباس تَفْسِيْر سَيِّدنا عَبْد الله بن عَيّاسء المَُوَفْىْ سنة 8ه -41ام: لمجد الدَيْن 
أي الطّاهر مُحَمَّد بن يَعْقَوْبٍ الصَّدَيْقِىٌ نّ الشَّيْرَازِيٌ الفَيْرُوْرَابَادِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 011ه- -416١م.‏ 

الناشر: مُحَمَّد أمين دمج. بَيْرّوْتَء وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة سنة ١5‏ ١ه‏ بالمَطْبَعَة 
المَيْمَئيّة بالقَاهِرّة. 

39 الدسُوْقِيَ علئ الشّرْح الكَبيْر: انظر: الشَرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْر 

© الاش وذكر شلال واشرام واقضاءا لكام عن أفل نت شوك ل عل 
مربي امَف بلقاجرَة سنة 89+ هد 14م 

تَحقِيق: آصف بن عَلِيٌ أصغر فيضى. 

الطَّبْعَة الثانية» دار المَعَارِف بِعِضْرء طبع ج١‏ سنة 1957 م؛ وج7 سنة 1950م. 

دور التَحْكِيْم في نَض المنازعات الدولية: أ. د. عَبْد الحُسَيْن القطيفي. 

بحث نشر في مَجَلَة العْلّوْم القَانُوْنِيّة المجلد الأولء العدد الأول سنة 1979م مَطْبَعَة العَانِيٌ 

ببَعْدَاد التي تصدرها كُلْيِّة الحقوق بجا معة بَعْدَاد. 


ضف عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© الدولة القانؤ نيّة والنظام السَّيَاسِيّ الإِسْلامِيٌّ: أ. د. مذبر حَهِيد البَيَاتِي 

الطّبْعة الأولاء الدار العرَبيّة للطبّاعَة بِبَغْدَاد سنة 191/6م. 

© الدَيْبَاجٍ المُذْهَب في مَعْرِفَة ند أَغْيّان المَذْمَب: ابن فَرْحوْن المَالِكِيٌ» بُرْمَان الدَيّن 
إِبْرَاهِيم بن عَلِيَ بن مُحَمّد بن فَرْحُوْن اليَعْمْرِيٌ المَدَنِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 49/اه-/11917م. 

تحقيق: : مُحَمّد الأَحْمَدِي أبو الور 

مكتبة دار الثّرَاتْ بالقَاهِرّة» طبع الجزء الأول بِمَطْبَعَة دار النَضْر بالقَاهِرّة والجزء الثاني بدار 
التَرَاثْ العَرَبيّ للطباعة. 

0 ديوان شعر ذي الدٌمة عَيَْان بن عُفْية عدوي اموق سنة /119ه- هلام 

نقحه وصححه: كارليل هنري هيس مكارتني 

طبع على نفقة كُلَيّة كمبريج في مَطْبَحَة الكُلَيِّةَ سنة 191م. 


© الذَّيْل علي طَبَقَات الحَتَابلّة: ببن وجب َيْن الدّيْن أبو القَرّج عَبْد الرّحْمْن بن 
أَحْمَد بن عَبْد الرَحْمْن السَّلامِيٌ البَْدَادِيّ الدَّمَفْقِيَ مْقَىّ الحَنْبَلِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 48/اهم- 1788 م. 
تصجيح : : مُحَمّد حَامد ابن الشّيُْخْ سَيّد سَيّد أَحْمّد القَقِيء المُتَوَفَنْ سنة 110/4ه-1909م. 
مَطْبَعَة السَّنَةَ المُحَمَّدِيّة بضر» سنة 1467م. 
© الرّجال: تَقِىَ الدّيْن الحسن بن عَلَِ بن دَاوٌد الجِلّىٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 5/اه -1788م. 
تَحْقِيْق وتقديم: مُحَمَّد صَادِق آل بُخر العُلّوْم. 
المَطْبّعَة الحَيّدَرِيّة بِالنْجّفء سنة 191/7م. 
© الرّجَال: العَلّامَة الحِلّيّ جمال الدّيْن الحسن بن يُوْسْف بن عَلِيَ بن المُطَمّرء المُتَوَفَى 


سنة 5 الاه -50١1م.‏ 
تحقيق وتعليق: محَمّد صَادِق آل بحر العلوم. 
الطّبْعَة الثانية» المَطْبَعَة الحَيْدَر به بالنَجّف» سنة ١116مم.‏ 


© الرجال: أبو عَمْرو مُحَمِّد بن عمّر بن عَبْد العَريز ز الكَشَيّ المُتَوَفَىْ نحو سنة 
+ 5ه- ١‏ 160مم. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتََةَ حسب الحروف الْهِجَائِية بحم 


تقديم وتعليق: السيد يد أَحْمّد الحُسَيْنِيٌ. 
وَسّسَة الأَعْلَمِيٌ للمطبوعات. كَرْبَكّاء. 


0 رحمة الأئة ة في اختلاف الأَيْمّة : أبوعَبّد الله مُحَمِّد بن عبد الرَّحْمْن بن الحُسَيْن الدَمَسْقِيَ 
العثمّاذ ني الصَّفَدِيٌ» المعروف بِقَاضِي صَفَّده المُتَوَفَىْ بعد سنة ١8/الم-‏ 10م 


مطبوع بهامش : 

المبْرّان الكُبْرَىء للشَّعْرَانِيَ 

انظر: الميرّان الكَبرَى. 

0 الشختار علئ ال المختار شح كنوير الإنصار 


م 
مؤسسة 


حَاشية وَدَ المختَار للسّيّد مُحَمّد أمين عَابِدِيْن ابن السّيِّد عمّر عَابِدِيّن بن عبد العَزِيز 
الدَمَسْقِيٌ الحَنَفِىٌ اموا سنة 1787م -1875م. 

والدّرّ المُْخْنَا لمُحَمّد بن عَلِىٌ بن مُحَمِّد المُلّفَب بعَلاء الدّيْن الحَصْكَفِيٌ الدَّمَشْقِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠١8/4‏ ه-161/7م. 

وتنوير الأَنْصَار لمُحَمّد بن عَيْد الله بن أَحْمّد الحَطِيْبِ التَمُرْتَاشِيٌ الحَنَفِىٌ العَرْي 
المُتَوَفَىْ سنة 5 ١٠٠١ه-1545م.‏ 

وهذْه الحَاشِيّة (رَدَ المُختَار) في الأجزاء الستة الأو أما المزءان السابع والثامن ففيه) 
حَاشِيّة: قرَّة عَيّوْنَ الأخيار تَكْمِلّة رَدَ المُحْتَان لنجل مؤلّف رَدّ المُحْتَاره وهو مُحَمِّد عَلَاء 
الديّن ابن السّيِّد مُحَمّد أمين عَابِدِيْن ابن السَّيّد عمّر عَابِدِيْنَ أتمها سنة 195١هه‏ وتوفي سنة 
155ه-1888م. 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِيٌ بالقَاهِرَّة: سنة 1975م. 

© الرّسَالَة المُسْتَطْرَفَة لبَيَان مشهور كُتْب السَّنّة المُشَرّكَة: مُحَمّد بن جَعْمَر الكَتَانِي 
المُتَوَفَىْ سنة 15ه-19717م. 

بعِنايّة: مُحَمَّد المُنْتَصِر بن مُحَمّد الزَّمْرّمِىٌ بن مُحَمَّد بن جَعْمَر الكَتَانِيٌ. 


ا لطّبْعَة الثالثة» دار الفكر يدم مَشْقَء سنة 190115م. 


”7 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© الرَّشِيْدِيَ على نِهَايّة المحتاج: انظر: نِهَايَّة المُحَتاج للَرَّمْلِيٌ. 

© رُوْح المَعَانِي في تَفْسِيْر القَرْآن العَظِيْم والسّبع المَمّاني: أبو الثناء شِهَابٍ الدَّيْن السَّيّد 
مَحْمُوْد بن عَبّد الله الآلْؤْسِيّ البَعْدَادِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١1717ه-‏ 180م. 

الناشر: دار إحياء التَرّات العَرَبيٌ بِبَيْدْوْتء وهى مُصَوَّرَة علي الطَّيْعَة الثانية المُديْربة 
المضريّة» بلا تاريخ. 

0 003 .ى ره ىم م 2 4 عِِ م0 هم ١‏ 

© الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ابو القاسم عبد الرحمن بن 
عَبّْد الله بن أَحَْمّد الحَتْعَمِيٌ السَهَيْلِىٌ المُتَوَفَىْ سنة ١60/1ه-85١11م.‏ 

والسَّيْرّة اتوي لأبي مُحَمّد عَبْد الملك بن هسام بن أَيّوْبٍ الحِمْيّرِيٌ المَعَافِرِيٌ البَضْرِيٌ» 
المُتَوَفَْ سنة 18 1ه-87/6م. 

وابن هسام جمع السَّيْرَة النبّويّة وهذبها ولخصها من المَعَازِي والسَّيّر لابن إشحَاق (أبي بكر 
مُحَمَّد بن إسْحَاق بن يَسَار» المُتَوَفَىْ سنة ١5١1ه-1/5/8م)»‏ فاشتهرت بِسِيْرَة ابن هشّام. 

تقديم وتَعْلِيّق: طه عَبْد الرَؤّوْف سَعْد. 

مطبوعات مكتبة ومَطْبَعَة الحاج عَبْد السَّلّام بن مُحَمّد بن شقرون. طبع ج١‏ في شركة الطبّاعَة 
الفنية المُتَحِدَة بِالقَاهرّة سنة ١/1917م؛‏ وطبع ج5-7 في مُوَّسّسَة نبع الفكر العَرَبِيٌ للطبّاعة بالقَاهِرّة 
سنة 1417/78-191/7م. 

© روض الطالب: شرف الدَّيْن إِسْمَاعِيْل بن المقرئ اليَّمَنِىٌّ. انظر: أَسْنَىْ المَطّاظِبٍ. 

© الرّوض النضِيٍ شرّح مجموع الفقها| لكبيّر: القاضي شَرّف الدين الحسّين بن 
أحمّد بن الحُسَيْن السَّيِّاغِيٌ الحَيْمِيٌ الصَّنْعَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١11771ه-05٠18م.‏ 

ومجموع الفقه الكَبيْرء للإمَام رَيْد بن عَلِيَ زّيْن العَابِدِيْن بن الحُسَيْن بن عَلِيَ بن أب طَالِبٍ 
صَدَْتَدَعَنض المُتَوَفَىْ سنة 77١ه- ١‏ 5 /ام. 

والجزء الخامس منه هو: تَيِمّة الرَّوْضٍ النَضِيْر للعَبّاس بن أَحْمّد بن إِبْرَاهِيّم | لحَسَنِىٌ اليَمَنىُ 
الصَّنْعَانِيٌه المولود سنة 5 ٠1١ه.‏ 

الطّيْعَة الثانية» الناشر: مكتبة المُوَّيّد بالطائف. وأَشْرَفتٌ على تَضْحِيْحه وطبعه: مكتبةٌ دار 
لبان بِدِمَشْقء سنة 194577 م. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائيّة 7 

© الرّْضَّة البَهبّه شَرْح اللّمَْة الدَمشْقِيه: : رين الدّيْن بن تُؤْر الدَّيْن عَلِىَ بن أَحْمّد 
الجَبَعٌِ العَامِلِىء الْمُتَوَفَْ سنة 9565ه. 

واللَمْعَة الدّمَشْقِيََ لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن جمال الدَّيْن مَكَيّ النَبَطِىٌ الجِزِينِىٌ العَامِلِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة 85/اه- 17/85 م. 

طبع الجزء الأول في مطابع دار الكتاب العَرّبِيٌ عضر سنة 78١ه»‏ وطبع الجزء الثاني في 
بَيروت سنة 1/4 ١ه.‏ 

© رَوْضَّة القضّاة وطريق النّجاة: أبو القَاسِم عَلِيَ بن مُحَمَّد بن أَحْمّد الرَّحْبِيّ السَّمْتَانِي 
المُتَوَفَْ سنة 549 ه-ه ١١١م.‏ 

تَحْقِيّق: أ. د. صَلَاح الدّيْن عَبْد اللَطِيّف الناهيء المُتَوَفِنْ سنة 477 11-١‏ ١7م.‏ 

الطَبْعّة الأَوْلَىْء بَعْدَاد سنة ١٠691١19175-1م,‏ ج١‏ في مَطْبَعَة أُسْعّدء و ج1 في مَطْبَعَة أُسْعَد 
والإيهان» وج 5-7 في مَطْبَعَة الإزشّاد. 

© رَوْضَات الجنَات في أحوال العلَّمّاء والسَّادَات: الميرزا مُحَمَّد بَاقِرِ بن الحاج أَمِبْر 
َيْن العَابِدِيْن بن جَعْمَّر المُوْسَوِيٌ الخْوَانْسَارِيَ الأَصْبَهَانِيَ» المُتَوَفَْ سنة 18011ه-1840م 
فرغ من تأليفه سنة 1/5١ه.‏ 

تَصْحِيّح وَفَهْرَسَة: السّيّد مُحَمَّد عَلِىٌ الرَّوْضَاتِيٌ الأصَبَهَانِي. 

الطَبْعَة الثانية» سنة /117١ه»‏ وهي طَبْحَة حَجَرِيَّة بطِهْرَان. 

00 الريَاضٍ المُسْتَطَابَة بة في جْمْلَة مَنْ رَوَى في الصَّحِيْحَيْن من الصَّحَابَة: يَحْيَىئ يَحَيَىْ يَىْ بن أبي 
بكر بن مُحَمَّد العَامِريٌ اليَمَنِىٌ الْحَرَضِيٌ المُتَوَفَىْ سنة “588-8517 1١م.‏ 

ضَبَطَهُ وصَّحّحَهُ: عمّر الديراوي أبو حجلة. 

الطبْعة الأَوْلَىْء الناشر: مكتبة المَعَارِف بِبَيْرَوْت» سنة 191/5 م. 

© راد المَسِيْر في علم التَفْسِيْر: الحافظ جمال الدَّيْن أبو المَرّج عَبْد الرَّحْمْن بن عَلِيّ بن 
مُحَمّد الَيِمِيّ البَكْرِيّ القْرَشِيَ البَعْدَادِيٌ الحَنْبلِيّ المعروف بابن الجَوْزِيَ» المُتَوَفَئ سنة 


.م15١١-ه1/‎ 


ى م م 7 
الطبعة الأؤلئ» المكتب الإِسْلامِيٌ للطبّاعة والنشر» دِمَشق - بَيَرَوؤت» سنة 9515١-1959١م.‏ 


3 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

٠‏ اد المَعَاد في َي خير العبّاد: شمس الدَيْن أبوعَبْد الله مُحَمَّد بن أي بَكر بن يوب بن 
سَعْد الرُرَعِيٌ الدَّمَشْقِىّ المشهور بابن قَيّم الجَوْزِيّة المُتَوَفَىْ سنة ١‏ ه/اه- ٠‏ 170 م. 

المبعة الثانية» مكتبة ومطبَعة مُصطئَئ البب اللي وأولاده ضر سنة ١188١م.‏ 

وهذه الطَّبْعَة مُرَادّة إذا أشير إليها. أما إذا أطلق (رَاد المَعاد) فالمُرَاد الطّبْعَة التي حققها 
الأستاذان: يب الأزتؤؤط. المُتَوَفَْ سنة 48 ١ه‏ - -5 1 ١ام‏ وعَبّد قاور الأَتَؤْوْط: وهي 
الطّئعَة الأَوْلَّنْء الناشر : مُوّسّسَة الرّسَالَّة بيؤت» ومكتبة المَئّار الإشلامية بالكُوَيْت» يدؤت سنة 
48م 

© الرُرْئَانِيَ على المُوَطَأ: انظر: شرح الَُرْقَانَِ على المُوَطّأ. 

© سبل السَّلام شَرْح بلغ المَرَام من جمع أَوِلّة الأخكام: الإمَام مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّل 
الأمِيّر الصَّنْعَانِىٌ المُتَوَفَْ سنة 187١1ه-1758م.‏ 

وبُلُوْعْ المَرَامِ من جمع أَِلََّ الأخكامء لشِهَاب الدَّيْن أبي الفَضْل أَحْمّد بن عَلِىَ بن مُحَمَّد 
الكِتَانِيَ الشَّافِعِيَ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 807/ه-1559م. 

مراجعة وتَعْليّق: الشَّيْخْ مُحَمَّد عَبْد العَزيْز الحَوْلِيَ المُتَوَفَىْ سنة 5 1١ه-1971م.‏ 

الطّبعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطْفَىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بضرء سنة ٠196م.‏ 

© السّرَاجٍ الوَمَّاجِ شرح متن المِنْهَاج: مُحَمَّد الزُهْرِيٌّ الغَمْرَاوِيٌ. فرغ من تأليفه سنة 
8ه 

والمنهَاج : هو مهاج الطَالِيْنَ: لأبي رَكَرِيًا مُحْبِي الدّيْن يَحيَى بن شَرّف بن مُرِي النَوَوِيٌ أو 
النَوَاوِيٌّ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 7175ه-/171/87م. 

مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَّمَىْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده بوضرء سنة 5 197م. 

© سَعْدِي جَلَبِي على العِنَايّة: انظر: قَنْح القَدِيّر للاجز المَقِيْر 

© السُلْطَة القَضَائِيّة في الإشلام: أ. د. شَوْكّة مُحَمّد عَليّان. 


الطّعَة الأَوْلَمل الناشر: دار الرَّشِيْد للنشر والتوزيع» الرّيَّاضِء مطابع السفراء للأوفستء 


فِهُرس المَصَادر مُرَتَبَّة حسب الحروف الهِجَائِيَة /771 


كيد 


0 سلْك الدّرّر في أَعْيّان القَرْن الثاني عشر: أبو الفُضل | لسَيّد تكد عليل أفندي ابن 

لسَّيّد عَلِيْ أفندي ابن مُحَمّد المَرَادِي البَحَارِيٌ الدَمَسْقِيٌّ النْفَصَّبَنِدِيَ» مُفتي الحَنَفِيّة بِدِمَشْق 
المُتَوَفَىْ سنة 1705ه-17/41م. 

الناشر: مكتبة المُثَنَىْ بِبَعْدَاد وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَّعَة الوِيْريّة ببْؤْلَاق ضر - 
القاهِرّة» والتى تم طبعها أوائل مُحَرَّم سنة ١75١ه.‏ 

© سنن التَّرْمِذِيٌ: أبي عِيِسَئ مُحَمِّد بن عِيسَىْ بن سَوْرَة المُتَوَفَىْ سنة 11/4ه-847م. 

تَعْلِيّْقَ: عِزَّت عْبَيْد الدَّعَاسء المُتَوَفَىْ سنة 14717ه-١١٠1م.‏ 

الناشر: مكتبة دار الدعوة بحِمُصء سنة 9764١م,‏ المَطْبّعَة الوطنية بحِمُص. 

© سنن الدَّارَفَطْنِيٌ: عَلِيَ بن عمَر الدَّارَفَطْنِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 68 اه-ه14م. 

وبذيله: 


5 


التَعْلِيْق المُغْنِي على الدَارَفْطنِيَ َلَامَة أبي الطَيّب مُحَمّد شمس الحق بن عَلِىَ بن 
مقصود عَلِي الُليْقِي' المليم آبادي: المُتَوَفَى سنة 174١هم-1411م.‏ 


لك 


ع الجر . الأول فى شركة الطّاعة الفنية امد بالقاهرّة» وطبعت الأجزاء ؟ -5 في دار 
المَحَاسِن للطْبّاعة في القَاهِرّة» وكلها في سنة 19757 م. 

© سنن الدَارِمِيّ: أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبّْد الرَّحْمْن بن المَضْل بن بَهْرَام بن عَبْد الصَّمّد 
التَمِيْمِيٌ السَّمَرْقَنْدِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 658 1ه-859م. 

طبع بعنايَة: مَحَمّد أَحْمّد دهمان. الْمُتَوَفَْ سنة ٠9‏ ٠8١م-‏ -/198ام. 

نشرته دار إحياء السَنّة النَبويّة. 

© سنن أب دَاوٌّد سلَيْمَان بن الأَشْعَث السَّحِسْتَانِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 11/0ه-889م. 


ومعهة. 


مَعَالِم السّئَن شَرْح سنن أب دَاوّد للخَطَّابِيَ حَمْد بن مُحَمَّد بن إبْرَاهِيْم يم المِسْتِىٌ الجُتَوَفَ 
سنة ه-148م. 


يف عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
تَحْقِيْق: عِرّت عبَيّْد الدَّعَاسء المُتَوَفِ سنة 54757 ١1ه-١1١٠1م.‏ 
3 9 
الطبْعة الأَوْلَّأل» حمص » سنة 959١م.‏ 
: زى» حخمص 3 
© السّئَن الكَبْرّئ: أبو بكر أخْمّد بن الحُسَيْن بن عَلِيٌ البَيْهَقَىٌ» المُتَوَفِىْ سنة 
ه-1]١٠1م.‏ 
وبذيله: 
الجَؤْمّر النَقِىٌء لعلاء الدّيْن عَلِيّ بن عَثْمَان بن إِبْرَاهِيم المَارِدِيْنِيٌ الحَنَفِيٌّ» الشهير بابن 
الترْكمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 5/اه-1749م. 
سمهو ه 7 ١‏ ىر 9 8 : 
الناشر: دار صادر ببيروت. وهي مصَورّة على الطبعة الأولئْ المطبوعة بمَطبّعَة مجلس دائرة 
المَعَارف لشات بِحَيْدَر آيَاد الدَّكَنء الهنْد» سنة 5 160-١5‏ ه. 


© سْتَن ابن مَاجََه أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن يَرِيْد الرَبَعِيَ نّ القَرُويِْيٌ المُتَوَفَىْ سنة 
1ه 11م 


تَحَقيْق: مُحَمَّد فؤاد عَبْد البَاقِيء المُتَوَفْْ سنة 11١م-‏ -197م. 
دار إحياء الكتب لمريية متى اباي الاي بوره سن 1181م 
© سنن النَسَائِيَّ أبو عَبّْد الرَّحْمِن أَحمَد بن شعَيْبٍ بن عَلِيَ النَّسَا ِيّ» المَُوَنَى سنة 
٠"م-315م.‏ وهي السّئّن الصّغْرّى المُسَمَّاة ب(المُجْتَبَىْ)ء أحد الكتب الستة الأضُؤْل. 
وعليه: 
شَرْح الحافظ جّْال الدَّيْن عَبْد الرّحْمْن بن أب بكر السّيُوْطِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١١941ه-0١15م.‏ 
وحَاشِيّة أبي الحَسَن نور الدَّيْن بن عَبْد الهَادِي السَّنْدِيٌ الحَتَفِىَ» المُتَوَفَى لى سنة 17/8 1ه 


دار إحياء التَرَاث العَرَبِيٌ ببيْرّوْت» وهي طَبْعَة مُمَ مُصَوّرَة على الطّبْعَة الأو التي طبعت بوضر 
سنة ١197ام.‏ 

© السّيّاسَة الشَرْعِيّة» أو نظام الدولة الإِسْلَامِيّة في الشؤون الدَسْمْوْرِيّة والخارجية والمالية: 
عَبْد الوَهَّابٍ بن عَبْد الواح تحلافء المُتَوَفَىْ سنة 151/8 ه-140م. 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة ا773, 

دار الأَنُصَار بالقَاهِرَة» مَطْبَعَة التقدم بِالقَاهِرَّة سنة /ا/191م: 

© السَيّدوَشِيّدرضًا أو إخاء أَربَعِين سنة: الأميْر سَكِيْبِ أَرْسْلَانء المُتَوَفَىْ سنة 
1561ه-1951مم. 

الطاعة الأوكلء مَطْبَّعَةَ ابن زَيْدَوْنَ بِدِمَشْقء سنة 191317م. 

© السّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا: أ. د. قَحْطَان عَبْد الرَّحْمِن الدَوْرِي. 

بحث في مَجَلَّة دراسات عَرَبِيّة وإِسْلامِيّة» بَغْدَاه العدد الثالث» سنة “1917م. 

© سَيّدِي خَلِيْل: انظر: الشَّرْح الكَبِيْر للدَرْدِيْرِ والْخَرَشِىٌ» وغيرهما من شروحه. 

© السَّيّر الكَبِيْر: مُحَمَّد بن الحسن الشَّبْبَانِيَ. انظر: شرح السََرَحْسِيَ على السَّيّر الكَبيْر: 

© السّيْرَة النَبّويّة: الحافظ عِمَاد الدّيْن أبو الفِدَاء إِسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَثِيْر القَرَشِىّ 
الدَّمَشْقِيَ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 4 /الاه- 10/8 م» وهي قسم السَيْرّة من كتابه (البدَايّة والنّهّايّة). 

تَحْقِيّق: مُصْطْفَىْ عَبّْد الوّاحد. 

مَطْبَّعَةَ عِيسَىْ البابي الحَلَّبِيَ وشركاه بمضرء سنة 5 95١-1457م.‏ 

© السَيرَة التبّويّة: ابن هشّام. انظر: الرَّوْض الأثف. 

© السََيْل الجرّار المُتَدَفّقَ علئ حَدَائِق الأزهار: مُحَمّد بن عَلِىَ بن مُحَمَّد الشَّْكَانِيَ 
المُتَوَفَْ سنة ٠70١ه-‏ 187م. 


والأزهار هو متن في فِفْه الزَّيدِيّه للإمام المَهْدِيّ لدين الله أَحْمّد بن يَحْيَْ بن المُرْئَضَئ 
الْحَسَنِيٌ اليَمَانِيٌ» المُتَوَفَْ سنة ٠‏ 815ه-4717١م.‏ 

تَحْقِيّق: قاسم غالب أَحْمّد ومَحْمُوْد أمين النَوَاوِيٌ ومحمود إِبرَاهِيم زايد» وبسيوني 
رَسْلان. 

المجلس الأعلىئ للشؤون الإِسْلامِيّة بوزارة الأوقاف المِصْرِيّة القَاهِرَّة مطابع الأهرام 
التجارية بالقاهِرّة» ج١‏ سنة 1970 م, واج7 سنة 1917/1 م. 


© السْبْرَامَلْسِيَ على نِهَايّة المُحْتَاج: انظر: نِهّايّة المُحْمَاجٍ. 


0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
© شَجَرّة النَوْر الرَّكِيّة في طَبَقَات المَالِكِيّة: الشّيّخْ مُحَمَّد بن مُحَمّد بن عُمّر تحلوف. 
المُتَوَفَْ سنة ٠15ه-1441م.‏ 


دار الكتاب الْعَرَبِي ببيروت» وهي طبْعَة مُصَوَّرَة عن الطَبْعة الأول التي طّبعت في سنة 
4ه بالْمَطبَعَة السَّلَفيّة بمضر. 

© شَدَوَات الذّهبِ في أخبار من ذكب: أبو الفلاح شِهَابٍ الدين عَبْد الحَىّ , بن أَحْمّد بن 

بن العِمّاد الحَنْبّلِيَ الككري الم : مَشْقَّ المُتَوَفَْ سنة ١14‏ ١٠ه-1504م.‏ 

الناشر: دار الآفاق الجديدة بِبَيْرّوْتء وهي طْبْعَة مُصَوَرَة. 

3 شرائع الإشلام في مَسَائْل الحلال والحرام : المُحَقق الجلّىّ أبو القاسم نَم الدين 
جَعْمَر بن الحسنء المُتَوَفَىْ سنة 5017/5ه-/171/1م. 

تحقيق: عبد الحسين مُحَمّد عا البَقَال. 

الطّبِعَة الأوْلَْء مَطْبّعَة الآداب في النَّجّفء سنة 1939م. 
شرح التَّحْرِيْر والشَّرْقَاوِيَ عليه: انظر: حاشية بَة التَّرْقَاوِيَ على تُحْفَّة الطّلَابِ. 
شرح الجَلال المَحَلَّيّ على مِنْهَاجٍ الطَالِبِيْن: انظر: قَلِمَوْبِي وعَمِيْرَة. 


شرح حدودابن عَرَّفة: انظر: الحدود ني التعاريف الفقهية لابن عرّفة. 


شرح الكَرَشِيَّ أبي عَبْد الله مُحَمّد بن عَبّْد الله بن عَلِيّ» المُتَوَفَنْ سنة ١١11ه-1590م.‏ 
علئ: مُخْتصر سَيِّدِي خَلِيْل بن إشحاق الجُنْدِيٌ المَالِكِىّ» المُتَوَفَىْ سنة 5/الاه-/17017م. 
ومعه. 
حَاشِيّة عَلِىَ بن أَحْمّد الصَّعِيْدِيَ العَدَوِيّ المَالِكِيّ؛ المُتَوَفْنْ سنة 18١1ه-10/70م‏ عل : 

شر الكري اج 2112 
دار صادر ببَيَرّوت» وهي مُصَوَّرَة علي الطَبْعَة الثانية المطبوعة بِالمَطْبَعَة الأَميْر يه بيو لاق 


بصر سن 1111م ل 


زَيد. 
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© شرح الرقائي محمد بن عبد الاي بن يؤشف. المُتَوَفَْ سنة 1177ه-١111م.‏ 
تاشر الك التجارة اكير بوطره سنة +0195 لوزي حار الفكر يي ؤت 
٠‏ شر الزاي عل صرت كدي ليل انظر: حَاشِية ية روني 
على كتاب: السّيّر الكَبِيْ له محمد بن الح السَّيْبَانَِ» المُتَوَفَْ سنة 1/6ه- ١٠م.‏ 
-"الخويو: أ د دم لين للج وج4-ه تخقيق: يد لير قد 
مطابع شركة الإغْلّانات الشّرْقِية ّة بِالقَاهِرَّة ج١-5‏ سنة 191/١‏ م2 وج ج 6 سنة 151/7 م. 

39 الشَّرْح الصَّغِيْر على أقرب المَسَالِك لمَذْمَب الإمَام مَالِك. 
والشَرْح الصَغِيْر وأقرب المَسَالك كلاهما من تأليف: أبي البَرَكَات أحمّد بن مُحَمَّد بن 

أَحْمّد الدَّرْدِيْر العَدَوِيٌ المَالِكِيَ المُتَوَفِقْ سنة ١1٠17ه-1785م.‏ 
ومعهة. 
بلْعَّة السالك لأقرب المَسَالِكء لأَحْمّد بن مُحَمَّد الصَّاوِيَ المَالِكِىٌ الحَلْوَتِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 


.م1850-ه54١‎ 


ا 


خرّج أَحَادِيْئهِ وفَهْرَسَهُ وقرّرعليه بالمقارنة بالقَانُوْنَ الحَدِيْث: أ. د. مُضْطَفَىْ 
كَمَال وصفي. 

مطابع دار المَعَارف بِعِضْرء سنة 1917/4-191/7م. 

© شرح ابن قَاسِم والبَاجْوْرِيٌ عليه: انظر: حَاشِيّة إبرَاهِيم المَيَجَوْرِيٌ. 

© شرح القَائُؤن المَدَنِىَ الجديد - العُقؤد المُسَمّاة (الجزء الأول): مُحَمّد كَامِل مُرْسي 
باشاء المُتَوَفَْ سنة 181/1 هم- 19517 م. 


الطَبْعَة الثانية» المَطْبَعَة العالمية بِضْرء سنة 1907م. 


حرف عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© الشْرّح الكبيْر: أبو البَرَكَات أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَخمّد الدَرْدِيْر العَدَوِيٌ المَالِكِىٌ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠١‏ 7١1ه-1785م.‏ 

وهو شرح ممُختصّر سَيِّدِي خَلِيْل بن إِسْحَاق الجَندِيّ المَالِكِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
“لالاه- 1717/4 م. 

ومعة. 

حَاشِيّة السََّمْحْ مُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرَفَّة اد قِّ المَالِكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 17*0م- -1810ام 

وتَفْرِيْرَات الشّيْخْ أبي عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّده المُلَقَْبٍ بِعِلِيْشُ (أو عَلَيْش)» 
المُتَوَفَْ سنة ١199‏ ه-1887م. 


المكتبة التجارية الْكَبْرَىئ بمضر لصاحبها مُصْطفَيْ مُحَمّد مَطْبَعَة مُصْطفَي مُحَمّد بمضرء 
سنة 1/7 اه. 


0 لشزح الكيْر على متن الم : شمس الَيْن بن كدَاة المَقِيِيَ» اموق سنة 

©؟ شرح ابن مَارّة (يرْهَان الأيِمّة ئِمّة خْسَام الدّيْن عُْمَر بن عَبْد العَزِيْز بن مَارَّة البُحَارِيَ 
المعروف بالصَّدْر الشَهِيْد الْجْتَوَ فو سنة 555ه-51١١م).‏ 

على: أدب القَاضِىء للخَضّاف أبي بَكْر أَحْمّد بن عُمَّر بن مُهَيْر الشَّيْبَانِيٌه المُتَوَفَىْ سنة 
١0ه-ه/0م.‏ 

تَحْقِيّْق: أ. د. مُخيى هلال السْرحَان. 

الطَبّْعة الأول وزارة الأوقاف العِرَاقِيّة - إحياء الثَرَاث الإسْلَامِيّ» سنة /ا81١19178-1م‏ 
اج -" في مَطْبّعَة الإرْشَاد بِبَعْدَاد وج في الدار العَرَبية بّةَ للطباعة بِبَعْدَاد. 

٠‏ شرح مجَلَّة الأخكام العَدْلِيّة: مُنبْر بن حَضر بن يُؤْسُّف القَاضِي البَغْدَادِيٌ المُتَوَفَى 
مام م1 اام 


الطبْعة الأَوْلَىْ» وزارة المَعارف العِرَاقِيّة: ِيّة مَطْبَعَة الحَانِيَ» سنة /95١-19459م.‏ 
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© شرح المُرَافَعَات المَدَنِيّة والتجارية - قَانَؤن رقم 7/ لسنة 1949١م:‏ أ. د. عبد المُنْعِم 
حَمّد السْرْقَاويٌ. 
دار النشر للجَايمَات لوضرية؛ الامرَة سنا 0 


الأزدئ الطّحَاوِيٌ الحَنَفِيَ: 3006 ١مم-‏ 97م 


المزء :١‏ تحقيق: مُحَمَّد سيد جاد الحق. والأجزاء 5-١‏ : تَحْقِيْق: مُحَمّد زهري النّجّار. 


| 


الطبْعة الثانية» مَطْبَّعَة الأنْوَار المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرَة سنة 85/١-/1/8ه.‏ 
6 شرح ئلا مِسْكِيْنء مُعِين الدَّيِن مُحَمَّد بن عَبْد الله الهَرَّوِي» المُحَوَفِىْ سنة 
14ه-0 1 16م. 
علئ: كَنْرْ الدَّقَائِقء لأبي البَرَكّات عَبّْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُوْدء المعروف بحافظ الدَيْن 
النْسَفِي | لحَنَفِى المُتَوَفَىْ سنة ١٠/اه-١٠١11م.‏ 
اس 1 
الطبعة الآولئء المَطبَعَة المحمودية بمصرهء سنة 7١7١ه.‏ 


2 


© شرح المنْهّج والجَمّل عليه: انظر: مَنْهَج الطلاب بحاشية شية الجَمّل. 
3 شَرْح النَوَويَ على صَحِيْح مُسْلِم: انظر: إزْشّاد السَّارِي إلى شََرْح صَحِيّح البُخَارِيّ. 


© شَرْحَالنَيْل وشِفَاء العَلِيْل: مُحَمَّدِبِنيُوْسْف أَطَفَيِّشء المُتَوَفَنْ سنة ؟18١ه-ة‏ 191م. 
وكتاب التَّيْل وشِمَّاء العَلِيْل لضيّاء الدّيْن عَبْد العَزِيْز بن إِيْرَاهِيْم التّمِيْيِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 


1ه-1808م. 
الطَبْعة الثالثة» مكتبة الإزْشّاد جَدَّة بِالمَمْلَكَة العرَبيّة السّحُوْدِيّة سنة 50 ١ه-980١م.‏ 
© الشَّرْقَاوِيَ : انظر: حَاشِيّة الشَّرْفَاوِيٌ. 
60 الشَرْوَانِيَ على ؟ تخمّة المُحْتَاج: انظر: تُحْمَة المُحْتَاجٍ لابن حَجَّر. 


© الشروط الصَّغِيْرء مدَيّلا با مُثِر عليه من الشروط الكَبيْر: أبو جَعْمَرأَحْمَد بن مُحَمِّد بن 
سَلَامَة الأدِيٌ الطَّحَاوِيٌ المُتَوَفَ سنة ١‏ 157ه-177م. 


تحقيق: روحي اوزجاد. 


نرف عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
راجعه وَأَشْرّف على طبعه : عبد الله مُحَمّد الجبوري. 
الطبعة ة الأوكئ. رئاسة ديوان الأوقاف العِرَاقِيّة - إحياء الترّاث الإِسْلامِيٌ» مَطْبَعَة العَانِيٌ 
يي الشّمًا بتعريف حقوق المُصِْطَفَىْ: القَاضِي عِيّاض. انظر: نسيم الرّيّاض. 
© الشَّقَائق النْعْمَانِيّة فى عُلَّمَاء الدَّوْلّة العْثْمَانِئّة: طاش كُبْري رَادَهِ أَحمّد بن مُصْطْمَىْ 
المُتَوَفَىْ سنة 954ه-١16571م.‏ 
وبآخره كتاب: 


2 


العِقد المَنْظُوْم ني كر أَقَاضِل الرّؤْم, للمَوْلَئ عَلِيَ بن بالي بن مُحَمّد المعروف بمنق. 
المُتَوَفَىْ سنة 497ه-1585م. 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيٌ ببَيْرُوْت» سنة 1918م. 

© الشَّلَبِيَ علئ تَبِيبْن الحَقَائق: انظر: تَبِييْنَ الحَقَائِق للرّيلَعِيّ. 

0 لتؤيئي الي اطي .د لنطادعيد اخلى لطذرق 

الطَبْعَة الثانية» كتاب - ناشرونء بَيْرّوْتء لَبْنَانَ سنة 117-١578‏ ١1م.‏ 

© الصَّاويّ على الشَّرْح الصَّغِيْر: انظر: الشَّرْح الصَّغِيْر للدَروِيْر 

© صحِيّح البَخَارِيَ المسمئ الجَامِع المُسّْد الصَّحِيْح المُخْمَصَر من أمور رَسُؤْل الله كله 


وسئنه وأيامه: الإِمَام أبو عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل ١‏ بن إبرَاهيم بن المغِيرَة ة بن يَرْدِرْيَهُ الجعفِيٌ 
البْخَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 05 17ه- ٠‏ 1م. 


دار إحياء الثَرّاث العَرَّبِيٌ» لُْنَانء طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة السّلْطَانِيّة التي طبعت بِالمَطْبَحَة 
الأَميْرِية ببُْلاق» ضر سنة ١11ه-1718ه.‏ 

وفيها مُقَدَ ُقَدّمَة للشّيْخ أَحْمّد مُحَمَّد شَاكِر الحُتَوَفْىْ سنة 119/1ه -190م. 

© صَحجِيّح مُسْلِم ؛ السمى المُسْمَد الصَّحِيْح المُختصَر من اسمن بنقل العَذّل عن العَذّل 
عن رَسُؤْل الله يلِْ: الإمَام مُسْلِم بن الحَجَّاجٍ القُشَيْرِيّ النَيْسَابُوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١7571ه-ه817م.‏ 


بعِنَايّة: مُحَمَّد فؤاد عَبّْد البَاقِيء المُتَوَفَىْ سنة 1784 ه-195/8 م. 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة عرف 
1 دار إحياء الثَرّاث العَرَبيٌ بِبَيْرّوْتء سنة 19177م, وهي طَبْحَة مُصَوَّرَة على الطَبْعة المضريّة 
الأَوْلَئْ سنة 1906 م. 

© صَدْر الشَرِيّعَة على الوقَايّة: انظر: حَاشِيّة صَدْر الشّرِيْعَة. 

© الصّوَاعِق المُحَُرقّة في الرَّدْ علئ أهل البدّع والرّنْدَقة 

ويليه كتاس: 

تطهير الجتّان واللّسَان عن الحُطُوْر والتَمَوُه بتَلْب سيدنا مُعَاوية بن أبي سُفيَانء كلاهما 
للمُحَدّث: أي العَبّاس شِهَابِ الدّيْن أَحْمّد بن مُحَمّد بن عَلِيَ المَكىٌّ الحَمْدي الشَافِعِيٌ» الشهير 
بابن حجر الهَيْتَمِي الجُتَوَ ف ل سنة 9175 ه-51 105 م. 

تحقيق: : عَبْد الوَمّابِ عَبْد اللّطِيْف الحُسَيْنِيَ ال شعَرِي المَالِكِيٌ. 

الناشر: مكتبة القاهرّة بمِضْرء دار الطُبّاعَة المُحَمَّدِيّة بِالقَاهِرَة سنة 11/0١ه.‏ 

© الضَّوْء اللّامِع لأهل القَرْن التاسع: شمس الدَّيْن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمِن بن مُحَمَّد 
السَّخَاوِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 9017ه-1591م. 

منشورات دار مكتبة ا حياة ببَيْرُوْتَ» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَعة الوضرية 

6 الطَالع السَعِيْد الجاع أسماء تُجَبَاء الصَّعِيْد: أبو المَضْل كَمَال الدّيْن جَعْمّر بن 
تَمْلَب الأَدقُويَ الشَّافِعِيّ المُتَوَفَُ سنة /4/اه- -/اغ 17 م. 

مراجعة: أ. د. طه الحاجري. 

الدار المِضْريّة» مطابع سجل العَرّب بالقَاهِرَة» سنة 1955م. 


© طَبَمَات الحُنَّاظ: لال الدَيّْن عَبْد الرَحْمِن بن أبي بَكْر السُيْرْطِيَ» امَف سنة 
١51ه-ه٠١15مم.‏ 


و 


7 تحقيق: عَلِي محمد عمّر. 

الطَبّْعة الأَوْلَىْء الناشر: مكتبة وَهْبّة بالقاهرّة» مَطْبَعَة الاستقلال الكبْرَى بالقَاهرَة» سنة 
191/8م. 
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070 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© طبَّقات الحَتابلّة: القَاضِي أبو الحْسَيْن مُحَمّد بن أبي يَعْلَى مُحَمّد بن الحُْسَيْن 
المعروف بابن أي يَعْلَىْ وبابن القَرّاء المُتَوَفَْ سنة 0175ه-1171م. 

طبعه: محَه مُحَمَّد حَامد ابن الشَّيْخْ سَيّد سيد أَحْمَد المّقِيء المُتَوَفَىْ لى سنة 1777/8 ه-4 1905 م. 

مَطْبَعَة السّنّة المُحَمَّدِيّة بوضرء سنة 19607م. 

© طبَّقَات ابن سَعْد: انظر: الطَّبَّقّات الكُبْرَى لأي عَبْد الله مُحَمّد بن سَعْد. 

0 الطَبَقّات السَديّة في ترَاجُم الحتَفِيّة: نه تَقِىٌ الدّيْن بن عَبّْد القَادِر التَمِيْمِىٌ الدَارِيّ العَرّيٌّ 
المِضْريّ الحَدَفِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠٠ه(‏ 0 

تحقيق: : عَبْد القَنّاح مُحَمَّد الْخُلى الجُتَوَفَنْ سنة 41١5‏ ١ه-‏ 995١م‏ (الجزء الأول). 

المجلس الأعلي للشؤون الإسْلاميّة» لجنة إحياء التَّرَاثْ الإِسَلامِيّ» القَاهِرَة مطابع الأهرام 
التجارية بالقَاهِرَة سنة ١191م.‏ 

0 طَبَقَات الشَافِعِيّة: جمال الدَّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد الرّحِيْم بن الحَسَّن بن عَلِيَ بن عْمَر بن 
عَلِىٌ بن إِبْرَاهِ هِيْم القُرَشِيّ الأَمَوِيّ الشَّافِعِيَ الأَسْنَوِيّ المُتَوَفنْ سنة ”/الاه- ٠150م‏ 

تحقيق: أ. د. عبد الله الجبور ري. 

الطَّْعة الأَوْلّىْ» رئاسة ديوان الأوقاف العِرّاقيّة - إحياء الثَرّاثْ الإِسْلَامِيَ» مَطْبَعَة الإزضّاد 


بِبَعْدَادء سنة 1ام. 


© طَبَقّات الشَافِءية فعبّة الكبرَئ: تاج الدَيْن أبو ضر عَبّْد الوَمّاب بن عَلِيٌ بن عَبْد الكاني بن 
عَلِيٌ السَبْكِيٌ» الْجْتَوَ فو سنة الالاهم-٠/1710م.‏ 

تَحْقِيْق: مَحْمُوْد مُحَمَّد الطّنَاحِيّ» المُتَوَفْْ سنة 414١1ه-1144١م‏ وعَبْد المَنّام مُحَمّد 
الْحُلَو المُتَوَفَىْ سنة 5١51١ه-1445م.‏ 

الطَّْعة الأَؤلَى» مَطْبَعَة عِِسَئْ البابي الْحَلَبِيٌ بالقَاهِرَة سنة 191/5-1955م. 

© طَبَقَات الفقهاء: أبو إسْحَاق إِبْرَاهِيْم بن عَلِىَ بن يُؤْسُف الشَّيْرَازِيٌ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَى 
سنة 5/اغ ه- ٠١/87‏ م. 


تَحْقِيّق: أ. د. إحسان عَيّاسء المُتَوَفَىْ سنة 475 ١ه-7٠١1م.‏ 
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الناشر: دار الرائد العَرَبِيٌ ببّيروت» سنة ١1917م.‏ 

© طبَقَات الفْقَهَاء الشَافِعِيّة: أبو عَاصِم مُحَمّد بن أَحْمّد العَبَّادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
ه-11١٠م.‏ 

طَبْعَة مُصَوّرَة على الطَبْعّة التي طبعت سنة 1455م في بُرِيْلُ - لَيْدَنْ. 

© الطبّقات الكُبْرَئ: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن سَعْد بن مَيْبْع الزّهْرِيٌ البَضْرِيٌ (كاتب 
الوَاقِدِيّ) المُتَوَفَىْ سنة ٠77ه-855م.‏ 

َدَّم له: أ. د. إحسان عباس المُتَوَفَنْ سنة 5 1١57‏ ه-٠٠1م.‏ 

دار صادر ببيروت» سنة 1114م 

وهي الطَّبْعَة التي أَشيد ِرُ إليها عند الإطلاق. 

وإذا أشرتٌ إلى الطَّبْعَة الأوربية ذكرثُها. وَعُنْوَامها: كتاب الطبّقّات الكَبير. عُنِىَ بِتَضْحِيْحه 
وطبْعه: إدوارد سَحَوْ وجماعته. وطبع في مَطبََة بِيْلَ بمَدِيْئَة بدن سنة ١11ه-11509ه.‏ ونْشِرٌ 
مُصَوٌّراً عنها من قبل مُوَّسِّسَة النَضْرِء طِهْرَانء مَطْبَعَة كلشن. 

© طَبَقَات المُفَسّرِيْنَ: شمس الدَّيْن مُحَمّد بن عَلِىٌ بن أَحْمَّد الدَّاوُدِيٌ» الحُتَوَفْىْ سنة 
ا لم0 

تَحقِيّق: عَلِيٌ مُحَمّد عمّر 

ل لأَوْلَىْء الناشر: مكتبة وَهْبَة بالَاهرّة» مَطْبَعَة الاستقلال الكُيْرَئ بالقَاهرّة» سنة 
0م 

© الطُحْطَاويّ على الدّرّ: انظر: حَاشِيّة الطّحْطَّاوِيٌ على ار المُخْتَار. 

© طَرْح التَنرِيْبٍ في شَرْح التَقريْب. 

المَنْن هو: تَقَرِيْبِ نب الأسانيد وتَرَْيْب المَسَانِيْ لأبي الفضل رَيْن الديْن عَبْد الرّحِيُم بن 
الحْسَيْن بن عَبْد الرَّحْمِن الكَرْدِيٌ العِرَاة قٌَِ» المُتَوَفَىْ سنة * ه-5 150١م‏ 


ع 


والشرح هو: طَرْح المَِْيْبِ» له ولوَلّده وَلِيّ الديْن أبي ررْعَة أَحْمّد بن عَبْد الرَّحِيْم الِرَاقِيَ؛ 
المَتَوَفَى ا سنة 5751/ه- -"7؟ 4 ١م‏ أَكْمَله سنة /81ه. 


ينف عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الناشر: دار المَعَارِف بسورية» حَلّبء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة جمعية النشر الأَزْمَرِيّة 
التى طبعت سنة 1767 ه. 


© طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المَدَنِيِّة والتجارية في مصر: أ. د. عبد الحميد أبو هَيّفء 
المُتَوَفَْ سنة 5 175 ه-1975م. 

الطّبْعَة الثانية» مَطْبَعَة الاعتماد بضر» سنة 19477م. 

© طَلِبَّة الطّلبّةفي الاصْطِلاحات الفِقْهيّة على ألفاظ كتب الحَنَفِيّة: نَجْم الدّيْن أبو حَفُص 
عُمَر بن مُحَمَّد بن أَحْمّد بن إِسْمَاعِيْل النَّسَفِىٌ السَّمَرْقَنْدِيَه المُتَوَفىْ سنة /810هه-47١١م.‏ 

الناشر: مكتبة المُيَنَّ ببَغْدَاد أعادت طبعه بالأوفست على المطبوعة في المَطْبَعَة العَامرة سنة 
١ه‏ 

وطَلِبّة بفتح الطاء وكسر اللام؛ مثل: كَلِمَة. وتخفف بإسكان اللام مع كسر الطاء» مثل: كِلَمَة 
أي: ما طلبه العطّلّاب. 

© العَدَّويَ على الحَرَشِيّ: انظر: شرح الحَرَشِيٌ. 

© العَدّوِيٌّ علىئ شرح رسَالَّة ابن أبي رَيْد: انظر: حَاشِيّة العَدَوِيٌ على شرح أب الحسن. 

3 عقد التَّحْكِيْم وإجراءاته: أ. د. أَحْمّد أبو الوّقًا. 

الطَبْعَة الثانية» الناشر: منشأة المَعَارِف بِالإِسْكَنْدَرِيّة سنة 141/5م. 

© المفد المَنْظُوْم ني ؤكْر أَفَاضل الرّوْم: انظر: السَّقَائِق النَعْمَانِيّة لطاش كُيْرِي زَّادَه. 

.< عُقَوْد الجْمَان في منَاتِب الإمام الأَغظّم أبي حَبقَة النَْمَان : شمس الدَيّن أبو عَيْد الله 
مُحَمّد بن يُوْسُف الصَّالِحِيّ الدَّمَشْقِيٌ الشَامِيّ الحَنَفِىٌ المُتَوَفَْ اسنة 57 4 ه- 10775 م. 

عُنِيَتْ بنشره: لجنة إحياء المَعَارف النَعْمَانِية بحَيُدَر آبَاد الهند. 

مَطْبَعَة المَعَارِف الشَّرْقِيّة بِحَيْدَر آبَاد الهنْده سنة 19175 م. 


ا يننا 


عَابِدِيْنَ بن عَبّْد العَزِيْز الدَّمَشْقِيَ الحَنَفِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 17807ه-185م. انتهئ من تَحْرِيْرها 


© العقود الدُرّيّة ف تَنْقِيْح المَتاوَّئ الحَامِدِيّة: مُحَمّد أمين عَابدِيْن ابن السَّيّد عمّر 


فِهْرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الْهِجَائيّة 74 
وتنميقها في 18 رَبِيّع الأول سنة 1718ه. 


والمَتَاوَى الحَامِبيّة: هي فَتَاوَىُ حَامِد بن عَلِيَ بن إبْرَاهِيْم العِمَادِيٌّ المُتَوَفَى سنة 
١ه-17208م,‏ وهي المُتَاوَى التي أفتى بها وجمعت في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء 
بِدِمَشّْق من سنة /181١00-1١١1ه.‏ 

مَطْبّعَة الشَّيْخَ مُحَمِّد شَاهِيْن بِعِضْر» سنة 111/8ه. 

5 لو اله من تايب شن الم أضصد بن نويه أب ند اه مد بد 
أَحْمّد بن عَبْد الهَادِي الدَّمَمْقِيَ الصَّالِحِىّ المُتَوَفنْ سنة 4 /اهم-"147م. 


تحقيق: : مُحَمّد حَامد ابن الشَّيْخْ سَيّد سَيّد أَحْمّد القَقِيء المُتَوَفَ ل سنة 173/8 ه-4 195 م. 

دار الكاتب العَرَبِيّ ببَيْرَوْت. 

© العَقِيْدّة الإسلاميّة ومَدَاهِبِهًا: أ. د. فَحْطَان عَبّْد الرَحْمِن الدوْرِيٌ. 

الطَبْعَة السادسة» كتاب - ناشرون. بَيْرّوْت» سنة 581 ١1ه-15١1م.‏ 

39 علم أَضُوْل الِقه وبآخره: خلاصة تار بخ التشريع الإِسْلامِيٌ: وكلاهما للشَّيْخ 
عَبْد الوَهّابٍ بن عَبْد الوَّاجِد تَحلاّفء المُتَوَفَىْ سنة ١ه‏ -1405م. 

الطّبّعة السابعة» مَطْبَعَة النَضْر بالقَاهِرّة سنة 1407م. 

© عَمِيْرَة على الجلال: انظر: قَلَيوْبِيَ وعَمِيْرَة. 

0 العِنايّة علئ الهدّايّة: أَكْمَل الدَيْن البَابَزْتَىّ. انظر: قَنْح القَدِيْر للعاجز المَقِيْر 

0 العَوَاضِم من القَوَاصِم في تَحْقِيْق مَوَاقِف الصَّحَابَة بعد وفاة النَبِيّ يكْ: القَاضِي أبو 
بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَدء المعروف بابن الع بي المَعَافِرِيٌ الإِشْبِيْلِيٌ» 
المُتَوَفَىْ سنة 5 4ه-5,8 ١1م.‏ 


حققه وعلق حواشيه: مُحِبّ الدَّيْن الخَطِيْب ابن أبي المَّنْح مُحَمَّد بن عَبّْد القَاوِر المُتَوَفَى 
سنة 1/5ه-15195م. 


المَطْبَعَة السَّلَفِيَّة ومكتبتها بالقَاهرَّة» سنة 19/0١ه.‏ 


ى”, نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 


© عون المَعبود على سنن أبي داو سُلَيْمَان بن الأشعّث السَّحِسْتَانِيٌ» المُتَوَفَى سنة 
05م - -885م: أبو عَبّد الرّحمن 5 شوّف الحق الشهير ١‏ بمحَمَّل بِمُحَمّد أَشْرَف بن أمِيْر بن عَلِيَ بن حَيْدَر 
الصدبة بْقِىّ العَظِيْم آباديء المُتَوَفَىْ بعد سنة ١٠17١م-‏ 15م 

دار الكتاب الْعَرَبِيّ بِبَيْرَوْتء وهي طْبَعَة م مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الهنديّة بّةَ الحَجَريّة. 

© عَيُون الآثر في فتن المَعَازِي والشّمَائْل والسّيّر: قَنْح الدين أبو الفتح مُحَمّد بن 


مُحَمَّد بن مُحَمّد بن عَبْد الله الشَّافِعِيَ اليَعْمْرِيَ الأَنْدنْسِيَ المِضْرِيّ» المعروف بابن ‏ سَيّد النّاسء 
المُتَوَفَْ سنة 5 "/اه-ع 187 م. 


ومعة. 
ةي رام مؤت وه أن لز طن لطر بيش رس 1904م 


ُحَمّد البِضَاويَ الَيْرَازيَ الشَّافِعِيَ موف سنة هم 50 


تَحْقِيّق: أ. د. عَلِىٌ مُحيى الدَّيْن عَلِىٌ القَرَهُ دَاغْىٌ. 
دار النَضْر للطباعة الإسلامية بمصرهء سنة 19/57م. 
- ل 1 8س © سل سر 01 و 2 
© غايّة المُنتهَئ في الجمع بين الإقناع والمنتهئ: انظر: مَطالِب أوْلِي النهى. 
© غَايّة النّهَايّة في طَبَمّات القرّاء: شمس الدَّيْن أبو الخَيْر مُحَمِّد بن مُحَمَّد بن الجَرَّرِيٌ» 
المُتَوَفَىْ سنة 177/ه-579١م.‏ 
ِعِنَايّة: ج. برَجِسْتْرَاسره المُتَوَفَْ سنة 11057ه-1977م. 
مكتبة الخانجي بحصرء سنة 1127-1155م. 
© غزوة بنى قَرَيْظَة: مَحَمَّل مُحَمّد أَحْمّد باشميا . 
3 9 
الطبعة الآولى» مطابع دار الكتب سَيِرّوت» سنة 1111مم. 
وكلاء التوزيع: دار المح للطبّاعة والنشر بِبَيْرَؤت. 


0 م 


© الغْنية الطايبي طريق “مق, في الا خلاق 0 والآداب الإشلاميّة مِيّة: الشّيْخْ 
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الناشر: دار العلم للجميع بِبَيروت» وهي مُصَرَّرَة علا الطَّيْعَة الثالثة المطبوعة بمَطْبَعَة 
مُصْطَفَىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده ضر سنة 1905١م.‏ 

6 المَاخْر: أبو طَالِب المُفَضّل بن سَلَّمَة بن عَاصِمء المُتَوَفَىْ سنة ١19ه-107م.‏ 

تخقيق: عبد العلهم | لعلّحَاوِيّ. ومراجعة: مُحَمَّد عَلِيّ النّجَّار. 

الطّبَْة الأوْلَىْء وزارة الثقافة والإزْضّاد القومي, الجُمْهُوْرَ يَة العَرَبِيّة الم لمتجدة» سنة ٠195م.‏ 

دار إحياء الكتب العَرَّبِيِّة» عِيِسَى البابي الْحَلَبِيَ وش ركاه بمضر. 

© المَتَاوّئ الحَانيّة أو فْتَاوّئ قَاضِيْحَان: انظر: الْفَتَاوَى الهنديّة. 

200 لخَيْريّة .0 0 . 2 د م 0 1 يه اس 

© الفتَاوّى | لحَيْرِيّة لتفع البرية ة: خير الدين بن احمّد بن نور الدين علي الايوبي العليمي 
الفاروقي الرَّمْلِيَ الكنفِيَ» المتوقن سنة ٠١81‏ ه- 10م 

دار المَعْرفَة سيروت سنة اممء وهي طْبْعَة م مُصَوَّرَة علا الطّبْعة الثانية التي طبعت 
بِالمَطْبَعَة الكبْرَى المِيْرِيّة ببُؤْلَاق مِضْر سنة ١٠١ه.‏ 

© َتَاوَى الرّمْلِىَ الشَافِعِيَ شمس الدَّيْن: انظر: المَتَاوَى الكَبْرَى الفقهيّة. 

٠‏ المََاوَىالطَرَسْوْ سيّة أو : أنفع الوَسَائِل إلى تَحْرٍ : المَسَائْلِ: قَاضِي القضَاةنَجْم الدّين 
إنْرَاهِيِم بن عَلِيَ بن أَحْمَد بن عَبد الوَاجد الطَرسْوْيِنَ الحَتَفي: ؛ المُتَوَفَىُ ل سنة 0/6 /اهر- 177017 م. 

صححه وراجع نقولة : مُضْطَمَى مُحَمَّد خفاجي» ومَحْمُود إِبرَاهِيم. 

م مَطْبَعَة الشرق بو بمصر سنة 1111م 

© المَتَاوَى الكَبْرَى الفقهيّة : أبو العَبّاس شهَابِ الدَيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ المَكَيّ 
السَّعْدِيٌ الشَّافِعِيٌ الشهير بابن > 4 حجر الْهَيْتَمِيٌ؛ المُتَوَفينْ سنة 41/4ه- -/11 16م. 

ومبامشه: 

قَتَاوَى شمس الدَّيْن مُحَمّد بن أبي العَبّاس شِهَابٍ الدّيْن أَحْمّد بن حَمْرَّة الرّمْلِيٌ الأنَصَارِيٌ 
المضْريٌء الشهير بالشافِعِيٌ الصَّغِيْرء المُتَوَفَىْ سنة 5 ١٠١٠١ه-1995م.‏ 

الناشر: المكتبة الإسْلاميّة» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة في بَيْرّوْت على المطبوعة سنة 01 1ه بِمَطْبَعَة 
عَبّد الحميد أَحمّد حَيَفِيَ يضر 


”7 عت ]2ك ف انه الإتلاي والقائون لضي 

© المَتَاوّئ الهنديّة (العَالَمْكَيْريّة): معت بأمر سُلْطَان الهند مُحيى الذَيْن مُحَمّد 
اورنْك زِيْبٍ عالّم كيرء المُتَوَفِىْ سنة 14١1ه-7١17م.‏ إِذْ ألف لجحنة من مَشَاهِيْر عَلَّمّاء الهند. 
وجعل رئيسهم الشيخ يظام. 

ومامش الأجزاء :”-١‏ المَتَاوَئ الحَانِيّة أو: فُتَاوَّئ قَاضِيْكَان: وهو: أبو المَحَاسِِن الحَسّا 

عر اه .1 5 0 ا 9 
ابن القَاضِي بَذَر الديّن مَنصوْر بن شمس الذَيّن أبي القاسِم مَحْمُوْد بن عبد العَزِيْز الأوَرْجَنِدِيٌ 
المعروف بقاضي إمَام فخر الدين خان, المتوّفئ سنة 8495ه-95١١ام.‏ 

5 الى . سا ١‏ ا 6م سر ال اجر 3 اهم سه َه 2 
ومامش الاجزاء -5: الفتاوى البزازية. المِسَماة بالجامع الوجيز. َاوِمَام حافظ الدين 
00 سل اليه 2-7 5 لك إلى 2م سس س بيد "5" َك 5 

مَحَمّد بن مُحَمّد بن شهَابء المعروف بابن البّزاز الكَرَدَرِيَ الحنفي» المتوّفى سنة /51/ه-؟ 67 ١م.‏ 

الطَبْعَة الثالئة» الناشر: المكتبة الإسْلاميّة بديار يَكْر بِتَرْكيًا سنة 97١ههوهى‏ مُصَوَّرَة على 
الطْبْعَة الثانية المطبوعة بِالمَطْبَعَة الأميريّة بيُؤْلاق مضر سنة ١٠١ه.‏ 

ون له كول سه 0 7 5 8 ل ا سه نه اس 0 وس واه 

© فتح البّاري بشرح صَحيح الإمّام أبي عبد الله محمد بن إسمَاعِيل بن إبرَاهيم بن 

المُغِيْرَة بن بَرْدِرْبَةْ الجَعْفِىَ البْخَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 1757ه-١87م.‏ ومُقَدْمَتهُ: هُدَئ السَّارِي: 
2-5 5 20 إن 0 ١‏ ا 2 | ابر سات 7 له إلى اس 5 سي صل 

العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 807/ه-49 ١5‏ م. 

قرأ أصله تَضْجِيْحاً وتَحْقِيّقاً وقابل نُسَحَّه: عَبْد العَزيْز بن عَبْد الله بن بازء المُتَوَفَئ سنة 
14ه-159م. 

ورّقم كتبه وأبوابه وأحَادِيْئِهه واستقصى أطرافه. ونَبّهَ على أرقامها في كل حَدِيْتْ: مُحَمَّد فؤاد 
عَبْد البَاقِي» المُتَوَفَْ سنة ١784‏ ه-19748م. 

وقام بإخرّاجه. وتَضْحِيّح تَجَارِبهه وأشرّف على طبعه: مُحِبّ الدَّيْن الحَطِيْب» ابن أبي الفتح 
مُحَمَّد عَبْد القَادِر» المُتَوَفَْ سنة ١184‏ ه-1979م. 

الناشر: دار المَعْرِفَة بَِيْرُوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة المكتبة السَّلَفِيّة بالقَاهِرَة. 

© فتح الرّحِيْم على فِقه الإمَام مَالِك: مُحَمّد بن أَحْمّدء المُلّقب بالداه» السْتْقِبِطِ 


المُوْرِتَانِيٌ. فرغ منه سنة 117717 ه. 


فهُرس المَصَادر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة 7 

الطَبْعَة الثانية» دار الفكر بِبَيْرّوْت» سنة 191/5م. 

© قَبْحالعَلِيَ المَاِك ني الفتوّئ على مَذْهَب الإمَام مَالِك: أَبوعَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن 
مُحَمَّده المُلّقب بِعِلِيّشُ (أو علَّيُّش)» المُتَوَفَىْ سنة 1١17949‏ ه-18/87م. 

ومبامشه: 

5 نبصرة | 4 لكام لابن فَزحون. 

شركة مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بِوِضْرء سنة /190١م.‏ 

© قَنْح القَدِيّر للعاجز المَقِيْر: كمال الدَّيْن مُحَمَّد بن هُمَام الدَّيْن عَبّْد الوَاجِد بن عميد 
الدَّيْن عَبّْد الحميد السَّيْوَاسِِيٌ السّكَنْدَرِيٌ القَاهِرِيٌ الْحَنَفِيٌ» المعروف بِالكَمّال بن الهّمَامء المُتَوَفى 
سئة ا كمه-لاه11م. 

وهو شَرْح الهدايّة» لكنه لم يِتِمّهء حيث انتهئ إلى قول صاحب الهدَايّة (والعقد الذي يعقده 
الوكلاء علىئ ضربين) من كتاب الوكالة في ج5 ص ١١75‏ . 

فأتمّه: شمس الذَيّْن أَحمّد بن قودرء المعروف بِقَاضِى زاده أفنديء قَاضِى عَشسْكّر روملل. 
المُْتَوَفِىْ سنة 988هء مبتدثاً بكتاب الوكالة» وسَمِّىْ تكملته: (نتائج الأفكار في كَشْف الرموز 
والأسرار). 

والهدايّة شَرٌح بِدَايَة المُبْتَدِيء وكلاهما لبُرْمَان الدّيْن عَلِيَ بن أبي بكر بن عَبّْد الجَلِيْل 
المَرْغِيْنَانِي المَرْغَانِىٌ الرَّشْدَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 4597ه-917١١م.‏ 

ومبامشه: 

تمَرْح العِتَايّة علا الهدَايّة للإمام أَكْمَل الدّيْن مُحَمّد بن مَحْمُود الْبَابَرْتَىّه الْمُتَوَف سنة 

شرح العناءَ هِدَايَةَ لالومّام ين بن محمود البابرتي» المتوفى 
87/اه- 1184 م. 

وحاشيّة سَعْد الله بن عِيِسَىْ المفتى» الشهير بِسَعْدِى جَلَبىك وبِسَعْدِى أفندى. الْمُتَوَفَىْ سنة 
65ه-57"9 1١م‏ علئ: شَرْح العِنَايّة وعلى الهدايّة. 


مَطْبّعَة مُضْطَفَىْ مُحَمَّدء صاحب المكتبة التجارية الكَبْرَى بمضرء تَّمّ طبعه سنة 107١ه.‏ 


:7 ]23 ف اله الإدلاي والقاون الورضبئ 

© المح الكبيْر في ضَمّ الرْيَادَة إلئ الجامع الصَّغِيْر: والزّيَادَة والجَامِع الصَّغِيْرِ كلاهما 
لجَلال الدّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أب بَكْر السَّيُوْطِيّ» المُتَوَفِىْ سنة ١١41ه-ه١16١م.‏ 

وقد مَرّجَه] الشَّيْح يُؤْشُف بن إِسْمَاعِيْل التَبْهَانِيَ المُتَوَفَىْ سنة ٠170ه-1977م,‏ وَسَمَّىْ 
كتابه: الفتح الكَبير. 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيٌ بِبَيْرّوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِمَطْبَعَة مُصْطْفَى 
البابي الْحَلَبيَ وأولاده بضْرء التي تم طبعها سنة 0١‏ ١ه.‏ 

© قَنْح المعِيْن بشَرْح قَرَّة العبن بمهمات الدَّيْن: انظر: إِعَانّة الطَالِبيْن. 

© الفتوح: أبو مُحَمَّد أَحَمّد بن مُحَمّد بن عَلِيٌّ بن أعثم الكوَفِيٌ» المَتَوَفِىُ نحو سنة 
14 1ه-516م. 

تَصحِيّح وتَعليق: السَيّد مُحَمَّد عَظِيْم الديّْن كَامِل الْجَامِعَة معة النظامية 

الطبعة الأَوْلَيء مَطْبَعَة مجلس دائرة المَّعَارف العْتْمَانِيّة بَحَيْدَر آبَاد 5 سنة -١957‏ 
0606ام. 

© الفرد والدولة في الشّرِيْعَة الإشلاميّة: أ. د. عَبْد الكَرِيْم رَيْدَانَ المُتَوَفَىْ سنة 
65 أه-: ١١5م.‏ 

الطَبْعة الأوْلّىء مَطْبَّعَة سَلْمَان الأَعظّمي بِبَعْدَاد سنة 19450م. 

© القَرْق بين الفِرّق: أبو مَنْصّوْر عَبّْد القاهر بن طاهر بن مُحَمّد البَعْدَادِيٌ الإِسْفْرَائيِنِيٌ 
التَمِيْمِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 579 ه-/1١٠1م.‏ 

تَحْقِيْق: مُحَمِّد مُحْبِي الدَّيّْن عَبْد الحميده المُتَوَفَىْ سنة 147م-19107م. 

لناشر: مكتبة مُحَمّدعَلِي صبيح وأولاده بوضر مَطبَعَة ادي بالقاهرة 

© فُرَّق الزواج في المَدَاهِب الإسلاميّة: الشَّيْحَ عَلِىَ مُحَمَّد الحَفِيِفه المُتَوَفَىْ سنة 
47ه-98ام. 


جَامعَة الدول العَرَبيّةه معهد الدراسات العَرَبِيّة العالية» مَطْبَعَة الرّسَالّة بالقَاهِرَة» سنة 
ام. 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة عق 
© الفقه الإِسْلَامِيٌّ (وَفْقَ مِنْهَاجٍ السنة الرابعة من كُلَيّة الشّريْعَة بِدِمَشُْق ق): أ. د. مُحَمّد 
فوزي فيض الله. 
الطَبّْعَة الثانية» جَامعة دِمَشّْقء مديرية الكتب الجامعية؛ مَطْبَحَة طربين» سنة /1891١-194١ه.‏ 
60 ِقَه الإمام الأَوْرّاعِيَ: أ. د. عبد الله مُحَمّد الجبوري. 
وزارة الأوقاف العِرَاقِيّة مَطْبَعَة الإرْشَاد ببَعْدَاد سنة /19101م. 
© فِقَه الملوك ومِفْتاح الرَّتَاجٍ المُرْصّد على خرّانَة كتاب الخَرَاج: عَبْد العَزِيْر بن مُحَمّد 
الرَّحَبيٌ بي الحَنَفٌِ البَعْدَادِيٌ المُتَوَفَىْ بعد سنة 1185ه-٠/1717م.‏ 
وهو شرح كتاب الكَرَّاجء لأبي يُؤْسُف يَعْقَوْب بن إِبْرَاهِيْم المُتَوَفْىْ سنة 17ه-48/م. 
رئاسة ديوان الأوقاف العِرَاقِيّة - إحياء الثَرَاث الإِسْلَامِيّ» مَطْبَعَة الإزْشَاد ببَغْدَاهِ ج١‏ سنة 


1517م وج؟ سنة 151/6 م. 


© الفكر السيَايِيَ عند الإَاضِيّة من خلال آراء الشَّيْخَ مُحَمّد بن يُؤْشف أَطْقيّش. 
المُتَوَفَى سنة ١1707‏ ه-5 141م: عدّون جهلان العْمَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 50 ١1ه-198/8م.‏ 


نشر جمعية التَرّاث بالقَدَارّة - المجَرَّائر. 

© الفكر السَّيَاسِيٌ في العِرّاق القديم: د. عبد الرضا الطعان. 

الناشر: دار الرَّشِيْد للنشر» وزارة الثقافة والإِعْلام العِرَاقِيّة دار الخلود للطبّاعَة والنشر 
ببيروت» سنة ١19801١م.‏ 

© الفكرالقَانود نِنَ الإِسْلَامِيَ بين أُصُؤْل الشّريِعَة بِعَةَ وثَرّاث الفقه: فتحي عثمّان. 

الناشر: مكتبة وَهْبَّة بالقَاهرَّة» مَطْبَّعَة تيمر بالقاهرّة. 

© الفهرشت: أبو جغفر مُحَمَّدبن الحَسّن بن عَلِيٌ الطوؤسيٌء المُتَوَفَى سنة 
هم ١٠1م.‏ 

تَصْحِيْح وتَعْلِيّق: مُحَمَّد صَاوِق آل بَخر العُلّوم. 

الطّبْعَة الثانية» المَطْبَعَة الحَيْدَر ريّة بالنَجّفء سنة 1م 


ىآ عتذٌ[ كي ف ان الإنلاي والقان لضي 

© الفِهُرست: أبو القَرّج مُحَمّد بن أي يَعْقَوْبٍ إِسْحَاق بن مُحَمَّد النِّيم البَعْدَادِيَ 
المُكَوَّفي/ْ سنة 578 ه-لاع ١٠م.‏ 

فى 1 

الناشر: دار المَعْرفَة بِبَيْرّوْتَء سنة 191/8م2 وهي طبْعَة م مُصَوَّرَة على المطبوعة بمضر. 

© القَوَائد البَهيّة في تَرَاجَم الحَنَفِيّة. 

ومعة. 

التَعْلِيْقَات السَّئِئّة على القَوَائَد البَهيّة وكلاهما لأى الحَسَئَات مُحَمّد عَبْد الحَىٌ بن مُحَمَّد 
عَبْد الْحَلِيّم بن مُحَمَّد أمين الله اللْكْنَّوِيٌّ الهنِدِيّ الأنصَارِيٌ» المُتَوَفِى سنة 5 110ه-18/1م. 


الناشر: نور مُحَمّد كارخانه تجارت كتب آرا م باغ كراجي. وهي مُصَوَرّة في مشهور بريس 
كراجي سنة *17097ه عل الطّبْعة الأَوْلَى بمَطْبّعَة السَّعَادَة ضر سنة 1775ه. 


ومعه: 

طَرَبِ الأَمَائْل بِتَرَاجُم الأفاضل؛ ؛ لأبي الْحَسَنَات أيضاًء وهو طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة حَجَرِيّة. 

© قَوَات الوّقّيّات, والذّيْل عليها: مُحَمَّد بن شَاكِر بن أَحْمَّد الكُتبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
“امد 1108م. 

تَحْقَيْقَ: أ. د. إحسان عَبَّاسء المُتَوَفَىْ سنة 5 41 ١ه‏ -١٠٠1م.‏ 

دار صادر ببيروت» سنة 1115 م. 


َه سر 


© في أَحكام الأسرة دراسة مقارنة: أ. د. مُحَمِّد بلتاجيء المُتَوَقّنْ سئة ١410‏ ه- 4م 


الجزء الأول: الزواج والفزقّة. 

الطركة الثانية» الناشر: مكتبة دار العرُوبّة بالكُوَيْتء مطابع دار الفصحئ بالقاهرّة» سنة 
197م. 
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7 وخ موس 006لا اك 0مس رون 5ه 
© ابن قاسم على تحفة المحتاج: انظر: تحفة المحتاج. 
© القامُوس المُحِبْط: مَجْد الدّيْن أبو الطّاهِر مُحَمَّد بن يَعْقَوْب الصَدَيْقِيٌ السَيْرَازِيٌ 
يوادي اموق سنة 11ه-5 41 ام 


المكتبة التجارية بمصرهء مَوَّسَسَة فنْ الطبّاعة بمصر. 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة خف 

© َانْؤْنَ الأحوال الشخصي الْأَرْدنّيّ رقم “7 لسنة ١٠70م‏ 

دائرة قَاضِي القَضَاةء المَمْلَكَة الختية الْهَاشْميًة. 

© القانون المَدَنِيَّ العِرّاقِيٌ رقم 4١‏ لسنة ١145١م.‏ 

شرف على طبعه: كام السَامَرَائِىّ. 

من منشورات مكتبة المُثَنَىْ بِبَعْدَاد مَطْبَعَة شفيق بِبَعْدَاد سنة 5 1945م. 

© قَانَوْن المُرَافَعَات المَدَنِيّة المعدّل (العِرَاقِيّ) رقم 87 لسنة 1959 م. 

نشره بإذن من وزارة العَدْل: إِبْرَاهِيّم عَبّْد الوَهَّاب الشبْلِىٌ. 

مَطْبَّعَة بَعْدَادء سنة ١19/0م.‏ 

© القرار بِقَانُوْنَ رقم 44 لسنة 1974م المضريّ بتعديل بعض أَحْكَام قوانين الأحوال 
الشخصية: انظر مواده في كتاب (دراسات في الأحوال الشخصية): أ. د. مُحَمَّد بلتاجي. 

© القضّاء في الإشلام: د. عَطِيّة مُصْطَّمَىْ مشرفة. 

الطَّبْعَة الثانية» شركة الشرق الأؤسطء مطابع دار الغده سنة 1955م. 

© القّضّاء في الإشلام: مُحَمَّد سَلّام مَذْكُوْر. 

الناشر: دار النهضة العَرَبِيّة: المَطْبّعَة العالمية بِالقَاهِرَة: سنة 19575 م. 

© قَلْيْوْبِيَ وعَمِيْرَة. يشتمل علئ: 


-١‏ حَاشِيّة شِهَابٍ الدّيْن القَلْيُوْبِي أَحْمّد بن أَحْمّد بن سَلَامّة الشَافِعِيَ المِضْرِيٌ المُتَوَفَىئ 
سنة ٠١59‏ ه- 1509م. 

-١‏ حَاشِيّة عَوِيْرَة شهَابٍ الدَّيْن أحَمّد البْرُلْسِيّ الشَافِعِيَ» المُلَّقَبٍ بِعَمِيْرَة» المُتَوَفى سنة 
/51ؤه- ١155م.‏ 

وهما حاشيتان على شرح جلّال الدّيْن المَحَلَىَ مُحَمَّد بن أخمّدبن مُحَمَّد الشَافِعِيٌ» المُتَوَفى 
سنة 8575ه -559١م.‏ الذي سمه (كنْز الرَّاغِبِيْن شرح مِنْهَاجٍ الطالبيْن). 

وشرح الجَّلال المَحَلَّيَ هو على مِنْهَاجٍ الطالِبيْن لأبي رَكَرِيًا مُخْبِي الدّيْن يَحْيَئْ بن 


758 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
شَرَّف بن مُرِي النْوَوِيّ أ و النَّوَاوِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 15م- -/1710/1م. 

مكتبة ومَطْبّعَة مُحَمِّد عَلِي صبيح وأولاده بمضرء سنة 1959م. 

0 قَوَاعِد تنفيذ الأَحكام والمُحَرَّرَات المُوَنَّقَة في َانُوْنَ المُرَاَعَات الجديد رقم 1 لسنة 
6م . رَمْرِي سَيف. 

الطّيّعَة الثامنة» الناشر : دار النهضة العَرَبِيَّة القَاهِرّة: سنة 1979١م.‏ 

© قَوَاعِد العَلَامَة: انظر: مفتَاح الكَرَامَة للعَامِلِيٌ. 


© قَوَاعِد المُرَافَعَات في التشريع المِضْرِيّ والمقارن (الجزء الأول): مُحَمِّد العَشْمَاوِيٌ» 
ود. عَبْد الوَعّاب العَشْمَاوِيٌ. 


الناشر: مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميزء المَطْبَعَة النموذجية بالقَاهِرَة سنة /19681م. 

© القَوَانِيْن الفقهيّة: أو: (قَوَانِيْن الأخكام الشَّرْعِيّة ومَسَائِل الفُرُوْع الفقهيّة): مُحَمَّد بن 
َحْمّد بن جُرَّيْء الكلْبِيَ المَْنَاطِيَ المَالِكِيٌ المتوَفّن سنة ١‏ 4/اه-» 18م 

ا ا 00 

© الكَارَّرُوْنِيَ على البَيْضَاويٌ: انظر: تَفْسِيّر البَيْضَاوِيٌ بِحَاشِيّة الكَارَرُوْنِيٌ. 

0 الكامل في التَاريْخ: عِرْ الدّيّْن أبو الحَسَن عَلِيَ بن أي الكرّم مُحَمَّد بن مُحَمّد بن 
عَبْد الكَرِيْم الشَّيَْانِيٌ العجَرّريٌّ المعروف بابن الْأَثِيْر المتَوَفَىْ سنة 5٠‏ ه-178م. 

دار صادر» ودار بيروت» بَيروت» سنة 19516١م.‏ 

© الكتاب للقدُوْرِي: انظر: اللّبَاب للعُنَيمِيَ المَيْدَانِيَ: 

© الكَشَّاف عن حَمَايْق التنزيل وحُيّوْنَ الأقاويل في وجوه التَأَويْل: جَارٌ الله أبو 


القايم مَحَمُود بن عمّر بن مُحَمَّد الرْمَحْشَرِيٌ الخْوَار زْمِيٌ المُعَْرْلِيَ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 
ه-45١١م.‏ 


ومعة. 


حَاشِيّة السّيّد الشّريْف عَلِىَ بن مُحَمّد الحُسَيْنِىَ الجُرْجَانِيٌ» المُتَوَفَى سنة 815-8157 ١م.‏ 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة ىى, 


وَمهامشه: 

الانتصاف في) تضمنه الكشاف من الاعتزالء للإمَام ناصر الدَّيْن أَحَْمّد بن مُحَمّد بن الْمُتيّر 
الإِسْكَنْدَرِيٌ المَالِكِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5717ه-17/85م. 

وبآخره: 

- 5 102 و 5 

تنزيل الآيات على الشواهد من الآبيات» وهو شرح شواهد الكشاف» للأستاذ ملحب الدين 
أفندي مُحَمّد بن أب بَكر بن دَاوْد بن عَبْد الرَّحْمِن الحَمَوِيٌ الدَمَشْقَِيْ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفىْ سنة 
5 5١٠ه.‏ 

مَطْبَّعَة مُضْطَّفَىْ البابي الحَلَّبِيَ وأولاده بوِضْرء سنة /195١م.‏ 
هر ست 00000 وه ه قري دى سن سر سل ع ل َك ١‏ 4 مااع كاه 5 
أحمّد بن على بن إدريس البهوتي الحَنبَلِيٌ» المتوّفى سنة 0١‏ ١٠١ه-١1551١م.‏ فرغ من تأليفه سنة 
6 ١٠ه.‏ 

والإقتاع» لشرف الدَيّن أبي النجا مُوسَى بن أَحْمّد بن مُوسَىْ بن سالم بن عِيسَىْ الحَجَّاوِيٌ 
المَقدِسئ» المُتَوَفَىْ سنة 95748ه-165750م. 

تَحْقِيّق: الشَيْخ هلال مصيلحي مُصْطَمَىْ هلال. 

الناشر: مكتبة النَضْر الْحَدِيْئّة بالرّيَاض»ء وطبع في بَيُرُوْت. 

5 5 3 0 9 5" ل 8 سي سس سرك ٍِ ع 

© كشف الأسرار عن أَصَوْل فخر الإشلام البَرْدَويٌ: علاء الديْن عَبّد العَزِيّْز بن أَحَمّد بن 

مُحَمَّد الْبَخَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ "الاه- 1٠17»‏ م. 
2 8 و نب إن مر 

وهو شرح أصول الفقه. لفخر الإسلام ابي الحسن علِيٌ بن مُحَمّد بن الحَسَيّن المَرْدَوِي) 

المُتَوَفَْ سنة 5/87 ه-84١٠م.‏ 


بير 


دار الكتاب العَرَبيٌ بِبَيْرّوْتء سنة 19175م» وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة في مَطْبَعَة 
الشركة الصحافية العْثْمَانِيّة سنة 58١ه.‏ 
© كنف الحقايّق شَرْح كَنْرْ الدّقَائِقَء وحاشيته: كلاهما لِعَبّْد الحَكِيّمِ الأَفْعَانِيّ. انظر: 


حاشيّة صَدْر الشَريْعَة عل متن وقَايَة الرّوَايّة. 


0 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© كَسْفِالحَمَاء ومُريْل الإلباس عما اشتهر من الْأَحَادِيْت عل ألْسِنّة الناس: إِسْمَاعِيّل بن 
مُحَمّد بن عَبْد الهَادِي العَجْلُوْنِيٌ الجَرَّاحِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 1157ه-1749م. 

الطبْعّة الثالثة» دار إحياء الترّاث العَرَبِيٌ بِبَيْرُوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بضْر 
سنة 1107-101ه. 

© كَشْف الظئؤن عن أَسَامِي الكتب والفئؤن: مُصْطَمَىْ بن عَبْد الله» الشهير بحاجي 
خيفة ويكاتب بلي وني سنة ٠١91‏ ه00 ١1م‏ 

طبع بعِنَايّة: مُحَمَّد شَرّف الدَّيّن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مكتبة المُدَنّ بِبَعْدَاد وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَة على طَبْعَة إستانبول» سنة ١145م.‏ 

010 3 عمس‎ © 3 ١ 0 - 

© الكمّال بن الهمَامء المتوّفئ سنة ١5/ه-4017١م,‏ وتَحُقيّق رسالته: إعراب قوله ك3ة: 
كَلِمَتَان حَفِيْمَتَان على اللسَان...: أ. د. فَخطان عَبْد الرَّحَمِن الدوري. 

الطَبْعّة الثانية» كتاب - ناشرون. بَيْرّوْت» سنة 577 1ه-11١1م.‏ 

© الكَمَثْرَئ عل الأَنْوّار: انظر: الأنوّار لأغمّال الأبرار. 

© كَنْرْ الدَّقَائقَ: حافظ الدَّيْن النَسَفِيّ: انظر: تَبِيِيْن الحَقَائِق للزَّيْلَعِيّ» والبخر الرَّائِق 
لابن تجيم. 

© كَيْر العِرْفَان فى فِقْه القرآن: شرف الدَّيْن أبو عَبْد الله مِقَدَاد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد 
السّبّوْرِيٌ الجِلّىّ الأسَدِيٌ» الحُتَوَفَىْ سنة 8757/ه-577١م.‏ 
مَطْبَعَة العَرِي الحَدِيْئَة بلا تَارِيْخْ. 

© كَنْرْ العُمّال في سئَن الأقوال والأفعال: الشَّيْحْ علَاء الدّيْن عَلِىَ المُتَّفَي بن 


الدَيْن عبد الملك , بن قَاضِي خحان الهنِدِيٌ المَرمَان فوري» الشهير بِالمُتَقَي الهندِي. الجُتَوَ ف سئة 
6اهم-17 16ام. 


الطبعة الثانية» مَطْبَّعَة جمعية دائرة المَعَارِف العثْمَانِية بِحَيْدَر آبَادء طبع بين سنة -١7515‏ 
06هم. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة ,060١‏ 

0 الكواكب' السائ ائرة يا المئة :العاشرة: اه لمكارم مُحَمدين يَذر 
كمد مهام 

تحقيق: د. جبرائيل سَليْمَانَ جبور. 

الطَبْعَة الثانية» من منشورات دار الآفاق الجديدة بِبَيِرَوْت» سنة 191/4 م. 

© اللَوْلُوَ والم بان فيا انمق ق عليه الشَبْكَان: : جمعه : مُحَمّد فؤاد عَبّد البَاقِّي» المُتَوَفَىْ سنة 
ه-18 15م. 

راجعه: أ. د. عَبْد الستار أبو غدّة. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامِيّة بالكُوَيْتء المَطْبَعَة العَصْرِيّة ب بِالْكَوَيْت» سنة /19171م. 

© اللبَاب في تَهَذِيْبٍ الأنسَاب: عِرْ الدّيْن أبو الحَسَن عَلِيَ بن أبي الكَرّم مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد بن عَبْد الكَرِيْم السْيْبَانِيٌ الجَرَّرِيٌ المعروف بابن الأثِيّْر المُتَوَفِىْ سنة ٠‏ 58م-"1571م. 

الناشر: مكتبة المُبَنَى بِبَعْدَاد. 

© اللبَاب ني شَرْح الكتاب: عَبّْد العٌَِ بن طَالِبٍ بن حمادة» | ْتَيْمي الدّمَشْقَِىَ المَيْدَانِيَ 
الحَنَفِىٌ» المُتَوَفِْ سنة /1794ه-1881م. 

والكتاب, هو للإمَام أبي الحُسَيّْن أَحْمّد بن مُحَمّد بن أَحْمّد القَدُوْرِيٌّ البَعْدَادِيٌ» المُتَوفى 
سق 

7 الرابعة: بكبة محمد عَلِنَ صبيح وأولاد. بضْرء ج١‏ مطابع دار الكتاب العَرَبِيٌ 
بمضر سنة ١1951م؛‏ واج5-7 مَطْبَعَة المَدَنِىٌ سنة “195717 م. 

© لِسَان العَرّب: أبو المَضْل حال الدَّيّْن مُحَمّد بن مُكَرَّم بن مَنْظُوْر الإفريْقِيَء المُتَوَفى 
سنة ١1لاه-111م.‏ 


دار صادر بسَيرّوت» سئة 57 ١‏ مم. 


05 عَمْرْ]حكين ف انه لإدلدي والقاون الوضي 


© يسان المِيْرّان: شهّابٍ الدّيُن أبو المَضْل أَحْمّد بن عَلِىٌ بن مُحَمّد الكِتَانِيٌ الشافعِىٌ؛ 
المشهور بابن حجر العَسَقَلانِيُ» المتوّفى سنة 055/ه-559١م.‏ 


بر 


الناشر: ُوَسّمَة الأعْلَوِيَ للمطبوعات بِيَْرُوْت» سنة ١141م,‏ وهي مُصَوَّرَة عن الطَبْعَة 
الوك المطبوعة بِمَطْبَّعَة دائرة المَعارف النَظَامية بحَيدر اباد الذَّكّنء سنة 4 157١ه.‏ 


© اللّمْعَة الدّمَشْقِية مَشْقِيّة: انظر: الرّوْضّة البَهِيّة شرح اللّمْعَة الدُمَشْقيّة. 

© مَالِك: ليع محمد بن أخعد ابو ذفرة. المُتَوَفَْ سنة 145 ه-/191م. 

دار الفِكْر العَرَبِيٌ بالقَاهِرّة. 

3 مباحجث الَكُم عند الأَصُوْلِييْن: مح مُحَمَّد سَلَام مَذُكُوْر. 

الطَبّْعَة الثانية» الناشر: دار النهضة العَرَبِيّة بالقَاهِرَّة» المَطْبَعَة العالمية بِالقَاهِرَّة سنة 5 195م. 


© المَنسشوط: : شمس الأَئِمّة أبو بكر مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي سَهْل السَّرَحْسِيٌّ نّ الْحَنَفِىّ» 
المَتَوَفِىْ سنة "5/17 ه-90١٠م.‏ 

وهو شرح كتاب الكافي, لأبي المَضْل مُحَمَّد بن أَحْمّد المَرْوَّزِيٌ» المعروف بالحَاكم الشَّهِيْد 
المُتَوَفَمْ سنة 5 ه. 

وكتاب الكافي جمع معاني كتب ظاهر الرّوَايَة يّة الستة المعتمدة للإمَام مُحَمّد بن الحسن السَّيْبَانِيّ: 
المُتَوَفَ سنة 1/9١ه-ع‏ م بعد حذف المكرر من مَسَائلها. 

وسميت بظاهرالرٌَوَايَة» لأنما رُوِيّت عن الإمَام مُحَمّد بن الحسن برِوَايّة الثقات. وهي: 
المَبْسُوْط (ويسمى الأصل». والجامع الصَّغِيْره والجامع الكَبِيْر والزْيّادَاتء والسَّيّر الصَّغِيْن 
والسيّر الكبير. 

الطَّبْعَة الثانية» دار المَعْرقَة ببَيْرْوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة عل مطبوعة الحاج مُحَمَّد مُحَمَّد أفندي 
الساسي المَعْرِبِيٌ بِمَطْبَعَة السّعَادّة بهضرء التي تمّ طبعها سنة ١77١ه.‏ 

< جل الأخكا ال لعذلية: انر طر: شرح مهل الأشكام الت لير قري 
لتسَابوْريَ اموق سنة 01م 17م 


فِهُرِس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الْهِجَائِيّة 7 
تحقيق: : مُحَمّد مُحْبِي الدَّيْن عَبْد الحميد» المُتَوَفَىْ سنة 1547١ه-‏ -191/5م. 
الطَبْعَة الثانية» الناشر: المكتبة التجارية الكُبْرَىئ بوضرء مَطْبَّعَة السَّعَادة بضْرء سنة 1406م. 
© مَجْمع الأَنهّر في شَرْح مُلْتَقَ الأَبْخُر: انظر: الذَّرَ المُنْتَقَ في شَرْح المُلْتقَى. 


© مَجْمَع الرَّوَائْد ومَنْبَع القَوَائِد: الحافظ نور الدَّيْن عَلِيٌ بن أبي بكر بن سُلَيْمَان الهَيْتَمِيٌ 
المُتَوَفَْ سنة /01٠/ه-5٠5١م.‏ 


بتَحْرِيْر الحافظين الجَلِيْليْن: العرَاتِيّ» وابن حَجَر. 


الطبْعة الثانية» الناشر: دار الكتاب العَرَبِيّ بِبَيْرَوْتء سنة 1971م وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على 
الطّعةالهضرية 


عَبّد السَّلا لاه بن تبيية كاين قوفن سة لساك ام 

جمع وترتيُب: عبد الرّحمن بن مُحَمّد بن قاسم العَاصِمِيٌ النجَدِي الحَنْبَليٌ» وساعده ابنه 
و سا ل 

طبع بأمر الملك سعُوْد بن عَبْد العَزِيْ زْ آل سعُوْدء وعلئ نفقته الخاصة. الطَّبْعَة الأَوْلَْ» ج 80-1١‏ 
مطابع الرّيّاضِ سنة ١117-11781هء‏ و ج1 77-7 مَطْبَعَةَ الحكومة بِمَكَة المُكَرَّمَة سنة 1185١ه.‏ 


© مجموعة الوَنَائِق السّيَاسِية يه للعهد النَبَويٌ والخِلاقّة الراشدة: جمعهااً. د. مُحَمَّد حميد الله 
الحَيْدَرآبادي» المُتَوَفَْ سنة 877 ١ه-7١٠1م.‏ 


ليع ل ثالثة دار الإزشاه لما النشريزته سن 1111 
الأمَوية الذي يحم ري بك بن فيض لازي امون سنة 1940 1800م 
الطَبّْعَة السادسة» الناشر: المكتبة التجارية الكُبْرَئ بمضر. مَطْبَعَة الاستقامة بالقَاهرَّة» سنة 
اه 
© المُحبّر: أبو جَعْمَّر مُحَمَّد بن حَبِيْب البَعْدَادِيَ» المُتَوَفْىْ سنة 44 1ه-850م. 


روَايّة أي سَعِيّد الحَسّن , بن الحُسَيْن السّكّرِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 60 11ه- -8/6م. 


: 7/6 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


عتنت عتنت بتصحِيّح الكتاب: أ . د. ايلزه ليختن شتيتر. 
منشورات المكتب التجاري بِبَيْرّوْتء وهى الطَبْعَة المُصَوَّرَة على طَبْعَة الدائرة العُثْمَانِية 
بحَيّدَر آبَاد التى طبعت سنة 751١ه.‏ 
© المُحْتَسَب في تَبْيِيْن وجوه شواذ القِرّاءَات والإِيْضَاح عنها: أبو المَنْح عَثْمّان بن جني 
المُتَوَفَْ سنة 47م -7١١1م.‏ 
الجزء الأول: تَحْقِيّق: عَلِيَ النَجْدِيٌّ ناصف. و د. عَبْد الْحَلِيّم النّجَّان و د. عَبّْد القَنَاح 
ِسْمَاعِيّل شَلَبى. القاهرّة سنة 11/85١ه.‏ 
الجزء الثاني: تَحْقِِيّق: عَلِيَ النّجْدِيَّ ناصف. و د. عَبْد الفَتَاح إِسْمَاعِيْل شَلَّبِي. القَاهِرّة سنة 
8 ه. 
الجَمهُورة يَةَ العَرَبيّة المُتَحِدَ ده المجلس الأعليا للشؤون الإسْلاميّة: لجنة إحياء الْثَرَاتْ 
الإشلامئ. 
مُوّسِّسَة دار التَحْرِيْر للطبع والنشرء مطابع شركة الإِغْلّانَات الشَّرْقِية يه القاهرّة. 
© المُحَرَّر الوّجِيّر في تَفسِيْر الكتاب العَزِيْز: عَبْد الحَق بن غالب بن عَبّد الرَّحْمِن 
المحاربي العَرْنَاطِيٌ المَالِكِيٌ ابن عَطِيّة المُتَوَفَىْ سنة 57 0ه-586 ١١م.‏ 
تَحْقِيّق وتَعْلِيّق:الرحالي الفاروق. وعبّد الله بن إِبْرَاهِيّم الأنصَارِيٌ والسَّيّد عَبّد العال السَيّد 
ِبْرَاهِيّمه ومُحَمّد الشافِعِيٌ صَادِق العناني. 
الطبّْعة الأَوْلَىْء مُوَّسّسَة دار العلوم بالدؤْحة» قطر» سنة /179١ه-/191/87‏ م. 
© المُحَلا : أبو مُحَمَّد علي , بن أَحْمّد بن سَعِيْد بن حَرْم الظّاهِرِيٌ الأَنْدَنْسِىَّ الحُتَوَفَىْ 
سنة 5451 ه- 15 ١٠1م.‏ 


الناشر: المكتب التجاري للطَّبّاعَة بَيْرْوْتء وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة المُبْرِيّة بهضر 


والأجزاء من 5-١‏ حَقَّقَهًا: أَحْمّد مُحَمّد شَاكره المُتَوَفَ سنة 11/1 ه-40,6 ١‏ م, والتزمت 


إدارة المَطْبَعَة المُيبْرِيّة تَحْقِيّق مقِيّق الأجزاء البّاقِيّة من ج/1-١١.‏ 


© المحيّط البَرْمَانِىٌ نّ في الفِقْه النَعْمَانِىٌ: برْمَان الدَيّْن أبو المعالي مَحَمُود , بن تاج الدّين 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائيّة 606 
أَحمّد بن بَرْمَان الدّيْن عَبّْد العَزِيْز بن عْمَر مَارَّة البُخَارِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 515ه-1719م. 
مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة بِبَعْدَاد 0 
© مُختصّر الإمَام أبي إِبْرَاهِيْم إِسْمَاعِيْل بن يَحيَى المَرْنِيٌ الشَافِعِيَ الجُتَوَفَ سنة 
4 7ه-87/1/م. 
ع 27٠8‏ 
الم للشَافِعِيٌ في الأجزاء .0-١‏ 
كتاب الشعب بمِصّر سنة 1974م وهي طْبْعَة مُصَوَّرَة على التى طبعت سنة ١117ه‏ بوضر. 
© مُحتَصَر تَارِيْح الإِبَاضِيّة: أبو رَبِيْع سُلَيْمَان الباروني. 
الطَبْعَة الرابعة» مكتبة الضامري بالسَّيْبء سَلْطَئَة عُمَان. 
© مُختصَر سَيِّدِي خَلِيْل: انظر: الشرّح الكَبيّر للدَرْدِيْر. وشروحه الأخرى. 
© مُحْتَصَر الطْحَاوي: أبو جَعْمَّر أَحْمّد بن مُحَمَّد بن سَلَامَة بن عَبْد الملك بن سَلَمَة 
الأزدِيّ الطْحَاوِيٌ الحَنَفِى» المُتَوَفىْ سنة ١‏ 77م-977م. 
00 حَقَقَهُ وعَلَّقَ عليه: أبو الوّمًا الأَفْعَانِيَ. 
الناشر: لجنة إحياء المَعَارف النَعْمَانِية نم حبر باد دكن - الهن مَطْبعة دار الكتاب العريت / 
بالقاهرّة» سنة ١/1١ه.‏ 
© المُخْتصَر النّافِع» في فِقه الإمَامية مّة: أبو القاسم نَجْم الدَّيْن جَعْفْر بن الحَسَنء المُحَقق لمُحَقق 
الحِلى؛ المُتَوَفَْ سنة 7175ه-/1717/7م. 
الناشر: المكتبة الأهلية بِبَعْدَاد مَطْبَعَة النْعْمَان بِالنّجَفء سنة 1937م. 


© المَدْكَل إلى الدَّيْن الإشلامىٌ: أ. د. مُنِبْر حَمِيْد البَيَاتِنه و أ. د. قَحْطَان عَبْد ال خمن 


5 الأَوْلَىْء وزارة التَعْلِيُم العالي والبَحث العِلْمِيٌ العِراقِيّة» دار الحرّيّة ببَعْدَاده سنة 
75ه-1901م. 


76 عت] كي ف اله لإإدلاي والقاون الوَضبئ 
© المَدْكَل لدراسة الشَرِيْعَة الإسْلاميّة يّة: أ. د. عَبْد الكَرِيْمِ رَيْدَانَء المُحَوَفَىْ سنة 
65 أه-: ١١5م.‏ 
الطّيْعَة الثانية المَطْبّعَة العَرَبيّة ببَعْدَاد سنة 1975 م. 
© المَدْخَل للفقه الإسْلامِيّ - تَارِيْخه ومصادره وتَظريّاته العامّة: محَمّد مُحَمَّد سَلَام مَدْكُْر. 
الطَبْعَة الثالثة» الناشر: دار النهضة العَرَبِيّة بِالقَاهِرّة» المَطْبَعَة العَالَوِيّة بالقَاهِرَّة سنة 1975م. 


و سد هه 


6 المدونة الكبْرَئ: الومَام مالك ؛ بن ئس الأَضْبَحِيٌ الْمُتَوَفَ سنة 4/ا١١هم-‏ -46/ام. 
بروَايّة سَحَنّؤن عَبْد السَّلام بن سَعِيْد التَنْوْخَيّ» المُتَوَفْ سنة 4٠‏ 7ه-؟ 85م عن عَبّْد الرَّحْمن بن 
القَاسم بن حََالِد العْتَقَيّ التو سنة 141ه-5 ١1م‏ عن الإمام مايِك. 

دار صادر ببِيروت» وهي م مُصَوَّرَة علئ الطَّبْعَة الأول التي طبعت بِمَطْبّعَة السّعَادّة يضر 
سنة 575اه. 

© المرأة بين الفِقّه والقَاتّؤْن: أ. د. مُصْطّفَيْ بن حُسْنى السَبَاعِيء المُتَوَفَيْ سنة 
14ه-:151م. 

الطَبْعَة الأَوْلَىء مَطْبَعَة جَامِعَة وِمَشّْقء سنة 1937م. 

© مِرَآة الحتان وعِبرَة اليََظّان في مَعْرِفٌة ما يُعْتبَرٌ بَرْ من حَوَادِث الرَّمَان: أبو مَحَمَّد 
عَبْد الله بن أَسْعد بن عَلِيٌ اليَمَنِىٌ المَكّيّ اليَافِحِيٌ المُتَوَفَىْ سنة /5/م- -/11 ١1م.‏ 

منشورات مُوَسسمَة الأعْلَوِيَ للمطبوعات بِبَيْرُوْتَ» سنة ١191م‏ وهي طَبْعَة ‏ مُصَوَّرَة على 
الطبعة الأول بِحَيْدَر آاد الدَكن سنة /11ه. 

6 مَرَاصِد الاطلاع على أسماء اللأمكنة والبقاع» ‏ وهو مختَصر مُعْجَم البُلَدَان ليَاقؤت: 
سَفِي الي بد لون بن عبد ال البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَئْ سنة 9"/ام- -117م. 

تحقيق: علي مُحَمّد محمد البجاوي 

لطللعة لزلا دار إحياء الكتب العَرَبِيّة» عِيسَئ البابي الْحَلَبيَ بضرء سنة 5 190م. 

© مروج الذمّب ومعادن الجَوهّر: أبو الحسن عَلِيّ بن الحسَّيّن بن عَلِيَ المَسَعَودِيء 
المُتَوَفَىْ سنة 55 اه-/401م. 


فهُرس المَصَادر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهجَائيّة /17 70 
وضع فَهَارسها: يُؤْسُف ألا سعد داغر. 
الطَبْعَة الرابعة» دار الأَنْدَلّس للطْبّاعة والنشر والتوزيع ببَيْرُؤْت» سنة ١1941م.‏ 
© المُسْتَدْرَك على الصَّحِيْحَيْن: الحافظ أبو عَبّد الله مُحَمَّد بن عبد الله. الحَاكِم 
المَْسَابُوْرِيَ المُتَوَفَْ سنة 5٠‏ ه-4١١٠م.‏ 
وفي ذيله : 
َلْخِيْص المُسْتَدْرَكء للحافظ شمس الدَيّن أبي عَبْد الله مُحَمّد بن أَحَمّد بن عثْمّان بن قَايْمّاز 
التَرْكُمَانِيٌ الدَّمَشْقَيَ الذَهَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 48 /اه-8 175 م. 
الناشر: مكتب المطبوعات الإشلاميّة بَحَلَبِء طبع في بَيْرّوْتء شركة عَلاء الدّيْن. وهي طَبْعَة 
مُصَوَّرَة علئ طَبْعَة دائرة المَعَارِف النُظامِيّة» حَيْدَر آبَاد الدّكن. 
موي مه > ١‏ 5 7 7 م كج بج اس 2 2 
© . المشتضّئ من عام الأ عواء: الؤمام لبجة الرشاام آبو شاود ضحد بن مححد بن 
وبذيله: 
نك سر نواه 00 3 وى عٍِ 7 سه بن 
قْوَاتِح الرّحَمُوت بشرّح مُسَلم الثبوت. لأبي العبّاس عبد العَلِىٌ مُحَمّد بن نظام الذين 
مُحَمِّد الأَنْصَارِيٌ الهنْدِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 1776١ه-١181م.‏ 
2 وم 2ى 5 5 0 3 5 207 5 5 5 07 بن 
ومُسَلم النبؤت. للشيْخ مُحِبّ الله بن عَبّْد الشكُوْر البَمَارِيٌ الهنْدِيٌّ السَنَفِيٌ» المُتَوَفِى سنة 
4 ١ه-ا٠0ام.‏ 


دار صادر ببَيروت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعة الأول التي طبع الجزء ء الأول منها سنة 
1 هه والجزء الثاني سنة 5 7١-70١ه‏ بالمَطْبَعَة الأَميْرِيّة ببْؤلاقَ مضر. 


© المُسْتَقْصَىْ في أَنْثَال العَرّب: جحَارٌ الله أبو القاسم مَحْمُوْد بن عمّر بن مُحَمَّد 
الرَّمَحْشَرِيٌ الحْوَارِزْمِيٌ المُعْتَرْلِيٌ الحَنَفِىٌ المُتَوَفينْ سنة 07/8 م- -5 5١1ام.‏ 

الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتب العِلْجِيّة ببَيْرّوْت» سنة 1417م وهي مُصَوَّرَة عن المطبوعة 
بمَطْبَعَة دائرة المَعَارف العْثْمَانِيّة بِحَبْدَر آبَاد الدّكّن سنة 19577م. 


الف عت تكين ف البنه الإملدي والقائون لضي 
6 مُسْنّد الإمام أَحْمّد بن حَذْبَل المُتَوَفنْ سنة 4١‏ 7ه-100م. 
وبهامشه: 
مُنْتَكَب كَئْر الحّمّال في سنن الأقوال والأفعال. لعَلاء الدّيْن عَلِيٌ المُتَّفَي بن حسام 


الدَيْن عَبّْد الملك , بن قَاضِي خان الهِنْدِيّ البُزْمَانَ فوري» الشهير بِالمُتَّفِي الهِنْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
6اهم-17 16ام. 


نشر المكتب الإسْلاميٌ ودار صادر ببَيْرَوْتء سنة 979١م,‏ وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة 
ِالمَطْبَعَة المَيْمَنِيّة بمضر سنة 11ه. 

© مَشَاهِيْر عُلَمَاء الأمصّار: مُحَمَّد بن حبّان بن أَحْمّدء أبو حَاتِم البّسْتِيّ المُتَوَفَىْ سنة 
: 1ه 116م. 

مَطْبّعَة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقَاهِرَة سنة 195م. 

© المضْبّاح المُييْر في غَرِيْب الشّرْح الكَبيْر: أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ المَيُوْمِيَ المُقريء 
الْمُتَوَفَوُ سنة /الاه-17/8م. 

والشرّح الكَبيُ هو (تَنْح) العَزِيْرِ على كتاب الوّجِيّن لأبي القَاسم عبد الكَرِيْم بن مُحَمَّد بن 
عَبْد الْكَرِيْم الرَّافِعِيٌ القَرْوِئْنِيٌ الشَافِعِي» المُتَوَفَىْ سنة 5777ه-1777م. 

وكتاب الوّجِيْز هو ني فِقه الشَافِِيّة: للإتام حجَة حجَّة الإشلام أبي امد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمّد بن أَحْمّد العَرَالِىَ الطّؤسيّ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 04 0ه- ١١١١م.‏ 

الطّئعَة الأَوْلَّْء دار الك العِلْمة ببَيْرَوْت» سنة 51١5‏ ١1ه-1994م.‏ 

© المُصَئّف: أبو بكر عَبْد الرّرّاق بن مَمَّام الصَّنْعَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 1١‏ 1ه-8710م. 

تَحْقِيق وتَخريْج وتَعْلِيّق: حَبِيْب الرَّحْمْن الأعظمي. 

الطَبْعة الأوْلَىْ» من منشورات المجلس العِلْمِيَ (في الهنْد)» مطابع دار القلم بِبَيْرّوْت» سنة 


1505-1م. 


سر و 
© مطَالِب أُوْلِي النْهَىئ في شَرْح غَايَة المُنْتَهَى: مُضْطمَىْ بن سَعْد بن عَبْدُه السّيُوْطِيّ 


فِهُْرِس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة 70 
3 1 4 5 ”" وا ١‏ 5 
عَائدَ الثتىَ ' 4 الكنه د الاق 2 تلن وءع " رء قث شر أي 
وغايّة المنتهّئ في الجَمْع بين الإقتاع والمنتهىء للشيخ مَرَعِيَ بن يوسف بن أبي بكر 
0 5 س0 5 وا ٠. 3 0 -_ ٠ 5 ١‏ لال 
المَقدِسي الكرمي» المتوّفى سنة 77 ١ه-غ‏ ؟11م. الذي جمع فيه بين كتابي: 
2 هه 2ه اع . و م ١‏ م و لم ١‏ ل ١‏ لم سس تن | اس 
الإقناع» لشرّف الدين أبي النجا موسَى بن أحمّد بن مُوسّى بن سالم بن عِيسَى الحجاوي 
المَقدِسيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4574ه-1575١م.‏ 
وهل ١‏ 5 ع واس ان 000 1 0 ميم 00 لت 0 الث 5 
النَجّار المُتَوَفَىْ سنة 910/7ه-1555م. 
عير 5 ِ 
وطبع بهامش كتاب مََطَالِبٍ أُوْلِي النْهَى: 
سم به سرجه 2 سس اس 880 - © هلم ”ام اعم 5ه 5ه سس م ٠.‏ 
حَاشِيّة منحة مَولى الفتح بتخِريّد رَوَائْد الغايّة والشرّحء للشيخ حَسّن بن عمّر بن معروف 
الشطيّ الدَمَشْقِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١11/5‏ ه-180/8م. 
ىر 2 25 
الطبعة الأؤلئ» منشورات المكتب الإِسْلامِيٌ بدِمّشق» سنة ١951١م.‏ 
سس 5 م 2م سبلن داس ابي 7007 اق 5 0 رك 
5/ا51ه-8866م. 
تَحْقِيّق وتقديم: د. تروت عكّاشَة. 
الطَبْعَة الثانية» دار المَعَارِف بِعِضْرء سنة 1979م. 
762 ركه ع هس 6رس وا ِ ره 
6 معانيٍ القرآن: الفراء» أبو ركريا يَحيَى بن زياد المتوّفىئ سنة ٠1/‏ ١ه-757م.‏ 
الجزعء الأول: تحقيق: أحمد يَوْسّف نجاق» ومَحَمّد على النجّار. 
3 9 
الطبّعَة الأولّىء دار الكتب المصّريّة بالقاهرَّة؛ سنة 466١905-1١م.‏ 
الجزء الثانى: تَحْقِيْق ومراجعة: مُحَمَّد عَلِىٌ النّجَّار. 
الدار المِصَرِيّة للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرّب بالقَاهِرّة» سنة 1975 م. 
الجزء الثالث: تَحْقِيّق: د. عَبّد القَنّاح إِسْمَاعِيْل شَلَبِي» ومراجعة: عَلِيَ النَجْدِيٌ ناصف. 


مطابع الميئة المصَرِيّة العامة للكتاب» سنة 1917/-1١91/7‏ م. 


07 نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
© معاني القَرْآن وإعرابه: الرَّجََاجء أبو إسشحَاق إِبْرَاهِيْم بن السَّرِيٌ المُتَوَفَى سنة 


.م55-ه51١‎ 


ه 0 ره اه سمو م 
شرح وتحييق: د. عبد الجزيل عبده شاري . 


مير هه 


| بع الأؤّئء عال الكتب ب: بِبَيْرَوْت» سنة 50 ١1ه-198/8م.‏ 
© مجم الأبَاء: أبو عَبْد الله يَاقُوْت بن عَبْد الله الَرَوْمِيٌ الحَمَوِيٌ البَعْدَادِيٌ الجُتَوَفَ 
سنة 71 15ه-1559م. 


نشر دار إحياء التَرّاث العَرَبِيٌ بِبَيْرُوْت»ء وهي الطَّبْعَة المُصَوَّرَ عن طَبْعَة دار الملأمون بمضرهء 
التي راجعتها وزارة المَعَارِف العمومية المصريّة 

© مُعْجَم الأغلام: (وهو مُخْتصر كتاب الأغلام للزّرِكُلِيَ): بَسَّام عَبْد الوَهَّابٍ الجَابيٌ. 

الطَبْعَة الأوكَئ» الجَمَّان والجَابِيٌ للطُبّاعَة والنشرء سنة 4017 ١ه-/19/17م.‏ 

© مُعْجَم البُلْدَان: شِهَابٍ الدّيْن أبو عَبّد الله يَاقُوْت بن عَبْد الله الحَمَوِيّ الرّوْمِيّ 
البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 777ه-1779م. 

دار صادر ببَيروت» سنة /ا/91١‏ م. 

© مُعْجَم المُوَلْفِيْن تَرَاجُمِ مُصَنَفِي الكتب العَرَبِيّة: عَمَّر رضًا كَحَالَة المُتَوَفَىْ سنة 
١ه-95810ام.‏ 

ناش : مكتية الْحكَنّ بِبَغْدَاده ود ء الترّاث العربي سِيروت» لَبْعَةَ المُصَدَرَة 

الناشر: مكتبة المثنى ببّغداد» ودار إحياء الترّاث الْعَرَبِىٌ ببيروت» وهي الطبعة المصَورَ 
على الطَبّْعَة الثانية التي طّبعت بِمَطْبّعَة التَرَفّى بدِمَشْق 

0 مُعْجم مَقَايبْس اللعّة: أبو | لحْسَيْن أَحْمّد بن فَارِس بن رَكَرِيا الشَافِعِيَ المَالِكِيّ 
الدا زِيٌّ» المْتَوَفَى سنة 40 "له-5 1٠١ ١‏ م. 

تحقيق: : عَبْد السَّلَام مُحَمَّد هَارُوْنَء الجُتَوَفَْ سنة ٠8‏ و اه- -198/8م. 

الطّبعَة الأَوْلَىْء دار الجيل بِبَيْدوْتَء سنة 411 1ه-1991م. 


© ابم َه وى 0 _” 0 5 سه ده سارل 2 3 الات 
/ا/ا ؟'ه- ١:‏ 886م. 
1 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَمَ حسب الحروف الْهِجَائِية كل 


ِوَايّة عَبْد الله بن جَعْمّر بن دَرَسْتَوَيْهِ النَحْويٌ» المُتَوَفِىْ سنة /57 ٠ه-906م.‏ 

تَحْقِيّق: أ. د. أكرم ضِيّاء العمَري. 

الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف العرّاقيّة م مَطْيَّكعَةَ مَطْبَعَة الإِرْشَاده بَعْدَاد سنة 91/5١191/5-1م.‏ 

© المُعَمّرُوْن والوَصَايًا: أب حَاتِم المَّجِسْمَانِيٌ» سَهْل بن مُحَمّد بن عُفْمَان المُتَوَفَىْ سنة 
15ه-4815م. 

0 

دار إحياء الكتب العَرَبِيّة عِيِسَئْ البّابي الْحَلَبِيٌ وشركاه القَاهِرّة: سنة ١1971١م.‏ 

0 و 5 000 1 © سيره َه 0 0س 2 ع حل )ابن 

© هين لكام فيا ينقد بين الحَضعَين من الأخكام: َل اين أبو الحسن علي بن 
حَلِيْل الطَرَابْلُسِيَ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4 5 /ه- 5٠‏ 5١م.‏ 

الطَبْعّة الثانية» مكتبة ومَطْبَعَة مَُضْطَّفَىْ البابي الحَلَّبِيٌ وأولاده بوضرء سنة 91/7١191/5-1م.‏ 

© المُّغْنِي: مُوَفق الدّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمّده بن قَدَامَة المَقْدِسِي 
المُتَوَفِىْ سنة ٠57م-1771م.‏ 

6 5 ساس 8 84 سم في سام كن سُّ م ةي سرامم إن وسا, 5 

وهو شرح مختصّر أبي القاسم عمّر بن حَسَيّن بن عبد الله بن أحمّد الخِرّقيء المتوّفى سنة 
4 77ه-1405م. 

ومعة. 

اش اكير عل مث ن لمق يع؛ المسمئ لشفي اش المفع. ؛ لشمس لين أي لش 

١‏ وتئن الم لعثه موق اين أي محقد عند لبن أحعد ين مكقد بن كاهة العفو 
(صاحب المُغْنى). 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيَ ببَيْرٌوْتَء سنة ١417‏ م» وهي طُبْعَة مُصَوّرَة على المطبوعة بِمَطْبَعَة 


امار بهضرء التي وقف على طبعها وتَضْحِيْحهاء وعَلَقَ عليها بعض الحوا: شي الشَّيّخ مُحَمَّد رَشِيْد 
رضَاء المُتَوَفَىْ سنة *1707ه-1970م صاحب المَتار. 


© المُّغْنِي عن حمل الأسفار: العِرَاقِيٌ زَيْن الدّيْن. انظر: إحياء عَلَّوْم الدّيْن للعَرّالِيَ. 


دف ]23 ف اله الإدلاي والقاون الورضبئ 

© مُعْنِي المُحَْاجٍ إلى مَعْرفَة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الديّن مُحَمّد بن أَحَمّد 
السْرْبِيْنِيٌ القَاهِرِيٌ الشافِعِيٌ الحَطِيْبء المُتَوَفِىْ سنة /41/1ه- 1917/٠‏ م. 

وهو شْرْح منهَاج الطالبين؛ لأبي زَكرِيَا محيي الدين ‏ يَحَيَى بن شَرّف بن مُرِي النوَّوي أو 
النَوَاوِيٌ الشَّافِعِيٌ الْجْتَوَفَ سنة 5 همرح -/1/1ام. 

مكتبة وتيمة مضطفى ابي الي وأولاده يوضر سنة 1108م 

© متاح الكَرَامَة في شَرْح قَوَاعِد العَلامَة: مَحَمّد الجَوَاد بن مُحَمّد بن مُحَمّد الحَسَينِيٌ 
العَامِلِيٌ؛ الجُتَوَفَلْ سنة 177ه. 

وقَوَاعِد العَلامَة هو: قَوَاعِد الأحكام ني مَعْرفَة الحلال والحرام. مَلَامَة الحلَّىٌ الحَسَّن بن 
يوسفء تون سة ا 0 


لم الى إنّا الدء ٠‏ السادس فقد طبع في ومَشّق ق بمطبعة الّنْحَاء سنة 1819ه نا الجر ان 
٠١-4‏ فإنه) طبعا في طِهْرَان في مَطْبَّعَة رنكين سنة 1175-/1/1١ه‏ بأمر المجتهد آقا حُسَيْن 
الطَبَاطْبَائِيٌ البَروْجِرْدِي. 

وفي نِهَايّة الجزء العاشر: تَعْلِيْقَات صاحب يفاح الكَرَامَة علئ باب القِصّاص من كتاب 
كَشْف اللَنَام عن قَوَاعِد الأحكام للشّيْخ بهاء الدَيْن مُحَمَّد مُحَمّد بن الحَسّن بن مُحَمَّد الأَصَفَهَانِيٌ 
المشهور بالفاضل الهِنْدِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 17١1ه.‏ 

© المُفصّل في تار بخ العَرّب قبل الإشلام: أ. د. جواد عَلِيّ» المُتَوَفَْ سنة 19/107م. 

الناشر: دار العلم للمّلابين بِبَيْرَوْتء ومكتبة النهضة بِبَعْدَاد. 

مطابع دار العلم للملايين» سئة 1580-11/5ام ج١2‏ ا 5ك ١١‏ الطّبْعَة الثانية) و(ج5. 
: -5 الطَّبْعة الثالثة). 

© المَقاصد الحَسَئَة في بَيَان كَئِيْر من الأَحَادِيْث المُشْتَهرَة على الألسئة: شمس الدَّيْن 
أبو الحَيْر مُحَمَّد بن عَبْد الرَحْمْن السَّخَاوِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 07٠4ه-5917١م.‏ 


تَعْلِيْق: عَبْد الله مُحَمّد الصدَيْق 


هرس المَصَاوِر مُرَتبََ سسب الحروف الهِجَائِية م7 

الناشر: مكتية الخانجي بومصر ومكتبة المُعَنّ ببَعْدَاد دار الأدب العرَبي للطبّاعة بالقاهرّة 
سنة 1 156م. 

© مَقَالَات الإسْلَامِيّيْنَ واختلاف المُصَلّيْنَ: الإمَام أبو الحَسّن عَلِىَ بن إِسْمَاعِيْل بن أبي 
بشر إِسْحَاق الأَشْعَرِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 4 7 17هم-975م. 

تحقيق: : مُحَمّد مُحْبي الدَّيْن عَبْد الحميد. المُتَوَفَى سنة ه- -191/5م. 

الطَّْعَة الأوْلَىْ» مكتبة النهضة المِضريّة: مَطْبَعَةَ السَّعَادّة بمضره الجزء الأول سنة امم 

© المُقَدّمَات المُمَهّدَات لبَيّان ما اقتضته رسوم المُدَوَّنَة من الأخكام الشَرْعِيّات 
والتَخْصِيْلات المخكمات الشَرْعِيّات لأَمَهَات ت مَسَائِلها المُشْكلات: أبو ال وَلِيْد مُحَمِّد بن أَحْمّد بن 
رُشد (الجد) القَرْطْبىٌ المُتَوَفَىْ سنة 6ه-1175م. 

الناشر: دار صادر ببَيْرَوْتء وهي طَبّْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِمَطْبَعَة السَّعَادَة بهضر. 

© مُقَدّمَة في تَارِيْحَ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقِرء المُتَوَفَىْ سنة 5 5٠‏ ١ه-19/5م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» من مطبوعات دار المُعَلَّمِيّنَ العالية» شر كة التجارة والطبّاعَة المحدودة بِبَعْدَاد 
سنة 1١30/6‏ ه-ه 1560 م. 

© ملعا الأَبِحُر: انظر: مَجْمَء الأنهّر في شرح مُلَتَفَء الأبخر. 

3 الملل والتحل: أبو المَتْح مُحَمَّد بن عَبّْد الكَرِيُم بن أبي بَكْر أَحْمّد الشْهْرَسْتَانِيٌ 
الشافعىٌ؛ المُتَوَفَىْ سنة 48 ده -09١1م.‏ 

تَصْحِيْح وتَعْلِيْق: أَحْمّد فهمي مُحَمّد. 

الطَبْعَة الثانية» دار الكتب العِلّميّة , ببَيْرّوْتء سنة 511 ١1ه-1997م.‏ 

0 َنَاقِبٍ الإمام أَحْمّد بن حَدْبل: الحافظ جمال الدّيْن أبو الفَرَج عَبْد الرَّحْمِن بن عَلِيَ بن 
مُحَمّد التَّيْمِىٌ البَكْريٌّ القْرَشِيٌّ البَعْدَادِيَ الحَدْبَلىَء المعروف بابن الجَوْزَي» المُتَوَفَىْ سنة 


.م15١١-ه1/‎ 


ري ؛ رم داء 0 
الطبعة الاولئ. الناشر: مَحَمّد أمين الخانجىء مَطْبَعَة السَّعَادَة بمصر» سنة ١ه‏ 


5 . عذناككنا في انق انلام القن الوَضبي 


يي 


الامو 
عد نه 


حََقَهوء وّعليه: مُحَمِّد رَاهِد بن الحَسَّن بن عَلِيٌ الكَْثَّرِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 11/1ه-1907م 
وأبو نالفي 

عُنِيَتْ بنشره: لجنة إحياء المَعَارِف النَعْمَانِّة بِحَيْدَر آبَاد الدَّكّن بالهئد أَشْرّف على طبعه: 
ِضْوَان تُحَمَّد رضْوّان: 

دار الكتاب الْعَرَّبِيٌ بمضر. 

6 َنَاقِبِ الشَافِعِيّ (مُحَمّد بن إذْرِيْسء المُتَوَفَْ سنة 6 ٠5ه-١65م):‏ أبوئكر أَحْمّد بن 
الحُسَيْن بن عَلِىّ البَيْهَقَىٌ المُتَوَفَىْ سنة /40 ه-” ١٠م‏ 

تَحْقِيّْق: السَّمّد أَحْمّد صَقْر (هو م سَيّد بن أَحْمّد بن صَفْر)ء المُتَوَفنْ سنة ١51١ه-‏ -1984م. 

الطّيْعة الأَوْلّ» مكتبة دار الدُرَاث بالقَاهِرّة» دار النَضْر للطْبَاعَة» سنة ١/1917م.‏ 

0 | المنتقَى شر. ح طلقا الك( أنس الأضحيء تلن سنة 13م 0 : 

لطع ةالول تطبعة السّحَائة ضر طبع ج1و؟ في سنا ١ه‏ واج7-/ في سنة 
هم 

ل مُنَْهَىْ الإرادات في جمع الم نع مع التَنْقِيْح وزِيّادات: َقِيَ الدّيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن 
عَبْد العَزِيز الفْتّوْحِيٌ المضرِيّ الحَْبَلِيٌ» الشهير بابن النّجَّار المُتَوَفَْ سنة 4177ه- -1075م. 

والمُفَيِع» للشَّيْخَ مُوَفَّق الدّيْن عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة المَقْدِسِيَ» المُتَوَقَْ سنة 
6ه-1158م. 


وَالتنيح المُشْيع لتَخرير أخكام المُقَدٍ ؛ للشَّيْخ عَلِىَ بن سَلَيْمَانَ بن أَحْمّد المَرْدَاوِيَ 
المُتَوَفَ سئةه ة 8/6ه- 18٠١‏ ام. 


تحقيق: عَبْد العَنِىٌ عَبْد الْخَالِقء المُتَوَفَىْ سنة 507١م-‏ -9/5ام. 


نشر مكتبة دار العروبة ب بالْقَاهرَّة» دار الجيل للطْباعَة» سنة ١ه.‏ 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة 716 

© مِنْحَة الحَالِق على البّخر الرّائِق: مُحَمّد أمين عَابدِيْن ابن السَّيّد عمّر عَابِدِيْن بن 
عَبْد العَزِيْز الدَّمَفْقِيَ الَف المُتَوَفَى سنة 707١ه-1875م.‏ انظر: البخْر الرَّائِق لابن تُجَيْم. 

© مِنْحَة المَعْبُؤْد في تَزتِيْب مُسْنّد الطَيّالِسِىّ أبي دَاوُد. 

وبهامشه: 

التَعْلِيْقَ المَحْمُوْد على مِنْحَة المَعْبّوْد وكلاهما: للشَّيْحَ أَحْمّد بن عَبْد الرَّحْمْن بن مُحَمَّد 
البَنّاه الشهير بالسَّاعَاتَِيٌ المُتَوَفىْ سنة ١1/8‏ ه- /1940م. 

وَالطَيّالِِيٌ هو: أبودَاوٌد سُلَيْمَان بن دَاوٌّد بن الجارُود البَضْرِيٌ الحُتَوَفَىْ سنة 5 ٠ه‏ -819م. 

الطّبْعة الأؤْليلء المَطْبَعَة المُدبْرِيّة بالقَاهرَة سنة 171/7ه. 

© يتح الجَلِيْل على مُخْتَصَر سَيِّدِي خَلِيْل: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد 
المُلَقَّب بعِليْشُ (أو عُلَيْشٌ)» الجُتَوَفَْ سنة 686 ه-1887م. 

والمُخْمَصَرء هو للعَلّامّة سَيِّدِي خََلِيْل بن إسْحَاق الجُنْدِيٌّ المَالِكِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
“/الاه- 181/5 م. 

وبهامشه: 

وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة في بَيْرّؤتء على المطبوعة بِالمَطْبَّعَة الكَبْرَىْ العامِرة بضرء التي تم طبعها 
سنة 1795ه. 

© مُنْلَا مِسْكِيْن على الكَثْر: انظر: شرح مُنْلَا مِسْكِيّْن على الكنز. 


9ج كى + إأء لهو 3 0 اه و سا ان سرااه ل 5 اس لف و ددا ١‏ 5 
6 ؟5ه- 6٠١‏ /مم. 
1 
تَضْحِيّْح وتَعْلِيّْق: خَورَشِيْد أَحْمّد فارق. 
تحت مُرَاقَبَة: د. مُحَمّد عَبْد المُعيْد خان. 
كم مار 7 هم مر ١:‏ لهو 0 3 
الطبعة الأؤلئء مَطْبَعَةَ مجلس دائرة المَعَارف العثمَانيّة بِحَيّدَر آيَاد الذككن - الهند» سنة 
1114ام. 


55 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© مِنهَاجالإشلامفيالخُكْم: مُحَمَّدأْسّد(ليوبولد فايس». المُعَوَفَْىْ سنة 
75ه-1147م. 

نقله إلى العَرَبيّة: مَنصوْر مُُحَمَّد ماضي. 

الطّبعَة الأَوْلَىْ دار العلم للمّلايين بَِيْرُوْتَ» سنة 1981م. 

8 منهج اسن اليه في تقض كلام الشَة القَدَرِيّة: أبو العبّاس نَقِيَ اين أحمّد بن 
عَبْد الحَلِيْم بن عَبْد السَّلام بن تَيْمِيّة الحَرَّانِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 14/اه-17786م. 

تحقيق: آَّ ث. مُحَمَّد رَشَاد سالم» » المُتَوَفَُ سنة ٠ ١7‏ 8١ه-‏ -1981م. 

الناشر: مكتبة دار العْرُوْبَة بوضرء مَطْبَعَة المَدَنِيٌ بِالقَاهرّة» طبع ج١‏ سنة 1977م وأرّحَت 
مُقَدَمَة ج7 سنة 19575م. 

والطبّعة الأخرى التي بهامشها: 


بَيَان موافقة صرهٍ بح المَْقؤل لصَحِيْح المَنقؤل. لتَقِىّ الدّيْن بن تَيْوِيّة أيضاً المطبوعة في 
المَطْبَعَة البْرَئ الْأَمِيْريّة بيُؤْلاق مضرء الطَبْعة الأو ؛ طبع ج١-5‏ سنة 171١ه»‏ وطبع ج4-17 
سنة 5 ١اه.‏ 


تت 


6 منهاج الصَالِحِيْن: | لسيد محسين الطَبَاطبًا: بي الحكيم ابن مَهَِذِي بن صالحء الجْتَوَفَ 
سئة ه-:190م. 


الجزء الأول: قسم العِبّادات» الطَّبْعَة الثالثة» مَطْبَّعَة أوفسيت الميناء. 


الجزء الثاني: قسم المعاملاتء مَطْبّعَة الآداب في النّجّف. 


3 3 


© منهَاج الطالبيّن: أبو رَكَرِيًا مُحِْي الديّن يَحَيَىْ بن شَرّف بن مْرِي النْوَوِيّ أو النوَاويٌ 
الشافِعِيٌ» المُتَوَفِى سنة 5175ه-/17177م. انظر: مُعْنِي المُحْتَاجء ونِهَايّة المُحْتَاج. 

© ممح الطلّاب (وهو مُخْتّصر مِنْهَاج الطَلِييْن للتَوَوِيَ): شَبْخْ الإشلام أبو يَحَيَىْ 
رَكَرِيّا بن مُحَمِّد بن أَحْمّد الشَّافِعِيٌ الأنْصَارِيٌ» المُتَوَفّنْ سنة 9175ه-1610م. 


ومعة. 


م 


هرس المَصَاور مُرتبَة سب الحروف الهِجَائي 1م 
ومعهة. 


حَاشِيّة الشيّخ سُلَيْمَانَ بن عْمَر بن مَنْضُوْر العَجِيْلِيٌ الأَزْمَرِيٌ» المعروف بالجَمّلء المُتَوَفى 
0 5 7 و 0 7 ره 03 
نة 5 170ه-1!40١ام‏ على فَتْح الوّمّابء المُسَمَّاة: فتوؤحات الوّمّاب بتَوْضِيح شَرْح مَنْعَ 
سنة 1ه م» على فتح الوّهاب. : فتوخحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب. 


مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَّفَىْ مُحَمَّد بوضّر» سنة /01 1ه 

© المَثهّل الصَافِى وَالمُسْتَوْفَىْ بعد الوَافِى: جمال الدَيّن أبو المَحَاسن يَوْسُف بن تَغري 
بَرْدِي الأَتَابِكِي» المُتَوَفَىْ سنة 5 /41ه- 1417٠‏ م. 

الجزء الأول: تحقيق: أحمّد يوْسّف نجَاتي. 

5 0 

الطبعة الآأولىئء مَطبَّعَة دار الكتب المصرية» سنة 1 

© المْهَذَّبِ ف فقه مَذْهَب الإمام الشَافِعِيَ د تَمْعَنْةُ: َدانَدْعَنْةُ: أبو إسحاق إِبِرَاهِيم بن على بن 
يوسّف الشَّافِعِيٌ الْيْرُوْرَابَادِيٌ الشَيْرَازَيٌ» الجُتَوَفَ سنة 61/5 هم-87/ ٠١‏ م. 

ومبامشه: 

النَظّْم المُسْتَمْدَبٍ في شرح غَرِيْب المُهَذَّبِ, لمُحَمّد بن أَحْمّد. بن بَطَال الرَّكْبِيٌ اليَمنِي؛ 
لفتؤنئ سنة 11507005 

مَطْبَّعَة عِيسَىْ البابي الحَلَّبيَ بهضر. 

© المَوّاق: انظر: التَّاج وَالإكْلِيْل لمُختّصر حَلِيّل. 

© مَوَاهِب الجَلِيْل في شَّرْح مُخْتَصَر الشَّيْخْ خَلِيْل: الحَطاب. انظر: النَّاجٍ وَالإكْلِيْل 
لمَختَصّر خَلِيّل للمّوّاق. 


© مَوْسُوْعَة التشريعات العَرَبيّة: جمعها: مُحَمَّد أبو بكر بن يُوْنْس المحامي. والمستشار نبيل 
أحمّد سَعِيّد. 


تَارِيْخ كتابة المُقَدَمَة سنة 191/4م. 
ومنها أخذنا قوانين المَرَافَعَات الآنية: 


-١‏ قَانْوْنَ المُرَاقَعَات المَدَنِيّة والتجارية المضْريٌ رقم ١‏ لسنة /195م. 


يلف عف]ٌ] لكي ف البّد الإنتلادي والقانون الوَضِيَ 
١"‏ - قَانُوْنَ أُضُوْل المحاكّات المَدَنِبة يه اللْبْتانِيَ رقم 77ل مرسوم ا: شتراعي 1975 م. 
*- قَانُوْن الث ا اكيم ال رق 18 لسة 1107م 


الث الات القية والتجارة كرود رق + ل 1امم. 


ع 
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5- قَانْوْن المُرَاقَعَات المَدَنِيّة والتجارية البََحْرَيْنِيٌ رقم ١١7‏ لسنة 191/١‏ م. 

- قَانّؤن الإجراءات المَدَنِيّة السَّؤْدَانِيٌ رقم 57 لسنة 191/5 م. 

4- مَجَلَّة الإجراءات المَدَنِيّة والتجارية - تُوْنّس رقم 1٠0‏ لسنة 1454م. 

4- قَانُوْن المُرَافَعَات المَدَنِيّة اللَيْبيَ لسنة 1968م. 

٠‏ - قَانُوْن الإجراءت الْمَدَنِيّة نية الجَرَائِريَ رقم ١5-55‏ لسنة 1955م. 

-١‏ قَانُوْنَ المِسْطرّة المَدَنِيّة المَغْرِبِيَ رقم ١-1/5-54141/‏ لسنة 19175م. 

وقوانين الأحوال الشخصية الآنية: 

.م١1954 قَانّؤْن الأحوال الشخصية العِرَاقِيٌ رقم 18/4 لسنة‎ -١ 

؟- مرسوم بِقَانُوْن رقم 5؟ لسنة 1979م خاص ببعض أَحْكَام الأحوال الشخصية - مضر. 

*- قَانّوْن الأحوال الشخصية السّوْرِيٌ رقم 64 لسنة 1451 م. 

؛- مَبجَلّة الأحوال الشخصية - تُوْنْس لسنة 1815ه-1405م. 

ل نان رقم 113 لسنة 111 ه317 ام في شأن كالة بعض حقوق الرأة في الزواج 
والتطليق للإضرار والخَلّْعء لِيْبيَ ليد 

0 المُوَطًَّ: الإمَام مَالِك. انظر: تَنُويْر الحوالك. 

© مَيَارَة تحقة الحَكّام أو: مَيَّارَ ة عَاصِمية. انظر: الإِنْقَان والإخكام في شرح تخفة 
الْحَكَام لمَيارَة 

© مِيْرّان الاعْتَدَال في تَفْد الرّجَال: الحافظ شمس الدَّيْن أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن 
عُثْمَان بن قَائمَاز التَرْكُمَانِيٌ الدّمَشْقِي الذَّهَبِيَ المُتَوَفَىْ سنة 48 /اه-ل4 17م. 


فهرس| لمَصَادر مُرَتَبَة حسب الحروف الهِجَائِية و5 
تحقيق: علي مُحَمّد البجاوي. 
الناشر: دار المَعْرفَة ببَيْرّوْت»ء وهي مُصَوَّرَة على الطَبّْعَة الأَوْلَىْ المطبوعة سنة 457١م‏ بِوِضْر 
© المِيران الكبْرَئ: أبو المَوَّاهب عَبْد الْوَّمَّابِ بن أَحَمّد بن عَلِيَ الأَنْصَارِيَّ الشَّافِعِيَ 
الشَعْرَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4177م -1670م. 
وبامطه' 
العثْمَانيٌ الصَّمَدِيّ التَّافِتَ: المعروف بِقَاضِى صَفَدء التو بعد سنة ل م- ام 1م 


الطَبعّة الأَؤلَئ» مَطْبَعَة مُضْطْفَى البابي الحَلَبِيَ وأولاده بوضرء سنة ٠145م.‏ 

© النَجُوْم الزَاهِرّة في مُلُوك مِضْر والقَاهِرّة: جمال الدَّيْن أبو المَحَاسِن يُؤْسُف بن تَغْرِي 
بَرْدِي الْأَتَابِكِيّ المُتَوَفَىْ سنة 4 17/ه-٠1817م.‏ 

الجزء ١5-١‏ طبْعَة دار الكتب المِصْرِيّة: المُصّوَّرَة بمطابع كوستاتسوماس بالقَاهرَة. 

والجزء 11-7 طبعةاميئة المضرية العامة للكتاب سن 0131161 
اجن لمضرق لخن ترفو سسة 4" ١م‏ 110 أن كابس 00 
لتخطين اشر مع 

ومبامشه: 

شَرْح الشقَاء لنور الدَّيّْن أبي الحَسّن عَلِيَ القَارِي بن سُلْطَان مُحَمَّد الهرّوِيٌّ الحَنَفِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة ١5‏ ١٠١ه-5‏ ١15١م‏ أتمه سنة 1١‏ ١٠ه.‏ 

الناشر: دار الفكر بِبَيُرَّوْتء وهي طبْعَة مُمَ مُصَوَّرَة على المطبوعة بالمَطْبَعّة الأَزْمَرِيّة المضريّة 
التى تم طبعها سنة /1771ه. 

© تَصْب الرَّايَة لأَحَادِيْث الهدَايّة: جمال الدَيُن أبو مُحَمّد عَبْد الله بن يَوْسْف الحَتفيٌ 
لرَيْلَعِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 57/اه- 185 م. 


11# عنخ عيضا في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 
مع حاشيته: 
بُغْيّة الألْمَعِيّ في تَخْرِيْج الرَبِلَمِيّ لمُحَمَّد يُوْشسْف الكَامِلبُوْرِيٌ» انتهئ منها سنة /01 1 ه. 
وفي آخر الجزء الرابع : 
يه الألْمَعِيَ فيا قَاتَ من تَخْرِيْج أُحَاوِيْث الهدَائَة لعي لأبي الهِدَاء رين الديّن قاسم بن 
فَطْلْوْبُعَا الحَنَفِىٌ السَّؤْدُوْنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 14م- ام 


اش 
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وقل حَقَقّ مُنْيهَ الألْمَعِيَ الشَّيْخُ مُحَمّد رَاهِد بن الحَسَن بن عَلِىّ الكَوْئّرِيٌ» المُتَوَفّىْ سنة 
02 

الناشر: شاك ةعورل ا م ل 
سنة 1978م من قبل إدارة المجلس العِلْجِيٌ بالهند. 

© نظام الحكم في الإشلام: د. مُحَمَّد عَبْد الله العَرَبيّ. 

دار الفكر» بَيرّوت. 

© النظّم الإسلاميّة : أ 5. حسن إِبِرَاهِيم حسن »6 الجُتَوَ ف سنة 47ه-1518ام ود. 

الطّبعة الثالثة» الناشر: مكتبة النهضة المِضريّة مَطْبّعَة السّنّةَ المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرّة سنة 
ام 

© النْظّم الإسلاميّة: أ. د. عَبْد العَزيْز الدّوْرِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 18479ه-١1١1م.‏ 

© النَظم المُسْتَعْدَب في شَرْح غَريْب المُهَذْب: مَحَمَّد بن أَحمّدء بن بَطَّال الو كبيٌ 
المَمَنِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 0-8 17م. 

انظر: المُهَرّب ب للسَيْرَازِيٌ. 

© تَفْح الطَّيْب من عُصْن الأنْدَنْس الرَّطِيْبٍ وؤكر وَزِيْرها لِسَان الدَّيْن ابن الخَطِيْبٍ: 


فِهْرِس المَصَادِر مُرَنَبَةَ حسب الحروف الهِجَائِيّة ا 
هاب الدَّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد المَقَرِيٌّ التَلِمْسَانِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١0ه-1551م.‏ 

تَحْقِيْق: أ. د. إحسان عَبّاسء المُتَوَفَىْ سنة 4 51 ١ه-١٠1م.‏ 

دار صادر ببَيروت» سنة /195م. 

© يَْهَايّةالأَرَب في مُنُوْنَ الآكب: شِهَاب الدّيْن أَحْمّد بن عَبْد الوَهَّابٍ بن مُحَمَّد النْوَبْريَ 
المُتَوَفَىْ سنة 8#8/ام- 170808 م. 

وزارة الثقافة والإرْسَّاد القوميء المُوّسّسَة المِضريّة للطبّاعة 

مُصَوَّرَة عن طَبّْعَة دار الكتب المِضريَّة في مطابع كوستاتسوماس وشركاه بالقَاهِرّة. 

ل | التهَاية في عُرِيْبٍ الحَدِيْثْ ث والأئر: عَجد لين بو السَّعَادَات ت الم ارك بن أبي 


.مم[5١١-مكب5ك‎ 
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تَحَقِيق: : طاهر أَحَمَّد الزَّاوِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠ ٠5‏ غ5م- -1985م وَمَحْمُوْد مُحَمَّد الطَنَاحِيٌ 
لمُتَوَفْْ سنة 1١14‏ ه-1949م. 


الناشر: المكتبة الإشلاميّة: وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة عل الطَّبْعَة المضريّة التي طّبعت سنة 14760م. 
6 نَهَايَة َه الممحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدَيْن مُحَمَّد بن أبي العَبّاس شِهَاب الدَيْن 


أَحْمّد بن حَمْرّة الرَّمْلِيٌ المَتْوْفِيَ المِضْرِيّ الأَنُصَارِيٌ» الشهير بالشَّافِعِيَ الصَّغِيْر المُتَوَفَل سنة 
004ه-15591مم. 


والمِنْهَاج هو مِنْهَاج الطَالِيين؛ ؛ لأبي رَكَرِيّا مُحيي الدّيّْن يَحيَئْ بن شَرّف بن مُرِي النْوّوِيٌ أو 
النّوَاوِيٌ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَ سنة 155م- -/11/1١ام.‏ 

ومعه حاشيتان على نِهّايّة المُحْتَاجء هما: 

-١‏ حاشِيّة أبي الضّيّاء تُؤْر الدَّيْن عَلِىَ بن عَلِىَ الشَّبْرَامَلّسِىٌ القَاهرئٌ» الحُتَوَفَىْ سنة 
/81١1ه-ا ١]‏ ام. 


0 - حَائِية أمّد بن عَبْد راق بن مُحمّد بن أمد اللعروف بالمَغريي الرَشِيّدِيَ 


ا 


و نإ يي ف اله الإإدلاي والقاون الوَضبي 
6 النوي على مُسْلم: انظر: شرح النوَوِي على صَحِيْح مُشْلِم. 
© تَيْل الابتَهاج بتَطريز الدَّيْبَاج: أبو العَبّاس سَيدِي مد بن أَحْمَد بن أحْمد بن 
عُمَر بن مُحَمَّد أقيت» المعروف ببابا التنبْكْتِىَ التَكْرُوْرِيّ المَالِكِيٌ الصَّنْهَاجِيَ السّؤْدَانِيٌّ» المُتَوَفَى 
سنة 5 7١٠اه.‏ 
د حزن المُتَوئا سنة 4م - 1141م 
الناشر: دار الكتب العِلْوة بَِيْدَؤْت» وهى مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الْأَوْلَ المطبوعة بمَطْبَعَة 
المعاهد بمصر سنة ١ه.‏ 


مام 


8 نَيْل الأَؤْطَار شَرْح مُنْتَقَىْ الأخبار من أَحَاوِيْت سَيِّد سَيّد الأخيار: مُحَمَّد بن عَلِيٌ بن مُحَمَّد 
الشَّوْكَانِيَ» المُتَوَفَى سنة ٠176ه-5‏ 187م. 

ومُنْتَقَْ الأخبار من أَحَادِبْت سَيّد سيد الأخيار. لشَّيْخْ الحَتَابِلّة أبي البَرَكَات مَجْد الدّيْن 
عَبْد السَّلَام بن عَبْد الله الحَرَّانِيٌّ» المشهور بابن نيو بْهيّة» المُتَوَف سنة 1م - 1104م وهو جَدَ 
تَيْخَ الإشلام تَقِيَ الدّيْن أَحْمّد بن عَبْد الحَلِيّم بن عَبْد السَّكّام المشهور بابن تَيْوِيّة» المُتَوَفَىْ سنة 
ه-17/8م. 

الطَّبْعَة الثانية» مكتبة مُضْطَّمَىْ البابي الْحَلَبِيٌ وأولاده ضر سنة 1907م. 

© الهدَايّة شَرْح بِدَايّة المُبْتَدِي: كلاها للمَرْغِيْنَانِيّ. انظر: فتّح لقيير للعاجز المَقير. 

© هُدَئْ السَّارِي مُقَدَّمَة فَنْح البَاِي : انظر: فَتْح البَاري لابن حجر 

52 مَِيّة العَارِفِيْن ساك المُوَلَفِيْن وآتار المُصَنْفِيْن: إِسْمَاعِيّل باشا ابن مُحَمّد أمين بن 
مير سَلِيْم الباباني أصلاً وَالبَعْدَادِيٌ مولداً ومسكتاًء المُتَوَفَىْ ل سنة 170374 ه-٠197م.‏ 

طبع بِعِنَايّة: مُحَمَّد شَّرّف الدَّيْن يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مكتبة المُتَنّْ ببَعْدَاد وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَّة علئ طَبْعَة إستانبول» سنة ١145م.‏ 

© هيميانالزادإلئ دار المَعَاد: مُحَمَّد ب نَيُؤْسْف أَطَفَيُِشء المُتَوَفَنْ سنة ؟1١ه-ة‏ 191م. 


الجزء الرابع: تَحْقِيّق: عبد الحَفِيّظ شلبي. 


نفْرس المَصَادر مُرَتَبَةَ حسب الحروف الهِجَائية لقف 
سَلْطََة عْمَان» وزارة الترّاث القومي والثقافة» مطابع سجل العَرّب بالقَاهِرَة سنة 807١ه-‏ 


17م 

© الوَافِي بالوّقيّات: صَلاح الدّيْن حََلِيْل بن أَيْبّك بن عَبْد الله الصَّفَدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
4الاه- 5 ١1ام.‏ 

باعتناء: هلموت ريتره المُتَوَفَى سنة 19177 م. 

الطَبْعَة الثانية» دار النشر: فرانز شتايئر» فيسْبَّادن سنة ١95١م‏ (الجزء .)5-١‏ 

© الوّجيْر زفي أَصُل الفِفْه: أ. د. عَبْد الكَرِيِم رَيْدَانه المُتَوَفّنْ سنة 890 ١‏ ه- 1١1م.‏ 

الطَبْعَة الثالئة» مَطْبَّعَة سَلْمَان الأَعْظّميٌ بِبَعْدَاد سنة 19517م. 

© الوّجيّز في التحكِيّم: حَسَيّن المّؤْمِن المحامي. 

مَطْبَعَة الفجر بِبَيْرّوْت» سنة /1911م. 

© الوّجيّز في فِقَهمَذْمَ ب الإمَامالشَافِعِيَ (مُحَمّد بن دريس المُتَوَفَى سنة 
. هد 65م). الومّام حجّة الإشلام أبو اود مُحَمَّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أَحْمّد العَرَالِيَ 
الطَّؤْيسيّ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفّنْ سئة 008ه- ١١١١مم.‏ 

الناشر: دار المَعرفة بِبَيرَوْتء سنة ١91/4‏ م» وهي مُصَوَّرَة على طَبّعَة القَاهِرّة. 


© الوّسِيْط في الأمثال: أبو الحسن عَلِيَ بن أَحْمّد بن مُحَمَّد الوَاحِدِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة 
44ه-1١٠1م.‏ 


سِْسَة دار الكتب الثقافية بالكّوَيْتء سنة 191 م. 

© الوّسِيْط في شَرْح القَانُون المَدَنِيَ (الجزء الأول): أ. د. عَبْد الرّرَاق أَحْمّد السَّنْهُوْرِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة 141ه-191/1م. 

طبع الثانية: أضاف في حواشيها ما جد في اطع الى من ففه وقصاء: د. عبد ابيط 
جميعي ويُضْطَنَْ يُحَمّد المّقي. 


الناشر: دار النهضة العَرّبِيّة بالقَاهرّة المَطْبَّعَة العَالَمِيّة بِالقَاهِرَة سنة 1975 م. 


ا عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 

© الوصايا في الفِقه الإِسْلَامِيَّ (وصية الله: الميراث» ووصية الإنسان: الوصية): مُحَمَّد 
سَلّام مَدُكُوْر. 

الطَّلِعَة الأَوْلَىْ الناشر: مكتبة النهضة المضْرية ؛ مطابع دار الكتاب العَرّبيّ بضْر» سنة 
مم 

© الوضع. مُخْتصَر في الأصُؤْل والفقه: أبو زَكَرِيا يَحْيَىْ بن أبي الحَيْر الجناوني التَفؤسِيٌ. 

نشر وتَعْلِيّق: أبو إشحاق إِبْرَاهِيْم لم أَطَفْمْضْ المَُوَفَْ سنة 185 ه-1450م. 

مَطْبَّعَة الفجالة الجديدة بالقاهرّة. 

© وَقَيَات الأَغيّان وأنْبَاء أَبْنَاء الرَّمَانَ: أبو العَئّاس شمس الدَيْن أَحْمّد بن مُحَمّد بن 
إِبْرَاهِيْم بن حَلّكَانء المُتَوَفَىْ سنة ١741ه-1787م.‏ 

تَحْقِيّق: أ. د. إحسان عَبّاسء المُتَوَفَىْ سنة 5 47 ١ه-١٠1م.‏ 

دار صادر ببَيروت» سنة ١91/1‏ م. 

5 الوقّايّة: انظر: حَاشِيّة صَدْر الشّرِيْعَة على متن و قَايَة الروَايَة. 


© أبو يُوَسّف حياته وآثاره وآراؤه الفقهيّة: : مَحَمّوؤْد مطلوب أَحْمَد المُتَوَفَوا سنة 
4 ١ه-ا١٠5م.‏ 


الطَبْعة الأؤلّىء مَطْبَعَة دار السَّلَام ببَغْدَاده سنة 191/7م. 


فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبََ حسب الْمَوَاضِيْع و 


م القرآن: ابن العَربىَ 


كصوور المقباس تفسير ابن 


لليترانة ل نبو اش 5 3 
50ص غتاس: لجراي اظثر. 


التسهيل موي00 
: الدرٌ المَنور للسيَوْطِيَ 


م إن 
يا 
2 


الشكر الويوة الكقباف لاز قرع 





0 رَثَبْتَ المَصَادِر حسب الحروف الهِجَائيّة في كل موضوع. دون اعتبار ل(ال» أبو). 


والرقم الموجود إزاء كل مصدر في هدذًا الفِمُرس يشير إلئ رقم الصفحة التي ورد فيها ذَلِكَ المصدر مع 
#اللؤاقق لان مرق هل د الصافي الأاوق الوشيوسسبب اظروف» اشجاقة. 


١‏ /ا/ا 


تفسير البيضاوي 


00ج 


الدَرَايئَة وكّنزالفِتاية: أبو 


الحواري 


المحيط: ابن مُكتوم الفيسي. 
الكلرءاالمحر القسصبيط لآبنخ 
يا 


[لطلية لب 5 بكادية 


بحاشية الكَارَرَوْنِيٌ 


عبض أل مُحكديه 


لَك سر 


زه تراه / 0 
يوسف اطفيش 


قر رافك شرع لزنا 


عن[ كي ف اليه الإإدلاي والتان الوَضبِيَ 


وغ || . رَام: ابن حجر 


العشقحية قشر :قبل 
القشيوةه السَاعَاتِيُ. انظر: 
وضكة ليده 

تنروق اللمتبيميى 
اذاف ظيي الظلوتمتين 


عو 5 لن 
ةارم 


ع 


الأكام كانيكه السيوطى 
تَيسِيّر الوضول إلى جَامِع 
لتقي ب اليد 

جَامِع بَيَان العلم وفضله: ابن 





فِهُرس المَصَادِر مُرَتَبَةَ حسب الْمَوَاضِيْع 1 


جؤاف ب الالعياو والاقان: 
الح قَوَي ار : الكثر الزخار 
فتّح البَارِي كان ريد هدّى 
الشارق ابن عكر السش كوه 
المَتْح الكَبيّر في ضَمٌ الزْيّادَة 
0 يسان 


كنز العمّال في سَنَن اللأقوال 
والأفعال: المُتَّقَى الهنِدِيّ 
كنوز الحَقَائِق في حَدِيُْث خير 
الخلائق: المُّتَاويٌ. انظر: 
الجَامِع الصّغِيْر للسَيَوْطِيٌ 
اللُؤْنّوْ والمَرْجَان فيه اتفق 
عليه اللشي 28 فكو قاد 
عبد البَاقِي 

مَجْمّع الزَّوَائِد: نور الدَين 
المتشاوة على الدمييتية: 


كالم الشكن: القطاي» اقار: 


9 ع 7 
سنن أبي داود 
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الهيييعين ال الالسفان: 
العِرَاقِيٌ. انظر: إحياء علوم 
الديْن للعَرَالِيَ 

التتراصف اميه السحا 


م0 لني 


فيع فر الكمات: 0 
الهندي. انظر: مُسْتد الإمَام 
نين غير 
فق الكعيان #جد الدلوق 
عَبْد السّلام كن البيية.. الظثر : 
َيل الأؤطار 
كن فرح نود الإقاة 
قالاك: لاس 
بذك اشر ١‏ فقوتي ها 
السكالييية اقلق لتاقو 
كوا الإاشقفائاك» ار 
قوم اللبوالايك 
تمدع 1 ان جا التي 
زيمن 
النْوَوِيٌّ على مُسْلِم. انظر: 


فرج العووق عدى اصجيع 
58 


كل لاوقا اشير كاي 
556 لساريقة مُقَدَمَة فُتح 
البّاري. انظر: فتح البَارِي لابن 


حمل سملم 


ع حر عر جه 
أنفع الوسَائِل إلى تحرير 


5 34 7 ااءث 1 ا 5 
عق كي ف اله الإدلدي والقانون لوي 


اختلاف أبي حَيِيْفَة وابن أبي 


َيل عن بي يُوْسْف, انظر: 


الالخووار شرح التكخقاي؟ الدن 


وشرحه: 0 مَوَدْوْد اسع ل 


الأشبّاه والنظائر على مَذْهَبِ 


هر 


انسفن نظو: الفقاوع 


دده 


يي جو 0206 4 يد و 1 1ه 
تنقيح الفتاوى الحامدية. 


ال ْ امسر 
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+« 
تر 


قابقية فكيي جلي ار 
فتح القدِير للعاجز الفقِيّر 


حاشية 5 الشرفكة علي 
متن وقَايّة الرّوَايَة. انظر: كشف 
الجقاقق شر سم قعر النتاقق 
0-7 ع 2 
حاشية الطحطاوي على الدر 
الشكعاى: اليد و * 


ار انققم هن فيقله 
الأشكب عر عير 

لذ القغقار الس كو 
الطَّحْطَاويٌ ورَدٌ المُحْتّار 
رم ا لهم للك 
الْحَصَكفِيَ 

يا الششفق عن مدر 
المكفارةايق عايليين 


شغد جَلَبِي على الهِنَايَة 
افيد زلا القل امس الموير 

اللتبين. الفوكاقة. اللي فر 
السّرَخسِيّ على السير الكَبير 


مرح الكترشيق مر الذي 
الكوبى العمة يذ 


جو سر 


شرح مَجَلّة الأخكام العَذَلِيّة: 


قي الشافيس 


الشرويظ الصقيو متيال وا 
عقر علية مخ الشروظ الكبير: 


الطحاوي 


انظر: حَاشِيّة صَدْر الشَرِيْعَة 
الطَّحْطَاويٌ على الدّرٌ. انظر: 
حَاشِيّة الطَّحْطَّاوِيٌ على الدّرٌ 
المُخْتَار 

طَلِبّ الطّلبّة في الاصْطِلاحَات 
الفقهيّة:تجمالدين أبو 
عفص العو 


المَتَاوّى الحَامِدِيّة: ابن عَابِدِين 





م 


العِنايّة على الهدَايّة: البَابَرِتِيَ. 
انظر: فَنْح القَدِيْر للعَاجز 
الفقير 

المَتَاوَى البَرَازِمّة. انظر: 
المَتاوّى الهنديّة 

المَعَاوَى الحَامِيِيّة.انظر: 
الفقيوه 3 

المَتَاوَى الخَانِيّة أو فَتَاوَى 
ىََ ن. انظر: النقارفق 


الفْتَاوَى الحَيْريّة: خير الدين 
لوي 


المَعَارَىَْالهِئْيية 
(العَالْمْكَيْريّة) 


ققّهالملوك وه مفتَاح الرتَاج: 
الرحبي 

الكافي: الحَاكم الشهيّد. انظر: 
المَبسَوْط للسّر سي 


كشف الي افق شرح نر 
الدقائق» وحاشيته: وكلاهما 
عناقيةا هبد الشَرِيعَة على 
مئن وَقَايّة الروَايّة _- 


عن[ كي ف اليه الإإدلاي والتائن الوَضبِيَ 


كع الذقتكقي: ساف التينخ 
لطن الظار: كتين اللخقاقق: 
والبّخْر الرّائق 

اللّبَاب: المَيَدَانِيٌ. وهو شرح 
الكتاب. للإمام القُدُوْرِيَ 
ليوطلا الس دوي 

فيل الألعكام الكذيك. الثثر : 
شرح مَجَلّة الأخكام العَدَلِية 
لتزير القاي 

مَجْمع الأكور. الظي : اند 
لمق في شرح المُلمقَي 


لكك الابشر راسي 
الحَلَبِي. انظر: مَجَمّع الأنهرء 
"| 2-27 

الوَفْق: ابن ماورزتي. افظر : 
البَخْر الرّائق لابن نج 
الهدايَة شرح بذايّة المبتدي. 


ره 


الفقير 
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الوقاقة قل - جا شرا 
ا مسا و 1ه 
الروَايَة 


الإثقَان والإخكام في شرح 
اليه لش ناك 

إِحُكَام الأكام عل تُحْمة 
الشكب الات الاردري 
الأحكام: القَرَافِيٌ 
اللسواتياتق بنلرق 
ال ةب اياكه ادن قم سر 
البَعْدَادِيٌ 
بِذَايَةَالمَجَتَهِدونِهَايَة 


تلكة الب الل الآفرفهالكفاليكه: 
اقتقد لصاوي القاره الشوت 


انظر: الإثقان والإخكام 
وإحكام الأحكاه 


ججوَاهِر الإكليل: الآأبي 

الأَزْهَرِيٌ 

عققة انل تارق الققري 

عل المتاوم سس كتين 

والإحكاه 

عَاشِية التشهيّل لوتع 
2 ك8 َ 5 + 7 

اللجيييل : صاييشن.«التقر : منح 

الجليل 

جيه لازو عل قري 

الكَبيّر للدَرُدِيْر. انظر: الشْرْح 

الكبيْر للدزوير 

حَاشِيّة الرَهُوْنِيَ على: شرح 

عبد البّاقِي الرَرْقَانِيٌَ علئ: 


الكدناب اكظر تقؤابيه 
العكك) المكطالت 
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ذاه الاق انظر: 
- لبَهجَة في شر ا 2 
الخَرّشيٌ على سَيَدِيي خييّل. 


انظر: شرح الخَرَشِيّ على 
لدُسُوْقِرَ 32 تأر اقيقر 
اقزر :لالد ع اكير افير 
اللق اناق ابن ان أيه 
الفجوؤلي. انظر: مهي 
العَدَوِيٌ على شرح أبي الحسن 


الحدود في اسايق الونفية 
لأيو عو 


شرح رسّالة ابن أب رّيد. انظر: 
حَاشِيّة العَدَّوِيٌ على شرح أبي 
الحسن لرسَالَة ابن أبي زَيْد 

شرح الرْرْقَانِيٌ على مُختصم 


خلول: الظرد.سايبية الرهولت 


أله 3 7 الءث 78 00 5 
عق كي ف اليه الإدلدي والقائون لوي 


ال يه 
الا لوج حك لكي 


أن ريد انظر : كالب العدذورئ 


4 قله هر 


ع له صر 


ف اله ماري الل عاو 


الوك تاس الاج ةسه لين 
رُشد (الجَد) 
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المَوّاق: انظر: التَّاج والإِكُلِيْل 
مَوَاهب الجليل:الحخطاب» 
انظر: الاج والإكُليل للموّاق 
مَيَآرّة على تخفة الحَكّام أو: 
كاوه اديت اقثر؛ الإتقان 
والإخكّام في شرح تُحْفة 
الخقام لقيارة 

الهذاية الكاقيذة الشنافية: 
الرّضّاع. انظر:الحدود في 
التعاريف الفِقهيّة لابن عَرَفَة 


لكام 3 الضاق” 


دب القاضى: المَاوَرْدِيٌ 

دب القَضًاء: ابن أبي الدَّه 

التق فط اميشؤقية 

الأنْصَارِيٌ 

ان الطازيين عل سل الفاظ جوًا 

ف 7" الحو البكريق ال سيو فى الشَّافِعِىٌ 
الإِعْلّام والاهتمام بجمع فَتَاوَىئ 


ول ا خخ سن 26 عا هد قاع إن عد قد 
شيخ الإسلام أبي يَحبَى زكري العَبّادِيّ الأَزْهَرِيٌ. انظر: تتخفة 
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الأنصَاريٌ المُحْتَا- 





1/1 


لق ع م أشي 
3 2 للية١‏ 4 - علي فح 


حَاشِية يه احج إبرَاهيم. ا: 


لشَيَْامَليِي. 
حَاشِيّة لقوق على: تُحفة 
الطاب بشَرْح تَحْرِيْر تَنقِيْح 
لباب 
حَاشِيّة الشَرْوَانِيَ. انظر: تُحْفَة 
المحثاء 
حَاشِيّة شِهَابٍ الدَّيْن الرَّمْلِيَ 
الكبير فاده شمسن الدين 
لرّمْلِيَ على أَسَْىْ المَلَالِبِ 
ةياب الدبن 
وعوِيرَة 
حَاشِيّة عَوِيرَةه شهّاب 6 
اقيقد 0 انظر: قَلموْيِيَ 
وعمِيرّة 
حَاشِيَة ةن . انظر: 
تأر لجان وار 


عن[ كي ف انه الإإدلاي والقائن الوَضبِيَ 


وعمة 1 قايس صَمْد. انظر: 
الميرّان اللكييق 

الرَشِيّْدِيَ على نِهَايّة المُحْتَاج. 
انظر: نهَايَة المحنًا- لرّمْلِيَ 


المّرَاجٍ الوَّمَّاجٍ ترج من 
المِنْهّاج: مُحَمَّدالزْمْرِيّ 
العْمْرَاوِيَ 

الممحَتّاج. انظر:نهاية 
المُحْتَاجٍ للرَّمْلِيٌ 

شرح امير والشزقا 
عليه. انظر: حََاشِيّة الشْرّقا 
مل 141 الاق 

شرح 0 الطَّلَدبِ ومُختّصِر 
السغري ين كلاهما لَوكَريً 
الالهيرة: انظر: حَاشِيّة 
الضَرْقَاوِيَ على كخْقَة الطَّلَابِ 
ربخ اقول الغا 2 


جم هو 


وعميرة 


وي 
وي 
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35 2 لد كن لها 
شرح ابن قاسم والبّاجوري 
عليه. انظر: حَاشِيَة إبرَاهِيم 


شرح المَنهَج لحمل عليه. 
انظر: مَنْهَجَ الطلاب بِحَاشِيّة 


يي عل شاك اقل : 


لوي وعمِيرٌة 

العَايّة الفَضْوًى في دِرَايَة 
التوئ: الببشعاري 

فَتَاوَىُ اليَكلي الشافي شمس 
اقدوو. لتر : النشارى الحيرق 
العَتَاوّى الكبْرَئ الفْقَهيّة:ابن 
حجر الهَيقمِيَ 


فتح الوّهاب , بشَرِح منهج 

الطلاب: أوسا الأنصَاري. 
3 2 

انظر: منهج الطللاب 


التاق علق الالياو. افر : 
الأثوار لأعمّال الأبرار 


نِهَايَةالمختاج إلى شرح 
المنهّاج: شمس الدين الرَّمْلِىٌ 


الكلقكاء التلطاييةة أب على 
القرّاء 

لعجي ارااف اجنين 
اتِيّارات شَيْخْ الإسشلام ابن 


ار 


2 0 


جم سا اعجو 





لما 


الإفتَاع: لشرف الدَيْن 
الحَجَاوِيٌ. انظر: كَشَاف 
القمَاع» ومَطَالِبِ أَولِي الى 
الإنُصّاف في مَعِْقٌة الراجح من 
الخلاف: المَرْدَاوِيٌ 

زاك المتعاكة ان كه 

الضّرْح الكَبِيْر على متن 
الالقوي قمعو الايؤون 
نقاقة. انظ و لقنب ىلايخ 
٠ 1‏ 

غَايَة المُنْتَهَى في الجمع بين 
و ل ع د 
مَطَالِبٍ أَوْلِي النهى 

الفتطة: الشَّيْخْ عَبدالقَادِر 
الجِيَلانِيٌ 


5 


كَشَّاف القِمَاع عن متن الإقنَاع: 


مَطَالِب أُوْلِي النْهَى: الرحيباني 


ددا و 4 8 0.2 
5 
قدامة 


وعس م ١‏ 


2 الأرواقاكة أبن اند 


عن[ كي ف اليه الإإدلاي والقان الوَضبِيَ 


الرَّوْضّة البَهيّة شرح اللْمْعة 


الدَمَشْقِيّة: رين الدين العَامِلِيَ 


وعد التالقه انظر: مِمَتَاح 


الكرامة بالعاولي 

ع الدَّمَشْقِيّة: الجِزِينِيٌ 
العَامِلِىٌ. انظر: الوَوْضَة البَهيّة 
اعنص الغاقمة لطي 
285 


مفتَاح الكَرَامَة: مُحَمَّد الجوّاد 


الغيل القريق 
البح الأرهصاو:" ايخ المراقضن 
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#ياشوي الصير : اشاس 
الحَسَنِيٌ. انظر: الرَّوْض 
النَضِيْر للسياغِيَ 

عنداقق الازيهاي. ار : اسيل 
التراو 


مجموع ج ينيج الإِمَام 
ويلك رن / على : انظر: الرَوؤْض 
النَضِير 


أصوؤل 2 
الَزْدَويٌ. انظر: كشف الأسرار 
شيو لك الفقه: اضة مُحَمّد الخْضَرِيٌ 


بث 


شرح ابن قاسم العتادِيٌ م 
شرح ججلال الدَيْن المَحَلَيّ 
عقلى : الورقاه ل راشي 
موث القرييي. 
0555 ]5 5 
الوِكَانِيَ 

علم أصول القف معي الوهافت 
خلاف 

فُوَاتِح الرَحَمُوْت بشرح 
العدلم الور 0# العَليَ 
الالشارم. انظر: لي 
قفو لا ار مين تيان قفر 
الإتتاه ب السزكيق: فيد العربر 
لبُكَارِيَ 


الوعير ف أصمؤوّل الفقة: 
عبد الكريم زَيْدَان 


1 المْرّق 4-00 الإشلامانة 


0 00 اص حو عدر 
ا يحي 
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سوال التق التي 
الإنقر 

الجصير فى النون: أبن اللتم 
الإِسَفْرَايبِنِيَ 

دراسات في الفِرّق والعَقَائِد 
لاقي عق كان غود الشييد 
العَقِيّدَة الإسشلاميّة ومَذَاهبها: 
فَحخْطَان عَبْد الرَّحْمن الدوريٌ 
المَرْق بين الفِرّق: البَعْدَادِيَ 


الإِسْفْرَائِبنِيَ 


اليكل والكل؟ السور ساني 


عو سر عو 


اقنوالشروي فل اللقنه 
الإشانوين: ونيةاذ عل 
ماقام الاالزين جزافط كوم 
في دار الإشلام: عبد الكريِم 
رَيِدَانَ 

الأحوال الشهي ممه 


9 ره 5 


- ١ ديد‎ 


الأحوال الشخصية: مُحَمَّد أبو 


7 دي 
رهرهة 


أل “-- 4 0 ٠‏ 0 8 0 8 
عق كي ف اليه الإدلدي والقائون لوي 


الأحوال الشخصية بين مَذْهَبِ 
آذ التااريقهي كشي 
الإشلام عَقِيْدَة وشريعة: الإمّام 
هتوت 

الأ عق تاي لقوق 
عبه:القاور عودة 

قزرا نتف إل لوال 
الشخصية: مُحَمّد بلتاجى 
الدولة القَانُوْنِيّة والنظام 


السلطة القضائية في الإسلام: 


م و 


يفا 


لتطاوقة اش اي 
الفرد والدولة في الشَّرِيْعَة 
الأنككوةه قد الب ان 
نوف اتزووق انه كزفه 
800 اك 7 شرك + 9 
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الفقه الإسَلامِيّ: مُحَمّد فوزي 

فيض الله 

5 القَانوْنِيٌ الإسلاميٌ بين 
صول اليا وثراث الفقه: 


الأقشاء في الإشلام: 555 
المَذَْل إلى الدَّيْن الإسلامئ: 
مُنِيّر حَمِيّد البَيّاتِيّء وقخطان 
عَبْد الرّحْمن الدوْري 
المَدُخل لدراسة الشرِيْعَة 
اللأشلؤية عبد الف 
القنكن للففه الإ كوت 
نهنا 7م م 

اللوة اميق الققة وله 
مِنهَاج الإشلام في الحكم: 
فته كلذ لاسب 
نظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد 556 
عبد الله العرَبى 


#ر 


اللك الإقائيية 


إِبرَاهيم يدون 4 


مس مر 

9 07 
النظّم الإِسْلاميّة: عبد العزيْز 
ع ف 


الدوريٌ 
الوصايا في الفقه الإِسَلامِيٌ: 
52 م مَذكُوْر 
ووداكاق لوقه ورالشيدة 
والتاريّخ 


إتحاف الأمجاد في يصِحْ 


بع لاب شد ا( ال :1 
مَحَمُود شكري الالوسيٌ 


عاق يق النقية بف 


006 اكه من مقاطل 
ا لدي 1 # #سشينه محَمدالعَرَبي 


الإحاطة في أخبار غَرَْاطَة: 
لِسَان الدَيْن بن الخَطِيْبِ 


اعبار 2 ا 
5 التحويين لان 
السَيرَافِىُ 


آداب الشَافِعِىّ ومتاقبه: ابن 
أبي حاتم الرّازِيٌ 
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الخال الرقافيى فى أخبال 

التقاى عاضو لامر ف 

التَِمْسَانِيَ 

الاستغناء في أحكام الاستعناء 

(المُقَدَّمّة): القَرَافِيٌ 

لأسي _كساقه فل أسسياه 

كف ابي ان بك ار 

أسد العَابّة في مَعرفة الصَّحَابَة: 

عِرّ الذين ووم ا كم 

إسعاف المُبَطّأ برجَال المُوَطأ: 
تراه 1 ا 2 ابام 

الميوطع. اقظي :اقفينو 

الحوالك 


ل 


ايناس الاقفاس طقل ممفكل 
تماد متةقنس 
للجال بن عبد الهَادِي. انظر: 


عيون الأثر لابن سَيِّد الناس 


الإكمّال: ابن ماكر لا 0+ 


مه - 3 و77 غ ال.ءة» 1 م2 7 
عق] كي ف اليه الإدلدي والقائون لوي 


الإدام الدريطي واآلنى|ؤكااييت 
جامِعه وبين الصَّحِيحَيّن: نور 
اين عثْر 

الإمَام زُفر بن الهَذَّيْل» أصوله 
وفقهه: عبد الستار حَامِد 
الإمَام زفر وآراؤه الفقهية: أبو 
اليقظان عَطِيَّة | لجبوري 


إِننَاة الرّوَاة على |" التحاة: 
القَمْطِيَ 

الاتتقاء في قَضَائل الثلاثة الأَئِمّة 
النقياه: مالك والشَافِعِيٌ وأبي 


إيضَاح المكنون: إِسْمَاعِيْل 


البدَايّة والتهايّة: ابن كير 
البّدر الطالع بمَحَاسن مَنْ بعذ 


لنن 


الْبَوَعَاوق فتن النراق 
(الملدافة)؟ الرر قو 
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بَغيّةالوعَاةفي طُبَّفَاك 
0 د 37 
اللخويق والنكاف السيرطلة 


صر 
ع ًَ 


البَلَعَة في تَارِيْخ أَيِمَّة اللّعَة: 
المَيرَوْز ابادي 


بُلْوْغ ايوز فغركك الحواك 
ا لقايعطة . تحجوق شكرف 


كاريخ الاقف العتربي'كارزل 
بروكلان_ 

تَارِيْخ الأستاذ الإمّام الشّبخْ 
43 2ل اهعد رسرة 
تاريخ الإشلام السَّيّاسِيَ 
وَالِدَيْنيٌ والثقافي والاجتماعي: 
حسن إِبِرَاهٍِ 

تاريخ يذاه المخويويت 
المَعْدَادِيٌ 


5-5 إلى الومَام أبي الحسن 


الاشغرف: ايج عسشاك 


تطهير الجَتان وا / للم سنا غيم 
الخطور والتَّمَوٌه بِتَلْبِ سيدينا 
معاويّة 2 ليه 2 سيان ابن 
عر 4 الْهَيثَمِ لن 

اللحعايقات السَوقعلي المو]قد 
الْجَهبّةة اللكتوي. انظر: 
المَوَائِد البَّهيّة 


0 
ىو 
جه 
ينا 


العمرييى والالف فياه د 
مزع لقي 
كقريب التهؤيياةاين حجر 


البليت الاميه ولا قاس: 


النووي 
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لاقي اليه الى ساد 
الرّجال: المِرِّيّ 
يشولل الوه الهجريّة بلياليها 
وشهورها ب يَوَافِقَها من السنين 
الىئناقو ة؟ وأمامها وقهويها: 
قف وإمقلوابه 


الجَواهر المُضِيًة ف طبّقات 
خسن المُحَاضَرّة في تَارِيْخْ 
مشر وليف السيو دي 


عكاقة الاقيو نيه قاور بن 
عمّر البَخْدَاوِيٌ 

خلاصّة الأتّر في أَعيّان القرن 
الحادي عشر: المَحِبَيٌ 
خلاصَةئَاريْخ التشريع 
اتوي عية الوَمَابٍ 
# أؤل» لي على ون 
الفِقْهِ لعَبْد الوَهَّابِ تََلّاف 
الكّمّال ني أسماء الرّجال: 
الحَزْرَجِيَ 


نكي ف اليه الإإدلاي والتان الوضبِيَ 


درّة الحجّال في أسماء الرّجَال: 
الدَوّر في الْمقِصَّار المَغَاذِي 
والسّيّر: ابن عبد البر 

الدّرّر الكَامِّة في أَعْيَان المئة 
الالاسذة :لبن حجر العَسْقَلانِيَ 
أَعْيّانَ المَذُْمَب: ابن فَرْحُوْن 
قل 6 القشاشض: تلميذ 
الذَهَبِيَء أبو المَحَاسِن. انظر: 
24 القفاظ 

فى[ تاك لكان 


| و اأظرو قي 
الكفرقا 


الركيالة المشقطة قة ليك 


كج كم اال 


رَوْضَات الجنات في أحوال 
العتقناء والسيجناناةة 
الدوائهايئ 
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| 
الرَّوْض الأتف في 
السّيْرّة النبَويّة لابن ٠‏ 


ا لن اس لف 


الرّيّاض المشتّطابة في جمْلة 
من رَوَّى في الصَّحِيْحَيّن من 
الصَّحَابَة: العَامِرِيٌ الْيَمَنِيُ 
شه 

سِلْك الدرّر في أَغيّانَ القَّرْنَ 
الثاني عشر: المُرَادِيٌ 

السَّيِّد رَشِيْد رِضًاأو إخاء 
فاه 

اننيه الشحه وويدوضتًا: 
قخطان عَبّْد الرخمن الدَوْرِيٌ 
التزيزة الشرة#ابن زور 
السّيْرّة النْبَوِيّة: ابن هِشّام. 
القرة الريوافى لأف 

انالك كاوس ع قوف 
الكتاعالافيذابخ أليكاة 
شرح الشفا: علي القاري. 
الظثرة فسبيا ليان 


اسم 
آي 


2 ير 0 0 0 


الدولة العْثْمَانِيّة: طاش كبْرِي 
5 

الصّوَاعِق المُخرقة في الرَّدٌ 
على أهل البدّع والرّنْدَقة.ابن 
حجر الْهَيتَمِيٌ 

الضَّوْء اللامع لأهل القرن 
القاسمة:السْخَاوَي 

الطّالِع السَعِيْد الجاع أساء 
كا ايان لقره 
قاس البق ا 
كلك العفر هين يدا 
ظُيِّقَافَ ابد شع القلن: 
لتقا ال لابن سعد 
ادل ايت ييه في تَرَاجم 
الك : الفريق 

لكات الشافيو+الكتطوخ 
طَبَّقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَئ: تاج 
افدون اسيك 

1 الشيراوق 


السيكاط الكيتئؤ اين شجد 
طيقانت اليبو داوق 
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1ه © 
الأفاضل: اللّكْنَوِيّ. انظر: 
القراقد الكية 

اليكن المنظوم في ذكر أفاضل 
الرّوْم: عَلِيّ بن بالي. انظر: 
عُفَود الجمَان في منَاقِبِ الإمَام 
الأَعْظَّم بي حَنيقَة التَْمَان: 
الصَالِحِيٌ 

الخشوه 1 مي مَنَاقِب شيخ 
الإشلام 5 ون يوي ابن 
عبد الهّادِي 

العَوَاضصِمٍ من القَوَاضِم في 
تَحْقِيّق مَوَاقف الصَّحَايَة بعد 
وفاة النْبِيّ يلِ:ابن العَرَبِيَ 
عيولة الآثر ف تون المَعْازِي 
والشَّمَائِل والسير: ابن سد 
ادس 

ا ف طَبّقَات 1 


ِف الإمَام الأوْرَاعِيَ: عَبْد الله 


محمد الجبوريٌ 


الفكر السيَاسيٌ عند الوياضية: 
عدون جهلان 


المُوَائِد البّهيّة في تَرَاججُم 
كؤانت إل لياس والذيل عليها: 
العشدون قافر لكي 

الكامل في التَاريخ: عِرْ الذّين 


لبق ال بسن 


الكَمّال بن الهمَّام» وتُحقيق 
رسالته إعراب قوله يك كَلِمَتَان 
كان عد اكاك _: 
قَحطَان عَبْد الرّحْمْنِ الدَوْرِيّ 
الكواكي السائفرة وفيا المئة 
الأماطية جم الدين الحرية 
لاب في تَهْذِيْبٍ الأنْسَاب: 
ع اقرع ليق اير 

لحظ الالحاظ بذيل طَبَّقَات 
الل © ابن فهُد. انظر: تذْكِرَة 
اللبطال 


- 1-00 ع إذر 
مَالِك: محمد أبو زهرّة 
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#جوغة الو ناف الشيامة 


للعهد التيّويٌ والخِلاقة 


الراشدة: جمعها مَحَمَّد حميد الله 


محاضرات تاريخ الأمَم 
الإشلاميّة (كاريخ العَرّب 
قبل الإشلام وصدره والدولة 
الأمروة)ة عه ل ىْ 


الإشاكيه واد كل 


1 ف تاريخ الحكيازانك 
القديمة: طه باقر 

كاب لإ امششه ين 
تل :ابن الجكورئ 

َقَاقِب الأقامآيكُيبنة 


دا 52 ع عي ه 5 


اقش هلشاف * اه 
لوقع فوأضبار "زبف: 
المَنهّل الصّافِي: ابن تَعْرِي 
بردي 


النجوم الزاهرّة في ملوك صر 
والقاهرّة: ابن تغري يَرْدِي 


الأتابَكِيٌ 


الوّاني بالوّقَيّات: صَلَاح الدَيْن 
صمي 
وَفَيَاتَ الأعينان: ابن كان 
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ل و سف : حياته راذا روديو راك 


الوقوبةة شتزه مطلوب 


مَرَاصِد الاطلاع غلى أساء 
الأمكنة والبقاع: صفي الدَيْن 
البعداويق 

قتشم الهٌلْدَاته يقرت 
الحَمَوي 


جهو 


نكناةالشويه وهر 
الافريْقِيَ 


تلض ق انقان الصرى: 


لخي 


م 3 و77 غ األءة» 6 م2 7 
عق] كي ف اليه الإدلدي والقائون لوي 


المصّباح المُيِْيّر في غريُب 
الشرح الكبير لَلرَافِعِي: 


الفيومي 


النظم اتن ةيدف ترج 
لرور واي لين شاك 
تاف باس انشييي 


تر 


النّهّايّة في غَرِيْب الحَدِيْتْ 
وزالأثر : د اللديخ اين الاير 


لالطو لاقع كنوك هاللعافنة: 
شعَيْبٍ أَحْمّد سُلَيْمَان 

التَحَكِيّم في منازعات المشروع 
التقنين المَدَنِي الجديد 
(المصري رقم ١7١‏ لسنة 
مشا شرح مقارن اي 
النصوص: مُحَمّد علي عرّفة 
الأسقية عدلماً عا الأسسذ 
مد قَمْحَة بك وعَبّْد القتَاح 





فِهْرس المَصَاوِر مُرَبَة حسب المَرَاضيْع 


حرية الدفاع: انيار ده أوور 
لين 

دور التَّحْكِيّمِ في فَض المنازعات 
الندوليةة عبك الحسيع الاتقليقى 
شرح القَانّؤنَ المَدَنِيٌ الجديد - 
5ت ع امهو 
الأول): مُحَمّد كَامل مُرْسِي 
باشا 

شرح الشؤافقاك اي 
والتجارية فَانْوْنَ رقم //ا لسنة 
68م عبد المنعِم أَحَمّد 
المَرْقَاوِيَ 

طرق التنفيذ والتحفظ في المواد 
المّدَنِيّة والتجارية في مصر: 
عبد الحميد أبو هيف 


الفكر السّبَّاسِيٌ في الغِرّاق 
القانويب :»عي اقرقبا ايان 


جهو 


الشادون الْمَدَنِيُ الْعِرَاقِي رقم 
7 5 شك 

1ه 3ع لقاب الي 
اللحدل اللاني |3 فى) رقم 87 لسنة 
لعل 


القرار بِقَانُوْنَ رقم 44 لسنة 
4ام المصري بتعديل 
الشخصية 


روات ةي اود 
لبه 418 (ام: راقو شيف 

اليضرقاتشارة اند 
لايم 2+ عون شيو 


اي قر 
يرقم تعاس ودار فيل 


ع 


أحمّد سَعيد 


ورين دنا قوائين الطو تالت 
الآتية: 

كاتون المرافكات المادية 
والتتجازية المضريٌ رقم 7 
لسكة 1794 

اقيق الشلانقة إ 
الملية اللبتَانِنَ؛ رقم ”لا ل 





1 


أ 


0 2 0 5 0 ٠ 3 7 


5- قَانُوْن أصَول المحَاكّمات 
السَّوْرِيٌ رقم 84 لسنة 1957١ه‏ 
ف قنز تقار العتية 
والتجارية الكُوَيْتِيٌ رقم 5 لسنة 
6ه 

جد قللقن شاه اه 
والتجارية البَحرَّيِنِيٌ رقم ؟١‏ 
لس هااا 

> توه الى ماه تسوه 
الوقن رقم ذلمة 
١ه‏ 

ب تكله الات امالك ال 
والتجارية - تُوْنّس رقم ١١‏ 
لسنة 9069١ه‏ 

4 اتن الواققات الكو 
ون 1 

-٠‏ قَانُون الإجراءت الْمَدَنِية 
الجَرَائِرِيٌ رقم 19-77 لسنة 
1 

-١‏ فَانُوْنَ المشطرّة المَدَي 
لقارب رقم /ا 5-5/ ١‏ 
لسنة 19417/5ه 


الآتية : 

-١‏ قَانّوْن الأحوال الشخصية 
العِرَاقِىٌّ رقم لوا لسكة 
6ه 

؟- مرسوم بقَانُوْن رقم 5” 
لسنة 979١م‏ خاص ببعض 
أخكام الأحوال الشخصية - 
مصر 

- قَانْوْنَ الأحوال الشخصية 
ا 4 الم اوبةاى 
قا الجر 3ه سه 
يونس لسنة 7" اكد 45 
ه- قَانُوْنَ رقم ١75‏ لسنة 
75ه-19417م في شأن 
كفالة بعض حقوق المرأة في 
وريج واتعظني وي لوي ار 


وا 


القكري -السسيورف 





ا مو كو ا كك ب او ا ا 20001 


ا ا ا و 17 اق 1 ا د 187 


ا ال ا وو ا 40 الي ا 5 


ا ااا 1 ا ا لا 1 يك ايو و ال و00 


ا 5 777 عدوي 0 6 


97 45 40 49 71 871 
1 عا م لا ا الا ك2 ساس كن ا 


1171 1 


:70002017162089 
ف سر وي 


3 
ا 





الث رتبت هذه الأغلام من غير اعتبار ل (أل» أي م أبو). 


لك عَتَوٌ]لتحكين ف البثهالإادي والقائون لضي 


يي 20 
56 ومول و" 





ام اواو و 1 ل الل كان شاع كز لي كيك 
ا اي 1 10 كال ان كي ارم ا 0 
07 4161 88-0817 يي 8 هيت 0 
ا م ال ا ا اموي 7ن 7056 
ا 1 الي ا ال ات اي "او 0 
ارال قدكهان اسه تلقل ع هن 8 هو ١‏ لاقو )"اهن 0618/7 
8 قنهون كاققهه بالقاهاى امون خم 1 8ع ا كاون. اهن 6ق 
ا ل ل اليل 
١‏ فزن و0 بسكن 1 . 


الر<"”" 
1 

نايت 
0077 
0100000 


البَاجو بالننا 
17001010011 
22 المت لد اد 

عه يقي بوه 





١م‏ عت[ تي ف اليم الإدلاي والقاون الوضبئ 


7 ا 
ام ال ل 


ييه لا 
(صاحب المحِيّط البَرْهَانِيٌ) 


١/8١ 
1 
ا‎ 


ويك لايق اليه لاض 





ع 1م 


20211277 
ل 
ااا دوا 


10ا و حااي و ال 617 ع ل 1 اللبييزة لقي "لوم 
١‏ اا 


ا ا 6 1 8 1 
ايآ اليت 


و لمم 
00 

م 
1 





له تت حم وت في لق الإشلاي والقائْن الوضبي 


ع 


بن الكاجب 4441 


لسرم ياك اع 0 


دقفل 2 ا 


كك الدَّقَائق) 


م عالن انع اا ا ا 7 07 
اي يوه + هع 11 





ال مي الال ا لي رس 7 اللشر ن ‏ الن” 
6 اق كةئ ١6ه.‏ 


( 6 


ا 


نك ا 


عا 06 ا متا سي 11 356 
غك شي ل لد ا كرش نظ تمسر ةذ ارق 
لح ا انط انرشن سير شا يحرش رسا انر 06ل 
ا ا ا 1 ا 1 1ن 
ا 4 0777 لاقي :484:6 :8 # قزوي # من 67 
هي 88هو هقان كاقاهاع 856 القن ا اقو 0م 
1نم بكو 61777 #الازوع لاقع لزنه 4 االأريمت نكن 6 1 
اير ا ا اير تي لت لان ا" 





ا عن[ تي ف المهِالإدلاي والقاون الوضئ 


6 ابيا ات با مانو 1 اي ا ا 4 اب إلى #لزاام 
ا ااا ا ا 18و اتن اواك او هات 
الا ات 11-1 الي و 4 0710 
ال ماقي ايا قي بي 1 ع هية اا 15 كي والؤوي. 1 مكار 
عنم ا انز تحنو #7 يش 2 بد رز اغرين؛ إن" قفا 
سما عضي الا ا بار ل ل رش سلا 
ال 0ك آية ال مااي اباي بيه اللو ]1 الا ا 0 
ا ا" ا 7 
ال ال مج قن ا قن كشن 54قه 016 06101 
قا 86 هي االقاقع 1ق "7" قي قير قي بكتكقن لتاقن بقن 
للقن "انان 18100 3" ارقاو "انق 0 111 1ن 
اا ايا 6403 6ه 1 1 فين _ااقاكته جره 
010 


ااي ارا ا اي ا اا الا مخ ان انان 
ااا الي ال 1 1 380 2 شنو اقشع 52م 
8 116 110 


امي 1م 
0 ارت ارا ا نا 





( 


اوسن خض لبر شاي 


م 5 
3 ا ْ 
ند 
سر 

0-06 
22 
3 7 
0 
ار 


الرّحيباك لأضاحي #ُظَالِنِ 
اسل الدهئ) 


وود 
ااي ي بااومسوار البا و" ااي "اب البوياة 6 
7 007864 245 


. 


لتر 0 !ا 


2718085 2 هن‎ 1١ 18 





00 ]يي ف اليه الإدلادي والقاون الوضبئ 


سعط ب رم اللو يا 
ا 0 
يت 
ابن الرْبَير. انظر: عبد الله بن الزبير. 

:ناا -.. :.. وس 


ذرين اليل ال الكو 7 #7" 


ا ا 115 


ا اا ا ا كي 88 زهو بلقو زه 3635م 
لاله اال 148 0 11 017 1١00098‏ 1م 
سس يي اس ابي ا لظ سر" 1 2 العظي” 
اها و اماع ها 695 3ع لان ا م 
1 . 





الا ووقين كع ا اع 6ق هن 7هقى اهن 6167م 
17 1 قن ابارها 





8٠‏ عن[ يي ف اليمَهِالإدلاي والقاون الوضبئ 


1 ا اه 111 


اد "اق اناا وا 7 1171 املا 7 
ات ال 917 ال اليا ا ال اا 0797 
او ال اي اا 0 وخ مويك وام بكاوم 
7 11717 

اي ا "لوي © إلن 6 3 43817 اللا وجا اا 
ا 7 7ع 5 8و قاو باب اسيك الا اتن 


قانتن اناو الا اع 5 1 4خ 7 01 
ا لي # ا سن يا ا تتور ا عمف ان 
يفن 7 حت نب الا ا ل عض رسك خرش عرض 
ا لي ةي جد ير ا لك يا ل يشرة شيجرا ب اك 
اللا ابا م ات تا 217 
ا 4" ا 461 0447 بنية 1ه 7 آل رهرة لآل 6دمه 
1 6.41/65 بلقو أ موقن 8618 17 8ج 1ك هن مامه 


داقن 6:6 قن قوع ونون القع لكوع شكق لتاقن يتم 
القن اباي "القع ع الها 0807/1/7 وبززنة بج "ل الاك ا 
سسدابث ثلنة فيلك عن براي الي 0 1 فى لف 
7ه ريت : 





ا ل اا 
اي مااي لاوا اا 7 2892 
اا "0040 2 لايخ 2 8147 0 4586 


الا" 


11148 


ا ا 4 066 041 
ملكتتاقة 





81 عت[ يي ف اليه الإدلاي والقاون الوضبئ 


الوا 6 


ا الى 8 اراك جار ا لقا “الا ١‏ 


لبا لال ااا 1 ١‏ ال ا اال اع 
اال ال بابو"ان )1 + أن الأ عسوي ارا سدور 


العام 60-1 تن فياه الواه ةع 1177م وا ل ان 
ا “الب 8111 "١‏ انأ ره 


علاقاشة لان نش يردا" 
و 


يعن ا ا ا با 111 . 


00 





العَامِلِىٌ (صاحب الرَّوْضَة | .١95‏ 


أو العتلص (كالكن) 


لف كم لت كت “5ت على لاك[ كرت كرت خرمث 
ا اح عت ل 42 لف حي ع انين تن 0 الشف 
ا لبت واه كبن "ا 137 وجا وب 96 كن :6818 
لامع الاق ”الاق 51/7 547478 . 

العَبّاس بن عَبْد المُطّلِب ْ 


يفا 


سرف نا 
ف برا اناس" 


1 1 


14 





1م عند[ لتحْكي في انلدي والقاون الوضبي 


هر 
الع 
ان 0 وس 


ا قرم + 
0011 
عد الأدين هون القن“ امع عنوفا. 
هد الاك الظار ورين الكاسشي» 
0 
؟ قن '؟ فيج 'المويفيةاع القن اللو قم الع ل قا 7 ا 7ن 
ا 7 1110 قمع 289377 8173 5597ل +8868 008268 
مك ند" 
: 





التكى ]020000 وقمالصفحة 0-٠‏ | 
000000 

0/7" تي اليه فطق ال أ ني او و 
ابن الْعَرَبِيٌ مخنل لالحلل حون للق ولاق لدم ولة. 


عضبة الأمَم 
و16 الاو بوره وي و 2 ان 
ا ا 1 وي 


ا 
مه 


77 قد ص م 


اي 17 806 





5م عت] يي ف اليه الإدلاي والقاون الوضبئ 


86 اق لقب "اه هاو #يهان: لقن ا/اافوسفيقن كلقن ميت 1ت 
اي يا 11 1 ووو اياي 
ا ا > الي 67 وي 8ن بلكو وكوي ل لحن 
نيالنوا الالو عشايه؛ ليون #455 هي 1 


١‏ فووا "أذ القن تاق هرة ء كلقن كوم امي كا 
ا ا ا ات ل و 0 
ا 17776 ات "17 اللي 118 ري 1"الوية لاخو اده 
انق جه 0947 


نا 


اوؤدعقر. القال يد 
عميرق ون العاض 0874 اقم فق إكاف اتقو طالقه انج 0 


+« 
«* 
بيغا 
اللوشيية 4 0 010 1 1 1 لل 
+« + 





اذ التتاوي انظ + شود الو مو يح القاسي 
وى علس ع عم على رع" توق /1ةغ . 
لَوَافِيَ البذْر 


01 فلن 17 كع 017 قن الاق 2 خهن اهن 81 هه "اكيماة 
ا 1ج ا 


ع" ترف "7 خظرد اش ” 
ا ا را ا اسم 


ل اا م 11 





1 عند[ تحْكي في اليه الإدقدي والقاون الوضبي 


كفي الإخمال حرط 2 فزرة 
000000001000 انه للف ختالن 


كُنَمَّة الدّرَاصَات الفْقْهيَّة /. 
والقالؤية -قروة ال اليت 


الْكَمّال بن الْهمّاه 3/87 

ا 
يلأسا 00 
2-3 


اللرتن لاطا 1# 1 137 لوو عا ا يو 57 06 


للخمي 


انيه اا 2 
ا 


7 006 اا سر ابرض الت كل اسان برف نر" اضر" 
ا ال ا اا 27 ب ا 1 82 020 
1 113 25 واششوة او 1 1171 





ا ا ا ا ا 1 015 نووكي توت 
١‏ لال دان 7 انان ا) ترططاة دع سد لقطة 
لك الا ا ا" ا اح براي عر ااا لضت ال 
لي الاش انا يا انرس ابا ا يل 2 شك 
اس براش اث يرن ايض ميرد ا ارا اياظش 2 
ل 94 ااا 8غ © ااه 4156-8485-3811 ١‏ كه ١‏ 087 
ا ا 7 5304832 8 1951-6 
ا 8/6و اا ب 4م ا لقي 1م ١‏ ب 
1 +1 قجن 481714 8ه 81 قي 6ه وبية 8نها كاهو 65077 و 


الكو "١‏ قنخي لقا باقن ع لوقع لقاو ااخأريةقن مأريوة كتين 
ل ذنم سوان اع آبة 
9-5 ا يل اي إيو 1 فرسة ‏ نر صدد ‏ 17داسا 


الال “اللا لال الفية لني قلتي بابب و "كا 
وذ 7 6 0 ا لذ نت غود تينظ اند اتيرن و" 


لا قا لق اااي 1 ين اج 1086 458 مجان لخن مط 6ن انبا 
ب هه الو لكا 1م اويا 21070 
لل 0 نفد لك نس رض انق ايد ا لبد مقف 
لاا اقب للج لمكت 43 كال اران الل "الي ا ا 0 
الل الا ا خم 35 و 117 
1ك 1 5:5ن عاق قن 79هن 824 ئنهن 7 8 افو 08135 
4 47 قو 6777 8 تون كوو 7بقاوم. باإإقمن كردي اهام 
0495 





8١‏ عت[ تي ف اليه الإدلاي والقاون الوضبئ 


ا ال ا ا ا ا ان 
755١‏ 5 غنول 95 6ج 161ه ني بقاوع ادها 5 ابح 11 


ات 3 3 05 0 3 0 
لغلان غنزدظة 


----2- عابي كين اقبي واهج 1ن 


0 
هه :..-.. ...كك 
سعط أإسصص) يا 





فهُرس الأغلام 21 


ع 7 8 7 من 185 هن قوقع امن انهاه لاقن ان ادن 
ا" تي ا كا الا ا 564-17 8ك من 


10 


2-067 5 ضري 
لمغيرة بن شعبة 
سر 


االقس ماق اا مي 405 


بطماا ان رن لم 1 اع ان فت تايان" 
خا ع 06 





8 عت]] 23 ف اليمَه الإدلاي والقاون الوضبئ 


وس 0 


3 
الل بت الفَرَافص ل" 


21 


رةه 5 اح ادالاة 
١‏ مكف 


4 اتا 6 انيه 
هال ين براك (ادى سود م 117 
7 77 





ل التكى 000000000 «قعالصفحة 0000| 
9 
26 ا 
لبي الهمّام. انظر: الكَمال بن الهِمّام. 
- 
ا 
لل 
ب اس 
ا 


ل 


ع 
عو 2 
كر 





8 عت ]يي ف اليم الإدلادي والقاون الوضئ 


46 لقابو ااا أ يكيو اع اوسا ١‏ ناوي ان ا الي 358 
١‏ الل ع تمن اقيق و رايم 5ع هرو ة ع قم مبفقوبب؟ ؤزمه 


ع ب 
ولس بن ند لاع 





فِمْرِس المَوْضُوْعَات م 


مَقَدَمَة الطبعة الثالئة ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ةلمم ةم م م ةم 0 0 
مقدمّة الطبعة الثانيّة 0000( 


5 7 و 
مقدمّة الطبعة الأولى 0 


المَنْمث الأول: التخكيّم. وأَهَمْيّته لم مم ةم ممم ةم م مه مآ 
الأمر الأول: التخكيّم ثقَة واضطلاحا عم ممه ةم مه م م م ةل ل 0 8 
التَحْكِيّم في أصل اللّكَّة: له مم م مه مه مهم م مه م ممم عه 8 

التَحْكِيْم في الاُطِلاح: ل قم مه مم مم مه م م ممه م مه عع عا 

التَحْكِيّم من طرق قَض النزاع : ممه ممم مهمه ممه ممه ممه ممم مع م لم 80 


والصلّح: مل ع ل م م م م م م م م م م ا م م م م ل 58 


والقَضَاء: مل ع م ع م م م م م م م م م ا م م م م م ل ل م ”5 


الأمر الثاني: أهميّة التخكيّم عم م اه مه مم اه م ممه م ع ل لالص 


مضَارٌ التَحْكِيم: لظ 
المَبِححث التائج.: تاريخ التَخكيّم: وأنواعه فلم ةم ممم ممم ممم مم مم مم ةم م م انل 


الأمر الأول: تاريخ التَخكيّم ممه م م مم ممه ممم ممه ةم مم ممم مه م ا رم 


5 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الرَّوْمَانَ: مم ممم مم ممم ممه مم ممم ممم مم ممم ممم م مم ممعم م ممه ممم م اي 


التَّحْكِيم عند العَرّب قبل الإشلام: ممه ممه ممه ممم ممم مم م ممه ل ا 


في بيته يَوْتَى الحكم: 0 


وفي الإشلام: نم ةم ممم ةم ةم ممم ممم ةم ممم ةم ةم ة ةم ةم ةن ة ة ة ا هت 


التشكث ا 


موقف الخَوَارجِ من التَحْكِيم: ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ملم 6 600006 84 


العهد المعاصر: فممم ممم ممم بم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممت نيترم ممم ممم مم م 0 0000 58 

الأمر الثاني: أنواع التَخكيّم لظ 
خُكْم التَحْكِيْم في الفقه الإسْلَامِيَ وأركانه 5" 

المَفْحَث الأول: خكم التخكيّم شرعا لظ 

خكم التخكيّم شرعا لظ 

القول الأول: يجوز التَحْكِيْم مطلقا» ولو مع وجود قاض في البلد. ا 


القول الثاني: يجوز التَحْكِيّم بشرط عدم وجود قاض في البلد 1١‏ 


فِهْرس المَوْضُوْعَات كه 


القول الثالث: لا يجوز التَحْكِيّم مطلقاء وإذا حكم الحكّم - ولو كان مجتهداً - 
لا ينفذٌ حكمه. فنم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم ةم 200060 ١١6‏ 


القول المُختار: ممه مم ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ةمه ةل ةا 


الأمر الأول: طبيعة التَحكيّم عم اه مه مه مه ممم مم ةم ةم ةم 00000 ١98‏ 
الأمر الثاني: زكن التَخكيّم لم قم مم مم م مم ممم م م ةم ةم 0000000 ١17‏ 


الإيجاس والقبول م ممه ممم م ممم ممه ممم م ممه مم مم ممه م ممم م ممه ممه لم لل 06 1113 
في القَانون: لمم مه مم م ممه مه ممم مم ممه مم ممم مم ممم ممه ممم ممم 6م00 114 
شروط الإيجاب والقيول ...يتات تتام م ممم تتام ...2 1188 

الشرط الأوّل: توافق الإيجاب والقبول. ممه م ل 1١84‏ 
الشرط الثاني من شروط الإيجاب والقيول:................................ ١08‏ 

الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول: م لم مم 2 8 ا 

الشرط الرابع من شروط الإيجاب والقبول: مل مم ع ١8187‏ 
طَرّفا التَحى ممم م مهمه م ممم م ممم م ممه مهمه ممم مم ممه م م ممم م ممه ممم مل 0 31آا 
الطرف الأول: المُحَكّم (بكسر الكاف المشددة). م ا 


الطّرف الثاني: الحَكم مهم مامه مم مع معام ممم ع مع مم ا 34/4 
اصْطِلاح رجلين على أن يبعث كل منهم| حكماً من أهله: 00 
شروط الحكّم: م ممم مم ممم م مم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م /اا 


ين عت[ ةكين ف البنهالإننلدي والقائون لضي 
القائؤن: مه ممه ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ةم م ممم م م #811 
حكم الحكّم لمن لا تقبل شهادته له: لم م مم ممه مع 511 
كم الحكّم لعدوه وعليه: لمم ةمه ممم نهعم ة ةله ةمل هه ل 1» 


3 حكيم الخصم: فلم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م م /0197” 
طرق الإثبات في التَّحْكِيْمٍ ع ع ع ل س0 


عِلم القَاضِي: للع ممع م م م م م مم م ةم م ةم م 97/8 


وهل يجوز للحكّم أن يحكمَ بعلمه؟ ع ممم عملم إلى 
وقد ذكر الفْقَّهّاء أموراً عديدة تتعلق بالحكّم هي: م 


القول الأول: موه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم ممم ممم ةن ممم لم ةم 8 ؟ 
القول الثاني: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 0 551 


وأَلْحَّ الحََفيّة اللّعَان بالحدود: ممم مه م 0 8887 


التَحْكِيْم في حَدَ القذف: ممم ممه م ممم ع عمل 84 


التَّحْكِيّم في القصّاص: م مم ممم ممم ممم م ممه ممم مه ممم م 888 


فهُرس المَوْضْوَعَات 56 
القول الخامس: لل م م م م م م م م م م م م ا م م م م م م م ا مت" 


القول السادس: لني ةم ةم ةم ةم ةم له م مم م م م م مه مه م م م م م م م ل ثغنة" 


القول الراجح: ع را 


موازنة: ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ةم ممم م ةم ة ةم ة ةا ةا ا 
تَطْبيْقَات التَحْكِيْم في الفقه الإسْلامِيّ 4 
تمهيدك: 00 


- 


المَنْمث الأول: التَخكيّم < جَرَاء الضيّد م له م ع ع م ل 1# 


دَلِيّل التَحْكِيُم في جزاء الصيد لظ 
التعمد: متمم مم ممم مم ةم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ةة ةم م ةة ةمات ةل ات ا ا ا ا ا ا ا ا ؟ 


المُرَّاد بالمثل: ممم مم ممم مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممه مم ممه ممم 0 848 
تَقَوِيم الصيد من حيث الذات أو التَعْلِيُم: لمعم 948 


وس 


الخلالاصّة: ملل م م ةم م م مم م م ة م ‏ ة ‏ ة ا ا ا» 
استعئئناف الحكم: لل ع م ع ع ع م م ل ل ل ل ل 1م 
القول المُختّار: لمم مم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممعم ممم ممم ةمه م ل ل 


عدد الحَكّام: م م م ممم مم م مم مم م مم مم ممم مم مه م ع ممه م 1815 


القول الراجح: قم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممت م ةم ةل م 1 
شرط الحكمين: قم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم 4 آل 
القول الراجح: ل 
تَحْكِيّم قاتل الصّيد: قم ممم مم مم ممم ممم مم مم مم ممم مم ممه مم ممه مل ا 


عام عتأإ كي في اليقدالإملدي والقاون الوضي 
قيود تَحْكِيْم القاتل: قم مه ممم ممعم مم ممم ممم مم ممم ممه هه ع عه ل ل يا لامو 
الراجح: لمم ممم مم ممه ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم م هه ه ة ةل 8ع 
تَقَوِيْم الصيد أو المثل : لظ 
تقدير الصيام: فنم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م م 767 
معنى (أو) في الآية الكَريمّة: قم مم ممم م ممم م ممم م ممم ممم مم #94 


من يكون الخيّار ؟ م مم مه ممم مم مم ممم مم مم همهم م مه مه مم ل 8 لع 


القول المُختار: لم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةل 8 ل 


إذن الإمَام في التَحْكِيم: م مم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ل 8 
الحكان في مجلس واجد: م ممه مم مم ممم مم ممم ممه مم مم ممه مم م م مم م م 8 6 


تكرر الحكم حال الاختلاف: ممه مم ممه مه ممه مم ممه مم ممم مم ممعم م 61 


4 


مَسَالَة: ملل ةم ةم م ةم ا م م م م ا م يان 


نقض الحكم: قم ممم ممم مم ممم مم ممم ممه مم ممه م ممه ممم مم ممم م ممم م ع م م ‏ 6 .. طا/ ل 
الممنحت الثائه : التَخكيّم عند شقاق الزوجين مقلع ةعم ةم م مم مم م #1 
آيَة التخكيّم عند شقاق الزوجين قلم ممم مم ممم ممم ممم مم م ا ا 
اختلاف العُلَّمَاء في تَمْسِيْر الخوف في الآية: ممم ا 


سر 
جيه 


لشقاق والمشاقة ...ااا لا 


متى يَرسّل الحكّان؟ ممه ممم مم م ممه ممم مم ممه ممم مه مه ممم ل لاني 
الرأي الراجح: قم مم مه ممم م ممم ممم ممه مم ممه مم مم مم م ممم م ا الام 


فهُرس المَوْضْوَعَات ١‏ 7م 
حالة بعث الحكمين: ممه مم ممم ةمه مم مم مم ممم مم ممم مم ممم مم ل 46م 


2 
آم 


حالة العودة إلى الشقّاق: 0 


القول الراجح: فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم م ممم ممم م ةن ل را 
من المَأَمُوْر ببعثة الحَكَمَنْ- ؟ مم مم ع مم مه مم مم م م 84 
القول الراجح: فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م م م 0 51 
ماذا يَفعل الحكّان بعد تنصيبه|؟ 2غ 


الحَتَابلّة: 1غ 
المَالكِيّة: 22 
الحنفيّة: 3 
الإيَاضيًة : قم ممه ممه م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم همهم ممم مف ل ل ع 


القائُؤن: 200 


2 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 
شرط الاجتتهّاد: 2غ 


بعث العدو والمتهم: مثيم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم م مم م مم م 5842666 
القول المُخمّار: 2غ 


سر 


هما حكّان 210 
هما وَكيلان 2غ 


القول الراجح: ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م م 0 668 
ليس القصد من التَّحْكِيْم هو الطلاق: لم ممه م ممم ممم ممه ممه ممم 881 
صورة الاكتتاب في الحكّمين في الشّقَاق يكون بين الزوجين: 00 
إذا غاب أحد الحكّمين أو غلب على عقله: 0 


غياب الزوجين أو أحدهما بعد بعث الحكّمين: ل مم 200606 688 


جنون الزوجين أو أحدهما: ا ال 5 


عجز الْحَكَمَيْن: مممم ةم ة ممم ممم ممم ممم ة ممم ممم ةن ممم ةة ممم ل ا م 0 6/0000 


رأي القاضى حال اخختللاف الحكمين: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي يي سم اه 
القول الراجح: ا ا ا ا ا ا ااه 


إيقاع أكثر من طلقة وَاحِدَة ابتداءً: مم م ممم م مم مم مم مم ع 0 031 
اختلاف الحكّمّين في عدد الطلقات: قل مم ممم ممم ممم ممم 206006 013 
القول المُختار: قم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم م مم66 07131 


وه لها #8 وس 
فهرس الموضوعات 


اختلاف الحَكّمَّيّن في العِوّض: 0 
فسخ الحكّمين: 0 


شروط الحكّمين المنافية للنكاح وغير المنافية له: 0 


الرجوع عن التَحكِيم وعَزْل الحكّمين: 00 


حكم نكاح التَحْكِيم: 00 

المُحَكم الزوج: 0 

المْحَكَّم في تقدير المهر الزوجةٌ أو غير الزوج سواء كان وليّا أم أجنبياً: 0 
المَنْمث الرابخ. التخكيّم # الحَرْب من طرق فك الحصار للع ةعم عع ةل ءا 
التَخكيّم # الحَرْب من طرق فك الحصار 0 
إنزال أهل الحِصّن على كم العبّاد أو على حكم الله تعالى: ل 

الأمر الأول: إنزالههم على كم العبّاد: 0 


الممبنحث الخامسش: التخكيّم # أخذ المال من الحَرَبيِيَن التجار 0 
5 20 3 3 
لمحت السادس: التحكيّم عند الخلاف بين الامام ومجلس السَوَرَى ل ل 
3 
الأمر ازاول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والامام 0 


23 3 
الأمر الثاني: يقاء الااختلاف بين مجلس الشورى والامام مممة م ممم ةم ممم ةم ةم ةم ماله 


01 


0 


0 


050 


05 


0 


0 


88 


88 


7 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


الممنحت السابغ: خكومة العَدَّل ‏ الذديَات 0 


حكومة العَذل ب الذيَات 0 


الحكومّة والحَكّم فيها: 0 
تقدير الحكومة: حا ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ع ا ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ]| 


و 
655 ؛ 


الطريقة الثانية: 0 


الطريقة الثالثة: 0 


الطريقة الرابعة: 0 
الطريقة الخامسة: ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ع ع ع ع ع 0 


التَقويم: ا 00 

حال تَقَوِيم الجَرْح: م مه مه مهمه مه ممه مم ممه م مم م6 

بُلْوْغْ الحكومة الأَرْش المُقَدّر: 0 
القضل الرايم 


آثار الب لِتَحْكِيْم وانقضاؤه 559 


حكم الحكّم لازم باق لا يتغير: 0 
التَرَافع إلى القَاضِي بعد التَّحْكِيْم: 0 


+, 


0 


>. 


51١ 


11 


ال 


ال 


514 


157 


00 


5 


وه ها #8 وس 
فهرس الموضوعات 


كتاب الحَكّم إلى القَاضِي: 0 
تولية الإمَام حَكماً: 0 


إخبار الحَكّم حال ولايته: 0 
إخبار الحَكّم بعد ولايته: 0 


الإخبار بقَضًاء الحَكم: 0 


موازنة: ع يي ع ا يي ع ع ع ع ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ع ا 


وفاة أحد الخصوم: يي يي يي يي ا عي ا ا م 
خحروج الحَكم: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


الفَهًَارس العَامّة 74> 


0 فهرس المَصادر مرتبة حسب الحروف الهجاتيّة‎ -١ 
0 0 ف رس اله 7 ادر مرتبه - سب المواضيع 7 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا‎ 4 


0 تَفسِيْر القَرْآن الكَرِيم‎ -١ 


4 


52 


5 


مل 1821 


16 


16 


م ا 


53 


000 


411 


مر 
لني يو 


- فققه الومَامية الآثني عشرية 0 


- فقه ابن حَيون الإسْمَاعِيُليٌ م 


4- فِقه الرَيْدِيّة 0 


65 كتب الثَّرَاججُم والسّيْرَة والتَارِبْخَ الا 
-١5‏ الْبُلْدَانَ والأمكنة لمم مم لمم ملل 


0 اللّْعَة والأمثال‎ - ١ 


هر 
عي 


م بحَمْد الله تَعَالَىْ 


9 هق في التق الإشلاي والقَاون الْوَضَِْ 


الآثار المطبوعة للمُوَ لف ا 


الآثار المطبوعة للمؤلف 
الكتب: 
-١‏ الاحتكار وآنارٌه في الفقه الإسلَامِي. الطّعة الأول بمطْبعَة الأمّة ب ب ببَغْدَاد سنة 11/45ه-191/5م . والطَبْعَة الثانية بدار 


الرََشِيّد بِالرّيَاض سنة ١5-7‏ ه- 1987م . والطبّعَة الثالثة بدار المُرْكَانَ بِعَمّان - الْأَرُدُنّ سنة 47١‏ 1ه- ١٠٠٠م‏ . والطَّيّعَة الرابعة 
بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سئة 577 1ه- دااهء م 


-١‏ الشوْرَئ بين النَطَريّة والتطبيق. الطَيّعَة 3 ول بِمَطْبّعَة الأمّة بِبَعْدَادِ سنة 6 ه-ة /191م. والطَّيْعَة الثانية بدار 
(كتاب - ناشرون) بِبَيْدُ وت سنة 578١م‏ - -/ا١‏ ١5م‏ 


: - صَفْوَة الأخكام من نَيْل الأَؤْطار وسُبّل السّلام. الطَّبعَة الأول بمَطبََة دار السام بيَْدَاد سنة 184ه- 6م 
والطبْعة الثانية بمَلْبَعَة الإرْشَاد ببَعْدَادِسنة ١1‏ ١ه-‏ -147م؛ وزارة التَعْلِيُم العالي والبخث العِلَمِيّ العِرَاقيّة - جَامعَة يَعْدَادِ - 
كُلَيّة الشَّرِيْعَة بعَة. والطَّبْعَة الثالثة بدار القُرْكَان بِعَمَّانَ - الأَرْنَ سنة 1515ه- -1149م. والطبّعَة الرابعة بدار المَرْقَان بِعَمَّان - 
ردن سنة 414١ه-‏ -105م. والطبّْعَة الخامسة بدار المُرْقَان بِعَمَّان - الْأَردُنّ سنة 478 ١ه- ١8-‏ ١5م‏ والطبْعَة السادسة بدار 
الفزقَان ِعَمّان - الْأَرُدُن سنة 48 1ه- 15١5م‏ والطيّعة السابعة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيّرَوت سنة ١475‏ ه- 17 ١1م.‏ 


والطبّعة الثامنة بدار (كتاب - ناشرون) ببيروت سنة 5778 ١1هم-‏ دبا ١‏ 'ام. 


؛- الكمَال بن الهمَام. (المُتَوفّنْ سنة 271ه-لاه 4 1م). وتَحْقِيّقَ رسالته: إعراب قوله يَكِلةْ: كَلِمَنَان خَفِيْمَئَان عل 
اللمّان... . الطبّعة الأ ول بمَطْبّعَة جَامِعَة يَعْدَاد سنة ١٠5١ه-١198م.‏ والطبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة 
1 ام-1 0م 


- الاْرَاح في بان الاْطِلاح وما أضيف إل ذُلِكٌ من الأَحَادِيْتِلمَعْدوْدَة من الصّححاح: تَقِيّ الدّيْن مُحَمّد بن عَلِيْ 

ابن دَقِيّقَ العِيّد المَُوَفَى سنة ٠”‏ لامر-؟اء: ٠‏ 1م دراسة وتَحَقِيق . الطبْعة الآ ول بمَطْبّعة الإْشَاد ببَغْدَاد سنة ؟١‏ ٠غ‏ اه- -1985م 
وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْيّة العراقيّة - إحياء التَرّاث الإسلامي. والطَبعَة الثانية بدار العُلّوْم بعَمَّانَ - الْأَرُدّنَّ سنة 
51 اجر- -لا١‏ ١5م‏ 

5- القَؤآن الكَريم كلماته ومعانيه (ح/5/8-51). الطبْعَة الأولى بمَطْبَعَة الخلود بِبَعْدَادِ سنة 507 1ه-987١م,‏ وزارة 
لتربية الِرَاقيّة. 

اب - عَمد التَحْكِيّم في الفقه الإسلَاِيّ والقَانونٍ ن الوضعي. الصَّلْعة الا ول بمَطْبَعَة الخلود ببَعْدَادِ سنة 50١ه-‏ -1585ام 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة العِرَاقيّة م إحياء اتات الإسلامِي. سلسلة الكتب الحديثة. والطّيْعة الثانية بدار المْرْقَانَ 
بِعَمَّان - الْأَردنّ سنة 477١ه-‏ -5١٠آم‏ . والطبْعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) ببيْرُوْتء وهي هله الطبعة. 

8- الحركّات المَدَامَة في الإسلام - الرَّاوَنِييَ' السَابَكِيّة. الصَّّعَة الأو بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة ببَعْدَاد سنة 
18ه-1989م. وزارة الثقافة والإعلام العرَاقية. 

4- التَحَدّي في آيات الإعجاز. الطّعَة الأول بدار البَشِيْر يمان - الْأَردُنٌّ سنة 11 ١ه-‏ -1991م: ونشر أصله في مَجَلَّة 
ايت الس 0 ميّة بالجَرَائِر - العدد الرابع سنة 4176 ١ه‏ -1991م. 


٠‏ أُميّة الكَشدُ مَحَمّد َيِل . الطَّبعَة الأول بدار البَشِيْربعَمّان - الْأَردُنّ سنة 11 ١ه-‏ -1497م, ونشر أصله في مَجَلَّة 
جايقة امير عبد اجاور لزه الإسلديت ميّة بالجَرّائر - العدد الخامس سنة 515 ١ه‏ -1995م. 


١‏ العَقيْدَة الإسلاميّة ومَذّاهبها. الطّبعَة الأو بدار العُلّوْم بعَمّان - الأَددُن سنة /147١ه- ١1/-‏ ٠1م‏ والطَّبّعَة الثانية 
بدار (كتاب - ناشرون) سيروت سنة 577 ١ام-‏ ام والطبّعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرَوت سنة 577 اهم -؟15١5م.‏ 
والطَّبْعَة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سئة 1١575‏ هم- -1 اه ام والطّبْعَة الخامسة بدار (كتاب - ناشرون) ببيروت سنة 
5 هد ١١٠5م‏ . والطبْعَة السادسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سنئة ١5771‏ هم- -15 ١5م‏ . وترجم إلى اللعَة الْكُرْدِيّة. 


1 عت] كي ف لَه الإإدلاي والقاون الوضبئ 


م5٠١5 البَحْث الفِقَهِيّ ومصَاوره. الَّبْعَة الأول؛ سِمَاد الدَيْن للنشر والتوزيع بِعَمّان - الْأَروُنٌ سنة 47 1ه-‎ - ١” 
والطبْعَة الثانية: عمّاد الين للنشر والتوزيع بِعَمَّان - الْأَدُن سنة 47 ١ه- ١ه 'ام. والطبْعة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون)‎ 
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م١ مناهج الفُقهَاء في استنباط الأككام. الطبمة الأول بدار (كتاب - ناشرون) بيرت سنة 591 ١ه- ا‎ -١١ 


-١‏ مناهج المُقَهَاء في استنباط الأَحْكَام وأسباب اختلافهم. الطَيْعَة الأَوْلَْ بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرؤت سنة 
25 ابجع 15١5م‏ . والطَّْعَة الثاني بدار (كتتاب - ناشرون) بتيروت سنة 47 1 همد دااء٠‏ 'ام. 


1 مَفهدِ مَفْهُوْم الوَسَطِيّة في القرآن والسّنّة. الطبّعَة الأَوْلَىْ بدار (كتاب - ناشرون) بيرت سنة 594 ١م10‏ 1م. 

5 تَأوِيْل النّصّ الشَّرْعِيّ. الّبعَة الأَولَىْ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت. 

الكتب بالاشتراك مع آخرين: 

1- لوزارة التَعْلِيَمِ العالي العِرّاقيّة: 

١‏ - المدخل إلى الدَيْن الإسلامي. بالاشتراك مع الدكتور مُيِيّر حَمِيّد البَيَاتِيّ. الطَبّعَة الأول بدار الحرية للطّباعة بِبَغْدَاد 
سنة 1585ه-1915م. 

:9 أَضْوْل الدَيْن الإسلَامي. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطبْعة الأول بدار الحرية للطباعَة بِبَعْدَاد سنة 


11 91/1 ام والطئعة الثانية بعطبعة جَاعةبَخْداه يداد سنة ١140م-‏ 1981م . والطَّبْعَة الثالثة بِمَطْبّعَة الإزمَاد بِبَغْدَاد 
سئة 5٠855١ه-‏ حتققام. والطَبعَة الرابعة بمطابع دار الحِكْمّة ببَغْدَاه سنة ١5١ه-‏ 1190م وهِلِهٍ الطبعات الثانية والثالثة 


والرابعة نشرتها وزارة : التَعْلِيم العالي والبّتحث العِلّمِيٌّ العِرَاقِيّة - جَامعَة بَعْدَاد. والطبّعَة الخامسة بدار الفكر للطْبَاعَة والنشر 
والتوزيع بِعَمَّانَ - الأَردُنَ سنة 1515١م-‏ -19195م. والطّبّعَة السادسة بدار الفكر للطّبّاعَة والنشر والتوزيع بِعَكّان - الْأَردُن سنة 


77١٠م‏ وتُرجم إل اللّمّة الكُرْدِيّة. 
0 *- قَوَاعِد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور قَرّج توفيق الوَلِيّد. الطَبْعَة الا ول بمَطْبَّعَة جَامِعَة َعْدَاد سنة ١٠5١ه-1980م.‏ 
والطبّعَة الثانية بِبَعْدَاد. والطّبْعَة الثالثة بمَطْبّعَة وزارة التَمِْيَم العالي بِبَغْدَاد سنة ١١5١ه-‏ 1141م 
4 - عُلُوْم القرآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّانَ وكاظم فتحي الرَّاوِيٌ. الطّبْعَة الأول بمطابع مُوّسّسَة دار الكتب 
بالمَوصل سنة ١٠٠5١ه-0٠198م.‏ 
_- - عُلُوْم الحَدِيْث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِي . الطَيْعَة الأول بِمَطْبَعَة 


مير يفيو ميق 


جَامعَة يَعْدَاد سنة 15ه-9806وام . والطبّْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِيَيدُوْت سنة 45 ١م-‏ -10١5م.‏ 

*- التّفْسِيْر. بالاشتراك مع الدكتور مُحَسِن عبد الحَمِيّد. الطبْعّة الأول بدار المَعْرفّة سنة 5٠٠‏ ١ه-0٠198م.‏ 

ب- لوزارة التربية العراقِيّة: 

5-١‏ التربية الإسلَاميّة (للمدارس الإسلَاميّة). ستة كتب» للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي» والأول 
والثاني والثالث المتوسط. بَعْدَاد سنة ١719‏ هم-1917/4م. 

17-0 الحَدِيْث الشَريْف وَعُلُوْمه (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب» للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسطء والرابع 
والخامس والسادس الإعداديء يَعْدَاد سنة 11*49 هم-917/4١‏ م. 

1- التربية الإسلاميّة (اللصف السادس من المدارس الشَّعْبيّة). المجلس الأعلا للكمدّة الشَّامِلَّة لمحو الأَمّئّة الإلزامى 
بَعْدَاد سنة 5٠‏ ١ه-0٠198م.‏ 


4- علم التجويد (للمدارس الإسلَاميّة). بالاشتراك مع الشيخ جلا الحَدَفَيَ والدكتور فَرّج توفيق الوَلِيّد بَعْدَاد سنة 
155ه-1985مم. 


الآثار المطبوعة للمُوَ لف 1ه 


البحوث: 

-١‏ عَقْد التَحْكِيْم ني الفقه الإسلَاميّ. نشر في مَجَلّة كل الدراسات الإسلايية - العدد الرايع سنة 18م 1915م 
بَعْدَاد وطبع ضمن كتاب عد التَسْكِيْم في الففقه الإسلاميّ والقانُوَن الوضعي 

-١‏ التّسْعِيْر في الفِفّه الإسلَامِيّ. نشر في مَجَلّة كُلَيّة الدراسات الإسلايية - العدد الخامس سنة 9ه -191/8م 
ببَعْدَاد وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في امه الإسلامي. 

'- محمد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسعة أعداد من مَجَلّة الرّسَالّة الإسلاميّة ببَعْدَاد سنة ” 5١ه-1985مم.‏ 

3 - مُحَمَدرَشِيْدرِضًا انشرفي مج دراسات عَرَة ساي - العدد الثالث - السنة الثالتة يداد سن ٠'‏ 4 اه اام 


- الادخار. نشر في مله الرسَالَة الإسلاييّة العدد 111-150 يعاد سنة 1928م 
”- عُلُوْم الحَدِيْث الشُرئْف. نشر في كتاب (حَضَارَّة العرّاق) ج/ و ج١١‏ . بَغْذَاد سنة 6 ام وزارة الإغْلام العِرَاقيّة. 
- كآث: ير المُحَدَئِيْن العِرَاقِيّين في خارج البلاد العَرّبية يّة. نشر ضمن كتاب (العرّاق في موكب الحَضَّارَة - الأصالة والتَأثيْر) 
سئة ١8‏ غ ١‏ مر- -40؟ ام وزارة الإعلام العرّاقية بيغدَاد. 

2-8 نَلَح (ثَمَن). نشرفي المَوْسَوْعَة الفقهيّة الكُوَيْتِيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بِالكُوَيْت سنة 505 ١ه-1985م.‏ 

4- مم مُصْطْلح (مُقَايِضَه) . أَعِدَّ للمَوْسُوْعَة الف لففْهية الكوَيْييّة أيضاً سنة 50 ١ه-1189م.‏ 

-٠‏ الححركات الهدّامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النْصَيْرِيّة حركة هَذْمِيّة)» من منشورات كُلَيّة السَّرِيْعَة 
بجا معة بَعْدَادء مَطْبَعَة الإرْشَاد بَعْدَاد سنة ٠”‏ ١ه-‏ -1987م: وطبع ضمن كتاب الحَرّكّات الهَدَامَة ة في الإسلام - الرَاوَنديّة 
البَاَكيّة. 

-١١‏ التَطرّف الدَئنِيّ. نشر ضمن بحوث ندوة (التَطَرّف الدَيْنِيٌ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْنِيّة ببَعْدَاد 
سنة 1985م, لكليّة الشْرِيْعَة بجَامِعَة بَعْدَاد. 


١‏ الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدَّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤتمر الإسلَامِيٌّ الشَّعْبِيٌ 
مَطْبَّعَة الوَّشَاد بِبَعْدَاد سنة ١8‏ ٠غ‏ اهم- -18/8 ام. 


-١‏ الحركة البَاطِرية - الوَسَائْل والغايات. نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطِنِيّة ودورها التخريبي في الفكر العَرَبِيٌ 
الإسلَامِيّ) من منشورات كُلَيّة الشْرِيْعَة بجَامِعَة يَعْدَاد بَعْدَاد سنة ١9‏ غاهم- -1184م. 

4 البَحث الفقهي. نشر في مجَلّة جَامعَة الأمِيْر عبد القَادِر للعُلُوْم الإسلاميّة بالجَرّائر»ء العدد الخامس سنة 
١م‏ إهع- -1994م. وطبع ضمن كتاب البَّحْث الفِقّهِيٌ ومَصّادِره. 

الضمير أنا في القَرْآن الكَرِيْم. نشر في مجَلّة البَيّان - جَامِعَة آل البيت بالأزدن: المجلد الأول - العدد الرابع سنة 
4 ١ه-54ؤوامم.‏ 

1- - مفهوم الإيمان عند الفِرّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث (المُلْتَقَى العِلَّمِيٌ الأول حول نَوَاث سَلْطَئَة عَمَان 
الشقيقة قدي وَحَدِيُثا): الذي نظمته وَحَْدَة الدراسات العمّانيَة بجامعة آل البيت» من منشورات جَامعَة آل البيت - لمن سئة 
557 اهمرح -5 ١١٠5م‏ 


١‏ - مُقَابَلّة النصوص عند كتَبّة الحَدِيْثْ ك الشرئف. نشر في الجزء الثالث من كتاب (تَحَقيّق يْق الثَرّاثء الرؤئ والآفاق). 
وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيْق الثَرّاث العَرَبي الإِسَلَامِيٌ المنعقد في جَامعَة حَهَ آل البيت؛ في المدة 4 ١١-‏ من ذي القَعدَّة سنة 
4 ١ه‏ الموافق ”١‏ -"7 من كانون الأول سنة 5" ١7م.‏ إعداد وتَحْرِيّر: د. مُحَمَّد مَحَمُوٌد الدروبي. منشورات جَامِعَة آل البيت؛ 
المَمْلَكَة الأَرْدَية الهَاشويّة سنة 55717 ١ه-‏ -5 ١1م‏ 


- مفهوم الوحي عند رَسْيَد يد رضًا في كتابه: الوحي المُحَمَّدِي. وهو من بحوث النَّدُوّة العِلَمِيّة الموسومة بِ(مُحَمّد 
رَشِيّْد رضَاء جهوده الإضلاحية ومَنْهَجه العِلْمِيَ)» التي عُقدت في جَامعة كَةٌ آل البيت بِالأَرَدُن سنة ٠47١ه-‏ 1199م . ونشر المعهد 
العالمي للفكر الإِسْلَامِيّ طبعتها الأَوْلَىْ سئة /47١م-‏ -/1 1م 
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